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٠‏ - بات ما جَاءَ فى الوَلِيمَة 
ا ب ق 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن 
على بن آدم ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: بدأت بكتابة الجزء 
الخامس عشر من شرح «جامع الإمام الترمديّ كادي 
المسمّى: ب«إتحاف الطالب الأحوذيّ بشرح جامع 
الإمام الترمذي» ليلة الأحد بتاريخ (۸١/١/١١٠٤٠ه)‏ الموافق 
(يناير ۱/۱۸/٤۲۰۱م).‏ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يده اول الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْوَلِيمة» بفتح الواو» وكسر اللام: اختلف في 
معناها : 

قال ابن قدامة يا في «المغني»: الوليمة: اسم للطعام في العُرس 
خاصّة»ء لا يقع هذا الاسم على غيره؛ لد لل مه 
وغيره من أهل اللغة» وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: : إن الوليمة تقع 
على كل طعام لسرور حادثء إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثرء 7 
أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان» وهم أعرف بموضوعات اللغة» وأعلم 
بلسان العرب. 

E‏ اسم لدعوة الختانء دض" الإعذار. و9 الرس 
والخزاشة'' عند الولادة : و«الوكيرة :دعوة البتاء» يقال وكرء .ورس 


6 بضم م الخاء المعجمة»› وإسكان الراءء وبالسين المهملتين» ذكره و في «طرح التثريب» 
07١/0‏ . 


> 60 سا بوي 


31 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ بل 
سم أ بج 0-7 77 سس 
مدد و«التّقعة) : عند قدوم الغائب» يقال : نفع مخففٌ» و«العقيقة»): الذبح 
لأجل الولد» قال الشاعر: 
ع ت 2 8 ا ر م اه 5 م 1 عرد ضر م ارس اا م )1( 
کل E‏ نستهي hs‏ الخرس وَالإعذار وَالنقيعه 
و«الجدّاق): الطعام عند حذاق الصبئئ» و«الْمأدبة» : اسم لكل دعوة لسبب 
كانت» أو لغير سبب. و«الآدِتٌ»): صاحب المأدبة» قال الشاعر [من الرمل]: 


َحْنُ في الْمَعْعَاةِ تذغو الْجَمَلَى لا رى الآوِب ًا ةر 
و«الْجَمَلَى) في الدعوة: أن يعم الناس بدعوته. و«التّقَرَى) : هو أن ل 


قوماً دون قوم. انتهى كلام ابن قدامة كاده" . 


وقال في «الفتح»: وقال صاحب «المحكم): الوليمة: طعام العرس› 
والإملاك» وقيل: كل طعام صُنع لعرس وغيره» وقال عياض في «المشارق»: 
الوليمة: طعام النكاح» وقيل: الإملاك. وقيل: طعام العرس خاصّة. وقال 
الشافعيّ» وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادثة» من نكاح» 
أو ختان» وغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح» وتقييده 
في غيره» فيقال: وليمة الختان» ونحو ذلك وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة 
من الْوَلْمه وهو الجمع وزناً ومعنيّ؛ لأن الزوجين يجتمعانء وقال ابن 
الأعرابئن: أصلها من تتميم الشيء» واجتماعه» وجزم الماوردي» ثم القرطبيٌ 
بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة. 

وأما الدعوة» فهي أعمٌ من الوليمة» وهي بفتح الدال على المشهور» 
وضمّها قطرب في مثلثه» وغلطوه في ذلك» على ما قاله النوويّ. قال: ودعوة 
النسب بكسر الدال» 3 ذلك بنو تَيْم الرّباب» ففتحوا دال دّعوة النسب» 
وكسروا دال دعوة الطعام. | 

قال الحافظ: وما نَسَّبه ل تيم الرباجع نة صاحبا «الصحاح» 


١ 


و«المحكم» لبني عدي الرُباب» فالله أعلم. 


)١(‏ وأنشد الزمخشريّ في «الأساس»: 
كل الطَعَام تشتهي عَمِيِرَه الْخَْرْص والإغغذارَ وَالْوَكيرَهُ 
(؟) »ا لمغنى» (۱۹۱/۱۰). 


٠‏ - بات مَاجَاءَ فى الولِيمة 
لل ل بسب سس ل |۷ 

وذكر النوويّ تبعاً لعياض أن الولائم ثمانية : «الإعذار» ‏ بعين مهملة» وذال 
معجمة : للختان. و«العقيقة»: للولادة. و«الْخُرْس) ‏ بضم المعجمة» وسكون 
الراء» ثم سين مهملة ‏ لسلامة المرأة من الطلق» وقيل: طعام الولادة» و«العقيقة» : 
تختص باليوم السابع» و«التقيعة: لقدوم المسافرء مشتقّةٌ من النقع» وهو الغبارء 
و«الوكيرة): للسكن المتجددة ماخود من الوكن» وغو الماوع»: والمسعف:: 
و«الوّضيمة» ‏ بفتح الواو. وكسر الضاد المعجمة -: لما يتثخذ عند المصيبة» 
واامامواة كا ياه سو ود اله o‏ ران ا 

و«الإعذار» يقال فيه اش «الْعَذْرَة) - بضمء فسكول ج: و«الخُرس»» 
يقال فة اا دوا لضناة المملة ال لوروا و ا و ماده تفال : 
خرسة» وخرصة. وقيل: إنها لسلامة المرأة من الطلق, وأما التى للولادة 
ن ا ا ١‏ 

واختلف في النقيعة: هل التي يصنعها القادم من السفرء أو تصنع له؟ 
قولان» وقيل: النقيعة التي يصنعها القادم» والتي تصنع له تسمى التحفة» 
وقيل: إن الوليمة خاصٌ بطعام الدخول» وأما طعام الإملاك» فيُسمّى الشنْدَخ 
- بضمٌ المعجمة» وسكون النون» وفتح الدال المهملة» وقد تضمّء وآخره خاء 
معجمةٌ ‏ مأخوذ من قولهم: فَرَسٌ شُنْدَخٌ؛ أي: يتقدّم غيره» سمّي طعام 
الإملاك بذلك؛ لأنه يتقدّم الدخول. 

قال الحافظ: وأغرب شيخنا في «التدريب»» فقال: الولائم سبعٌ» وهي : 
وليمة الإملاك» وهو التزوجء ويقال لها: النقيعة ‏ بنون» وقاف -» ووليمة 
الدخول» وهو العرسء وقّل من يغاير بينهما. انتهى . 

وموضع الإغراب: إغرابه تسمية وليمة الإملاك نقيعة» ثم رأيته تبع في 
ذلك المنذري في «حواشيه»)» وقد شذ بذلك». وقد فاتهم ذكر الحذاق ‏ بكسر 
المهملة» وتخفيف الذال المعجمة» وآخره قاف -: الطعام الذي يتخذ عند 
جذق الصبئء ذكره ابن الصبّاغ في «الشامل»» وقال ابن الرفعة: هو الذي 
يصنع عند الحُنْم؛ أي: حنم القرآن. كذا قيّده» ويَخْتمل حنم قَذْر مقصود منه. 


(۱) «شرح النووي» (۲۱۷/۹). 


ور إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذع ‏ أ واب التكاح عَنْ رَسُو ل الله لا 
ويختمل أن يظرد ذلك ١‏ في جذقه لكل صناعة» وذكر المحاملي في «الرونق» في 
الولائم: ا بفتح المهملة» ثم مثناة مكسورة - وهي 0 تذبح في أول 
رجب» وتعُقّب بأنها . في معنى الأضحية» فلا معنى لذكرها مع الولائم. 
وأما المأدبة» ففيها تفصيل؛ لأنها إن كانت لقوم مخصوصين» فهي 
الّقَرَى ‏ بفتح النون والقاف. مقصوراً -» وإن كانت عامّةء فهي الْجَمَلَى ‏ 
بجيم» وفاء» بوزن الأول -» قال الشاعر [من الرمل] : 
نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةٍ تَدْعُو الْجَمَلَى لا تَرَى الآدِبَ مِنَايَئْمَقِرَ 
صَفَ قومه بالججود» وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عموماًء لا 
خصوصاًء وخصٌ الشتاء؛ لأنها مظنّة قلّة الشيء» وكثرة احتياج من يدع 
و«الآدب»: اسم الفاعل من المأدبة». و«ينتقر» مشتق من النقَّرَّى. انتهى” . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما تقدّم من أسماء الولائمء فقلت: 
إذالولاك ا ادا ا 


إِغَدَارُهُعْ لِلْحَيْن وَالْعَقِيقَةٌَ عند الولاكَة تَلِي النَقَِيعَة 
E‏ فوم مَنْ عتا نافد َاأْخُرْسُ REDE‏ هر 
١‏ أ 3 : ام ا اله 
ِلْمَسْكَن الْجَدِيدٍ فل وكيرة وَلِلْمَُصِيبَةٍ تَرَى الرّضيمة 
EHRE‏ ده ERS RES‏ انا يرت 


وَبَعْضُهُمْ حص الوَلِيمَةَ بِمَا يُصْتَم فِي دُخُولٍ رن قَاغْكَمَا 
أمّا الذي يُصضتَم لِلإمْلَاكِ قد سَمَوْهْ سَمَؤْهُ بالشندخ ااا 
يُدْعَى الْحِذَاقَ عِنْدَ حدق مَنْ قَرَا أَومُظلَق لِحَِذْقٍ صاع يُرَى 
عدير في زعب ولخ د جَعَلَهَا مِنَ الأَضَاحِي تُعْتَمَدْ 
(۱۰۹۳) - (حَدَكَنَا قَتَيْبَةٌ» قَالَ: حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ نَاِتٍء عَنْ 
ئس أَنَّ وَسُولَ الل بل َأ عَلَى عَبْدٍ الَّحْمَنٍ بن عَوْفٍ ئر صُفْرَ َال : 


«ما هَذَا؟ قَقَالَ : إني زوجت آمْرََة عَلَى وَزنِ نوا من ذَهَبِء فَقَال: 5 رل الله 
لك أَوْلِمُ وَلَو بشاة»). 


(۱) «الفتح» )0۳1/۱۱ _للنله). 


)1١97( بَابُ ما جَاءَ في الوَّلِيمَةٍ - حديث رقم‎ - ٠ 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيدء تقدم قبل بابين. 

۲ - (حماد بْنْ زيْدِ) بن درهم الأزدي الجهضمئ › أ 
ا ثبت» فقية» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 1/5. 

ء)٠١١(و (نَابتُ) بن أسلم الْبّنَانيَء ثقةٌ عابدٌ [4] مات سنة بضع‎  “ 
.۷۲ /٠١ تقدم في «الطهارة»‎ 

> - (أَنَسْ) بْنُ مَالِكِ بن النضر الأنصاري الخُزرجي الصحابي الخادم 
الشهيرء مات وليه سنة (؟ أو 97) وقد جاوز المائة» تقدم في «الطهارة» 0/5. 


بو إسماعيل البصري»› 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف كُلَنْهُء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مال بال رین : غير شيخهء فبغلا ني › وأن أنساً ضيه من المكثرين السبعة» روى 
۲۲۸۲) حديثاً» وهو آخر من مات من الصحابة ور بالبصرة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) و (أَنّ رَسُولَ الله ي رَأَى عَلَى عَبْدِ المّحْمَن بْن عَوْفٍ) بن 
عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشيّ الزهري, اعد العشرة السترين 
ال الم فا وا ته ية رمات وة 0 وقل غير ذلك 
تقدمت ترجمته في «الصلاة» (۳۹۸/۱۷۸). 

وقوله: (أَنَرَ صٌفْرَِ) - بضمّ الصاد المهملة» وسكون الفاء -: لون دون 
الحسرة» ويطلق غل وة أنضا».والعراف هه ها رة الحلوق: 
و«الْكَلُوق» - بفتح الخاء المعجمة» وضمٌ اللام» آخره قاف» وزان رَسُولٍ -: ما 
يخي به من التليب» قال بعض الفقهاء: وهو مائ فيه صُفْرةٌ والْخلاقٌ» مث 
كتاب بمعناه. قاله الفيّومئ. 

وقال في «الفتح»: طِيبٌ يصئع من زعفران وغيره. 

وفي رواية: «فلقيه النبي ية في سكة من سكك المدينة» وعليه وَضْر من 
صفرة». وفي رواية: «وعليه وضرٌ من خَلُوق). وفي رواية: «وعليه رذع 
زعفران». و«الوضر» بفتح الواو» والضاد المعجمة» وآخره راءٌ: هو في الأصل 


Kn‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
الأثرء و«الرذع» بمهملات مفتوح الأول» ساكن الثاني: هو أثر الزعفران» 
والمراد بالصفرة: صفرةٌ الْحَلُوقء والْحَلُوق: طيب من زعفران وغيره» قاله في 
«الفتح» . 

وقال النووي كَْلَنْهُ: وقوله: «أثر صَمْرة). وفي رواية في غير كتاب 
مسلم : «رأى عليه صفرة)» وفي رواية : «رَذع من زعفران»› والردع - براء ودال 
بودي هو أثر الطيب» والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تَعَلّقَ به 

من الزعفران وغيره» من طيب العروس» es‏ تعمد التزعفرء 
ار «الصحيح» ا التزعفر للرجال» وكذا نهي الرجالٌ عن 
الْخَلُوقَ؛ لأنه شعار النساء» وقد تُهِي الرجال عن التشبه بالنساءء فهذا هو 
الصحيح في معنى الحديث» وهو الذي اختاره القاضي» والمحققونء. قال 
القاضي: وقيل: إنه يرخص في ذلك للرجل العروس» وقد جاء ذلك في أثر 
ذكره أبو عبيد» أنهم كانوا يُرحُصون في ذلك للشاب أيام عُرْسهء قال: وقيل : 
لعله كان يسيراًء فلم يُنكرء قال: وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس 
ثوباً مصبوغاً علامةً لسروره وزواجه» قال: وهذا غير معروف› ول يَحتَمِل 
أنه كان في ثيابه دون بَدّنه» ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب 
المع وجاك ب لك عند ا ا يا مله ل ونان 
الشافعيئّ» وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل . انتهى”'' . 

[تنبيه]: في الحديث قصّةء ساقها البخاري ر ياه ولفظه : 

)۱۹٠۷(‏ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حذثنا إبراهيم بن سعد» عن 
أبيه» عن جذه» قال: قال عبد الرحمن بن عوف وط : ل قدمنا المدينة آخى 
رسول الها تبي وبين ستعدابين: الربيع؟ اسع ون ار إني أكثر 
الأنصار YE‏ فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجتي هویت ومالك 
عنهاء فإذا لت وا قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك» 
هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع» قال: فغدا إليه عبد الرحمن» فأتى 
باق وسَمْنِء قال: ثم تابع الْعُدُوّء فما لَبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر 


() «شرح النوويٰ على مسلم» .)١١5/9(‏ 
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صمرة» فقال رسول الله كِهِ: «تزوجت؟». قال: نعمء قال: «ومَنْ؟»» قال: 
امرأةَ من الأنصارء قال: «كم سَّقَت؟2. قال: زنة نوَاة» من ذهب» أو نْوَاةَ من 
ذهب» فقال له النبئ تكلهِ: «أَوْلِمْء ولو بشاة». 

وف روواية :قال :لما مو المد ول الها حون على الا تار 
فنزل عبل الرحمن بن عوف› على سعد بن الربيع› فقال : أقاسمك مالي 
وأنزل لك عن إحدى امرأتي» قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» فخرج إلى 
السوق. فباع. واشترى» فأصاب ت من أقطء وسمنء» فتزوجء فقال 
النبئ كلِه: «أَوْلِمء ولو بشاة». انتهى 

(فَقَالَ) ب : («مَا هَذَا؟)) وفي رواية للبخاري: «فقال له رسول الله يكل : 
ميم ؛ أي: ما شأنك» أو ما هذا؟ 

(فَقَالَ) عبد الرحمن: (إِنْي تَرَوّجْتُ امْرَأَة قال في «الفتح»: وهذه المرأة 
جزم الزبير بن بكار في «كتاب النسب» أنها بنت أبي الحيسرء أنس بن رافع بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف من 
«طبقات ابن سعد) أنها بنت أبى الحشاش» وساق نَسّبه» قال الحافظ : وأظنهما 
ثنتين › فإن فى رواية الاس قال : وَلْدتَ لعبد الرحمن القاسم› وعبد الله › وفى 
رواية ابن سعد: وّلدت له إسماعيل» وعبدً الله» وذكر ابن القدّاح في نسب 


)١(‏ قوله: «مهيم» - بفتح الميم» وسكون الهاءء وفتح التحتانية» وسكون الميم -: أي 
ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام» مبنيّةٌ على السكون» وهل هي بسيطةٌ 
أ مركبة؟ قولان لأهل اللغة» وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى: أخبر ووقع 

فى رواية للطبرانئ ذ فى «الأوسط»): «فقال: له: : مهيم! ؟ وكانت كَُلِمّتَه إذا أراد أن 
02 عن الشيء»» ووقع في رواية ابن السكن: «مَهين» بنون آخره» بدل الميمء 
والأول هو المعروف. قاله في «الفتح». 
ثم يَحْتَمِل أن يكون الاستفهام استفهام إنكار» ويَحْتَمِل أن يكون سؤالاً؛ أي 
السبب في الذي أراه عليك؟ 
وقال في «اللسان»: «مَهْيَمِ) كلمة يمانية» معناها: ما أمرك؟ وما هذا الذي أرى 
بك؟ ونحو هذا من الكلام» قال الأزهريّ: ولا أعلم على وزن مَهْيَم كلمة غير 
مَريّم. وقال الجوهريّ: كلمة يستفهم بهاء معناها: ما حالك؟ وما شأنك؟ انتهى . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ ات التكاح عَنْ رَسُولٍ الله کا 
الأوس: أنها أم إياس بنت أبي الحيسر ان المهملتين» بينهما تحتانية 
ساكنة» وآخره راء - واسمه أنس بن رافع الأوسيّ. انتهى”'. 

(على وَرْنِ نَوَاةِ) زاد في رواية لمسلم: دک أصدقتها؟ قال: فقلت: 
نواة» . 

[تنبيه]: «النْوَى) ‏ بفتح النون» والواوء مقصوراً -: اخثتلف في المراد به 
على أقوال: فقيل : ا واخ فرق لمر كنا يوز ن توف الروت وان 
القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم. وقيل: كان قَذّْرها يومئذ ربع دينار» ورد 
بأن نوى التمر يختلف في الوزن» فكيف يُجعل معياراً لِمَا يوزن به؟ وقيل: لفظ 
النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق» وجزم به الخطابيء 
واختازه الأزهرئ» ونقله عياض عن أكثر العلماء» ويؤيّده أن في رواية للبيهقيّ 
من طريق سعيد بن بشر» عن قتادة: «وزن نواة من ذهب» امت سي 
دراهم»» وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم» حكاه ابن قتيبة» وجزم به ابن 
فارس» وجعله البيضاويّ الظاهر. واستبعدَ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل 
لضفا ووقع في رواية حجاج بن أرطاة» عن قتادة» عند البيهقي : «قَوّمت 
ثلاثة دراهم وثلغاً»» وإسناده ضعيف» ولكن جزم به أحمد» وفيل: ثلاثة 
ونصفٌ» وقيل : ثلاثة وربع» وعن بعض المالكيّة: النواة عند آهل المدينة ربع 
دينار» ويؤيّد هذا: ما وقع عند الطبرانيئ في «الأوسط» في آخر الحديث قال 
ا «جاء وزنها ربع دينار»» وقد قال الشافعيّ: النواة: ربع النشُ نصف 
أوقيّة» والأوقيّة أربعون درهماًء فيكون خمسة دراهمء وكذا قال أبو عبيد: إن 
عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم» وهي تسمى نواة كما تسمّى الأربعون 
أوقيّة» وبه جزم أبو عوانة» وآخرونء قاله في «الفتح»'. 

و النواة : اسم لخمسة دراهم» كما قيل للأربعين: أوقبّة 
وللعشرين : ن وقيل : أراد : قذّر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم» ولم 
يكن ثَمَّ ذهبٌء وأنكره أبو عبيد» قال الأزهريّ: لفظ الحديث» يدل على أنه 
تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم»› ألا تراه قال: نواة من ذهب» ولست 


.)055/١١( ۔ 056). (۲) «فتح الباري»‎ ٥۲٤ /۱۱( «الفتح»‎ )١( 


)1١97( باب مَا جَاء في الوَلِيمَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 
a 

أدري لِم أنكره أبو عُبيدء والنواة في الأصل: عَجَمَةُ التمرة. انتهى'. 

وقوله: (مِنْ ذْمَبِ) قال في «الفتح»: كذا وقع الجزم في رواية ابن عيينةء 
والثوري» وكذا في رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» وحميدء وفي رواية 
قدو ا اأتواة من كع أو :وول قراة فين ده وا فى روا 
عي الان اة و روات فوا عن وه العرير رون بي لى 
وزن نواة»» وعن قتادة: «على وزن نواة من ذهب»» ومثل الأخير فى رواية 
حماد بن زيد» عن ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبن عوانة. عن فا5 
ولمييل من رواية شعبة» عن أبي حمزة» عن أنس: «على وزن نواة» فقال 
رجل من ولد عبد الرحمن: من ذهب»» ورجح الداوديّ رواية من قال: «على 
نواة من ذهب»» واستنكر رواية من روى: «وزن نواة»» قال الحافظ: واستنكاره 
هو المُنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أتمّةٌ حُفَاظء قال عياضٌ: لا وَهَمَ في 
الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمرء أو غيره» أو كان للنواة قَدْرٌ معلوم» صلح أن 
يقال في كل ذلك: وزن نواة. انتهى”"' . 

(فَقَالَ) يكلةِ: («بارك الله لَ) قال النووي كُلَنْهُ: فيه استحباب الدعاء 
للمتزوّج» وأن يقال: بارك الله لك» أو نحوه. انتهى”" . 

(أَوْلِمْ) فعل أمُر من ألم : إذا صَنْعْ وليمة؛ أي : اصنع وليمةء 
و«الوليمة»: اسم لكل طعام يُتَخذ لجمع» وقال ابن فارس: هي طعام الْعْرْسء 
وزاد الجوهري شاهداً. والجمع: ولائمء قاله الفيّوميَ» وقال ابن منظور: 
الوليمة: طعام العرسء» والإملاك» وقيل: هي كل طعام صَيِْع لعرس وغيره» 
وقد أولم» قال أبو عبيد: سمعت أبا زيد يقول: يسمّى الطعام الذي يصنع عند 
الْعْرزس: الوليمة» والذي عند الإملاك: الّقِيعَةَ. انتهى”*'. 

(وَلَوْ بشَاقِ)) «لو» هنا للتقليلء كما في حديث: «رُدُوا السائل ولو بظلف 
مُحرّق»» قال السيوطئ في «الكوكب الساطع) عند تعداد معاني الو ٠‏ 


)١(‏ «النهاية» /١(‏ ۱۳۱ - ۱۳۲). (۲( (فتح الباري» (۱۱/ 00 _ 55ه). 
(۳) «شرح مسلم» )٤( .)5١1/9(‏ راجع: «لسان العرب» .)١٤١/١۲(‏ 


(6) حديث صحيح › أخر جه النسائي . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ ابو اب الاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وَقِلَةٍكَحَبَر الْمُصَدَّقِ تَصَدَفُوا وَلَوْبظِلْفٍ مُحْرَقٍ 

وقال في «الفتح»: ليست الو» هذه الامتناعيّة”''. وإنما هي للتقليل» وزاد 
في رواية حماد بن زيد: «فقال: بارك الله لك» قبل قوله: «أولِم»» وكذا في 
رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» وحميد. 

وزاد فى آخر الحديث: «قال عبد الرحمن: فلقد رأيتنى» ولو رفعت 
خا ا أن اس ذهباً أو فضّة)ء. فكأنه قال ذلك إشارةً إلى إجابة 
الدعوة النبويّة بأن يبارك الله له. 

ووقع في رواية أبي هريرة طبه بعد قوله: (أَعْرستٌ؟)2 قال: نعمء قال : 
«أولمت؟» قال: لاء فرمى إليه رسول الله يه بنواة من ذهب» فقال: «أولمء 
ولو بشاة»» وهذا لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبئ بء وكان يعكرٌ 
على من استدلٌ به على أن الشاة أقل ما يشرع للموسر» ولكن الإسناد ضعيف . 

وفي رواية معمرء عن ثابت: «قال أنس : فلقد رأيته 95 لكل امرأة من 
نسائه بعد موته مائة ألف»» قال الحافظ: قلت: مات عن أربع نسوة» فيكون 
جميع تَركَتِه ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف» وهذا بالنسبة لتركة الزبير بن 
العرّام ديه قليل جدّاًء فَيَحْتَِل أن تكون هذه دنانير» وتلك دراهم؛ لأن كثرة 
مال عبد الرحمن مشهورٌ جدّاً. انتهى”''» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 2»21١91/٠١(‏ وسيأتي له من طريق آخر في «البرٌ 
والصلة» (۱۹۳۳)» و(البخاری) فى (صحيحه) ٠١59(‏ و۲۲۹۳ و۳۷۸۱ و۰۷۲٥‏ 
و٩0‏ و0 وهه١اه Ay 0۷y‏ وc(ITA‏ و(مسلم) في (صحيحه») 


)١(‏ أي: وهي الشرطيّة» فقد اختَلّف النحاة: هل تفيد الامتناع أم لا؟ ولو عبّر بالشرطيّة 
لكان أولىء» فتنبّه . 
69 «الفتح» .)٥۷/۱۱(‏ 


77207( و(أبو داود) في ااسئئه) (۲۱۰۹)» و(النسائئ) في «المجتبى)‎ »)١570/ 
٥۵0۸و‎ 00٩۸و‎ 00۰۷( و۷ و٤۳۷ و٥۲۳۷ و۳۳۸۹) وفى (الكبرى)‎ 
و(ابن ماجه) فى ااسئنه) 0 »© و(مالك) فى «الموطإ)‎ »)٥٥٦1۰و‎ ٥٥٥٩و‎ 
و(الشافعيّ) في ف (25*5/1©». و(عبد الرزرّاق) في «مصئفه»‎ ,)١١65( 
و(الحميدي) في «(مسنده»‎ .)١91/8( ورالطيالسي) في «(مسنده)‎ »© 0 
”5( و(الدارمي) في اا‎ 2)١56 /۳( و(أحمد) في «(مسنده»)‎ »)۱۲۱۸( 
و(الطحاوي) في «مشكل‎ .)٤٠٦٠( و(ابن حبان) في لاصحيحه)‎ .»)5١١ و5‎ 
و(أبو عوانة) فى‎ »)۷۲١( و(ابن الجارود) فى «المنتقى)‎ .)٠٤١ /5( الآثار»‎ 
و(أبو يعلى)‎ ء)٩۱‎ /٤( «مسنده) (/47 و۷٤ و۸٤)» و(أبو نعيم) في امستخرجه»‎ 
/5( و(الطبراني) في «الكبير) (١/۷۲۸)ء و«اللأوسط»‎ »)۳۷۸١( في (مسنده»‎ 
۳۹۵ /۱( و(البژار) 8 (مسنده») (۳/ ۲۱۷)» و(عبد بن حميد) فى «مسنده»‎ .)٥ 
/05( و«المعرفة»‎ «(FV ۳1/۷) و(البيهقئ) في «الكبرى»‎ .»)5٠7و‎ ٠۳و‎ 
و۳۷۱)» و(البغوي) في «شرح الستة» (۲۳۰۹ و١٠۲۳)» والله تعالى أعلم.‎ ۰ 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُزَنّهُ: حديث أنس َيه هذا: أخرجه 
البخاريّ عن سليمان بن حرب» ومسدد» فرّقهماء وأخرجه مسلم أيضاً عن 
يحيى بن يحيى» وأبي الربيع الزهرانيئ» وأخرجه ابن ماجه عن أحمد بن عبده 
كلهم عن حماد بن زيد. 

واتفق عليه الشيخان أيضاً من رواية ثابت» عن أنس» فأخرجه البخاري 
من رواية مالك والثوري» وأخرجه مسلم من رواية شعبة كلهم عن حميد» عن 
أنس . انتهى . 

وخديث أنسن الثاني : أخرجه بقية أصحاب السنن»› فأخرجه ابن ماجه عن 
محمد بن يحبى بن أبي عمرء وغياث بن جعفرء وأخرجه أبو داود عن حامد بن 

بحيى البلخيّ» وأخرجه النسائ تو عن معي بن ی ا عن الحميدي 
كلهم عن سفيان بن عبينة . 

ولحديث لبون هذا طريق آخر أخرجه مسلم من رواية حماد بن سلمة. 
عن ثابت» عن أنس في قصة فتح خيبر» وقصة صفية» وفيه: فجعل 
رسول الله بيه وليمتها التمرء والأقط» والسَّمُن. 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله كه 

وأخرجه أيضاً من رواية ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيب» وفيه: 
«وبسط نِظعاً قال: فجعل الرجل يجىء بالأقط» وجعل الرجل يجىء بالتمرء 
وجعل الرجل يجيء بالسمن› 1100-8 فكان وليمة رسول الله لاب . 

وأخرجه من هذا الوجه البخاري» والنسائيئ» وأخرجه مسلم أيضاً من 
رواية سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» وأخرجه البخاريّ من رواية 
محمد بن جعفر» عن حميد» عن أنس . 

ولأنس حديث آخر أخرجه الأئمة الستة» خلا الترمذيّ من رواية حماد بن 
زيد» عن ثابت» عن أنس» قال: ما أوْلم النبئ ييل على شيء من نسائه ما 
أؤلم على زينب. . ٠.‏ الحديث . 

وأخرجه مسلم من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن انش قال: 
«شهدت وليمة زينب» فأشبع الناس خبزاً ولحماً. . .» الحديث. 

ولأنس حديث آخر رواه البيهقئّ من رواية بكر بن خنيس» عن الأعمش»› 
عن أبي سفيان» عن أنس ولب » أن رسول الله به لما تزوج أم سلمة ويا أمر 
بالنطع فبّسطء ثم ألقى عليه تمرء وسويقاًء فدعا الناس» فأكلوا... الحديث. 
انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده”'': 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يال وهو بيان ما جاء في الوليمة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان مشروعية النكاح على نواة من ذهب» وهي خمسة 
دراهم» على ما تقدّم من الخلاف في تفسير النواة. 

۳ - (ومنها): أنه یدل على أن النكاح لا بد فيه من صَداق؛ لاستفهامه عن 
الكمّية» ولم يقل: هل أصدقتهاء أم لا؟ ويُشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقدير؛ 
لإطلاق لفظة «كم» الموضوعة للتقديرء كذا قال بعض المالكيّة» قال الحافظ : 
وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد: الاستخبار عن الكثرة» أو القلّة» فيخبره 
بعد ذلك بما يليق بحال مثلهء فلما قال له القَدْرء لم يُنكر عليه» بل أقرّه. 


)١(‏ المراد: فوائد حديث قصّة عبد الرحمن بن عوف الواردة فى الباب» سواء التى 
ساقها المصئّفء أو أورذتها في الشرح» لا خصوص ما ساقه المصتّف» فتنبّه . 
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٤‏ - (ومنها): أنه استدلٌ به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن 
عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وؤن» وقد أقره النبي ية على 
إصداقه وزن نواة من ذهب . 

وتُعْقّبِ بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة» وإنما حصل له 
اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهر منه من الإعانة فى بعض الغزوات 
ما اشتهرء وذلك ببركة دعاء النبئ ككل له. ١‏ 

ه ‏ (ومنها): جواز خروج العروس» وعليه أثر العُرْسء من حَلُوق 
ونحوه . 

5 (ومنها): جواز التزعفر للرجال عند العَرسء فيُخصّص به النهى 
الوارد في ذلك» على ما هو رأي النسائي ا لکن الأرجح أنه أصابه 5 
امرأته» ولم يستعمله قصداًء جَمْعاً بينه» وبين حديث النهي عن التزعفر 
للرجال» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۷ - (ومنها) : استحباب الدعاء بالبركة للمتزوّج» وقد ترجم الإمام 
البخاري كاش في «(صحيحه)» فقال: «بابٌ كيف يدعى للمتزوج؟21. 

۸ - (ومنها): سؤال الإمام» وكبير القوم أصحابهء وأتباعه عن أحوالهم. 
ولا سيّما إذا رأى منهم ما لم يَعهَدٌ. 

٩‏ - (ومنها): تأكد أمر الوليمة» وسيأتى اختلاف العلماء فى حكمها فى 
المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. ١ ١ ١‏ 

٠‏ (ومنها): أن الوليمة تكون بعد الدخولء قال في «الفتح»: ولا دلالة 
فيه» وإنما فيه أنها تستدرك إذا فاتت بعد الدخول» هكذا قال في «الفتح)ء وفيه 
نظر لا يخفى» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن أقل ما يجزىء الموسر في الوليمة شاة» قال في 
«الفتح»: ولولا ثبوت أنه يي أؤْلّم على بعض نسائه بأقلّ من الشاة لكان سكن 
أن يستدلٌ به على أن الشاة أقلّ ما تجزىء في الوليمة» ومع ذلك فلا بد من 
تفده والقاور غليها هوا شا فغك كل الابغدلال أنه شطاتب واعيل» .وق 
اختلاف: هل يستلزم العموم أو لا؟ وقد أشار إلى ذلك الشافعيٌّ فيما نقله 
البيهقئ عنهء قال: لا أعلمه أمّر بذلك غير عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه كلا 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الروك 
ترك الوليمة» فجعل ذلك مستنداً في كون الوليمة ليست بحتم. انتهى . 

۲ - (ومنها): أنه يستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر»ء قال 
عياضٌ: وأجمعوا على أن لا حدّ لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» ومهما تيسّر 
أجزأ. والمستحبٌ أنها على قَذْر حال الزوج» وقد تيسّر على الموسر الشاة» 
فما فوقها. 

۳ - (ومنها): أنه استّدلٌ بقصّة عبد الرحمن مع سعد بن الربيع على 
جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوّج بهاء إذا طلقها زوجهاء وأوفت العدَةَ؛ لقول 
سعد بن الربيع: «انظر أيّ زوجتى أعجب إليك حتى أطلقهاء فإذا انقضت 
عدّتها تزوّجتها»» ووقع تقرير ذلك» ويعكر على هذا أنه لم يُنقل أن المرأة 
علمت بذلك» ولا سيّما ولم يقع تعيينهاء لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك 
يقتضي أنهما علمتا معاً؛ لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب» فكانوا 
يجتمعون» ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما بالرضا ما جزم بذلك . 

وقال ابن المنير: لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين 
الأجنبئ والمرأة؛ لأنها إذا منع» وهي في العدّة من خطبتها تصريحاء ففي هذا 
يكون بطريق الأولى ؛ لأنها إذا طلّقت دخلت العدّة قطعاً. قال: ولكنها وإن 
اظلعت على ذلك» فهي بعد انقضاء عدّتها بالخيار» والنهي إنما وقع عن 
المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة» أو وليّهاء لا مع أجنبيّ آخر . انتهن : 

. (ومنها): جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوّج بها‎ - ٤ 

6 (ومنها): أن فيه منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما كر 
ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياءٌ والمروءة اجتنابه. 
ولو كان محتاجا إليه. 

١‏ - (ومنها): أن فيه استحباب المؤاخاة» وخسن الإيثار من الغنيّ 
للفقير» حتى بإحدى زوجتيه» واستحباب رَد مثل ذلك على من آثر e‏ 
يغلب في العادة من تكلّف مثل ذلك» فلو تحقق أنه لم يتكلف جازء وفيه أن 
من تَرَك ذلك بقصد صحيح عَوَّضِه الله تعالى خيراً منه. 

۷ - (ومنها): استحباب التكسب» وأن لا تفص على من يتعاطى من 
ذلك ما يليق بمروءة مثله. 
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(ومنها): كراهة قبول ما يتوقع منه الذلّ» من هبة وغيرهاء وأن 
ال :من كما القع ار أو ج ولى؛ لنزااقة ا حن من اح 
بالهبة» ونحوها' والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: واستّدلٌ بحديث الباب على جواز 
التزعفر للعروس» وخخصٌ به عموم النهي عن التزعفر للرجال» كما سيأتي بيانه 
في «کتاب اللباس» . 

وتُعقّبِ باحتمال أن تكون تلك الصفرة» كانت في ثيابه» دون جسده» 
وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب» دون البدن» وقد 
نَقَنَ ذلك مالك عن علماء المدينة» وفيه حديث أبى موسى: «لا يقبل الله صلاة 
رجل فى جسله شيء من الى أخرجه أبو 7 فإن مفهومه أن ما عدا 
الخد ل رتكا ولك الوعين. 

ومنع من ذلك أبو حنيفة» والشافعيّ» ومَنْ تَبعهما في الثوب أيضاًء 
وتمسّكوا بالأحاديث في ذلك» وهي صحيحة» وفيها ما هو صريحٌ في 
المدّعَى» كما سيأتي بيانه» وعلى هذا فأجيبّ عن قصّة عبد الرحمن بأجوبة: 

[أحدها]: أن ذلك كان قبل النهي» وهذا يحتاج إلى تاريخ» ويؤيّده أن 
سياق قصّة عبد الرحمن يُشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة» وأكثر من روى 
النهي ممن تأخحرت هجرته . 

[ثانيها]: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة 
زوجته» فكان ذلك غير مقصود له» ورجحه النووي» وعَرّاه للمحققين» وجَعَله 
البيضاويّ أصلاء رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله: «مهيم»»ء فقال: 
معناه: ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوّج» قال: ويحتمل 
أن يكون استفهام إنكار؛ لِمَا تقدّم من النهي عن التضمّخ بالخلوق» فأجاب 
بقوله: «تزؤّجت»؛ أي: فتعلّق بي منهاء ولم أقصد إليه. 

[ثالثها]: أنه كان قد احتاج إلى التطيّب للدخول على أهلهء فلم يجد من 
طب الخال د س ن من ت الا وات أنه كان دوه 


6 راجع : «الفتح» (۱۱/ 6۷ -2059). 


TOE 5‏ امام التامضض _ أن اث الگا کہ سے ل انث کل 
5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ الله كه 
فاستباح القليل منه عند عدم غيره؛ يع ٠”‏ بين الدليلين» وقد ورد الأمر في 
التطيّب للجمعة» ولو من طيب المرأة. فبقي أثر ذلك عليه. 

[رابعها]: أنه كان يسيراًء ولم يبق إلا أثره» فلذلك لم يُنكر 

[خامسها]: ‏ وبه جزم الباجي أن الذي يكره من ذلك ما كان من 
زعفران وغيره من أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب» فهو جائز. 

[سادسها]: أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره 
لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث . 

ااا أن العر وس تشتف هه دل ول ستما إذا كان قانا » دک 
ذلك أبو عبيد قال: وكانوا يُرخصون للشابٌ في ذلك أيام عَرْسهء قال: وقيل: 
كان في أوّل الإسلام من تزوّج لبس ثوباً مصبوغاً علامة لزواجه ليُعان على 
وليمة عرسه» قال: وهذا غير معروف. 

قال الحافظ: وفي استفهام النبئ ئ له عن ذلك دلالة على أنه لا يختصٌ 
بالتزويج» لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة» عن حميد 
بلفظ : «فأتيت النبئ كَل فرأى على بَشاشة العرْس» فقال: أتزوّجت؟ قلت : 
تزوّجت امرأة من الأنصار»» فقد يتمسّك بهذا السياق للمدعي› ولكن القصّة 
واحدة» وفي أكثر الروايات أنه قال له: «مهيم؟ أو ما هذا؟». فهو المعتمّد. 

E CNB ol NLS, 
. بفلان؛ أي: أقبل عليه فرحا به ملطفا به. انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الجواب الثاني هو 
الصحيح . 

وحاصله: أن أثر الصفرة تعلّقت بعبد الرحمن بن عوف ليه من جهة 
زوجته» دون قصدء فلذلك لم ينكر النبئ ية عليه ذلك› فلا تعارض بيئه» 
وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال» وهذا هو الأرجحء» كما تقدّم ترجيح 
النوويّ له. وعزاه للمحققين» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوليمة: 

قال ابن قدامة يه ما ملخصه: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة 
سنه في الرس مشروعة» قال: وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم» وقال 
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0 الشنافقك هن احا الي‎ E 


وقال البخاريّ كله في «(صحيحه»: «باب الوليمة حقٌ». قال ابن بظال: 
قولةة «الركيمة سحن 0 أ بك الل ويل نخدت النياء و ا 
وليس المراد بالحقّ: الوجوب» ثم قال: ولا أعلم أحداً أوجبها. 

قال الحافظ: كذا قال» وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبهاء نقلها 
القرطبيئ» وقال: إن مشهور المذهب أنها مندوبة» وابن التين عن مذهب 
أحمد» لكن الذي في «المغني» أنها سُّنَّةَ» بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف 
بين أهل العلم في ذلك» قال: وقال بعض الشافعيّة: هي واجبة؛ لأن النبن لل 
أمَر بها عبد الرحمن بن عوف» ولأن الإجابة إليها واجبة» فكانت واجبة. 

وأجاب بأنه طعام لسرور حادث» فأشبه سائر الأطعمة» والأمر محمول 
على الاستحباب» بدليل ما ذكرناه» ولكونه أمَّره بشاة» وهي غير واجبة اتفاقاء 
وأما البناء فلا أصل له. 1 

قال الحافظ: والبعض الذي أشار إليه من الشافعيّة هو وجه معروفٌ 
عندهم» وكذلك حكى الوجوب في «البحر» عن أحد قولي الشافعيٌ» وقد جزم 
به ليم الرازي» وقال: إنه ظاهر نص «الأمٌ»» ونقله عن النصٌ أيضاً أبو 
إسحاق الشيرازيّ في «المهذب»» وهو قول أهل الظاهرء كما صرّح به ابن 
حزم . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن من النظر في الأدلّة أن الأرجح 
هو مذهب من قال بوجوب الوليمة على القادر عليها؛ لأنها ثبتت عنه ئي قولا 
وفعلاء والقول أمرّء وهو للوجوب إلا عند وجود صارف عنه» والقائلون 
بالاستحباب لم يأتوا بصارف» غير دعوى الإجماع» وقد عرفت أنها دعوى 
باطلة» فقد قال بالوجوب بعض أهل العلمء وهو نص الشافعي في «الأمَ), 
وقول آهل الظاهرء فلا إجماع» فبقي دليل الوجوب بلا مُعارض» فوجب القول 
به» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال المناوي كَُبَنْهُ: اخثّلف في وقت الوليمة: هل هو عند 


.)0١9-518/١1١( «فتح الباري»‎ )۲( .)١199-1١97/١١( «المغني»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
العقدء أو عقبه؟ أو عند الدخول» أو عقبه؟ مضيّق» أو موسّعء من ابتداء العقد 
إلى انتهاء الدخول؟ أقوال. 

قال النوويّ: اختلفواء فحكى عياض أن الأصح عند المالكية: بعد 
الدخول» وعن جمْع: عند العقد» وعن آحرين: قبل» أو بعدّء وذكر السبكيٌ 
أن أباه ذكر أنه لم ير لهم في تعيينها كلاماًء وأنه استنبط منه بعد الدخول». وأن 
وقتها موسّعء وكأنه غفل عن تصريح الماورديّ بأنها عند الدخول» وعليه عَمَل 
الناس» وحديث ابن مسعود ولي الآتي أشار البخاري في «صحيحه» إلى عدم 
صحته» ورك العمل بهء فقال: لم يوقّت النبى بيه للوليمة يومأء ولا يومين؛ 
اق" لم يجعل له وقتاً ا تختص به . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه البخاري هو الظاهر؛ لأنه لم يصح 
في التحديث نص فلا حجر على من لم يرد به الرياء والسمعة» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَن ابن مَسعُودِء 
وَعَائْشَة» وَجَابِرء وَرْمَيْر بْنِ عُثْمَانَ). 

أشنا عيذ إلى أن تقولا الصا اا روا احاويت علق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن مَسْعُودٍ ول : فسيأتى للمصئف يبه آخر الباب» 
وسنتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

۲ - وَأما حديث عَائْشَةَ وتا : فرواه النسائئ في «الكبرى»» فقال : 

(510) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» عن يحيى بن 
يمان» عن سفيان» عن منصور ابن صفية» عن أمه صفية بنت شيبة» عن 
عائشة» قالت : «أولم رسول الله یه على بعض نسائه بمدّين من شعيرا. 

قال: رواه ابن مهدي عن سفيان» ولم يذكر عائشة. انتهى”''. 

وقال العراقی: واختلف فيه على سفيان» فرواه يحيى بن يمان عنه هكذاء 
وخالفه ابن مهدي», فرواه عنه من غير ذكر عائشة» وسيأتي عند حديث صفية. 


.)١79/5( ۔- ۳۷۹). (۲) «السئن الكبرى»‎ ۳۷۸ /٦( «فيض القدیر»‎ )١( 


)1١97( بَابُ مَا جَاءَ في الوَلِيمَةٍ - حديث رقم‎ - ٠ 
ا‎ 

واف نی جابر تلن : طبه : فرواه مسلم في (صحيحه)» فقال : 

)٠٤۳١(‏ - وحدثنا محمد بن المثنى» حذثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) 
وخا حك عند ان مر ا ألى 4 ا حا ساد عر ای 
الزميوه .هن جار فال فال ر ا0 كلد ١ا‏ دی احدكم إلى طعا 
فليجب» فإن شاء طَعِمَء وإن شاء تَرَك). ولم يذكر ابن المثنى: «إلى طعام». 
انتهى ”1 . 

كات وأها تفديكف زهَيْر بن مثْمَانَ: فرواه أبو داود في «سننه»» فقال : 

(55/؟) ‏ حدثنا محمد بن المثنى» ثنا عفان بن مسلمء ثنا همامء ثنا 
قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عثمان الثقفئّ» عن رجل أعور» من ثقيف› 
كان يقال له: معروفاً ‏ أي : يثنى عليه خيراً ‏ إن لم يكن اسمه زهير بن 
عثمان» فلا أدري ما اسمه؟ أن النبئ بيه قال: «الوليمة أول يوم حقٌء والثاني 
معروفٌء واليوم الثالث سمعة ورياء»» قال قتادة: وحدّثني رجل أن سعيد بن 
المسيّب دُعي أول يوم فأجاب» ودعي اليوم الثاني فأجاب» وذعي اليوم الثالث 
فلم يُجبء وقال: أهل سمعةء ورياء. انتهى”" . حديث ضعيف؛ لجهالة 
عبد الله بن عثمان» كما ا 

[تنبيه] : تكلم الحافظ يله في هذا الحديث في «التلخيص». فقال: 
حديث: «الوليمة في اليوم الأول حقٌّء وفي الثاني معروف» وفي الثالث رياء 
وسمعة». رواه أحمدء والدارمئ» والبزارء وأبو داود» والنسائئ» من حديث 
رجل من ثقيف» يقال: اسمه زهير» وغلط ابن قانع» فذكره في ااا فيمن 
اسمه معروف» وذلك أنه وقع في «السنئن»» وفي «المسند» عن رجل من ثقيف› 
يقال له: معروف - أي : یی عليه خيراً - قال قتادة : إن لم يكن اسمه زهير بن 
عثمان فلا أدري ما اسمه؟ 

وأخرجه البغوي في (معجم الصحابة» فيمن اسمه زهير» وقال: لا أعلم 
له غيره. وقال ابن عبد البرٌ: يقال: إنه مرسل. وقال البيهقي عن البخاري: لا 
يصح إسناده» ولا نعلم له صحبة. وأغرب أبو موسى المدينئ» فأخرج الحديث 


.)۳٤١/۳( «سنن أبي داود»‎ )۲( .)1١55/5( «صحيح مسلم»‎ )١( 


07 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فى ترجمة عبد الله بن عثمان الثقفن 2 «ديل الصحابة». وإئما رواه عبد الله عن 
هذا الرجل»› وقد أعله البخاري فى «تاريخه)». وأشاق إلى ضعفه فى «(صحيحه)» 
وقد أخرج أبو داود من طريق فتادة. عن سعيك بن القسب موقوفاً عليه مثله . 

وفى الباب عن أبى هريرة › رواه ابن ماجه» وفى إسناده عبل الملك بن 
حسين النخعئ الواسطئ ضعيف . وعن ابن مسعود» رواه الترمذي بلفظ : «طعام 
أول يوم حقٌ والثانى ت والثالث 0 واستغربه. وقال الدارقطنئ : تفرد 
به زياد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السلمئ عنه. 

OT‏ وزياد Ce‏ في الاحتجاج بە» و ذلك فسماعه من عطاء 
بعد الاأختلاط . 

وعن أنس رواه البيهقيّ من رواية أبي سفيان عنه» وفي إسناده بكر بن 
خنيس» وهو ضعيف. وذكره ابن أبي حاتم» والدارقطنئ في «العلل» من حديث 
الحسن› عن انس ورجحا رواية من أرسله عن الحسن» وعن وحشيّ بن 
حرب» وابن عباس» رواهما الطبرانئ فى «الكبير»» وإسنادهما ضعيف . انتهى 
كلام الحافظ كمه في «التلخيص»”'". 

وقال فى «الفتح» : وقد وجدنا لحديث زهير بن عتمان شواهد. فذكر نحو 
ما تقدّم له في «التلخيص». ثم قال: وهذه الأحاديث» وإن كان كل منها لا 
ENE Bee‏ 

قال: وقد وقع في رواية أبي داود. والدارميّ في آخر حديث زهير بن عثمان : 
قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيّب أنه دعي أول يوم فأجاب» ودعي ثاني يوم 
فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم يجب» وقال: أهل رياء وسمعة» فكأنه بلغه الحديث» 
فعمل بظاهره. إن ثبت ذلك عنه. وقد عمل به الشافعية› والحنابلة. قال النووي : 
إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة» وفي الثاني لا تجب قطعاً. ولا 
يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. انتهى” "“» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ القائل هو: الحافظ كأنْه. 
(۲) «التلخيص الحبير) (۳/ .)١195-- 1١96‏ 
2١‏ (١فتح‏ الباري» لابن حجر .)۲٤۳/۹(‏ 


e (1۰ ۰۹۳( -بَابٌ ما جَاءَ في الوليمة - حدیث رقم‎ ٠ 
أن‎ 10000 


(المسألة السابعة): قال العراقيٌ وان : : في الباب مما لم يذكره 
المصتف كاله : : عن أبي هريرة» وصفية بنت شيبة وا : 

فأما حديث أبي هريرة كه : فأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الملك بن 
حسين» عن منصورء عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«الوليمة أول يوم حقٌء والثاني معروفء والثالث رياء وسمعة)» وقد ضعفه 
البيهقن» وعبد الملك هذا ضعيف جذا . 

وأما حديث صفية بنت شيبة وبا : فأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف 
الفريابَ» وأخرجه النسائيّ عن بندار» عن ابن مهدي كلاهما عن الثوري» عن 
منصور بن صفية» عن أمه قالت: ازم الي 4 على بعض ناته بين من 

قال: ومن الرواة من علط فيه» فقال: عن منصور ابن صفية» عن صفية 
بنت حُيَىَء عن النبئ يله وإنما هي صفية بنت شيبة» قال الْبَرْقانىَ: وصفية 
برقي ا ر 

قال: ورأيت في كتاب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائئّ قد نصر 
قول من لم يقل عن عائشة» وأورده من حديث بندار عن ابن مهديّ» وقال: إنه 
ارس 

قال العراقئ: قد صح أن صفية بنت شيبة رأت النبئ بيه يطوف بالبيت. 
فقد ثبتت صحبتها - والله أعلم - 

(المسألة الثامنة): في شرح قوله: (ثَالَ أبُو عِيِسَى” 

ول أَحْمَد بن حب وَرْنُ واو مِنْ ذَهَبٍ : وَرْنُ ثَلانَةٍ دَرَاهِمَ وَثُلْثِ 

وقَال إِسْحَاق : هو ورن حَمْسَةٍ در نرَاهِم) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثْ اس حَدِيثْ حَسَن صَحِبحٌ) هو كما قال» 
ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته فيا + 

وقوله: (وقَالَ أَحْمَدُْ بْنُ حَنْبَل: ورن نَوَاةٍمِنْ دَّمَبٍ: ورن تلائ دَرَامِم 


5 (١ 


0010 وقع هذا في : نسخ الشروح. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ ار لا 

حت ا حم ي يي ي 
وَثْلْثْ) قال في «الفتح): : ووقع في رواية حجاج بن : أرطاة» عن قتادة» عند 
البيهقي : اقَوّمت ثلاثة دراهم وثلثاًا» وإسناده ضعيف» ولكن جزم به أحمد. 
انتهى . 

وقوله: (وثَالَ إِسْحَاقُ) بن راهويه: (هُوَ)؛ أي: وزن نواة من ذهب» 
(وَرَنُ حَمْسَةٍ راهم هكذا في نُسخة شرح العراقيئ» والنسخة الهنديّة» وزاد في 

بعض النسخ: «وَثُلْثْ2 والظاهر أن الأول هو الصواب؛ لأنه الموافق لكلام 
العلماء لاني في ادم الحافظ كاله . 

قال الحافظ كله في «الفتح): واختلف في المراد بقوله: «نواة». فقيل : 
المراد: واحدة نوى التمرء كما يوزن بنوى الخُرُوب» وأن القيمة عنها يوممَذٍ 
كانت خمسة دراهم» وقيل: كان قَذّرها يومئظٍ ربع دينار» ورّدٌ بأن نوى التمر 
يختلف في الوزن» فكيف يجعل معياراً لما يوزن به؟ وقيل: لفظ النواة من 
ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق» وجزم به الخطابئ» واختاره 
الأزهريٌ» ونقله عياض عن أكثر العلماءء ويؤيده أن في رواية للبيهقي من 
طريق سعيد بن بشرء عن قتادة: «وزن نواة من ذهب». ت خمسة دراهم»» 
وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم» حكاه ابن قتيبة» وجزم به ابن فارس»› 
وجَعَله البيضاويّ الظاهرء واستبعد؛ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفا. 
ووقع في رواية حجاج بن أرطاة» عن قتادة» عند البيهقي : «قوّمت ثلاثة دراهم 
وثلثأ»» وإسناده ضعيف» ولكن جزم به أحمد. وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل : 
ثلاثة وربع . وعن بعض المالكية: النواة عند آهل المدينة: ربع دينار» ويؤيد 
هذا: ما وقع عند الطبرانيّ في «الأوسط» في آخر حديث: قال أنس: جاء 
وزنها ربع دينار. وقد قال الشافعيّ: النواة: ربع النشنٌ» والنشنٌ: نصف أوقية» 
والأوقية: أربعون درهماًء فيكون خمسة دراهم» وكذا قال أبو عبيد: إن 
عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم» وهي تسمى: نواة» كما تسمى 
الأربعون: أوقية» وبه جزم أبو عوانة» وآخرون. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن قول من قال: إن نواة الذهب 


.)1190  ؟575/9( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


E )1١95( بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَلِيمَةٍ  حدیث رقم‎ - ٠ 


خمسة دراهم أرجح» كما سبق آنفاً في كلام المحقّقين» ولأنه الذي صح أن 
عبد الرحمن بن عوف ول دَفَّعه مهراً لامرأته» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه قال: 

)020١94(‏ - (حَدَنَنَا ابْنُ ابي عُمَرَ٬‏ قَالَ: حَدَنَنَا سفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَةَ عَنْ 
وَائْل بن دَاوْدَء عَنْ ابه عَنِ الرّهْرِيّ عَنْ أَنّسِ بن مَالك: «أَنَّ الت كله أَوْلَمَ 
عَلَى صَفِيّةَ بنتِ حْبَيّ يسوي وَتَمُر»). 
رجال هذا الإسناد : سنّةٌ : 

١‏ (اه ن أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمرء تقدّم قبل باب. 

۲ - (سفْيَانُ بْنُّ عََيْئةَ) الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل باب. 

:]5[ (وائل ب د التيميئ» أبو بكر الكوفئ» والك بك تة‎ - ٣ 

روى عن إبراهيم النخعيئ» وأبي بردة بن أبي موسى» وعباية بن رفاعة بن 
رافع بن خديج» وعبد الله الْبَهِىَ» وعكرمة مولى ابن عباس» ومسلم بن يسار» 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه بكر بن وائل» ومات قبله» وشعبةء وشيبان» 
والمسعوديٌ» وعبد الواحد بن زياد» والسفيانان» والقطان» وشريك» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه» عن ابن عيينة: لم يجالس وائل 
اي وجالسه ابنه. قال أحمد: وقد سمع وائل من إبراهيم يم النخعئ » وهو ثقة. 
ثقةٌ. وقال يعقوب بن سفيان» عن على ابن المديني : قال سفيان: وائل بن داود لم 
يسمع من ابنه شيئء إنما نظر في كتابه حديث الوليمة» وقال ابن أبي حاتم : صالح 
الحديث» قلت: هو أحب إليك أم ابنه؟ قال: هما متقاربان. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال البزار: صالح الحديث . وقال الخليلي : ثقة 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد)ء والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (ابنه) بكر بن وائل بن داود التيميٰ الكوفيٌ› اوی ]۸[ تقدم في 
«الجنائز» 55//ا١٠٠.‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ اله يك 

ا ا ي 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ بلفظ: «عن أبيه»ء» بدل: «عن ابنه»» وهو 
غلط فاحشٌ» فليتنيه . 

ومن الغريب أنه وقع فى النسخة الهنديّة بلفظ : «عن أبيه نوف»» ووقع في 
شرح المباركفوري بلفظ : «عن ابنه نوف)» ثم تكلم الشارح في ضبط نوف» ثم 
نقله عن رواية أبي داود بلفظ: «عن ابنه» على الصواب» ثم ذكر أنه لا يوجد 
في الكتب نوف بن وائل. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع فى الهنديّة»ء أو في الشرح 
المذكور كله غلط فاحش أيضاًء والصواب: «عن وائل بن داود» عن ابنه»» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (الرهريٰ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهورء رأس ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

5 (أَنْسُ بن مَالِك) ل ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

سو ال نه وان ل قال النووي : 
عن ابنه» ورواية الأكبر عن الأصغرء ورواية التابعئ عن تابعيه» ورواية ثلاثة 
تأبعيين › بعضهم عن بعض › وأنه حدث غير واحد عن نفسهء قال : وهذا فى 
غاية من الحسن» والغرابة» ويَبعد أن يوجد مجموع هذا في حديث. انتهى”''. 

5 العراقي ر ا بيه التيمي كوفي؛ 
روايته عن ابنه إلا هذا الحديث الواحد عند ا السنن الأربعة» وله عند 
النسائى حديثان آخران من غير روايته عن ابنه. 

أحدهما: من روايته عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» والآخر: من 
روايته عن عبد الله البهىّ. 


.)۲٥٤/۲( «تدريب الراوي»‎ )١( 


)1١94( باب ما جَاءَ في الوَلِيمَةٍ  حديث رقم‎ - ٠ 


وهو ثقة» قال فيه الإمام أحمد: ثقة ثقة» وهذا أعلى أنواع التوثيق› 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: هو صالح الحديث» قلت: هو 
أحب إليك أو ابنه؟ فقال: هما متقاربان» وذكره ابن حبان أيضا فى 
الثقات . ۰ 

وأما ابنه بكر بن وائل فليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد»ء 
وله عند مسلم» والنسائيٌ حديث آخر من رواية هشام بن عروة عنه» وله عند 
ا داود» والنسائيئ حديث آخر من رواية همام بن يحيى عنه. وله عند أبي 
داود حديث آخر من رواية فريش بن حيان عنه. و أو حاتم» والنسائيئ» 
وغيرهماء ومات بكر قبل أبيه واتل. انتهى . 
شرح الحديث : 

(عَنْ نس بن مَالِكِ) طب (أَنَّ الى كله أَوْلَمَ)؛ أي: صنع وليمة» (عَلَى 
صَفِيةَ بنتِ حَبَيّ) بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عُبيد بن كعب الإسرائيلية» أم 
المؤمنين وتا تقدمت في «الحج) 457/99. 

(بِسَوِيقٍِ) بفتح السين المهملة» وكسر الواو: قال الفيّوميَ: هو ما يُعمل 
من الحنطة والشعير» معروف. انتهى7''. 

(وَتَمْرِ) وفي رواية «الصحيحين»: (أوْلَّم عليها بِحَيْس»» قال القاري في 
(المرقاة»: جمع بينهما بأنه كان في الوليمة كلاهماء فأخبر كل راو بما كان 
عنده. انتهى . 

ووقع في رواية للبخاريّ كله أنه: «أمَر بالأنطاع» فألقى فيها من التمرء 
والأقطء. والسَّمْنَء فكانت وليمته»» قال الحافظ في «الفتح»: ولا مخالفة 
بينهما - يعني : بين هذه الرواية» وبين الرواية التي فيها ذكر الحيس - لأن هذه 
من أجزاء الحيس» قال أهل اللغة: الحيس: يؤخذ التمر فينرّع نواه» ويخلط 
بالأقط. أو الدقيق» أو السويق. انتهى. ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن 

كونه حيسا. انتهى كلام الحافظ . 


.)5957/1١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


رج إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يل 
سا ول ا > سے 


قال الشارح: السمن أيضاً من أجزاء الحيس» قال في «القاموس»: 
ا 55 ور بسمن › وأقط. فيعبجَن شديداً: ثم ينر منه نواه 
وربما جعل فيه سويقٌ . انتھی› والله تعالى أعلم . 
مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس بن مالك وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )۱۰۹٤/۱۰(‏ وفى «الشمائل» له (۱۷۷۹)» و(أبو 
داود) فى «سننه») »)۳۷٤٤(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۱۹۰۹)» و(النسائئ) فى 
«الكبرى» /٤(‏ ۱۳۹)» و(الحميدي) في ل(مسئده) (85١١)غ2‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (۳/ »)١١١‏ و(أبو يعلى) في «مسنله) »)۳٥١۹(‏ و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) 2))5١٠51١(‏ و(الطبرانيئ) في «الكبير» (5؟) حديث »)۱۸٤(‏ و(البيهقئ) 
فى «الكبرى» (۷/ 7579)» والله تعالى 1 

[تنبيه]: قال الحافظ المرّيّ بل في «تحفته»: حديث: «أن النبئ كلا 
0 على صفية بسويق وتمر) روأه أبو داود في «الأطعمة» )۲/۲( عن حامد بن 

فا والترمذي في اک )»/٠(‏ وفي e‏ 0 عن 
عن عبد الله بن الزبير الحميدي والنسائت ١:‏ في «الوليمة» ‏ : اا 
ديع e a‏ را ن ماج في انكل ا 
ا بن عيينة› 2 5 05 عن 5" بكر 05 به . وقال كك 
غریب › وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عبييئة ) عن الزهري. ولم 
يذكروا فيه: عن وائل» عن ابنه؛ وكان سفيان يُدلْسء فربّما لم يذكر وائلاً 

0 0 
وربما ذكره. انتهى © . 


.)596 /۳( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


- باب ما جَاءَ في الوليمة - حدیث رقم ١165(‏ ۱۰( م 


وقوله: (قَال 1 E‏ هذا حَدِيتٌ حَسَنْ غَرِيبٌ يب) هكذا فى نسخة 
شرح العراقيئ؛ وار بن العربئئ»؛ ووقع في بعض النسخ : ااأغريب») فط » ووجه 
غرابته: تفرد ابن عيينة عن وائل بن داود» عن ابنه؛ به. 

قال السخاويّ في «شرح ألفيّة العراقي» في المصطلح: قال أبو 
الفضل بن طاهر في «أطراف الغرائب» له عقب هذا الحديث: لم يروه عن 
بكر إلا وائل» ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة» فهو غريب»› وكذا قال 
الترمذي : إنه حسن غريب . قال : وقل روأه غير واحد عن ابن عبيئة ) عن 
الزهري e‏ يعني . بدون وائل › وولده 3 قال * وكان ابن عيينة ریما دلسهما. 
ا 
ابن حبّان» وغيره» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ياه قا 

)۱۰۹٥(‏ ۔ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن يَحْيَىء قال: حَدَّثَنَا الحمَيْدُِ » عَنْ سُفْيَانَ 
تح هَذا). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (محمد بن يح تخين) بن عبد ۵ بین غاله بن تازس ين دونب الذعلن 
النيسابوري» ثقةٌء حافظ» جليلٌ ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» .۲٠۳ /٤۷‏ 


5 (الخمريا مداه ي ع الأسدي المكئء أ 
فكو نقة 4 اف فقية» أجل أصحاب ابن عيينة [ ۰ مات بمكة سئة انع 
عشرة» وقيل: بعدهاء قال الحاكم: كان البخاري إذا وَجَد الحديث عند 
الحميدي لا يَعْدُوه إلى غيره» تقدم في «السفر» 507/ .0٥۸١‏ 


)١(‏ وقع هذا في نسخ الشروح. 
(۲) «فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث» .)5١19/1١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 


کا 

۳ - (سُفْيَانُ) بن عيينة المذكور في السند الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية محمد بن يحيى عن الحميديّ هذه رواها 
النسائيئ في «الكبرى»» فقال: 

() أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوريً» قال: ثنا 
عبد الله بن الزبير الحميديٰ» عن سفيان» قال: ثنا وائل بن داودء عن ابنه 
بكر بن وائل» وكان بكر يجالس الزهريّ»ء عن أنس: «أن رسول الله ئة اوم 
على صفية بسويق وتمر». انتهى''' . 

وقال الحميديٰ في «مسنده» بعد إخراجه الحديث المذكور ما نصّه: قال 
سفيان: وقد سمعت الزهريّ يحدّث به» فلم أحفظه» وكان بكر بن وائل 
يجالس الزهريّ معنا. انتهى"'. 

وقوله: (وَكَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِتَ» عَنِ ابْنِ عُييْئََ عَنِ الرْهْرِيّء 
عَنْ أنسء وَلَمْ يَذْكُرُوا فيو عَنْ وَائْلء عَنْ ابْنِه)؛ يعني: أن هذا الحديث مما 
رواه ابن عيينة عن الزهريّ دون واسطة. 

قال الحافظ السخاوي كَُنُهُ: ممن رواه عنه كذلك: إبراهيم بن المنذرء 
وأبو الخطاب زياد بن يحيى» وعبد الله بن محمد الزهري» وعلئ بن عمرو 
الأنصاري» وابن المقرىء» وصرّح عبد الله من بينهم بأن ابن عيينة قال: سمعته 
من الزهري» ولم أحفظه» فسمعته من آخرء ورواه سهل بن صفيرء عن ابن 
عيينة بدون بكر وحده. 

ورواه أبو يعلى محمد بن الصَّلْت التَوْزَيَء عن ابن عيينة» فجعل الواسطة 
بَدَلهما: زياد بن سعدء قال الدارقطنئ: ولم يتابّع عليه» والمحفوظ عن ابن 
عبينة : الأول. 


.)۳۹/٤( «السنن القيرى»‎ )١( 
.)556/1١( «مسند الحميدي»‎ )۲( 


- باب ما جَاءَ في الوليمة - حدیث رقم ۰۹٩(‏ ۱۰( ام 
0 ر 


قال السخاوي أيضاً : وممن رواه عنه كذلك : إبراهيم بن بشار. وحامد بن 
يحيى البلخئ» والحميدي» وغياث بن جعفر الرحبت» وابن أبى عمر العدنئئ» 
هو الحعين: لي . 

وقولهة قال او عيشي "2 :وكان سفيان ن نة دلي فى هذا 
الحَدِيثِء َرْبَمَا لم يذكر فيه عن وَائْل» > عن ابِنْهء وَرَبَمَا ذَكْرَهُ)؛ يعنى : م ريما 
رواه عن وائكل». عن ابئه. عن الزهرئ» وربما ا فأسقّط 
الزهريّ نفسهء لكنه لم يسمعه منه جيّداًء ا والظاهر أنه وائل عن 
ابنه » يرشد إلى ذلك قوله: «وكان بكر بن وائل يجالس الزهري معنا». 

[تنبيه] : من المعلوم عندهم أن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة» وادّعى ابن حبّان 
بأن ذلك كان عاضا به وفيما اذعاه نظر ؛ لأنه ثبت لغيره أيضاً؟ كحميد الطويل . 

والحاصل: أن تدليس ابن عيينة هنا لا يضرٌ؛ لأنه غلم الواسطة: وائل» 
وابنه» وهما ثقتان » فتفطن › والله تعالى 7 

وبالسند المتصل إ إلى المؤلف كاذه قا 

مسو PEYRE‏ البَصْرِي» قال: حَدَنَنَا زياد بُنْ 
عبد الله قال : حَدَتَنَا عَطًَاء بن السَّائِبٍء. عَنْ أبي عبد الرَحَمنء عن ابنِ 
مسعود قال : قال رسول الله لا : وَل بوم 00 وَطْعَامُ يوم الثاني ا 
وَطْعَامُ يوم الثّالث ا وَمَنْ سَمْعَ سَمُعٌ م الله به)). 
رجال هذا الأسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيّ) هو: محمد بن موسى بن نفيع الْحَرَشيّ 
- بفتح المهملة والراء. ثم شين معجمة - لين [ ١‏ تقدم في «الصلاة» /١١‏ 
5 . 

؟ - (زْيَادُ بْنْ عَبْدِ الله) بن الطفيل العامري الْبَكائىَ ‏ بفتح الموحدة. 
)١(‏ «فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث» .)5١19/١(‏ 
(۲) وقع هذا في نسخ الشروح. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
سا ٤م‏ ا لے 
وتشديد الكاف - أبو محمد الكوفيئ» صدوق» ثبت في المغازي» وفي حديثه 
عن غير ابن إسحاق لِيْن» ولم يثبت أن وكيعاً كذبه» وله في البخاريّ موضع 
واحدٌ متابعةً [۸] تقدم في «الحج» 57/ .۸٩۷‏ 

۳ - (عَطاء بْنُ السّائب) أبو محمد» ويقال: أبو السائب الثقفيّ الكوفيّ» 
خو اختلط [o]‏ تقدم في «الصلاة» 7؟7/ .۱۸٤‏ 

٤‏ - (أبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبيّعة ‏ بضمٌ الراءء وفتح 
الموحٌدة» وتشديد الياء ‏ السّلمِيَ الكوفيّ المقرىء» مشهور بكنيته» ولأبيه 
صحبة ) قد“ فت ]١[‏ تقدم في «الصلاة») .١08//8٠‏ 

ه ‏ (ابْنْ مسعُودِ) عبد الله الصحابئ الشهير نهء تقدم في «الطهارة» 
7/1 . 
شرح الحديث : 

(عن ابن مُسَعود) طب أنه (قَالَ: قال رَسُوَلٌ الله بل : «طعَام أَوَّلِ يوم 
حَقّ) ؛ ا ثابت» ولاز ده وإجابته» أو واجب» وهذا عند من ذهب إلى 
أن الوليمة واجبة» أو سنة مؤكّدة» فإنها في معنى الواجب» حيث يسيء 
بتركهاء ويترتب عتاب» وإن لم يجب عقاب» قاله القاري . ۰ 

وهذا الحديث من متمسّكات من قال بالوجوب» كما تقدم» قاله الشارح . 

وقال المناوي 4: قوله: «حقٌ»؛ أي: أمر ثابت» ليس بباطل» بل 
يندب إليه» وهو سَّنَّة مؤكدة» وليس المراد بالحقٌّ: الوجوب عند الجمهور. 
وأخذ بظاهره الظاهرية» فأوجبوا الوليمة» وإليه ذهب من الشافعية سليم الرازي» 
بل نقله في «المهذب» عن النض» والمعروف في المذهب خلافه. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ترجيح القول بوجوبها؛ لقوّة حجته»› 

رم يوم الثاني سه( ؛ أي : 1 معروفة» وليس ببدعة 


ا ع 


(وَطْعَامُ يوم القَّالِث GEE‏ وفي رواية اي داود: تة ورياء»؛ أي 


.)778/5( «فيض القدير»‎ )١( 


)1١95( بَابُ مَا جَاءَ في الوَلِيمَةَ - حديث رقم‎ - ٠ 
- | ٥ بج ے‎ 


ُ2 اناس طعامه» ويُظهر لهم كرمه» ويُسمعهم ثناء الناس عليه» ويباهي به 
غيره؛ ليفتخرء ليفتخر» وليُعَظْم في الناس» فيو ال 

وقوله: (وَمَنْ سَمْعَ سَمُعَ الله بهِ)) يتشد يك الميم فيهما فيهما؛ أي: م اي 
نفسه بكرم أو.غيرة فخرا أو رياءء شهّره الله يوم القيامة بين أهل العرصات بأنه 
مُراءٍ كذاب» بأن أعلم الله الناس بريائه وسُمْعته» وقرع باب أسماع خلقه» 
فيفتضح بين الناس . قاله الشارح”" . 

وقال في «المشارق»: قيل: معناه: من راءى بعمله. وسمع به الناس ؛ 
ليعظموه شهّره الله يوم القيامة. وقيل: من أذاع على مسلم عيباً» وشنّعه عليه 
أظهر الله عيوبه. وقيل : سَمّع به: أسمعه المكروه. اھ : 

وقال الطيبك : إذا أحدث الله تعالى لعبد نعمة حى له أن يُحدث شكراًء 
ا تقاف الان جر لار :من النقتصان ف اليوم اا قرم ا 
مكملة للواجب. 

وأما اليوم الثالث فليس إلا رياء وسمعة» والمدعوٌ يجب عليه الإجابة في 
الأول» ويستحب في الثاني» ويكره» بل يَحُرم في الثالث. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ويكره» بل يَخرم إلخ فيه نظر لا يخفى ؛ 
إذ لا دليل عليه» وحديث الباب ضعيف» وكذا رَد القاري على أصحاب مالك 

وقال القاري: وفيه رد صريح على أصحاب مالك حيث قالوا باستحباب 
سبعة أيام لذلك. انه 

قال الشارح: لعلهم تمسكوا بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة 
بشنت سيرين الت لما تزوج ان دعا الصحابة سبعة أيامء فلما كان يوم 
الأنصار ج أب بن كعب» وزيد بن ثابت» وغيرهماء فكان أب صائماًء فلما 


طعموا دعا أبن » وائ 


.)۱۸١/٤( «تحفة الأحوذيٌ»‎ )۲( .)۳۷۸ /١( «فيض القدير»‎ )١( 
.)75١١ /۲( «مشارق الأنوار»‎ )۳( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

وأخرجه البيهقئّ من وجه آخر أتم سياقاً منه» وأخرجه عبد الرزاق إلى 
حفصة فيه ثمانية أيام . 

ذكره الحافظ في «الفتح». 

وقد جنح الإمام البخاريّ في «صحيحه» إلى جواز الوليمة سبعة أيام حيث 
قال: «باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أَوْلم بسبعة أيام ونحوه» ولم 
عرفت النبيّ كلد نوما ولك وواد اتعيى وروا شان مهدا إلى شعنم ديف 
الا 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابن مَسْعُودِ) 5 (لَا تَعْرِقُةُ) حال 
كونه (مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِيثِ زِيَادٍ بن عَبْدِ الله» البكائي المذكورء (وَزِيَادُ بْنُ 
غيل الل ك الموائب» والمتاكير) رها كله غر لكفه تت فى المخار: 
قال في «التهذيب»: وقال لحي ب آذه عن ابن إدريس: ما أحد أثبت في ابن 
إسحاق منه؛ لأنه أملى عليه إملاءً مرتين. وقال صالح بن محمد: ليس كتاب 
المغازي عند أحد صح منه عند زياد. وزياد في نفسه ضعيف» ولكن هو مِن 
أثبت الناس في هذا الكتاب» وذلك أنه باع داره» وخرج يدور مع ابن إسحاق 
حتى سمع منه الكتاب. وقال ابن معين: ليس بشيء» وكان عندي في المغازي 
لا بأس ا 

وقوله: (قَالَ) أبو عيسى (وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ) البخاري (يَذْكُرُ) 
بالبناء للفاعل» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَقْبَة) يَحْتَمِل أن يكون هو محمد بن عقبة بن 
کن أن ال الا اا ی ا فر الأنه ووس ع 
البخاري في ((اصحیحه) . ۰ ۰ 

ويَحْتّمل أن يكون محمد بن عقبة بن هرم السدوسيّ البصريّ» صدوق 
يخطىء كثيراً من العاشرة؛ لأنه ممن روى عنه البخاري أيضاً فى «الأدب 
المفرد»» والله تعالى أعلم. ١‏ 

(قَالَ) محمد بن عقبة: (قَالَ وَكِيمٌ)؛ أي: ابن الجرّاحء (زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله 
مَعَ شرَفِهِ يَكذِبٌ في الحَدِيثْ) هكذا نقل المصتف هذا الكلام عن البخاري. 


سر ټ - 


.)۳۲٤/۳( وقع هذا في نسخ الشروح. (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


E )۱٠۹۷( يَابُ ما جَاءَ في إِجَابَة الدّاعي - حديث رقم‎ - ١ 
| ۷ جب أ‎ 


وتعقبه الحافظ في «التهذيب»» فقال: ووقع في «جامع الترمذي» في «النكاح» 
عن البخاري عن محمد بن عقبة» عن وكيعء قال: زياد مع شرفه يكذب في 
الحديث . 

قال: والذي في «تاريخ البخاري» عن ابن عقبة» عن وكيع: زياد أشرف 
من أن يكذب في الحديث» وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في «الكنى» بإسناده 
إل وکیع › وهو الصواب» ولعله سقط من رواية الترمذي : (ل)» وكان فيه : مع 
شرفه لا يكذب في الحديث» فتتفق مع الروايات» والله أعلم. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب بعض محققي هذا الكتاب» رامزاً في 
الهامش ب(س› م( ما نضّه: آل وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه [لا] يكذب 
فى الحديث . 

فإن صح هذا ولم يكن من إلحاقات المصححين يكون من اختلاف 
النسخ» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه أوَلَ الكتاب قال : 


سے 


 )2٠١90‏ (حَدَنَنَا أ ُو سَلَْمَةَ يَحْيَى بْنْ خَلَْفء قَالَ: حَدَنْمَا شر بن 
المْفَضْلٍِ. ٠‏ عن إستاميل بن أنه عن اني عن ابن عْمَرَ قَالَ: قال 
ززل الله اة : «ائتوا الدعوة إذا دعيتم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفْ) الباهليّ البصري الْجُوباري» صدوقٌ 
تضم فى الضادة 0 
۲ - (يشرٌ بر بن المُمضْلٍِ) أبو إسماعيل البصري» تقدّم قريباً 
* - (إسْمَاعِيلٌ بن أ مَيّه) الأموي المكىئّ» تقدّم قبل باب . 


)010( (تهذيب التهذيب» (6/ 5؟737) . 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيئ» ثقة ثبت فقيةٌ مشهور [7] تقدم في 
«الطهارة» /ا5/ .٠١‏ 

ه ‏ (ابنْ 2 عمرَ) عبد الله وا“ تقدم في فى «الطهارة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ادف ورجاله كلّهم رجال الصحيح» و 
ابن عمر ويا من العبادلة الأربعة» ف السبعة» روى )517١(‏ 8 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عُمَرَ) ا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «انْتُوا الدَعْوَةَ إِذَا 
دُعِِتُمْ)) قال الفيّوميَ كُزَنهُ: «الدّعْوَةُ» بالفتح في الطعام. اس دعوت 
الناسسَ : إذا طلبتهم ليأكلوا عندك» يقال: نحن في دَعْوَةِ فلان» ومَذَعَاتِِ ودْعَائهِ 
بمعنى» قال أبو عبيد: وهذا كلام أكثر العرب» إلا عدي الرّباب» فإنهم 
يعكسون» ويجعلون الفتح في النسب» والكسر في الطعام. انتهى"'' . 

وقال النوويّ ّ4 : دَعوةٌ الطعام بفتح الدال» ودعوة النسب بكسرهاء هذا 
قول جمهور العرب» وعَكْسَّه نيم الرُباب» فقالوا: الطعام بالكسرء والنسب 
بالفتح» وأما قول فُظْرّبٍ في المثلّث: إن دعوة الطعام بالضمء فغلّطوه فيه. انتهى . 

والحديث دليل على أنه تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره» 
وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض الشافعية» فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة 
مطلقاً عُرساً كان أو غيره» بشرطه» ونقله ابن عبد البرّ عن عبيد الله بن الحسن 
قاضي البصرة» وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» وسيأتي 
تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في ترج 


حديث ابن عمر وا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)١960 /١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


- باب ما جَاءَ في إِجَابَةِ الدَّاعي - حديث رقم )1١91(‏ 
r‏ 
أخرجه (المصتف) هنا »)۱٠۹۷ /۱١(‏ و(البخاري) في «صحيحه» (۷/ ۲۱ 
و۳۲)» و(مسلم) في (صحيحه) ۱١۲ /٤(‏ و۳٥٠)»‏ و(أبو داود) في «سننه») 
( و۲۷۳۸ و۳۷۳۹)» و(ابن ماجه) في «سئنه» .)١115(‏ و(مالك) في 
«الموظاً» »)۱٦۸۸(‏ و(أحمد) فى «(مسنده» (۲۲/۲ ولا و۸٦‏ و١١٠‏ و۱۲۷ 
و47١)»‏ و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (۷۷۷)ء و(الدارمئ) في «سئنه» (۲۰۸۸ 
و١١)»‏ و(أبو نعيم) في «المستخرج» (44/4)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(۳/). والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ عَلِىّ» وَأبي هْرَيْرَة 
وَالبرَاءِ» وَأَنْسِء وَأبي أَيُوت). 
كيان 05 إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة وي ووا ا عل 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 
١-فأما‏ حديث علي وله : فأخرجه المصتف في «الأدب»» من رواية 
بي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: قال رسول الله كهِ: «للمسلم على 
/ 
المسلم منت بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه» ويشمته إذا 
عطس» ويعوده إذا مرض» ويتبع جنازته إذا مات» ويحب له ما يحب لنفسه»» 
وقال: هذا حديث حسن. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: فيه الحارث الأعور» وهو ضعيف» فتنبّه . 
"ات وأما كدف ابي هريره اه : فرواه الشيخان» من رواية الأعرج. 
عن أبي هريرة طب أنه كان يقول: «شَرٌ الطعام طعام الوليمة» يُدعَى لها 
الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن ترَك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله يللد . 
انتهى . 
 "“‏ وأما حديث البَرَاءِ طبه : فرواه البخاري في «(صحيحه» من رواية 
معاوية بن سّويدء قال البراء بن 9 أمَرّنا النبى ككل بسَبّع» ونهانا عن سبع› 
أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار القَسَمء ونصر 
المظلوم» وإفشاء السلام» وإجابة الداعي» ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن آنية 


.)8١ /6( «سنن الترمذي»‎ )١( 


ES‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال يك 
الفضة» وعن المياثر» والقسيّة» والإستبرق والديباج"''. 

٤‏ - وأما حديث اتس ليه : فرواه الشيخان» من رواية إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحةء > عن أنس بن مالك أن خياطاً دعا رسول الله ب لطعام 
صَتعه» قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله لله ي إلى ذلك 0 فقرب 
إلى رسول الله ية خبزاء ومرقاء فيه دُبَّاء» وقديد» فرأيت النبئ كل يتتبّع الدباء 
م القصعةء قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئل. انتهى”" . 

- وَأما حديث 5 2 ويه : فرواه الطبرانيئ في «الكبير» من رواية 
e EE‏ سمعت أبي زياد بن أنعم يقول: إنه جَمَعهم 
مرسى لهم في البحرء ومركب أبي أيوب الأنصاريّ قال: كلما حضر غذاؤنا 
أَرسَلْنا إلى أبي أيوب» وإلى أهل مركبه» فأتى أبو أيوب» فقال: دعوتموني» 
وأنا صائم» فكان على من الحق أن أجيبكم : سمعت رسول الله ية يقول: 
اللمسلم على أخيه المسلم ستّ خصال واجبة» فمن ترك خصلة منها فقد ترك 
حقّاً واجباً لأخيه: إذا دعاه أن يجيبه» وإذا لقيه أن يسلّم عليه» وإذا عطس أن 
يُشمته» وإذا مرض أن يعوده» وإذا مات أن يتبع جنازته» وإذا استنصحه أن 
ينصحه»» قال أبي : وكان فينا رجل مرّاح» وكان على نفقاتنا رجل» فكان 
المرّاح يقول للذي يلي الطعام: جزاك الله خيراً وبرّاء فلما أكثر عليه جعل 
يغخضب» ويشتمهء فقال المزاح: يا أبا أيوب كيف ترى في رجل إذا قلت له: 
جزاك الله خيراً وير غضب» وشتمني؟ فقال أبو أيوب: كنا نقول: من لم 
عله الجر أله الف فال له» فلما جاء الرجل قال له المرّاح : 
جزاك الله 0 وعسراً“ فضحك الرجل» ورضي › وقال: إنك لا تدع بطالتك 
على كل حال» فقال المرّاح: جزى الله أبا أيوب خيراً وبرّأء فقد قال لي. 

انت 20 , 
قال الهيثميّ: رواه الطبرانيئ» وعبد الرحمن وثقه يحيى القطان وغيره» 


.)51/87/1١١/( «صحيح البخارئٌ»‎ )١( 
.) ١١١6 /۳( ااصحيح البخاري» (/ ۲۰*0۷( ااصحيح مسلم)‎ (۲( 
.)۱۸١/٤( «المعجم الكبير»‎ )۳( 


)١١91( بَابُ مَا جَاءَ في إِجَابَةٍ الدّاعي  حديث رقم‎ -١ 


وضعّفه جماعة» وبقية رجاله ثقات"'". 

[تنبيه] : قوله: (حَدِيتُ ابن عَمَرَ حَدِيتْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» فقد 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة: 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإجابة إليهاء وهو المشهور عند 
الشافعيّة» والحنابلة» وقالوا: إنها فرض عين» ونصٌ عليه مالك» وقال به آهل 
الظاهرء ونَمّل القاضي عياض الاتفاق عليه» وابن عبد البرٌ الإجماع عليه» 
وذهب بعضهم إلى استحبابهاء قاله بعض الشافعيّة» والحنابلة» وقال أبو الحسن 
من المالكيّة: إنه المذهب» وصرّح صاحب «الهداية» من الحنفيّة بأن الإجابة 
سنه لكنه استدلٌ بقوله ييه «من لم يجب الدعوة» فقد عصى أبا القاسم»ء 
وشبهها فيما إذا كان هناك غناء ونحوه بصلاة الجنازة واجبة الإقامة» وإن 
حضرتها نياحة» وذلك يمهم الوجوب. 

وقال بعض الشافعية» والحنابلة: إجابتها فرض كفاية» إذا قام به البعض 
سقط الخرج عن الباقين. 

وحكى الشيخ تقيّ الدين في «شرح الإلمام» عن بعضهم أنه خض 
الوجهين في إجابتها فرض عين» أو كفاية بما إذا ذعي الجميع» وقال: لو 
خصٌ كل واحد بالدعوة» تعيّنت الإجابة على الكل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور» وهو 
كون الإجابة فرض عين» هو الحقّ؛ لوضوح أدلته؛ كحديث أبي هريرة طن : 
اومن ترك الدعوة» فقد عصى الله ورسوله»» متمق عليه» وحديث ابن عمر وجا : 
«من دعي إلى وليمة» فلم يأتهاء فقد عصى الله ورسوله»» رواه أبو عوانة في 
«صحيحه). فهذا نص صريح في عصيان من لم يجب الدعوة» ولا يطلق 
العصيان إلا على ترك الواجب» كما أفاده في «الفتح»” ". 


.)186 /۸( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)۷١ - ۷١ /۷( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )۲( 
.)٥۳۸/۱۱( «الفتح»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

سإ ا حي ي 

والحاصل : أن إجابة الدعوة فرض عين » إلا لمانع. رسا بیانه » والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة غير 
العرسى: 

ذهبت طائفة إلى وجوب الإجابة مطلقاًء وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب 
يخص العرس فقطء وأما غيرها فتستحبٌ إجابتهاء وإلى المذهب الأول مال 
الإمام البخاريّ كُأَنُةُه حيث قال في «(صحيحه» : 

[باب إجابة الداعي في العغرس وغيره]: ثم أخرج بسنده عن نافع» قال: 
سمعت عبد الله بن عمر ويا يقول: قال رسول الله علد : «أجيبوا هذه الذغوة 
إذا دُعيتم إليها»» قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العَرس وغير العرس» وهو 
صائم . انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «كان عبد الله) القائل هو نافع» وقد أخرج مسلم من 
طريق عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع بلفظ : «إذا دعى 
أحدكم إلى وليمة عرس» فليجب»» وأخرجه مسلم» وأبو داود من طريق أيوب› 
عن نافع بلفظ : «إدا دعا أحدكم أخاه فليجب ا كان» أو نحوه)ا. ولمسلم 
من طريق لزيد عن نافع › بلفظ : (من ذعي إلى عرس »© أو نحوه فليجب»» 
وهذا يؤيّده ما فهمه ابن عمر أن الأمر بالإجابة لا يختصٌ بطعام العرس . 

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة» فقال بوجوب الإجابة إلى 
الدعوة مطلقاً عرسا كان» أو غيره بشرطه. ونقله ابن عبد البرٌ عن عبيد الله بن 
الحسن العنبريّ قاضي البصرة» وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة 
والتابعين › Oy‏ عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبى الا وهو من مشاهير 
الصحابة أنه قال في وليمة الختان: لم يكن يدعى لهاء لكن يمكن الانفصال 
عنه بأ ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دَعَوا . 


6 قال الجامع: أثر عثمان بن أبي العاص نه هذا لا يصحٌ؛ لن فى سنده عنعنة 


قاله ابن حزم که فتنبّه . 
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وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه دعا بالطعام» فقال رجل 
من القوم: أعفني» فقال ابن عمر: إنه لا عافية لك من هذاء فَقَم. 

وأخرج الشافعيئ» وعبد الرزاق بسند صحيح› عق امن اسن أن اق 
صفوان دعاه» فقال: إني مشغول» وإن لم تعفني جئته. 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح: المالكية» والحنفية» 
والحتارلة : وتخمهون الشاففية: وبالغ السرخسيٌ منهم ‏ فنقل فيه الإجماعء ولفظ 
الشافعي : إتيان دعوة الوليمة حق» والوليمة التي غيرفت وليمة العرس» وكل 
دعوة دعي إليها رجلٌ وليمةٌء فلا رخص لأحد في ترُكهاء ولو ترَكها لم يتبيّن 
لي أنه عاص في تركها كما تبيّن لي في وليمة العرس . انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلّة أن أرجح 
الأقوال هو القول بوجوب إجابة الدعوة مطلقاء لقوّة أدلته» ولم يأت القائلون 
بالفرق بين العرس وغيرها بدليل صحيح» صريح» فتبصّر بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في بيان ما ذكره أهل العلم من شروط وجوب إجابة 
الدعوة : 

قال الحافظ ولي الدين كُلَنُْ: قال أصحابنا الشافعية: إنما تجب 
الإجابة» أو تستحبٌ بشروط : 

الحا ايف ره ويراه أو اهل رهه اتات 
وفقراءهم» دون ما إذا خص الأغنياء» وخكي عن ابن مسعود. قال أبو العباس 
القرطبيّ : ينوه ا ا جيب جين ااا : المالكيّة ‏ وظاهر كلام 
أبي هريرة ذه وجوب الإجابة. 

[ثانيها]: أن يخصه بالدعوة بنفسه»ء أو بإرسال شخص إليه» فأما إذا قال 
بنفسه أو بوكيله: ليحضر من أرادء أو قال لشخص: احضر» وأحضر معك من 
شئت» فقال لغيره: احضر فلا تجب الإجابة» ولا تستحبء وكذا اعتبر 
المالكية والحنابلة في وجوب الإجابة أن يدعو معيّناًء قال ابن دقيق العيد في 


600 «الفتح» (١١55/1ه‏ - 6۷). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذف ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

شرح الإلمام»: ولا يخلو من احتمال» لو قيل بخلافه. انتهى . 

وقد يقال: هذا معلوم من قولهم: دُعِيء فإن هذا لم يُدْعَ» وإنما مُكُنَ من 
الحضورء وذكر الروياني في «البحر» أنه لو قال: إن رأيت أن تجملني لزمته 
الإجابة . 0 ۰ 

[ثالثها]: أن لا يكون إحضاره لخوف منهء أو طمّع في جاهه» أو لتعاونه 
على باطل» بل يكون للتقرب والتودد. 

[رابعها]: أن يكون الداعي له مسلماًء فلو دعاه ذمئّ» فهل هو كالمسلمء 
أم لا تجب قطعاً؟ طريقان» أصحهما الثاني» ولا يكون الاستحباب في إجابته 
كالاستحباب في دعوة المسلم؛ لأنه قد يَرْعْب عن طعامه؛ لنجاسته» وتصرّفه 
الفاسن».وكذا اعت الخال فى وجرت الاجابة أن كرون الداع «مسلما + :يدل 
لذلك قوله في رواية: «إذا دعا أحدكم أخاه) . ١‏ 

[خامسها]: أن يُذْعَى في اليوم الأول» كذا اذَّعَى النووي في «الروضة» 
القطع به» وليس كذلك» فقد حَكى ابن يونس في «التعجيز» وجهين في وجوب 
الإجابة في اليوم الثاني» وقال في «شرحه»: أصحهما الوجوب» وبه قطع 
الجرجاني؛ لِوَصْف النبئ يي الثاني بأنه معروف» واعتَبّر الحنابلة أيضاً في 
وجوب الإجابة أن يكون في اليوم الأول» وحجتهم في ذلك حديث ابن 
مسعود وليه قال: قال رسول الله يِ: «طعام أول يوم حقٌّء وطعام يوم الثاني 
سنَة» وطعام الثالث سُمْعةٌء ومن سَمّع سَمّع الله به»» رواه الترمذي» وقال: لا 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله» وهو كثير الغرائب والمناكيرء 
وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة» قال: قال وكيع: زياد بن 
عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث» ورواه ابن ماجه من حديث ا 
هريرة» بلفظ : «الوليمة أول يوم ر والثاني رر الات واه وسيم ا 
وضعُفه البيهقئ» وفيه عبد الملك بن حسين» وهو ضعيف جدا»ء ورواه بهذا 
اللفظ الثاني أ داود» من رواية الحسن بن عبد الله بن عثمان الثقفئن» عن 
رجل أعور من ثقیف» كان يقال له: معروف؛ أي: ينی عليه خيراًء إن لم يكن 
اسمه زهير بن عثمان» فلا أدري ما اسمه؟ ورواه الطبرانئ من حديث زهير من 
مر سكع ركان خارف الأ ممم ی رن کر مين ر ج 
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النسائيّ من حديث الحسنٍ مرسلاء لم يذكر عبد الله بن عثمان» ولا زهيراً 
وا باللفظ الثاني أ ابن عدي في «الكامل», والبيهقي في «سننه» من 
طريقه › فر خت أنهو فقال البيهقئ : ليس هذا بقوي › بكر بن خنيين تكلموا 


قال ول الدين 4: وقد عَرّفت بما بسطناه ضَعْف جميع هذه الطرق» 
ولذلك قال والدي ينه في شرح الترمذي»: إنه لا يصح من جميع طرقه» 
وقال البخاري في «تاريخه الكبير) بعدما تقدم عنه في حديث زهير : إنه لا يصح 
ماق :ولأ تعر ف ا 

وقال ابن عمر وغيره» عن النبئ ب: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فلیجب»» ولم بخص ا أيام ولا غيرهاء قال: وهذا أصحٌ. ثم ذكر حديث 
حقصة ارين عرس بالمدينة. فأولم. > ودعا الناس غا فيمن دعا : 
2 بن كعب»ء فجاء وهو صائم » فدعا لهم بخير › وانصرف› واشتاق لذلك في 
((صحيحه) عه بهن ا الوليمة والدعوة» ومن اد بك 
ونحوهء ولم يوقّت النبئ كله يومأء ولا يومين»» وروى البيهقيَ في «سننه» قصة 
سيرين هذه» قال القاضى عياض : واستحب أصحابنا لأهل المّعة كونها 
أسبوعاء ثم قال: وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله» ولم يكرر 
عليهم» ويوافق ذلك ظاهر عبارة العمرانئ من الشافعيّة في «البيان» أنه إنما تكره 
الإجابة إذا كان المدعو ذ في اليوم الثالث هو المدعوٌ ذ في اليوم الأول» وكذا 
صوره الروياني في «البحر) بما إدا كانت الوليمة ثلاث أيام» فدعاه في الأيام 
الثلاثة» لكن ظاهر عبارة «التنبيه» أنه لا فرق فى الكراهة بين أن يكون هو 
المدعوٌ في اليوم الأول أم لا 

وقال الشيخ الإمام تقيّ الدين السبكي : لا تصريح في كلام أصحابنا 
بذلك» وإنما رأيت للمالكية فيه خلافاً . 

قال ولي الدين: واستبعد شيخنا الشيخ شهاب الدين ابن النقيب ما قدمته 
عن «البيان»» فإن الفاعل لذلك وَصَفه النبى ييه بالرياء فلا يساعد عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد عرفت فيما سبق أن الحديث ضعيف» فلا 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذق ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يصلح للتمسّك به» فالحقٌ أن الدعوة لا تختص باليوم الأول» سواء كان 
المدعوٌ هو الأول» أو غيره» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

[سادسها]: أن لا يَعْتَذِر المدعرٌ إلى صاحب الدعوة» فيرضى بتخلفهء فإن 
وُجد ذلك زال الوجوب» وارتفعت كراهة التخلف» قال الحافظ العراقئ كاله : 
وهو قياس حقوق العباد» ما لم يكن فيه شائبة حق الله تعالى» كرذ السلام» 
فإنه لا يسقط وجوب الردٌ برضى ع بتركه» وقد يُظهر الرضى» ويورث مع 
ذلك وحشة. انتهى» فلو علب على ظنه أن الداعي لا يتألم بانقطاعه» ففيه 
تردّدء حكاه القاضي مجلي في «الذخائر». 

[سابعها]: أن لا يسبق الداعى غيره» فإن دعاه اثنان أجاب الأسبق» فإن 
جا :ما اجات الأقرتت رخا 00 وعكس الماوردي» والرويانئ» فقدّما 
قرب الجوار على قرب الرَّحِمء وذكرا بعدهما القرعة» وقال الحنابلة: يُقدَّم 
أذْينهماء ثم أقربهما رحماًء ثم جوَاراًء ثم بالقرعة» وإجابة الأول هو امتثال 
لهذا الحديث› والامتناع من الثاني إذا تزاحما في الوقت؛ لتعذر الجمع بينه 
وبين الأول» والله أعلم . 

[ثامنها]: أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره» ولا تليق به مجالستهء فإن 
كان فهو معذور فى التخلف. وكذا اعتبّر المالكية فى الوجوب أن لا يكون هناك 
أراذل» وأشار الغزاليَ في «الوسيط» إلى حكاية 58 بخلاف هذاء وفي «البحر) 
للرويانن: لو دعا مُحْتَشَّماً مع سفهاء القوم» هل تلزمه الإجابة؟ وجهان» ويوافقه 
قول الماورديّ: ليس من الشروط ألا يكون عدوا للمدعوّء ولا يكون فى الدعوة 
a‏ اخ مع MN‏ ` 

[تاسعها]: ألا يكون هناك منکر؛ كشرب الخمرء والملاهي» فإن 
نظر إن كان الشخص المدعوٌ ممن إذا ححضّر رفع المنكر فليحضر؛ إ- جاب 
للدعوة» وإزالة للمنكرء وإلا فوجهان: 

أحدهما: الأولى أن لا يحضرء ويجوز أن يحضرهء ولا يستمع» وينكر 
بقلبه» كما لو كان يُضَرَّبٍ المنكر في جواره فلا يلزمه التحول» وإن بلغه 
الصوت» وعلى ذلك جرى العراقيّون» كما قال الرافعيّ» أو بعضهمء كما قال 
النوويّ» وحكاه البيهقي عن أصحابناء وهو ظاهر نص الشافعيّ ك4 في 
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لاء و«المختصر»؛ وحُكي عن أبي حنيفة: ابتليتٌ بهذا مرَّهٌء وهذا لأن 
إجابة الدعوة سنةء فلا يتركها لِمَا اقترنت من البدعة من غيره» قال: وهذا إذا 
لم يكن مقتّدی» فإن كان» ولم يقدر على مَنعهم يخرج ولا يقعد؛ لأن في ذلك 
سين الدّين» وفتّح باب المعصية على المسلمين» والمحكيّ عن أبي حنيفة كان 
قبل أن يصير مقتدى» ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد» وإن لم 
يكن مُقتدّى؛ لقوله تعالى: ثلا تعد بَعَدَ ألركَرئ مم الْتَوْرِ الطيبيين ©4 
[الأنعام: »]٦۸‏ قال: وهذا كله بعد الحضورء ولو عَلِم قبل ا لا يحضر؛ 
لأنه لم يلزمه حقّ الدعوة» بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه. انتهى 

والوجه الثاني لأصحابنا: أنه يحرم الحضور؛ لأنه كالرضى بالمنكرء 
وإقراره» وبه قال المراوزة» وهو الصحيح.ء وإذا قلنا به: فلم يَعلم حتى حضر 
نهاهمء فإن لم ينتهوا فليخرج› اي E‏ إلا أن لا يمكنه 
الخروج› بان كان في الليل وخاف» فيقغد كازهاء ولا د يستمعء وعلى هذا الوجه 
الثاني جرى الحنابلة» قالوا: فإن عَلِم بالمنكرء ولم يره» ولم يسمعه. فله 
الجلوس» وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكرء وقال 
ابن عبد البرٌ: قال مالك» وابن القاسم: أما اللهو الخفيف مثل الدَّفٌء فلا يرجع› 
وقال أصبغ : أرى أن يرجع› قال: وقد أخبرني ابن وهب عن مالك» أنه لا ينبغي 
لذي الهيئة أن يحضر موضعاً فيه لَعِبّء ثم حى ابن عبد البر الفرق بين المقتدى به 
ور يكين ا والأصل في هذا الباب: امتناعه ي من دخوله بيته 
ما رأى فيه نمْرقة فيها تصاوير ور وبَوّب 
عليه البخاريّ كُلَنُْ: «بابٌ هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة؟»» قال: ورأى ابن 
مسعود صورة في البيت فرجعء ودعا ابنُ عمر أبا أيوب» فرأى في البيت سرا على 
الجدارء فقال ابن عمر: عَلَّبنا عليه النساء» فقال: من كنت أخشى عليه» فلم أكن 
ل ل ل 

[عاشرها]: أن لا يدعوه م ماک ماله حرام» فمن هو كذلك تكره 
إجابتهء فإن علم أن غير الطعام حرام حَرّمت» وإلا فلاء قال المتولي في 
«التتمة»: فإن لم يَعلم حال الطعام» وغلب الحلال لم يتأكد الإجابة» أو 
الحرام» أو الشبهة گرهت. 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ کا 

[حادي عشرها]: قال إبراهيم المروزيّ من الشافعيّة: لو دعته أجنبية. 
وليس هناك مَحْرَّم له» ولا لهاء ولم تخل به» بل جلست في بيت» وبعثت 
بالطعام إليه مع خادم إلى بيت آخر من دارهاء لم يُجبها؛ مخافة الفتنة» حكاه 
النوويّ في «الروضة»» وأقرّهء وقال السبكيئ: وهو الصواب» إلا أن يكون 
الحال على خلاف ذلك» كما كان سفيان الثوريّ وأضرابه يزورون رابعة 
العدوية» ويسمعون كلامهاء فإذا وجدت امرأة مثل رابعة» ورجل مثل سفيان لم 
يكره لهما ذلك» قال ولي الدين: أين مثل سفيان ورابعة؟ بل الضابط أن يكون 
الحضور إليها لأمر دين مع أَمْن الفتنة. 

قال: وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنويّ: إن أراد 
المروزيّ تحريم الإجابة فممنوع» وإن أراد عدم الوجوب فلا حاجة لتقييده بعدم 
وجود مَخرم؛ لأن هنا مانعاً آخر من الوجوب» وهو عدم العموم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قالوه في مسألة دعوة المرأة الأجنبيّة 
فيه نظر لا يخفى؛ لأن الذي ورد في الشرع النهي عنه هو الخلوة بالأجنبيّة: 
وأما إذا لم يكن هناك خلوة بهاء فأين الدليل المانع من إجابة دعوتها؟ فليتأمّل 
حقّ التأمل» والله تعالى أعلم. 

[ثاني عشرها]: أن لا يكون المدعوٌ قاضياًء ذكره بعض أصحابناء وقال 
مطرّف» وابن الماجشون من المالكية: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في 
الوليمة وحدها؛ للحديث؛ وفى «الموازنة»: أكره أن يجيب أحداًء وهو فى الدعوة 
حاص اش وال سحدون: تخ الدهدة العامة» ولا يجيب الغا نإن تنه 
عن مثل هذاء فهو أحسن» قال الشيخ تقئ الدين في «شرح الإلمام»: والعموم 
يقتضى ظاهره المساواة بين القاضى وغيره» قال: والذين استثنوا القاضى» فإنما 
اسر لعا رقن ام ع ركان كلت مات ا يتن ا ا و 
خرمته عند العامة» وفي ذلك عَؤْد ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام؛ لأن 
الهيئات مُعِينة عليهاء ومن لم يعتبر هذا رجع إلى الأمرء وإ ترك العمل بمقتضاه 
مفسدة محققةٌ» وما ذكر من سبب التخصيص قد لا يفضي إلى المفسدة. انتهى . 

ويَحْتمِل أن يكون المعنى في المنع: ما فيه من استمالته» وأنه قد يكون 
في معنى قبوله الهدية» والله أعلم . 
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قال الجامع عفا الله عنه: استثناء القاضي من عموم قوله كَلِِ: «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة» فليجب» محل نظر» فتأمّل . 

[ثالث عشرها]: قال الماورديّ: يُشتّرط أن يكون الداعى مكلفاً خرًاً 
او أو وات الجر ل ي إا اها هارو خط ماك 
ولو اذن سيّد العبد فهو حينئلٍ كالحرٌ. 

[رابع عشرها]: أن يكون المدعوٌ حرا فلو دعا عبداً زمه إن أذِن سيده » 
وكذا المكائتبء إن لم يضرٌ حضوره بكسّبهء فإن ضر وأذِن سيده فوجهان» 
واليهون فا دا كان ماهوا كالرشيك: 

[خامس عشرها]: أن لا يكون معذوراً بمر حص في ترك الجماعة» ذكره 
الماوردي» والروياني قالا: ولو اعتَذّر بحر أو بَرْدء فإن منعا غيره من 
التصرف منعء وإلا فلا. 

قال الجامع عفا الله عنه: من الأعذار ما يقع هنا في بلاد الحرمين: مكة. 
والمدينة» وجدّة» وغيرها من البلدان من كون وقت الوليمة ليلاً بعد صلاة 
العشاء» بل بعد منتصف الليل» بل ثلثيه» بحيث إنه يفوّت على الإنسان صلاة 
الليل» والوترء ولا سيما إذا كان معه نساءء فإنه ريبما تفوته صلاة الجماعة فى 
الصبح» بل ربّما أدى إلى فوات الصبح رأساأًء وهذا من المنكر الذي عَمْل اه 
كثير من الناس» وقد ثبت في «الصحيحين» أنه كك كان يكره النوم قبلها ‏ أي : 
العشاء ‏ والحديث بعدهاء فكيف إذا ضاع معظم الليل بما لا يعني» فلا حول 
ولا قوّة إلا بالله» فعلى من دعي في مثل هذا أن لا يجيب» فليتفظن» والله 
تعالى أعلم . 

[سادس عشرها]: قال الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن السبكيّ في 
«التوشيح»: ينبغي أن يتقيّد أيضأ بما إذا دعاه في وقت استحباب الوليمة» دون 
ما إذا دعاه في غير وقتهاء قال: ولم ير في صريح كلام الأصحاب تعيّن 
وقتهاء فاستنبط الوالد ك4 من قول البغويّ: ضربٌ الدف في النكاح جائز في 
العقدء والزفاف» قبل وبعدٌ قريباً منه» أن وقتها موسّع من حين العقدء قال: 
والمنقول عن فعل النبئ يه أنها بعد الدخول. 
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وبوّب البيهقيّ في «سننه» على وقت الوليمة؛ وذكر فيه حديث أنس: بَنَى 
رسول الله ية فأرسلني» فدعوت رجالاً. . . الحديث. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: اختّلف العلماء في وقت فعلهاء فحكى 
القاضي عياض أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول» 
وعن جماعة من المالكية: استحبابها عند العقد» وعن ابن حبيب: استحبابها 
عند العقد» وبعد الدخول. 

الو القن قم :إن آرية الل يني الاجا فيا إا عملت الولبة 
قبل العقد فهو واضح.ء ولكن لا يحتاج إلى ذكره؛ لأنها ليست وليمة عرس»› 
ويبقى النظر فيما لو دعي قبل العقد؛ ليحضر العقدء ويأكل طعاماً قد هُيّىء هل 
نحي الإجاية ام 9 اال الكريه لم تقد إلى آل :والظاهى ورت 
الإجابة؛ لكون الوليمة إنما تفعل بعد العقدء وإن كان الإعلام بها سابقاً. 

فإذ أدية 1 :]ذا ا أن ن هن لمعو لي ات قله ل چت 
الإجابة فهو ممنوع؛ لأنها وليمة عرس» وإن عَدَل بها صاحبها عن الأفضل» 
فهو كمن أولم بغير شاة» مع التمكن منها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كله عند من قال: إن الواجب إجابة دعوة 
وليمة العرس فقط» لكن الصحيح كما سيأتي أن إجابة الدعوة واجبة» مطلقاء 
عرسا کان» أو غيرهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[سابع عشرها]: أن يكون المدعوٌ مسلماًء فلو دعا مسلم كافراً لم تلزمه 
الإجابة جزماًء كما صرّح به الماورديّ» والرويانئ» وعللاه بأنه لم يلتزم 
أحكامنا إلا عن تراض» فلو رضي ذمّيان بحكمنا أخبرناهما بإيجاب الإجابة» 
وهل يخبر المدعوٌ أم لا؟ فيه قولان» حكاهما الماورديّ» والرويانيئ. 

قال ولي الدين: فهذا ما وقفت عليه في ذلك لأصحابنا المتقدمين 
والمتأخرين» واعتّبّر مالك كا في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك زحام» 
ولا إغلاق باب دونه» حكاه عنه ابن الحاجب في «مختصره»» فأما الأول وهو 
انتفاء الزحام: فقد صرّح الروياني من أصحابنا بخلافه» وقال: إن الزحام ليس 
عذراًء وقد يقال: إنه مختلف؛ لِمَا سبق من اعتبار أن لا يكون هناك من يَتأذى 
به» فإن الزحام مما يتأذى به. 
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وأما الثاني وهو إغلاق الباب دونه فإن أريد استمرار إغلاقه» فلا يتح 
له أصلاء فهذا واضح؛ لأنه لم يتمكن من حضور الوليمة» فلا يمكن القول 
بوجوبه عليه» وإن 3 إغلاقه حتى يحتاج إلى الإعلام والتوسل فيفتح» فهذا 
مُحْتَمِلٌ» ولا يبعد على قواعدنا القول به؛ لِمَا في الوقوف على الأبواب من 
الذل الذي يصعب على الإنسان» ويشق عليه احتماله» والله أعلم. 

واعتّبّر الحنابلة في وجوب الإجابة أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره› 
والقول به عندنا قريب؛ لأن التودد بحضور الوليمة أشدّء وأبلغ من السلام 
والكلام» فإذا لم يُحَىَ فحضور الوليمة أولى» فهذه عشرون شرطاً. انتهى كلام 
وليّ الدين ل وهو بحث نفيسٌ» وقد سبق مناقشة بعض ما ذكره» فتنبّه 
وا تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوليمة: هل هو عند 
العقد. أو عقبه» أو عند الدخول» أو عقبه» أو موسّع من ابتداء العقد إلى 
انتهاء الدخول؟ على أقوال: 

قال النووي كاله : : اختلفواء فحكى عياض أن الأصح عند المالكيّة: 
استحبابه بعد الدخول» وعن جماعة منهم: أنه عند العقد» وعند ابن حبيب: 
عند العقد» وبعد الدخول» وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده. 
وذكر ابن السبكئ أن أباه قال: لم أرَ في كلام الأصحاب تعيين وقتهاء وأنه 
استنبط من قول البغوي: ضَرْبٍ الدف في النكاح جائرٌ في العقد» والزفاف› 
قبل وبعدٌ قريباً منه» أن وقتها موسّمٌ من حين العقد» قال: والمنقول يِن فعل 
النبئ ي أنها بعد الدخول؛ كأنه يشير | إلى قصّة زينب بنت جحش زاء وقد 
ترجم عليه البيهقئ في وقت الوليمة. انتهى 

قال الحافظ: وما نفاه من تصريح د متعقّبٌ بأن الماوردي صرّح 
بأنها عند الدخول» 0 أنس نه في هذا الباب صريح في أنها بعد 
الدخول؛ لقوله فيه: «أصبح عروساً بزينب» فدعا القوم». 

واستحبٌ بعض المالكيّة أن تكون عند البناء» ويقع الدخول عقبهاء وعليه 
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عَمَّل الناس اليوم» ويؤيّد كونها للدخول» لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة 
تردّدوا: هل هى زوجةًء أو سُرّيْة؟ فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها 
زوجة؛ لن السرية لد وليمة لهاء فدل على أنها عند الدخول» أو بعله. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن كونها بعد الدخول هو الأرجح؛ 
لحديث انس ذه المتقدّم في قصّة زينب راء حيث أولم النبئ بيه بعد 
الدخول» وهو متفق عليه» فإنه صريح في ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في تحديد أيام الوليمة : 

قال الإمام البخاريّ له فى «صحيحه): «باب حقّ إجابة الوليمة 
والدعوة» ومن أولم سبعة أيام» ونحوه» ولم يوقت النبيّ لله يوماً. ولا 
يومین؟ . 

قال في «الفتح»: أي: لم يجعل للوليمة وقتاً معيّناً يختصٌ به الإيجاب» 
أو الاستحباب» وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد أفصح بمراده في «تاريخه»» فإنه 
أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه ابو داود» والنسائيٰ من 
طريق قتادة» عن عبد الله بن عثمان الثقفيّء عن رجل من ثقيف» كان يثني 
عليه» إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان» فلا أدري ما اسمه؟ يقوله قتادة. قال : 
قال رسول الله كَكِيهِ: «الوليمة أول يوم حقٌّء والثاني معروفٌ» والثالث رياء 
وسمعة)» قال البخاريّ: لا يصح إسناده» ولا يصح له صحبةٌ ‏ يعني: لزهير - 
قال: وقال ابن عمر وغيره» عن النبئ كلِةِ: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليّجب»» ولم يخصٌ ثلاثة أيام» ولا غيرهاء وهذا أصحٌء قال: وقال ابن 
سيرين» عن أبيه: «أنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام» فدعا في ذلك أبيّ بن 
كعب» فأجابه)» . انتهى . 

وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده» فرواه عن الحسن» عن 
النبي ۰ مرسلاء أو فضا لم يذكر عبد الله بن عثمان»› ولا زهیراء 
أخرجه النسائيّ» ورجُحه على الموصول» وأشار أبو حاتم إلى ترجيحه» ثم 


(۱) «الفتح» (۸/۱۰۹*). 
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أخرج النسائئّ عقبه حديث أنس: «أن رسول الله ئ أقام على صفيّة ثلاثة أيام 
حتى أعرس بها»» فأشار إلى تضعيفه» أو إلى تخصيصه» وأصرح من ذلك ما 
أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس َيه قال: «تزوّج النبي 4ي صفيّة. 
وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة ثلاثة أيام. . ٠.‏ الحديث. 

قال الحافظ: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» منها: عن أبي 
هريرة به مثله» أخرجه ابن ماجه» وفيه عبد الملك بن حسين» وهو ضعيف 
عدا وله طريق أخرى عن أبي هريرة» وعن انس مثله» أخرجه ابن عدي»ء 
والبيهقيّ» وفيه بكر بن خنيس» وهو ضعيفٌء وله طريق أخرى ذَكّر ابن أبي 
حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية» عن عوف» عن الحسن› 
عن أنس نحوه؟ فقال: إنما هو عن الحسنء عن النبي ي مرسل» وعن ابن 
مسعود ونه أخرجه الترمذي بلفظ: «طعام أول يوم حقٌء وطعام يوم الثاني 
سن وطعام يوم الثالث سمعة» ومن سمّع سمّع الله به؛ء وقال: لا نعرفه إلا 
من حديث زياد بن عبد الله البكائي» وهو كثير الغرائب» والمناكيرء قال 
الحافظ: وشيخه فيه عطاء بن السائب» وسماع زياد منه بعد اختلاطه» فهذه 
علته . 

وعن ابن عباس رَفَّعه: «طعام في العرس يوم سُنة» وطعام يومين فضل» 
وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة»» أخرجه الطبرانيٰ بسند ضعيف . 

وهذه الأحاديث» وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال» فمجموعها يدل 
على أن للحديث أصلا . 

وقد وقع في رواية أبي داود» والدارمئ في آخر حديث زهير بن عثمان: 
«قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيّب أنه دعي أول يوم وأجاب» ودعي ثاني 
يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم يجب» وقال: أهل رياء وسمعة»ء فكأنه بلغه 
الحديث» فعمل بظاهرهء إن ثبت ذلك عنه. 

وقد عَمل به الشافعيّة» والحنابلة» قال النوويّ: إذا أولم ثلاثاًء فالإجابة 
في اليوم الثالث مكروهة» وفي الثاني لا تجب قطعاًء ولا يكون استحبابها فيه 
كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب «التعجيز» في وجوبها في اليوم 
الثاني وجهين» وقال في «شرحه»: أصحّهما الوجوب» وبه قطع الجرجاني ؛ 
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لوصفه بأنه ر أو سد واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأولء وأما 
الثاني فقالوا : سَنَةٌ؛ تمسّكاً بظاهر لفظ حديث ابن مسعود» وفيه بحث. 

وأما الكراهة في اليوم الثالث» فأطلقه بعضهم؛ لظاهر الخبرء وقال 
العمرانيٌّ: إنما تكره إذا كان المدعوٌ في الثالث هو المدعرّ في الأول» وكذا 
صوّره الرويانيَ» واستبعده بعض المتأخرين» وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء 
وسمعة يُشعر بأن ذلك صُنِْع للمباهاة» وإذا كثر الناس» فدعا في كل يوم فرقة 
لم يكن في ذلك مباهاةٌ غالبا . 

وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكيّة» قال عياض: استحبٌ 
أصحاينا لأهل السّعة كونها أسبوعاً: قال: وقال بعضهم : مدا إذا دعا في 
كل يوم من لم يدع قبلهء ولم يكرر عليهم» وهذا شبيه بما تقدّم عن 
الرويانيئ» وإذا حَمَلْنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء 
وسمعةٌء ومباهاةٌ كان الرابع» وما بعده كذلك» فيمكن حَمْل ما وقع من 
السلف من الزيادة على اليومين: عند الأمن من ذلك» وإنما أطلق ذلك 
على الثالث لكونه الغالب» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المالكيّة» وهو 
الذي مال إليه البخاريّء من جواز كون الوليمة أسبوعا لمن تيسّر له هو 
الأرجح؛ إن خلا عن الرياء والسمعة؛ لإطلاق النصوص؛ وأما الأحاديث التي 
احتج القائلون بالكراهة فيما بعد اليوم الثاني» فقد علمت كونها كلها ضعافاًء 
لا ينبغي أن تذكر لمعارضة إطلاق الأحاديث الصحاح بهاء فتبصّر بالإنصاف› 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب إجابة دعوة الوليمة 
غير العرس : 

قال ولي الدين كاله : استَدِلٌ بالحديث على وجوب الإجابة في وليمة 

غير العرس؛ تمسكاً بلفظ الوليمة» ويؤيد ذلك قوله في بعض الروايات: «إذا 
دعا أحدكم أخاه فليجب» عرسا كان أو نحوه)» وقوله في رواية أخرى: «من 
دعي إلى عرس أو نحوه» فليّجب»» وكان عبد الله بن عمر راوي الحديث يأتي 
الدعوة في العُرسء وغير الْعْرسء وهو صائمء وهو في «الصحيحين». 


(۱۰ ۰۹۷( ديات ك ما جا في إِجَابَةٍ الدّاعي حديث رقم‎ ١ 


قال: وبهذا قال بعض أصحابنا الشافعية» وحكاه ابن عبد البر عن 
عبيد الله بن الحسن العنبريّ القاضي» وأشار إليه البخاريّ بتبويبه على رواية 
موسى بن عقبة: «باب إجابة الداعي في العرس وغيرها»»ء وإليه ذهب آهل 
الظاهرء واذَّعَى ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» وفي ذلك 
(N)...‏ 
نظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال ولي الدين معارضاً لقول ابن حزم» 

قال: وذهب المالكية. والحنابلة. والحنفية إن الجزم بعدم الوجوب فی 
بقية الولائم» وهو المشهور عند الشافعية» وحكى السرخسي وغيره إجماع 
المسلمين عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: بطلان هذا الإجماع المدّعى ظاهر مما سبق» 
فإن المسألة لا زال الخلاف فيها قائماًء فتبضر. 

قال: ويدل له: التقييد في , بعض الروايات بقوله: «وليمة عرس»)» وقد 
تقدم ذكرهاء مسي ' 

وصرّح الحنابلة بأن إجابة وليمة غير العرس مباحة» لا تستحب» ولا 

وقال الشافع كَْدُُ: إتيان دعوة الوليمة حقٌء والوليمة التي تُعرف وليمة 
العرس» وكل دعوة دعي إليها رجل» فاسم الوليمة يقع عليهاء فلا أرخص 
لأحد في تركهاء ولو ترَكها لم يبِنْ لي أنه عاص في تركهاء كما تبيّن لي في 
وليمة العرس» ثم ساق الكلام إلى أن قال: إني لا أعلم أن النبئ بيه ترك 
الوليمة على عرس» ولم أعلمه أولم على غيره» رواه عنه البيهقئ فى «المعرفة»). 

وقال الطحاوي : لم نجد عند أصحابنا عن أبى حنيفة وأصحابه فى ذلك 
شيئاً إلا في إجابة دعوة وليمة العرس خاصّةًء وذكر الخطابي أن المعنى في 
اختصاص وليمة النكاح بالإجابة: ما فيه من إعلان النكاح. والإشادة به. انتهى 


)١١(‏ هكذا قال ولي الدين. ولم يذكر ما ينفي كونه قول جمهورهمء فمن أين النظر؟ 


حاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
كلام ولي الدين ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من أحاديث الباب وغيرها أن الحقٌّ 
قول من قال بوجوب الإجابة مطلقاًء عُرساً كان» أو غيرها؛ فقد صرّح 
بقوله: «إذا دعا أحدكم أخاهء فليّجبء عرساً كان»ء أو نحوه»» وفي لفظ: ١‏ 


دعي إلى غرسء أو نحوهء فليجب)ء فماذا بعد هذا التصريح ؟ و 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال ولئ الدين كَُنْهُ: إذا عدّينا الإيجاب» أو الاستحباب إلى 
سائر الولائم» فقال ا تقىّ الدين في «(شرح الإلمام»: إن الأحاديث عامّة 
بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهمء والمنقول عن مالك َه أنه گره لأهل 
الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم» قال القاضي عياض: وتأوله بعض أصحابنا 
على اضيا قال: وتأوله بعضهم على غير أسباب السرون المتقدمة مها 
يصنع تفضلاء وقال ابن حبيب: قال مطرّف» وابن الماجشون: وكل ما لزم 
القاضي من النزاهات في جميع الأشياء» فهو به أجمل وأولى» وإنّا لنحبٌ هذا 
لذي المروءة والهدى أن لا يجيب إلا في الوليمة» إلا أن يكون لأخ في الله 
أو خاصة أهلهء أو ذوي قرابته» فلا بأس بذلك. 

قال الشيخ تقى الدين: وهذا تخصيص آخَرء ومقتضاه أضعف من الأول؛ 
يعنى: استثناء القاضى» قال: وظاهر الحديث يقتضى الإجابة» والمروءة 
والفضل والهدى :في اتباع ما دل علي ال تمخال: نعم ذا فطع مس 
راجحة» فقد يجعل ذلك مخصصا. | 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد ب د الشيخ تقيٌ الدين ابن دقيق العيد اه 
في تعقّبه على ما قاله المالكيّة من تخصيص آهل الفضل بعدم الإجابة؛ لأآن 
ذلك معارض للنصوص الصحيحة الكثيرة التي أمرت عموم المسلمين» أهل 
الفضل والمروءة» وغيرهم بإجابة الدعوة, بل أهل الفضل هم أحقٌّ الناس 
باتباع سنّة رسول الله ياء وهو به سيّد أهل الفضل والمروءة» وقد أمر 
بذلك» وفَعَله بنفسه» فلا كلام معه تكلِلِ؛ قال الله ڪك: وما اتدکم ارول 


. 078 - ۷۷ /۷( «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


0 )1١94( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَحِيء إِلَى الوَلِيِمَةٍ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
تت‎ o¥ ا ع ا ا ا‎ 


ذو وما تملك عله أنهو الآية [الحشر: ۷]» وقال يلِ: «لا يؤين أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لِمَا جئت به)”'": فتبصّرء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ياه أَوَلَ الكتاب قال : 


(۱۰۹۸) - (حَدَنَنَا هَنَادٌ قال : حَدَنََا أَبُو مُعَاوِيَة» عَنٍ الأعُمّش» عَنْ 
شَّقِيقٍء عَنْ أبي مَسْعُودٍ قال : جاءَ رَجُلّء يُقَالُ لَّهُ: 5 د شُعَيْبٍ إِلَى عُلام لَه 
لځام» َال : اضغ لي طقام يفي نس ئي رايت في وجو رسول اف كه 
ع فَصَنَعَ طَعاماً ثم ارسَلَ إلى التي لا فَدَعَاهُء وَجُلَسَاءَهُ الْذِينَ 
مَعَهُ كُلَمّا فام لني يكل ابَعَهُمْ رَجُلّ لم e‏ َعَم حِينَ دعواء فَلْمّا انْتَهَى 

سول الله يكل | و الاب ال اي الْمَْزِلِ: إن بعتا رَجُل لَمْ يَكْنْ مَعَنَا 


ة و 


حِينَ َعَوْتَنَاء فَإِنْ أَذْنْتَ لَه دَحَلَ)ء قَالَ: مذ أَذْنَا لَه فَلَيَدْخْلُ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (هَنَاد) بن السريّ بن مُصعب التميميئ» أبو السريّ الكوفي» ثقةٌ‎ - ١ 
.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» عَمِي وهو صغيرء 

0 أحفظ الناس لحديث الا مل > وقد يهم في حديث غيره» ورمي 
بالإرجاء» من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 

ب( سلاد بن ران الأسدي الكاهليَ مولاهم. أو مح 
الكوفيٌ› EE‏ عارف بالقراءات» وَرعَ٬‏ لكنه ال ]٥[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١77/9‏ 

٤‏ - (شْقِيقٌ) بن سلمة» أبو وائل الأسدّيّ الكوفئ» ثقةٌ مخضرمٌ [۲] تقدم 
في «الطهارة» .٠١/۹‏ 


« حديث حسنه بعضهم› وتكلّم فيه بعضهم› لكن يشهد له الحديث المتفق عليه:‎ )١( 
. يؤمن أحدكم حتى أكون أ حت إليه من والده» وولده. والناس أجمعين) : فتنبه‎ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ا و د ي 

6 االو مسعود) الأَنْصَارِيٌ عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الصحابي 
الشهير› مات قبل الأربعين› وقيل : بعدهاء تقدم في «الصلاة») ۲۲۸/٥۹‏ . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيٌ محضرم »2 والله 
تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري به وفي رواية في 
«الصحيح): عن الأعمش› نكر نينا شقيق › بن سلمة» رتنا أبو مسعود 
الأنصارئ». 

[تنبيه]: قال في ا انَمَمَت الطرق على أن 2 الحديث من مسند 
أبي مسعود الأنصارئ ڪه » إلا ما رواه امد عن ابن هين عن الأعمش 
بسنده» فقال فيه: امن رجل من الأنصارء يُكنى أبا شعيب» قال: أتيت 
رسول الله کا فعَرَفْتَ في وجهه الجوع. فأتيت ت غلاماً لي)» فذكر ا 
قال العاف واه : : وكذا رويئناه :. فى الجزء ء التاسع من «أمالى المحاملئ» من 
طريق ابن 0 وزاد في مسلم في بعض طريقه: «وعن الاما عن أبي 
سفیان» عن جابر». انتهى 7 . 

(قَال) أبو مسعود طط : (جَاء رَجُل) ولفظ مسلم: «كَانَ جل مِنَ الأَنْصَارِ 
يَقَالٌ: له ةم الل اش شَعَيبٍ) قال الحافظ كاده : ا 
الشارب» والكهل ؛ ضِدٌ 00 حين ا إلى أن يش جمعه: 
غلم وعلفان: وهي غلامة» قاله في «القاموس)”" '. (لْحَام) بفتح اللام» 
وتشديد الحاء المهملة: هو الذي يبيع يبيع اللحمء وهو الجزّار. وهذا على قياس 


.)۲۰۸۱( كتاب البيوع» رقم‎ )٥۳۸/٥( «فتح الباري»‎ )١( 
«القاموس المحيط») (ص5088).‎ )۲( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ فِيِمَنْ يَجِيء إِلى الوَلِيمَةٍ مِنْ غَيْر دَعْوَةٍ ‏ حديث رقم )1١948(‏ 7 
ا ناك 


قولهم: عظَارٌء وتمّار للذي يبيع ذلك قاله القرطبئ كاف . 

ووقع في رواية للبخاري بلفظ : «قصّاب» بفتح القاف» وتشديد الصاد 
المهملة» وآخره موخدة» وهو الجرّار. 

(فَقَالَ: اصْنَعْ ِي طَعَاماً كفي نمه وفي رواية «الصحيح»: «اصْنَعْ لَنَا 
طَعَاماً لِحَمْسَةٍ تمَراء و«النفر» - بفتحتين ‏ جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة» 
وقيل : ال فيط وله قال EIS‏ 

(فإني) الفاء تعليلية؛ أي : 5 (رَأيْتُ في وجو رسول الله کا الجوع) ؛ 
أى : 4 وفي رواية «الصحيح» : «فَإِنْي آرت أنْ أَدْعُوَ ا له حامس 
ختكلاء ال أ فة : (فصَتَع) ذلك الغلام الجا 00 إلى 
ا کا فَدَعَاهُء وَجَلَسَاءَهُ الذِينَ مَعَهُ) وفي رواية «الصحيح): ثَ حم أن 
الب كله فََعَاه حامس حَمسَة»» وكأنهم كانوا أربعة» وهو خامسهم . 

(هَلَما قَامَ ابن يكلخ)؛ أي: ليذهب إلى الطعام» (انَبَعَهُمْ رَجْلْ) قال 
الحافظ كاذك : ع ا ا ب 
الحديث» 59 على اسم واحد من الأربعة. انتهى . 

لم يَكَنْ) ذلك الرجل (مَعَهم)؛ ا مع النبي كه ومن معه (حِيِنْ 
دُعُوا)؛ أي: حين دعاهم أبو شعيب للطعام» (فَلَمَا انْتَهَى)؛ أي: وصل 
(رَسُولُ الله يكل إلى الباب)؛ أي: باب أبي شعيب» (ثَالَ لِصَاحِبٍ الْمَنْزِلِ) هو: 
أبق شعت المذكور: 0ه الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسره الجملة 
بعده» كما قال ابن مالك في «الكافية» : 

وهر الشّأن مير ف بِجَمْلة گنه EE‏ 

وفي رواية «الصحيح» : «قَلمًا 35 الاب قال التي عد : ل هذا اتَبَعَنَا»» 
وفي رواية : «وهذا رجل تبعنا» . (انْمَعَنَا جل لم 0 مَعَنَا حِينَ دعَوتتاء فان 
ونت لَه له دخل») البيت» زاك معنا؛ أي : وإلا رجع. ولفظ «الصحيح» : قان 


0 ہے 


شِيْتَ أن تان لَه ون شِيْتَ رَجَعَ)2 وفي لفظ : «فإن شئت أذنت له» وإن شئت 


.)5١1//5( (؟) «المصباح المنير»‎ .)3١7/0( «المفهم)‎ )١( 
.)٥٤١٤( كتاب الأطعمةء رقم‎ )"017 _ ۳٣۲ /۱۲( «الفتح»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الہ كه 
جح | ١‏ 5 | بسع هبي ك بے 
تركته». (قَالَ) أبو شعيب: َد أَذِنًا لَه فَلَيَدْخْلٌ) ولفظ «الصحيح»: 
بل آدَن لَه يَا رَسُولَ الله . 

قال القرطبيت كاذه “هذا العديك» يدل على ها كاتثوا عله من شذة 


الالو ا و ا ا .وفوش ليم لجن الخرة. 

وهذا المتبع لهم كان ذا حاجة» وفاقة» وجوع» واستئذان النبي ميا 
لصاحب الدعوة في حقٌّ المتبع بيان لحاله» وتطييب لقلب المستأذن» ولو أَمَرَه 
بإدخاله معهم له لكان ذلك» فإنه بي قد أمَرَهم بذلك» وقال: «من كان عنده 
طعام اثنين فليذهب بثالث» أو أربع فليذهب بخامس». متف عليه» والوقت 
كان وقت فاقة وشدة» وكانت المواساة واجبة إذ ذاك» والله أعلم. 

ومع ذلك فاستأذن صاحبّ المحل؛ تطييباً لقلبه» وبياناً للمشروعية في 
ذلك؛ إذ الأصل ألا يَتصَرَّف في مُلك الغير أحدٌ إلا بإذنه. انتهى”'''. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي مسعود الأنصاري وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »23١98/117(‏ و(البخاري) فى«صحيحه) (۲۰۸۱ 
و7555 و5575 و١0551),‏ و(مسلم) في (اصحيحه) (۲۰۳۲)» و(أحمد) في 
اامسنده» (۳/ “61 و٣۳۹)»‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (775)» و(الدارمئ) فى 
(سننه) (۲/ »)۱١٦- ۱٠١‏ و(ابن حبّان) فى e‏ (۰۰)» و(الطبراني) في 
«الکكبير)» ٥۳١ /١۷(‏ ۱) و«الأوسط» (۲۱/۲ و٥/ »)۱۸٤‏ و(أبو ا 
«(مسنده» »)۱۷٤ - ۱۷۳ /٩(‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى) (۷/ 75515 - 2)7550 ا 
تعالى أعلم . ا 


[تنبيه]: قال الحافظ المرّي كَُنْهُ: حديث: «جاء رجل يكنى أبا شعيب» 


.)۳۰۳ ۔‎ ۳۰۲ /٥( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


)۱٠۹۸( باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَحِيء إلى الوَّلِيمَةِ مِنْ عير دَعَوَةٍ - حديث رقم‎ - ١ 
جببببيي ب 2 22 2 22222222 2 تت 1 سڪ‎ 


فقال لغلام له لخام: اصنع لي طعاماً يكفي خمسة. ..» الحديث. رواه 
البخاريّ في البيوع )۲١(‏ عن عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» وفي المظالم 
(5/15) عن أبي النعمان» عن أبي عوانة» وفي الأطعمة )۳٤(‏ عن محمد بن 
يوسف» عن سفیان» و(۷٥)‏ عن عبد الله وا الأسود» عن أبى أسامة» 
أربعتهم عن الأعمش› عنه به . 

ومسلم في الأطعمة (۱/۲) عن قتيبة» وعثمان» كلاهما عن جرير» و(۲/ 
۲( عن أبي بكر وإسحاق» كلاهما عن أبي معاوية» و(۲/۲) عن نصر بن علئ 
وأبي سعيدك الأشج. كلاهما عن أت أسامة» و(۲/۲) عن عبيد الله بن E‏ 
عن أبيه» عن شعبة» و(۲/۲) عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن محمد بن 
يوسف» عن سفيان» و(۳/۲) عن سلمة بن شبيب» عن الحسن بن أعين» عن 
زهير ستتهم عن الأعمشء عنه به. والترمذيّ في النكاح (۱۲) عن هناد» عن 
أبي معاوية به» وقال: حسن صحيح. والنسائيئ في الوليمة ‏ الكبرى - )١/١١(‏ 
عن إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل» عن شعبة» عن سليمان به 
فا و(۲/۱۰) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم. عن عثمان بن عمر بن 
فارس» عن شعبة» عن الحكم» عن أبي وائل به. وقال: هذا خطاً» والصواب 
الذي قبله. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف ييه وهو بيان ما جاء فيمن يجيء 
إلى الوليمة من غير دعوة. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الاكتساب بصنعة الجزارة. 

۳ - (ومنها): جواز استعمال العبد فيما يُطيق من الصنائع» والانتفاع 
بكسبه منها . 

8 - (ومنها): مشروعية الضيافة» وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك . 

ه ‏ (ومنها): أن مَّن صَبَع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يُرسله إليهء أو 
يدعوه إلى منزله . 


.)١557/9( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذخ ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
٢ |‏ ا ب بت = کے 

5 - (ومنها): أن من دعا أخذا استّحبٌ أن يدعو معه من يرى من 
أخصائه» وأهل مجالسته. 

 *‏ (ومنها): أن فيه الحكمّ بالدليل؛ لقوله: «إني عرفت في وجهه 
الجوع). 

۸ - (ومنها): أن الصحابة ور كانوا يديمون النظر إلى وجهه بي تبركاً 
به» وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه؛ حياءً منه» كما صَرّح به عمرو بن 

. (ومنها): بیان أنه َه كان يجوع أحياناً‎ - ٩ 

٠‏ (ومنها): أن فيه إجابة الإمام» والشريف» والكبير دعوةً مَّن دونهم. 
وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة؛ كالجزار» وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا 
بشع لثمن عرق ہا ما بک .زلا اط يترد ايها غيانه: 

١‏ -(ومنها): أن من صنع طعاماً لجماعة» فليكن على قذرهم إن لم 
يقدر على أكثرء ولا ينقص من قَدْرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي 
الاثنين. 

5 - (ومنها): أن من دعا قوماً متصفين بصفة» ثم طرأ عليهم من لم 
يكن معهم حينئذٍ أنه لا يدخل في عموم الدعوة» وإن قال قوم: إنه يدخل في 
الهدية» كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يُهدّى إليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكرت في «شرح مسلم» أن هذا الحديث لا 
يثبت» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في 
حرمانه» فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه. 

٤‏ - (ومنها): أن من قَصّد التطفيل لم يمنع ابتداءً؛ لأن الرجل تبع 
النبى كَل فلم يرده؛ لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له» كما 
الواقع في هذه القصّة . 

6 (ومنها): ما قيل: إنه ينبغي أن يكون هذا الحديث أصلاً في جواز 
التطفيل» لكن يقيّد بمن احتاج إليه» وقد جمع الخطيب في أخبار الطمّيليين 


جزءاً فيه عدة فوائد: 


۲ - بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ يَجيءَُ إلى الوَلِيمَة مِنْ غَيْر دَعْوَةِ ‏ حدیث رقم E3 )۱٠۹۸(‏ 
تت ةا ا ڪڪ ل ت 


منها: أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له: طفيل من بني عبد الله بن 
غطفان» كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة» فسمي: طفيل العرائس» فسمي 
من اتصف بعده بصفته: طفيليًا» وكانت العرب تسمّيه الوارش ‏ بشين معجمة - 
وتقول لمن يتبع المدعوٌ بغير دعوة: ضيفن - بنون زائدة ‏ قال الكرمانيئ: في 
هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية» من حيث إنه تابع للضيف» والنون 
ان للكلمة: 

7 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا عَلم 
من الداعي الرضا بذلك» وأن الطفيليئ يأكل حراما. 

ولنصر بن علي الجهضميّ في ذلك قصة جرت له مع طفيلي» واحتّحٌ 
نصر بحديث ابن عمر رفعه: «من دخل بغير دعوة دخل ناز قا + وخرج مغيرا»). 
وهو حديث ضعیف» أخرجه أبو داود. 

واحتّجٌ عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى 
ذلك» ممن يتطفل» وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه. إما لقلة الشيء. 
أو استثقال الداخل» وهو يوافق قول الشافعية: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان 
بينه وبين صاحب الدار انبساط . 

۷ - (ومنها): بيان أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من 
الإذن لبعض من صحبه» وأما قصّة الفارسي الذي في «صحيح مسلم»'› 
فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة» وإنما صنع الفارسئ طعاماً بقذر ما 
يكفي الواحد» فخشي إن أذن لعائشة وها أن لا يكفي النبئ بي ويَختَمِل أن 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۳/ )١15١9‏ فقال: 
(۲۰۳۷) - وحدثني زهير بن حرب» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس: أن جاراً لرسول الله يه فارسيّاً كان طيّب المَرّق» فصنع 
لرسول الله وء ثم جاء يدعوه» فقال: «وهذه؟» لعائشةء. فقال: لاء فقال 
رسول الله يَكِْةِ : «لا2). فعاد يدعوهء فقال رسول الله یل : «وهذه؟» قال: لاء قال 
رسول الله كَةْ: «لا٤»‏ ثم عاد يدعوهء. فقال رسول الله كةْ: «وهذه؟»2 قال: نعمء. 
في الثالثة» فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. انتهى . 


تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
يكون الفرق أن عائشة وتا كانت حاضرةً عند الدعوة بخلاف الرجل» وأيضاً 
فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعوٌ معه» كما فعل اللحام» بخلااف 
الفارسي» فلذلك امتنع بيهل من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو عَلِم حاجة 
عائشة وتا لذلك الطعام بعينه» أو أحبّ أن تأكل معه منه؛ لأنه كان موصوفاً 
بالجود» ولم يُعلم مثله في قصة اللحام. 

وأما قصة أبي طلحة وله حيث دعا النبئ ية إلى طعام» فقال ئة لمن 
معه: «قوموا»» فأجاب عنه المازري: أنه يَحْتَمِل أن يكون عَلِم رضا أبي 
طلحة» فلم يستأذنه» ولم يَعْلم رضا أبي شعيب» فاستأذنه» ولأن الذي أكله 
القوم عند أبي طلحة كان مما حرق الله تعالى فيه العادة لنبيّه يكل فكان جل ما 
أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيهاء فلم يفتقر إلى استئذانه» أو 
لأنه لم يكن بينه وبين القصّاب من الموّدّة ما بينه وبين أبي طلحة» أو لأن أبا 
طلحة صنع الطعام للنبي بء فتصرّف فيه كيف آراد» وأبو شعيب صَنّعه له 
ولنفسهء ولذلك حدّد بعدد معيّن؛ ليكون ما يفضل عنهم له» ولعياله مثلاء 
واطلع النبى بيه على ذلك» فاستأذنه لذلك؛ لأنه أخبر بما يصلح نفسه 
وعياله”"» والله تعالى أعلم . 

6 (ومنها): أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ› 
كما فعل أبو شعيب» وذلك من مكارم الأخلاق» ولعله سمع الحديث: «طعام 
الواحد يكفي الاثنين»» أو رجا أن يعم الزائد بركة النب بيا وإنما استأذنه 
النين كَل تطييباً لنفسهء ولعله عَلِم أنه لا يمنع الطارئ. 

وأما توقف الفارسيئ في الإذن لعائشة وا ثلاثاً وامتناع النبئ ية من إجابتهء 
فأجاب عياض بأنه لعله إنما صنع قَذّْر ما يكفي النبي يي وحده» وعَلِم حاجته 
لذلك» فلو تبعه غيره لم يسدّ حاجته» والنبي ئه اعتمّد على ما آلف من إمداد الله 
تعالى له بالبركة» وما اعتاده من الإيثار على نفسه» ومن مكارم الأخلاق مع أهله. 
وكان من شأنه كك أن لا يراجع بعد ثلاث» فلذلك رجع الفارسيّ عن المنع . 

4 (ومنها): أن في قوله يلل : «إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين 


.)٥٤١٤( كتاب الأطعمةء رقم‎ )٠٤ /١۲( «فتح الباري»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجيء إلى الوَلِيمَةٍ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ ‏ حديث رقم E )٠٠۹۸(‏ 
1 نا |— 


دَعَوْننا؛ إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يُحتج إلى الاستئذان عليه. 
فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله: ادع فلانا وجلساءه» جاز لكل من كان 
جلما له أن دفي هة وان كان :ذلك ل سعحثت» أو ل بجت حت فا 
بوجوبه إلا بالتعيين. 

٠‏ (ومنها): أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة؛ 
لئلا يطعم ما تكرهه نفسه» ولئلا يجمع الرياء» والبخل» وصفة ذي الوجهين» 
كذا استدّل به عياض . 

وتعقبه العراقيئ في «شرح الترمذي» بأنه ليس في الحديث ما يدل على 
ذلك» بل فيه مُظَلّق الاستئذان والإذن» ولم يكلفه أن يَطَلع على رضاه بقلب 
قال: وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسه» فينبغي له مجاهدة نفسه 
على دفع تلك الكراهة» وما ذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لا شك أنه 
أولى» لكن ليس في سياق هذه القصة ذلك» فكأنه أخذه من غير هذا الحديث. 

قال الحافظ: والتعقب عليه واضحٌ؛ لأنه ساقه مساق من يستنبطه من 
حديث الباب» وليس ذلك فيه. انتهى. 

١‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: إن في قوله يَلِةِ: «اتبعنا رجل»»› 
فأبهمه» ولم يعيّنه أدبا ا لئلا ينكسر خاطر الرجل» ولا بد أن ينضم إلى 
هذا أنه الع على أن الداعي لا يردّهء وإلا فكان يتعيّن في ثاني الحال» 
فيحصل كر خاطره» وأيضاً ففي رواية لمسلم: إن هذا اتبعنا)» ويُجمع بين 
الروايتين بأنه أبهمه لفظاًء وعيّنه إشارةً» وفيه نوع رفق به بحسب الطاقة. 
0 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع هنا عند أبي ذرٌّ عن المستملي وحله: 
«قال محمد بن يوسف - وهو: الفريابيٰ -: سمعت محمد بن إسماعيل ‏ هو: 
البخاريّ ‏ يقول: إذا كان القوم على المائدة» فليس لهم أن يناولوا من مائدة 
إلى مائدة أخرى» ولكن يناول بعضهم ا في تلك المائدة» أو يَدَعُوا؛ أي : 
يتركواء وكأنه استنبّط ذلك من استئذان النبئ بيه الداعي في الرجل الطارئ. 


.)٥٤۳٤( كتاب الأطعمة» رقم‎ )٠٤١/٠۲( «فتح الباري»‎ )١( 


E8‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذ4ق - أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَ سول الله كلا 
ووَجه أخذه منه: أن الذين ذدُعُوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في 
الطعام المدعوٌ إليه» بخلاف من لم يدع فيتنزل مَن وضع بين يديه الشيء منزلة 
من دعي لهء وينرّل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يُدْعَ إليه» قال 
الحافظ: وأغفل مَّن وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك. انتهى 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما 58 قريبا . 

[تنبيه]: قوله: (وَفِي الاب عَن ابْنِ عَمَرَ) أشار به إلى ما أخرجه أبو داود 
في (سئنه)» فقال : ١‏ / 

(١5ا") ‏ حدّثنا مسدّدء ثنا درست بن زيادء عن أبان بن طارق”› عن 
نافع قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ية: «من ذعي» فلم يجب فقد 
عصى الله ورسوله» ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً» وخرج مُغِيراً»» قال 
أبو داود: أبان بن طارق مجهول. انتهي . 

قال الجامع عفا الله عنه: ودرست أيضاً ضعيف» كما في «التقريب». 
فالحديث ضعيف». والله تعالى أعلم . 


ويسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٌ ام قا 


)٠١949(‏ - (حَدَكَنَا فق قَبَيْبَة قَالَ: حَدَنْنَا حَمَاد بْنُ رَيْوِء عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار 
عن جَابر بْنِ عبد الله قال : 05 امْرَأَةٌ فَأَنَيْتُ النبى يكل فَقَالَ : زوجت 


يا جَابر؟» فَقُلْتُ : َعَم فقَال: «بكرأء آم ليبا؟. فَقلْتُ: لاء بل تيبا فَقَالَ : 
دمل جَارِيَةٌ تَلاعِبُهًا > وَتَلَاعِبك؟2, فَقَلَتٌ : يا رشؤل الله إِنَّ عَبْدَ الله مات 


.)0474( كتاب الأطعمة» رقم‎ )”07 ٠٠٠١ /۱۲( «الفتح»‎ )١( 

(۲) زيادة من نسخة شرح ابن العربيّ كاله . 

(۳( دقع في بعض النسخ بعده زيادة: «عن طارق»» وهو غلطء فليتنبّه . 
©( « سنن أبي داود» (۳/ .)۳٤١‏ 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في تَزْویج الأبْكَارٍ - حديث رقم )1١49(‏ 
تمك | ۷ 


وتر سَبْعَ بَنَاتِء أَوْ يَسْعاً» فَحِيْتُ بِمَنْ يفوم عَلَيْهِنَ» قال : فدعا لى) . 

رجال هذا الاسناد: أربعة : 

ا ن سعد الوذ كور قل بان 

۲ - (حَمَاد بْنْ رَيْدِ) بن درهم المذكور أيضاً قبل بابين. 

]٤1 (عَمْرُو بْنْ ديتار) الأثرم» أبو محمد الْجْمّحىَ المكئء ثقةٌ ثبت‎ - ٣ 
1/6 تقدم في «الطهارة»‎ 

> - (جَابِرٌ بْنْ عَبّدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلْمِىَ الصحابي 
ابن الصحابئ و#ياء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة» تقدم في 
«الطهارة» ”/ ؟. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه 3 00 المصئف ناله وأن e‏ رجال الصحيح› وأن 
فيه جابراً ضيه من المكثرين السبعة» روى )١540(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله) و أنه (قَالَ: تَرَوَجْتٌ امْرَأة اسمها ‏ كما قال ابن 
اد سنيالة ت مود بن هي و مال ل ار ار راتت الى لا 
وفي رواية لمسلم : «فلقيت النبي بء (َقال) ل : (أَتَرَوَجْتَ يَا جَابِرُ؟)) وفي 
رواية للنسائئ: «يا جابر هل أصبت امرأة بعدي. . »٠.‏ وفي رواية لمسلم: 
«قال: كنا مع رسول الله هة في غَرَّاةَء فلمًا أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف. 
فلحقنى راكب خلفى. فْنَحْسَ بعيري بعَنَرَة معه» فانطلق بعيري؛ كأجود ما أنت 
راء ا ال أنا برسول الله ا فقال: «ما يعٌغجلك يا جابر؟». 
قلت: يا رسول الله كنت حديث عَهد بعرس» فقال: «(أبكراً تزوجتها أم ٹا ؟)» 
قال: قلت: بل ثيباًء قال: «فهلا جارية تلاعبهاء وتلاعبك؟»» قال: فلما قدمنا 
المدينة ذهبنا لندخل» فقال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا» - أي : عشاء ‏ «(كى 
تمتشط الشَّعِئَّة وتَسْتَحِلٌ الْمُغِيبة ‏ قال: وقال -: إذا قَيِمتّ فالكيْس الكَيْس». ١‏ 

(فَقَلتٌ : َعَم فَقَالَ : البكراً م نَيّبا؟)) و«البكر»: خلاف الثيّبء رجلا 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابِ الاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كل 


مرأةٌ وهو الذي لم يتروج ‏ وجَمُْعه: أبكار» مثل حمْلٍ وأحمال. 

المتزوج› فيعل› اسم فاعل من ثاب: إذا رجع» ومنه قيل 
للمكان الذي يَرجع إليه الناس: مَنَابةٌء وقيل للإنسان إذا تزوّج: تَيْبّء وإطلاقه 
على المرأة أكثر؛ لأنها لوجع إلى أهلها بوجه غير الأولء ويستوي في الثَيّب 
الذكر والأنثى» كما يقال: يم ويکر جنم الجذكر:: تيون بالواو والنون» 
0 المؤنث: ثيّبات» والمولدون يقولون: ثيب وهو غير مسموعء وأيضاً 
يع لا يُجمع على فُعّلِء أفاده الوم . 

وقال ولي الدين العراقيّ: البكر: هي الجارية اا عل الا الو 
والثيّب: المرأة التي دخل بها الزوج» وكأنها ثابَتْ إلى حال كبار النساء غالباً. 
انت © , 

[تنبيه]: سؤال النبيّ كل لجابر عن تزوّجه لم يقع عقب الزواج» بل كان 
بعد مدّة؛ لأن زواجه كان بالمدينة بعد أن استشهد أبوه بِأَحْدٍِء والسؤال وقع في 
الرجوع ف الغزوة» وقد رجح في «الفتح» أن تلك الغزوة هي ذات الرقاع» 
وكانت بعد أحد بسنة على الصحيح؛ وقيل : هي تبوك . 

(فَقْلْتُ : لا)؛ أي : لم أتزوؤج بكرا (بَلْ) تزوّجت اء قََالَ) يكلة: («مَلّه 
بفتح الهاء. وتشديد اللام ‏ أداة تحضيض ٠»‏ ولا يليها إلا الفعل غالبا نحو : هد 
أكرمتٌ زيداًء وقد يليها اسم معمول لفعل محذوف؛ كقول الشاعر [من الكامل]: 

ملا المَمَدُمُ وَالْقَلُوبُ صخا 
: هلا وُجد التقدّم» وكقوله هنا: (جَارِيَة)؛ أي: هلا تزوّجتَ جارية 

5 في «الصحيح» : «هلا بكراً»» (تُلَاعِهًا ؛ وَتَلَاعِبَ ؟») زاد في رواية في 
«الصحيح) : «وتضاحكهاء وتضاحكك». فقوله: «تلاعبها» من الملاعبة. تعليل 
للترغيب في البكر» سواء كانت الجملة مستأئفة» كما هو الظاهرء أو صفة 
ل«جارية»؛ أي : ليكون بينكما كمال التالّف والتآنس؛ فإن الثِيّب قد تكون 
متعلقة القلب بالسابق. 


)1( «المصباح المنير» /١(‏ ۸۷). 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» (7/ .)٠١‏ 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في تَرْوِيج الأبْكَارٍ - حديث رقم )1١99(‏ 


وقوله: «وتضاحكهاء وتضاحكك» مما يويد أن «تلاعبها» من اللعب» 
E‏ ع سب ع ب ا ونه «أن النبئ بيه قال 
لرجل...» فذكر نحو حديث جابر ويه وقال فيه: «وتعضّهاء وتعضك». 
وفي رواية: «تداعبها وتداعبك» بالدال المهملة بدل اللام» من المداعبة» وهو 
المزاح» ووقع في رواية لأبي عُبيدة: «تذاعبهاء وتذاعبك» ‏ بالذال المعجمة 


ووقع في رواية في «الصحيح» بلفظ : «ما لك ولا ولعابها»). وهو 
بكسر اللام» بمعنى بمعنى : الملاعبة. وراجع تمام البحث فيه في لاشرحي على 
مسلم) . 

قال جابر یه : (َقَلتُ: با رَسُولٌ الله إن عبد اللّه) ؛ يعني. : أبامء 


(مَاتَ)؛ أي : 7 ا (وَتَرَ ترك سَبْعَ نات و غا شك من الراوي» 
وكونهنَ تسعاً هو الراجح» كما يأتي. 

قال في «الفتح» : لم يعرّف اسا أخوات جابر طلفنه . (فجئْت ن يفوم 
عَلَيْهِنَ)؛ أي : بامرأة تقوم بخدمتهن بالمشط ونحوه» وفي رواية في «الصحيح) : : 
«قلت: إن لي أخوات» فأحببتٌ أن أتزوّج امرأةً تجمعهن» وتَمشْطهِنٌ» وتقوم 
عليهنٌ) ؛ ا وتقوم في غير ذلك من مصالحهنْ› وهو من العام بعد الخاص» 
وفي رواية: «إن عبد الله هلك» وترك تسع بنات - أو سبع - وإني كرهت أن 
آتيهنّ» أو أجيئهنّ بمثلهنّ» فأحببتٌ أن أجيء بامرأة تقوم عليهِنَ ؛ > وتصلحنٌ 
ا ا الله 0 0 ا خيراء و وني رواية : «قلتٌ: اا الله 9 
و 

وفي رواية للبخاريّ في «المغازي»: «وترَك تسع بنات» كنّ لي تسع 
أخوات» فكرهتٌ أن أجمع إليهنّ جارية خرقاء مثلهنّ» ولكن امرأة 8 
عليهنٌ. وتمشطهنٌ: قال: أصبت». وفي رواية: «فأردث أن أنكح امر 
جَرّبت حلا منهاء قال: فذاك»'. 


047 
mm 


() راج جع : «الفتح» ۳٤٤ /۱١(‏ €0( 


ل إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 


قال الحافظ ولي الدين كَُنْةُ: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته 
كينا مقدمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردد بين التسع والسَبْع 
فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. انتهى”'' . 

(قَالَ) جابر: (فَدَعَا) النبئ بي (لي)؛ وفي رواية في «الصحيح»: «قال: 
فبارك الله لك»» أو قال: خيراًء وفي لفظ: «قَالَ: قَذَاكَ إِذَنْاء وهي «إذا» 
الشرطيّة» وتنوينها تنوين عِوَض عن المضاف إليه» وجوابها محذوف» يدل عليه 
ما تقدّم؛ أي : إذا كان الأمر ما ذكرته» فذاك حسنٌ؛ أي: فما عملته حسنْ. 

[تنبيه]: زاد في رواية مسلم في آخر هذا الحديث ما لفظه: ِن الْمَرَْةَ 
تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَاء وَمَالِهَاء وَجَمَالِهَاء فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدّين» تَرِيَتْ يَدَاكَك وهذا 
تقدّم للمصئف بهذا اللفظ فقط من طريق آخر برقم (5/ »23١86‏ والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر ڪيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »٠ :٠44/١(‏ و(البخاري) في «(صحيحه» 
(9590١٠٠؟‏ ۳°۹9 و۵۲ و0۷4 و۸9 0۹)› و(مسلم) في (اصحيحه) 
»)۷٠٠(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۸٤٠۲)ء‏ و(النسائي) في «المجتبى) 
(۳۲۲۰ و۳۲۲۱ و٣۳۲۲)‏ وفى «الكبرى) ٥۳۲۷(‏ و۳۲۸٥‏ و57“5). و(ابن 
ماجه) في «سننه» (١٦۱۸)ء‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» (۱/ ۲۳۷)» 
و(الحميديّ) في «مسنده» (۱۲۲۷)ء و(أحمد) في «مسنده» (۳۰۸/۳ و0915 
و(الدارمت) «في سننه» »)۲۲۱١(‏ و(سعيد بن منصور) في ((سننه) (۱/ »)۱٦۹۸‏ 
و(الطبرانئ) في «الكبير» »)۱٤۹/١١(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» /١(‏ 
» ولابن حبّان) فى «صحيحه) »)558/١5(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» 


6 «طرح التثريب» (//؟7١).‏ 68 هلا مكرر حسب ترقيم محمد فؤاد. 


7 )۱١۹۹( بَابُ مَا جَاء في تَرُويج الأَبْكَارٍ - حديث رقم‎ - ٠ 
—| ۷١ | ا ئ ئ‎ 


»)۱١/۳(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) .)٠٤١ /٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنله' 
(5/ 1 4). و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/١٠٤)ء‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
»)١۱/۰(‏ والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف يالف وهو بيان ما جاء في تزويج 
الأبكار. 

۲ - (ومنها): بيان استحباب نكاح الأبكار؛ لكونه يها حضٌ على ذلك» 
ا 
مي عرس بن ساعد عن أبيهء عن جذه بلفظ : «عليكم بالأبكار» فإنهن 
أعذب أفواهاً. وأنتق أرحاما»“؛ أي: أكثر حركة» والنتق ‏ بنون» ومثناة _: 
الحركة» ويقال أيضاً للرمي» فلعلّه يريد: أنها كثيرة الأولاد. 

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث ابن مسعود ولب نحوه. 
زاف الوار فى ار 

ولا يعارضه حديث: «عليكم بالولود» من جهة أن كونها بكرا لا يُعرف به 
كونها كثيرة الولادةء فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة» فيكون المراد 
بالولود: من هي كثيرة الولادة بالتجربة» أو بالمظئة» وأمًا ما جرّبت» فظهرت 
عقيماًء وكذا الآيسة» فالخبران متفقان على مرجوحيّتهما. 

۳ ا الكو ينه ؛ لِشَفقته على أخواته» وإيثاره 

٤‏ - (ومنها): أنه إذا تزاحمت مصلحتان قَدَّم أهمّهما؛ لأن النبى يل 
صوّب فعل جابر ض#ه» ودعا له لأجل ذلك . 

- (ومنها): أنه يؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراء وإن لم يتعلّق بالداعي . 

5 - (ومنها): أن فيه سؤال الإمام أصحايّه عن أمورهم» وتفمّده 
أحوالهم, وإرشاده إلى مصالحهم» وتنبيههم على وجه المصلحة؛ ولو كان في 
باب النكاح» وفيما يستحيا من ذكره. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذة - أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولِ الله يك 

۷ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة خدمة المرأة زوجهاء ومن كان منه بسبيل» 
من ولدء وأخ» وعائلة» وأنه لا حرج على الرجل في قَصُده ذلك من امرأته. 
وإن كان ذلك لا يجب عليهاء لكن يوؤّخذ منه أن العادة جارية بذلك» فلذلك 
لم ينكره النبئ ككل هكذا قال في «الفتح)"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «وإن كان ذلك لا يجب عليها» 
نظرٌ لا يخفىء ومن أي دليل استنبط هذا؟ والله 4¥ يقول: موش مِثْلُ الى 
عَلَيْنَّ العف الآية [البقرة: ۲۲۸]ء فأوجب الله كبك على النساء مثل ما أوجب 
لهنّ على الرجال مما جرى العرف به» وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم 
زوجهاء وتقوم على بيته» وأولاده» فالحقٌّ أن خدمة الزوجة لزوجهاء وقيامها 
بمهمات بيته مما أوجبه الشرع الشريف عليها . 

وقد عقد الإمام ابن قيّم الجوزيّة كاله في كتابه النافع: «زاد المعاد في 
هدي خير العباد» فصلاً مفيداً جدّاً» أحببت إيراده لأهميّته» ونفاسته» قال كاله : 

[فصل]: في حكم النبى بيه في خدمة المرأة لزوجها : 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبئ ئة بين علي بن أبي 
طالب به وبين زوجته فاطمة ويا حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على 
فاطمة بالخدمة الباطنة» خدمة البيت» وحكم على على بالخدمة الظاهرة» ثم 
قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العَجُنء والطبخ» والفرشء وكنس البيت› 
واستقاء الماء» وعمل البيت كله . 

وفى «الصحيحين»: أن فاطمة وا أتت النبئ بيا تشكو إليه ما تلقى فى 
اسن اا کی ردا اوا دو وکت لت اا ا جا 
رسول الله هة أخبرته» قال على : فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» 
فقال : «مکانکما)» فجاءء فقعد بيننا» حتى وجدت برد قدميه على بطنى» فقال : 
ألا أذلكوا على ما هو بخ لکا هما سالا إذا أخذتما E a‏ 
ا ولان وا دا ثانا نلان وکا رعا ولان فيو خی لكما مذ 
خادم»» قال علي : فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صمين؟ قال: ولا ليلة صمين . 


(۱) «الفتح» (١5/11غ5").‏ 


۳ _ بَابُ مَا جَاءَ في ویج الأَبْكَارٍ ‏ حدیث رقم )۱٠۹۹(‏ 
۷٣ |‏ | 


وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الويصض خدمة الت کله وكان له 
فرَسٌ» وكلت اسو س وكلت أحتشٌ له » وأقوم عله" وصح عنها أنها كانت 
تعلف فرسه» وتسقي الماء» وتخرر الدلوء وتعجن › وتنقل النوى على رأسها 

1 داي ۰ .7( 

في مصالح الت وقال اوور عليها أن تخدم زوجها في كل شيء. 
مالك والشافعئ» وأبو حنيفة» وأهل الظاهرء قالوا: لأن عقد النكاح إنما 
اقتضى الاستمتاع» لا الاستخدام» وبّذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة 
إنما تدل على التطوّع. ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ 

واحتجٌ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله 4ل 
بكلامه. وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج› وكنسهء وطحنه. وعجنه» وغسيله» 
وفرشه» وقيامه بخدمة البيت» فمن المنكر» والله تعالى يقول: جوش مِكُلُ الى 
عَلِنَّ العو [البقرة: ۲۲۸]ء وقال: #الرَجَالٌ قرّمُورت عل السا الآية [النساء: 
]ء وإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم لهاء فهي القوّامة عليه. 

is Î . 5‏ :. 508 ت ا 

وايضا فإن المهر في مقابلة البضعء وكل من الزوجين يقضي وطره من 
بها وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 

وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تنل على العُرف» والعرف خدمة المرأة. 
وقانها بمصالع الت ا عة 

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعا وإحساناً يردّه أن فاطمة 
كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة. فلم يقل لعليّ : لا خدمة عليهاء وإنما هى 
عليك› وهو َي لا یحابی فى الحكم أحداً ؛ ولا رأى اماد وَالعلك على 
رأسهاء والزبير معه. لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقره 


. أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 707) بإسناد صحيح‎ )١( 
. أخرجه أحمد أيضاً في «مسنده» (741/7) بإسناد صحيح‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ ات الاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
على استخدامهاء وأقرٌ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم» مع علمه بأن 
منهنّ الكارهة والراضيةء هذا أمر لا ريب فيه» ولا يصح التفريق بين شريفة 
ودنيئة» وفقيرة» وغنيّة» فهذه أشرف نساء امي كانت تخدم زوجهاء 
وجاءته هه تشكو إليه الخدمة» فلم يشكهاء وقد سمّى النبي ية في الحديث 
الصحيح المرأة عانية» فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنهنّ عَوَانٍ عندكم»» 
والعاني: الأسيرء ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده» ولا ريب أن النكاح 
نوع من الرقٌء كما قال بعض السلف: النكاح رقٌ» فلينظر أحدكم عند من يرق 
كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين» والأقوى من الدليلين. 
انتهى كلام ابن القيّم کاش . 

قال الجامع 1 الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن القيم أله تحقية 
نفيسٌ جد فقد ظهر لنا به» وتبيّن» واتضح أن المذهب الأول» وهو وجوب 
خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت 
الذي نزل فيه قوله تعالی : وی مل الَرِى ى لن اعرف الآية [البقرة: ۲۲۸]»ء 
فأوجب الله كك عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس»› وقد طبق نساء 
العصر الأول من الصحابيات» وغيرهنّ على أنفسهنّ ما طلب منهنّ في الآية 
الكريمة» كما 0 آنفاً فى قصّة فاطمة» وأسماء وَقْياء ET‏ 
واخلع عنك ربقة التقليده 4 حجة البليدء وملجأ العنيد» والله تعالى أعلم . 

و الرابعة): في شرح قوله: (وفي الباب عن نّْ ابي بن كمبء 
وَكعْبٍ بْنِ عجرَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وي رويا 
حديث الباب» فلنذكر ل بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث 2 بن كَعْب به : فرواه الشاشئ في «مسنده»ء فقال: 

 )١575(‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حذّثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عثمان بن عمر بن فارس» حذثنا موسى بن دهقان» قال : كنا في سمرء فصلينا 
الصبح» ونحن نمشي في آثار الإبل» ومعنا الربيع بن ل بن كعبء فحدّثناء 


.)۱۸۹ - ١85 /5( «زاد المعاد فى هدي خير العباد»‎ )١( 


)1١99( بَابُ مَا جَاءَ في تَرْوِيجٍ الأبْكَارٍ - حديث رقم‎ ٠١١ 

2 6 | 
عن أبيه: أن رسول الله يه قال لكعب بن مالك: «هل تزوجت؟؟ قال: نعم. 
قال: «بكر أم ثيب؟؟2 فقال: ثيب» قال: «فهلا بكرأ تعضهاء وتعضك». 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه موسى بن دهقان» وهو ضعيف» وهو ممن 
0 كما في «التقريب»» وهذا من تغيره» واضطرابه» فتارة جعله من مسند 
أبن كما هناء وتارة من مسند كعب بن عجرة؛ كالآتي بعده. 

۲ - وما حديث كَعْب بن عُجْرَةَ وله : فرواه الطبرانيّ في «الكبير»» 
فقال : 

(۳۲۸) - حدّثنا يوسف القاضي» ثنا محمد بن أبي بكر المقدّميَء ثنا 
عمرو بن النعمان» حدّثني موسى بن دهقان» حدثني الربيع بن كعب بن عجرة» 
عن أبيه قال: كنت عند النبئ ب فقال: «يا فلان تزوجت؟» فقال: لاء فقال 
لي: «تزوجت؟» فقلت: نعمء فقال: «أبكراً أم ثيباً؟» قلت. لاء بل ثيباًء 
فقال: «فهلا بكراً تعضهاء وتعضك». انتهى”'"'. 

قال ih‏ فيه ما تقدّمء فتنبه . 

(المسألة الخامسة): قال العراقيٌ وله : : في الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن ابن مسعود» وعويم بن ساعدة» أو ابنه عتبة بن عويم» 
وعائشة ون : 

فأما حديث ابن مسعود وله : فرواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير» عن 
القاسم بن محمد الكوفي» عن أبي بلال الأشعري» عن حماد بن زيد» عن 
عاصم» عن زر عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كَكِ: «عليكم بالأبكار» 
فإنهن أعذب أفواهاًء وأنتق أرحاماً» وأرضى ال انتهی . 

وأما حديث عويم بن ساعدة و أو عتبة بن عويم: فأخرجه ابن ماجه 
قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميئ» ثنا محمد بن طلحة التيمئّ» حدّثني 
عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاريٰ» عن أبيه» عن 


.)١594/١9( «المعجم الکبیر»‎ )۲( . )۳۸١ /۲( «مسند الشاشێٌ»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذظ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
جده» قال: قال النبى كَكك: «عليكم بالأبكار» فإنهن أعذب أفواهاًء وأنتق 
أرتعاما + و رضي 5 

قال العراقئ: وقوله: «عن جذه» يَحْتَمِل أن يعود الضمير فيه على 
عبد الرحمن؛ فيكون الحديث من مسند عتبة بن عُويم» ويَحْتمِل أن يعود على 
سالم؛ فيكون الحديث من مسند عَويمء وقد جعله ابن عساكر في «الأطراف» 
من مسند عتبة بن عويم» وتبعه المزي في «الأطراف»» ثم ترجم لعويم بن 
ساعدة في موضعهء وقال: إنه في مسند ابنه عتبة بن عويم» ولم يشر هناك إلى 
أن الحديث له أو لابنه. 

وأخبرني الحافظ أبو سعيد العلائئ ع فيما قرأته عليه في كتاب «الوشي 
المغلم» قال: وعتبة وعويم صحابيان» 35 الظاهر أن الحديث في مسند عتبة» 
صرّح بذلك جماعة. انتهى . 

وقد أخرج البيهقئ الحديث مع اختلاف آخرء فقال: عبد الرحمن بن 
سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة» عن أبيه» عن جدّه» ثم قال: 
وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة. انتهى . 

وأما حديث عائشة وا : فأخرجه البخاري من رواية سليمان بن بلال» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه ؛ عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت 
لو نزلت وادياً فيه شجر قد أكل منهاء وشجر لم يؤكل منهاء في أيها كنت ترتع 
بعيرك؟ قال: «في الشجر التي لم يؤكل منها»» قالت: فأنا هي ؛ أف 
رسول الله ی لم يتزوج بكراً غيرها . 

وفي الباب أيضاً من المراسيل والموقوفات ما رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف»: ثنا إسماعيل عياش عن عبد الله بن عثمان بن 55 8 
مكحول» قال: قال رسول الله ية: «عليكم بالجوار الشوابٌ» فانكحوهنء 
فإنهن أطيب أفواهاً. وأعز أخلاقاً: 5 راما 

روى ابن أبي شيبة أيضاً موقوفاً على عمر بن الخطاب يه قال: «عليكم 
بالأبكار من النساء؛ فإنهن أعذب أفواهاًء وأفتح أرحاماًء وأرضى باليسير». 


. حسّنه الشيخ الألبانئ كانه‎ )١( 


)1١٠١( باب مَا جَاء لا ناح إلا بول - حديث رقم‎ - ٤ 


ورُوي موقوفاً على ابن مسعود قال: «تزوجوا الأبكار؛ فإنهن أقلَ جَذَاً 
وأشد وداً»» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى("©: حَدِيتُ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله و حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صَحِيح) هو كما قال» وقد اتفق OES‏ ا اه قريباً» والله تعالى 
ا 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كما أَوّلَ الكتاب قال : 


(۱۱۰۰) - (حَدَنَنَا علي بن حجر قال : أَحْبَرَنَا شري بْنُّ عَبْدِ اللى. عَنْ 


بي 5 3 ا و فئنسة.» َيبة» قال : حَدَيِنَا ر و عن أا 58 3 


عَنْ يُونْسَ بن أبي بعد عن أب ! إشحاق» د عن ا بُردَة» عَنْ اپيش مُوسَى 
تال : قال ll‏ الله ل : دلا نِكاح | لا بوَلِيّ»). 
رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر: 

١‏ (عَلِيُ بْنْ حُجر) السعدي المروزيّ» نزيل بغداد» من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» .٠۲/۸‏ 

[تنبيه]: كتب الحافظ فى «نكته» ما نضّه: قلت: قال أحمد: على بن 
حمر ا الإبعادليذا الحديقه ع و لو ما ول من اه 
الصين في هذا الحديث لَمَا ضاعت رحلته. انتهى”" . 

؟ - (شربك بُ بن عبار الله) النخعئ» أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسط› 

ثم الكوفة» صدوق» 0 كثيراً» تغيّر حفظه منذ وَلِي القضاء بالكوفة» وكان 


. زيادة من نسخة شرح ابن العربئ كاله‎ )١( 
.)55١/5( «النكت الظراف على الأطراف»‎ )۲( 


0 أحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ اللو بلا 
عادلاً» فاضلاً» عابداً» شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في «الطهارة» د" 

© (أَبُو إِسْحَاقٌ) السَّبِيعىَ» عمرو بن عبد الله بن عُبيد الكوفئ» ثقة 
عابد» اختلط بآخره» ويُدلّس ["] م في «الطهارة» .٠۷/١۳‏ 

٤‏ - (قُتَيبَة) بن سعيد» المذكور قبله 

° - (أَبُو عَوَانَة» وَضَاح بن عبد الله ٠‏ اليشكرية الواسطيّ البزاز» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بَشّار) المعروف ببُندار البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 

«الطهارة» ”/ 7. 

۷- (عَبْدُ الرّحْمَنِ بن بْنْ مَهَدِىٌّ) الْعَنْبَريٌ مولاهم»› أبو سعيد البصري» ثقة 
حافظ» إمام في الرجال والحديث ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

- (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي الْهَمْدانِيَ أبو يوسف 

الكوفيّ؛ ثقةٌ كلم فيه بلا حجة [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۹ - (عَبْدُ الله بْنْ أبي زِيَادِ) هو: عبد الله بن الحكم بن أبي زياد الْقَطوَانيَ؛ 
أبو عبد الرحمن الكوفيٌ الدّمْقان» صدوق [ ٠١‏ تقدم في «الصلاة) ۰ 

٠‏ - (رزَيِدُ بْنْ حْبَابِ) - بضم الحاء المهملة» وموحدتين ‏ أبو الحسين 
الْعَكلىَ أصله اسان وكان بالكوفة» ورحل في الحديث»› 4 منه» 
وهو صدوق» يخطىء في حديث الثوري 91] تقدم في «الطهارة» -- 

١‏ - (يُونْسُ بْنْ أي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السّبِيعيَ» أ بو إسرائيل 
الكوفي › صدوقٌ» يهم قلیلا [6]. 

روى عن أبيه» وأنس وأبي بردة» وأبي بكر ابني أبي موسى الأشعري» وأبي 
السَفْر سعيد بن خمد ويزيد بن أبي مريم» وإبراهيم بن محمد بن سعد» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه عيسى» والثوري» وابن المبارك» وابن مهديٰ»› والقطان» 
ووكيع» وغيرهم. 

قال عمرو بن على عن ابن مهديّ: لم يكن به بأس» قال: وحدّث عنه 
يحيى» وعبد الرحمن» وقال صالح بن أحمد عن علي ابن المديني : سمعت 
يحيى» وذكر يونس بن أبي إسحاق. فقال: كانت فيه غفلة شديدة» وكانت 
فيه سخنة. وقال بندار عن سلم بن قتيبة: قيمت من الكوفة» فقال لي شعبة: 


)11٠١( بَابُ مَا جَاءَ لا نِكَاحَ إلا بوَلييَّ - حديث رقم‎ - ٤ 
انالك‎ 
من لقيت؟ قلت: فلان» وفلان» ويونس بن أبي إسحاق» قال: ما حدّثك؟‎ 
فأخبرته. وقلت: قال: ثنا بكر بن ماعز» فسكت ساعة» ثم قال: فلم يقل‎ 
لك: ثنا عبد الله بن مسعود؟ وقال الأثرم: سمعت أحمد يضَعًُف حديث‎ 
يونس عن أبيه» وقال: حديث إسرائيل أحب إلي منه. وقال أبو طالب عن‎ 
أحمد: في حديثه زيادة على حديث الناس. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه:‎ 
حديثه مضطرب» وقال أيضاً: سألت أبي عن عيسى بن يونس؟ قال: عن مثل‎ 
عيسى تسأل؟ قلت: فأبوه يونس؟ قال: كذا وكذا. وقال عثمان الدارمئ عن‎ 
ايع ت ف ت وري أو اسر افا بم اخ لك نل ك هة‎ 
وقال إسحاق بن منصور وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: كان‎ 
صدوقاأًء إلا أنه لا يُحتج بحديثه. وقال النسائيئ: ليس به بأس. وقال ابن‎ 
عدي : له أحاديث حسان» وروی عنه الناس» وحديث أهل الكوفة عامته‎ 
تدور على ذلك البيت. وقال الساجئ: صدوق» كان يقدّم عثمان على على‎ 
وضعّفه بعضهم. وقال أبو أحمد الحاكم: ريما وهم في روايته. وقال‎ 
العجليّ: جائز الحديث. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن معين: ليس‎ 
به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة تسع وخمسين‎ 
ومائة» وكذا قال ابن سعد وغيره في تاريخ وفاته» وقال: وكانت له سنن‎ 
عالية» وروى عن عامة رجال أبيه» وكان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال ابن‎ 
المدينئ: مات سنة اثنتين» ويقال: سنة تسع» وقال ابن اق عاصم: مات‎ 
سنة ثمان وخمسين ومائة.‎ 
أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا‎ 
. حديثا‎ )١7( الكتاب‎ 


7 - (أبُو بُرْدة) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» قيل: اسمه عامرء 
وقيل : الها ديف هة [؟] تقدم فى «الطهارة» 0//. 

٠‏ (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَصّار الأشعريٌ 
الصحابئ المشهور. مره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الحكمين ت مات 
سنة خمسين» وقيل: بعدهاء تقدم في «الطهارة» .5١/١5‏ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولِ الله يكل 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ و أنه (قَالَ: قَالَ رَسُو ل اللو کل : «لا اح 
إل بِوَلِينَ))؛ أي: لا صحة له إلا ر فلا تزوّج امرأة نفسهاء فإن فعلت 
فهو باطل»› وإن أذْن وليها عند الشافعئ؛ ا خلافا للحنفية» 
وتخصيصهم الخبر بنكاح الصغيرة» والسرة والأمة» خلاف الظاهر» ذكره 
البيضاويّ» والجمهور على أن الحديث لا إجمال فيه» وقول الباقلاني: هو 
مجمل؛ إذ لا يصح النفي لنكاح بدون ولي مع وجوده حسَاًء فلا بد من تقدير 
شيء » وهو متردد بين الصحة والكمالء ولا مرجحء فكان مجملا مُيْعَ بأن 
ال لنفي الصحة موجودء وهو قربه من نفي الذات؛ إذ ما انتفت صحته لا 
يعتل به» فيكون کالعدم» بخلاف ما انتفى كماله. ذكره المناوئ كاذ . 

وقال الشارح: قال السيوطي: حَمَله E‏ نفي الصحةء وأبو 
حنيفة على نفي الكمال. انتهى 

قال الشارح: الراجح أنه محمول على نفي الصحة. > بل هو المتعين» كما 
يدل عليه حديث عائشة ‏ يعنيى: حديث -: «أَيُمَا امْرَأَةٍ كحت بعَيْر إِذْنٍ وَلِيهَاء 
فَنِكَاحَهَا بَاطل. . ٠.‏ الحديث» والله تعالى أعلم. ٤‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعري طبه هذا صحيح . 

[فإن قيل]: كيف يصح. وفيه انقطاع؟ كما بينه العراقيّ في «شرحه)ء 
فقال: 

حديث أبي عوانة. عن أبي إسحاق رسال وكلام المصنف يقتضي 
اتصاله» فإنه رواه في أول الباب عن قتيبة» عن أبي عوانة» عن أبي إسحاق› 
ثم قال في أثناء الباب: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى» عن النبي ييه عندي أصح ؛ لن سماعهم ن أن 


.)٤۳١۷ /١( «فيض القدير»‎ )١( 


Fî )11٠١( بَابُ مَا جاء لا نِكَاحَ إلا پول - حديث رقم‎ - ٤ 
أح‎ 6١ کے‎ 

إسحاق في أوقات مختلفة» فاقتضى هذا سماع أبي عوانة له من أبي إسحاق› 
وليس كذلك» فقد رواه البيهقئ في «سننه» من رواية معلى بن منصور» عن أبي 
عوانة» عن أبى إسحاق» ثم قال: قال معلى »› ثم قال بق عوانة بعد ذلك : لم 
أسمعه من أبى إسحاق» بينى وبينه إسرائیل. انتهى . 

وقال الحافظ في «النكت الظراف»: وقوله: «عن قتيبة» عن أبي 
عوانة...2)» قلت: لم يَسقه أبو عوانة من أبي إسحاق» قال محمد بن إسحاق 
الصغانيئ: ثنا معلى بن منصورء ثنا أبو عوانة» عن أبي إسحاقء ثم قال: لا 
أدلية 0 جن وبين ارال ای 

[فالجواب]: أنه وإن كان فيه انقطاع» إلا أنه تبيّن أن الواسطة هو 
إسرائيل أحفظ الناس لحديث أبي إسحاق» على أن الحديث رواه عن أبي 
إسحاق في نفس السند متابعون» وهم: شريك» وإسرائيل» ويونس بن أبي 
إسحاق . 

والحاصل: أن الحديث صحيح» قال العراقي كاله في «شرحه»: حديث 
والبخاريّ» وأحمد بن حنبل» وابن حبّان» والترمذيٰ» والحاكم» والدارقطنيّ» 
والبيهقيء وغيرهم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الموجود في كلام الترمذيّ أنه حديث حسن»› 
إلا إذا أطلق العراقيّ الصحيح على الحسن أيضاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )٠١٠١/١5(‏ وفي «العلل الكبير» له »)۲٠١(‏ 
و(أبو داود) في «سئنه) »)۲۰۸٥(‏ و(ابن ماجه) في «سئنه) (۱۸۸۱)» 
و(الطیالسئ) فى «مسنئله) (077). و(أحمذد) فى (مسئله) (895/5 و١5‏ 
c(E1Ag‏ و(الدارمئ) ف «سننه) (۲۱۸۸ و۲۱۸۹( و(ابن الجارود) ف 
«المنتقى» ۷۰۱١(‏ و V٠‏ و٤۷(‏ و(أبو يعلى) في ((مسنده) «((VTTY)‏ و(ابن 
حبان) ف ((اصحيحه) (۹۷۷ وملا ٠غ‏ و87م/ 6:٠١‏ و( و(الدارقطنئ) ون 


.)55١ /5( «النكت الظراف على الأطراف»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله علا 
اسئنه) (۳/ ۲۲۰)» و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ ١59‏ و١۱۷)»‏ و(البيهقي) 
ف «الکبری» (۷/ ۱۰۷ و/١٠١‏ و69١٠١),‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الحجاج الْمِرّيّ اه في «تحفته»: حديث: (لا 
نكاح إلا بولى» : رواه أبو داود فی النكاح عن محمد بن قلامة بن أعين › عن 
أبي عبيدة الحداد» عن يونس »© وإسرائيل › عن أبي إسحاق» عن ابي بردة عن 
أبي موسى» قال أبو داود: هو يونس بن أبي كثير» عن أبي بردة؛ وإسرائيل» 
عن أبى إسحاق › عن أبى بردة. 

والترمذيّ في النكاح عن علي بن حجر» عن شريك» وعن قتيبة» عن أبي 
عوانة» وعن بندار» عن ابن مهديّ؛ عن إسرائيل» وعن عبد الله بن أبي زياد 
عن زيد بن حباب» عن يونس بن أبي إسحاق أربعتهم عن أبي إسحاق به. ثم 
ذكر كلام الترمذيّ الآتي كله 

وقد روي عن عن 2 بردة» عن النبيٌ 5 
أن عوانة: عن ل إسخا ني ا 5 الد O a‏ 

(المسألة الثالثة): 7 في شرح قوله: (وفي الاب عن عائشة» وَابِنٍ عَبّاسٍ ) 
وَأَبِي هريره وَعِمْرَانَ بْنِ حصَينِ وَأنْسِ) ن . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة وي 
رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَائْشَةَ وِْينًا: فرواه المصئّف في الباب» وسنتكلّم عليه 
هناك إن شاء الله تعالى -. 

۲ - وَأما حديث ابن عَبّاسِ وا : فرواه الطبرانيئ في «الكبير»» فقال: 

(۱۱۲۹۸) - حدثنا حميد بن أبي مخلد الواسطي» ثنا محمد بن الصباح 
الجرجرائي› ثنا معمر بن سليمان الرقي» عن حجاج› عن عطاء عن ابن عباس › 
أن النبي بي قال: «لا نكاح إلا بولي» والسلطان ولي من لا ولي له». انتهى” . 


)١(‏ «تحفة الأشراف» (7057/8 - /ا706). 


(۲) «المعجم الكبير» .)١57/١١(‏ 


)11٠١( باب مَا جاء لا نِكَاحَ إِلّا بوَلِنّ - حديث رقم‎ - ٤ 
لمم م اجا د مايه‎ 


وفيه الحجاج بن أرطاة : ضعيف. وقال الحافظ في «الفتح»: وأخرجه 
سفيان في «جامعه»» ومن طريقه الطبرانيّ في «الأوسط» بإسناد آخر حسن» عن 
ابن 927 بلفظ : «لا نكاح إلا بول مرشد» أو سلطان». انتهى”''. 

۳ - وَأما حديث أبي هُرَيْرَةَ يفيه : فرواه ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

(۱۸۸۲) - حدثنا جميل بن الحسن لْعَتكّ » ثنا محمد بن مروان الْعْقيليَ» 
ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «لا تزوّج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية 
هي التي تزوّج نفسها». انتهى” '". 

5 - وأما حديث عِمْرَانَ ُن حَصَيْنٍ ونا : فأخرجه أحمد» والدارقطنئ» 
والطبراني» والبيهقئ؛ من حديث الحسن عنهء مرفوعاًء بلفظ: «لا نكاح إلا 
بولى » وشاهدي عدل). 

وفي إسناده عبد الله بن محرّرء وهو متروك. ورواه الشافعئّ من وجه آخر 
عن الحسن مرسلاًء وقال: هذا وإن كان منقطعاًء فإن أكثر أهل العلم يقولون 
به. كذا في «التلخيص»”". 

© وأما حديث انس وليه : فأخرجه ابن عدي في «الكامل» من رواية 

بد الرقاشي» عن أنس قال: قال رسول الله 5: «لأ نكاح الا بولتء 

mm‏ عدل». .م قال ابن عدي : فيه إسماعيل بن سيف البصريٌّ: يسرق 

الحديث. انتهى” . وفيه أيضاً يزيد بن أبان الرقاشئ» وهو ضعيف» كما في 
«(التقريب»» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقيٌ اله : : في الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن ابن مسعود» وابن عمرء ومعقل بن يسار» وعليّ بن أبي طالب» 


.)١91١/9( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) «سنن ابن ماجه» »)2205/١(‏ وقال الشيخ الألباني كأَنْهُ: صحيح دون جملة: 
الزانية. انتهى. «الإرواء» .)۱۸٤١(‏ 

(۳) «التلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعئ الكبير» /٤(‏ ۲۷۹). 

(:) «الكامل 2 الضعفاء» .)775/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

كل م تت ا ل 
ومعاذ بن جبل» وأبى ذرٌ الغفاري» والمقداد بن الأسودء وجابرء وعبد الله بن 
عمرو» والمسور بن مخرمة ون : 

فأما حديث ابن مسعود: فرواه الدارقطنئ فى «سننه» من رواية بكر بن 
بكارء ثنا عبد الله بن محرّرء عن قتادة. عن الحسن› عن عمرانء عن أبن 
مسعود» قال رسول الله عَكَئِدِ : للا نکاح إلا بولئ › وشاهدذي عدل)» هذا حديث 
اختلف فيه على عبد الله بن محرر» وهو ضعيف» فقيل هكذاء وقيل: عن 
عمران بن حصين من غير ذكر ابن مسعود كما تقدّم عند ذكر حديث عمران بن 
خصين ٠.‏ 

وأما حديث ابن عمر 'هوها: فرواه الدارقطنئ أيضا من رواية إسحاق بن 
هاشم التمارء ثنا ثابت بن زهير» ثنا نافع» عن ابن عمر قال النبي وَكه: دلا 
نكاح إلا بولعء وشاهدي عدل) . 

وق اساد ابت بن .زهين: :قال البخارق وره فك الحدذيف''. 

وأما حديث مَعقِل بن يار وليه : فأخرجه البخاري» وأبو داود» 
والترمڏذي› والنسائيٰ في «الكبرى» من رواية الحسن» عن معقل بن يسار قال : 
كائك'لى احث: تحطب إل فأمنعها... الحديث» وفيه فأنزل الله : فلا 
َمَضَلُوهَنَ . .  .‏ [البقرة: 77؟]. 

وأما حديث على به : فرواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمر بن 
صبح من روايتهء عن مقاتل بن حيان» عن الأصبغ بن نباتة» عن علئْ. عن 
النبي ي قال: «أيما امرأة تزوجت بغير ولي فتزويجها باطل» ثم هو باطل» 
أبا نعيم: منكر الحديث . 

وأما حديث معاذ ويه : فرواه ابن عدي أيضاً فى «الكامل» فى ترجمة 
عمر بن صبح المذكور من روايته عن مقاتل بن حيان» عن قبيصة بن دذؤيب» 
عن معاذ بن جبل» عن النبيّ بي قال: «أيما امرأة تزوجت بغير وليّ فهي 
زانية)» وفيه عمر المذكور. 


.)77/7( راجع: «لسان الميزان»‎ )١( 


9 )11١١1( باب مَا جَاء لا نِكَاحَ إلا وَل - حديث رقم‎ - ٤ 
| 6 حت‎ 
وأما حديث أبى ذر» وما بعده» فذكرها الحاكم في «المستدرك» بقوله:‎ 
. وفى الباب» قال : وأكثرها صحيحة . انتهى › والله تعالى أعلم‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك قا‎ 


0007 


)١1١١(‏ - (حدثتا ابن أبي عُْمَرَ قال : حَدَثَنَا سيان بْنُ عَيَيئَة» عَنٍ ابن 
جُرَيْجء عَنْ سُلَّيْمَانَ بْنِ مُوسَىء عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عُروَةَء عَنْ عَائِشَةء أَنَّ 
رَسُولٌ الله ل قَالَ: «أَيُمَا امْرَأوٍ نِحَت بِمَيْرٍ إِذْنِوَلِيّهَاء فَنِكَاحُهَا بَاطِلء 
فَنْكَاحْهًا بَاطِلَ فَنِكَاحْهَا بَاطِلُ» قن دَحَلَ بها فَلَهَا الْمَهْرْ بِمَا اسْتَحَلَ مِنْ 
فَرْجِهَاء فإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسّلطَانُ وَل مَنْ لا وَلِىَ له)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (اه بن أبي عَمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنَ ثم المكئّ» 
صدوق ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۱ . ١‏ 

؟ - (سُفْيَانُ بْنْ عَيَينَة) الإمام الحجة الحافظ المشهورء من كبار [4] تقدم 
ىف «الطهارة» 8/56. 

۳ ا بن جُرَيّج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. 
المكي. ثقة» فقيةء فأَضلٌ» وکان ان ويرسل ]٦[‏ اتقدم في «الصلاة» اضر 

الان بْنْ موسّى) الأموي مولاهم الدمة مشقئّ الأشدق: و فقية 
في حديثه بعض لين › وتخولظا فل مه لل اة اه في «الوتر» .518/١5‏ 

(الرَهُريّ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهور» رأس ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» 7/5 6. 

5 - (عَرُوَة) و ار الْعَوَام الأسدي› أبو عبد الله المدنئ» كك تة ثبت 
فقية مشهور [۳] دع فى «الطهارة» .07/1٠‏ 

۷ - (عَائْشَةٌ) أم 55 وا“ تقدمت في «الطهارة» /٠‏ ۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) ركنا 3 رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَيْمَا امْرَأَةِ) و«أيما» من ألفاظ 
العموم في سَلْب الولاية عنهنّ من غير تخصيص ببعض دون بعض؛ أي: أيما 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال يك 
امرأة زوّجت نفسهاء وقوله: (نْكِحَتٌ) بالبناء للمفعولء أو للفاعلء. قال 
الفيَوميَ كَْلَنُهُ: تكس الرجل» والمرأةٌ أيضاً يَنْكحُ. من باب ضرب نككاحاًء وقال 
انق فارسن وغيرة :: تطلق على الوطى :وغل العقد دون الوظءة وقال اده 
النُوظبّة أا نكا إذا وطنشياة. أر رها ويقال للمراة: خللت 
فانكجي بهمزة وصل؛ أي: فتزوّجيء وامرأة نَاكَحٌ: ذات زوج. ا 
(بِمَيْر إِذْنِ وَلِيّهَاء قَيكَاحُهَا بَاطِلُ» َنِكَاحُهَا بَاطِلُ» فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ) كرّره ثلاث 
مرّات للتأكيد والمبالغة. 

وقال العراقيٌ كاله : : قوله: «فنكاحها باطل. . .» هكذا وقعت مكررة في 
رواية الترمذيّ وأكثر الروايات» وفي بعضها تكرارها مرتين» وفي بعضها 
الاقتصار على مرة واحدة. 

وفائدة التكرار ها هنا التأكيد؛ ليفهم عنه هذا الحكمء وفي «الصحيح»: 
أن النبئ ييه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثاً؛ ليفهم عنه. 

وأما قول بعضهم في ذم التكرار: إنه إذا رر الكلام ليفهم من لم يَفْهمه 
يد فهو مردود بالحديث e‏ وفي التكرار فائدة لمن لم يفهم 
تفوت بعدم التكرار» وليس على من فهم في 2 أو الثانية ضرر في إعادة 
الكلام» بل يزداد به تثبتاً بلا شك» والله أعلم . انتهى 

(فَإِنْ دَحَلَ بهَا)؛ أي: جامعهاء (قَلَهَا لمر ب اسْتَحَلَ)؛ أي : بسبب ما 
استحل ؛ ای استمتع › وقوله: (من فرْجها) بيان ل«ما»» (فَإنَ اشْتَجَرُوا) ؛ أ 
اختلف الأولياء» وتنازعوا اختلافاً يؤدي إلى العَضْل كانوا كالمعدومين» قاله 
القاري» وفي «مجمع البحار»: التشاجر: الخصومة» والمراد: المنع من العقد 
دون المشاحة في السَّبّق إلى العقد. فأما إذا تشاجروا في العقدء ومراتبهم في 
الولاية سواءء فالعقد لمن سَبّق إليه منهم» إذا كان ذلك نظراً منه في مصلحتها . 
انتهى . 

(فَالسّلْطَانٌ وَلِينّ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ)) لأن الولي إذا امتنع من التزويج» فكأنه لا 
ولي لهاء فيكون السلطان وليّهاء وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الوليّ. 


.)٦١٤/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


5 - باب مَا جَاءَ لا نِكَاحَ إلا وَل - حديث رقم )11١1(‏ 
فك 

وقال المناويّ كَُنْهُ: قوله: «أيّما» قال الطيبت: «أيما» من المعنّمات 
التي يستغنى بها إما عن تفصيل غير حاصر» أو تطويل غير ممل. «امرأة 
نكحت»؛ أي: تزوجت» وفي رواية: «أنكحت نفسها»» وهي أوضح. «بغير 
إذن وليّها»؛ أي: تزوجت بغير إذن متولي أمر تزويجهاء من قريب» أو غيره› 
«فنكاحها باطل»؛ أي: فعقدها باطل» ولا مجال لإرادة الوطء هنا؛ لأن الكلام 
في صحة النكاح وفساده. «فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» كرره لتأكد إفادة 
فسخ النكاح من أصله. وأنه لا ينعقل موقوفا على إجازة الول وأنه ركب على 
ثلاثة» فيفسخ بعد العقد» ويفسخ بعد الدخول» ويفسخ بعد الطول والولادة» 
لکن لما كان الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بإذنه خصٌ به. 

«فإن دخل بها»؛ أي : أولج حشفته فى اه «فلها المهر بما استحل من 
فُرجهااء قال الرافعىّ: فيه أن وطء الشبهة يوجب المهر. وإذا وجب ثبت 
اللسب» وانتفى الحد. 

«فإن اشتجروا) ؛ آي : تخاصم الأولياءء وتنازعواء. ومنه: وما و 
َه [النساء: 15]. قال الرافعيئ: المراد: مشاجرة العضلء لا الاختلاف 
فيمن يباشر العقد» «فالسلطان»؛ يعني: من له السلطان على تزويج الأيامى, 
فيشمل القاضي › «ولي من لا ولي له)؟ أي : من ليس له ولي خاص» وفيه 
إثبات الولاية على النساء كلهنّ: لِمَا سبق أن «أيّما» كلمة استيفاء» واستيعاب» 
فيشمل البكر» والثيّب» والشريفة» والوضيعة» قال القاضي: وهذا يؤيد مَنْع 
المرأة مباشرة العقد مطلقا؛ إذ لو صلحت عبارتها للعقد لأطلق لها ذلك عند 
عضل الأولياء واختلافهم» ولْما قَوّض إلى السلطان. 

قال أصحابنا ‏ يعنى: الشافعيّة : ومن البعيد تأويل الحنفية الحديث على 
الصغيرة. والأمة. والمكاتية؛ يعنى : حمله بعضهم أَوّلاً على الصخيرة؛ لصحة 
تزويج الكبيرة نفسها عندهم؛ كجميع تصرفاتهاء فاعترض بأن الصغيرة غير امرأة 
فی الحكم» فحمله بعضهم على الأمَة فاعترض بقوله: «فلها المهر)ا. فإن مهر 
الأمة لسيدهاء فحَمّله بعض متأخريهم على المكائبة» فإن المهر لها. انتهى"'' . 


() «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ (7/ .)١55 ١57‏ 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ وك 

وقال المناوي أيضاً: قال القاضي: هذه الأحاديث صريحة في المنع عن 
استقلال المرأة بالتزويج» وأنها لو زوجت نفسها بغير إذن وليّها فتكاحها باطل» 
وقد اضطرب فيه الحنفية» فتارة متجاسرون على الطعن فيها بما لاا ينجع» ومرة 
جنحوا إلى التأويل» فقوم خصصوا امرأة بالأمة» والصغيرة» والمكاتبة» فأبطلوا 
به ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل» فإنه صدّر م ب«أي» الشرطية» وأكد 
ب«ما» الإبهامية» ورتب الحكم على وصف الاستقلال ترتيبٌ الجزاء على 0 
المقتضي له مع أن الصغيرة لا تسمى امرأة في عرف e‏ اللسان» وعقد 
الصبيّة غير باطل عندهم» بل موقوف على إجازة الولي» والأمة لا مهر لهاء 
وقد قال: «فلها المهر»» والكتابة بالنسبة إلى جنس النساء نادرة» فلا يصح 
قصر العام عليها . 

وقوم أوّلوا قوله: «باطل» بأنه بصدد البطلان» ومصيره إليه» بتقدير 
اعتراض الأولياء عليهاء إذا زوجت نفسها بغير كفء» وذلك مع ما فيه من 
إبطال قصد التعميم بُرَيّ من وجوه: 

أحدها: أنه لا يناسب هذا التأكيد والمبالغة. 

ثانيهما: أن المنقول المتعارف في تسميته الشيء ماسم ما يَؤّول إليه تسمية 
ما يكون المآل إليه قطعاًء كما في قوله تعالى: ئك ميت وم ينن 409 
[الزمر: ١۳]ء‏ أو غالا نحو: إن أرق أقَصِرٌ حا اتف :۷٣ا‏ 

ثالشها: أنه لو كان كذلك لاستحق المهر بالعقدء لا بالوطء» ولذلك 
قالوا: يتقرر المسمى بالوطء» ويتشطر بالطلاق قبله» وقد علق يل الاستحقاق 
على الوطء» وجَعَل الاستحلال علة لثبوته» وهو يدل على أن وطء الشبهة 
يوجب مهر الوثل» قال: ولم أر أحداً غيرهم من العلماء رخص للمرأة تزويج 
نفسها مطلقاء وجوّزه مالك يبلل للدنيئة دون الشريفة. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث بحث نفيسٌ جداًء وأما قَرْق مالك 
بين الشريفة والدنيئة فممًا لا دليل عليه» بل هو مصادم لعموم النص الصحيح 


)١(‏ «فيض القدير» للمناوي كاله »)١54/(‏ و«الكاشف عن حقائق السنن» للطيبيّ ول 
.(YYAT _ 77581 /90(‏ 


)۱۱١۱( بات مَا جَاءَ لا نكا ناح إلا بول - حديث رقم‎ - ٤ 
۸۹ سس سس سس 01 5ت ا كص‎ 


الصريح ببطلان نكاح المرأة مطلقاً بغير إذن وليّهاء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى المستعان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا بحم 

قال الحافظ العراقئ كَُنُةُ: حديث عائشة ويا هذا صححه: يحيى بن 
معين» والترمذي» وابن حبان» والحاكمء والدارقطنئ» والبيهقئ. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الموجود في نسخ الترمذي أنه قال: حديث 
حسن فقطء ولعل العراقئ أطلق التحسين على التصحيح» فليّنظر» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا »)١١١١/١5(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۲۰۸۳ 
و85١3)»‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (۱۸۷۹)» و(الشافعي) في «مسئله» (۲/ 
١‏ و(الطيالسئ) فى «مسئله) .)١5577(‏ و(عبد الررّاق) فى «امصنفه») 
٠9‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (۲۲۸)ء و(ابن أبى شيبة) فى #مصئّفه) 
(۱۲۸/5)» و(أحمد) فى (مسنده) ۷/0 واا وه؟١‏ و۰ وار فى 
«سئنه» (5140؟): و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)۷٠١(‏ و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» (۳/ ۷ و۸)» اده ۾ حبان) في ((اصحيحه) .)7١1/5(‏ 
و(الدارقطني) في (اسننه) (۳/ ۲۲۱ و٣۲۲‏ و٣۲۲)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك) 
(۱1۸/۲). و(البیهقئ) فى «الكبرى) (۷/ ٠١8‏ و٦۱۰‏ و٤۱۲‏ و١۱۲‏ و۱۳۸)» 
و(البغوي) في «شرح السنَة (۲۲۹۲)ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله دی اة وا هذا: أخرجه بقية 
أصحاب السننة فأخرجه أبو داود من رواية سفيان الثوريٰ› والنسائيٌ في 
«الكبرى» من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري› وابن ماجه من رواية معاذ بن 
معاد كلهم عر ا جريج . 

وأخرجه أبو داود أيضاً عن القعنبئن» عن ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 


عن الزهري بمعناه» وقال: جعفر لم يسمع من الزهري» كتب إليه. انتهى . 
(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقن كبا في «شرحه»: 
(الأولى): قوله: «لا نكاح إلا بولي» هل هو نفي للصحةء فيكون معناه: 

لا نكاح صحيح» أو هو نفي للكمال فيكون معناه: لا نكاح كامل؟ 
فيه الاحتمالان في أمثال هذه الصيغة» وحَمّله من رأى صحة النكاح بغير 

ولئّ - وهو أبو حنيفة - على نفي الكمال» وحَمّله الجمهور على نفي الصحة› 

ويرجّح ذلك قوله في حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها 

باطل»؛ فاقتضى هذا أن النكاح بغير ولي غير صحيح . 
(الشانية): قوله: إن قيل: التقدير خلاف الأصلء فلا حاجة إلى 

تقديرگم: لا نكاح صحيح» قلت: وأيضاً فلا حاجة إلى تقديرگم: لا نكاح 

كامل» وإذا قلتم: لا حاجة إلى تقديرء فيكون المراد: نفي الحقيقة الشرعية› 

ولا حاجة إلى تقديرء فإذا انتفت الحقيقة الشرعية انتفت الصحة قطعاً. 
(الثالثة): قوله: احتج أبو ثور من أصحابنا بحديث عائشة ويا في الباب 

على أنه يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها بإذن وليّهاء ولا يجوز بغير إذنه» وحَمَّله 

الجمهور على أن المراد بإذن الوليّ: أن يزوّج بنفسهء أو يأذن لغير الزوجة 
بتوكيل منه» واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة َه : «أن الزانية هي التي 
تزوج نفسها»؛ فلم يفرّق في الحديث بين أن تزوّج نفسها بإذن وليّهاء أو بغير 

إذنه . 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله أبو ثور وجيهء فلماذا لا 

يحمل هذا الحديث على من تزوجت بغير إذن وليّها؟ فليتأمّل حى التأمل» والله 

تعالى أعلم . 
(الرابعة): قوله: حص داود الظاهري أحاديث الباب بالبكرء فقال: 

يُشترط الولئ في البكر دون الثيب» واحتج لذلك بالحديث الصحيح: «الأيُم 

أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأمر. . ٠.‏ الحديث. وحَمّل الجمهور هذا 

الحديث على أن المراد: أنها أحقٌّ بالإذن» لا بالعقدء قالوا: قوله: «أحقٌ) 

يقتضي المشاركة على أن لكل من المرأة والولي حقّاء ولكن حقها آكد من 

حقه» فإنها لو دَعَتْ إلى كفء أجبر الولي على تزويجهاء فإن أصر على 


)11١1( باب ما جَاء لا ِكَاحَ إِلَّا بوَلينَ - حديث رقم‎ - ٤ 
الامتناع زوّجها القاضي» ولو أراد الولي أن يزوّجها كفا وامتنعت لم يجبرهاء‎ 
فدل على أن حقها آكد من حق الولئ» والله تعالى أعلم.‎ 

(الخامسة): قوله: «فإن دخل بها فلها المهر»: هل المراد به: مهر المثل› 
أو المسمى؟ قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة -: المراد به هنا: مهر المثل؛ لأن 
التكاح غير صحيح» فلا يجب فيه ما سمّي من المهرء وإنما يجب مَهْر المثل. 

قال الجامع عفا الله عنه: حَمله على مهر المثل محل نظرء فليتأمل» والله 
تعالى أعلم . 

(السادسة): قوله: فيه دليل على أن العقد الفاسد يجب المهر فيه 
بالدخول. وهو كذلك . 

(السابعة): قوله: ما المراد بالدخول بها؟ هل المراد: الوطءء أو 
الخلوة؟ حَمّله أصحابنا على الوطء» ويدل عليه قوله في تمام الحديث: «بما 
استحل من فرجها». فجعل استحلال الفرج سبباً لوجوب المهر» وحَمّله بعضهم 
على الخلوة» وهو مخالف لاخر الحديث . 

(الثامنة): قوله: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»؛ أي: فإن 
اختصم الأولياء أيهم يزوّج؟ وفيه حجة لمن ذهب أنه إذا تنازع الوليان اللذان 
استويا 0 درجة واحدة أيهما يزوج؟ زوج السلطان أو نائبه. 

وذهب الشافعئ في هذه الصورة إلى أن يقرع بينهما . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول الأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

(التاسعة): قوله: استدل بعضهم على أنه يباح للرجل أن ينكح المرأة 
التى زوّجته نفسها بقوله: «بما استحل من فرجها»» وأن معنى هذا الحديث هو 
٣‏ الحديث الآخَر في الوصية بالنساء: «واستحللتم فروجهن بكلمة الله»» وأن 
معناه: صارت فروجهن مباحة لكم» وهذا استدلال باطل؛ لقوله في أول 
الحديث: «فالنكاح باطل»؛ فكيف يكون النكاح باطلاء والوطء مباحا؟! هذا 
ما لا يتخيله من له تمييز . 

وإنما شاه تلاا في حديث الباب؛ أي : في زعمه» ألا ترى أن 
القائل بهذا لا يرى صحة الاستحلال بزوج آخرء إذا كان المقصود منه الإحلال 
للزوج الأول» وسُمّي استحلالاً على رغم الفاعل لذلك» والله أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ ات التكاح عَنْ رَسُولِ الله ل 


[= 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”"“': هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ 


go ت‎ 


وقد رَوَى يَحبّى بن سيد الأَنْصَارِيٌ ‏ وَيَحبَّى بن ُ ابوب وَسَْيَانُ التَوْرِيٌ وغير 
وَاحِدٍ مِنّ الحُمَاظ» ا وعم ود 

ل أو جبسى”": وَحَديتُ أبي موس حلت فيو اخيلاف. دا سراي 
وَشَرِيك بن عبد ا وَأَبُو عَوَانَة وَزْمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة وَقَيْسُ بن الرّبِيع» عن أبي 
إِسْحَاقَ» عَنْ أبي بُرْمَةَ عَنْ ابي مُوسَّى, عَنِ اللي کل . 

وَرَوَى أَسْبَاطٌ بْنْ مما وريد بن حُبَاب» عَنْ يُونْسَ بن أبي إِسْحَاقَ» عَنْ 
أبي إِسْحَاقَء عَنْ أبِي بُرْدَة عَنْ أبي موسى . عَنِ التي يكل . 

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الحَدَادُ عَنْ ُونْسَ بن أبي إِسْحَاقَ»ء عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ 
أبي مُوسَّى » عَنِ ل يك تَحوَهُ وَلَمْ يَذْكْرُ فيه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ . 

وق رُوِيَ عَنْ يُونْسَ بن أبي عه عَنْ أبِي بُرْدَة عن التي يل أيْضاً. 

وَرَوَى شعْبَةٌ» وَالنَوْرِيُ» عَنْ ابي إِسْحَاقَ عَنْ ابي برد عن النِيَ يكله: ' 

وَكَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابٍ سُفْيّانَ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ أبي إِسْحَاقَ. عَنْ أبي 
بُرْدَة» عَنْ أبي مُوسَّى. وَلَا يَصِحْ . 

وَرِوَايَة مَوُلَاءٍ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ أبِي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى, 
عن النَّبِيَ يكل: «لا نِكَاحَ إلا بوَلِنَّ». عِنْدِي أَصَّحٌ؛ لأنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أبي إِسْحَاقَ 
في أَوْنَاتِ مُخْتَلِمَةٍ وَإِنْ كَانَ شعْبَةء وَالنّوْرِيٌ أَحْمَظَ وَأَنْبَتَ مِنْ جَمِيع هَؤْلَاءِ 
الذِينَ رَوَوْا عَنْ بي ٳِسْحَاقَ هَذَا الحدِيت فَإِنَّ روَايَةَ مَؤُلَاءٍ عِنْدِي أَشْبَهُ؛ لأنّ 
ف شَعْبَةٌ وَالتُورِيَ سَمِعَا هذا الحَدِيتٌ مِنْ ن أبي إِسْحَاقَ في مجْلِسِ وَاحِدِ وَمِمَا يدل 
عَلَى ذلك : 


(١١1م)‏ - حَدَّنَنَا مَحْمُودُ ُن غَيْلَانَ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَ كَالَ: أَنْبَأنا 


)١(‏ كذا ثبت في نسحتي شرح العراقيّ» وابن العربئ. 
(۲) كذا ثبت في نسحتي شرح العراقيّ» وابن العربيّ. 


5 - باب ما جَاء لا نِكَاحَ إلا بوَلِينَ - حديث رقم )11١1(‏ 2 
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شعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ سيان النّوْرِيّ يسال ابا إِسْحَاقَ: أَسَمِعْتَ أبَا بُْدَةَ يَقُولُ: قَالَ 
سول الله کل : دل ناح إل بول ؟)» فَقَال: َعَم . 

َدَلَّ مَذَا الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ وَالنَوْرِيّ هَذَا الحَدِيتَ فِي وَفْتِ 
واج وَإِسْرَائِيلُ هُوَ تبت في أبي إِسْحَاقٌ. 
ِسْرَائِيلَ ؛ لاله كَانَ يَأتِي به أَنَمَ). 

قوله: (قال لق م :هدا أي: حديث عائشة ويا المذكور 
(حَدِيثٌ حَسَنّ) بل صخحه أبو عوانة» وابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» 
كما فى «التلخيص» . 

وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ 
الأَنَصَارِيٌ) ائ سخ المدنئ القاضي› ا تقدم في «الطهارة» .)١158/1١١7(‏ 

وروايته أخرجها ابن حبّان في «صحيحهاء فقال: 

)٠۷5(‏ - أخبرنا ابن خزيمةء حذّثنا عبد الأعلى بن واصل بن 
عبد الأعلى» حذّثنا يعلى بن عبيد» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن ابن 
جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهريٰ» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كلهِ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» مرتين» ولها 
ما أعطاها بما أصاب منهاء فإن كانت بينهما خصومة فذاك إلى السلطان» 
والسلطان ولي من لا ولي له». انتهى”" . 

(وَيَحَيَى بن يّوتَ) الغافقي» أبو العّاس المصري» تقدم في «الصلاة) 
.)”5757/١55(‏ وروايته هذه أخرجها الحاكم في «المستدرك)» فقال: 

(0) حذثنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد» قال: قرأ عل محمد بن 
إسماعيل السلمي» وأنا أسمع: حدّثنا سعيد بن أبي مريمء أنبأ 5000-6 أيوب» 


)١(‏ كذا ثبت في نسختي شرح العراقيّ» وابن العربئ. 
(۲) «صحيح ابن حبان» (385/9). 


0 تحاف الطاب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكَاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
حدّثني ابن جريج» أن سليمان بن موسى الدمشقئ حدّثه: أخبرني ابن شهاب». 
عن عروة» عن عائشة وين قالت: قال رسول الله عله : «لا تنكح الهرأة فقيو 
إذن وليّهاء فإن نكحت فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرّات - فان أصابها فلها مهرها 
بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). انتهى 0 

(وَسْفْيَانُ) بن سعيد (القَّوْرِيٌ) الإمام المشهورء تقدّم في «الطهارة» (7/ 7). 

وروايته أخرجها ۳ داود في (اسننه)» فقال : 

(۲۰۸۳) - حذّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» أخبرنا ابن جريج» عن 
سليمان بن موسىء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كلِهِ: «أيما امرأة كحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ‏ ثلاث 
مرّات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولئ 
من لا ولي له». اننته . ١‏ 

2 غير وَاحِدِ) منهم: حجاج بن محمد الأعورء أخرج روايته البيهقئ في 
«الكبرى»» وعبد الرزّاق» أخرج روايته الدارقطنيٌ في «سننه)» ومعاذ بن معاذ» 
عند ابن أبي شيبة» في «مصتفه»» وابن المبارك عند سعيد بن منصور في سننه». 

(مِنَ الحُمَاظِ عن ابْنٍ جریج نَحْوّ هَذَا) الحديث. 


وقوله: (قال 1 ENT‏ وَحََدَيِثْ أبي موسّی) الأشعري وله : 
وهو الحديث المذكور اول الباب» (حَدِيِثُ فه اختلاف) بين الرواة. كما بين 


ص جو صر 


ذلك بقوله: (رَوَاُ ِسْرَاِيل) بن يونس (وَشَرِيك بْنْ عبد الله) النخعيٌ رانو 
عَوَانَة) الوضاح بن عبد الله اليشكري» وكل A‏ الغلاثة تقدمت روايتهم في 
أول الباب. 

وقوله: (وَرْمَيْرُ بْنْ مُعَاوِيَة) بن ديج بالحاء المهملة ‏ أبو خيثمة 
الجعفيّ الكوفئ» نزيل الريّ وقاضيهاء تقدّم في «الطهارة» et‏ 

وروايته أخرجها ابن الجارود في «المنتقى»» فقال: 


010 اھ على الصحيحين» (۲/ 187). 


(؟) ١‏ سنن آي و دا 


F3 (11٩ ۰۱( ديات ما جاءَ ناح إلا بول حدیث رقم‎ ٤ 
]سے‎ ۹٥ |) 


(۷۰۳) ۔- حدثنا محمد بن سهل بن عسکر» قال: ثنا عمرو بن عثمان 
الرَفَىّ» قال: ثنا زهير بن معاوية. عن أبي إسحاق» عن ابي بردة» عن أبي 
موسى ووه قال: قال رسول الله كَْةِ: «لا نكاح إلا بوليّ" . 

(وقيس بن الرّبيع) الأسدي» أبو محمد الكوفيّ» صدوقٌ تغيّر لما گر 
وأدخل عليه ابنه ما ا من حديثه» فحدث به» تقدم في «الطهارة» .)١77/١7(‏ 

وروايته هذه أخرجها البيهقئ في «سننه»» فقال: 

 )١190(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر عبد الله بن محمد بن 
محمد بن سعيد السكري» قالا: ثنا أبو العباس» هو الأصمٌء ثنا أبو جعفرء 
هو المنادي» ثنا شبابة» ثنا قيس بن الربيع (ح) وأخبرنا على بن أحمد بن 
عبدان» أنبا أحمد بن عبيد الصفارء ثنا هشام بن عليئ» ثنا أبو الوليد» ثنا قيس 
- يعني : ابن الربيع - عن أبي إسحاق» عن أبي بردة بن أبي موسى › عن أبيه» 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا نكاح إلا بولي»» وفي رواية شبابة: عن أبي 
بردة» عن أبي موسى . 

وقولة: (عَنْ أبي إِسْحَاقَ)؛ يعني فى 4 أن كلذ مد هیر :وفيس روا هذا 
الحديث عن أبي إسحاق السبيعي› e‏ أبي بُرْدَة) بن ابي موسىء (عَنْ) أبيه 
(أبي مُوسَّى) الأشعريّ طب (عَن النْبيَ يِل) متّصلاً مرفوعاًء وقد ذكرت 
روايتهما آنفاًء والله تعالى أعلم . 

وقولهة (وووق أناط مف تحتو ين عبد الرحلن بن خالل بن مید 
القرشيٌ مولاهمء أبو محمد الكوفيٌ, لفن في الثوري» تقدم فى 
«الصلاة») .)۲١۷/٤١(‏ 

وروايته هذه أخرجها الحاكم في «المستدرك»» والبيهقئ من طريقه» من 
رواية الحسن بن محمد الصباح» ثنا أسباط بن محمدء ثنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى . 

وقوله: (وَرَيدُ بْنْ حْبَابِ) تقدّمت روايته في الحديث المذكور أول هذا 
الباب . 

وقال العراقئن ر اه : وأما رواية زيد بن الحباب» التي ذكر الترمذي أنه 
رواها عن يونس» عن أبي بردة» فالمشهور أن زيد بن الحباب إنما رواه عن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
a Î a‏ 
يونس › عن ا إسحاق.» عن أبن بردة كما رواه المصتف في أول الباب» 
وهكذا ذكره الدارقطنيئ» والبيهقيت» قال الدارقطنن فى «العلل»: واختلف على 
يونس بن أبي إسحاق» فقال عيسى بن يونس» وزيد بن الحباب: عن يونس بن 
أبى إسحاق ». عن أبيه» عن ابی بردة» عن أبيه . 

ولما ذكر البيهقيٌ الحديث من رواية الحسن بن قتيبة» عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي مو سى قال: وكذلك رواه 
حجاج بن محمد» وريد بن الحباب» عن يونس › قال: وكذلك قال عيسى بن 
يونس» عن أبيه» عن أبي إسحاق. انتهى . 

وقوله: (عَنْ يُونْسنَ بن أبى إِسْحَاق)؛ يعني : أن كلا من أسباط بن 
محمد» وزيد بن باب رويا هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاقء (عَنْ) 
أبيه (أسي إسحاق) السبيعيء (عن أبي بردة عن) أبيه (أبي موسّى) 
الأشعريّ وَيِهِبهء (عن النبت كَلِ) متصلا مرفوعا أيضا. 

وقوله: (وَرَوَى أَبُو عَبَيْدَةَ الحَدَّادُ) هو: عبد الواحد بن واصل السَّدُوسيٌ 
مولاهم البصريّ» نزيل بغدادء ثقةٌ [9]. 
والأخضر بن عجلان» وسعيد بن عبيد الله الثقفن» وعثمان بن أبى رواد 
وبهز بن حكيم» وغيرهم. 

وروی عنه أحمدء وأبو خيثمة › ومحمد بن الصباح الذولابين» ويبحيى بن 
معين» ومحمد بن قدامة المصيصي › وعمرو الناقد» وعمرو بن زرارة» وزياد بن 
أيوب» وغيرهم . 

قال أحمد: لم يكن صاحب الحفظ» كان صاحب شيوخ › كان كتابه 
ا وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين ٠‏ تمه » وقال غيره عن ابن 
معين: كان من المتثبتين» ما أعلم أنا أخذنا عليه خطأ البتة. وقال العجلىّ» 
ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان» وأبو داود: ثقة. ووثقه الدارقطنيئ» 
والخطيب . وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

وحكى الأزدي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ضعّفهء ثم قال 
الأزدي : ما أقرب ما قال أحمد؛ لن له أحاديث غير مرضية عن شعبة وغيره» 


)١11١1( ۔ بَابُ مَا جَاء لا نِكَاحَ إِلَّا بوَلِنَ - حديث رقم‎ ٤ 
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إلا أنه في الجملة قد حَمّل عنه الناس» ويُحْتَمَل؛ لصذقه. 
قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الحافظ الأزديّء فقال في «التقريب»: 

كلم فيه الأزديّ بغير حجة. انتهى . 

قال أبو قلابة الرَّقَاسيَ: إنه ولد يوم مات أبو عبيدة الحداد سنة تسعين 
ومائة. 

أخرج له البخاري» وأبو داودء والمصئف. والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط . 
نَحوّهُ)؛ أي : نحو الحديث السابق» (وَلَم يَذْكه) أبو عبيدة (فِيهِ)؛ أي: في هذا 
الإسنادء (عَنْ أي إِسْحَاقَ)؛ أي: أسقط منه ذكر أبي إسحاق السبيعيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية أبي عبيدة الحدّاد هذه أخرجها البيهقيئن في 
«الكبرى»» فقال: 

(140)- أخبرنا أبو على روح بن أحمد بن عمر التميمئ الأصبهاني» 
آنباً أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري» ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
الثقفئ» ثنا أحمد بن منيع» ثنا أبو عبيدة الحداد» عن يونس بن أبي إسحاق» 
عن اف بردة» عن اف موسی» عن النبي يد قال: «لا نكاح إلا بولئ» . 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: هذا الحديث من غير رواية أبي 
عبيدة الحدّادء (عَنْ يُونْسَ بن أبِي إِسْحَاقَ عَنْ اي بُرْدَة عن الي تكله أَيُضاً) ؛ 
أي: بإسقاط أبي إسحاقء فقد رواه قبيصة بن عُقبة» والحسن بن قتيبة 
وأسباط بن محمد خلاف روايته السابقة» كلهم رووه عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى بإسقاط أبي إسحاق» قال أبو عبد الله 
الحاكم في كتابه «المستدرك»: وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي 
إسحاق : 

 )71١65(‏ أخبرناه أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيهء حدّثنا الحارث بن 
محمد» حدثنا الحسن بن قتيبة» حدثنا يونس بن أبي إسحاق . 

وأخبرني أبو قتيبة سَلّْم بن الفضل الآدميّ بمكة» حدّثنا القاسم بن زكريا 
المقرئ» حدّثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا أسباط بن نصرء حدذّثنا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
TT E‏ وق اتا اا الع اس - 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى به قال: قال 
رسول الله يَكةْ: «لا نكاح إلا بولي». 

) حدثناه أبو علي الحافظ» أنبأ أبو جعفر بن محمد بن أحمد 
ایی يعداد» ا مح بن ل بن کک دا کا ف بن علد يدها 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى وي عن النبي كَل 
قال: «لا تكاح إلا بوليَ». 00 ١ ١‏ 

قال ابن عساكر: فقال لى قبيصة بن عقبة: جاءنى علي ابن المدينئ› 
الى عن هذا الصديف؟ حلت به فال علق ابن الد قد ا جا مين 
خلاف أبي إسحاق. 

قال الحاكم: لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن 
أبي إسحاق› وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح› ثم لم يختلف على 
يونس في وَصْل هذا الحديث» ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي وقع على 
أبيه فيه من جهة أصحابه» لا من جهة أبي إسحاق, والله أعلم. 

قال الحاكم: وممن وَصَل هذا الحديث عن أبي بردة نفسه: أبو حَصِين 
عثمان بن عاصم الثقفيٌ قال: 

(۲۷۱۷) - حدثناه أبو على الحافظ» أنبأ أبو يوسف يعقوب بن خليفة بن 
حسان الأيلي» بالأيلة» وصالح بن أحمد بن يونس» وأبو العباس الأزهري, 
قالوا: حذثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا خالد بن يزيد الطبيب» 
حدّئنا أبو بكر بن عياش» عن أبي حَصِين» عن أبي بردة» عن ابي موسى, 
قال: قال رسول الله 5ة: «لا نكاح إلا بولي»). 

قال الحاكم: فقد استدللنا بالروايات الصحيحة» وبأقاويل أئمة هذا العلم 
على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمّله. انتهى”"' . 

ثم تكلم المصئف كانم على رواية شعبة والثوريّ لهذا الحديث عن أبي 
إسحاق مرسلاًء وبيّن الاختلاف عليهما في ذلك فقال: 

(وَرَوَى شُعْبَةٌ) بن الحجاج (وَ) سفيان (النَّوْرِيُ) كلاهما (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) 


.)188 - ۱۸۷ /۲( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


0 )11١1( باب مَا جَاء لا نِكَاحَ إلا بول - حديث رقم‎ - ٤ 
| 4 آ آذ آذ ج رار شر يري‎ 


السبيعيّ› (عن أبي يرْدَة) بن أبي موسى الأشعري› (عنِ ابي د : لا نِكَاحَ 
إلا بِوَلِيٌ)) ؛ أي : رسلا بإسقاط أبي موسى الأشعري ته » وروايتهما هذه 
المرسّلة أخرجها البيهقئ في «الكبرى»» فقال: 

-)١١0١(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت يحيى بن منصور 
يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت أبا كامل الفضيل بن الحسين 
يقول: ثنا أبو داود» عن شعبة» قال: قال سفيان الثوريّ لأبي إسحاق: سمعتٌ 
أبا بردة يحدّث عن النبى كَل أنه قال: «لا نكاح إلا بولئ؟» قال: نعم. 
انتهى 17 . 

وقوله: (وَقَدْ ذَّكَرَ بَعْضٌ أَصْحَابٍ سُفْيَانَ الثوريّ (عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ أبي 
ِسْحَاقَء عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى)؛ أي: متّصلاً مرفوعاًء (5) لكنه (لَا 


2 


يصح) لأن الثابت عن سفيان اوسا كما عمق انا : 

وأما روايتهما الموصولةء فقد أخرجها الحاكم في «المستدرك»» فقال: 

(۲۷۱۰) ۔ حذثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضى» وأبو أحمد بكر بن 
محمد الصيرفين» قالا: حذّثنا أبو قلابة بن عبد الملك بن محمد الرقاشئ» 
وأخبرني ا جعفر الباقرحئى» حذثنا إبراهيم بن هاشم البغوي, قالا: 
حدثنا سليمان بن داود» حذثنا النعمان بن عبد السلام» عن شعبة وسفيان 
الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى ذيهء أن رسول الله ييا 
قال: «لا نكاح إلا بولي». 

قد جمع النعمان بن عبد السلام بين الثوري وشعبة في إسناد هذا 
الحديث» ووّصّله عنهماء والنعمان بن عبد السلام ثقة مأمون» وقد رواه جماعة 
من الثقات عن الثوريّ على حِدَّةء وعن شعبة على حِدَّة» فوصلوه. انتهى” ''. 

وقال البيهقيّ بعد أن أخرجه من طريق الحاكم : تفرّد به سليمان بن داود 
الشاذكوني» عن النعمان بن عبد السلام» قال: وقد روي عن مؤمل بن 
إسماعيل» وبشر بن منصورء عن الثوري موصولاًء وعن يزيد بن رريع» عن 


.)۱١۸/۷( «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 
.)١185 /۲( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
قنع وهر “قال ::.والميدتوظ هيا عي a‏ 

وقد حقّق الكلام على هذا الحديث الإمام الحافظ الدارقطني كاذف 
ودونك نص «العلل» : 

(65)- وسئل عن حديث ا بردة» عن اح موسىء قال 
رسول الله 4: الا نكاح إلا بولن؟4» فقال: يرويه أبى إسحاق السبيعن: 
واختلف عنه» فرواه شعبة» واختلف عنه» فرواه النعمان بن عبد السلام» 
ويزيد بن زریع › واختلف عنه» عن شعبة» عن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن 
أبي موسى» قال ذلك محمد بن موسى الحرشئ» ومعمر بن مخلد السروجئ» 
ومحمد بن الحصين الأصبحيّء شيخ بصريّ» عن يزيد بن زريع» عن شعبة. 

وخالفهم محمد بن المنهال» والحسين المروزي» وغيرهماء فرووه عن 
يريد بن زريع» عن شعبة مرسلاًء وكذلك قال أصحاب شعبة عنه» وهو 
ال 

واختلف عن الثوريّ» فرواه النعمان بن عبد السلام» وبشر بن منصور» 
وجعفر بن عون» ومؤمل بن إسماعيل» عن الثوريّ» عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى . 

وأرسله أصحاب الثوري عن الثوريّ» منهم أبو نعيم» وغيره» واختلف 
عن وكيع بن الجراح» فرواه حاجب بن سليمان» ويمان بن سعيد المصيصيّ» 
عن وكيع» عن الثوريّ؛ عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى› 
متّصِلاء وغيرهما يرويه عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن ا موسى» وكذلك قال أصحاب إسرائيل عنه. 

ورواه أبو عوانة عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى . 

وقال معلى بن منصور عن اب عوانة : لم اة من أبي إسحاق» حذث 
اسابل عنه 

ورواه عن ابن حجر» عن شريك» عن ابي إسحاق متّصلاً مُسَْداَء وتابعه 
أسود بن عامر» وقيل: عن عبد الرحمن بن شريك» عن شريك . 


.)٠١9 /1( «سنن البيهقئت الكبرى»‎ )١( 


)م1١١1( بَابُ مَا جا لا ناح إلا بوَلِينَ - حديث رقم‎ - ٤ 


ورواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندأًء واختّلف عن يونس بن أبي 
إسحاق» فقال عيسى بن يونس» وزيد بن الحباب: عن يونس بن أبي إسحاق» 
عن اين عن أبن رد عن ا ١‏ 

وقال أبو عبيدة الحداد: عن يونس» عن أبي بردة» لم يذكر فيه أبا 
إسحاق» وإسرائيل من الحفاظ» عن أبي إسحاق, قال عبد الرحمن بن مهدي: 
كان إسرائيل يحفظ حديث أبي اسان كما يحفظ سورة الحمدء ويشبه أن 
يكون القول قولهء وأن أبا إسحاق كان ربما أرسلهء فإذا سئل عنه وَصَله. 
انتهى كلام الدارقطنئ ا . 

ثم رجح المصنف وه رواية الوصل» فقال: 

(ورو وَايَةَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوَا) هذا الحديث (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعيٌ (عن 
أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري ذه (حَن النْبنّ بل : «لَا نِكَاع إلا 
بوَلِيّ1) ؛ أي : متّصلاً بذكر أبي موسىء (عِنْدِي أصَحُ) ؛ أي: من رواية من رواه 
مرسلا ؛ (لأنَّ سَمَاعَهم) ؛ ا سماع الذين (مِن أبي إِسْحَاقَ في ١‏ 
مُخْتَلِفَةِ)؛ أي: فيكون أمكنَ لِضَبّطهمء وأتقرً ا > (وَإِنْ كان شَعبَة 
لري اخ وات ن يع وء اين ذا ل أبي إشحاق قد 
الحَدِيتَ)؛ أي: موصولاًء (فَإِنَّ رِوَايَةَ مَؤُلَاءِ) الواصلين (عندي أَشْبَّهُ) 
بالصواب؛ (لأنَّ شَعْبَة وَالنّوْرِيَ سَمِعَا هَذَّا الحَدِيتَ مِنْ أبي إِسْحَاقَ في افلس 
وَاحِدِ) ثم بين کون سماعهما في مجلس واحدء فقال: (وَمِمَا 1 على ذَلِكَ) ؛ 
ا كون سماعهما في مجلس واحد ما: 

(حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنْ عَيْلانَ) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» تقدّم في 
«الطهارة» (۳/۳)ء (قال: حَدَثَنَا أبو دَاوْدَ) سليمان بن الجارود الطيالسئ البصري. 
تقدم في «الطهارة» /٤۳(‏ ۷٥)ء‏ (قَالَ : أَنْبَأَنا ek‏ وه (ثَالَّ: سَمِعْتُ 
سُفْيَانَ النّوْرِيٌ) حال کف( شال أَبَا إِسْحَاقَ) السبيعيّ قائلاً عونت فت أن 
بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعرئ (يَقُولُ : قال الله ل : دلا نِكَاحَ إل بول ؟) 
برشا دون ذكز ابن موسى طلابه : (فَقَالَ) أبو إسحاق: (نَعم) سمعته يقول هذا. 


.)5١٠١ _ ۲۹ /۷( «العلل» للدارقطنيٌ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ڪڪ ۰۲ تتح حي ل ل 2 س ص ج چ ڪڪ 

قال المصئّف: (كَدَلَّ هَذَّا الحَدِيتُ) المذكور آنفاًء (عَلَى أَنَّ سَمَاعَ شعْبَة 
وَالنّوْرِيٌ هَذَا الحَدِيتٌ فِى وَفْتٍِ وَاحِدٍ)؛ أي: فكان سماعهما te‏ 
واحدء وقد خالفهما إسرائيل» فوّصّله. (وَإِسْرَائِيل هُوَ نَبْت فِي أبي 0 
أي : : من يرهء ار تس م e a LS‏ 

0 محمد بن المُكَنّى) أبا موسی e‏ أحد مشايخ الجماعة بلا 
و لخدم ي ۰ اقول سّمعت عبد r‏ بن مَهَدِيّ) 
ل وقوله: لبي قي فاعل «فاتتيء الأول وا امن حديث) بيان 
مهدي ذلك بقوله: (لاگ؛ ١‏ أي: اا كاد 9 بو)؟ أي : 5000 
المذكورء (أَنَمٌ) . 
إسحاق أثبت من شعبة وسفيان. 

وهذا غاية في الثناء على إسرائيل» فإن عبد الرحمن بن مهدي إمام ناقد 
مشهور › Sr us‏ 

وقد ذكر الحافظ كاده في «الفتح» كلام الترمذي المذكور. وأحببت 
إيراده هنا ؛ لما فيه من الزيادات والويضاح. 0 عند قول البخاري واه : 
«باب من قال: لا نكاح إلا بولك»: 

استنبط المصتف هذا الحكم من الآيات» والأحاديث التي ساقها لكون 
الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شَرْطهء والمشهور فيه حديث أبي موسى 
مرفوعاً: بلفظه أخرجه أبو داود» والترمذي. وابن ماجه» وصححه ابن حبان» 
والحاكم» لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإن من جملة من 
وَصَله: إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى بردة» عن أبيه» ومن جملة من 
اوس شعبة وسفيان الثوري, عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» ل فيه اد 
موسى »© ورواية من رواه موصولا أصحّ ؛ لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة» 
وشعبة وسفيان» وإن كانا أحفظ. وأثبت من جميع من رواه عن أبى إسحاق» 


ص 


)م1١١1( باب مَا جَاء لا يِكَاحَ إلا بوَلينَ - حديث رقم‎ - ٤ 
شك حا سك ات ع ل ل ا‎ 


لكنهما سمعاه في وقت واحد» ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي» عن 
شعبة» قال: سمعت سفيان الثوريّ يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: 
قال رسول الله يَِةِ: «لا نكاح إلا بولي»؟ قال: نعمء قال: وإسرائيل ثبت في 
أبي إسحاق» ثم ساق من طريق ابن مهدي قال: ما فاتني الذي فاتني من 
حديث الثوريّ عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي 
به أتم . 

وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إسرائيل في أبي 
إسحاق أثبت من شعبة وسفيان. 

راسف الحاكم من طريق عليّ ابن المدينيّء ومن طريق البخاري؛ 
والذّمْليَ وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل . 

قال الحافظ: ومن تأمّل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم 
يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط» بل للقرائن المذكورة المقتضية 
لترجيح رواية إسرائيل الذي وَصَّله على غيره. انتهى كلام الحافظ كال وهو 


مرفوعاً: والله ا ا 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَحَلدِيتُ عَائْشَةَ ني هَذَا الاب عَن 
النبئ ككل : دلا نِكاح |[ لا بِوَلِيَ حَدِيتُْ عِنْدِي حَسَنٌ رَوَاه ان جُرَيْج؛ عَنْ 
سُلَيْمَانَ ن مُوسى. عن الزّهْرِيٌّ» عَنْ عرو عَنْ عَايْشَةَ عن الي كلل . 
وَرَوَاه الْحَجَاح بن أَرْطاةٌ وَجَعْمْرٌ بْنْ رَبِيعَةَ عَن عن الرُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَايْسَةَ عن النْبَِ بلا . 

اع ل RO E‏ احور 

قَذُ تكلم , تعض بَعْضُ أَصْحَابِ الحدِيثٍ في حَدٍ يث الزْهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَايْشّة عن لبن كلة. 

قال ابن جرج : ثم ل لَقِيتُ الرهْريّء فا > انکر قَضَعَفُوا هذا الحَدِيثُ 


ِن أجل هَذًا. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 


٤= 


وذ عَنْ يَحبَى بْنِ مَعِينٍ أنَهُقالَ: لَمْ يَذكْرْ هَذَا الحَرْفٌ ڪَن ابن جُرَيْج 
إلا إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ. ٠‏ 

قال يَحْيَى بْنْ مَعِينِ: وَسَمَاعٌ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَبْج لَيسَ 
بذاك إِنْمَا صح كب عَلَى کُب عَبْد الْمَحِيد بْن عَبْدِ العَزيز بن أي رََّلاٍ ما 
سمح من ابن ربج . 

وَضَعَمَ يَحْبَى روي إِسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ > عن ابن جَرَيْج) . 

فقوله : (وَحَدِيتُ عَائْشَةَ) نا (في هَذَا البَاب عَن الي بل : لا يكاح إلا 


بوًليَ» حَدِيثُ عِنْدِي حَسَنّْ) وصححه ابن حيّان. 

وقوله: (رَوَاهُ بْنُ جُرَيْحِء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى) الأشدق (عَنِ الزّهْرِي؛ 
عَنْ عروةء عَنْ عَايْشَةً ء عن الي يْه) وهذا وال الذي ساقه قبل هذا . 

وقوله: (وَرَوَاهُ الحَجََاجُ بْنْ أَرْطَاةَ) النخعيء أبو أرطاة الكوفيّ القاضي» 
دن النفطا والتدليس › تقدم في «الطهارة» .)81١7/5٠(‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الحجاج بن أرطاة هذه أخرجها البيهقيّ 
في «الکبری»» فقال : 

)۱۳۳۸١‏ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ». ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا محمد بن إسحاقء ثنا الأسود بن عامرء أنبأ ابن المبارك» عن 
الحجاج» عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة وا قالت: قال رسول الله كك : 
«لا نكاح إلا بولي» والسلطان ول من لا ولي له». انتهى”''. 

وقوله: (وَجَعْهَرٌ ُن رَِيعَةٌ) بن شُرّخْبيل بن حسنة الْكِنْديء أبو شرّحبيل 
المصري» ثقةّ .]٠[‏ 

رائ عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي الصحابيئ» وروى عن الأعرج. 
وعراك بن مالك» وأبي سلمة» وبكير بن الأشجٌ» وبكر بن سوادة» والزهريً. 
وغيرهم . 

وروی عنه بكر بن مضرء وحيوة بن شويج وسعيد بن أي أيوب» 


.)٠١7/1( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


5 ۔ باب مَا جاء لا نِكاح إِلَّا بول - حديث رقم (01١1م)‏ : 
٠6‏ سے 
وعمرو بن الحارث» وابن لهيعة» والليث» ونافع بن يزيد» ويحيى بن أيوب. 
وغيرهم . 

فال احمد كان شا سن أصحاب اليك بء وقال ادو ررغ 
صدوق . وقال النسائيئ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الآجريٰ عن أبي 
داود: لم يسمع من الزهريّ. وقال الطحاويّ: لا نعلم له من أبي سلمة 
اغا 

وقال ابن يونس: توفي سنة (175). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية جعفر عن الزهريّ هذه أخرجها البيهقيٌ 
فى «الكبرى»» فقال: 

 )١786( |‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» وأبو محمد عبد الله بن يوسف»› 

وأبو سعيد بن أبي عمروء قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن 
إسحاق الصغانئ» أنبأ معلى بن أبي مريمء قالا: ثنا ابن لهيعة» ثنا جعفر بن 
ربيعة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وتا“ عن النبى ييه قال : «لا نكاح 
إلا بولي». فإن لم يكن ولي › فاشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له). 
تنه . 

(عَن الزْهْرِيٌّ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَابْشَةَ عن الب بكل) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما رواية الحجاج بن أرطاة عن الزهري» فإن 
الحجاج ضعيف» ومدلس» وأما رواية جعفر بن ربيعة» فقد تقدّم آنفاً عن أبي 
داود أن جعفراً لم يسمع من الزهريّ» فتكون روايته منقطعة» والراوي عنه ابن 
لهيعة» ضعيف. فالروايتان ضعيفتان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرُوِيَ عَنْ هِشّام بن عَرْوَة» عَنْ أبيه) عروة (عَنْ عَايْشَة) وتا (عَن 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية هشام» عن أبيه هذه أخرجها الدارقطنيٌ 
في اسننه)» فقال : 


.)٠١١/۷( «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


ص تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الہ ب 

(19) - نا محمد بن مخلدء. نا أبو وائلة المروزيّ عبد الرحمن بن 
الحسين» من وَلَّدِ بشر بن المحتفزء نا الزبير بن بكار» نا خالد بن الوضاح» 
عن أبي الخصيب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ية : «لا بد في النكاح من أربعة: الوليئّ» والزوج» والشاهدين». 

قال: أبو الخصيب مجهول» واسمه نافع بن ميسرة. انتهى”'' . 

وروى البيهقئ في «سننه» من رواية عباس الذوريٌ قال: سمعت يحيى بن 
معين يقول : روي هذا عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن النبي ي 
قال: «لا نكاح إلا بوليّ2. قال يحيى: وهذا حديث ليس بشيء. انتهى . 

وقوله : (وَكَد تكلم بَعْضُ ضر أَصْحَابِ الحَدِيثِْ)؛ أي: طعنوا (فِي) صحة 
(حَدِيث الزْمْرِيّ عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَايِشَة ء عن التي َل) بسبب إنكار الزهري له» 
كما بيّنه بقوله: (قَالَ ابن جَرَيْج : َم بعد أن حدّثني بهذا الحديث بمدّة (لَقِيتٌ 
الرْهْر ريّ) كس الفا ن ناب س ويجوز فتح القاف على لغة طيء التي 
دل الكسرة فتحة» فتنقلب الياء ألفاًء فيصير لَقَاء وكذلك کل فعل ثلاثئ» 
سواء كانت الكسرة والياء أصليتين» نحو لقي وبقِي» ونّسِيء وفَنِيء أو كان 
ذلك عارضأء كما لو بُنِي الفعل للمفعول» فيقولون في هُدِيَ زيدٌء وبي البيثٌ: 
هدا ريد وا الست قال الفيّوميٌّ ا . ١ ١‏ 

(فَمَأَلتَهُ)؛ ا تالت اج عن هذا الحديث الذي حذثنى به 
اة اة ف تنو هذا الح ای کک بف اصحات 
الحديث بضعفه (مِنْ أجل هَذَا) «من» تعليليّة؛ أي: لأجل إنكار الزهرئ له. 

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب عن تضعيفهم هذا يكون بوجهين 

[أحدهما]: تضعيف هذه الحكاية » وإلى هذا أشار المصئف کا بقوله : 

وذ بالا لر وان رل بناؤه للفاعل؛ لأنه ثابت صحيح عن 
ابن معين . (عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أنه قال : َم يَذكَرْ مهَذَا الحَرْفَ)؛ يعني : قوله: 
a‏ إلخ»» ففيه إطلاق الحَرْف على الجمّل مجازاً (عنِ ابْنِ جريج 

لا إسْمَاعِيل بن !: بَرَاهِيمَ) هو المعروف بابن عليّة: تقدم في «الطهارة» (۱۸/۱5 


.)٥۸/١( «المصباح المنير»‎ (۲( .(YY£/) «سنن الدارقطني»‎ )١( 


5 - باب ما جَاءَ لا نكا ِكَاحَ إلا بوَلِيٌ - حديث رقم (۱۱۰۱م) 1 
صو ج جج ج ج مي سي ب ص ج س س س م ١١1‏ 


(قال يَحْيَى بْنْ معن : وَسَمَاءَ إِسْمَاعِيل بْنٍ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيّج لَيْسَ باك) 
القوى؛ يع: 00000 ثم بن وجه كونه ليس بذاك» فقال: (إنَمَا 
صخا إسماعيل (كبُ على گئب عي لمجي بن بد القزيز بن أبي رذ بن 
الراءء وتشديد الواوء الأزدي ول الل ات غد الخد المكي› صدوق 
لخطينن وكا مهفا و اقوط ادن a‏ تقال 4 I‏ 

روى عن أبيهء وأيمن بن نابل» وابن جريج» ومعمر» وسالم الجزري. 
وغيرهم . 

وروی عله الشافعي» وأحمد» والحميديٰ› واب بن أبي عمرء ونوح بن 
حبيب» وكثير بن عبيد» وعبد الوهاب بن الحكم. وسريج بن يونس»› 
وحاجب بن سليمان» وغيرهم. 

قال أحخمد: ثقة) وكان فيه غلورٌ في الإرجاءء وكان يقول: هؤلاء 
ألا وفال هة اف أحيد ده خا خرن ابر حن ف لم تان 
وقال الدُوريٌ عن ابن معين : ثقة. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : ثقة» وكان 
يروي عن قوم ضعفاءء وكان أعلم الناس بحديث ابن جريج» وكان يُعْلِن 
بالإرجاءء قال: ولم يكن يبذل نفسه للحديث. وقال إبراهيم بن الجنيد: ذكر 
يحيى بن معين عبد المجيد» فذكر من ل وهيبته» وكان ضدوقا ها كان يرفع 
رأسه إلى التعجاءءة و كاتا :يغظمونه, وقال البخاريّ: كان يرى الإرجاء» كان 
الحميدي يتكلم فيه. وقال الآجري عن أبي داود: ا حا فيه امن 
ويحيى بن معین» قال يحيى: كان عالماً بابن جريج» قال أبو داود: وكان 
مرجئاً داعية في الإرجاءء وما قَسَدَ عبد العزيز حتى نشأ ابنه» وأهل خراسان» 
لا يحدّثون عنه. وقال النسائيئ: ثقة» وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال 
أن حاتم : ليس بالقويٌ» يكتب حديثه. وقال الدارقطنئ: لا يحتج به» يعتبّر به» 
راو اا لتو والاين اتک وات مرك وووى له اب جمد ین غه 
أحاديث» ثم قال: ل د على أنه ثبت في حديث ابن جريج». وله 
عن غير ابن جريج». SC lL,‏ ليه اوسا وقال سلمة بن شبيب: كنت 
عند عبد الرزاق» فجاءنا موت عبد المجيد بن عبد العزيز» وذكر وفاته سنة ست 
ومائتين» فقال عبد الرزاق: الحمد لله الذي أراح أمة محمد ية من عبد المجيد. 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مه م١٠١‏ مبجبسببب 0 _ _ _ سے 

وقال الدارقطنئ في «العلل»: كان أثبت الناس في ابن جريج. وقال 
المرُوذي عن أحمد: كان مرجئاًء قد كتبت عنه» وكانوا يقولون: أفسد أباهء 
وكان منافراً لابن عيينة» قال المرٌّوذيَّ: وكان أبو عبد الله يحدّث عن 
يحيى. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث مرجئاً ضعيفاً. وقال الساجك: رَوَى عن مالك حديثاً منكراً.» عن 
رد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيك . «الأعمال بالنیات»)› وروی 
عن ابن جريج أحاديث لم يتابّع عليها . 

وقال ابن عبد البر: روى عن مالك أحاديث أخطأ فيهاء أشهرها خطأ 
حديث الأعمال. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال الحاكم: هو ممن سكتوا 
عنه. وقال الخليلئ : ثقة Sus‏ وقال ابن حبان: كان يقلب 
الأخبار» ويروي المناكير عن المشاهير» فاستحق ا 

أخرج له مسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

(ما س من جن (ما») موصولة. والعائد محذوف ؛ أي : 

| وقوله: سكف ل تأكيد 5 قبله» (رِوَايَة إسمَاعيل بن إِبْرَاهيم› عن 
ابن جُرَيْج) حيث لم تكن محفوظة عنه» وإنما هي مصحّحة على كتاب تلميذه 
عبد المجيد المذكور. 

قال الجامع عفا الله عنه:. هذه الحكاية أيضاً حكاها الحاكم في كتابه بعد 
أن أخرج رواية ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهريّ... إلخ. 
فقال : e‏ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض» 
فاد تَعَلْل هذه الروايات بحديث ابن علية» وسؤاله ابن جريج عله وقوله: إني 
الت الزهري عنه» فلم يعرفه. فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدّث 
به» وقد فَعَله غير واحد من حفاظ الحديث. 

أخبرنا الحسين بن الحسن رخ اوتف حدثنا ار حاتم محمد بن إدريس 
الرازي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول» وذكر عنده أن ابن علية يذكر 
حديث ابن جريج کے ( للا نكاح إلا بولت» : قال ابن جريح . فلقيت الزهري, 


1 )م1١١1( ۔ بَابُ مَا جَاء لا نِكَاحَ إلا وَل - حديث رقم‎ ٤ 


فسألته عنه» فلم يعرفه» وأثنى على سليمان بن موسی» قال أحمد بن حنبل: إن 
ابن جريج له كتب مدوّنة» وليس هذا في كثبه؛ يعني: حكاية ابن علية عن ابن 
جريج . 

سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد 
الدّوريَ يقول: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث: «لا نكاح إلا بولي» 
الذي يرويه ابن جريج» فقلت له: إن ابن علية يقول: قال ابن جريج: فسألت 
عنه الزهرئ» فقال: لست أحفظه.ء فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا 
ابن علية» وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي روادء فأصلحها لهء ولكن لم يبذل نفسه للحديث”''. 

وروى البيهقئ هذا عن الحاكم» وقال في آخره: فقال يحيى بن معين : 
ليس يقول هذا إلا ابن علية» وإنما عَرَض ابن علية كتب ابن جريج على 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» فأصلحهاء فقلت ليحيى: ما كنت 
أظن أن عبد المجيد هكذاء فقال: كان أعلم الناس بحديث ابن جريجء ولكنه 
لم يبذل نفسه للحديث . انتهى”'"'. 

وروى البيهقي أيضاً عن الحاكم قال: سمعت أبا إسحاق المزكي يقول: 
سمعت أبا سعيد محمد بن هارون يقول: سمغت جچعفرا الطيالسي يقول: 
سمعت يحيى بن معين يوهن رواية ابن علية» عن ابن جريج أنه أنكر معرفة 
حديث سليمان بن موسى» وقال: لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية» وإنما 
سمع ابن علية من ابن جريج سماعاً ليس بذاك» إنما صحح كثبه على كُتُبِ 
عبد المجيد بن عبد العزيز» وضعّف يحيى بن معين رواية إسماعيل عن ابن 
جريج جدّاً. انتهى” ". 

وقال الحافظ في «التلخيص) : وقد تكلم في هذا الحديث بعضهم من 
جهة أن ابن جريج قال: «ثم لقيت الزهري» فسألته عنه» فأنكره»» قال: 
فضعّف الحديث من أجل هذاء لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يَذكر 


.)187 «المستدرك على الصحيحين» (؟/‎ )١( 
.)٠١١/۷( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )6( .)٠١7/1( (؟) «سئن البيهقي الكبرى»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

جا سس سس سس س ا ي 
هذا عن ابن جريج غير ابن علية» وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج . 
انتهى . 

وحكاية ابن جريج هذه وَصَلها الطحاويّ عن ابن أبي عمران» عن 
يحيى بن معين» عن ابن علية» عن ابن جريج» ورواه الحاكم من طريق 
عبد الرزاق عن ابن جريج» سمعت سليمان» سمعت الزهري» وعَدّ أبو 
القاسم ابن منده عِدَّة من رواه عن ابن جريج» فبلغوا عشرين رجلاء وذكر أن 
معمراً وعبيد الله بن رَّخْر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن 
موسى» وأن قُرّة» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وأيوب بن موسى» 
وهشام بن سعد» وجماعة تابعوا سليمان بن موسى» عن الزهري. قال: ورواه 
أبو مالك الجنبئ» ونوح بن دراج» ومندل» وجعفر بن برقان» وجماعة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ورواه الحاكم من طريق أحمد» عن ابن 
عليّة» عن ابن جريج» وقال في آخره: قال ابن جريج: فلقيت الزهريّ» فسألته 
عن هذا الحديث» فلم يعرفه» وسألته عن سليمان بن موسى» فأثنى عليه. 
قال: وقال ابن معين: سماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك». قال: وليس 
أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية. وأعل ابن حبان» وابن عدي» وابن 
عبد البر» والحاكم» وغيرهم الحكاية عن ابن جريج. 

وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهريّ له أن 
يكون سليمان بن موسى وهم فيه. 

وقد تكلم عليه أيضاً الدارقطنئ في جزء: «مّن حَدّث ونسي»» والخطيب 
بعده» وأطال في الكلام عليه البيهقي في «السنن»» وفي «الخلافيات»» وابن 
الجوزي في «التحقيق» . 

وأطال الماورديٌ فى «الحاوي» فى ذكر ما دل عليه هذا الحديث من 
الأحكام ا واياط )ود ا 

[فإن قلت]: إن عائشة وتا كانت تجيز النكاح بغير وليّ» كما روى مالك 
أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيهاء وهو غائب» فلما قَدِم قال: أمثلي يفتات 
عليه في بناية؟ فهذا يدل على ضعف حديث عائشة المذكورء فإنه يدل على 
اشتراط الول . 


- 


2 )م1١١1( ۔ باب ما جَاء لا نِكَاحَ إلا وَل - حديث رقم‎ ٤ 


[قلت]: قال الحافظ: لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقدء فقد 
يَحْتَمل أن تكون البنت المذكورة ا وَدَعَتْ إلى كفء» وأبوها غائب» 
فانتقلت الولاية إلى الولئ الأبعدء أو إلى السلطان» وقد صح عن عائشة أنها 
أنكحت رجلا من بني أخيهاء فضربت بينهم بِسِئْره ثم تكلمت› ا 
إلا العقد أمرت رجلا فأنكح» ثم قالت: ليس إلى النساء نكاح. أخر 
عبد الرزاق» كذا في «فتح الباري» ٠‏ والله تعالى أعلم؟ 

(المسألة ايد م قوله: (وَالعَمَلُ فِي هَذَا لتاپ عَلَى حَِثٍ 
النبيئ ككل : «لا نِكاحَ إلا بِوَلِّ) ء عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم مِنْ أَصْحَاب النْبت ب مِنْهُمْ 
عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ. وَعَلِي بن أبي طالِبء وَعَبْدُ الله بر بن باس » وَأَبُو م هرَيْرَة» وَعَيرهمْ . 

وَمَكُذًا رُوِيَّ عَنْ بَعْضٍ ُقَهَاء التَابِعِينَ 3 قَالُوا: لا نكاح إلا بِوَلِىٌء 
مِنهم: سَعِيد بر بْنُ الْمُسَيُبِ > وَالحَسَنٌ البَصرِيٌ و وَشْرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ النْحَعِىُ 
د التزيز وكيم 1 ' 

وَبِهَذَا يَقُولٌ سُفْيَانُ النّوْرِيُ» وَالأَوْرَاعِنُ» وَعَبْدُ الله بْنُ الْمْبَارَكِء وَمَالِك 
وَالشَافِيِيُ» وَأَحْمَدُ مَدُء وَإِسْحَاقٌ) . 

ا («وَالعَمَل في هَذَا البَاب عَلَى حَدِيثِ النْبِيَ يكلله) وهو قوله: (١لَا‏ 

1 لا بوَلِيّ) ع عِنْدَ أَمْلٍ العلم)؛ أف غد ل كترية منهمء > (من أَصْحَابِ 
k 3‏ > مِنْهُم: عمر ب بُ الخَطَّاب وَعَلِنُ بْنُ أي طالِبء وَعَبْدُ الله بن ِن عَبَاس» 
وَأبُو هرَيْرَة وَغْيرْهُمْ) 0 

(وَمَكَذَا) ؛ أي كما قال هؤلاء بعدم صححة الجاع بلا ولي (رَوِيَ) 
بالبناء للمفعولء (عَنْ 0 0 قَالوا: لا نكاح إلا بِوَلِيٌ 
59 أي : 0 الفقهاء : E‏ التابعي 
المشهورء تقدّم في «الطهارة» عا (وَالحَسَنْ) بن أبي الحسن 000 
الإمام المشهور (البَصّريّ) تقدم في «الطهارة» »)۲١۱/۱۷(‏ (وَشْرَيْحٌ) تن 
الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الْكنديَ» أبو أمية الكوفي 


)۱( «(فتح الباري» لابن حجر (/21). 


0-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي _ أَبْوَاب التکاح عَنْ رَسُولٍ اله بك 
القاضي» ويقال: شريح بن شرحبيل» ويقال: ابن شراحيل» ويقال: كان من 
أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. 

قال ابن معين: كان في زمن النبئ كله ولم يسمع منه» استقضاه عمر على 
الكوفة» وأقرّه علىئّ» وأقام على القضاء بها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة. 

روى عن النبيٌ ا وشا + وعن عمرء وعليٌ» وابن مسعود» وعروة 
البارقيَء وعبد الرحمن بن أبي بكر. 

وروى عنه أبو وائل» والشعبىٌّ» وقيس بن أبي حازم» وابن سيرين» 
وعبد العزيز بن رفيع› وابن أبي صفية» ومجاهد» وإبراهيم يم النخعيّ» > وغيرهم. 

قال على بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة: حدثني أبي عن أبيه معاوية» 
عن أبيه ميسرة» عن أبيه شریح قال: وليت القضاء لعمرء وعثمانء وعلىئء 
فمن بعدهم إلى أن استعفيت من الحجاج» قال: وكان له مائة وعشرون سنةء 
وعاش بعد استعفائه سنة» ثم مات. وقال ابن المدينئ: وَلِيَ شريح البصرة ة سبع 
سنين» زمن زياد» وَولِيَ الكوفة ثلاثاً وخمسين سنة» قال عليّ: ويقال: تعلّمَ 
العلم من معاذ. وقال حنبل بن إسحاق عن ابن معين: شريح بن هانئ» 
وشريح بن أرطاة» وشريح القاضي أقدم منهماء وهو ثقة. وقال العجلئ: كوفيٌ 
تابعي ثقة. وقال أبو حصين: كان شاعراً فائقاء وكذا قال ابن سيرين» وزاد: 
وكان تاجراًء وكان كوسجاً. وقال أبو إسحاق السَّبِيعيَ عن هبيرة بن يريم أن 
عليّاً جمع الناس بالرّحْبة» فقال: إني مفارقكم» فجعلوا يسألونه» حتى نَفِدَ ما 
عندهم» ولم يبق إلا شريح» فجثا على ركبتيه» وجعل يسأله. فقال له على : 
اذهب فأنت أقضى العرب. وقال عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء: أتانا زياد 
بشریح» فقضى فينا سنةء لم يقض فينا مثله قبله ولا بعده. قال أبو نعيم: مات 
سنة ثمان وسبعين زمن مصعب بن الزبير» وهو ابن مائة وثمان سنين بعدما عَزل 
عن القضاء بسنتين» وفيها أَرّخه غير واحد. وقال خليفة وغيره: سنة 2))8١(‏ 
وقال المدائنئ: سنة (817)» وقال على بن عبد الله التميمن: مات سنة (4۷)» 
قال: ويقال: سنة (494). 

أخرج له البخاري في «الآدب المفرد»» والنسائيٰ م» وله عند المصئف في 
هذا الكتاب ذكر فقط. 


)م1١١1( بَابُ مَا جَاء لَا نِكَاحَ إلا بوَلينَ - حديث رقم‎ - ٤ 


(وَبْرَاهِيمُ) بن يزيد (النَحَعِي) الكوفيّ الفقيه» تقدّم في «الطهارة» (؟١/‏ 
5» (وَعَمَرٌ بْنْ عَبْدٍ العَزيز) الأمويّ الخليفة الراشد» تقدّم في «السفر» /٠١(‏ 
01)» (وَغَيْرُهُمْ) من التابعين. 

(وَبِهَدَا) القول» وهو أنه لا نكاح إلا بوليء (يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيُ) تقدّم في 
«الطهارة» (/ ۳)ء (وَالأَوْرَاعِنُ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهورء تقدّم في 
(55/19)» (وَعَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِ) تقدّم في «الطهارة» .)۱۹/٠١(‏ (وَمَالِك) بن 
أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم في «الطهارة» (۲/ ۲). (وَالشَافِعِيُ) محمد بن إدريس 
الإمام المشهورء تقدّم في «الطهارة» (8/5)» (وَأَحْمَدُ) بن حنبل الإمام المشهورء 
تقدم «الطهارة» (2)8/5 (وَإِسْحَاقَ) بن راهویه› تقدم 9 «الطهارة» (8/5). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّق هذه المسألة «مسألة النكاح بلا ولي» 
الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌّ كاه في كتابه «المهيد»» وأحببت تلخيصه 
هنا؛ لكثرة فوائده» وغزارة عوائده قال كاله : 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فقال منهم قائلون: لا نكاح إلا 
بوليئ» ولا يجوز للمرأة أن تباشر عَقّد نكاحها بنفسها دون وليّهاء ولا أن تعقد 
کا را ال ا ساك الفا فو ون الروت وان أب 
ليلى» وابن شبرمة» وابن المبارك» وعبيد الله بن الحسن» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو ثورء وأبو عبيد» والطبري. 

وروي ذلك عن عمرء وعلى» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة. 
وهو قول سعيد بن المسيّب» والحسن» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد 
أبي الشعثاء . 

وخالف هؤلاء أهل الرأي من الكوفيين» وطائفة من التابعين» وكلهم 
يقول: لا ينبغي أن ينعقد نكاح بغير وليّ. 

قال أبو عمر: حجة من قال: لا نكاح إلا بولئ: أن رسول الله ي قد 
ثبت عنه أنه قال: «لا نكاح إلا بولي»» وقال الله كك : ولا طلم اليْسَآه لض 
اجلهن فلا َصَلُوهنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ4 [البقرة: 77]» وهذه الآية نزلت في مَعْقل بن 
يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجهاء ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما بهي عن 
العَضْلء وأما افتتاح هذه الآية بذكر الزواج» ثم الميل إلى الأولياءء فذلك 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي - أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
معروف في لسان العرب» كما قال: واستشم دوأ شين کڪ [البقرة : 
۲)) فخاطب المتبايعين» ثم قال: ممن ررضو م الشهداوع [البقرة: ۲۸۲]» 
فخاطب الحكام» وهذا كثيرء والرواية الثابتة في معقل بن يسار تين ما قلنا. 

وروينا عن أبي هريرة أنه قال: البغايا: اللائي ينكحن أنفسهن بغير ولي . 
وعن عائشة أنها كانت إذا أنتكحت رجلا من قرابتها امرأة منهمء ولم يبق إلا 
العقد قالت: اعقدواء فإن النساء لا يَعْقِدنء وأمرت رجلا فأنكح . 
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الزهريّ» عن غروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِ: «أيما أمرأة نكحت 
بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ فإن دخل بها فالمهر لها بما 
أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له». 

ثم قال أبو عمر: روى هذا الحديث إسماعيل ابن علية» عن ابن جريج› 
عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» كما رواه غيره. 
وزاد عن ابن جريج قال: فسألت عنه الرهري, فلم يعرفهء ولم يقل هذا أحد 
عن ابن جريج غير ابن علية» وقد رواه عنه جماعة لم يذكروا ذلك» ولو ثبت 
هذا عن الزهريّ لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد نقله عنه ثقات» منهم 
سليمان بن موسى» وهو فقي ثقةٌ إمام» وجعفر بن ربيعة» والحجاج بن 
أرطاة» فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك شيء؛ لأن النسيان لا يعصم منه 
إنسان» قال رسول الله بي : «نسي آدم فنسيت ذريته»ء وإذا كان رسول الله ككل 
ينسى» فمّن سواه أحرى أن ينسى» ومن حَفِظ فهو حجة على من نسي» فإذا 
رَوَى الخبر ثقة عن ثقة» فلا يضره نسيان من نسيهء هذا لو صح ما حكى ابن 
علية» عن ابن جريج» فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك يي ولم 
يعرجوا عليه. 

ثم أخرج بسنده من طريق إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» 
عن أبيه ا موسی» قال: قال رسول الله ككةْ: «لا نكاح إلا بولي». 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث شعبة والثوريّ» عن أبي إسحاق» عن 
أبي بردة» عن النبئ بي مرسلاًء فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله» وأما من لا 
يقبل المراسيل فيلزمه أيضاً قبول حديث أبي بردة هذا؛ لأن الذين وصلوه من 


0 )م١1١١1( باب مَا جَاءَ لا نِكَاحَ إلا بول - حديث رقم‎ - ٤ 
سے‎ 6 
أهل الحفظ والثقة» وإسرائيل ومن تابعه حفاظ». والحافظ تقبل زيادته» وهذه‎ 
. زيادة تعضدها أصول صحاح‎ 

ثم أخرج بسنده عن الحسن قال: حذّثنا معقل بن يسار قال: كانت لي 
أخت تخطب إلى» فأتاني ابن عم لي» فأنكحتها إياه» ثم طلّقها طلاقاً له 
رجعة» ثم تركهاء حتى انقضت عدتهاء فلما خطبت أتاني يخطبهاء فقلت: 
والله لا أنكحتكها أبدأًء قال: ففئ نزلت: بوا طلقم آليْسَآءَ فلن أجلهنّ فلا 
ا أن يكت ا ا ]قال + فكفرت عن بعش :..وأتكحتها 
0 ۰ 

قال أبو عمر: هذا أصح شيء» وأوضحه في أن للولئ حقًاً في الإنكاح» 
ولا نكاح إلا به؛ لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل» ولاستغني عنه. 

قال أبو عمر: و ابس سا OA‏ 
ما خالفهماء ألا ترى أن الول نُهِي عن العضلء وأمر بخلاف العضل» و 
التزويج› كما أن الذي نهي عن أن بخن النان» قل مو بأن يوفي 4 
والوزن» وهذا بين كثير» وبالله التوفيق . 

قال: وقد كان الزهري» والشعبيّ يقولان: إذا تزوجت المرأة بغير إذن 
وليها كفؤاً فهو جائزء وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها 
كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز صحيح» وهو قول زفرء وإن زوجت نفسها غير 
كفء فالنكاح جائزء وللأولياء أن يفرّقوا بينهماء وقال أبو يوسف: لا يجوز 
النكاح إلا بولي» فإن سم الولي جاز» وإن أبى أن لم والزوج كفء أجازه 
القاضي › وإنما يتم م النكاح في قوله حين يجيزه القاضي› وهو قول محمد بن 
الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولي بإجازته» فإن لم 
يفعل استأنفا عقدا. 

ثم ذكر أبو عمر أقوال مالك في المسألة» وطوّل في ذلك» ثم قال: 

وجملة هذا الباب أن الله تبارك وتعالى أمر بالنكاح» وحضٌ عليه 
الرسول بيه وجعل الله المؤمنين بعضهم لبعض أولياءء فقال: ##والْمَوْمنُونَ 
SAF‏ مث بم أوَِيَآكُ بعض# [التوبة: »]۷١‏ والمؤمنون في الجملة هكذا يرث 
عي د اقلق نهاك مات» لا وارث له لكان ميراثه للمسلمين» ولو 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله كه 
جنى جناية لعَقل عنه المسلمون» ثم تكون ولايةٌ أقربَ من ولاية» وقرابة أقرب 
من قرابة» فإنما يجوز النكاح على جهته» وبمن هو أولى بالمرأة» وبمن لو 
تشاجرواء وترافعوا إلى الحاكم» لجعل أمر المرأة إلى ذلك الرجل . 

فإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه» ولا ول لهاء فإنها تصيّر أمرها 
إلى من يوثق به من جيرانهاء فيزوّجهاء ويكون هو وليّها في هذه الحال؛ لأن 
الناس لا بد لهم من التزويج» وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن» وعلى هذا 
قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها من تسند أمرها إليه؛ لأنها 
ممن تضعف عن السطان» وأَشْبّهّت من لا سلطان بحضرتهاء ورجعت فى 
الحا إلى أن الاس رل ها رلك قال مالك فى الما اك لها 
ا E‏ ا من دعا قال 
عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّهاء أو ذي الرأي من أهلهاء أو 
السلطان؛ لأن ذلك وجه من وجوه إنكاحهاء بل هو أحسنه؛ لأنه لو رفع إلى 
الحاكم أَمْرّها لأسنده إلى ذلك الرجل. ثم قال: قال إسماعيل: وإذا صَيِّرت 
المرأة أمرها إلى رجل» وتركت الأولياء» فإنها أخذت الأمر من غير وجهه» 
وفعلت ما ينكره الحاكم عليهاء وينكره المسلمون» فيفسخ ذلك النكاح» من 
غير أن يُعلم حقيقة أنه حرام؛ لِمَا وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
ولِمَا في ذلك من الاختلاف» ولكن لتناولها الأمر من غير وجهه» ولأنه أحوط 
في الفروج وتحصينهاء فإذا وقع الدخول» وتطاول الأمر لم يفسخ؛ لأن الأمور 
إذا تفاوتت لم يرذ منها إلا الحرام الذي لا شك فيه» ويشبه ما فات من ذلك 
بحكم الحاكمء إذا حكم بحكم لم يفسخ» إلا أن يكون خطأ لا يشك فيه. 
فأما ما يجتهد فيه الرأي وفيه الاختلاف» فإنه لا يفسخ. ولا يرد من رأي إلى 
رأي. انتهى كلام ابن عبد البرٌ رش وهو تحقيقٌ نفيسٌ جد . 

وقال العلامة ابن قدامة كله في «المغني» بعد ذكر اختلاف العلماء في 
المسألة» وترجيح القول بعدم صحة النكاح بلا ولي ما نصّه : 

فإن حك بصحة هذا العقد حاكمء أو كان المتولي لعقده حاكماً لم 


.)45 86 /۱۹( «التمهيد» لابن عبد البر کنو‎ )١( 


)1١١7( ۔ بَابُ مَا جَاء لا نِكَاح إِلَا ببيْنَةٍ  حديث رقم‎ ٥ 
]اح‎ َ 
يَجُر نَفْضهء وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة» ثم قولاً بنقضهء وعزاه أيضاً إلى‎ 
الإصطخريّ من أصحاب الشافعئن؛ لأنه خالف نصًاًء والأول أولى؛ لأنها‎ 
مسألة مختلف فيهاء ويَسّوغ فيها الاجتهاد فلم يَجَز نمض الحكمء كما لو‎ 
حكم بالشفعة للجارء وهذا النصٌ مَتأوّل» وفي صحته كلام» وقد عارضه‎ 
ظواهر. انتهى كلام ابن قدامة ك وهو بحت نفيسٌء والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
قال الجامع عفا الله عنه : قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلم في‎ 
هله المسألة. وأدلّتهم أن الأرجح قول الجمهور: إن النكاح , بلا ولي باطل ؛‎ 
لقوة حجته» لكن لو وقع من مجتهدء أو مقلّد له» كما هو الواقع الآن وقبل‎ 
الآن من المقلدين لمذهب الحنفيّة وغيره في ذلك» فلا نعترض» ولا نحكم‎ 
كما قال ابن قدامة  ولا نقول للأولاد هم أولاد زناء ولكن إذا رأينا‎  هنالطبب‎ 
أحداً يريد أن يتروج بلا ولي نهيناه عله » ونصحناه » وقلنا له: هذا نكاح باطل»‎ 
وحجة هذا: إجماع الأمة من لدن الصحابة ون إلى الآن أن هذا النكاح‎ 
جار بين الناس» ويولّد الأولاد به» فلم يوجد عن أحد من أهل العلم القول‎ 
بأنه زناء وأن الأولاد أولاد زناء بل يحكمون بالتوارث فيما بينهم» وهذا أقوى‎ 
حجة فيما قلناء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم.‎ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كا أوّل الكتاب قال : 


۲ - (حَدَكَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِئُ» قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى. 
عن سعيد عيبل سيا عَنْ قَتَادَة عَنْ جار بْنِ رَيْوِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أن الى يكل قال : 
«البَعَايًا اللاتي يكحن أَنْفسَهنّ غير بَينَة»). 


)010( «المغني) (/7/1ا). 


5-0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرج جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التككاح عَنْ رَسُولٍ الله كه 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

۱ ف بن ن حَمَادِ البَصَرِيٌ) أبو يعقوب الْمَعْنيٌ - بفتح الميم وسكون 
المهملة. ثم نون» وتشديد الياء ‏ ثقة .]١١[‏ 

روى عن حماد بن زيد» وعبد الوارث بن سعيد» وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» وعثمان بن عبد الرحمن الْجْمَحىَ) وشيبان بن حبيب» وزيد 
البكائيٌ» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم. والترمذيٰ» وابن ماجه» وابن ا عاصمء وزكرياء 
الساجي› وعبدان الأهوازي, وإسحاق بن إبراهيم يم المنجنيقئ» > ومحمد بن جرير 
الطبري» وغيرهم . 

قال النسائئ: ثقة. وقال أبو بكر البزار: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: 
بصري ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال ابن أبي عاصم : نات سنة خمس وأربعين ومائتين 

تفرد به مسلمء والمصنف› والنسائيٰ عء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
ثمانية أحاديث فقط . 

۲ - (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى» أبو محمد البصريّ السَّامَِ - بالمهملة - 
وكان يغضب إذا قيل له: أبو همام» ثقةٌ [8] تقدّم في «الصلاة» 501/14. 

۳ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْران الْيَشْكْرِيَ مولاهمء أبو النضر البصري» 
لق حاف له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة ]٦[‏ تقدم في «الطهارة» 7؟/ .١‏ 

E 0 (قتَادَة) بن دعامة السدوسيٌ› او الخطاب البصري» ثقة‎ ٤ 
.١19/١6 رأس [5] تقدّم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (جَابرٌ بْنُ رَيّْدِ) أبو الشّعْئاء الأزدي» ثم الْجَوْفىَ ‏ بفتح الجيمء 
وسكون الواوء بعدها فاء ‏ البصري» مشهور بكنيته» ثقة» فقيه [۳] تقدّم في 
«الطهارة» /٤٠١‏ 1۲. 

5 (ابنْ عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدّم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 


شرح الحديث : 
(عَنٍ ابن عَبّاس) ون (أَنَّ النَبِيَ كَل َالَ: «البَمَايَا)؛ أي: الزواني. 


)۱١١۲( بَابُ مَا جَاء لَا نِكَاحَ إلا َة - حديث رقم‎ - ٥ 


جَمْع : بَغِىَء وهي الزانية» من البِعّاء» وهو الزنى» قاله الشارح. 

وقال العراقي i‏ البغايا : جَمْع بَهِيَ بالتشديد» فعِيل بمعنى فاعل؛ 
يقال: بغت المرأة 7 تبغى بغاء بالكسر والمد: إذا زنت » وفْجَرّت» ويقال للإماء 
أشي البغاياء قاله الوق وقال: لا يراد به الشتم»› وان سمين بذلك فئ 
الأصل لفجورهن. يقال: قامت على رءوسهم البغايا؛ أي: الإماء» قال طفيل 
[من الطويل]: 

َأَلْوَتْ بَعَايَاهُمْ ئا وَتَبَاضَرَتْ إِلَى عُرْضٍ جَيْش غَيْرَ ان لَمْ يُكَنَّبِ 

أُلْوَتْ؛ أي: أشارت» يقول: ظنوا أنا عِيرْء فتبّاشروا بناء فلم يَشعروا إلا 
بالغارة. 

والبغايا أيضاً: الطلائع التي تكون قبل ورود الجيش» قال الجوهري: 
وبيت طفيل على الإماء أدل منه على الطلائع. انت 

فقوله: «البغايا» مبتدأ خبره قوله: (اللاتِى يُنْكَحْنَ) بضم أؤله» من 
الإنكاح؛ أي: يُرَوُجنء وقوله: (أَنْفْسَهْنَّ منصوب على المفعوليّة» وقوله: 
(بځیر بَِنَةا) متعلق بايتكحن؟. 

وقال العراقي ر له : قوله: «بغير بينة)؛ أي: بغير شهود؛ كقوله: البيّنة 
على المدعي . 

والبيّنة تطلق» ويراد بها : الشهود› وتطلق ويراد بها بها : الآمر الفاصل بين الحقٌ 
والباطل» ومنه قوله تعالى: للك من خاک عن بيت و وی ما حت عن بت 
[الآأنفال: 57]» وَتظلق ويراد بها فاا ارال ا ومله قوله 7 
عل بيد م ِن رق [الأنعام: : ۷] ويصح حمل الحديث على محمَل منها . | 

وقال الطيبيٌ ونه : المراد بالبينة: إما الشاهد» فبدونه زنا عند i‏ 
وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله وإما الول إذ به يتبيّن النكاح» فالتسمية بالبغايا 
تشديد؛ لأنه شِبْهّه . انتهى . 

قال القاري: لا يخفى أن الأول هو الظاهر؛ إذ لم يعهد إطلاق البينة 
على الوليّ شرعاً وعرفاً. انتهى . 


.)٠١١ص( «صحاح الجوهري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
لحح ١‏ سسس 
شوو ا r E e OF e‏ فقن يدل به 
من يشترط الشهود» ولا يشترط الول ويقول: إذا أنكحت المرأة نفسها بحضور 
شاهدين لم تكن بغي . 
وقد يجاب: أن المراد بالبينة: الأمر البيِّن الواضح» وإنما يكون بينا 
باجتماع الشهود 0 والولي؛ لحديث عائشة الصحيح : لا نكاح إلا بول 
وشاهدي عَدُل) جمعا بين الحديثين › والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ا e‏ ا هذا ضعيف» وإنما الصحيح 
كونه موقوفاً› کما سيبينه المصنف ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ١١١ 7/١6(‏ و”"١١١)2‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصئّفه» ٠١5441(‏ و4487 420١‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) /٤(‏ ١١٠)ء‏ 
و(الطبراني) فى «الكبير» )١18717(‏ و«الأوسط» (۱۷١٤)ء‏ و(ابن عدئ) فى 
«الكامل» (0/ ۲۲٠۲)ء‏ و(العقيلت) فى «الضعفاء» .)7”١1/5(‏ و(ابن أنى 
حاتم) في «العلل» (۱١۲٠)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 170): والله تعالى 
عل 

[تنبيه]: حديث ابن عباس ويا هذا: انفرد بإخراجه المصئّف ياد 
ولابن عباس حديث آخرء لفظه: «لا نكاح إلا بوليئ» وشاهدَيْ عدل» وأيما 
امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه» فنكاحها باطل»» أخرجه البيهقيّ من رواية 
SS‏ ون سعد رز سير كز ابن 
عباس قرغا قال 5 كذا رواه عدي بن الفضل» وهو ضعيف» 


والصحيح موقوف› والله أعلم. | 3 ا 


.)١7؟‎ 5 /۷( سنن .البيهقيٌ الکبری»‎ « )١( 


6 - بَابُ ما جَاءَ لا نِكَاحَ إلا ببينَةِ ‏ حديث رقم )11١(‏ 
5ح 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله: (قال يُوسُف بن حَمَادٍ: رَفَعَ عَبْدُ الأغلَى 
هذا الْحَدِيتٌ في التفيبيره وأوكَمَهُ في كتاب الطَّلَاقٍء وَل يَرْفْعَه) . 

فقوله: (قَالَ يُوسُّف بْنُ حَمَّادِ) اا المصنف في السند الماضي› 
(رَهَعَ)؛ أي: رواه مرفوعاً إلى النبئ يلاء (عَبْدُ الأعْلّى) بن عبد الأعلى السامي 
المذكور في السند أيضاًء (هَذَا الحَدِتَ في التَّمْسِيرِ)؛ أي: في كتاب تفسير 
القرآن الكريم» (وَأَوْقَمَهُ) ؛ أي : رواه موقوفا على ابن عباس ويا (في کتاب 
الطَّلَاق) یحتمل أن يكون الكتاب في مؤلّف واحد» كما هو في الكتب السبّة 
وغيرهاء يحمل أن يكون کل منهما مؤلفاً مستقلاً. > كما يقع لبعضهم. وعلى 
أي حال فلم ار ا لعبد الأعلى» لا من هذا النوع» ولا من هذا النوع. 
والله تعالى أعلم . 

وقوله : (وَلْمْ ب يَرْفْعْه) تأكيد لمعنى: «أوقفه». والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل | الف رت نه قا 


000 وود عي د FG‏ معي for.‏ م o‏ 


 )01١(‏ (حَدَنَنَا قَُيْبَةُ قَالَ: حَدَكَنَا عُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره عَنْ 
سيد بن أبي عَرُوبَة: نَحْوَهُ 1 يَرْفَعْهُ وَهَذَا أصَعٌ). 

رجال هذا الاسناد : ثلاث : 

١‏ - (قَيبَةٌ 

۲ - ن مُحَكَد زه جَعْمَرِ) ا الله البصري» ثقة» صحيح الكتاب 
]4[ تقدم في «الطهارة» ۱۳/ .٠۷‏ 

. ۔ (سعید بر بن أبي عَرُوبَة) ذكر في السند الماضي‎ ٣ 

وقوله: (نَحَوَة)؛ أي: نحو رواية عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة» وَل 
يَرْفَعْهُ) بل جعله موقوفاً على ابن عبّاس راء (وَهَذَا صَحٌّ) ؛ أي : مِن رَفْعهء 
وذلك لكثرة من رواه موقوفاًء ولاضطراب عبد الأعلى فيه» فتارة يرويه 
مرفوعاً» وتارة يرويه موقوفاً. 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تخريج هذا الحديث» وأنه صحيح» وبقي 
الكلام في : 


إحاف الطالب الأحوذت بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الہ يك 
مسائل 4 تتعلق به : 

(المسألة الأولى): في شرح ل (قال ألو يشر : هذا حديث غ 

مَحْفُوظٍ لا تَعْلَمُْ أحَداً رَفَعَهُ إلا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْد لاغ ؛ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ 


و 2 


6 > 


و 
ررك عن عبد الأعغلى. > عن سعید هذا الحَدِيثْ مَوقُوفاً. 


وَالصَّحِيحٌ ما روي عن ابن عَبَّاسِ وله : لا نِكَاحَ إلا ية . 

مَكَذًا روق أَضْحَات َتَادَةَ» عَنْ قَتَادَة» عَنْ جَابرٍ : بن رَيدِء عن ابن عباس : 
لا نکاح إل َة . 

وَمَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبَة» نَحْوَ هَذَاء مَوْقُوفاً) . 

فقوله : (قَالَ بُو عِيسَى : هَذدَا) الحديث المذكور حديث ابن عباس رك 
مرفوعاًء (حَدِيتٌ عَيْرُ مَحْفُوظِ)؛ أي : لتفرّد عبد الأعلى به» مخالفاً للجماعة. 
كما بيّن ذلك بقوله: (لَا نَعْلَمُ أَحَداً رَكَعَهُ إلا مَا رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ 
عبد الأغلّىء عَنْ سَعِيدٍ سعِيد) بن أبي عروبة» (عن قَتَادَةٌ) بن دعامة» حال 8 
(مَرْفُوعاً) ثم ذكر اضطراب عبد الأعلى» فقال: (وَرُوِي) بالبناء للمفعول» (عَنْ 
عَبْدٍ الأَعْلَى) السامئ, (عَنْ سَعِيدِ) بن أبي عروبةٍِ وقوله: (هَذَّا الحَدِيتُ) 4 
على أنه نائب فاعل «زوي»» وقوله: (مَوْقُوفاً) حال من «هذا الحديث»» 
(والصجيح) مبتدأ خبره قوله: (ما رَوِيَ) بالبناء للمفعول» (عن ابن عَبّاس) وا“ 
وقوله: 3 َوْلَهُ) يَخْتَمل أن يكون مرفوعاً بدلا من ما روي»ء أو خيرا لماو 
أي: هو قوله» ويَحْتَمِل النصب على الحاليّة؛ أي: حال كونه مقولاً له لا 
مرفوعاً إلى النبيّ لا وقوله: (لا زکاح إل ببَيئَةِ) مقول «قوله». 

ثم بين المصتّف يبال وجه أصحيّة الوقف بأن أكثر الرواة رووه هكذاء 
فقال: (مَكَذًَا رَوَى) بالبناء للفاعلء (أَصْحَابُ قتادةء عَنْ قَتَادَة» عَنْ جَابِرٍ بن 
زيْدٍ) هو: أبو الشعثاء المتقدّم قريباًء (عن ابن عبّاسٍ) اء (لا نِكَاعَ إلا 


هه 


ببينة) ؛ أي : بشاهدين . 


)١(‏ ثبت هذا عند العراقت» وابن العربّ. 


6 )١١١*( باب ما جَاءَ لا نکاح إلا ية - حديث رقم‎ - ٥ 
وقوله : (وَمَكَدَا ی (عَيْرُ وَاحِدِء عَنْ سيد بْنِ أبي‎ 
. عَرُوبَةَ» نَحْوَ هَذَا) الحديث» حال كونه (مَوْقُوفاً)؛ أي: على ابن عباس يا‎ 
والحاصل: أنه لما كان أكثر الرواة على وَفْفه ترجّح كونه موقوفاء والله‎ 
. تعالى أعلم‎ 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (وَفِي هَذَا الاب عَنْ عِمْرَانَ بن 
حصین› انس وَأبِي هرَيْرَة) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وين رووا آخادیت تتعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عِمْرَانَ بن حصَيْنِ وا : فرواه البيهقيئ من رواية أبي نعيم 
الفضل بن ذكين»؛ عن عبد الله بن محرّرء عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله يَلهّ: «لا يجوز نكاح إلا بولئ» وشاهدّي عدل». 

قال البيهقئن: إنما رواه هكذا: عبد الله بن محرّرء عن قتادة» وعبد الله بن 
محرّر متروك» لا يحتج به. 

ورواه الشافعيّ من وجه آخر عن الحسن مرسلاًء وقال: هذا وإن كان 
منقطعاًء فإن أكثر أهل العلم يقولون به. 

۲ وَأما حديث اس له : فذكره الحاكم في «المستدرك» )۲۷١۷(‏ في 
عدّة من الصحابة الذين رووا حديث: «لا نكاح إلا بولي»» قال: وأكثرها 
صحيحه . 

۳ - وأما حديث ابي هرَيْرَةَ وله : فأخرجه ابن عدي في «الكامل». ومن 
طريقه البيهقيّ في «السنن» من و المغيرة ة بن موسى» عن هشام» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «لا نكاح إلا بوليّ» وخاطب»› 
وشاهدي عدل»» وفي إسناده المغيرة بن موسى» قال البخاري: منكر الحديث» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال العراق كُدَنْهُ: في الباب مما لم يذكره المصئف : 
عن عائشة» وابن مسعودء وابن عمر وي : 

فأما حديث عائشة ا : فأخرجه ابن حبان في «(صحيحه»» والدارقطنيٌ 
في «سننه»» وقد تقدم قريباً . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

ولا يصح في ذكر الشاهدين غير حديث عائشة هذاء قال ابن حبان فى 
«صحيحه»: لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى» عن الزهري 
هذا: «وشاهدي عدل» إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي» عن حفص بن 
فاته وعد الله من عيبت الوعاب الج > عن حالد ين الحارت» 
وعبد الرحمن بن يونس الرَفْىَ» عن عيسى بن يونس» قال: ولا يصح في ذكر 

قال العراقئّ: قد رواه يحيى بن سعيد الأمويّ» عن ابن جريج. هكذا 
رواه البيهقئ فى «(سننه»» وكذلك حديث عيسى بن يونس › رواه عنه غير 
عبد الرحمن بن يونس» رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرفيّ» 
قال: فيه أبو علي النيسابوريّ: إنه من حفاظ أهل الحديث» ومتقنيهم . 

ورواه أيضا سليمان بن عمر بن خالد الرقىّ» عن عيسى بن يونس » رواه 
البيهقين أيضاً فى «سننه» من الطريقين معاً. انتهى. 

وأما حديث ابن مسعود ولي : فأخرجه الدارقطنيئ في «سننه» من رواية 
عمران بن حصين» عن ابن مسعود» وفى إسناده عبد الله بن محرّر أحد 
الضعفاءء وقد تقدم قريباً . 

وأما حديث ابن عمر وا : فرواه eT‏ (سئئه) بلفظ : لا نكاح 
إلا بلي › وشاهدي عدل)» وقد تقدم قريباً اشا 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: وال عار ذال فر اليم مِنْ 
أَصّحَابِ ابي يلد ومن بَعْدَهُمْ» مِنَ التَابعِينَ وَغَيْرِِم» قَالوا: لا يِكاحَ إلا بشهودِ» 
م توا في َلك من مَضَى منم إلا ما ِن الْمُتَأعينَ ْمل اليم ؛ وَإِنْمَا 
اَلَف أهل العلم في هَذَا إا شهد وَاحِدَ بد وَاحِدِء فقال اكاز أل الم ِنْ أَمْلٍ 
الكوئَةٍ وَغَيْرِِمْ : لا سور ع النكاح» وقد 
رى بَعْضُ أُمْل الْمَدِيئَِ إِذَا أشهد د وَاحِدٌ بَعْدَ وَاڃِ فاه جَايْرٌ ر إا أعْلَنُوا دل 
وَهْوَ قول مَالِكِ : بن اتس وَكَيْرِِ َكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ فِيمَا حَكَى عَنْ هل الْمَدِيئَةِ. 

وقَال , عض عضن آهل اليم : يحوز شهادة رَجل وَامُرَأتيْن في النكاح» وَهوَ ل 
ا حْمَدَ وَِسْحَاقَ). 


)11١١( بَابُ ما جَاء لا نِكَاحَ إلا ببينَةٍ  حديث رقم‎ - ٥١ 
6ح‎ 

0 (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا) ؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من أنه لا 
ا إلا ببينة؟ أي : بشهودء (عِنْدَ أَهُلٍ العلم) ؛ ا عند الأكثرين منهم› (من 
أَصْحَابِ التي كله وَمَنَ) العم فوصرلة وَصِلَتّها قوله: (بَعْدَهُمْء مِنّ 
لابين وَعَبْرِِمْ» كَالُوا: لا حَاعَ إلا بِشَهُودِ لَمْ يَخْمَلِهُوا ِي ذلك مَنْ مَضَى 
منهم)؛ أي: المتقدّمون. (إِلَا قَوْماً مِنّ الْمَتَأحْرِينَ من أَمْلٍ الهلمء وَإِنْمَا اختلف 
أهْل العم في هَذَا) ؛ ائ فين حکم الإشهاد على التكاع؛ (إِذَا اشهدَ واحد يعد 
وَاحِدِ)؛ أي: متفرّقين» (مَقَالَ أكتر َمل الم 57 أَهْلٍ الكوفَةٍ وَغَيْرِهِمْ : لار 
النكاح حَنَّى يَشهَدَ الشاهِدَان مَعاً عِنْدَ عَقّدَةٍ التكاح) بضم العين المهملة» وسكون 
القاف» قال الفيومئ كُأَنْهُ: عَمَّدة النكاح وغيره: إحكامهء وإبرامه. انتهى7''. 

وقوله: (وَقَد رَأَى بض مل الْمَدِيتَة إِذَا أشهد) بضم أوله متنا 
للمفعول» (واحد بعد بَعْدَ وَاحِدِ فَِنَهُ جا ئرّء إِذَا َعْلَنُوا ذَّلِك)؛ أي: بشرط الإعلان» 
وعدم كتمان النكاح. (وَهَوَ ل مالك د بن انس وَغْيْرِه و مَكذًا قال إِسْحَاقٌ) 5 
موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمئ: أبو موسى المدنيّ» 
قاضي نيسابورء 3 متقنّ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما قلت: إنه إسحاق بن موسى؛ لأن المصئّف 
بِيّن في «العلل» الآتي في آخر الكتاب أنه إنما أخذ أقوال مالك عنه» ودونك 
نصّه: «وما كان فيه من قول مالك د نو امن فأكثره ما حدّثنا به إسحاق بن 
موسى الأنصاريٌ» حدثنا مَعْن بن عيسى القَرّازء عن مالك بن أنس» إلى آخر 
كلامه. انتهى 

(فِيمًا حَكى) بالبناء للفاعل» (عَنْ أَهْلٍ الْمَدِيئةِ) النبويّة على صاحبها 
أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة. ۰ 

وقوه (وقَالٌ بَعْضر بَعْضُ أَهْلٍ العم : يحور شهادة رَجَلِ وامراتیْن في النكاح» 
وهو دك أَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» وهو ول الحنفية . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصتف ياه لذكر مذاهب 


العلماء في مسألة شهادة النكاح» فلنتكلّم ذلك بنوع من التفصيل : 


.)٤١١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

كا الاك ل 0 ا ص 

قال العلامة ابن قدامة ككْاَنْهُ في «المغني»: لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين» 
وهذا المشهور عن أحمدء وروي ذلك عن عمرء وعليّ. وهو قول ابن عباس › 
وسعيد بن ال وجابر بن زيد» والحسن› والنخعن» وقتادة. والثوري. 
والاوزاعئ› والشافعئ › وأصحاب الواق: 

وعن أحمد أنه يصح بغير شهود» وفعّله ابن عمرء والحسن بن علئ» 
وابن الوفيسن) وسالمء وحمزة ابنا ابن عمر» وبه قال عبل الله بن إدريس › 
وعد الرحمن بن مهدي ٠‏ ويزيد بن هارون» والعنبري» وأبو ورء وابن المنذر. 
وهو قول الزهريٌ» ومالك إذا أعلنوه. 

قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال ابن 
عبد ال قد روي عن النبي ا : دلا نكاح إلا بوليّ. وشاهدين عدلين». من 
حديث ابن عباس › وأبى هريرة» وابن عمرء إلا أن فى نقله ذلك ضعيفاً : فلم 
أذكره . 

قال ابن المنذر: وقد أعتق النبئ ية صفية ابنة حيئّ» فتزوجها بغير 
فقال الناس : ما ندري أتزوجها رسول الله كد أم جعلها أم ولد؟ فلما أن أراد 
بالحجاب . 
فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح» ولم يشترطوها للبيع. 

ووجه الأول: أنه قد روي عن النبئ أنه قال: «لا نكاح إلا بول مرشد» 
وشاهدي عدل)» رواه الخلال بإسئاده. وروی الدارقطنئ عن عائشة› عن 
النبى اة أنه قال : 0 بدي العاج من أربعة : الولى» والزوجء والشاهدان». 

قال: ولأنه يتعلق به حى غير المتعاقدين» وهو الولدء فاشترطت الشهادة 
فيه ؛ لعله يجحده أبوه» فيضيع نسَبّه» بخلاف البيع ٠‏ فأما نكاح النبئ وة بغير 
وليّء وغير شهود فين خصائصه في النكاح» فلا يُلْحَق به غيره. انتهى”'' . 


6 «المغني» ا 


)11١7( ۔ اٹ ما جَاءَ لا يِكَاحَ إِلَّا يبن حديث رقم‎ ٥ 
کے ۷ | سے‎ 

وقال ابن رشد كاله : انه تمق انو حنيفة» والشافعيّ» ومالك على أن 
الشهادة من شرط النكاح. واختلفوا: هل هي شرط تمام يؤمر به علد 
الدخول. أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟ واتفقو مو أ على أنه ا يجور نكاح 
السرء واختلفوا إذا أشهدا شاهدین › ووصيا بالكتمان: هل هو سر أو ليس 
بسر؟ فقال مالك: هو سر ویفسخ› وقال أبو حنيفة» والشافعئ : ليس 


ع 


بسر 

وسبب اختلافهم: هل الشهادة في ذلك حكم شرعئ» أم إنما المقصود 
منها سد ذريعة الاختلاف» أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعيء» قال: هي 
شرط من شروط الصحة» ومن قال: توثق» قال: من شروط التمام. 

والأصل في هذا: ما روي عن ابن عباس : «لا نكاح إلا بشاهدّي عَذْلء 
ووليّ مُرشِداء ولا مخالف له من الصحابة» وكثير من الناس رأى هذا داخلاً 
في باب الإجماع» وهو ضعيف» وهذا الحديث قد رُوي مرفوعاًء دَگره 
الدارقطنيئ» وذكر أن في سنده مجاهيل . 

وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين؛ لأن ns‏ عنده 
بالشهادة» هو الإعلان فقط» والشافعيٌ يرى أن الشهادة : 
أعني: الإعلان والقبول» ولذلك اشترط فيها العدالة» وأما مالك فليس تتضمّن 
عنده الإعلان» إذا وَصَّي الشاهدان بالكتمان. 

وسبب اختلافهم: هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السرٌ أم لا؟ 
والأصل في اشتراط الإعلان: قول النبى ككه: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا 
عليه بالدفوف»» خرّجه ابو داود» وقال عمر فيه: هذا نكاح السرّء ولو تَقَدَمتَ 

وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح» لا شرط صحةء 
ولا شرط تمام» وفعَل ذلك الحسن بن علىء رزوي عنه أنه تزوج بغير شهادة» 
ثم أعلن النكاح. انتهى كلام اق ون 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلم في 


.)١17/؟( «بداية المجتهد)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 


|= 


الإشهاد هو الحقّ؛ لقوّة حجته» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كُأَنْهُ قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الخطبة» هنا بضم الخاء: هو الكلام الذي يلقيه 
المتكلّم على الناس على المنبر» أو غيره. 

قال الفيّومي ككُرَدُةُ: حَاطبَهُ مُخَاطَبَةَء وخطاباًء وهو العم بين متكلم 
وسامع» ومنه اشتقاق الحْظْبَةٍء بضم الخاء» وكسرها باختلاف مَعَْيَين» فيقال 
في الموعظة: حَطَبَ القوم» وعليهم» من باب قتل حُظَبَةٌ بالضمء وهي فُعْلة» 
بمعنى مفعولة» نحو نُسْحَقٍ» بمعنى منسوخة» وغرفة من ماء» بمعنى مغروفة» 
وجَمُعها: حُحطَبٌء مثل غرْفة وغُرّفء فهو حَطِيبٌء والجمع: الحُطَبَاءُ وهو 
خَطيتٌ القوم : إذا كان هو المتكلم عنهمء وحَطبَ المرأة إلى القوم: إذا طلب 
أن يتزوج منهم؛ وَاحْتَطَبَهَاء والاسم: الخظبَة بالكسرء ر وشات 
مبالغة» وبه سمي» واختطبه القوم: دَعَوْه إلى تزويج صاحبتهم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : ايا ا 
الذي يُلقيه المتكلم على القوم موعظة ونحوهء وهو المراد هنا. 

وأما الخطبة بالكسر فهو الكلام الذي يتقدّم به من يُريد نكاح امرأةء 
ولیس مراداً هناء فتنبه . 

ثم إن المصئف كانه نص على خطبة النكاح مع أن الحديث الذي أورده 
إنما هو بلفظ : «الحاجة»» إشارة إلى أن النكاح من جملة الحاجة التي ينبغي 
الاعتناء» والاهتمام بهاء وأيضاً فقد وقع مصرّحاً بلفظ : «النكاح» عند أبي داود 
فى «سننه)» فقد رواه عن محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
اغ عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة» في النكاح وغيره. .» 
والله تعالى أعلم. 


5 _ باب مَا جَاءَ في خطْبَةٍ التكاح - حديث رقم )١1١١5(‏ 
. - 8 اعد 

(۱۱۰6) - (حَدَثَنَا قََيْبةء قال : حَدَتَنا عكر بره بن القاسم. E‏ »عن 
أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي الأخْوَص »عن عَبّْدٍ الله َالَ: عمتا رَسُولُ الله يكل التَشَهّدَ 
في الصَلَاِ وَاللََهَدَ فِي الحَاجَةٍ ة» قال : التَشْهّدُ فى لصلاة : «التَحِيَّاتٌ ى 
وَالصَّلَْوَاتٌ وَا لطيََاتُ» السام عَلَبَك أَيهَا at‏ ورگا السلا 


سن في سردات 2 س ووو 


عَلَيْئَاء وَعَلَى عِبَادٍ الله , الصّالِحِينَ 0 شْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل الل وا OE‏ ميحَمدا عَنذه 
وَرَسُولَهُ). وَالتَّشَهُدُ فى الحاجة : إن الحمد ِل تَستِيئة وَتَسْتَغْفرة وعد بالله 
مِنْ شرو انتا وَسَيئَاتِ أَعْمَالِنَاء فَمَنْ هده الله قلا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ قَلَا مَادِيَ 


2 ووو مم و 


0 آنا ا نح ع ور ادت ب 


وير ه 7 ص ررس ےم رم اع - 21 رص 
د الزى نساء لون بو والأرحام إن ٥ ١‏ کان 


وة 9 ر ۲ إ 
7 وفوا ر لا سيدا €6 [الأحزاب: .([v*‏ 


یگ ربا 69 [النساء: ١۲ء‏ 9 
رجال هذا |الإسناد : ا 


١‏ - (قُتيْبَة) بن سعيد الثقفيئ» أبو رجاء الْبَعْلانَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدّم في 


.١/١ «الطهارة»‎ 

۲ - (عَبْثَرٌ - بفتح أوله» وسكون الموځدة» و المثلثة - e‏ 
الرُبِيديَ - بالضم - أبو زبيد كذلك» الكوفي» ثقةٌ ۸[1] 0 في االضنلاة 
١/5‏ . 

۳ - (الأَعْمَشُ مشّ) سليمان بن مهران ا الكاهليٌ و أبو محمد 
الكوفيئء لج محا فك عارف بالقراءات» وَرع لكنه تالش [o]‏ تقدم في 
«الطهارة» .١7/9‏ 

٤‏ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عبيد الْهَمْدانيَ السَِّيعيَ الكوفيّء 

ثقةّء مكثرء عاب [؟] تقدم في «الطهارة» ٠ 0 .١7/1١7‏ 

ه ‏ (أبُو الأخْوص) عت بن مالك بن نَضلة - بفتح النون» وسكون 
الضاد امال لكر ب بضم الجيم» وفتح المعجمة ‏ الكوفئّ» مشهور 
بكنيته» ثقة [۳] تقدم في الماح 48 . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يل 


= 


5 (عَبْدٌ الله) بن مسعود وليه تقدّم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئف اَل وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية 
اب عن تابعيٌ» وفيه عبد الله مهلا وهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة أنه 
إذا أطلق عبد الله في سند الكوفيين فهو ابن مسعود» وإلى تلك القاعدة أشار 
السيوطيٌ ا في «ألفية الأثر ٠‏ كول 
عاكنا اقرخ طرنة االوديي متي اټ 
ِمَكَةٍ فَابْنُ الرْبيْر» أو جَرَى بكوقق ‏ قَهْوَِنُمَسْعُووِيُرَى 
وَالْمَضْرَةٍ الْمَحْرٌء وَعِنْدَ مِضْرِ وَالشَّامِ مَهْمَا أَظلِقَ ابن عَمْرِو 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود و أنه (كَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله ل التَشَهّدَ فى 
الصلاةء وَالتَسَهُدَ في الحاجة) ؛ ا الخطبة التي تقال عند افتتاح الكلام لقضاء 
الحاجة» من النكاح وغيره . 
قال السنديّ كزَنْهُ: الظاهر عموم الحاجة: للنكاح وغيره» فينبغي للإنسان 
أن يأتى بهذا ليستعين به على قضائها وتمامهاء ولذلك قال الشافعو: الخطبة سنة 
اول العقود كلهاء مثل البيع» والنكاح» وغيرهماء والحاجة إشارة إليها . 
ويَحْتَمِل أن المراد بالحاجة: النكاح» إذ هو الذي تخورف فيه الخطبة» 
دون سائر الحاجات» وعلى كل تقدير فرَّجه ذكر المصثف الحديث فى هذا 
انناب 01 الاين اقحاه خط نما حجان ا حاء الى مرفع ا ان 
موضع آخر اشا وكأنه جاء فيه» والله تعالى أعلم. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قد جاء التصريح بلفظ النكاح في سنن أبي 
داود» كما أسلفته أوّل الباب» فتنبه. 
(قَالَ: التَشَهد في الصّلَاةِ)؛ أي: في الصلاة: الأولى» والآخرة: 
(«التَّحيّات لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَّيِّبَاتُ السلا ء عَلَيْكَ أيّهَا النَبنُء وَرَحمَة الله 


.)٥۷/١( «ألفية السيوطي في علم الحديث»‎ )١( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في خطْبَةٍ التكاح - حديث رقم KÎ )١١١5(‏ 


ركان السلا لاء وَعَلَى عباد اللّه , الصَّالِحِينَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِله له إلا | لَه يد 
أن محَمّداً عبد وَرَسُولَةُ)) قد تقدّم شرح هذا في أبواب الصلاة مستوفى» فارجع 
اله د هلها جا وبالله تعالى التوفيق. 

) وَالتَشَهُدُ في الحاجة) قال الفيومئ اله : الشاحة جمعها : : حاجء بحذف 
الهاءء وخاحات وحَوَائجَ وخاج الرجلٌ يحوح: إذا اختاجء وأَخوَج وزان 
أكرم من الحاجة» فهو مُحُوحٌء وقياس جَمُعه بالواو والنون؛ لأنه صفة عاقل» 
وان يقولون في ات 3 1 ومغالیس؛ نکره؛ 


000 
كذا. 0 : 

(«إنّ الحم لله) ب: د (أن؛» ورفع «الحمد»ء قال الجزريّ في 
اتصحيح المصابيح» : يجوز تخفيف «أن». وتشديدهاء ومع التشديد يجوز رفع 


«الحمداء ونصبه» ورويناه ذكره القاري في «المرقاة»» وقال: رفع 
«الحمد» مع التشديد على الحكاية. 

وقال الطيبئ : «التشهّدا مبتدأًء خبره «أن الحمد لله»» و«أن» مخففة من 
الثقيلة؛ كقوله تعالى : «إوءاخر دَعَوَسِهُمْ أن لَلْحَمْدُ يه رن اميت 4027 [يونس: .]٠١‏ 

اک ی عا لالد کی ی ی أو غيرهاء من 
أوصاف الكمال والجلال والجمالء والإكرام» والأفعال العظام» والتعريف 
على استغراق الجنس» فيفيد أن كل نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست 
إلا منه» وكل صفة من صفات الكمال» وفضائل الأعمال لهء ومنهء وإليهء 
لتترتب عليه الأفعال المتناسقة بعده» من الاستعانة» والاستغفارء والاستعاذة. 
أفاده القاري . 


(تستعينه) ؛ أي : : في حمده وغيره» وهو وما بعذله جَمَل مستأئفة مه ll‏ 
لأحوال 00 ٠‏ وفي رواية ابن ماحه: (تحمده» ونستعينه)» بزيادة: 


((احمده) » )و ونستغة نستغفِره) ؛ أي : : في تقصير عبادته. وتأخير طاعته› ود بالله 


.)٠١١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 


مِنْ شرُور أَنْفْسِنَا)؛ أي: نعتصم بالله من ظهور شرور أخلاق أنفسنا الرديّة 
وأحوال طباع أهوائنا الدَّنِية» (وَسَيَاتِ أَعْمَالِئَا) وفي رواية بزيادة: «من»» وهو 
من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: من أعمالنا السيّئة. (فْمَنْ يَهَدِهِ الله) بإثبات 
ار وكذلك في رواية أبي داود» والنسائئ غ» وابن ماجه» وفي بعض 
النسخ بحذفه؛ أ : من يوفقه الله للهداية» ابا طريق الحقّء (قلا مضل 
لَه)؛ أي: من شيطان» أو نفس» أو غيرهما. (وَمَنْ يُضَّلِل) بحذف الضمير 
المنصوب؛ أ من يزغه عن اتباع الحقى» يقال : ضل الرجل الطريقّ» وضل 
عنه يَضل من باب ضرب» ضَلا لأ وضلالة : عنه» فلم يهتد إليهء. 
زا الله : يتعدى بالهمزة . (قلا هادي لَهُ)؛ أ : لا أحد يهديه إلى الحقٌّء 
لا من جهة العقل. ولا من جهة النقل. ولا من نبئّ؛ ولا من ولئء ولا من 
جهة أحد من 0 

قال الطيبئ كاَنُْ: أضاف الشرّ إلى الأنفس أوَّلاً كسباًء والإضلال إلى الله 
تعالى ثانياً خلقاً وتقديراً ٠‏ انتهى . 

0و وَأَشْهَدُ أَنْ لا إل ة إلا اللّه) زاد في رواية «عمل اليوم والليلة): «وحده لا 
شريك له)ء (وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدهُ وَرَسُولهُ)) تقدم معنى الشهادتين مستوفى في 
«كتاب الأذان». 

[فائدة]: ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كاله نكتة لطيفة في كون الفعل هنا 

بصيغة المتكلم المفرد ‏ حيث قال: «وأشهد. .. إلخ» بخلاف الأفعال 
المتقدمة فهي بصيغة الجمع» وقد أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية اده في ذلك 
ةا فقال: والأحاديث كلها متفقة على أن «نستغفره» وانعوذ به) 
بالنون والشتهادتين بالإفراد: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله». قال خْلَنْهُ: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحدء ولا 
تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بهاء ولما كانت الاستعانةء. والاستعاذة. 
والاستغفار تقبل ذلك» فيستغفر الرجل لغيره» ويستعين الله له» ويستعيذ بالله له 
أتى فيها بلفظ الجمع»ء ولهذا يقول: اللَهُمّ أعنّاء وأعذناء واغفر لنا. قال ذلك 


.)014 /7( نقلها عنه تلميذه ابن القيم في «تهذيب السنن»‎ )١( 


7 - بَابِ مَا جَاء في خُطَبَةٍ الاح - حديث رقم E. )1١١4(‏ 
فی حديث ابن مسعود ولیس فيه: «نحمده»» وفى حديث ابن عباس : (نحمده) 
انون هع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحدء AS,‏ 

قال: وفيه معنى آخرء وهو أن الاستعانة» والاستعاذة» والاستغفار 
طلّب» وإنشاء» فيُستحب للطالب أن يطلبه لنفسه» ولإخوانه المؤمنين» وأما 
الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» وهي خبر يطابق 
عَقَد القلب» وتصديقه» وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه؛ لعلمه بحاله. 
بخلاف إخباره عن غیره» فإنه يُخبر عن قوله ونظقه» لا عن عَشّْد قلبه» والله 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أنه يَعْكر على هذا قوله: «نحمده» 
بالنون» فليّتأمل» والله تعالى أعلم . 

(وَيَفْرَ)؛ أي : النبي کل تلات آيَاتِ) قال الشارح : وهذا يقتضي معطوفاً 
عليه» فالتقدير: يقول: الحمد لله» ويقراً. .. إلخ. 

(قَالَ عَبْكَرٌ)؛ أي: ابن القاسم الراوي عن الأعمشء (فْمَسَّرَهُ لَنَا سُفْيَانُ 
الفّوْرِيُ)؛ يعني: أن سفيان تلميذ الأعمش بيّن لنا ما أجمله الأعمش بقوله: 
«(ويقراً ثلاث ات فقال: المراد بالآيات الثلاث: : هي قوله تعالی : اقا 71 
حَنّ تقاییے ولا مو ل وام ا رة @¢؛ يعني: الآية بكاملهاء وهي : واا 
الذي َامَنُوا 4 له حى قاب 1 مون لل وأنشم سلس سيه @€ | [آل عمران: ۱۰۲]. 

قوله: (:9اتمُوأ اله عق يي أي ال التي تَحِقٌ ن له وهي : : أن لا 
يترك العبد شيئاً مما يلزمه فعله» ولا قعل قلا مما اهک ويبذل في ذلك 


جهده» ومستطاعه. 
قال القرطبئن: ذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله 
من يقوى على هذا؟ و دن 7 ذلك. فأنزل الله : ناقا اله ما سطغم » 


[التغابن: »]١١‏ فنسخت هذه الآيةع روي ذلك عن قتادة. والربيع. وابن زيد. 
قال مقاتل: وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذا. وقيل: إن قوله: 
افوا آله حى ماو مبيّن بقوله: فاقوا أله ما اسْتَطعَةُ» والمعنى: اتقوا الله 
حق تقاته ما استطعتم» قال: وهذا أصوب؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم 


الجمع› والجمع ممكن › فهو أولى .: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يله 
س 

وقوله: («ولا َو إلا وم ينوه 3©)))؛ أي: لا تكوئنّ على حال 
سوى حال الإسلام» فالاستثناء مفرغ , ومحل الجملة: أعني : قوله: راشم 
سمو 3)» النصب على الحال”"' . 

والآية الثانية: قوله: (وَاتَوا لله ازى ساملوت يي لارام إر 
رَقِبَا ©)4)؛ يعني: أيضاً الآية بكاملهاء وهي: ظيَأَيا الاس ) 
لق ين تَقْين ود وکل ينها رَوْجَهَا و مهما رجالا كيرا وشا وَأنَهُوأ آله الى تسان 
هه لاام إن الله ان عم فبا €6 [النساء: .]١‏ 

قوله تعالى: تاا الاس المراد بالناس: الموجودون عند الخطاب من 
بني آدم» ويدخل من سيوجد بدليل خارجئ» وهو الإجماع على أنهم رن 
بما كلف به الموجودون» أو تغليب الموجودين على من لم يوجد» كما غلب 
الذكور على الإناث في قوله: افوا ريك لاختصاص ذلك بجمع المذكّر. 

والمراد بالنفس الواحدة هنا: آدم. وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «واحد» بغير هاء 
على مراعاة المعنى» فالتأنيث باعتبار اللفظ» والتذكير باعتبار المعنى . 

قوله: ولق ينا رها قيل: هو معطوف على مقدّر يدل عليه الكلام؛ 
أي: خلقكم من نفس واحدة خلقها أولاًء وخلق منها زوجهاء وقيل: على 
كلق فيكون الفعل الثاني داخلاً مع الأول في حيّز الصلة» والمعنى: 
وخلق من تلك النفس التي هي عبارة عن آدم زوججهاء وهي حواء» والضمير في 
قوله: ينا راجع إلى آدم وحواء المعبّر عنهما بالنفس» والزوج. 

وقوله: كرا وصف مؤكد لما تفيده صيغة الجمع لكونها من جموع 
الكثرة» وقيل: هو نعت لمصدر محذوف؛ أي : : با كثيراً. 

وقوله: ضا ؛ ای" كثيرة» وترك التصريح به استغناءً بالوصف 
الأوّل. 

وقوله: وتوا آنه الى الو يو َالْأيِمَام» قرأ أهل الكوفة بحذف التاء 
الثانية» وأصله: تتساءلون تخفيفاً لاجتماع المثلين» وقرأ أهل المدينة» وابن 
كثير» وأبو عمروء وابن عامر بإدغام التاء في السين؛ والمعنى: يسأل بعضكم 


.)0 5 «فتح القدير» للشوكاني كله (؟/‎ )١( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في خطْبَةٍِ التكاح - حديث رقم )١1١١5(‏ 
5 || 
بعضاً بالله والرّحمء فإنهم كانوا يَقرنون بينهما في السؤال» والمناشدة» 
فيقولون: أسألك بالله والرحم» وأَنْشدُك الله والرحمء وقرأ النخعي» وقتادة, 
والأعمش» وحمزة: ارم بالجر. وقرأ الباقون بالنصب. 
وقد اختلف أئمة النحو فى توجيه قراءة الجرء فأما البصريونء فقالوا: 
هي لحن لا تجوز القراءة بهاء ا الكوفيون» فقالوا: هي قراءة قبيحة» قال 
سيبويه في توجيه هذا القّبح: إن المُضْمّر المجرور بمنزلة التنوين» والتنوين لا 
يعطف عليه. وقال الزجاج» وجماعة: بقبح عَظف الاسم الظاهر على المضمَّر 
فى الخفض إلا بإعادة الخافض؛ كقوله تعالى: قفتا به ويدارو الأرض» 
[القصص : ١‏ وجوّز سيبويه ذلك في ضرورة الشعرء وأنشد [من البسيط]: 
قَالْيَوْمَ قرت تَهُجُونًا وَتَشْيِمُنَا كَاذْمَبْ فَمَا بك وَالْأَيّام مِنْ عَجَبِ 
بجر «الأيام» عطمًا على الكاف. 
كر أبو علي الفارسيّ ع أن المبّرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ : 
(واتقوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأرحام) بالجرء لأخذت نعلي» ومضيت. وقد 
رد الإمام أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في قراءة الجرّء فقال: ومثل هذا 
الكلام مردود عند أئمة الدّين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن 
النبين ب تواتراً . 
وقد تعقب الشوكانيّ دعوى التواتر المذكور بما في تعقبه نظر لا يخفى 
على منصف». فتأمله بالإنصاف» ثم أخذ يحتج بأشعار العرب» فالعجب تهوينه 
الاحتجاب بدعوى التواتر» ثم احتجاجه بأشعار لا يُدرى سندهاء إن هذا لهو 
العجب العجاب» والله تعالى المستعان. 
وأما قراءة النصب» فمعناها واضح جلي؛ لأنه عَظّف الرحم على الاسم 
الشريف؛ أي: اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فإنها مما أمر الله به أن 
يوصل» وقيل: إنه عطف على محل الجار والمجرور في قوله: #بو# كقولك : 
مررت بزيد وعَمُراً؛ أي: اتقوا الله الذي تساءلون به» وتتساءلون بالأرحام. 
والأوّل أولى. 
وقرأ عبد الله بن يزيد: «والأرحام» بالرفع على الابتداء» والخبر مقدّر؛ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
جح | 1*5 | ااا للا 
آي : والأرحام ارفا أو : والأرحام اهل أن توصل › وقيل : إن الرفع على 
ا به. 

و الام أسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره». لا 
خلاف في هذا بين أهل الشرع. ولا بين أهل اللغة. وقد خصص أبو حنيفة» 
وبعض الزيدية الرحم بالمَحْرَم» في منع الرجوع في الهبة» مع موافقتهم على أن 
معناها آعم » ولا وجه لهذا التخصيص . 

قال القرطبي: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة» وأن قطيعتها 
محرّمة. انتهى. وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة . 

والرقيب: المراقب» وهي صيغة مبالغة» يقال: رقبت أرقب رقبة ورقبانا : 
إذا انتظرت”'' . 

والآية الثالثة: قوله: اما الزن اموا احضو أله وفولوا مَل سی © يمح 
ل ملك ولف لك سوبكم ومن بطع الله ورسولة. فَقَدَ فار فا عَظِيمًا ©4 
[الأحزاب: ٠لا‏ 0 

قوله تعالى : ا ) لذن افا 06 َأ ألم أ : في كل أمر من الأمور. 
دوو ولا 158 ©4؛ أي ي: قولاً صواباً وحمّاً. قال قتادة» ومقاتل: يعني : 
وقال عكرمة* إن القول السنديقة* لا إله إلا اله .وقيل + .هو الذي يوافى:ظاعر: 
باطنه. وقيل: هو ما أريد به وجه الله دون غيره. وقيل: هو الإصلاح بين 
الناس. والسديد مأخوذ من تسديد السهم ليُصاب به العَرَض 

والظاهر من الآية: أنه أمرهم بأن يقولوا قولاً سديداً في جميع ما يأتونه 
ويَذْرُونه» فلا يخص ذلك نوعاً دون نوع» وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي 
العموم» فالمقام يفيد هذا المعنى؛ لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقولوا قولا 
يخالف قول آهل الأذى . 

ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوى» والقول السديد من 

5 )ي 2 e‏ مسار عِِ 
الأجرء فقال: وسل ل أعمئلك:#4؛ أي: يجعلها صالحة.ء لا فاسدة بما 


.)۷٤ /۲( «فتح القدير» للشوكاني کله‎ )١( 


)1١١4( بَابُ مَا جَاءَ في خطبة التكاح - حديث رقم‎ - ١5 
|اسےے‎ ۷ 


يهديهم إليه 3 ويوفقهم فيه ) #وبغفر کہ 2 722 أي : يجعلها فك ة مغفورة› 
ووس بطع أله ورول في عل ما هو طاعةء واجتناب ما هو معصية› فق 
ار هرا عَظِيمًا (©)4؛ أي: طَفِر بالخير ظفراً عظيماًء ونال خير الدنيا والآخرة. 


وهذه الجملة مستأنفة مقررة ة لما e‏ والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود ریه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١١5/١5(‏ و(أبو داود) في «سننه» (159). 
و(النسائئ) في «المجتبى) (۲۳۸/۲ و۹١۲۳)‏ وفي «الكبرى) (155 و1193 
و٤(‏ اة ن¿ ماجه) في ااسئنه») 2)١897(‏ و(أحمد) في (مسنده) 5٠//١(‏ 
و۱۸٤‏ و۳۷٤)»‏ و(عبد الرزاق) في (مصنفه) »)۳۰٦۳(‏ و(الطيالسي) في 
«مسنده» ٠)٠٥ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» »)۳٤/٤(‏ و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) (۷۲۰)» و(ابن حبان) في (صحيحه) .)١1961١(‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» 44٠١(‏ و١441‏ و"7١441)‏ وفى «(الأوسط) (۳۲/۸)ء و(أبو يعلى) فى 
«مسنده) (۹/١١٠)ء‏ و(الدارميّ) في «سننه» (۲/١۱۹)ء‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك)» (۲/ ۱۹۹)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۲۱٤١‏ و٣٣۲‏ ولا/55١).‏ 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود ولي هذا: أخرجه بقية أصحاب «السنن»» 
فأخرجه النسائك عن قتيبة دون ذكر تشهّد الصلاة» وأخرجه أبو داود» والنسائئ 
e‏ عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» وأبي غزنة. ج 
وأخرجه النسائئ من رواية المسعودي». عق أبن إسحاق» عن أبي الأحوص»› 
وأخرجه n‏ يونس د ص إسحاق» عن أبيه» عن أبي 
الأحوص بمعناه» وأخرجه أبو داود اشا من رواية الثوريٰ» عن أبي إسحاق» 


(۱) «فتح القدير» للشوكاني كه (5/ 87 ). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عن أبى عبيدة» وأخرجه النسائئ من رواية شعبة» وحماد بن أبى سليمان عن 
ای اسان عن اتى ا له ولهطرق أخرى من غير ار آي هة 
وأبي الأحوص 

رواه أبو داود من رواية عبد ربه» عن أبى عياض»› عن ابن مسعود: أن 
وسور ل اكه كان ١51‏ سهد قال کک وة قال نعل ل رل 
«أرسله» بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رَشَدَء 
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئا». ورواه البيهقيّ من رواية 
واصل الأحدب» عن شقيق» عن ابن مسعود أخصر منه. قاله العراقيٌ كاله . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف د كانُه وهو بيان ما جاء في خطبة 
5-8 

- (ومنها): بيان كيفية الخطبة» فينبغي للخطيب أن يستنّ بهذه السنَة 

ر کرو له اجر م ا 1ه انح ميتت» فقد أخرج 
ابن ماجه بسنده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيٰ» حدثني أبي» 
عن جي أن رسن اه 6 قال ون خا من شن ».تعمل بها الا 
كان له مثل أجر من عمل بها لا يَنقص من أجورهم شيئاً: ومن ابتدع بدعة» 
فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بهاء لا يُنقص من أوزار من عمل بها 
شيكئا» » وهو حديث صحيح بشواهده. 

۳ - (ومنها): أن الحاجة يُستحبٌ افتتاحها بهذه الخطبة» فإنها سوف 
تنجح ببركة هذا الذكر. 

: - (ومنها): أن الخطبة ينبغى أن تكون مشتملة على الحمدء 
والشهادتين» وبعض الآيات القرانية. ١‏ 

وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في «شرح المهذب» أن فروض الخطبة 
خمسه : 

العم حمد الله تعالى: (الثاني): الصلاة على رسول الله يَكِ. 
(الثالث): الوصيّة بتقوى الله تعالى. (الرابع): قراءة القرآن. (الخامس): الدعاء 
للمؤمنين. وقد ذكر هذه الأمور مفصّلةء فراجعه. 


5 بَابُ مَا جَاء في خطبَة التكاح - حديث رقم )١1١١5(‏ 
. ا 

قال الجا موا ا م دعوى كون هذه الأمور كلها من فروض 
الخطبة يحتاج إلى دليل. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم) أشار 
به إلى ما أخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائئ من رواية تميم بن طرَفَة» عن 
عدي بن حاتم : أن رجلاً خطب عند النبئ كَل فقال: اي 
رشد» ومن يعصهما فقد غوى» فقال رسول الله كلخ «بئس الخطيب أنت» 
قل: ومن يعص الله ورسوله»» لفظ مسلم. 

وقال أبو داود» والنسائئّ في روايتهما: «ومن يعصهمااء لم يذكرا: «ذة 
غوى»» وليس فيهما: «قل: ومن يعص الله ورسوله». وهو ظاهر في أنه إنما 
أنكر عليه لوقوفه على «ومن يعصهما»» فظاهر العطف على «من يطع». 

قال العراقيّ: ولم أجد لعديّ بن حاتم في الخطبة إلا هذا الحديث» وهو 
الذي أراده المصئف بقوله: وفي الباب» وقد أورده النسائئ في أبواب خطبة 
النكاح . انتهى . 

(المسألة الخامسة): قال العراقي كاده : : في الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن ابن عباس 3 أخرجه مسلمء والنسائئ» وابن ماجه من رواية 
عفرو ين وا عن يسحلا ين جره عن :ابن عباس أن النبي كَل قال: «إن 
الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يقل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اله وة لا شرك لف 
وأشهد أن شهدا عبده ورسوله» أما بعد. . .)» لفظ رواية ابن ماجه أورده في 
باب خطبة النكاح»› وكذلك أورده النسائيئ في خطبة النكاح» ولم يقل هو ولا 
مسلم : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا». 

وأخرجه مسلم في الجمعةء وزاد في أوله قصة قدوم ضماد مكة» وأنه 
كان يرقي من الريح. . . الحديث» وزاد في آخره قول ضماد: «لقد سمعت قوله 
الكهنة» وقول الشسّحرة» وقول الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هذه» ثم ذكر 
إسلامه0؟؟ . 


)١(‏ بياض بالأصل قدر فقرة» وهو ذكره للوجه الثالث من أوجه الحديث. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي _أَبْوَ ات التحاح عَنْ عن رَسول الله لا 


(المسألة السادسة): في بيان اختلاف ألفاظ حديث ابن مسعود َي : 

قد تقدم ذكر بعض ألفاظهء وفي رواية لأبي داود: «الحمد لله» لم يقل 
ذا وف روانة شقن عن أن مسعوة عند البيق : «الحين لله تجمدة 
ونستعينه و وفي رواية للبيهقي موقوفاً على 5 مسعود: «الحمد لله 
الذي نحمده ونستعينه)» قال: فذكر نحوه ولم يرفعه. 

وقال ابو داود في روايته: «ونعوذ به من شرور أنفسنا»» وقال ابن ماجه 
في روايته: (إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. . .» الحديث» وزاد أيضا: «وحده لا شريك له»» 
وزاد أبو داود ذكر أول الآيات الثلاثة متصلاً بالحديثء إلا إنه قال: رتفا 
21 آل ی فسا لون بهو ورام 9 الله کان یک رقيبًا#» . 

قال العراقيّ: كذا وقع في أصول سماعنا مخالفاً لنظم التلاوة. 

ووقع عند البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي هذا المتن عند البيهقيّ 
برقم: ١٠٠٠ء‏ لكن ليس من رواية الطيالسئ» أما رواية فهي عنده 
كرواية الجماعة برقم : ۰٤‏ : یناما الاس اتقو ریک ال می وود 
ولق مها رَوجهَا2# ولم يبين النسائي في روايته الآيات بل ويقراً 
ثلاث آيات» وقال ابن ماجه في و ثم تصل خطبتك 0 آيات من 
كتاب الله : يتا آل ن ءامنا افوا لَه حى لااب ولا عو إل وام منيئرة ©)4. 
افوا ل َه ای سلون بو ارجام إنَّ الله كان عَلَيَكُمَ رَقيبًا بيه اش الله وقولوأً 
قر سید 7 ...4 وذكر تمام الآية. انتهى 

5 أجاد الشيخ الألباني كال في هذا حيث ألف رسالة مستقلّة لبيان 
خطبة الحاجة» وأجاد في تأليفهاء قال في أولها بعد الخطبة» وبعد أن أورد 
نص الحديث» وهو: 

اانا( لةه ادا نميه ا هرد ق شوو 


)١(‏ قال الشيخ الألبانى ك#: ما بين القوسين زيادة ثابتة في بعض الروايات جعلناها 
بينهما تنبيهاً لذلك . 


5 _ يَابُ ما جَاءَ في خخطْبَةٍ الاح - حديث رقم )١١١5(‏ 
مش 0ك 

أنفسنا [ومن سيئات أعمالنا]ء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له اود( أن لآ إلذ إلا اه جنوال شرك له] واكتهت أن محمدا عد 
ورسوله . 

یا ان امنا نوا الله ع معلاو ولا مو ل وم ية 409 . 

اا الاس اتقوا ریک ازى لق ین فص ولق نها رَوْجَهَا وب عنما 

نَأ الله الى الو ہی لام إنَّ الله كن گم ربا 02> 

نا ل ا ا نه © تق اک اننا یږ 
لك دُوْيكم ومن بلع لله ورس قد ار مرا عا © 

[أما بعد]. (ڈ ثم يذكر حاجته) . 

ثم قال: وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة» وهم: 
عبد الله صر وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» ر 
عبد الله i,‏ شریط› وعائشة کن“ وعن تابعيٰ واحد هو الزهري كاله . 

ونحن نتكلم عليها على هذا النسق فنقول: 

حديث ابن مسعودء وله عنه أربعة طرق : 

الأول : عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله » عن أبيه قال: علمنا 
رسول الله ية خطبة الحاجة [في النكاح وغيره]: الحمد لله. الحديث 

أخرجه أبو داود (۳۳۱/۱)» والنسائي (۲۰۸/۱)» والحاكم (؟/ 2187 
۳) والطيالسي (رقم ۳۳۸)» وأحمد (رقم ۳۷۲۰ و5١١2»)5‏ وأبو يعلى في 
«مسنده) (ق ”7/557 2)١‏ والطبراني في «المعجم الكبير)» والبيهقي في (اسننه) 
(0/) من طرق عنه. 

قال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» إلا أنه منقطعء فقد قال النسائيّ 
عقب أن ساقه: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئأًء ولا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعودء ولا عبد الجبار بن وائل بن حجر. 

وهذه الزيادة: «في النكاح وغيره» هي لأبي داود من طريق سفيان عن أبي 
إسحاق» وظاهرها أنها من قول ابن مسعود لكن خالف شعبة فجعلها من قول 
أبي إسحاق حيث قال: «قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في 
غيرها؟ قال: في كل حاجة». رواه الطيالسي. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللو بلا 

اة الأولن + بوالفاقيةه والغالقةه :والرابعة» حارف وحمت الأول 
في رواية» وللحاكم الثانية» والسادسة» وللنسائئ الثالثة» وللطبرانيئ الخامسة» 
وللدارمي الثانية» والسادسة. 

الثاني : عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: علّمنا رسول الله ا 
التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الحاجة فذگره» 
أخرجه النسائئ (۲۹/۲)» والترمذيّ (۱۷۸/۲)» والطبراني في الكبير عن 
الأعمش» 7 ماجه (۱/ ۰٥۸٤‏ 0860) عن يونس بن أبي اسخای» والطحاوي 
»)5/١(‏ والبيهقي (۳/ )7١5‏ عن المسعودي ثلاثتهم عن أبي أسحاق عنه. وقال 
الترمذي: حديث حسن ... إلى آخر كلام الترمذي الآتى بعد. 

الثالث: عن عمران القطان» عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض› 
عن ابن مسعود ويه أن رسول الله بي كان إذا تشهد قال : 

(الحمد لله نستعينه ونستغفره. .» الحديث إلى قوله: «عبده ورسوله» 
وزاد: «أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا». أخرجه أبو داود 
737/1 . ١””)ء.‏ والبيهقين »)١57/0 .۲٠١/۳(‏ وأخرجه الطبرانى فى 
«الكبير» إلا أنه قال: (إنه كان يقول في خطبة الحاجة. . ٠.‏ 00 

وكذا سكك هوملع انو هرا قن CIR N‏ قال لعا نكل 
«(التقريب): «هو مجهول). ۰ 

هذه هي علة الحديث» وقد ذهل عنها جماعة أولهم فيما وقفت عليه : 
المنذريّ في «مختصر السنن» حيث أعله بعمران هذا فقال: في إسناده عمران بن 
داور القطان وفيه مقال» وتبعه على ذلك ابن القيم. إلى آخر كلام الشيخ 
الألباني كل وإن شئت استيفاء البحث في هذاء فراجع ما كتبه الشيخ في 
تلك الرسالة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى“: حَدِيِتُ عَبّْدِ الله 


)١(‏ ثبت في نسخة العراقيئ» وابن العربئٌ. 


)1١١5( بَابُ ما جَاءَ في خطبَة النككاح - حديث رقم‎ - ١5 
|۳ 5 
حَدِيتٌ حَسَنٌ. روه الأَعْمَئنُء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ أبي الأَخْوّصء عَنْ عَبْدٍ الله‎ 

وَرَوَاهُ شَعْبَةٌ؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ أبي عُبَيْدَة عَنْ عَبْدٍ ال عن التي كلل . 

كلا الحَدِيئَيْن صَحِيِحٌ؛ لأنَّ إِسْرَائِيلَ جَمَعَهُمَاء فَقَالَ: عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
عَنْ ابي الأحوّصء وَأَبِي عُبَيْدَة عَنْ عبد الل بن مَسْعُودٍء عن التي ية . 

وَقَدْ قَالَ اَهَل العلّم: إن التكاح جَائْرُ بير خطبَةٍء وَهُوَ قول سْفْيَانَ اللوي 
وَغَيْرِ مِنْ أَهْلٍ العِلّم). 

رل ألو عيض « د ا ب مهرد وقد (عويك ده ) 
بل هو صحیح › فقد صححه أبو عوانة» وابن حبان» كما في «الفتح» . 

وقوله: (رَوَاه الأَعمَشن) سليمان بن مهران» (عن أبي إِسْحَاقَ) السبيعيٌ› 
(عَنْ أبي الأَحْوّص) عوف بن مالك بن نَضْلةء (عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود لله 
(ن النّبئ كل) هذه هي الرواية التي أخرجها المصئّف يبه أول الباب. 
أعادها هنا لبيان الاختلاف الواقع في الإسنادء فقد خالف شعبة الأعمشء كما 
بينه بقوله : 

(وَرَوَاةُ)؛ أي: هذا الحديث» (شْعْبَةٌ) بن الحجاجء (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) 
السَِّيعَء (عَنْ أبي عَبَيْدَة) بن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته» والأشهر أنه 
اا غيرها 5 وال "نيجه عا كروي اد سن كيان اا د الي 
«الطهارة» .١77/١7‏ 

(هَنْ) أبيه (عَبْدٍ الله) بن مسعود ول (عن التّبيت َل) وهذه الرواية 
أخرجها النسائئ في «سننهاء فقال : 0 

0 ارتا مخمد دن الت ومحمد نن بقار :الا حدننا 
محمد بن جعفرء قال: حدَّثنا شعبة» قال: سمعت أبا إسحاق يحدّث عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله» عن النبئ بي قال: علمنا خطبة الحاجة: «الحمد لله 
نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله و شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له رومن يسلل فلا هادي لده واه ان ل إله إلا الله اننيد أن 


0< 1 ررك 3ے 


محمداً عبده ورسوله» ثم يقرأ ثلاث آيات : يتا لين منوا افوا الله حى قاو 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الہ يك 


4 ع ا شر‎ e ا‎ "E <A 2 J A 
#يكايها الناس اتفوأ ک0 الى‎ 21٠١5 لا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 40 [آل عمرن:‎ 
Ars مور م‎ ٠: وا ع سس سس تنه ووم سر ىم ,سد روه‎ e a 5 5 ر سل‎ 
من نفیں وود وخاق منها زوجها وت ينما رجالا كثيرا وساء واتقوا الله الزى اون‎ 
4 م نوه مر‎ 3 < 


بوه الام لق که كن یکم ربا €9 [النساء: ١۲ء‏ یناما الزن اموا انشا ) 
وَفُولُوا قولا سَدِيدا ل6 [الأحزاب: .)]۷٠‏ قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه شيئاًء ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» ولا عبد الجبار بن 
وائل بن حجر. انتهى”''. 

وقوله: (وَكلا الحَدِيئَيْن)؛ أي: حديث أبي إسحاق» عن ابي 
الأحوص» عن عبد الله ت ٢‏ إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله 


فقوله: «كلا الحديثين» مبتدأء خبره قوله: (صَحِيحٌ) وإنما أفرده نظراً للفظ 


«كلا»؛ لأنه مفرد اللفظء. مثنّى المعنى» وهذا نظير قوله تعالى: #كنا انين 


مر 7 


عات اکا [الكهف: ۳۳]» حيث أفرد #ءانتٌ4. وقد جمع منه الشاعر بين 
اللفظ والمعنى في قوله: 

فثنى «أقلعا» مراعاة للمعنى» وراعى اللفظ فى «رابى»» و«أقلعا»؛ أي : 
تركا الجري» و«رابي»؛ بمعنى : منتفخ من التعب2©0, 2 

(لأنَّ إِسْرَائِيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيٌ : تقدم في «الطهارة» 
١‏ ١جَمَعَهُمَا)؛‏ أي: جمع بين أبي الأحوص وأبي عُبيدة (قَقَالَ: عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ) السبيعي› (عن أبي الأخْوّصٍ) عوف بن مالك». (وَأبِي عَبَيْدَة) بن 
عبد الله» كلاهما (عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ) ويه (عن النبت كل) وهذه 
الرواية أخرجها أبو داود في اة قال : ا 0 

 )5١١(‏ حذّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
ا ا ل ق و 

(ح) وحدّثنا محمد بن سليمان الأنباريّ الْمَعْنَىء ثنا وكيع» عن إسرائيل» 
عن ابی إسحاق» عن ان الأحوص» وأبي عبيدة» عن عبد الله قال: علمنا 


.)٠١٤/۳( «سنن النسائئ (المجتبى)»‎ )١( 
.)0١/١( راجع: «حاشية الخضريّ على ابن عقيل»‎ )۲( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في خطْبَةٍ التكاح ‏ حديث رقم )١1١1١5(‏ 


رسول الله يه خطبة الحاجة: «أَنٍ الحمد لله نستعينه » ونستغفره» ونعوذ به من 
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سي 0 


1 ۶ بين وود وق ب IS‏ 2 رجالا كثيرا وشام 

نَ یکم ربا 463 [النساء: »]١‏ اا ادن 
عق قاو ولا مون إلا وام شتير )4 آل عمران: 1٠١١‏ 9 3 0 
مره مور وره 2١د‏ رء رم aE‏ سح ر مون 70 2 
وأ أله فول مولا سد يك © بنع 50 أ: بغفر کم دَوبَكم ومن بلع آله 


رسك فد فر فور ع( ®4 [الأحزاب: ٠۷١‏ 5 و يقل محمد بن سليمان : 


وقوله: (وَقَذ قَالَ أهل اليلم)؛ ا جمهورهمء وقد خالف في ذلك 


عصيم” كما يأتي . ١ن‏ الاح جائ بعر خطبَةٍ)؛ أي : خطبة الحاجة ليست 
شرطاً فى صحة ا وإنما هي مستحبّة فيه (وَهوَّ قول فان التّوْرِيٌ 
وَغْيْرِهِ م مِنْ أَمُلٍ العلم) ويدل على الجواز: حديث إسماعيل بن إبراهيم» عن 
E‏ طب إلى النين ابا با فی المطلليه 
فانكتحتن مزه غير أن لهد رواه أبو داود» ورواه البخاري فى «تاريخه 
الكتيرفه وال اة خرن اي تالا اتش ال راا جا الاي 
المذكور فغير قادحة. 

وقال الحافظ في «فتح الباري» تحت حديث سهل بن سعد الساعدي : 
وفيه أنه لا يُشترط في صحة العقد تقدّم الخطبة؛ إذ لم يقع في شيء من طرق 
هذا الحديث وقوع حَمْدء ولا تشهد» ولا غيرهما من أركان الخطبة» وخالف 
في ذلك الظاهرية» فجعلوها واجبة» ووافقهم من الشافعية أبو عوانة» فترجم 
في «(صحيحه) : «باب وجوب الخطبة عند العقد)". 

وقال ابن قدامة كا4 في «المغني»: ويُستحب أن يخطب العاقدء أو غيره 


و ماع 


قبل التواجب» ثم يكون العقد بعده؛ لقول النبئ كلد «كل أمر ذي بال لا يبدا 


.)۲۳۸/۲( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)۲۱/۹( (افتح الباري» لابن حجر‎ (۲( 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
فيه بالحمد لله فهو أقطع»ء وقال: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد 
الجذماء»» رواهما ابن المنذر. 

ويجزئ من ذلك أن يحمد الله» ويتشهدء ويصلي على رسول الله کیا 
والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال : «علّمنا رسول الله علا 
التشهد في الصلاة» والتشهد في الحاجة....2 الحديث . 

قال: وقال الخلال: حدّثنا أبو سليمان إمام طرسوس» قال: كان الإمام 
أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح» فلم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود 
قام» وترّكهم» وهذا كان من أبي عبد الله من المبالغة في استحبابهاء لا على 
الإيجاب» فإن حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: فيجب أن تكون خطبة 
النكاح مثل قول ابن مسعود» فوسّع في ذلك. 

قال: والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولىّ» أو الزوج» أو غيرهماء 
وقال الشافعئّ: المسنون خطبتان» هذه التي ذكرناها في أوله» وخطبة من 
الزوج قبل قبوله» والمنقول عن النبى كله وعن السلف خطبة واحدة» وهو 
أولى ما اثبع . 

ثم قال: والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم عَلِمُناه إلا داود. 
فإنه أوجبها؛ لما ذكرناه. 

ولنا: أن رجلاً قال للنبئ تككلةِ: يا رسول الله زؤجنيهاء فقال 
رسول الله كل : «زوّجتكها بما معك من القرآن»» متّفق عليه» ولم يذكر خطبة› 
وخطب إلى عمر مولاة له» فما زاد على أن قال: «أنكحتك على ما أمر الله 
على إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان». 

وقال جعفر بن محمد عن أبيه: إن كان الحسين ليزوّج بعض بنات 
الحسن» وهو يتعرّق الْعَرْقَء رواهما ابن المنذر. 

قال: ولأنه عقد معاوضة» فلم تجب فيه الخطبة؛ كالبيع» وما استدلوا به 
يدل على عدم الكمال بدون الخطبة. لا على الوجوب. انتهى كلام ابن 


. يار ¢ وان بويك نفيسٌ › والله تعالى أعلم‎ E 


و 


. )57 /۷( «المغني» لابن قدامة كله‎ )١( 


)١١٠١ه( بَابُ مَا جَاءَ في خطْبَةٍ التكاح - حديث رقم‎ - ١5 
EV - 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يانه قال: 


00 (حَدَثَنَا بُو شام الرَفَاعِنُ» قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمّدا' ب‎  )11١:( 


9 
2 


عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍء عن أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نَالَّ: نا لله کل : 
«كل خطبَة ل فِيهَا تَشَهُدٌ هي كَاليَدٍ الجَذْمَاءِ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو هِشَام الرّفَاعِيُ) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي الكوفي» 
قاضي المدائن» ليس بالقويّ» من صغار ]١١[‏ تقدم في «النكاح» 7/ .٠٠۸١‏ 

١‏ - (مَحَمَدَ بر ِن فُضَبْلٍ) بن عُزوان الضبئّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
الكوفيٌ› اوی عارف» رمي بالتشيع [4] تقدم في «الصلاة» .٠١١/۲‏ 

۴ - (عَاصِمْ بْنُ كلَيّب) بن شهاب بن المجنون الْجَرْمِيَ الكوفي» صدوقء 
رمي بالإرجاء [5] تقدم في «الصلاة» ۷۹/ /701. 

دراو 6 كليب بن شهاب» والد عاصم» صدوق [۲] ووَهم من ذگره 
في الصحابة» تقدم في «الصلاة» .۲٦۸/۸۷‏ 

ا طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث: 

(عن أبي هُْرَيْرَة) ؤيلبه أنه (قال: قال ول الله علا : كل خْطبَةٍ) بضم 
الخاء المعجمة» وقال بكسر الخاء» وهي التزوج. انتهى 

قال الشارح: الظاهر أنه بضم الخاء. انتهى . ظ 

(لَبْسَ فِيهًا تَشَهُدُ) قال التوربشتئ: وأصل التشهد قولك: أشهد أن لا إله 
الآ انه واد أن محمد وموك ال بعر نه عن الثناء» وفي غير هذه 
الرواية: «كل خطبة ليس فيها شهادة» فهي كاليد الجذماء»» والشهادة: الخبر 
المقطوع بهء والثناء على الله أصدق الشهادات» وأعظمهاء قال القاري: الرواية 
المذكورة رواها أبو داود» عن أبي هريرة. 


)١(‏ وفي بعض السخ: ابن فُضيل» دون لفظ: «محمد». 


2-1 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ لمر يك 

(قهى كَاليّدٍ الجَذْمَاءِه) بالذال المعجمة؛ أي: المقطوعة التي لا فائدة فيها 
احا د التي بها م كذا في «المجمع». ١‏ 

وقال المناوي كاه : «كل خطبة ليس فيها تشهداء وفي رواية: «شهادة» 
موضع «تشهد)ء. ١فهي‏ كاليد الجذماء»؛ أي: المقظطرفة والجَذّم : سرغة 
القطع؛ يعني: أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله» فهي كاليد 
المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها . 

وقال ابن العربي : ذكر الله مَفتنّح كل 00 ولولا الحاجة إلى الدنيا لكان 
الكلام كله مصروفاً لله فإذا لم يكن بد من الذكر لغيره فليكن بعد الذكر لهء 
وأراد بالتشهد هنا : الشهادتين» من إطلاق الجزء على الكل» كما في التحيات» 
قال القاضى: أصل التشهد: الإتيان بكلمة الشهادة» وسّمى التشهد تشهداً ؛ 
لتضمّنه اعا ثم اع فيه» فاستعمل في الثناء على الله تعالى وال 
انتهى» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة اف e‏ 

حديث أبي هريرة طبه هذا صحيح . 

[فإن قلت] : يدق وفيه أبو هشام الرفاعيئّ» وهو متكلم فيه؟ وقد 
طَعَنَ ابن معين في أبي هشام لروايته عن ابن فضيل هذا الحديث؟ 

[قلت]: الحديث صحيح» فقد رواه جماعة عن عبد الواحد بن زياد 
منهم: مسدّدء وموسى بن إسماعيل عند أبي داود في «سننه»» وعمان بن مسلم 
عند أحمد في «مسئله)ء وحبّان بن هلال عند ابن حبّان في «(صحيحهاء 
والمغيرة بن سلمة المخزوميٌ عند إسحاق بن راهويه في «مسنده».ء وحامد بن 
عمر البكراوي عند البيهقئ في «سننه»» وغيرهم كلهم رووه عن عبد الواحد بن 
زياد» وصرّحوا بتحديثه لهم قال: حدّثنا عاصم بن كليب» حذّثني أبي» قال : 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَكلِِة. . . الحديث» فقد اتصل بالتحديث 
والسماع إلى آخره. 

وعبد الواحد ثقة» معروف لم يتكلم عليه بحجة» حتى قال ابن عبد البرٌ: 


1 - بَابُ ما جَاء في خطَبَةٍ التكاح - حديث رقم )٠٠٠١(‏ 

ل 48ح 
اچ لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة» وقال ابن القطان الفاسئ : 
و ثقة» لم يعْتَلّ عليه بقادح ٠‏ اتتھی ٠‏ 

[تنبيه]: قال ن 1 في «الکبری» : 

: وأخبرنا أبو صالح» أنباً جدّيء» قال: قال أبو الفضل - يعني‎ - )٥٥٦1( 
أحمد بن سلمة -: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لم يرو هذا الحديث عن‎ 
عاصم بن كليب إلا عبد الواحد بن زياد» فقلت له: حدثنا أبو هشام الرفاعئ»‎ 
ثنا ابن فضيل» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن النبي كله‎ 
قال: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء»» فقال مسلم: إنما تكلم‎ 
. بيحيى بن معين في أبي هشام بهذا الذي رواه عن ابن فضيل‎ 

قال البيهقئ: عبد الواحد بن زياد من الثقات الذين يقبل منهم ما تفرّدوا 
به . ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا .)١٠٠١/١١(‏ و(أبو داود) فى «سننه) »)٤۸٤١(‏ 
و(ابن بي شيبة) في «مصئفه» 2)١١6/9(‏ و(أحمد) في «امسنده) (۲/ ۳"۲ 
و٣٤)»‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» .)۲٠٠(‏ و(البخاري) في «التاريخ الكبير» 
(۷ الترجمة: 4۸1)» و(ابن حبّان) فى «(«صحيحه (95/ا7؟ و۲۷۹۷)» و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (9/ 57)» و(البيهقي) في «الكبرى» (/2704» والله تعالى 
أعلم . 

(قَال 5 4 ا هذا حَدِيتُ حَسَنُ غُرِيبٌ) وفي بعض النسخ : ) 
eT‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أما غرابته فلتفرّد عاصم بن كليب عن أبيه به« 
وأما تحسينه» أو تصحيحه» فمحل نظر بالنسبة لرواية المصئف؛ لمخالفة أبى 
هشام الرفاعئ» فرواه عن محمد بن فضيل عن عاصمء نيفاتنا اللحناط الذده 
ذکرناهم» فقد اتفقوا على أنه عن عبد الواحد» عن عاصم» وليس عن ابن فضيل 


.)۲۰۹/۳( «تهذيب التهذيب» (5/ 786). (۲) «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
ثبت في نسخة العراقيئ» وابن العربيّ.‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله َك 


س ١٠ه١‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك أوَلَ الكتاب قال : 


)1١١5(‏ (حَدَثََا ب ق بن مَنصّورء قال : اا فل بن توسشقء 
قال : حَدَثََا الأورَاعُِ» عَنْ يَحْتَى بن أبي كثيرء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
ال : قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا تُنْكَحُ اليب حَنَّى نامء وَلَا تكح البكرُ حَنَّى 
تَسْتَأدّنَ وَإِذْنْهَا الصّمُوتُ)). 

5 قو 
رجال هدا الاسناد: ننه * 

١‏ - (إسْحَاق بْنْ مَنْصْور) بن بَهْرَام الكوْسّج» أبو يعقوب التميميّ 
المروزيٰ»› 8 ثبت ]١١[‏ تقدم فى «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 

١‏ -(مُحَمَدُ بْنُّ يُوسمّ) بن واقد بن عثمان الضبئّ مولاهم الْفِرْيابيَ» نزيل 
قيسارية من ساحل الشام» ثقةٌ فاضلّ. يقال: أخطأ فى شىء من حديث سفيان» 
وهو مقدَّم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق [4] تقدم في «الطهارة» .٠٤١ /٠١١‏ 
قد جليل [۷] تقدم في «الطهارة» .١5/١9‏ 

٤‏ - (يَحيّى بن أبي كثير) الطائي مولاهم. أبو نصر البصري» نزيل 
اليمامة» ثقةٌ» ثبت يدلس» ويرسل [5] تقدم في «الطهارة» .٠٠١/١١‏ 

ه - (أَيُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقةٌ مكثرٌ ]١1‏ 
تقدم في «الطهارة» .5١ /٠١‏ 

5 ا هِرَيْرَةٌ) طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسلٌ بالمدنيين من يحيى» وهو وإن کان بصريّاء ثم يماميّاً. إلا أنه سكن 
المدينة مدة طويلة يطلب العلم» فقد ذكر فى «تهذيب الكمال» أنه أقام بالمدينة 


۷ - بَابُ مَا جَاء في اسَيفْمَارٍ البكر. وَالئَّيّبِ ‏ حديث رقم )١11١5(‏ 5 
6 ته 
ر في طلب العلم. انتهى'''. وفيه رواية تابعي» عن تابعىّ» وفيه أبو 
هريرة وليه أحفظ من روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة نه وفي رواية مسلم: «عَنْ يَحَْى بن ابي گڻيرء حدٿتا 
ا حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ الله هه قَالَ... . (قَالَ: قَالَ 

ول الله كل : «لا تنکځ) بالبناء للمفعول» ثم يَحْتَمِل أن 0 ناهية» 
ل مجزوم» وكُسرت الحاء لالتقاء الساكنين» ويَحُتَمِل أن تكون نافية: 
والفعل مرفوع» وهو خبر بمعنى النهي» وهو أبلغ في المنع» كما تقدّم تحقيقه 
غير مرة. (التَيْبُ) - بفتح الثاء المثلّئة» وتشديد التحتانيّة ارو موحدة -» 
فيعل» من ثاب يثوب» بمعنى رجع» قال الفيوميٌ نه : ثاب يَنُوبُ نَؤباً 
وَثؤوبا: إذا رجعء ونه قبل للمكان الذي يرجع إليه الناس : مُكَانَة: وقيل 
للإنسان» إذا تزوج : ثيب وهو فيل اسم فاعل من ثاب» وإطلاقه على 
المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأولء ويستوي في اليب الذّكر 
والأنثىء كما ا يقال: أيّم» وبكرٌ للذكر والأنثى: وجَمْع المذكرة ونه الوا 
والنون» وجمع المؤنث: ثَيُبَاتٌ» والمولدون يقولون: ثُيّبّء وهو غير مسموع. 
وأيضاً فَفَيْعِلُ لا يُجمع على فُكّل. انتهى'" . 

وفي رواية الشيخين: ١لا‏ تنكح الأيّم» ‏ بفتح الهمزة» وتشديد التحتانية - 
هو في الأصل من لا زوج لهاء بكرا كانت» أو ثيّباء والمراد به هنا: الثيّبء 
كما فسّرته الرواية السابقة» ولمقابلته بالبكرء ولأنه الأكثر استعمالا . 

قال أبو العباس القرطبئ ككْلَنْةُ: اتفق أهل اللغة على أن الأَيّم في الأصل : 

هي المرأة التي لا زوج لهاء بكراً كانت أو ثيّباً؛ ومنه قوله تعالى: وتك 
لدبي منك [النور: 1 تقول العرب: تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج» 


کس که س 


ويقال: ایم بيئة الا وقل امي هي ١‏ وَإِمْتَ أناء قال الشاعر [من الطويل] : 


.)01١ /۳١( راجع: «تهذيب الكمال)‎ )١( 
.)۸۷ /١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


ا إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الروك 
قد [ِمْتْ حت حَنّى لَامَنِي كل صَاحِبٍ رَجَاءً بِسَلْمَى ان تَقِيمَ كما إِمْتُ 

قال انو غ 8 َي وامرأةٌ أيْمُء وأكثر ما يا فى سا 
وهو كالمستعار فى الرجال. انتهى '. 

وقال في «الفتح) : 0 هذا الحديث أن الأَيِّم هي الثيّب التي فارقت 
زوجها بموت» 4 طلاق؛ لمقابلتها بالبكر» وهذا هو الأصل في الأيُم» ومنه 
قولهم: «الْعَرْوُ مَأَيَمَةه؛ أي: يَقْثّل الرجال» فتصير النساء أَيَامَىء وقد تُطلق 
على من لا زوج لها أصلاء ونقله عياض عن إبراهيم لحري وإسماعيل 
القاضي» وغيرهما أنه يُطلق على كل من لا زوج لهاء صغيرة كانت» أو كبيرة» 
بكراً كانت» أو »> وحَكى الماورديّ القولين لأهل اللغة. 

ريك تدان ادو في رواية عمر بن أبي سلمة» > عن أبيهء في هذا 
الحديث: «الثيب تَشَاوَّرُ). انتهى'' 0 

وقال القاضي عياض واه : اختلف العلماء في المراد 0 هناء مع 
اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لهاء صغيرةً كانت» أو 
كبيرة» بكراً كانت» أو ثيّباً» قاله إبراهيم الحربئّ» وإسماعيل القاضي. 
وغيرهماء والأيْمَةٌ: العُرُوبة» ورجل ايم وامرأة ايم وحكى أبو عبيد: أَيّمةٌ 
أنشا. 

قال القاضي : ثم اختلف العلماء في المراد به هنا: فقال علماء الحجازء 
والفقهاء كافةً: المراد: الثيّب»ء واستدلوا بأنه جاء مفسّراً فى الرواية الأخرى 
بالثيّب» وبأنها جعلت في مقابلة البكر» وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب» 
وقال الكوفيون» وزفر: الأَيّم هنا: كل امرأة لا زوج لهاء بكراً كانت أو ثيّباً 
كما هو مقتضاه في اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحقّ بنفسها من وليّهاء 
وعَمَّدها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبئ» والزهري» قالوا: وليس 
الول من أركان صحّة النكاح» بل من تمامه. وقال الأوزاعئ» وأبو يوسف. 
ومحمد: تتوقف صخة النكاح على إجازة الوليّ. 

قال القاضي: واختلفوا أيضاً في قوله كلِ: «أحقٌّ من وليّها»» هل هي 


(0) «المفهم» (5/ .)١١5‏ () «فتح الباري» .)551//١١(‏ 


۷ - يَابُ مَا جَاءَ في اسْيثْمَارٍ البكرء وَالتَيّب - حديث رقم )11١5(‏ 
۳۴ | — 

أحىّ بالإذن فقط» أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقطء 
وعند هؤلاء بهما es‏ تشه , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الجمهور من أن الوليّ شرط 
في صحّة النكاح» وليس للمرأة إلا مجرّد الإذن» إما صريحاًء وهو للثيّب» أ 
شكوناء وهو للبكر للحديث الصحيح: «أيما اة كيك بغير إذن وليها 
e `‏ والله تعالى أعلم. 

حل تنتاءن 0 و أضل السار طا ااي فال 

rT‏ او ويؤخذ من قوله: «تستأمر» أنه لا يَعقّد 
عليها وليّها إلا بعد أن تَأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الوليّ في 
حقهاء كما زعم بعض أهل العلم؛ بل فيه إشعارٌ باشتراطه»ء أفاده في 
«الفتح)”"" . 

) ولا تنكح الْبكرُ) بالبناء للمفعول» والجزم والرفع على التوجيه السابق. 

حى ساد نَ) بالبناء للمفعول أيضاًء قال في «الفتح»: كذا وقع في هذه الرواية 
0 بين الثيّب والبكر» فعبر للثيب بالاستئمار» وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ 
منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة» وجَعْل الأمر 
إلى المستآمّرة» ولهذا يحتاج الول إلى صريح إذنها في العقدء فإذا صرّحت 
بمنعه امتنع اتفاقأء والبكر بخلاف ذلك» والإذن دائر بين القول والسكوت 
بخلاف الأمرء فإنه صريحٌ ِ 86“ وإنما ججعل السكوت إذناً في حقّ البكر 
لأنها قد تستحيى أن تفصح . 

قال الجامع عفا الله و عنه : 55" النسائئ هذا الحديث من طريق أبي 
إسماعيل القئاد» عن يحيى بلفظ : الاستئذان في الثيِّب» والاستئمار في البكرء 
لج نع CTR GODS‏ ا 
يدل عليه تصرّف النسائيّ ك في تراجمه» حيث عبّر في بعضها باستئذان 
الكره رن ها وبمار الأب الك حي تلاق ار ات فاي 


(۱) راجع : «إكمال المعلم) (5/5كه هكه). 
(۲) راجع: «فتح الباري» .)٤٥۷ /۱١(‏ 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يه 
يظهر أن الروايات بعضها باللفظء وبعضها بالمعنى» فلا تعارض بينهاء فتأمّل» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَإِذْنْهَا الصّمُوتُ») بالضمٌّ: مصدر صمت» من باب نصر: إذا 
سكت» ويقال أنه : صقت بفتح › فسكون» وصماتاء بالضم . 

[فائدة]: قال الفيوميٌ كْلَدْةُ: قوله: «وإِذنهًا صمَاتَهًا»: والأصل : 
وصّمَاتَهًا كَإِدْنِهَاء فشبّه الصَمَاتَ بالإذن شرعاء ثم ججعل إذناً مجازاًء ثم ا 
مبالغةء والمعنى: هو كاي في الإذن» وهذا مثل قوله: «دَكَاةٌ الجُيِين ذكا 
مدا والأصل : ذكاة أم الجنين ذكاته» وإنما قلنا : الأصل : ضما با كَإِذْنِهًا ؛ 
لأنه لا يُخبّر عن شيء إلا بما يصح أن يكون وصفاً له حقيقةء أو مجازاً. 
فيصخ أن يقال: الفرس يطيرء ولا يصح أن يقال: الحجر يطير؛ لأنه لا 
برضف الك فَصمَاتها كإذنها صحیح › ا يصح أن يكون إذنها مبتداً؛ لأن 
الإذن لا يصح أن يوصف بالسكوت؛ لأنه و فيا له» فيبقى المعنى: إذ 
مثل سكوتهاء وقَبْل الشرع كان سكوتها غير كافيء فكذلك إذنها ا 
E‏ 

وفي رواية الشيخين: اقَالُوا: يا رَسُولَ الله وَكَيْف إِْنْهَا؟ قَالَ 
تَسْكُتَ)4: وفى رواية عمر بن أبى سلمة» عن أبيه: «قلنا)» وفى حديث عائشة: 
«قلت: إن البكر تستحي»» وھا ريح في أن عائشة وٽا هي السائلة عن ذلك . 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ: يُستحبٌ إعلام البكرء وأن سكوتها إذنْء لكن لو 
قالت بعد العقد: ما خلنيت أن عسي إا لم يبان النقد بتاك هت التمهرى: 
وأبطله بعض المالكيّة» وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثا: إن رضيتٍ 
فاسكتي» وإن كرهتٍ فانطلقي» وقال بعضهم: يُطال المقام عندها؛ لثلا 
تَحْجَلء فيمنعها ذلك من المسارعة» واختلفوا فيما إذا لم تتكلمء بل ظهرت 
منها قرينة السخط» أو الرضا بالتبسّم مثلاء أو البكاء» فعند المالكيّة إن نفرت» 
أو بكت» أو قامت» أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوّج» وعند 
الشافعيّة: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح 


e 


.)۳٤١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في اسْيقْمَارٍ البكرء راتيب - حديث رقم )11١5(‏ 
. حت 1 6 اد 
ونحوه» وفرّق بعضهم بين الدمع› فإن كان حازاً دل على المنع» وإن كان بارداً 
دل على الرضاء قاله في «الفتح"'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة وه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (/1١/57١1١١)ء‏ و(البخاري) في لاأصحيحه) 0١75(‏ 
و5954 و0١/ا59).,‏ و(مسلم) في (صحيحه) :»)١51١94(‏ و(أبو داود) في (سننه) 
(۲۰۹۲). و(النسائئ) فى «المجتبى) (5/ 865 و٦۸)‏ وفى «الكبرى)» (۳/ 2)7581١‏ 
و(ابن ماجه) فى (سننه) »)۱۸۷١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصئفه)» ٠١785(‏ 
و8/ا79١٠١),‏ 0 ا شيبة) في «مصتفه» (۳/ 2255١‏ و(أحمد) في امسئده) 
۲۲۹/۲ و۲۰ و۲۷۹ و574). و(الدارمئ) في «سننه) .)5١85(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (١//اا١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳/ /ا  »)۷٤‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۸٤ /٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» ,))507/٠١١(‏ 
و(ابن حبان) في «صحيحه» (5014). و(الدارقطني) في «سننه» (۳/ ۲۳۸)» 
و(سعيد بن منصور) فى (سننه» 1١41١ /١(‏ - ۱۸۲)» و(البيهقن) فى «الكبرى» 
١١9 /0(‏ و۱۲۰ و؟؟17١)‏ و«المعرفة» »)۲٤۷ /٥(‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة دنه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة» فأخرجه 
مسلم عن إبراهيم بن موسى» عن عيسى بن يونس» وأخرجه ابن ماجه عن 
دحيم عن الوليد بن مسلم كلاهما عن الأوزاعي» واتفق عليه الشيخان» 
والنسائيئ من رواية هشام الدستوائيئ» واتفق عليه الشيخان أيضا من رواية 
شيبان) وأخرجه مسلم من رواية الحجاج ؛ بن أبي عثمان» ومعمر» ومعاوية بن 
سلام» وأخرجه أبو داود من رواية أبان العطارء وأخرجه النساة ئى أيضاً من 
رواية أبي إسماعيل القناد» سبعتهم عن يحيى بن أبي کر واھ ارا 


.):599- :58/1١( «الفتح)‎ )۱( 


8 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ ال ا 
أيضاًء والنسائيئ من رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة. قاله العراقئ كُأَلَهُ. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالنّ0©: وَفِي البّاب عَنْ عَْمَرَ وَابْنِ 
عبّاسٍء وَعَايْشَة» وَالعَرْس بْنِ عَمِيرَة). 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وإ رووا أحاديث الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

: فأما حديث عمر ويه : فرواه الطبرانئ في «الكبير»» فقال‎ ١ 

الوا يا أنا عبد العزيز بن عبد اللهء ثنا 
يزيد بن عبد الملك. عن يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد» عن عمر وكيا : 
أن رسول الله با إذا أراد أن يزوّج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب» 
فيقول لها: «يا بنية إن فلانا قد خطبك» فإن كرهتيه فقولي: لاء فإنه لا يستحي 
أحد أن يقول: لاء وإن أحببت فإن سكوتك إقرار». انتهى . ١‏ 

۲ - وَأما حديث ابن عباس وا : فرواه مسلم في «(صحيحه)» فقال: 

(17)- وحدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن زياد بن سعد» عن 
عبد الله بن الفضل» سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس» أن النبي كله 
قال: «الثيب أحقٌّ بنفسها من وليّهاء والبكر تستأمر» وإذنها سكوتها». 

۳ - وَأما حديث عَايْشَة وا : فرواه الشيخانء قال البخاريّ: 

 )1050(‏ حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن 
ابن أبي مليكة» عن أبي عمروء وهو ذكوان» عن عائشة ويا قالت: قلت: يا 
رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهنٌ؟ قال: «نعم»» قلت: فإن البكر تستأمرء 
فتستحى » فتسكتء قال: «سكاتها إذنها»» لفظ البخاري . 

1 - وما حديث العرّس بن عَمِيرَةَ ونه : فرواه الطبرانت فى «الكبير»» 
فقال: 001 00 

)۳٤۲(‏ - حذّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني عبد الله بن صالح 
الترمذي» ثنا سفيان بن عامرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن 
عدي بن عديّ» عن آبيه» عن العرس بن عَميرة قال: قال رسول الله بل : 


6 ثبتت في شرح ابن العربى . 


00 )11١5( بَابُ مَا جَاء في اسْتَفْمَارٍ البكرء وَالئَّيّبِ  حديث رقم‎ - ١ 
ع‎ 6 
«آمروا النساء؛ لتعرب الثيب عن نفسهاء وإذن البكر صماتها»» زاد سفيان بن‎ 
عامر في الإسناد العُغرس» ورواه الليث بن سعد» عن ابن أبي حسين» فلم‎ 
. يجاوز عدي بن عدي . انتهى. قال الهيثمي : ورواته ثقات‎ 

(المسألة الرابعة): الى شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَ 

حن صحيځ. وَل على ذا هل لي الوم أنَّ اليب ثيب لا روځ حَنَى 


ا 


تار وججها الأب مِنْ عَيْر أَنّْ ا َكَرَت ذلك قَالئكا اح مَفْسُوح. 
عند عَامةٍ م أَهْلٍ العم . 

اخ أغل الم في نزوي الأبْكَارِء ذا رَوّجَهُنَّ الآبَاءُ. كَرَأَى أكتَرُ أَهْلٍ 
اليم ين أملٍ هل الكوقَةٍ وَغْيْرِهِم : أن الأت إذا رَوَجَ ج البكرٌء وهي بَالِعَةٌ بعَيْرِ أَمُرِهَاء 

َرْضَ بويج الأب» قَالتكَاحُ مَفْسُو مَفْسُوحٌ . 

وقَال بَعضٌ هل الْمَدِيئَة : : تزویج ج الأب عَلَى البكر جَائِرٌ وَإِنْ کرھٹ ذلك 
وهو قول مَالِكِ : بن نس» وَالشافِِي» وَأَحْمَدَ مد وَإِسْحَاقَ) . 

فقوله: (ثَالَ بُو عِيسَى : حَدِيتُ ابي هُرَيْرَة ڪه هذا (حَدِيتُ حَسَنٌّ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد اتّفْق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 

وقوله : (وَالعَمَلْ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
أَمْلٍ الهلم: أَنَّ انيت لا رو حى تام الغا لرل أى ١‏ حي ادن 
صريحاًء (وَإنْ رَوَّجَهَا الأتُ مِنْ غير َنْ يَسْتَأْمِوَهَا َكَرِمَتْ) بكسر الراءء (ذلك 
التكاحُ وء عند عَامَة أَهْلٍ الِلّم) وقولهم هو الحقٌّ؛ لظاهر قوله َللِْدِ: «١‏ 
تنح الثيّب حتى تستأمر. . ا 

وقوله: (وَاخْتَلَفَ ل اليم في تزویچ الأبكارء إِذَا رَوَجَهُنَّ الآباء» فَرَأَى 
۰ هل اليم من أَهْلٍ الكوفَةٍ وَعْيِرِهِم : أن الأت إا روج ج البكرء وهي بَالِعَةٌ 

ِعَيْرِ أَمُرِمَاء قَلمْ تَرْضَ روبج الأب تالنکاځ ا واحتجوا على ذلك 
بحديث ابن عباس وِييا؛ أن 0 بكراً أتت النبئ كَل فذكرت أن أباها 
زوّجهاء وهي كارهة» فخيّرها النبئ يله رواه أبو داود» والنسائيئ» وابن 


.)١ E‏ 1 2 0 م 
ےھ 


)١(‏ ثبتت في شرح ابن العربيّ. 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ۔ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
ماجهء قال ابن القطان في كتابه: حديث ابن عباس هذا حديث صحيح. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الحقٌ؛ لوضوح حجتهء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وقَالَ بَعْضٌ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ: تزویج الأب عَلَى البكر جَائِرٌ » وَإِنْ 
كَرِمَتْ ذَّلِكَء وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بن أنّس.ء وَالشَافِعِيَ» وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وهو قول 
58 أبي ليلى» والليث . ا ١‏ 

واحتجوا بحديث ابن عباس الآتي : «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها»» فإنه 
دل بمفهومه على أن ولي البكر أحقّ بها منها . 

واحتج بعضهم بحديث أبي موسى مرفوعاً: اتستأمر اليتيمة في نفسهاء 
فإن سكتت فهو إذنها)اء قال: فقيّد ذلك باليتيمة» فيحمل المطلق عليه. 

وفيه نظر؛ لحديث ابن عباس بلفظ : «والبكر يُستأذنها أبوها في نفسها». 
رواه مسلم . 

وأجاب الشافعئ بأن المؤامّرة قد تكون عن استطابة نفس» ويؤيده حديث 
ابن عمرء رفعه: «آمروا النساء في بناتهنّ». رواه أبو داود'''. 

وقال الشافعئ: لا خلاف أنه ليس للأم أمرء لكنه على معنى استطابة 
النفس . 

وقال البيهقيت: زيادة ذكر الأب فى حديث ابن عباس غير محفوظة» قال 
لاني وراغا انج عبينة فى جار روكذ اين مره و اقات رسال 
يزوّجون الأبكار» لا يستأمروهنّ. قال البيهقيّ: والمحفوظ في حديث ابن 
عباس : «البكر تُستأمر»» ورواه صالح بن كيسان بلفظ : «واليتيمة لا تستأمر». 
وكذلك رواه أبو بردة» عن أبي موسى» ومحمد بن عمرو عن 5 سلمة» عن 
أبي هريرة» فدل على أن المراد بالبكر: اليتيمة. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ: الأب. 


)١(‏ ضعيف؛ لجهالة بعض رواته. 


۷ - بَابُ مَا جَاء في اسْيَفْمَارٍ البكر. وَالنَيّب ‏ حديث رقم )11١5(‏ 
و ا يت || 8۹ فت 


ولو قال قائل: بل المراد باليتيمة: البكر لم يُدفع» وتستأمر - بضم أوله - يدخل 
فيه الأب وغيره» فلا تعارض بين الروايات. 

ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد» أو مستحب 
على معنى الاستطابة» كما قال الشافعئ؟ كلا الأمرين مُحْتَمِل. انتهى كلام 
الحافظ . 

قال الشارح: الظاهر أن الاستئمار هو شرط في صحة العقدء. لا على 
طريق الاستطابة» يدل عليه حديث ابن عباس ويا أن جارية بكراً أتت 
النبئ بي فذكرت أن أباها زوجهاء وهي كارهة» فخيّرها رسول الله باه وقد 
تقدم تخريجه» وهو حديث صحيح . 

قال الحافظ في «الفتح»: ولا معنى للطعن في الحديث» فإن طرقه يتقوّى 

وأجاب البيهقي بأنه: إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت 
شر کت ل ا .وهل الات ق الح ا راف عن فو يلت 
الحكم فيها تعميماً. 

قال الشارح: قد تعقب العلامة الأمير اليماني على كلام البيهقي› 
والحافظ» في «سبل السلام» تعقبا حسناء حيث قال: كلام هذين الإمامين 
محاماة على كلام الشافعيّ» ومذهبهمء وإلا فتأويل البيهقئ لا دليل عليه» فلو 
كان كما قال لذكرته المرأة» بل قالت: إنه زوّجهاء وهى كارهة» فالعلة 
كراهتهاء فلا علد التخيير؛ لأنها المذكورة» فكأنه قال ل : إذا كنت كارهة 
فأنت بالخيار . 

قال: وقول المصنف - يعني : الحافظ ابن حجر -: إنها واقعة عَيّن كلام 
غير صحيح» بل حكم عاءٌ؛ لعموم علته» فأينما وُجدت الكراهة ثبت الحكم. 

وقد أخرج النسائيئ عن عائشة أن فتاة دخلت عليهاء فقالت: أبي زوّجني 
من ابن أخيه» يرفع بي خسيسه. وأنا كارهة» قالت: اجلسي حتى يأتي 
النبي بء فجاء رسول الله كله فأخبرته» فأرسل إلى أبيهاء فدعاه» فجعل 
الأ البو تالت ها رسول نة اموت ما صم ابي» ولكن اروت أن 
أعلم أللنساء من الأمر شيء؟ والظاهر أنها بكرء ولعلها البكر التي في حديث 


0 حاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
ابن عباس» وقد زوّجها أبوها كفئاً ابن أخيه» وإن كانت ثيباً فقد صرحت أنه 
ليس مرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء» ولفظ النساء عام 
للثيب والبكرء وقد قالت هذه عنده كله فأقرها عليهء والمراد بنفي الأمر من 
الآباء: نفي التزويج للكارهة؛ لأن السياق في ذلك» فلا يقال: هو عام لكل 
شيء. انتهى ما في «السبل»'“. 

قال الشارح: حديث عائشة الذي أخرجه النسائيئ مرسل» فإنه أخرجه عن 
عبد الله بن بريدة عن عائشة» قال البيهقي: هذا مرسل» ابن بريدة لم يسمع من 
عائشة. انتهى. 

لکن رواه ابن ماجه متصلاًء وسنده هكذا: حدّثنا هناد بن السريّ» حدّثنا 
وکیع › عن كهمس بن الحسن» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: جاءت فتأة. . 
إلخ بمثل حديث النسائيئن» وأخرجه أحمد في «مسنده»". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد مر بما سبق من ذكر أقوال آهل العلم في 
هذه المسألة من أن الأب أو غيره لا يزوج البكر البالغة» وهي كارهة هو 
الحق؛ لوضوح حجته» واستنارة محجته» كما سبق في التحقيق الماضي» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف ا4ء وهو بيان ما جاء في استئمار 
البكر والثيّب. 

۲ - (ومنها): بيان وجوب استئمار الأيم في النكاح» وأنها أحقٌّ به من 
الوليّء بمعنى: أنه لا بذ من إذنها الصريح» أو ردّهاء لا بمعنى أنها تزوّج 
نفسهاء كما يقول به داود الظاهري . 

۳ - (ومنها): بيان وجوب استئذان البكرء وأنه لا يجب عليها التصريح 
بالقول» بل يكفي سكوتها . 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على أن السكوت على الشيء بعد العلم به يكون 


. (Y/Y) «سبل السلام»‎ )۱( 
.)١5١ - ۲٤١ /٤( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


۷ - بَابُ ما جَاء فِي اسْيِثْمَارٍ البكرء وَالئَيْبِ - حديث رقم )11١5(‏ 0 
تع << ع تخت لس کک |[ 151 اد 


را لز كو المتكوك عه كنمو ی 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إشارةٌ إلى أن البكر التي أير باستئذانها هي البالغة؛ 
إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن؟ ومن يستوي سكوتها وسخطها. 

5 (ومنها): أنه يدل على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يَجُز النكاح 
غليهاء وإن اعلنت: بالرضا جار بطريق أولى» وشذ بخض أهل الظاغر فقال: 
لا يجوز أيضاًء وقوفاً عند ظاهر قوله: «وإذنها أن تسكت». والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: نقل ابن عبد البرٌ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنهاء 
وتفويضها لا يكون رضاً منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّهاء 
وخصٌ بعض الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ 
دون غيرهما؛ لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه 
الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح» ما حاصله: استّدلٌ بحديث الباب 
على أن الصغيرة الثيّب لا إجبار عليها؛ لعموم كونها أحقٌّ بنفسها من وليّهاء 
وعلى أن من زالت بكارتها بوطءء ولو كان زناً لا إجبار عليهاء لأب ولا 
غيره العموع ول اااي اض ب 

وقال أبو حنيفة: هي كالبكرء وخالفه صاحباه» واحتّجٌ له بأن علة 
الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء» وهو باقي في هذه؛ لأن المسألة مفروضة 
فيمن زالت بكارتها بوطءء لا فيمن اتخذت الزنا ديدناً وعادة. 

وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلّق بالبكرء وقابلها بالثيّب» 
فدلّ على أن حكمهما مختلفٌء وهذه ثيب لغةّ وشرعاًء بدليل أنه لو أوصى 
بعتق كل ثيّب في مُلكه دخلت إجماعاًء وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوعٌ؛ لأنها 
تستحيي من ذكر وقوع الفجور منهاء وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست 
فيه كالبكر التي لم تجرّبه قط . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو 
الأرجح؛ لعموم الحديث» والله تعالى أعلم. 
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وبالسند المتصل إلى المؤلئف ام قا 

Pem )۱۱۰۷(‏ : حَدَنََا مالك : بن أنس» عن 
اع ٠‏ عَنْ نَافِع بْنِ جير بن مُطْعِم ‏ ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاس» أنَّ رَسُولَ اله لا 
قال : «الأيم حو ق يها مِنْ وَلِيّهَاء وَالبِكرُ ساد في تَفْسِهَاء وَإِذْنْهَا صْمَانَهَا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ - (قَتَيبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفي البغلانيٌ» له كيت ]١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 

۲ - (مَالِكَ : بن آتس) إمام دار الهجرة الحجة العلّم المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» ”/ 7. 

۳ - (عبد الله بره بْنْ الفضل) بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المظلب 
الهاشمئ المدنيئّ» ع [:] تقدم في «الطهارة» ٤۳/۳۳‏ . 

٤‏ - (نَافِعُ بْنُ جْبَيْرٍ بن مُطيم) النَؤَْليَ أبو محمدء أو أبو عبد الله 
المدنيّ» نقد فاضل 1 تقدم في «الصلاة» .١54/١‏ 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر ولا تقدم في «الطهارة» .5١/17‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُمَاسيّات المصئّف يانه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فبغلانئع» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» 
وفيه ررانة تابدن عين تابعن فيه ابن كباس ا ج الان ال ت 


والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


(عَن عبس ڪه (أَنَّ رَسُولَ يكل قَالَ: «الأَيّمُ) قال الحافظ كله : 
ظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت» أو طلاق؛ 
لمقابلتها بالبكر» وهذا هو الأصل في الأيَم ومنه قولهم: الغزو ما 0 ؛ أي : 
a‏ أياَى. (أَحَقٌ بتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَ؟ أي: تنطق 

بنفسهاء ولا ينطق الولئ عنها . 


¢ 


بَابُ ما جَاء في اسْيفْمَارٍ البكرء وَالتَيْب ‏ حديث رقم )١11١17(‏ 
0# 
قال النووي: يحمل من حيث المعنى: أن المراد: أحقٌ من وليّها في كل 
شيء» من عَمَّد» وغيره» كما قاله أبو حنيفة» وداود. 
ويَحْتَمِل أنها أحقّ بالرضا؛ أي: لا تُزوّج حتى تنطق بالإذن» بخلاف 
البكرء ولكن لما صح قوله يية: «لا نكاح إلا بولي» مع غيره من الأحاديث 
الذالة على اشتراط الول تعيّن الاحتمال الثاني . 
[واعلم]: أن لفظة «أحقٌ» هنا للمشاركة» معناه: أن لها في نفسها في 
النكاح ا ولوليها ا وحقّها أوكد من حقّهء فإنه لو أراد, تزويجها كفا 
وامتنعت لم تُجبرء ولو أرادت أن تتزوّج كفؤاًء فامتنع الوليٌ احا 
زوّجها القاضي» فدلٌ على تأكيد حقّهاء ورجحانه. انتهى . 
(وَالْبِكرُ نادن في نَفْسِهَا) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُظلَبٍ إذنها في 
تزويجهاء وفي رواية لمسلم: «والبكر تستأمر» . 
قال القرطبئ ككُأَنُهُ: هكذا لعفي حديث ابن عباس وها: «والبكر 
تستأمر»» وفي حديث أبي هريرة أيه : "اليم تستأمر» والبكر تستأذن»» وهو 
أتقن مساقاً من حديث ابن عباس؛ لأن «تستأمر» معناه: يُستدعَى أمرهاء وهذا 
يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يُسمّى أمراً» وهذا ممكن من الثيّب؛ لأنها لا 
يلحقها من الخجل» والانقباض ما يلحق البكرء فلا يكتفى منها إلا بنطق يدل 
على مرادها را وأما «تستأذن)» فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدل على 
رضاهاء وإذنها باي وجه كان» من سكوت» أو غيره» ولا تكلّف النطىّء 
ولذلك لما قال في حديث ابن عباس: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» أشكل 
عليهم إذنهاء فسألواء فأجيبوا بقوله: (وَإِذْنْهَا صمَاتها») بضم الصاد المهملةء 
ويقال فيه: الصّمت - بالفتح - والصّموت - بالضم -» ومعناه: السكوت» وإلى 
هذا اشرت بقولي : 
الصَّمْتٌ وَالصّمَاتُ والصّمُوتٌ مَصَاوِرٌ يُعْنَى بها السّكُوتٌ 
کا e‏ الت د سقط ذو تلوت 
قال الفيّومت ر اه : والأصل : وضصّماتها كإذنهاء فشْبّهَ الصّماتٌ بالإذن 
غا ثم جيل إذناً فخا ثم دم فال والمعنى : هو كافي في الإذن. . 
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2 
إلى آخر كلامه المتقدّم”'"» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا 0 مسلم . 

[تنبيه]: قال الدارقطنيّ یاه في «التتبّع» :)۱۷١(‏ وأخرج مسلم حديث 
عبد الله بن الفضل في الاي من طريق مالك وزياد بن سعدء ولا علة له 
ولا عذر للبخاريّ في تركه. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا »)1١١١1//١1/(‏ و(مسلم) في «(صحيحه) 2)١57١(‏ 
و(أبو داود) فى «سنئنه» (۲۰۹۸ و١٠١75)»‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» ٠۲٠٣١(‏ 
و1" اام و٤‏ و760”) وفى ارو )۳۷۱ ولاه و”لالاه 
و۷۳ و٤۳۷٥)»‏ و(ابن ماجه) فى فت .)۱۸۷١(‏ و(مالك) في «الموطإ» 
(1/ 6 _ 6). و(الشافعێ) في «(مسنده» (۱۲/۲)» و(عبد الرزاق) فى 
«مصئّفه» »)١١787(‏ و(ابن أبى شيبة) فى امصنفه» »)۱١١/٤(‏ و(أحمد) فى 
(«(مسئله) (۲۱۹/۱ وا٤۲‏ و۲٤‏ و٤۲۷‏ ۳0 و06" و۲٣۲)»‏ و(الدارمي) في 
(اسننه» (۲۱۸۸ و۲۱۸۹ و۲۱۹۰)» و(ابن حبان) في «(صحيحه) .))5٠/5(‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» »)٠٠١۷٤١/٠١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى) 
(۷۰۹)› و( بن منصور) فى «سئنه» (005)» و(أبو وان ) ف (امسنده) 
(۳/ كلا و(أبو نعيم) في ا (851/5). و(الدارقطني) في (اسننه) 
79/5 ٠١٠55)»ء‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» ١١8/1(‏ 9و5١١)‏ و«الصغرى» 
)١1١6/5(‏ و«المعرفة» (/ ۲۰ و٤٤(‏ و(البغوي) في اشرح السَّنْة) 
(5705)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث ابن عباس ويا هذا: أخرجه مسلم» وبقية أصحاب 
«السئن») من طريق مالك» وأخرجه مسلمء وأبو داود من رواية زياد بن سعدء. 


(۱) «المصباح المنير) .)751//١(‏ 


- بَابُ ما جَاء في اسْيثْمَارٍ البكر وَالتَيْبِ ‏ حديث رقم )11١1(‏ 0 
6 س 
عن عبد الله بن الفضل» وأخرجه ابو داود» والنسائيئ من رواية صالح بن 
كيسان» عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» ثم رواه من طريق ابن 
إسحاق» عن صالح بن كيسان» عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير 

وأما رواية شعبة لهذا الحديث عن مالك التي أشار إليها المصتف› 
فأخرجها النسائيع عن محمود بن غيلان» عن أبي داود» عن شعبة. 

وأما رواية سفيان الثوري عن مالك فرواها ابن عبد البر فى «التمهيد» 
1 هن رواية خمد ین کر عل انتهنى . ا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ شعْبَةٌ 
وَالنَوْرِيُ » عَنْ مَالِكِ : بن أن . 

وَكَدْ احج 0 الاس في إِجَارَةٍ النكاح بِعَيْرِ وَلِيّ بِهَذَا الحَدِيثء وَلَيِسَ 
في هَذَا الحَديث ما احْتَجُوا به؛ لأنّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ ابن عَبَّاسِء عَنِ 
لنب کل «لا نكا | لا أَنتَى به ابْنْ عبّاس بَعْدَ بعْدَ الب كَل قال : 
لا نِكَاحَ | لا بوَلِيٌّ > وَإِنْمَا مَعْنَى َوْلِ النْبِي كله : دال حي بتفْسِهَا مِنْ وليه 
عند أكئر عل و أنّ الوَلِىَ لا يُرَوْجْهَا إلا يدا ب رَوّجَهَا 

كح مفُوعٌ؛ على حَديث لاء پئ ڌا حت وجه أبوهاء وهي ي 
فَكَرِمَتْ ذلك فَرَد er‏ 

فقوله: (هَذا حَدِيتْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم في 
«صحيحه)ء كما أسلفته آنفا . 

وقوله: (رَوَاه)؛ أي: حديث ابن عباس وي هذاء: (شنة) بن الحجاج» 
(2) سفيان (الّوْرِيٌ) كلاهما (عن مَالِك د بن أنّس)؛ أي: عن عبد الله بن 
الفضل» عن نافع بن جبير بن مظعم. عن ايخ کا ا 

فأما رواية شعبة عن مالك» فأخرجها النسائئ في «سننه»» فقال: 

)٥۳۷۲(‏ - أخبرنا محمود بن غيلان» قال: حذّثنا أبو داود قال: حذثنا 
شعبة» عن مالك بن أنس» قال : سمعت منه بعد موت نافع بسنةء وله يومئلٍ 
حلقة» قال: أخبرني عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» 
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-|5؟١‏ 
أن النبى ي قال: «الأيم أحقٌّ بنفسها من وليّهاء واليتيمة تستأمرء وإذنها 
صماتها». انتهى 0 


وأما رواية الثوريّ عن مالك» فأخرجها أبو عوانة في «مسنده»» فقال: 
 )87050(‏ أخبرني أبو سلمة الفقيه» قثنا عبد الملك بن عبد الرحمن 
الذماري» عن سفيان الثوريّ عن مالك ر اش عن عبد الله بن الفضل» عن 
نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس» أن رسول الله به قال: «الأيم أحقٌّ 

بنفسها دون وليّهاء والبكر تستأذن» وإذنها صّماتها». انتهى"'" . 

وقوله: (وَقَذ احْتَجٌ بَعْضُ الاس في إِجَارَةٍ النكاح بعَبْرِ وَلِيّ بهذا 
الحَدِيثْ) قال الحافظ الزيلعيّ: ووَجهه أنه شارك بينها وبين الولى» ثم قدّمها 
بقوله: «أحقٌ»ء وقد صح العقد منه» فوجب أن يصح منها. 

قال ابن الجوزيّ في «التحقيق»: والجواب: أنه أثبت لها حمًا» وجعلها 
أحقّ؛ لأنه ليس للولي إلا المباشّرة» ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها. 
انتهى ". 

وقوله: (وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ ما احْتَجُوا بو)؛ أي: لا يكون هذا 
الحديث حجة لهم في إجازة النكاح بلا ولي ؛ (لأنّه) ؛ أ : لأن الأمر والشأن» 
(قَد رَوِيّ) بالبناء للمفعول» (من َير وَجوِ) ؛ أي : : من طرق متعددة» (عنِ ابن 
عَبّاسٍ) ا (عن النئ كله : دلا نِكاحَ إلا بِوَلِيّ)) وهو حديث صحيح. كما مر 
ا فهذا يمنع الاحتجاج المذكور. (وَهَكَذًا اتی به) ؛ أي : بما دل عليه هذا 
الحديث» (ابْنْ عَبّاسٍ) وا (بَعَدَ بَعْدَ الب يكإله) ؛ أي : بعد موته» وفائدة هذا أن لا 
يتوم نخ الحديث ؛ لأنه لا نشخ بعده ك2. (قَقَالَُ) ابن عبّاس ول : (لا نِكاح 
إلا بعلي فكان افتاؤه بعده يكل دليلا على كون هذا الحكم ممه ا ي 

ثم فسر المصئف كآنه معنى الحديث الأول». فقال: (وَإِنْمَا م مَعْنَى قول 
النْبت كلل : «الأَيْمُ أَحَقٌّ بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا) عند أكثَرٍ أَمْل العِلم : أن r‏ 


.)۲۸١ /۳( «السنن الکبری» للنسائی که‎ )١( 
.)۱۸۲ /۳( «نصب الراية»‎ )۳( .)۷٦ /۳( «مسئد أبي عوانة»‎ )۲( 


۷ - بَابُ مَا جَاء في اسْْمَارِ البكرء وَالئَيّب ‏ حديث رقم )١1١17(‏ 
ججح 222 555222222222222 | ب ا 


وججها إل برضاماء وَأمْرِهَا)؛ٍ أي: فيكون معنى أحقّيّتها: كونها راضية بذلك 
التكاحء لا أنها تعقد النكاح بنفسهاء (فَإِنْ رَوَّجَهَا) وليّها دون رضاهاء (فالتكاح 
مَفْسُوخُ) لكونه باطلاً» (عَلَى حَدِيثٍِ خَنْسَاء) بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
النون» (بنْتٍِ خذام) بكسر الخاء المعجمة» والدال المهملة؛ الأنصاريّة 
الأوسية» زوجة أبي لبابة بن عبد المنذرء وهي التي أنكحها أبوهاء وهي كارهة 
فرد النبى ية نكاحهاء وروى عنها ابنها السائب بن أبي لبابة» وعبد الرحمن» 
ومجمع ابنا يزيد بن جارية» وعبد الله بن يزيد بن وديعة بن خدام» وروى 
محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب بن أبي لبابة» عن آبيه» عن جدته 
خنساء بنت خدام؛ يعنى: جدّة حجاج. قاله في «التهذيب»)"''. 

وقال في «الفتح): قوله: اخنساء بنت خدام» بمعجمة» ثم نون» ثم 
مهملة» وزن حمراءء وأبوها بكسر المعجمة» وتخفيف المهملة» قيل: اسم 
أبيه : وديعة» والصحيح أن اسم أبيه: خالد» ووديعة اسم جدّه فيما أحسبٌء 
وقع ذلك في رواية لأحمد. انتهى” '"'. 

(حَيْتُ رَوَجَهَا أَبُومَاء وَهِيَ تَيب فَكَرِمَتْ ذَلِكء قَرَدَ التب يكل نِكَاحَةُ) 
أشار بهذا إلى ما أخرجه ا وات 547 والنسائئ من طريق مالك» عن 
عبد الرحممن بن القاسمء عن أبيه» عن عبد الرحمن» ومجمّع ابني يزيد بن 
جارية كلاهماء عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوّجها وهي ثيب 
فكرهت ذلك» فأتت رسول الله ييه فردٌ نكاحها . 

وأخرجه البخاريّ» وابن ماجه من رواية يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمدء أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمّع تن زنك دناه أن رجلا تدص خذانا 
أنكح ابنة له نحوه. 

وقد تكلم الحافظ يا في هذا الحديث» وطوّل البحث فيه فقال: 

قوله: «إن أباها زوّجهاء وهي ثيّب» فكرهت ذلك»» ووقع في رواية 


.)٤٤١ /۱۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١96 /9( «فتح الباري»‎ (۲( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاب التكاح عَنْ رَسُولٍ الل ل 
الثوريّ: قالت: أنكحني أبي» وأنا كارهة» وأنا بكرء والأول أرجحء فقد ذكر 
الحديث الإسماعيليٌ من طريق شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسمء فقال 
في روايته: وأنا أريد أن أتزوج عم وَلَدِيء وكذا أخرج عبد الرزاق» عن 
معمرء عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشيّ» عن أبي بكر بن محمدء أن رجلا 
من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام» فقتل عنها يوم أحدء فأنكحها أبوها 
رجلاء فأتت النبئ كله فقالت: إن أبي أنكحني» وإن عم ولدي أحبّ إلىّء 
فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول» واستفدنا من هذه الرواية 
نسبة زوجها الأول» واسمه: أنيس بن قتادة» سمّاه الواقديّ فى روايته» من 
وجه آخرء عن خنساء . 

ووقع في «المبهمات» للقطب القسطلاني أن اسمه: أسير»ء وأنه استشهد 
ببدر. ولم يذكر له مستتداً. 

قال: وأما الثاني الذي كُرِمَتّْه فلم أقف على اسمهء إلا أن الواقدي ذكر 
بإسناد له أنه من بني مزينة . 

ووقع في رواية ابن إسحاق عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة» عن 
أبيه» عنهاء أنه من بني عمرو بن عوف. 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء الخرسانيٌّ» عن ابن عباس»› 
أن خداماً أبا وديعة أنكح ابنته رجلاًء فقال له النبئ يَلِ: «لا تكرهوهنّ». 
فنكحت بعد ذلك أبا لبابة» وكانت ثيبا . 

وروى الطبرانيّ بإسناد آخر عن ابن عباس» فذكر نحو القصة. قال فيه: 
فنزعها من زوجهاء وكانت ثيباً» فنكحت بعده أبا لبابة. 

وروى عبد الرزاق أيضاً عن الثوري» عن أبي الحويرث» عن نافع بن 
جير قال: تانمثت سسا فر ر ها أنوها: ... الحعدوثة تخوة) :وفية: فد 
نكاحه» ونكحت أبا لبابة» وهذه أسانيد يَقْوَى بعضها ببعض» وكلها دالة على 
أنها كانت ثيباً . 

نعم؛ أخرج النسائيئ من طريق الأوزاعيّ عن عطاءء عن جابر أن رجلا 
زوج ابنته» وهي بكرء من غير أمرهاء فأتت النبي ي ففرّق بينهماء وهذا 
سند ظاهره الصحة» ولكن له علة. أخرجه النسائئ من وجه آخرء عن 


بَابُ ما جَاء في اسْيَفْمَارٍ البكرء وَالئَيْب ‏ حديث رقم )11١7(‏ 

کے ۹| سک 
الأوزاعئ» فأدخل بينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة» وفيه مقال» وسل فلم 
يذكر في إسناده 0 
عن كر لحي ا أنت النبى کل فلكرت 50 
زوجهاء وهي كارهة. فخيرهاء ورجاله ثقات » لكن قال أبو حاتم » وأبو زرعة : 
إنه خطأ. وأن الصواب إرساله» وقد أخرجه الطبرانئ» والدارقطنئ من وجه 
إا عن يحيى بن أبي كثيرء عن عكرمة» عن ابن عباس › بلفظ: أن 
e‏ ر به عبل الملك E e‏ . عن یحیی 
E NOES‏ والله اعلم. 
الحكم فيها تعميماً. اکر دا فان طرقه قوی 

1 را 

قال الجامع عفا الله عنه: مَيّل الحافظ إلى تأويل البيهقيَ المذكور مع 
اعترافه بصحّة الحديث بمجموع طرقه» فيه نظر لا يخفىء فإن هذا دفاع عن 
مذهب الشافعي كل والحقّ أنه إذا صح الحديث بكون تلك المرأة ثيباًء 
كرا بحمل القصة على التعدد» إجراء الحكم على عمومه»› وأنه لا حى ع لول 
في إنكاح المرأة البالغة بكراً كانت أو ثيّباً بغير رضاها؛ عملاً بإطلاق النصّء» 
فتأمله بالإنصاف» ولا تكن 0 التقليد» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ كاده في «الفتح»: حديث عائشة وها : «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»» حديث صحيح وهو يِبَيّن أن معنى قوله : 
«أحقّ بنفسها من وليّها» أنه لا يَنفذ عليها أمْره بغير إذنهاء ولا يُجبرهاء فإذا 
ده أن 0 إلا بإذن وليها . 


.)195- 1١96 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي _أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الہ يك 

س و /اا سس 77777 77س 

وقال النووي یاه في «شرح صحيح مسلم): قوله يله : «أحقّ بنفسها» 
يَحْتَمل من حيث اللفظ أن المراد: احق من وليها في كل شيء› من عقد» 
وغيره» كما قاله أبو حنيفة › وداود. 

ويَحْتَمل أنها أحق بالرضا؛ أي: لا تَرَوّج حتى تنطق بالإذن» بخلاف 
البكرء ولكن لما صح قوله يللد : لا نكاح إلا بولى» مع غيره من الأحاديث 
الدالة على اشتراط الولي يتعين الاحتمال الثاني . 

قال: واعلم أن لفظة «أحقٌ» ها هنا للمشاركة» معناه: أن لها في نفسها 
في اه اا ولوليها e8‏ وحقها أوكد من حقه» فإنه لو أراد تزويجها 
كفعاً» وامتنعت لم 0 ولو أرادت أن نتزوج كفا“ فامتنع الوليٌ 5 فإن 
صر زوجها القاضيء فدل على تأكد حقهاء ورجحانه. انتهى كلام 

1 ا 
النووي . 

[تنبيه آخر]: استدل بعضهم بقوله: «أحقٌّ بنفسها» على أن للثيّب أن 
تتزوّج بغير ولئ» ولكنها لا تزوّج نفسهاء بل تجعل أمرها إلى رجل» فيزوجهاء 
حكاه ابن حزم عن داود. وتعقبه بحديث عائشة وتا“ مرفوعاً: «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»» وهو حديث صحيحء وهو يبيّن أن معنى 
قوله: «أحقٌ بنفسها من وليّها» أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنهاء ولا يُجبرهاء 
فإذا أرادت أن تتزوّج لم يَجَرْ لها إلا بإذن وليّهاء والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ ياه أوّل الكتاب قال : 


 )١٠ ۸)‏ لحَدَننَا قَتَيْبَةٌ قال : حَدَنَنَا عبد العَزِيزٍ بْنْ محم عَنْ 


مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبي سَلَْمَة > عَنْ أبي هُرَيْرَ رة قال : قال رَسُول الله لا : 
اليَتِيمَةٌ تار مر في نَفْسِهَاء فان صَمَْبَِتَ هو إِذْنْهَاء وَإِنْ أَبَتْ قلا جَوَارَ عَلَيّهًا) ؛ 


ت 


.)۲٤۳ - ۲٤۲ /٤( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاء في إِكرَاٍ البَييِمَةٍ عَلَى التَّرْويجِ ‏ حديث رقم )1١١8(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قُتَيْبَةُ) بن سعيد المذكور في السند الماضي‎ - ١ 

آل العَزِيزٍ بْنْ مُحَمَّو) بن عُبيد الدّراوردي أبو محمد الْجهَنيٌَ 
مولاهم. المدنئ» درن كان يحدّث من كُتب غيره» فيخطىء [۸] تقدم في 
«الطهارة» .6١ /7”١‏ 

۳ - (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليئئ المدنئ› لون له 
أوهام [1J‏ تقدم في «الطهارة» .۲١ /١١‏ ۰ 

. (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٤ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةً) طبه » تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طب أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله كي : «اليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ في 
نَفْسِهَا) «اليتيمة» هي الصغيرة التي لا أب لهاء والمراد ا ال اة 
تاها ا د كقوله تعالى: واوا اليح أوكة» [النساء: ؟]» وفائدة 
التسمية مراعاة حقّهاء والشفقة عليها في تحرّي الكفاءة والصلاح» فإن اليتيم 
مظنة الرأفة والرحمة» ثم هي قبل اب لا معنى لإذنهاء ولا لإبائهاء فكأنه کیا 
شَرَط بلوغهاء فمعناه: لا تنکح حتى تبلغ . > فتّستأمرء قاله القاري في «المرقاة». 

(فَإنْ صَّمَّتَت)؛ أي : سكتتء (فَهوَ)؛ أي: صَماتهاء (إِذْنَهَا ٠‏ وان أمَتْ) 
من الإباء؛ أي: أنكرت» ولم تَرْضَء (قَلَا جَوَارَ عَلَيّهَا) بفتح الجيم؛ أي: فلا 
تعدّي عليهاء ولا إجبار. وقال فى «النهاية»: «فلا جواز»؛ أي: لا ولاية عليها 
مع الامتناع. ۰ 

وقوله: ( يعني : ذا أَدْرَكَتْ) ؛ أي : بلغت» (فَوَدتْ) ذلك النكاح» فلا فلا 
تُجبّر عليه . 

وهذه العناية يَحْتَمل أن تكون من المصثف» أو من غيره من الرواة» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ال 

حديث ا هريرة لك ونه هذا صحيح . 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ لمر كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١١8/١4(‏ و(أبو داود) في «(سننه» (۲۰۹۳ 
و95١5),‏ و(النسائي) في «المجتبى) )77١17١(‏ وفي «الكبرى» »)٥۳۸۱(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 2»)٠١791/(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /٤(‏ 
۸)» و(أحمد) فى لمسئله) ١59/5(‏ و٤۳۸‏ وه٥١٤)»‏ و(أبو يعلى) فى 
(مسئدله») 5٠١9(‏ وا و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 4/4 
وفي اشرح مشكل الآثار) ٥۷۲۸(‏ و٩۷۲۹٥)»‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
(9لا٠‏ و85٠5).‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى) (/ .)١١59 ١٠١٠١‏ والله تعالى 
أعلم . 0 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة طلا هذا: أخرجه أبو داود» والنسائي كلاهما 
من رواية محمد بن عمرو. والحديث عند الأئمة الستة من رواية يحيى , بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بلفظ : م وليس فيه قوله: «وإن 
اَبَت»» وقد تقدم في الباب قبله. قاله العراقيٌ كاله . 


(المسألة الثالثة) : في شرح قوله : (وفي الاب عن أبي موسّی» وابنِ عمَرء 


وَعَايْشَة) 
أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا أحاديث الباب» 


١‏ - فأما حديث أبي مُوسَى و4 : فأخرجه الدارقطنيّ من رواية يونس بن 
بي إسحاق» أنه - أبا بردة يحدّث عن أبيه» ا الله اة قال : 
«تستأمر اليتيمة» فإن سكتت فهو إذن» وإن أنكرت لم تَكْرَه)ء ورواه أيضاً من 
رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن 
رسول الله ية : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن رضيت زُوٌجتء وإن لم ترضَ 
لم روج . 

۲ - وَأما حديث ابن عَمَرَ وا : فأخرجه البيهقئ في «سننه»» من رواية 
ا E‏ و 
عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر وا قال: توفي عثمان بن مظعون ذليه. 
وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص» قال: 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في إِكرَاء اليَييمَةٍ عَلَى التَزْويج - حديث رقم )1١١8(‏ 0 


وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعونء قال عبد الله: فهما خالاي» قال: خطبت 
إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن e‏ ا فدخل المغيرة بن 
شعبة وليه إلى أمهاء فأرغبها في المال» فحظت فحطت إليه» وحظت الجارية إلى 
هوی أمهاء فَأَبَنَا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ية قال: فقال قدامة بن 
مظعون: ابنة آخي» أوصى بها إلي» فزوّجتها من عبد الله بن عمرء فلم أقصّر 
بها في الصلاح» ولا في الكفاءة» ولكنها امرأة» وإنها حصت إلى هوى أمهاء 
قال: فقال رسول الله كلهِ: «هي يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها»» قال: فانتزعت 
والله مني بعدما مَلَكْتّهاء وزوّجوها المغيرة بن شعبة لله . 

قال صاحب «المنتقى»: وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصئء ولا 


ا 7 
عيرهة. أسهى 


م 


۳ ۔ وأما حديث عَايِسَةَ ويا : 3 فمتّمْقٌ عليه من رواية ذكوان مولى عائشة 
عنهاء وليس فيه قوله: «وإن أَبَتْكى وقد تقدم في الباب قبله أيضاً. قاله 
العراقيٌ واد . 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره المصئّف كُأَنُهُ: عن جابرء 
وأبي سعيد الخدري» وعدي بن عَميرة» وروى قصة خنساء مداه أبو 
هريرة وون : 

فأما حديث جابر وليه : فأخرجه الدارقطنيئّ من رواية شعيب بن إسحاق» 
عن الأوزاعئّ» عن عطاء» عن جابر «أن رجلا زوج ابنته بكرا ولم يستأذنهاء 
فأتت النبئ يله فردٌ نكاحها»» وفى لفظ له: «وهى بكر من غير أمرها»» 
فقال : افق بينهما) . ۰ ٌْ 

ثم رواه من رواية عيسى بن يونس» عن الأوزاعيّ» عن إبراهيم بن مرة› 
عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً من غير ذكر جابر» ثم قال: الصحيح مرسل» 
وقول شعيب وَهّم» وكذا قال البيهقيّ بعد تخريجه: إن رواية شعيب وَهَمء وأن 
الصواب: رواية الأوزاعيّ» عن إبراهيم بن مرة» عن عطاء مرسلاًء قال: 
كذلك رواه ابن المبارك» وعيسى بن يونس وغيرهما عن الأوزاعىّ. 


.)1554/5( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


احاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

اا ا ا ي س 

وأما حديث أبي سعيد وه : فرواه الدارقطني اا مروا ةق يذ 
يحيى بن حبان» عن نهار العبديّ» عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء بابنته 
إلى النبئ بء فقال: هذه ابنتي أبت أن و فقال: «أطيعي أباك» أتدرين 
ما حق الزوج على الزوجة؟ لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحاً وصديداً تلحسه ما 
أذّت حقه»» فقالت: والذي بعثك بالحق فلا نكحت» فقال رسول الله كلةِ: « 
تتكحوهن إلا بإذنهن». 

وأما حديث عدي بن عَميرة: فأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين» عن عدي بن عدي الكندي» عن أبيه قال: قال 
رسول الله ية : «الثيب تُعْرب عن نفسهاء والبكر رضاها صمتها». 

قال العراقئ ر يْدَنْهُ: وهذا حديث اختّلف فيه على ابن أبي حسين» فرواه 
الليث بن سعد» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين هكذاء وخالفه 
يحيى بن أيوب» فرواه عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
المكي» عن عدي بن عدي» عن أبيه» عن العرس بن عميرة» كما تقدم. 

والعرس بن عميرة وعدي بن عميرة أخوان ولكل منهما صحبة» والله 
أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة ونه بقصة خنساء: فرواه الطبرانئ في «المعجم 
الكبير» من رواية هشيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة أن 
خنساء بنت خدام زوّجها أبوهاء وهي كارهة» فأتت النبي ي فر نكاحهاء قال 
البيهقيَ: ورواه عمر بن أبي سلمة عن أبيه» مرسلاًء والمرسل أصحٌ. انت 

(المسالة الخامسة): في شرح قوله: ا عِيسَى: حَدِيتُ أبي هريره 

يٿ حَسَنَء وَاخْتَلَفٌ أهل الِلم في تويج ال ليَتِيِمَة» فْرَأَى ب بَعْضُ أُمْلٍ العم : 
7 الي إذا زوجت مووق حَنّى َء ِا بَلَعَتْ فَلَهَا الخِيّار في 
إِجَارَةٍ النكاح َو فَسْخهء وَهُوَ قَوْلُ بَعضٍ التَابِعِينَ وَغيْرهِم . 

وال بَعْضْهُمْ : لا يَجُوز نِكَاحُ اليَتِبِمَةٍ حَدَ حَنَّى تبْلَعَ» ولا يَجُورْ الخِيّار في 
النکاح»› وَهُوَ ل سفانت النَوْرِيٌ » وَالشَافِمِيَ» وَغَيْرِهِمَا ِن أَهْلٍ اليم. 

وقَالَ أَحْمَدُء وَإِسْحَاقَ: إِذَا بَلَعَتِ اليَتِيمَةُ يِسْعَ سَنِينَ فَرُوّجَتْء فَرَضِيَتْ 


۸ - بَابُ مَا جَاء في إِكرَاء البَيِمَةِ عَلَى التَرْويجِ ‏ حديث رقم )1١١8(‏ 
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َالنْكَاحُ جَائِرٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْء وَاحْتَجًا بِحَدِيثِ عَايْشَةَ أن لنت كله بى 
بهَاء وهي بِنْتُ يسع سِنِينَ رَد قَالَتْ عَايْشَة : إِذَا بَلَعَتِ الجَارِيَة يِسْعَّ سِنِينَ هي 
7 
(حَدِيِتٌ حت وصححه ا حبان» وغيره . 

وقوله: (وَاخْتَلَفٌ أَهْل العلّم) ببناء الفعل للفاعل» (في تويج | ليَتِيمَةٍ 
َرَأَى بَعْضُ أُمْلٍ اليلم: أنَّ المَتِيمَةَ | E‏ وق ی بل ذا 
بَلْعَتْ للها الخارٌ في لجاز ا أو د فسخه › وهو J‏ عض التَابِعِينَ وَغْيْرِهِم) 
تعالى: چوإن < جت أل قبلا لت ك2 ما اب گ4 [النساء: ۳] . 

قال الحافظ في «الفتح»: فيه دلالة على تزويج الولئ غير الأب التى دون 
البلوغ بكرا كانت أو ثيباً ؛ لأن حقيقة اليتيمة مَنَ كانت دون البلوغ» ولا أب 
لهاء رتد أن في تزويجها بشرط أن لا بيس من صنائه. فيحتاج مَنْ مَنْع 
ذلك إلى دليل قويّ. 

وقوله : د بن لا وز کا اليم حَتى تَبْلعَ ولا يبور الخيار 
في النكاح» وهو ل فيان النّوْرِيٌّ» وَالشَافِعِيَء وَغَيْرِجِمَا مِنْ ن آهل العِلّم) 
واحتجوا بظاهر حديث الباب» قال في «شرح السَّنّة): والأكثر على أن الوصيّ 
لا ولاية له على بنات الموصي› وإن فوّض ذلك إليهء وقال حماد ر > 
سليمان: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ. وحكى ذلك ن ابن شريح أنه 
أجاز نكاح الوصي مع كراهة الأولياء» وأجاز مالك إن فرّضه الأب إليه. ان 

و (وثَالَ أحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌَ) بن راهويه: (إِذَا بَلَعَتِ اليَتيِمَةُ 
بلع سيين فرويجَت؛ ؛ فْرَضِيَِتَ فَالنكاح جائ“ ولا خِيَارَ لها إِذَا أَدْرَكَتْ) ؛ أ 

ولم أقف على دليل يدل على قول هذين الإمامين» وأما احتجاجهما 
بحديث عائشة. أن النبن بل بنى بهاء وهي بنت تسع سنين» ففيه أن عائشة قد 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنهما بَنَوْا ذلك على أن الغالب أن بنت 
تسع سيد رك ويؤيّد ذلك قول عائشة ونا الآتي» والله تعالى أعلم . 

(وَاحْتَجا بحَدِيثِ عَائشة) وا (أَنَّ النَبىَ بل تی بها أي: دخل بهاء 
(وَهِيَ)؛ أي : ده أن عائشة وت ( بنتٌ يسع سِنِينَ» وَقَدْ قَالَتْ عَائِشة) وا : 
(إِذَا بَلْعَثِ الجَارِيَةٌ ټسع سيين فْهِيَ اماه كأن عائشة وين أرادت: أن الجارية 
إذا بلغت تسع سنين فهي في حكم المرأة البالغة؛ لأنه يحصل لها حينئذٍ ما 
يُعرّف به تَفُعها وضررها من الشعور والتمييز'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي في هذه المسألة ما ذهب 
إليه من قال: إن البكر البالغة لا تزوّج إلا بإذنهاء فإن زؤجت» ولم تَرْضَ 
يفسخ النكاح» كما فَعَله النبيٌ يد وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة التي مر بيانهاء والله تعالى أعلم. 


١ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كدَنْهُ قال: 


ES مد قال‎ EE (حَدَنَنَا قََيْبَةٌ‎ - )۱۱٠۹( 
عَرُوبَة عَنْ قَنَادَةَ عَن الحَسَنِ »عن سمر مه بن جُنْدَبٍء أن رَسُولٌ الله يك قَالَ : «أيّمَا‎ 
امْرَأَةٍ رَوّجَهَا وَلِيّانِء فَهِيَ لِلأَوّلٍ مِنْهُمَاء وَمَنْ باع بتعا ِن وَجُلَي لين فهر لِلأوَّلٍ مِنْهُمَا»).‎ 
: رجال هذا الاسناد : سنّةٌ‎ 

اب( بن بعك المذكون قيله 

"١‏ - (غنْدَرٌ) د بضمٌ الغين المعجمة» وقح الدال» وقد تضم هو: محمد بن 
جعفر الْمُّذْلىَ أبو عبد الله البصري» ل صحيح الكتاب [1] تقدم في 
«الطهارة» .١7/١7‏ 

۳ - (سَعِيدٌ بْنُ أي عَرُوبَةً) مِهْرَان البصري» تقدّم قريباً . 


.)١50  ”55/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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٤‏ - (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيَء تقدّم أيضاً قريباً. 

(الحَسَنْ) بن الحسن يسار البصريّ» ثقة فقيه فاضل مشهورء يرسل 
كثيراًء ويُدلّسء رأس ["] تقدم في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 

؟ - (سَمْرَةَ بن جُندب) بن هلال القَرَاريَ. حليف الأنصار» صحابئّ مشهور. 
له حاديث» مات ولي بالبصرة سنة ثمان وخمسين» تقدم في «الصلاة» .187/7١‏ 


شرح الحديث : 

(عن س سَمْرَة) بفتح السين المهملة» وضم م الميم» > ( ابن جُنڌب) بضمٌ 
الجيم» وفتح الدال وضمّهاء (أَنَّ رَسُولٌ الله يلل قَالَ: 5-1 امْرَأةٍ رَوَجَهَا 
وَلِبَّانِ)؛ أي : جلي > (فهِيَ للأوّل منهما)؛ أي : للناكح الأول من 
الناكحين» أو للولئ الأول» من الوليّين» ينفذ فيها تصرّفه» دون تصرّف الثاني . 

وقال الشارح: «فهي للأول منهما»؛ أي: للسابق منهما ببيّنة» أو 
تصادُّق» فإن وَقَعا معاء أو ججهل السابق منهما بطلا معاً. انتهى7؟, 

وقال الشوكانئ كْبَدُُ: فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليّان لزوجين» 
كانت لمن عَقّد له أول الوليين» من الزوجين» وبه قال الجمهورء وسواء كان قد 
دخل بها الثاني» أم لاء وخالف في ذلك مالك» وطاوسنء والزهريّ» وروي عن 
عمرء فقالوا: إنها للثاني إذا كان قد دخل بها؛ لأن الدخول أقوى. انتهى" . 

(وَمَنْ باع بَيِعاً)؛ أي : مناه فهو من إطلاق المصدرء وإرادة اسم 
المفعول. ويَحْتّمِل أن يكون باقيا على مصدريته» ويكون مفعولا مطلقا ل«باع»؛ 
أي : من عقد عقداً (مِنْ رَجُلْيْنِ فهو لِلأَوِّ مِنْهُمَاه) فيه دليل على أن من باع 
ا من برحل ت اغ عن ال كز لے الا كوي ل قو باط + لأنه 
باع غير ما يملك» إذ قد صار في ملك المشتري الأول» ولا فرق بين أن يكون 
البيع الثاني في مدّة الخيار» أو بعد انقراضها؛ لأن المبيع قد خرج عن ملكه 
بمجرّد البيع . قاله الشوكانئ نال" والله تعالى أعلم . 


.)١١١/١( «تحفة الأحوذي» (1817/5). (۲) «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١1557/60( «نيل الأوطار»‎ )۳( 


ص تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله ب 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سمرة بن جندب ذه هذا ضعيف؛ أما على قول من يقول بعدم 
سماع الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة» فظاهرٌء وأما على القول بسماعه 
منه غيره» فلعنعنته» وعنعنة قتادة» وهما مدلّسانء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (۱۱۰۹/۱۹)» و(أبو داود) في «سننه» 2)5١8/(‏ 
و(النسائيئ) في «المجتبى) (5585) وفي «الکبری» ٦۲۷۸(‏ و1۲۷۹)» و(ابن 
ماجه) في «سننه» (۲۱۹۱)» و(أحمذ) في «مسئله) ۸/٥(‏ و١١‏ و۱۲ و8١‏ 
و۲۲)» و(الدارميئ) في «سننه» .)57٠١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ 5١‏ 
و۲۹۰ و۲۹۱)» و(الطبراني) في «الکبیر» (۷/ ۲۰۲ و۹/۱۷٤۳)»‏ و(الرويانئ) 
في «مسنده» .)٤٦/۲(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١08/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۷/ ١5٠‏ و١5١).‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال الحافظ الْمِرَّيّ : حديث: «أيما امرأة زوّجها وليّان فهي 
للأوّل منهماء وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما»: رواه أبو داود 
في النكاح عن مسلم بن إبراهيم» عن هشام الدستوائيٌ وعن محمد بن كثيرء 
عن همام بن يحيى وعن موسى بن إسماعيل» عن حمّاد بن سلمة» المعنى : 
ثلاثتهم عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب ويه . 

والترمذي في النكاح عن قتيبة» عن غندرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة به. وقال: حسن. 

والنسائيّ في البيوع» وفي الشروط عن قتيبة به. وفي البيوع عن قطن بن 
إبراهيم السات عن حفص بن عبد الله» عن إبراهيم بن طهمان» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب؛ وعقبة بن 
عامر به. وأيضاً في البيوع عن قتيبة عن غندر» عن شعبة» عنه به» وفي 
النكاح عن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري» عن محمد بن سابق» عن 
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إسرائيل › عن هشام الدستوائي به. وعن محمد بن عبد الله بن بزيع › عن يزيد 
وهو ابن زريع › عن هشام بالقصة . 

وابن ماجه في التجارات عن حميد بن مسعدة» عن خالد بن الحارث» 
عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. عن الحسن» عن عقبة» أو سمرة بالقصة 
الثانية. وعن الحسين بن أبي السري العسقلانئٌ ومحمد بن إسماعيل الأحمسي› 
كلاهما عن وكيع» عن سعيد بن بشير» عنه بالقصة الثانية: «إذا باع المجيزان 
أبي الوليد الطيالسيئّ»؛ عن همام بن يحيى بهذه القصة: «إذا بِيْعَ البيع من 
رجلين» فالبيع للأول». انتهى كلام المزيّ ياه بتصرّف"'". 


(المسألة الثالثة) : في شرح ول (قال او فى "2 هذا بكديث 39 


وَالعَمَل عَلَى هَذَا عند هل الم لا غلم بي يتھ ينهم في ذلك اختلافاً : إذا روج أحَد 
الوَلِيَبْنِ قبل الآخرٍ قاح الأول ايز وکا الآخَرِ مَفْسُوحٌ» وَإِذَا روجا جَمِيعاً 
فنکاحھهما جميعا م: مُفسوخ › وهو قول اوري وَأَحْمَدَ وإسحاق) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كُلَنْهُ: (مَذَا) الحديث (حَدِيِثٌ حَسَنّ) 
قال الحافظ المنذري : وقد قيل : إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا» وقيل : 

وقال الحافظ في «التلخيص» : حسنه الترمذي»› وصححه أبو زرعة. وأبو 
حاتم» والحاكم فی «المستدرك)› قال الحافظ: وصحته متوقمة على ثبوت 
سماع الحسن من سمرة» فإن رجاله ثقات» لكن اختلف فيه على الحسن. 
ووواء الا واخ و الها من طرق اة افا هن ال هه 
عقبة بن عامر. قال الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا صح . 

وقال ابن المديني : لم يسمع الحسن من عقبة شيئا . وأخرجه ابن ماجه 
من طريق شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة› أو عقبة بن عامر. انتهى . 


.)00 /5( E «تحفة‎ )١( 


-- تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

وقوله : (َالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 

مل الهلم لا نَعْلَمْ ب ينهم في ذلك اخْتلافاً) هذا فيه نظر سيأتي بيانه قریبا > لذا 
زوج جد الوَلِيِينٍ قبل يل الآخر الأول جَائِدٌء وَنْكَاحُ الآخر مَفْسُوحٌ. وَِذَا 
روجا جَمِيعاً فَتِكَاحُهُمَا جَوِيعاً مَفْسُوخ» وَهُوَ قول النَوْرِيٌّ» وَأَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الترمذي من أنه لا خلاف 
بين أهل العلم في هذه المسألة» فيه نظرء فقد أثبت غيره الخلاف فيه» فقال 
الموفق رحمه الله تعالى في «المغني»: إن كان للمرأة وليّانء فأَذِّت لكل واحد 
منهما في تزويجها جازء سواء أذنت في رجل معيّن» أو مطلقاًء فقالت: قد 
أذنت لكل واحد من أوليائى» فى تزويجى من أرادء فإذا زوّجها الوليان لرجلين» 
وعلم السشابق متها فالنکاح له» دحل بها الثاني» أو لم يدخل» وهذا قول 
الحسن» والزهري» وقتادة» وابن سيرين» والأوزاعئ» والثوري» والشافعئّ» 
وأبي عبيد» وأصحاب الرأي» وبه قال عطاءء ومالك» ما لم يدخل بها الثاني» 
فإن دخل بها الثاني» صار أولى؛ لقول عمر: إذا أنكح الوليان فالأول أحقّء ما 
لم يدخل بها الثاني» ولأن الثاني اتصل بعقده القبض» فكان أحقٌ. 

قال: ولنا ما روى سمرة وعقبة» عن النبيّ لا أنه قال: «أيما امرأة 
زوّجها وليّان» فهي للأول منهما»» أخرج حديث سمرة: ابو داود» والترمذي. 
وأخرجه النسائي عنه» وعن عقبة» وروي نحو ذلك عن علي وشريح . 

ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوجء فكان باطلاً كما لو عَلِمَ أن لها 
زوجاًء ولأنه نكاح باطل» لو عَرِي عن الدخول» فكان باطلاًء وإن دخل 
كنكاح المعتدة والمرتد» وكما لو علمء e‏ وه فلم يصححه 
أصحاب الحديث» وقد خالفه قول على ليه وجاء على خلاف حديث 
النبي ود وما ذكروه من القبض لا معنى له : فإن النكاح يصح بغير قبض» 
على أنه لا أصل له» فيقاس عليه» ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة. انتهى قول 


ابن ا ولل . 


(۱) «المغني» (۹/ 2۸ _ °). 


)1١1١( بَابُ مَا جَاءَ في نكاح العَبْدِ َير إِذْنِ سَيّدِِ  حديث رقم‎ - ٠ 
حت 5 سے‎ 2 . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة» وعقبة ويا غير ثابت» كما 


سبق بيانه» فتنبّه. 


والذي يترجح عندي المذهب الأول» وهو ما دل عليه حديث الباب» 


وهو وإن لم يصح. لكنه مذهب جل آهل العلمء حتى اذعى الترمذي الإجماع 
عليه كما سبق بيانه» وإن لم يُسَلّمِ له ذلك» فتأمل . واللّه تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال : 


(۱۱۱۰) - (حَدَنَنَا عَلِيُ ُن حْجْرِء قَالَ: أ خْبَرَنَا الوَّلِيد بن مُسلِمى عن 


َي ن مُحَموِء عَنْ عب الم ِن مُحَمد ن عَقِلء عَنْ جار بن عبد اى عنٍ 


2 


الب ل قَالَ: «أَيّمَا عَبدٍ ترو بير إِذْنِ سيدو فهو عَاهِرٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَلِنُ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظء من صغار ]٩[‏ تقدم 
في «الطهارة» .٠۲/۸‏ 

۲ - (الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقئء ثقة» كثير 
التدليس والتسوية [۸] 0 «الطهارة») .١15/١9‏ 

۳ (زُهَيْرُ بْنْ مُحَمَّدِ) التميمئ» أبو الا الخراسانيئ» سكن الشام» ثم 
الحجاز» رواية : الشام عنه غير مستقيمة» فضعّف بسببهاء قال البخاريّ عن 
أحمد: كأن هيدا الذي يروي عنه الشاميون آخَرء وقال أو حاتم: حدث 
بالشام من حفظه. غلطه [۷] تقدم في «الطهارة» .١5/87/465‏ 

٤‏ - عبد الل بن بن محمد مُحَمّد ن عَقِيلِ) بن أبي طالب الهاشمي. أبو محمد 
المدنن» صدوقء في حديثه لِينٌء ويقال: تغيّر بأَحَرَةٍ ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 
۳/۳ 

ه ‏ (جَابِرُ بن عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام السَّلْمِيَ الأنصاريّ الصحابي 
ابن الصحابي 0 تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 


[= 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرٍ بن عَبّْدِ الله) و (عَن النّبت بي أنه (كَالَ: «أَيْمَا عَبْدٍ تَرَوّجَ 
بير إِذْنِ سَيِّدِهِ)؛ أي: مالكهء (فْهوَ عَاهِرٌ))؛ أي: زانء قال المظهر: لا يجوز 
نكاح العبد بغير إذن السيد» وبه قال الشافعئ» وأحمد» ولا يصير العقد 
صحيحاً عندهما بالإجازة بعده. وقال أبو حنيفة» ومالك: إن جاز بعد العقد 
صخ. 

واحتج من قال ببطلان النكاح» وعدم صحته إلا بإذن السيد بأنه يلا 
حكم عليه بأنه عاهر» والعاهر: الزاني» والزنا باطل» وبرواية ابن عمر بلفظ : 
«إذا نكح العبد بغير إذن مولاه» فنكاحه باطل»» وهو حديث ضعيف» كما 

وقال داود: إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح؛ لأن النكاح عنده 
فرض عَين» وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن» وهو قياس في مقابلة النصّ» 
وقال في الصنعانئ: وكأنه لم يثبت لديه الحديث . انتهى . 

وقال ابن قدامة في «المغني»: أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن 
ينكح بغير إذن سيده» فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعا. وقال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن نكاحه باطل» والصواب ما قلنا إن شاء الله» فإنهم 
اختلفوا في صحته» فعن أحمد في ذلك روايتان» أظهرهما أنه باطل» وهو قول 
عثمان» وابن عمر» وبه قال شریح › وهو مذهب الشافعي» وعن أحمد أنه 
موقوف على إجازة السيدء فإن أجازه جازء وإن رده بَطل» وهو قول أصحاب 
الرأي؛ لأنه عَفْد يقف على الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإجماع المذكور غير صحيحة» فقد 
عرفت ما فيه من الخلاف» فتنيّة» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


(۱) «المغني» (/28/0 - 64). 


)١١١١( باب مَا جَاءَ في نكاح العَبْدِ بِقَيْرِ إِذنِ سَيِّدِوِ  حديث رقم‎ - ٠ 
— | ۳ 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا حسلٌء كما قال المصئّف ككاله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ١١١٠١ /۲١(‏ و١١١١)‏ وفي «العلل الكبير» له 
(۲۷۰)» و(أبو داود) في ااسئئه) (۲۰۷۸)» و(الطيالسي) في المسئده) ,2)١71/6(‏ 
و(عبد الرزاق) فى «مصئفه) (۲۹۷۹)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» /٤(‏ 
۱)» و(أحمد) في (مسنده) (۳/ ۰ و۳۷۷ و۳۸۲)» و(الدارمئ) في «سننه» 
(۲۲۳۹)» و(أبو يعلى) في «مسنده» ,423٠٠١(‏ و(الطحاوي) في «شرح مشكل 
الآثار» ”7,١6(‏ و٦۲۷۰‏ و۲۷۰۷ و۲۷۰۸ و۰۹٠۲۷)ء‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» 
(8145)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (۷/ ۳۳۳)» و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 
14» ولالبيهقي) في «الكبرى» 5ك والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ الْمِرَئَ ك له في «تحفته»: هذا الحديث رواه أبو 
داود في النكاح عن أحمد بن حنبل» 7 شيبة» كلاهما عن وكيع. 
عن الحسن بن صالح» والترمذي في النكاح عن عليٌ بن حجرء عن الوليد بن 
مسلم. ۽ عن زهير بن محمد وعن سعيد بن يحيى الأموي. عن أبيه؛ عن ابن 
جريج ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر م طبه » وقال الترمذي : 
؟؛ وروی بعضهم هذا عن عبد الله» عن ابن عمرء عن النبي ىة ولا 
يصح» والصحيح عنه» عن جابر. انتهى كلام المي بتصرّف”'' . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابن عمَرَ) وا أشار به 
إلى أنه روى حديث الباب» وهو ما أخرجه أبو داود فى «سنئه» من طريق 
عبد الله بن عمر الْعْمَريٌ عن نافع » عنه» عن النبي ا : قال : «إذا نكح العبد 
بغير إذن مولاه فنكاحه باطل). قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف» وهو 
موقوف» وهو قول ابن عمر وا . انت 

قال الحافظ في «التلخيص»: ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ : 
«أيّما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو زان»» وفيه مَندَل بن علىّ» وهو ضعيف. 


وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. وصوّب الدارقطنئ في «العلل» وَقف 


.)597 /"( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


5 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَ وَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله با 
هذا المتن على ابن عمرء ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه وجد عبداً له تزوَّج بغير إذنه» ففرّق بينهماء 
وأبطل صداقه» وضَرّبه حدّاً. انتهى. 

ا الرابعة): في شرح قول (قال انو ع : ديف ججابر 
بٿ حَسَنٌ: . دَرَوَى بَعْضَهُمْ هَذاٍ الحَدِيث» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ محمد بْنِ عَقِيل» عَنِ 
2 ¿ لني يه ولا صح وَالصَّحِبحُ عَنْ عَبد الله بن ا 

چا وال على هذا ر ل اا بل اکا لين E‏ 
نِكَاحَ العَبْدِ بغير إِذْنِ س سَيِّدِهِ لا يَجُورُ وَهُوَّ قَوْلُ أحْمَدَء وَإسْحَاقَ › و بلا 
اختلاف). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ جَابر) و (حَدِيثٌ حَسَنْ) قال المنذري 
بع ككل تحمين ا وت اه عون ن محمد دن 
عَقِيل» وقد احتج به غير واحد من الأئمة» وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: : قد تقدّم عن المصنف يله أنه كثيراً ما 
يصحح. أو يحسّن حديث عبد الله بن محمد بن عَقِيلء وقال: وعبد الله بن 
محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قِبَل حفظه. 
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
إبراهيم» والحميديّ يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عَقيل» قال محمد: 
وهو مقارب الحديث. انتهى" . 

وقال الحافظ الذهبيٌ يَدْنُةُ في «الميزان» في ترجمة عبد الله بن محمد بن 
E‏ حدق ف غردة التي | 

وقد قدّمت في الشرح هناك» فقلت بعد ذكر كلام الأئمة فيه ما نصّه: 


. ثبت في شرح العراقيئ» وابن العربئ» فتنبه‎ )١( 
.)۷/١( «سنن الترمذي»‎ )۲( 


)١١1١١( بَابُ ما جَاءَ في نكاح العَبْدِ بِمَيْرِ إِذْنِ سَيّدِِ  حديث رقم‎ - ٠ 

٥۵ 2‏ - 
الذي يظهر لي مما سبق من كلام الأئمة في عبد الله بن محمد بن عقيل» ومما 
نقله الترمذيّ عن البخاريّ من أن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء 
والحميديّ يحتجُون بحديثه: أنه وسط» فيكون حسن الحديث» كما قال 
الذهبئ ك“ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرَوَى بَعْضّهُمْ) هو: القاسم بن عبد الواحدء (هَذا الحَدِيتٌ» عَنْ 
عَبّدٍِ الله بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَقِيلٍ > عن ابن عْمَرَ عَنٍ الب كله وَلَا يَصِحٌ) أشار به 
إلى ما أخرجه ابن ماجه في («سننه»» فقال : 

 )١1969(‏ حذّثنا أزهر بن مروان» ثنا عبد الوارث بن سعيدء ثنا 
القاسم بن عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ب : «إذا تزوّج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا»“. انتهى" . 

هكذا عند ابن ماجهء ورواه أبو يعلى فى «مسنده»» مخالفا لهذاء فجعله 
من مسند جابر ووه فقال : ۰ 

)۲٠٠١(‏ _ حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن القاسم بن 
عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» سمع جابراً قال: قال لي 
رسول الله ككهِ: «إن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده كان عاهراً». انتهى . 

فرواية القاسم يداي فتنيّه . 

قال المصئف ياه والح e Ca‏ فيل > عن 
جابر) إنما رجح المصنف كونه من مسند جابر طل له لا من مسند ابن 
عمر وٍيا؛ لكثرة من رواه كذلك» فقد رواه الحسن بن 55 بن حئ» عند 
أبي داود» وزهير بن محمد عند المصنف› وابن جريج عنده أنشناء كما يأتي 
بعد والقاسم بن عبد الواحد في رواية همام بن يحيى عنه» كلهم رووه عن 
عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن جابر وليه فمخالفة القاسم بن عبد الواحد 
فى رواية ابن ماجه المذكورة» وجَعْله من مسند ابن عمر وها تعتبّر شادة» 
ل ل ل ل ا El‏ 


(۱) «ميزان الاعتدال» (؟/586). (۲( الحديث حسنه الشيخ الألبانيٌ وه . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ )٤( .)٦۳۰‏ (مسند أبى یعلی» (5/ .)٥‏ 


إتحاف الطالب الأحوذع بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
والحاصل : أن الصحيح كون لتحا بي ار اه › لا من مسند 
ابن عمر وا“ كما أوضحه المصئف وان فتنبه» والله تعالى أعلم . 
وقوله : (وَالعَمَل على هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 
أَمُلٍ العِلّم)؛ أي : عند الأكثرين و (مِنْ صْحَابِ النْبِىّ ا وَغْيْرِهِمْ: أن 1 
نِكاحَ العبدِ بغير إِذْنِ سند لا ور وهو ول أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَء ا 
وقوله : (بلا اختلاف) فيه نظر لا يخمى › فقد جوزه بعض العلماء» كما أسلفته. 
فالخلاف قائم» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف يلم قال : 


(۱۱۱۱۷) - (حَدَثَنَا سَعِيد ِنُ يَحْيَى بْن سَعِياٍ الأَمَوِيُ قال: حدتتا 


ص 


قال: حَدَنَنَا ابن جريچ > عَنْ عبد الله بن محمد ب ٍ عقيل » »عن جابرء عن 
ال بل تال : «أيُمَا عبد ترَوّحَ عير إذْنِ سيد قَهُوَ عَاجِرٌ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

اازنية ريض وخر E‏ سعيد بن يحيى بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاص الأمويً» أبو عثمان البغدادي» ثقةٌء ريما أخطأ ]٠١[‏ 
تقدم في «الصلاة» ۲۷/ ۱۸۹. 

آ اوا خی بن سعية ين انان من سان العاض الأمورئ: 
أبو أيوب الكوفيّ» نزيل بغداد» لقبه الْجَمَلُء صدوق» يُغرب» من كبار [4] 
تقدم في «الصلاة» ۷ . ۰ 

٠"‏ (ابْن جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكئ» ثقةٌء فقيٌ» فاضلٌ» وكان يدلس» ويرسل [1] تقدم في «الصلاة» ۹/ .٠١١‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقدّمت 
هناك . وله الحمد والمنة. 

وقوله : (هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَحِيحٌ) تقدّم أن في سنده عبد الله بن محمد بن 
عقيل : مُختلف فيه» لكن المصنف ممن يقوي أمره» وقد حسّن بعض أحاديثه. 
وصحح بعضهاء وقد أسلفت أن كونه حسن الحديث هو الوسطء كما قال 
الذهبيٌ يدانه . فتنبه» والله تعالى أعلم . 


)١١17( بَابُ مَا جَاءَ في مُهُورٍ النساءِ - حديث رقم‎ -١ 
— |۷ ص‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْمُهُور) , بضم الميم: جمع: مَهَرء بفتح. 
فسكون» وهو صداق المرأة» قال المجد ككَُنْهُ: المهر: الصداق» جَمعه: 
مهورء مهّرها؛ كمنع» ونصرء وأمهرها جعل لها مهراً. أو مَهّرها: أعطاها 
مهراًء وأمهرها: زوّجها من غيره على مَهْر. انتهى7'. 

لكن الفيّومي جعل الجمع: مهورة بالتاء» ودونك عبارته: المَهْر: صداق 
المرأة والجمع: مَهُورَة مثل بَعْلِ وبعولة» وفخل وفحُولة» قال: ومَهَرْتٌ 
المرأة مَهْراًء من باب نفع : : أعطيتها المهرء متها بالألف كذلكء. والثلاثي 
لغة تميم» وهي أكثر استعمالاً: ومنهم من يقول: مَهُرْتهًا: إذا أعطيتها المهرء 
/ قطعته لهاء فهي مَمْهُورَة مرت بالألف: إذا 0 من رجل على مهر» 

قير ة» فعلى هذا يكون مَهَرْتَء وا لاختلاف معنيين . ا 

00 وللمهر أسماء نظمتها بقولي : 

NS OLS‏ الوسر 
وَالأرٌ وَالْصَّدَاقَ وَالصََدَقَةٌ وَالْعْمُرٌ وَالْعَلَائِقُ الْمَرِيضَهُ 
 )١١1١0(‏ (حَدَنَنَا محمد بن بَشَارِء قَالَ: حَدَنَنَا يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ 


م صمو معي اه أ ع سَّ فر م 


َد الرّحْمَنِ بن مَهْدِيّ» وَمُحَمَدُ بن جَعْمَرِ قَالُوا: حدلتا شعبةء عَنْ عَاصِم بن 
عبد الله قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أبيه» أن ا 
فر رَه تَوَوَّحَتْ عَلَى تَعْلَيْنِ فَقَالُ 0 الله علا : ١أَرَضِيتٍِ‏ مِنْ تَفسك ومالك 


ر 


بتعْليْنَ ؟» قَالت : نعم قال : فَأَجَارَه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ يبل بن بَشّار) المعروف ببندار. أبو بكر البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ۳/ ۳. 


.)0/7 /۲( «القاموس المحيط» (ص6١5). (۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
کا AA‏ | کے 


ےم 6س بن م 
۲ - (یحیی 


سميك) القطان» أبو سعيد البصري› EET‏ 
[9] تقدم و ا N‏ 


مو س © 


 "‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٌّ) أبو سعيد البصريّ» ثقةٌ ثبت إمام مشهور 
[94] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

٤‏ - (محمد بن جع جَعْمَر) غندر البصري» ثقة صحيح الكتاب [4] تقدم في 
«الطهارة» .٠۷/١۳‏ 

ه ‏ (شعْبَة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الناقد المشهور [۷] تقدم 
في «الطهارة» 5/. 

(عَاصِم بْنْ عبَيْدٍ الله) بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي 
المدنئ» ضعيف [5] تقدم في «الصلاة» .5"1460/١55‏ 

۷ - (عَبْدُ الله بْنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَة) الْعَنْريء حليف بني عدي. أنق خير 
المدنيئّ» ولد على عهد النبي بيا ولأبيه صحبة مشهورة» ثقة [۲] تقدم في 
«الصلاة» .5"56/١55‏ 

لي( نو غار ی وخا ن کن مالك ال كةن النون - 
حليف آل الخطاب» صحابئ مشهورٌء أسلم قديماً» وهاجرء وشهد بدراً» مات 
ليالي قتل عثمان راء تقدم في «الصلاة» /١515‏ 140". 


ممعي سىس 


ا عَبَيْدٍ الله) أنه (قال : سَمِعْت عبد الله بْنّ عار بْنِ رَبِيعَة» عَنْ 
ابا عار ين ريع ا (أَنَّ امْرَأة لم يُعرف اسمها (مِنْ بَنِي فَرَارَة)؛ أي : 
قبيلة فزارة ‏ بفتح الفاءء وتخفيف الزاي ‏ ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» 
وهي قبيلة كبيرة من قيس عيلان . Rs‏ 7'' (تَوَوَّجَتْ ت عَلَى نَعْلْيْن) تثنية 
كل سخ ع سحو : هي الحذاء» وهي مؤنثة: وجمعها أنعُل ونعال» مثل أسهُم 
وسِهاء”" (فَقَالَ رَ سول الله يكل : «أَرَضِيتٍ) بهمزة الاستفهام» وهو للاستعلام» (مِنْ 
ا م؛ أي: بَدَل نفسك ومالك والظاهر أن المراد بالمال: 


(۱) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .)٤۲۹/۲(‏ 
(۲) «المصباح المنير» (؟5/ 111). 


)١١١17( باب ما جَاءَ فى مهور الْسَاءِ  حديث رقم‎ 2١ 
ال ا م ل ا ا ا ا ا ا ا 4 اح‎ 


وكا e‏ > (بِتَعْلَيْنَ؟» قَالت) المرأة : (نَعَمْ» قَالَ) عامر بن 
له : (فَأَجَارَة) ؛ اف أجاز النبئ ية ذلك النكاح. ففيه دليل على أن المهر 
ا بل هو ما تراضى عليه الطرفان قليلاً كان أو كثيراً» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عامر بن ربيعة وه هذا ضعيفٌ؛ لضعف عاصم بن عبيد الله 
باتفاق» قال أبو حاتم: حديث منكر. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا »)١١١7/7١(‏ و(ابن ماجه) في (اسننه) (۱۸۸۸)» 
و(الطيالست) فى «مسنده» »)۱٥١۸(‏ و(أحمد) فى ا(مسنده) (۳/ ٤٤٥‏ و555)غ 
و(أبو بعل ) ا «مسئله) »)۷۱۹٤(‏ الفا فى «المختارة» (۸/ »)۱۸١‏ 
و(العقيلئ) في «الضعفاء) (۳/ ۰  )‏ وزابن عدي) في «الكامل» »)۱۸٦۸/٥(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (۱۳۸/۷ و1794)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ الْمِرِّيٌ ك : هذا الحديث رواه الترمذي في النكاح 
عن ابن بشار» عن يحيى» وابن مهدي» وغندرء ثلاثتهم عن شعبة» عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر» عن أبيه» وقال: حسن صحيح . 

وابن ماجه في النكاح عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير» وهناد بن 
السري»› كلاهما عن وكيع؛ عن سفیان» عن عاصم به. انتهى ضف 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال": وَفِي الاب عَنْ عُمَرَه وَأَبِي هِرَيْرَة 
وَسَهْل بن سَعْدِ واي سَعِيدِء واس وَعَايْشَة وَجَابرء وَأَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلّمِيّ) . 

أشار به إلى أن هؤلاء الا الثمانية 5 رووا أحاديث تتعلّق بالباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عُمَرَ وليه : فأخرجه المصتف في الباب التالي» وسنتكلم 
عليه هناك إن شاء الله ل - 


.)87/5( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
. ثبت في شرح ابن العربيّ؛ والعراقي‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ كه 
۲ - وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ وله : فرواه مسلم في «(صحيحه»» فقال: 
-)١5478(‏ وحدثني يحيى بن معين» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري». 

حدثنا يزيد بن كيسان» عن أن حازم» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 

النبى ب فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصارء فقال له النبئ كل : «هل 
نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً»» قال: قد نظرت إليهاء قال: «على 

كم تزوجتها؟» قال : على أربع أواق» فقال له النبئ كَكِ: «على أربع أواق؟ 

كأنما تنحتون الفضة من عَرْض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى 

أن نبعئك في يَْثء تُصيب منهه» قال: فبعث بعتا إلى بني ميس يَعَتّ ذلك 

الرجل فيهم. انتهى”''. 

۳ - وأما حديث سَهْل بْن سَعْدٍ وها: فأخرجه المصتف في هذا الباب» 
رسكل عليه إذا تى = إن شاء الله تعالى د 

٤‏ - وَأما حديث بي سعيد ڪه : فأخرجه الدارقطنيٌ مرفوعاً بلفظ : «لا 
يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج» أم بكثير» بعد أن يشهداء وفي سنده أبو 
هارون العبدي» قال ابن الجوزيّ: وأبو هارون العبديّ اسمه عَمارة بن جوين› 
قال حماد بن زيد: كان كذاباً: وقال السعدي: كذاب مَمْكَر كذا فى («نصب 
الراية» . ' ١‏ 

ه - وَأما حديث انس ضيه : فرواه الجماعة من رواية ثابت عن أنس 45 
قال: رأى النبى بيه على عبد الرحمن بن عوف أثر صُمْرة» فقال: «مَهْيم؟) أو 
«مه؟» قال: قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب» فقال: «بارك الله 
لكء أُوْلِم ولو بشاة» . 

١‏ - وَأما حديث عَائْشَةَ ب#ينا: فأخرجه مسلم في «صحيحه» من رواية 
محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج 
النبي كَلةِ: كم كان صداق رسول الله كك قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 
رة اوقا ونا قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لاء قالت: نصف 
أوقية» فتلك خمسمائة درهم»› فهذا صداق رسول الله ية لأزواجه. 


)۱( (صحیح مسلم) (؟/ ٠١5٠‏ ). 


)١1١١17( باب ما جَاءَ فِي مُهُورٍ النْمَاءِ - حديث رقم‎ -١ 
اح‎ 

۷ - وَأما حديث ججابرٍ ضيه : فرواه أبو داود في «سننه» من رواية أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله أن النبئ يلل قال: «من أعطى فى صداق امرأة 
ملء كفيه سويقاًء أو تمرأء فقد استحل» . ش 

والصحيح وَقفه . 

6 وَأما حديث أبي درد الأَسْلْمِىٌ نه : فرواه أحمد في «مسنده» من 
رواية محمد بن إبراهيم يم التيميّ» > عن أبي حدرد الأسلمئ» أنه أتى النبئ ئي 
يستفتيه في مهر امراًة› فقال: «كم أمهرتها؟» قال: مائتي درهم» فقال: «لو 
کنتم تغرفون من بطحان ما زدتم». صحيح . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”©: حَدِيتُ عَامِرٍ بن 
رَبيعَةَ حَدِيثُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هكذا قال المصتف» وخالفه غيره» قال الحافظ في 
«بلوغ المرا م) بعد أن حكى 7 تصحيح الترمذي هذا: إنه خولف في ذلك. انتهى 

وقال الحافظ الزيلعئ في ١‏ «نصب الراية») بعد أن حكى : تصحيح الترمذي 
له: قال ابن الجوزي في «التحقيق»: عاصم بن عبيد الله 3 معين : 
ضعيف. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطإء فترك. ان 

والحاصل: أن ضعف الحديث هو الأشهرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح 0 (وَاخْتَلَفَ آهل العِلم في الْمَهْرِء كْقَالَ 
بَمْض أَمْلٍ الِلم: الْمَهْرُ عَلَى ما تَرَاضَوًا عَلَيْ وَهُوَ قول سُفْيَانَ اللوي 
َالَف ؛ اة وَإِسْحَاقَ . 

وال مَالِك : بن أنْس : لا يون لر أل ن ديع ديتارِ وال يتفض أل 
الكوفَة : ل کا الْمَهْه كل من عشرَ عشرة درَاهِم). 

فقوله: بالبناء للفاعل» َمل في الْمَهْرِ)؛ أي : في 
مقداره» (فَقَال بَعْضٌ هل العلم : الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضُوًا)؛ أي : 0 
الزوج. والمرأة 000 (َلَيُه؛ وَهُوَ قول سَفيّانَ لوي » وَالشَافِِيّ؛ وَأَحْمَد 
وَإِسْحَاقَ) قال الإمام ابن المنذر كُأَنْهُ: فيه يعني: التمس ولو خاتماً من 


0 ت في شرح ابن العربيّ ؛ والعراقيٌ. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بثرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اہ يك 
حديداً ‏ رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهمء وكذا من قال: ربع 
دينار» قال: لأن خاتماً من حديد لا يساوي ذلك . 

وقال المازريّ: تعلّق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج 
مخرج التعليل» ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة» قال عياض: تفرد 
بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: أن تبْمَعْوا 
امول [النساء: 14]» وبقوله: ومن لَمْ يَنْتَطِعَ نكم طلا [النساء: ١۲]ء‏ فإنه 
يدل على أن المراد: ما له بال من المالء وأقله: ما استبيح به قطع العضو 
المحترم» قال: وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجانء أو مَنِ العقد إليه بما 
فيه منفعة؛ كالسوطء. والنعل» إن كانت قيمته أقل من درهم» وبه قال يحيى بن 
سعيد الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي ذئب» وغيرهم من أهل 
المدينة» غير مالك» ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالد» وغيرهما من 
أهل مكةء والأوزاعئ في أهل الشام» والليث في آهل مصرء والثوري» وابن 
أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين» غير أبي حنيفة» ومن تبعه» والشافعيّ» 
وداود» وفقهاء أصحاب الحديث» وابن وهب من المالكية» وقال أبو 10 
أقله عشرة» وابن شبرمة: أقله خمسةء ومالك: أقله ثلاثةء أو: ربع دینار؛ بناء 
على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع. 

وقد قال الدراورديٌ لمالك لما سمعه يذكر هذه المسألة: تَعَرّقت يا أبا 
عبد الله؛ أي: سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار 
نصاب السرقة. ذكره الحافظ في «الفتح)"''. 

وقوله: (وقَالَ مَالِكَ بن آئس) إمام دار الهجرة: (لا يَكونٌ الْمَهْرُ اقل مِنْ 
رع دينار) قال القرطبيّ: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو أدميّ 
محترم : فل يستباح بأقل من كذاء قياساً على يد السارق. 

وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النصّ» فلا يصحٌ» وبأن اليد تقُطع. 
وتبين» ولا كذلك الفرج› وبأن القَدْر المسروق يجب على السارق رده مع 
القطع. ولا كذلك الصداق» وقد ضعّف جماعة من المالكية أيضاً هذا”". 


.)۲۰۹/۹( «فتح الباري» (۲۰۹/۹). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 


)1١117( يَابُ مَا جَاءَ في مُهُورٍ النْسَاءِ - حديث رقم‎ - ١ 
— |۹۴۳ 

وقوله: (وقال بَعْضٌ أْمْلٍ الكوئةٍ: لا يَكُونٌ الْمَهْرُ أَكَلّ مِنْ 2+ عَشَرَةٍ دَرَاهِم) 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واحتجوا بحديث جابر ليه مرفوعاً: «لا 
تنكحوا النساء إلا الأكفاء» ولا يزوجهن إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة 
دراهم»» وفي سنده مبشر بن عبيد» قال الدارقطنئ بعد أن أخرج هذا الحديث: 
هو متروك الحديث» أحاديثه لا يتابّع عليها. انت 

وأخرج البيهقي في كتاب «المعرفة» عن أحمد أنه قال: أحاديث مبشر بن 
عبيد موضوعة . انتهى . 

وأخرجه أيضاً أبو يعلى الموصليّ في «مسنده)» وا بن حبان في «كتاب 
الضعفاء»» وقال: مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات ۰ لا يحل كنب حديثه 
ا ا 

وأخرج الدارقطنيّ» والبيهقئ في «سننيهما» عن الشعبئّ» عن علي 
موقوفاً: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» ولا يكون المهر أقل من 
عشرة دراهم)» وفي سنده داود الأوديٌء وهو ضعيف . 

وله طرق أخرى فى «سنن الدارقطنئك»» ولا تخلو عن ضعف. كذا فى 
«التعليق الممجد). ۰ ۰ ۰ 

[تنبيه]: قال صاحب «العرف الشذي»: أكثرنا يحت بحديث الدارقطني : 
(لا مهر أقل من عشرة دراهم»)» وفي جميع طرقه: حجاج بن أرطاة» وهو 
متكلّم فيه. انتهى 

قال الشارح: ضعّف هذا الحديث مشهور بمبشر بن عبيد» وهو متروك 
الحديث» بل قال الإمام أحمد يله : أحاديثه موضوعة» فالعجب من صاحب 
«العرف الشذي» أنه ضعًّف هذا الحديث بحجاج بن أرطاة» ولم يضعّفه بمبشّر. 

[تنبيه آخر]: قال العينيٌ في «البناية» مجيباً عن ضعف حديث جابر 
المذكور: فإنه إذا رُوي من طرق مفرداتها ضعيفة يصير حسناًء ويُحتج به. 

ورذ عليه صاحب : «عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» بأن بكثرة الطرق 
إنما يصير الحديث حسناء إذا كان الضعف فيها عدا فيجبر بالتعددء لا إذا 
كانت شديدة الضعف» بأن لا يخلو واحد منها عن كذاب» أو متهمء والأمر 
فيما نحن فيه كذلك. ان: 


إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

او الحو كك ا ي 

[تنبيه آخر]: قالت الحنفية: إن ما يدل على كون المهر أقل من عشرة 
محمول على المعجل . 

قال الشارح: رد عليهم صاحب: «عمدة الرعاية» بأن هذا الحمل إنما 
يسّلم مع مخالفته للظواهر» إذا ثبت التقدير بدليل معتمّدء وإذ ليس فليس . 

[تنبيه آخر]: اعلم أن حديث ث جابر المذكور من أخبار الآحاد» وهو 
يخالف إطلاق قوله تعالى: ان ت غو بأمولكم » [النساء: »]۲٤‏ فإنه لا تقدير فيه 
بشع بوتخصتصى الكقانب نين الو ا خد وان كال ضعي ل ريسو د ع 
ال فما بالك إذا كان ضعيفاًء فالعجب منهم أنهم كيف خصصوا بهذا 
الحديث الضعيف إطلاق الكتاب» وعملوا به؟ والعجب على العجب أنهم قد 
استندوا في الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي دلت على كون الجر غير 
مال» 5 مروية فى «الصحيحين) مما استندت به الشافعية حيث قالوا: هذ 
الأحاديث اباو جاده مخالفة لظاهر الكتاب» فلا يعمل بظاهرها. ذكر هذه 
كلها الشارح المباركفوريّ كَُنْهُء فأجادء وأفاد» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ ام قا 


(۲۲( 8 ريات منه217) 


ص 


(۱۱۱۳) - (حَدَتَنَا الحَسَنُ : ِنُ عَلِيّ الحَلَالُ» قَالَ: حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ 
عيسى > وعبد لله بن نافع الصَّايِعْ. قَالا : خرن الكت ` بْنُ أئس» عَنْ أبي 
حَازِم بْنِ دينا رء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعدِيٌ» أن رَسُول ال كه جاءنه امْرَأَةٌ 
َقَالَتْ: إِني عبت فيي لَكء قاذ طَویلاء كَقَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ اله يك 
فَرَوْجْنِيهًا إِنْ ن لَمْ تن لَك بها حَاجَةُ جَةَء فْقَالَ: هَل َك ين َء تُصْدقهَا؟ 
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إِرَارِي هَذَاء قَقَالَ رَسُولَ الله ء يكل : «إِرَارَكء إِنْ أعَطْيتَها 
جَلَسْتَء ولا إِزَارَ لک فَالتَمِسنْ شيعا قَالَ: مَا أجذ» قَالَ: «قَالتَمِسنء وَلَوْ 


(۱) ثبت في بعض النسخ . 
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خَائَماً مِنْ حَدِيوِ). قال : فَالتَمَسَء فَلّمْ جذ شَيْئَاً فَثَالَ رَسُولُ الله بل : هَل 
مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْغ؟' قَالَ: نَعَمْء سُورَة كَذَاء وَسُورَة كَذَاء لِسُوَرٍ سماد 
قال رَسُولٌ الله ي : «رَوَجْتْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القَرْآن»). 

رجال هذا الاسناد : سنّة : 

E ١‏ بن علي الخَلالُ) الْمُذَلَىَء ابو علي الْحَلُوانيَ نزيل مكة» 
اف له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .515/٠١‏ 

؟ - (إسْحَاق بْنْ عِيسّى) بن نجيح البغدادي» أبو يعقوب ابن الطبّاع» 
سكن أَدَّنَهَ صدوق .]٩[‏ 

قال البخاري: مشهور الحديث» وقال أبو حاتم : صدوق . 

أخرج له الجماعة سوى البخاري وأبي داود» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط . 

۳ - (عبد الله بره بن نافع الصَّائِعُْ) المخزومئ مولاهم» أبو محمد المدنيئ» ثقة ثقَةٌ) 
صحيح الكتاب». في حفظه لین › من كبار ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» ۸۸/ ۲۹۹. 

٤‏ - (مَالِك ب بْنُ أنّس) بن مالك , بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي, أبو 
عبد الله المدنئ الفقيهء إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاري ي: أصح الأسانيد كلها: مالك. عن نافع» عن ابن عمر [۷] تقدم 
فى «الطهارة» ۲/ 7. 
١‏ ه ‏ (أَبُو حارم بْنِ دينار) هو : بن دينار الأعرج الأفزر التمّار المدنيٌ 
القاص» مولى الأسود بن سفيان» ق عاد [o1‏ تقدم في «الجمعة») “7/ 075. 

تسل بن سعد سَعْدٍ السَاعِدِيٌ) هو : IL e‏ ۽ خالد 
الأنصاري الخزرجئ» أبو العباس» الصحابئ ابن الصحابئ وَاء مات سنة 
ثمان وثمانين» قا بعدهاء وقد جاز المائق» تقدم في «الطهارة» 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حماسيّات المصئّف بل وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمكيّء وأن صحابيّه ابن صحابيئّ» ومن المعمّرين» 
کما أ اھ ات TT‏ : والله تعالى أعلم . 


م تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شرح الحديث : 

(عن أبي حازم بن دينار) هو: سلمة بن دينار التمار الأعرج المدنيٌ 
القاص كاله . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا الحديث مداره على أبي حازم» وهو من 
صغار التابعين» حدّث به كبار الآئمّة عنه» مثل مالك» وروايته عند البخاري» 
وأبي داود» والترمذيّ» والنسائئ» وحمّادُ بِنُ زيد» وروايته عند الشيخين» 
وفضيل بن سليمان» ومحمد بن ا أبو غسّانء وروايتهما عند البخاري» 
ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانيئ» وعبد العزيز بن أبي حازم» وروايتهما 
عند البخاريّ أيضاًء ورواية عبد العزيز أخرجها مسلم أيضاًء وعبدٌ العزيز بن 
محمد الدراوردي» وزائدة بن قدامة» وروايتهما عند مسلم» ومعمرء وروايته 
عند الطبراني» وعبد الملك بن جريج». وروايته عند أبي الشيخ في «كتاب 
النكاح»» وقد رَوَى طرفاً منه سعيدٌ بن المسيّب» عن سهل بن سعد» أخرجه 
الطبرانيّ. 

ابت ا ا شا من حديث 7 هريرة ڪيه عند أبي داود باختصار. 
والنسائئ مطوّلة» وابن مسعود ولي عند الدارقطنئ» ومن حديث ابن عباس ويا 
غدل 7 عمر ابن حيويه في «فوائله», و جد حسين بن عبد الله عند 
الطبراني. 

وجاءت مختصرة من حديث أنس وء وهى عند البخاري» والنسائئ› 
وابن ماجه» ومن حديث أبي أمامة وليه عند ا في «فوائده»» ومن 530 
جابر» وابن عباس طق عند أبي الشیخ في كناب التكاح». 

قال الحافظ كُزَنْهُ: وسأذكر ما في هذه الروايات من فائدة زائدة» إن 
شاء الله تعالى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وسأقتدي أنا بالحافظ كانه في ذكر تلك 
الفوائد في هذا الشرح» إن شاء الله تعالى. 


.)٤۷۹ - ٤۷۸ /۱۱( (فتح الباري»‎ (۱) 


)1١117( بات مله - حديث رقم‎ 7١ 
بت ل ا ل ا‎ 


(عَنْ سَهل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ) اء وفي رواية ابن جريج: «حدثني ابو 
حازم» أن سهل بن سعد أخبره. .». (أَنَّ رَسُول الله لا جاءته امْرَأَةٌ) قال 
الحافظ يّ: هذه المرأة لم أقف على اسمهاء ووقع في «الأحكام لابن 
القطاع» أنها خولة بنت حكيم» أو أم شريك» وهذا نمل من اسم الواهبة الوارد 
في قوله تعالى : وا مُؤْمنَةَ إن وهبت فسا لى [الأحزاب: .]5٠‏ انتهى . 

وفي رواية لمسلم: «قَالَ: جَاءَث امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولٍ الله ياء وفي رواية 
للبخاريٰ من رواية سفيان بن عيينة: «إني لفي القوم عند رسول الله َء إذ 
قامت امرأة»» قال في «الفتح»: وفي رواية فضيل بن سليمان: «كنا عند 
النبئ بيه جلوساًء فجاءته امرأةٌ»» وفي رواية هشام بن سعد: «بينما نحن عند 
النب به أتت إليه امرأة . 

قال الحافظ: وكذا في معظم الروايات: «أن امرأة جاءت إلى النبئ مَكِيَا . 
ويمكن رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله: «قامت»: وقفت» والمراد: 
أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم» لا أنها كانت جالسة في المجلس» فقامت» 
وفى رواية سفيان الثوريّ عند الإسماعيلئ : «جاءت امرأة إلى النبك بي وهو 
في المسجد»» فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القضة. انتهى”. 

(فَقَالَت) المرأة: (إني وَهَبْتْ نَفْسِي لَك) وفي رواية مسلم: «ثَقَالَتْ: يا 
رشول الله جت أَمَبُ لَك نَفْسِيكا. وفي رواية البخاريّ: «فقالت: يا رسول الله 
إنها قد وهبت نفسها لك»» على طريق الالتفات» وفي رواية حماد بن زيد: 
«إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله»» وفي رواية يعقوب» والثوري: «يا رسول الله 
جئت أهب نفسي لك»» وفي رواية فضيل بن سليمان: «فجاءته امرأة تغرض 
نفسها عليه»» وفى كل هذه الروايات حذف مضاف» تقديره: أمرَ 0 أو 
oo‏ ده لأنرقة الحة زا EEG‏ 
أتزوجك من غير عوض . 

زاد في رواية البخاري والنسائي : «فْرَ فيها رَايّك»» قال في «الفتح) : كذا 
للأكثر براء واحدة» مفتوحة» بعد فاءٍ التعقيب» وهي فعل أمْر من الرأي› 


.)879/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
ولبعضهم بهمزة ساكنة» بعد الراء» وكل صواب» ووقع بإثبات الهمزة في 
حديث ابن مسعود ول أيضاً. انتهى . 

(فْقَامَتَ طويلا) وفي رواية مسلم: «فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك 
نفسي» فنظر إليها رسول الله كله فصَعّد النظر فيهاء وصوّبهء ثم طأطأ 
رسول الله ي رأسهء فلمًا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست» فقام 
رجل من أصحابهء فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة» فزوّجنيها». 

ووقع في رواية البخاريّ أنها قامت» وجلست ثلاث مرّات» وفي رواية 
معمرء والثوريّ معاً عند الطبراني : (فصمت › ثم عرضت نفسها عليه» فصمت› 
فلقد رأيتها قائمة مليّاء تَعْرِض نفسها عليه» وهو صامت»» وفي رواية مبشّر: 
«فقامت حتى رثينا لها من طول القيام»» ووقع في رواية حماد بن زيد: «أنها 
وهبت نفسها لله ولرسولهء فقال: ما لي في النساء حاجة». 

ويجمع بينها وبين ما تقدّم : أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت 
أولاً لتفهم أنه لم يُرِدْهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع. 

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائئن: «جاءت امرأة إلى رسول الله كَل 
فعرضت نفسها عليهء فقال لها: اجلسي» فجلست ساعة» ثم قامت. فقال: 
اجلسي بارك الله فيك» أما نحن فلا حاجة لنا فيك». 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدّة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح 
في الطلب» وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لما لم تيأس من الردّ 
جلست تنتظر الفرّجء وسكوته ب إما حياءً من مواجهتها بالرد» وكان شديد 
الحياء جدّأء فقد ثبت في صفته بي أنه كان أشدّ حياء من العذراء في خذرهاء 
وإما انتظاراً للوحي» وإما تفكراً في جواب يناسب المقام”''. 

(فَقَالَ رَجُلّ) قال الحافظ ككُأَنْهُ: لم أقف على اسمهء لكن وقع في رواية 
معمرء والثوريً؛ عند الطبرانيئّ: «فقام رجل أحسبه من الأنصار»» وفي رواية 
زائدة عنده: «فقال رجل من الأنصار)» ووقع في حديث ابن مسعود: «فقال 
رسول الله يكَكِْةِ: من ينكح هذه؟ فقام رجل». 


.)٤۸١ /١١( «افتح الباري»‎ 6 


۲ - بَابٌ مِنه - حديث رقم (۱۱۱۳) 
سس سب ]ات 


(يَا رَسُولَ الله اء فَرَوْجْنِيهَا إن َم تكن لك بها حَاجَةٌ) قال في «الفتح»: 
ولا يعارض هذا قوله فى حديث حماد بن زيد: «لا حاجة لى»؛ لجواز أن 
فجند: انرق ا ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويَحْتَّمِل أن يكون ذلك الرجل لم يسمع 
قوله كَِ: «لا حاجة لي»» والله تعالى أعلم . 

(فَقَالَ) ية : («هَل عند مِنْ شيءٍ تَصّدِقَهًا؟))؛ أي: تجعله صداقاً لهاء 
وفي رواية ابن مسعود: «ألك مال؟». ٠‏ 

[فائدة]: «الصّداق» بالفتح» والكسرء جَمْعه: أَصَيِقَةٌ؛ كتَّدَال وأقذِلّة 
وبناءء وان وهو مهر المرأة: قال في «اللسان»: الصَدَقَةَ ‏ أي بفتحتين - 
والصّدّقة ‏ بفتح» فضمٌ ‏ والصٌّدّقة - بضمّتين - والصَّدْقّة - بضِمٌء فسكون ‏ 
والصَّدّقة ‏ بفتح. فسكون - والصّداق ‏ بالفتح ‏ والصّدَاق ‏ بالكسر -: مهر 
المرأة» وجمْعها في أدنى العدد ‏ يعني: جَمْع القلّة _: أَصْدِقَةٌ والكثير: 
كدق وان ان الما هما على الله وقد الاق المراةصيى 2 جياه 
أي : جعل لها صداقاًء وقيل: أصدقها: سَمَى لها صَدَاقاً . انتهى بتوضيح”'* . 

وقال الفيّوميَ ككَُنْهُ: صَدَاقٌ المرأة فيه لغات» أكثرها فتح الصادء والثانية 
كسرهاء والجمع: صُدُّقٌ بضمتين» والثالثة لغة الحجاز: صَدَكَةّ وتُجمع: 
صَدَّقَاتِء على لفظهاء وفي التنزيل: واا السا صقل [النساء: 4]ء 
والرابعة لغة تميم: صُدْقَةُ والجمع: صُدَفَاتٌء مثل عُرْفة وغُرفات في 
وجوههاء وصَدَقَةٌ لغة خامسة» وجَمْعُها: صَدَقٌء مثل قَزية وقرّىء وأَصْدَقْيّهَا 
بالألف: أعطيتها صداقهاء وأَصِدَفْيُهَا : تزوجتها على صداق. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما ذكر بقولي : 

قَدْصبط الصَّدَاقٌ كَالسّحَابِ وَعْرَْفَةوَصَدْمَةَكَِتَابٍ 


يت ت کا 1 6 هم 5 دم ا اه 5 0 ر ك4 ه ه 

م o‏ و 3ے ر د ر ٠‏ و َه 7 0 2 0 ٩‏ ف ەه o‏ 

وجج معه ككتب وارزغفه هذا هو الغالِب يا ذا المعرفه 
۶ 


.)۱۹۷ /۱۰( «لسان العرب»‎ )١( 
.)۳۳١ 310 /١( «المصباح المنير)‎ )۲( 


0 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 

(فَقَالَ) الرجل: (مَا عِنْدِي إلا إِزَارِي هَذَا) و«الإزار» بالكسر: يذكّرء 
ويؤنّثء» وقد جاء هنا مذكراًء» وفي رواية «الصحيح): «قَقَالَ: لا وَاللَه يا 
رَسُولَ الوا وفي رواية: «قال: ما أجد شيئا»» زاد في رواية هشام بن سعد: 
«قال: فلا بد لها من شيء)» وفي رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ: «عندك 
شيء؟ قال: لاء قال: إنه لا يصلح)». 

ووقع في حديث ابين هريرة عند النسائيٌ ع بعد قوله: «لا حاجة لي) : 
«ولكن ابلك أمركء قالت: نعمء فنظر في وجوه القوم» فدعا رجلاء فقال: 
إني أريد أن أزوّجكِ هذاء إن رضيتِ» قالت: ما رضيتَ لي» فقد رضيت»» 
وهذا إن كانت القصّة متحدة يَحْتَمِل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن 
سأله الرجل أن يزوّجها له» فاسترضاها أوٌلاء ثم تكلم معه في الصداق» وإن 
كانت القصّة متعدّدة» فلا إشكال. 

ووقع في حديث ابن عبّاس هيا في: «فوائد أبي عمر بن حيويه» أن 
رجلا قال: «إن هذه امرأةٌ رَضِيَتْ بي» فزوّجها مني» قال: فما مهرها؟ قال: 
ما عندي شيء» قال: أمُهرها ما قل أو كثرء قال: والذي بعثك بالحقٌّ ما 
أملك شيئاً»: وهذه الأظهرٌ فيها التعدّدء قاله في «الفتح»''' . 

(فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل : «إِزَّارُكَ إِنْ أَعطَّيْتَهَا جَلَسَتَء ولا إِزَارَ لك) وفي 
رواية «الصحيح»: فقال رسول الله ئة : «ما تصنع بإزارك؟ إن ا لم يكن 
عليها منه شيء٠‏ وإن لَبِسَنَْهُ لم يكن عليك منه شيء» . 

(فَالتَهِسنْ)؛ أي: اطلب (شَيْئا) تدفعه مهراً لهاء (قَالَ) الرجل: (مَا أَجِدٌ) 
شيعا أمهرها إياه» (قَالَ) کل : («فالتمسن› ول خَائماً من حَدِيدِ))»2 قوله: اخاتماً) 
منصوب باكان» المحذوفة مع اسمها؛ أي: ولو كان المُلْتَمّس خاتماً» وحَذف 
«کان» مع اسمها بعد «لو»» و«إن» الشرطية كثيرء كما قال في «الخلاصة»: 

SEE‏ وَيْبْقُونَ الْكَبَرْ وَبَعْدَ (إِنْ)ء ولو گثیراً ذا اشْتَهَرْ 

ووقع في نسخة شرح النووي بلفظ : «ولو خاتم من حديد» برفع بخات ال 

قال النوويّ: هكذا هو في النسخ: «خاتمٌ من حديد»» وفي بعض النسخ: 


.)٤۸١/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


۲ _ بَابٌ منه ‏ حديث رقم (۱۱۱۳) 


«خاتماً»ء وهذا واضح» والأول صحيح أيضاً؛ أي: ولو حضر خاتم من 
حديد. انتهى”'' . 

و«لو» هنا تقليليّة» قال عياض: ووَهِمَ من زعم خلاف ذلك» وقد أشار 
إلى ذلك السيوطئ كا4 في «الكوكب الساطع نَظم جَمْع الجوامع»» حيث قال 
عند ذكر معاني «لو) : 

وَقِلَْوَِكَكبَر الْمُصَدَّقِ تَصَدَّفُوا وَلَوْبِظِلْفٍ مُحْرّقٍ 

ووقع في حديث أبي هريرة له «قال: قم إلى النساءء فقام إليهنّ» فلم 
يجد عندهن شیئاًا» والمراد بالنساء: آهل الرجل» كما دلت عليه رواية مسلم 
بلفظ : «اذهب إلى أهلك». 

(قَالَ) سهل وله : (قالتَمَسَ)؛ أي: فذهب الرجل إلى بيته» فالتمس (فَلَمُ 
يجڏ شيئا) يُكون مهراً لها . 

وفي رواية مسلم: «فقال: اذهب إلى أهلك» فانظر هل تجد شيئاً؟ 
فذهب» ثم رجعء فقال: لا والله ما وجدت شيئاًء فقال رسول الله ككلِ: انظر 
ولو ا من حديدء فذهب»ء ثم رجعء فقال: لا والله يا رسول اللهء» ولا 
خاتما من حديد» ولكن هذا إزاري ‏ قال سهل: ما له رداء ‏ فلها 
نصفه . . .). 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «هَل مَعَكَ مِنَ القَرْآنٍ شيْ۶؟)) وفي رواية مسلم: 
«فجلس الرجلء حتى إذا طال مجلسه قام» فرآه رسول الله يك مُولْياً» فأمر به 
فذعىء فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معى سورة كذاء وسورة 
كذاء عدّدهاء فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعمء قال: اذهب فقد 
ملكتها بما معك من القرآن». 

(قَالَ) الرجل: (نْعَمْ) معي (سُورَة كَذَاء وَسُورَةَ كَذَاء لِسُوَرٍ سَمَّاهَا) وفي 
رواية مسلم: «قَلَمّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرَآنِ؟» وفي رواية معمرء قال: 
«فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: نعمء قال: ماذا؟ قال: سورة كذا»» وعُرف 
بهذا المراذ بالمعيّة» وأن معناها: الحفظ عن ظهر قلبه» ووقع في رواية الثوري 


)۱( (اشرح النووئٌ» (۲۱۳/۹). 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

8 20 العف کی کے ری عطي جه مت نع كته 
عند الإسماعيلى : «قال : معى سورة كذاء» ومعى سورة کذا» قال: عن ظهر 
قلبك؟ قال: نعم»» قاله في «الفتح». 

(فَقَالَ رَسُول الله يكل: «رَرَجَتَكَهًا بِمَامَعَك مِنّ القَرّآن») وفي رواية 
سعيد بن المسيب» عن سهل : «أن النبيّ ا زوج رجلا امرأة على سورتين من 
القرآن» يعلّمها إياها». 

ووقع في حديث أبي هريرة: «قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة 
البقرة» أو التي تليها». قال الحافظ: كذا في كتابّي أبي داود» والنسائئ بلفظ : 
«أو»» ورعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو» وعند النسائي بلفظ 
«أو». 

ووقع في حديث ابن مسعود: «قال: نعم سورة البقرة» وسور المفصل). 

وفي حديث ضميرة: «أن النبئ َيه زوّج رجلاً على سورة البقرة» لم يكن 
عنئذه سىءع) . 

وفى حديث أبى أمامة ينه : زوج النبئ يله رجلاً من أصحابه امرأة 
على سورة من المفصّلء جعلها مَهْرهاء وأدخلها عليه» وقال: علّمها؛. 

59 زد‎ FS 00 58 ' 

وفي حديث أبي هريرة ذه المذكور: ) عشرين اية» وهي 
امرأتك» . 

وفي حديث ابن عباس ب'#ها: «أزوّجها منك على أن تعلمها أربع ‏ أو 
خمس - سور من كتاب الله) . 
امرأة على سورة من القرآن» . 
نعم إا أعطيتك الكومر ل( قال: أضيقها إياها». 

قال الحافظ كُزَنْهُ: ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حَفِظ ما لم 
يحفظ بعضهم » أو أن القصص متعددة» كذا فى «الفتح)"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عه . عندي أن الحمل على التعدد هو الأولى 


.)585 - CAT /1١١( «الفتح»‎ 600 


۲ 2 بات منه ‏ حديث رقم (۱۱۱۳) 
۳ اكت 


في الجمع؛ إذ الاحتمال الأخير فيه تكلّف وتعسّف, كما لا يخفىء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله أيضاً: («رَوَجْنْكَهَا بمَا مَك مِنَ القَرْآنِ») وفي رواية لمسلم: «قَالَ: 
«اذْمَتْء فَقَنْ مُلكْتَهَا» بالبناء 2 قال النوويٍ انه : : هكذا هو في معظم 
النسخ» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين : «مُلْكتَمَاف بضم EE‏ وکر 
اللام المشددة» على ما لم يسم م فاعلة. وفي بعض النسخ : «مَلْكْتكَهَاا 
بكافين» وكذا رواه البخاري» وفي الرواية الأخرى: «زوّجتكها». قال القاضي : 
قال الدارقطنيئ: رواية مَن رَوَى: «مُلّكتها» وَهَّء قال: والصواب رواية مَن 
رَوَى: «زوّجتكها»» قال: وَهُمْ أكثر» وأحفظ'"''. 

قال النوويّ: ويَحْتَل صحة اللفظين» ويكون جرى لفظ التزويج أوَلاً 
فَمَلَكَهاء ثم قال له: اذهب» فقد مَلّكتها بالتزويج السابقء والله أعلم. 
انتهى . 

وقوله: «بمّا مَعَكَ مِنْ الْقَرْآنِ) بيان ل«ما»؛ أي: بتعليم ما معك من السور 
من القرآن» وفي رواية زائدة عند مسلم: «انطلق» فقد زوّجتكهاء فعلمها من 
القرآن»» وفى رواية ابن عيينة عند البخاريّ: «اذهب» فقد أنكحتكها بما معك 
من القرآن» وفي رواية مالك عند النسائئ: «قد زوّجتكها على ما معك من 
القرآن»» وفى رواية الثوري» ومعمر عند الطبرانئ: «قد ملكتكها بما معك من 
لكر 0ه وق روا نا سعد معد حون بلقن ا للكتكياة» بوالبافى دقان 
أخرى : ف يَمْضِيِء وهي تتبعه»» وفي رواية ابي غسّان : «أمكباكها» والباقي 
مثله» وفي حديث ابن مسعود لكيه : «قد أنكحتكها على أن تقرئهاء وتعلّمهاء 
وإذا رزقك الله عوّضتهاء فتزوّجها الرجل على ذلك أفاده في «الفتح“ . 

وهذا الحديث صريح في جواز كون الصداق تعليم القرآن» وسيأتي 
اختلاف العلماء فيه» وترجيح الراجح بدليله قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


() «إكمال المعلم» (08”/5). (۲) «شرح النووي» .)5١١5/94(‏ 
(9) هذا الحديث لا يصح كما سيأتي . فتنبّه . 
€3 «الفتح) .)585/1١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

a a a a 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١١١/57(‏ و(البخاری) فى «(صحیحه» (۲۳۱۱ 
و٩‏ و و۷ و و٣٥‏ و”اه و١014‏ و۹٤۵۱‏ وا۸۷۱ 
و۱۷٤۷)»‏ و(مسلم) في «صحيحه) 2)١575(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۲۱۱۱)» 
و(النسائيئ) في «المجتبی» (5/ 55 و۱٩‏ و۱۱۳ و۱۲۳) وفي «الكبرى» (۳/ ۳۱۲ 
و۰ و٥/۲۳)».‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۱۸۸۹)» و(مالك) فى «الموطإ» 
(۱۱۱۸)» و(الشافعئ) فى (مسنده) (۱/ »)۲٤۷‏ و(عبد الرزاق) ۳ ١امصئفه»‏ 
(۷04۲)› الخهد في («(مسنده» »)٩۹۲۸(‏ و(أحمد) في ا T4۲)‏ 
و۲۲۲۰ و٣٤۲۲۳)»‏ و(الدارمئ) فى «سئنه) .)7١١١(‏ و(ابن حبّان) فى 
(اصحيحه) »)٤٨۹۳(‏ 0 في شرح معاني الآثار» ١77/(‏ - ۷ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقی» »)۷۱١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۱۳/ »)٥۳۲‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) )0۷0۰/7 و١املاه‏ ولا١٠وه‏ و0916 و۹۲۷ و٤۹۳٥‏ 
و( 5 نعيم) في اامستخرجه) »)۸٩ /٤(‏ و(الدارقطنيئ) في اسننه») (۳/ 
»١‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى) (۷/ ١55‏ و٣۲۳‏ و١٤۲)‏ و«الصغرى» (5/ 
1( و«المعرفة» (5+3/6 و٣۷)‏ و(البغوي) في «(شرح السنَةَ» (۲۳۰۲)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى”"': هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
ضحي وَقَدْ ذَمَبَ الشَافِعِنُ إِلَى هَذَا الحَدِيثِْء فَقَالَ: إِنْ لَّمْ يكن لَهُ شَئء 
يُصْدِقُهَاء فَتَرَوّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ فَالنْكَاحٌ جَائْرٌ وَيُعَلّمُهَا سُورَةَ مِنَ القُرْآنِء 
وَالَ بَعْضُ أُمْلٍ العِلّم: النْكَاحُ جَابْرٌ وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِْلِهَاء وَهُوَ قَوْلُ أَمْلٍ 
الكُوفَة وَأَحْمَدَ» وَإسْحَاقَ) . 


)١(‏ ثبت في شرح العراقيٌ» وابن العربيّ. 


1 - باب منه - حديث رقم )١117(‏ 
ج م ب ب بر ب جو و سي مم مر و و ات ا اي ص ی ه>" = 


فقوله: (قَالَ ابو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته انفا. 

وقوله: (وَقَدْ ذَّمَبَ الشَافِمِىٌ إلى هَذَا الحَدِيثْء فَقَالَ: إِنْ لَمْ يكن لَه د 
يُصْدِقهًا) ؛ ای ها اسمن مالا (فتَرَوجَها على سورة مِنّ القَرآن) ؛ أي : على 
تعليمهاء (كَالنْكَاحُ جَائْرٌ وَيُعَلّمْهَا سُورَةَ مِنَّ القّرْآنِ) وهذا هو الحقٌ؛ لحديث 
الباب. 

وقوله: (وقال بَعْضٌ أَمْلٍ العم : الثكاح) على تعليم القرآن (جَايْرٌ)؛ 
أي: ليس باطلاًء (و) لكن (يَجْعَل) بالبناء للفاعل؛ أي : جل الامج (لَهَا 
صَّدَاقَ مِثْلِهًَا) من المال؛ لأن عندهم لا يكون القرآن مهراًء (وَهوَّ قول أَهُلٍ 
الكودّة) وهم الحنفية. (وَأَحْمَدَ) بن حنبل في رواية عنه» (وَإِسْحَاقَ) بن 
راهویه» قال ابن قدامة: في «المغني» : فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية 
عن أحمد في جعله صداقاًء فقال في موضع: أكرهه» وقال في موضع: لا 
بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن» أو على نعلين. 
وهذا مذهب الشافعي» قال أبو بكر: في المسألة قولان؛ يعني: روايتين» 
قال: واختياري أنه لا يجوز» وهو مذهب مالك والليث» ا حنيفة› 
ومكحول» وإسحاق. 

O gel‏ رويد سول بن سعد e e‏ رسول الله کل 
جاءته امرأة... الحديث المذكور في الباب» وهو متّفق عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ والصواب أن النكاح على القرآن جائز؛ 
لصحّة حديث الباب» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي 
التوفيق . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن النكاح لا بد فيه من الصداق؛ لقوله ككلِةِ: «هل عندك من 
شيء تَصدِقها؟»» وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له. 
دون الرقبة بغير صداق. 


(۱) «المغني» (۳/۷(. 


0 تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 

! - (ومنها): أن الأولى أن يُذّكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاعء 
وأنفع للمرأة» فلو عُقد بغير ذكر صداق صمّ» ووجب لها مهر المثل بالدخول 
على الصحيحء وقيل: بالعقد» ووجه كونه أنفع لها: أنه يثبت لها نصف 
المسمّى أن لو طلقت قبل الدخول. 

۳ - (ومنها): استحباب تعجيل تسليم المهر. 

e‏ أنه استَدِلٌ به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد» قال 
العراقيئن ر اه : وقد اختلف أصحابنا في كراهة لَبْسه على وجهين» أصحهما أنه 
لا يكره؛ لهذا الحديث» ولحديث معيقيب» قال: كان خاتم النبئ يه من 
حدید ملويّ عليه فضة'“» رواه أبو داود. 

وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم لبس خاتم الحديد» والنحاس؛ 
لحديث بريدة: أن رجلا جاء إلى النبئ بيا وعليه خاتمٌ من شَّبهء فقال: ١‏ 
لي أجد منك ريح الأصنام؟» فطرحهء ثم جاء وعليه خاتمٌ من حديد» فقال: ١‏ 
لي أرى عليك حلية أهل النار؟» فطرحه. . . الحديث» رواه أبو داود أيضا”" . 

- (ومنها): ما قيل: إنه يدل على وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول؛ 
إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يُمهرها بعد أن يدخل عليها؟ 
ويتقرّر ذلك في ذمّته . 

ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه يل أشار بالأولى» والحامل على هذا 
التأويل: ثبوت جواز نكاح المفوّضة» وثبوت جواز النكاح على مسمّى في 
الذّمّةء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن إصداق ما يتموّل يخرجه عن يد مالکه» حتى إن من 

أصدق جارية مثلاً حرم عليه وطؤهاء وكذا استخدامها بغير إذن من أُصَْدَقَهاء 

وأن صححة المبيع : تتوقف على صخة تسليمه» > فلا يصح ما تعذر إما حسّاً؛ 

كالطير فى الهواء» وإما ع كالمرهون» وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت 
E‏ كد E Gy N E E‏ 

۷ - (منها): بیان ما أكرم الله 4‰ نبيّه كه حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء 


. حديث ضعيف . (۲) حديث ضعيف‎ )١( 


25 باب مِنْهُ ‏ حديث رقم (۱۱۱۳) 
ا ل ا ا 


من النساءء ومن ذلك أن تَهَبَ له المرأة نفسهاء فيقبلهاء كما قال الله تعالى: 
مله مُؤْمِمَةَ إن وَعْبَتْ تفْسهَا لي إن أراد أليَمنّ أن يسَتتكهَا» الآية [الأحزاب: 
0°(« هذا بوب النسائيٰ»› وأورد الحديث فيه. 
- (ومنها): أن الهبة في النكاح خاصّة صّة بالنبي ية ؛ لقول الرجل : 
كيه ولم يقل: هبها لي» ولقولها هي: «وهبت نفسي لك»» وسكت 
النبي يكل على ذلك» فدلٌ على جوازه له خاصّةًء مع قوله تعالى: إخالصة 
للك من دون الْمُؤْمِِينُ» [الأحزاب: .]٠١‏ 
٩‏ - (ومنها): جواز انعقاد نكاحه ييه بلفظ الهبة» دون غيره من الأمّة 
وهو أحد الوجهين للشافعيّة» والآخَر: لا بد من لفظ النكاح» أو التزويج. 
وسيأني البحث فيه مستوقى قربي - إن شاء الله تعالى .-. 

٠‏ (ومنها): أن الهبة لا تتمٌ إلا بالقبول؛ لأنها لما قالت: «وهبت 
نفسي لك)» ولم يقل: قبلتٌ لم يتمّ مقصودهاء ولو قبلها لصارت زوجاً له. 
ولذلك لم ينكر على القائل : (زوّجنيها) . 

١‏ - (ومنها): جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد» لكنه يكره لغير 
ضرورة. 

۲ - (ومنها) : أن من رَغِبٍ في تزويج من هو أعلى منه قَذراً | لوم 
عليه؛ لأنه بصدد أن يجاب» إلا إن كان مما تقطع العادة بردّه؛ كالسوقيٌ 
يخطب من السلطان بنته» أو أختهء وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها 
لا عار عليها أصلاء ولا سيّما إن كان هناك غرض صحيحٌ» أو قَضْد صالح. 
إما لفضل دين في المخطوب. أو لِهَوّى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في 
TY‏ 

۳ - (ومنها): أنه استدلٌ به على صحة قول من جعل عق الأمة عوضاً 
عن بضعهاء كذا ذكره الخطابئ» ولفظه: أن من أعتق أمة» كان له أن 
ا اغ اع ل الا و الخذه من هذا 
الحديث بعد. 

٤‏ -(ومنها): أن سكوت من عَقّد عليهاء وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع 
من كلامها خوف» أو حياء» أو غيرها. 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التككاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 

6 (ومنها): أنه لا يُشترط في صحة العقد تقدّم الْحُطبة» إذ لم يقع في 
شيء من طرق هذا الحديث وقوع حَمدء ولا تشهّدء ولا غيرهما من أركان 
الخطبة» وخالف في ذلك الظاهريّة» فجعلوها واجبة» ووافقهم من الشافعيّة أبو 
عوانة» فترجم في «صحيحه)»: «باب وجوب الخطبة عند العقد) . 

١‏ - (ومنها): أن الكفاءة في الحرّيّة» وفي الذين» وفي التسب» لا في 
المال؛ لأن الرجل لا شيء له» وقد رضيت بهء كذا قال ابن بطال. قال 
الحافظ : وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أنه لا يُشترط اعتبار النْسَب في 
الكفاءة» وإنما المُعتبّر هو الدّين» وقد استوفيت تحقيقه في غير هذا المحل. 

۷ - (ومنها) : أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبهاء بل 
يطلبها برفق» وتأنْ» ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين» من مستفتٍ» 
وسائل» وباحثٍ عن علم. 

َ۸ - (ومنها): أن الفقير يجوز له أن يتزوّج من علمت بحاله» ورضيت 
به» إذا كان واجداً للمهر» وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق؛ لأن المراجعة 
وقعت في وجدان المهر وفمّده» لا في قَذْر زائد» قاله الباجيّ. 

وتعُقّب باحتمال أن يكون النبى كل الع من حال الرجل على أنه يقدر 
على اكتساب قؤتهء وقوت امرأته» ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر 
من قلة الشيء» والقناعة باليسير» هكذا ذكر في «الفتح»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الباجئ هو ظاهر 
الحديث. فلا وجه للتعقّب» والله تعالى أعلم . 

4 (ومنها): ما قيل: إنه يدل على صحّة النكاح بغير شهود. 

ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة» كما تقدم في أول 
الحديث» وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث: «لا نكاح إلا بولي» وشاهديٰ 
عدل)» و 

١‏ - (ومنها): ما قيل: إنه يدل على صحة النكاح بلا ولئ. 

وتَعفّب باحتمال أنه لم يكن لها ولي خاص» والإمام ولي من ولي له. 

١‏ - (ومنها) : نَظرٌ الإمام في مصالح رعيته» وإرشادهم إلى ما يُصلحهم. 


۲ - باب مِنْه ‏ حديث رقم (۱۱۱۳) 
ا لا 


۲ - (ومنها): جواز انتفاع الرجل بما أمهرها به» وبما يشتريه بصداقها؛ 
لقوله: «إن لبستّه؛ مع أن النصف لهاء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه 
الذي وجب لهاء بل جوّز له لبسه كله» وإنما وقع المنع؛ لكونه لم يكن له 
ثوب آخرء قاله أبو محمد بن أبي زيد. 

عاض .وغيرة نان الان ةا أن الصراة : تحر ااا 
بنصف الإزار» لا في إباحة لبسه كلّهء وما المانع أن يكون المراد: أن كلاً 
منهما يلبسه مهايأة؛ لثبوت حقه فيه» لکن لما لم يكن للرّجل ما يستتر به إذا 
جاءت نوبتها في أبسه قال له: «إن لبسَيْهُ جلست» ولا إزار لك». 

۳ - (ومنها): مشروعية خطبة المرء لنفسه. 

84 (ومنها): أنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح» كوجوب إطعامه 
الطعامَ؛ والشراب. 

(ومنها): جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولئ خاصنء أو 
لا؟ ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجلء أو في عدّته؟ قال الخطابئ : 
ذهب إلى ذلك جماعة؛ حَمْلاً على ظاهر الحال» ولكن الحكام يحتاطون في 
ذلك» ويسألونها . 

قال الحافظ: وفي أخذ هذا من هذه القصّة نظر؛ لاحتمال أن يكون 
النبي ية اطلَّع على جليّة أمرهاء أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن 
يعرفهاء ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به» وقد نص الشافعيّ على 
أنه ليس للحاكم أن يزوج امرأةً حتى يَشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاصٌ» 
ولا أنها فى عصمة رجلء ولا فى عدّته» لكن اختلف أصحابه: هل هذا على 
سبيل الاشتراط» أو الاحتياط؟ والثاني المصحّح عندهمء قاله في «الفتح»ء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ كنال فى 
«شرحه)ء وإن كان سبق 5 آنفاًء إلا أن اکر کا ا في 95 
أحسن : 

(منها): أن قوله: ما عندي إلا إزاري» كقول المجامع في رمضان لما 
سئل : «هل تجد ما يعتق رقبة؟)» قال: «ما أملك إلا رقبتي هذه». ويدل على 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أنه أراد: أنه ما عنده شىء يصضدقها البتة» قوله فى رواية أبى غسان عند 
البخاري: فقال: اما عندك؟)»» قال: «ما عندي شىء قال : اذهب فالتمس 
ولو ات فن د.ا الحديث . 

وفكذا غتذه أيضا من :روابة حماد بق 'زيذه ..وهكذا عدن الشيخين فى روانة 
عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» فقال: «وهل عندك من شيء؟» قال: لا 
والله يا رسول الله»» فقال: «اذهب إلى أهلك فانظر. . .» الحديث . 

نعم؛ إنما أراد أن يُصُدقها نصف إزاره بعد أن التمس فلم يجد شيئاًء 
كما هو في رواية أبي غسان عند البخاري» وفيه: «فذهب ثم رجعء فقال: لا 
والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديدء ولكن هذا إزاري لها نصفه...» 
فذكر بقية الحديث . 

وهو كذلك عند الشيخين من رواية عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه: 
ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء ‏ فلها نصفهء فقال رسول الله ڪا : 
«ما تصنع بإزارك؟ إن لَيِسْنَه لم يكن عليها منه شيء» وإن سنه لم يكن عليك 
منه شيء. . .) الحديث . 

(ومنها): قوله: فإن قيل: إذا كان قَدْر إزاره أنه إذا لبسه واحد منهما لم 
يكن على الآخر منه شيء» فكيف أراد قطعه» وإعطاءها نصفه بحيث يصير كل 
نصف منهما لا يستر واحدا؟ 

والجواب: أنه يَحْتَمِل أنه أراد أن يُصدقها نصفاً منه مشاعاء بحيث ينتفع 
كل واحد منهما به في وقتء فأجابه النبئ كَل بذلك؛ لأنه لا غناء له عن إزاره 
في وقت من الأوقات؛ لأنه يحتاج إلى السّتر دائماً . 

ويَحتّمل أن النبئ بي أراد بقوله: «إن لبسته»» يريد: إِنْ جعله واحد 
منهما على جميع جسده لم يفضل للآخر منه شيء» لا أنه يكفي موضع العورة 
من أحدهما فقطء فأراد الرجل أن يقطعه بينه وبينهاء فيفضل له ما ستَّر به 
عورته» ويدل على ذلك أن إزاره كان شملة يعقدها على صدره» كما هو في 
بعض طرق الحديث عند الطبراني قال: «هذه الشملة التي على ليس عندي 
غيرهاء قد عقدها على صدره)». فدل على أنه كان فيها فضل عن سَثْر العورة. 

(ومنها): قوله: في قوله: «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك»» دليل 


00 )۱۱۱۳( بَابٌ ينه - حديث رقم‎ - "١ 


على أن المرأة تستحق جميع الصداق بالعقد قبل الدخول» وهو قول الشافعيٌ 
وأصحابه» وقال ابن عبد البرٌ: الظاهر من مذهب مالك أنها لا تستحق بالعقد 
إلا نصفهء فإن الصداق إذا كان بعينه فهلكء. ثم طلّق قبل الدخول لم يكن 
عليها شيء» وإنه لو سَّلِمَ» وطلق قبل الدخول أخذ نصفه نامياً أو ناقصاًء 
والتفاف :والنقضان ها 

قال: وقد روي عن مالك» وقال به طائفة من الصحابة إنها تستحق المهر 
كله بالعقد. 

(ومنها): قوله: قال ابن عبد البر: وفيه ما يدل على أن الصداق لو كان 
جارية وَوطِتَها الزوج حُدَ؛ لأنه وطئ مُلك غيره» قال: وهذا موضعٌ اختلف فيه 
السلف والآثار. قال: وأما فقهاء الأمصار فعلى ما ذكرت لك إذا كان بعد 
الدخول» وهو الصحيح؛ لقول الله وك : طون م ثم لحي فظو © إلا 
م َج 9 مک 1 کہ روہ o py e‏ ا ور کلک 
ويك هم م العادون ( 4 ا كه لا]» ومن وطئ جارية قد أمهرها زوجته 
وملكتها عليه ببضعهاء فلم يطأ ملك یمین وتعدى. انتهى . 

وما ذكره من أنه يحَدٌ إذا وطئ جارية امرأته هو قول مالك والشافعئ› 
اة وم وال اساب اا ااا انز نا ان اندرا تمد 
وإن قال: ظننت أنها تجل لي لم يحدّ ‏ والله أعلم - 

(ومنها): قوله: وفي قوله: «فالتمس ولو خاتماً من حديد»» دليل على أنه 
يكتمَى في الصداق بأقل ما يتموّل؛ كخاتم الحديد ونحوه. 

(ومنها): قوله: القائلون بأنه يُشترط في الصداق مقدار نصاب القطع في 
السرقة» أجابوا بأن المراد في هذا الحديث: المبالغة» وأنه ليس المقصود 
حقيقة خاتم الحديدء ويرذه قوله: افلم يجد شيئاً» ؛ ای خاتم حديد ولا غيره. 

وفى بعض طرقه فى «الصحيحين»: «فقال: ما وجدت شيا“ ولا ا 
من خا ويرذه أ قبل هذا: «هل عندك من شيء تضدقها؟». فلم 
يفرّق بين القليل والكثير» فقد وَرَدَ في بعض طرق حديث سهل: «أنه أصدقها 
إياه»)» رواه الحاكم في «المستدرك» من رواية عبد الله بن مصعب بن ثابت» عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : زوج رسول الله يا رجلا امرأة بخاتم من 
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حديد» فصّه فضة. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(ومنها): قوله: فإن قيل: فأنتم تشترطون في الصداق أن يكون متموّلا؛ 
بحيث لا يصح أن يكون حبة شعيرة» ولا حبة حنطة مثلاً مع كونه يسمى شيا 
فمن أين اشترطتم ذلك؟ 

والجواب: أن الصداق عِوَضَ عن البضع على القول الصحيح› وكل 
عرض يُشترط فيه أن يكون متمولا ؛ كأثمان المبيع وغير ذلك من المعاوضات 
- والله أعلم 5 

(ومنها): قوله: وقوله: «هل معك من القرآن شيء؟)» يريد: هل تحفظ 
من القرآن شيئاً؟ يدل عليه قوله فى بعض طرقه فى «الصحيحين» قال: «تقرأهن 
عن ظهر قلبك؟4. قال: نعم. ١ ٠‏ 

(ومنها): قوله: وقوله: «زوّجتكها بما معك من القرآن» المراد منه: ا 
تعَلَّمُه إياهاء فالباء هنا للرّض» وليست للسبب كما يقول بعضهم» ويدل على 
أن المراد بذلك: التعليم. في رواية لمسلمء من رواية زائدة» عن أبي 
حازم: «انطلق فقد زوجتكهاء فعَلمها من القران». 

(ومنها): قوله: فإن قيل: قوله في هذه الرواية: «فقد زوجتكها» تم 
الكلام عليه بغير تعلق بما بعده» ثم قال له: «فعلمها من القران» أمر ندب 
وإرشاد» كما يؤمّر العالم بتعليم الجاهل . 

والجواب: أن الظاهر أن المراد في الأمر بتعليمها: أنه عرض عن 
تزويجه إياها بغير مال» ويدل على ذلك قوله فى رواية البيهقئ فى هذا الحديث 
فى :هد ار ان :نتن رکا يما لها مق ار ودل على ذف 
أيضاً: قوله في حديث أبي هريرة عند أبي داود: «قم فعلّمها عشرين آية وهي 
امرأتك»: وفي رواية للبيهقيَ في هذا الحديث: «قم فعلمها عشرين آية» وقد 
زوّجتكها)ء. فهو ظاهر فى ذلك أن المراد: تعويضها عن الصداق بتعليمها 
عشرين اية› وفي حديث 5 مسعود عند الدارقطني» والبيهقي : «قد أنكحتكها 
على أن تقرئهاء وتعلّمها»» ولكن إسناده ضعيف كما تقدم ‏ والله أعلم -. 

(ومنها): قوله: فيه دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق عوضا من 
الأعواض؛ كتعليم القرآن» وتعليم صنعة» وخياطة ثوب ونحو ذلك» وإليه ذهب 
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الشافعئّ» وإسحاق» وحكاه النووي في «شرح مسلم» عن مالك أيضاًء والذي 
حكاه ابن عبد البرّ عنه: أنه لا يجوزء فقال: قال مالك» وأبو حنيفة» 
وأصحابهما: لا يكون القرآن» ولا تعليم القرآن مهراًء هو قول الليث» قال: 
وحجة من ذهب هذا المذهب: أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لذكر الله 
الطَؤل في النكاح» قال: فالطّؤل مال» والقرآن ليس بمال» وقال الله تعالى : 
ان َع مك4 [النساء: ]۲١‏ والقرآن ليس بمالء قال: ولأن التعليم من 
الْمُعلّم والمتعلم يختلف ولا يكاد يضبط فأشبه الشيء المجهول . 

(ومنها): قوله: أجاب القائلون بأنه لا يجوز أن يكون الصداق تعليم 
شيء من القرآن ‏ وهو أبو حنيفة ‏ بن المراد بقوله: «زوجتكها بما معك من 
القرآن) : أي : إكراماً لك بما معك من القرآنء لا أنه جعل التعليم عوضاً عن 
الصداق» قالوا: والنكاح صحيح» ويلزمه مهر المثل» كما في حديث أنس: أن 
أبا طلحة تزوّج أم سليم على الإسلام» والمهر مسكوت عنه؛ لأنه معهود معلوم 
لا بد منه» ويردّه ظواهر الأحاديث المتقدمة. 

(ومنها): قوله: فإن قيل: فقد روى الدارقطنئ» والبيهقئ هذه القصة من 
حديث ابن مسعود وليه وفيه: «قد أنكحتكها ف أن ا وتقرئها وإذا 
رزقك الله عَوضها»» فتزوّجها الرجل على ذلك» وهذا يقتضى أن الصداق يصير 
ذا غلية إل أن يجد» وأن التعليم لا يُسقط عنه الصداق. ١‏ 

والجواب: أن هذا الحديث تفرد به عتبة بن السكن» وهو متروك» كما 
قاله الدارقطنئ» وقال البيهقئ: إن هذا الحديث باطل» لا أصل له. 

(ومنها): قوله: اختلفت روايات الحديث في اللفظ الذي زوج النب 4لا 
به هذا الرجل» واختلفت الرواية عن مالك أيضا فيه. 

فوقع في رواية الترمذي» وأبي داود في هذا الحديث من طريق مالك : 
«زوجتكها»» وهكذا في رواية زائدة» عن أبي حازم عند مسلم» وفي رواية 
البخاريّ من طريق مالك: «زوّجناكها». وفي أكثر روايات الموطأ: «أنكحتها». 
وهكذا عند البخاريّ من رواية سفيان» عن أبي حازم» وفي رواية للبخاري من 
رواية عبد العزيز بن ا حازم» ومن رواية حماد بن زيد كلاهما عن أبي 
حازم : «ملكتكهااء وعنده من رواية ا غسان» عن أبي حازم : «أملكتكهااء 
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وفي رواية أبي ذز الهرويّ من هذا الوجه: «أمكتّاكها»» وفى في اك لمك همل 
«مُلُكتها» فا لِمَا لم یسم فاعله» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين 
الدارقطني : رواية من روى: «مُلُكتّها» وهم ٬‏ قال: والصواب: رواية 
من روى: «زوجتكها». قال: وَهمْ أكثر وأحفظ . 

قال النوويّ: ويَحْتَمِل صحة اللفظينء ويكون جرى لفظ التزويج أولاً 
فملكهاء ثم قال له: اذهب فقد مُلكتها بالتزويج السابق» والله أعلم . 

(ومنها): قوله: اسبَدّل به البخاريّ على ولاية الإمام للنكاح» فقال: 
«باب السلطان ولٌِ»؛ لقول النبئ كِةِ: «زوجناكها بما معك من القرآن». 

(ومنها): قوله: فيه دليل على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة» وهو 
الصحيح» وفي المسألة خلاف. انتهى ما كتبه العراقئ ر له ببعض تصرف . 

(المسألة السادسة): أن للإمام أن يزوج من ليس لها ولي خاصٌ لمن يراه 
كفاً لهاء ولكن لا بد من رضاها بذلك . 

وقال الداوديّ: ليس في الخبر أنه استأذنهاء ولا أنها وگلته» وإنما هو 
من قوله تعالى: اَن أو لموم مِنْ أشمة الآية [الأحزاب: 1]؛ يعني 
فيكون خاصًّاً به كل أنه يزوّج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاءء 
وبنحوه قال ابن 5 رل 

وأجاب ابن بظال بأنها لما قالت له: «وهبت نفسي لك» كان كالإذن منها 
في تزويجها لمن أراد؛ لأنها لا تملك حقيقة» فيصير المعنى: جعلت لك أن 
تتصرف في تزويجي . انتهى . 1 

قال الحافظ: ولو راجعا حديث أبى هزيرة لما احتاجا إلى هذا التكلف» 
فإن فيه كما قدّمته: «أن النبئك كلا فال لما إنى أريد أن أزوّجك هذا إن 
رضيت» فقالت: ما رضيت ي فقد رضيت»). انتهى: والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): أن الحديث يدل على جواز تأمّل محاسن المرأة 
لإرادة تزويجهاء وإن لم تتقدّم الرغبة في تزويجهاء ولا وقعت خظبتها ؛ لأنه ييا 
ا وصوّبهء وري ل اتات الجر ولم 
يتقدّم منه رغبة فيهاء ولا ل ثم فال : «لا حاجة لي في النساء»» ولو لم 
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يقصد أنه إذا رأى منها ما يُعجبه أنه يلها ما كان للمبالغة في تأمّلها فائدة. 

ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصيّة له؛ لمحل العصمة. 

قال الحافظ: والذي تحرّر عندنا أنه ية كان لا يَحَْرّم عليه النظر إلى 
المؤمنات الأجنبيّات بخلاف غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ محل نظرء فليتأمّل» والله 
تعالى أعلم . 

قال: وسلك ابن العربئ في الجواب مسلكاً آخرء فقال: يَحْتَمِل أن ذلك 
قبل الحجاب» اس TT‏ د ا 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): أنه تجوز الخظبة على خطبة مَنْ خَطبَ إذا لم يقع 
بينهما رُكُونء ولا سيّما إذا لاحت مخايل الردّء قاله أبو الوليد الباجيّ . 

وتعقّبه عياض وغيره بأنه لم يتقدّم عليها خظبة لأحد. ولا مَيْلُء بل هي 
أرادت أن يتزوّجها النبئ كلل فعرضت نفسها مجّاناً» مبالغةً منها في تحصيل 
ردا قل ل ولال س لى ا في العبام) عر رل أنه 
لم يقبلهاء فقال: «زوّجنيها»» ثم بالغ في الاحترازء فقال: «إن لم يكن لك بها 
حاجة)» وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفس الحاجة؛ لاحتمال أن يبدو له بعد 
ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دالا على وُفور فطنة الصحابئ المذكورء 
70 1 

قال الحافظ: ويَحْتّمِل أن يكون الباجي أشار إلى أن الحكم الذي ذكره 
يُستنبط من هذه القصّة؛ لأن الصحابى لو فَهم أن للنبئ بل فيها رغبة لم 
يطلبهاء فكذلك من فُهمَ أن له رغبة في تزويج امرأة» لا يصلح لغيره أن يُزاحمه 
فيها حتى يُظهر عدم رغبته فيهاء إما بالتصريح» أو ما في حكمه. والله تعالى 


أعلم . 

(المسألة التاسعة): أنه يستفاد منه أنه لا حدّ لأقلّ المهرء قال ابن 
المنذر: فيه رد على من زعم أن أقلّ المهر عشرة دراهم» وكذا من قال: ربع 
دار قال الأشعاتها من حديد لا يساوي ذلك» وقال المازري: تعلق به من 
أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التعليل» ولكن مالك قاسه 
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س الكت ي ا ا ي 
على القطع في السرقة» قال عياض: تفرّد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن 
مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: أن تَبَْعَعْاْ اموك الآية [النساء: »]۲١‏ 
وبقوله: وس لَّمَ يَسَتَطِعَ ينك طول الآية [النساء: 15]» فإنه يدل على أن 
المراد: ما له بال من المال» وأقله ما استبيح به قَظع العضو المحترّم» قال: 
وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجانء أو من العقد إليه بما فيه منفعة؛ 
كالسّوطء والتعل» وإن كانت قيمته أقلّ من درهم. 

وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري› وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي ذئب» 
وغيرهم من أهل المدينة» غير مالك» ومن تبعهء وابن جريج» ومسلم بن 
خالد» وغيرهما من أهل مكة» والأوزاعيّ في أهل الشام» والليث في آهل 
مصرء والثوريّ» وابن أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين» غير أبي حنيفة» ومن 
تبعه» والشافعيّ» وداود» وفقهاء أصحاب الحديث» وابن وهب من المالكية. 

وقال أبو حنيفة: أقله عشرة» وابن شيرف تخمسة > ومالك أفله فلذثة: 
أو ربع دينار؛ بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب به القطعء وقد قال 
الدراورديّ لمالك لما سمعه يذكر هذه المسألة: تعرّقت يا أبا عبد الله؛ أي: 
سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة. 

وقال القرطبئّ: استدلٌ من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدميّ محترم» 
فلا يُستباح بأقل من كذا قياسا على يد السارق. 

وتعقّبه الجمهور بأنه قياس في مقابلة النصّء فلا يصحٌ» وبأن اليد تقطع. 
وتبين» ولا كذلك المَرّجء وبأن القَدْر المسروق يجب على السارق ردّه مع 
القطع» ولا كذلك الصداق. 

وقد ضف جماعة من المالكة أيضا هذا القباس» فقال آبو الج 
اللخميّ: قياس الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيّن؛ لأن اليد إنما طعت في 
ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاح مستباح بوجه جائز» ونحوه لأبي عبد الله بن 
الفخار منهم . 

َعَم قوله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ نكم طلا [النساء: ]۲١‏ يدل على أن 
صداق الحرّة لا بدَّء وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قَذْرٌءٍ ليحصل الفرق 


ص 
رټ ا 


بينه وبين مَهْر الأمّة» وأما قوله تعالى: #آن بوا امرگ [النساء: »]۲٤‏ فإنه 
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يدل على اشتراط ما يُسمّى مالا في الجملة قل أو كثرء وقد حدّه بعض 
المالكيّة بما تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة» وأقوى 
من ذلك رده إلى المتعارف . 

وقال ابن العربي: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو 
مما لا جواب عنه» ولا عَذر فيه» لكن المحقّقين من أصحابنا ‏ يعني : 
المالكيّة ‏ نظروا إلى قوله تعالى: ومن لَمَ يَسْتَطِعَ منك طول [النساء: .]۲٠‏ 
فمنع الله القادر على الطؤل من نكاح الأمة» فلو كان الطّلول درهما ما تعذر 
على أحد. 

ثم إنه تعقّبه بأن ثلاثة دراهم كذلك» يعني: فلا حاجة فيه للتحديد, 
ولا سيّما مع الاختلاف في المراد بالقّلؤل» ذكره في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح الأقوال في 
المسألة هو ما دل عليه حديث الباب. 

عاف أله لأ هد لانن اله جر أن كون همهرا كل ها اضيا 2 
قل أو كثرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة العاشرة): أن فى قوله: «أعندك شىء؟ فقال: لا» دليلاً على 
تخصيص العموم بالقرينة؛ لأن لفظ اشيء) يشمل الخطير والتافه» وهو كان لا 
يعدم شيئاً تافهاً؛ كالنواة ونحوهاء لكنه فَهم أن المراد: ما له قيمة في الجملةء 
فلذلك نفى أن يكون عنده» ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا 
يُتموّل» ولا قيمة له لا يكون صداقاًء ولا يحل به النكاح» فإن تَبَت تَقْله» فقد 
خرق هذا الإجماع أبو محمد ابن حزم» فقال: يجوز بكل ما يُسمّى شيئاء ولو 
كان حبّة من شعيرء ويِوَيّد ما ذهب إليه الكافة قوله ية : (الكمينن بولق انا مد 
حديد)؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لِمَا فوقه» ولا شك أن الخاتم من 
الخد له ةه وهو أعلى حط عن النواة» وخا الشمير» :وساف الخ يدل 
على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع . 


وقد وردت أحاديث فى أقل الصداق»› لا يثبت منها شىء : 


.(EAT - :86/11١( «الفتح»‎ 000) 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ا 7 27777 ا 

[منها]: عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة» رَفْعه: «من استحل بدرهم 
في النكاح› فقد استحل» . 

[ومنها]: عند أبى داود عن جابرء رفعه: «من أعطى فى صداق امرأة 
سويقاً» أو تمراًء فقد استحل»» وعند الترمذي من حديث ار ربيعة: «أن 
النبى بيه أجاز نكاح امرأة على نعلين»» وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر 
عند مسلم: «كتّا نستمتع بالمَبْضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يلا 
حتى نَهَى عنه عمراء قال البيهقيّ: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل» لا عن 
قَذْر الصداق» وهو كما قال» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الحادية عشرة): أن فيه دليلا للجمهور لجواز النكاح بخاتم 
الحديد» وما هو نظير قيمته. قال ابن العربيئ من المالكيّة كما تقدّم: لا شك 
أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار» وهذا لا جواب عنه لأحد» ولا عذر 
فيه. وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد مع قوّته بأجوبة: 

[منها]: أن قوله: «ولو خاتما من حديد» خرج مخرج المبالغة في طلب 
التيسير عليه» ولم يُردْ عين الخاتم الحديدء ولا قَذْر قيمته حقيقة؛ لأنه لما 
قال: لا أجد شيئاء عرف أنه قَهم أن المراد بالشيء: ما له قيمةٌء فقيل له: ولو 
أقل ما له قيمةٌ كخاتم الحديد» ومثله: «تصدقواء ولو بظلف مخرّق» ولو 
بِفِرْسن شاة»» مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع بهماء ولا يتصدّق بهما. 

[ومنها]: احتمال أنه طلب منه ما يعبّل نقّده قبل الدخولء» لا أن ذلك 
جميع الصداق. وهذا جواب ابن القصّارء وهذا يلزم منه الردّ عليهم حيث 
استحبّوا تقديم ربع دينار» أو قيمته قبل الدخول› لا أقل. 

[ومنها]: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القذر» دون غيره» وهذا 
جواب الأبهري. وتَعْقّب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . 

[ومنها]: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم» أو ربع دينار» وقد 
وقع عند الحاكم» والطبرانيّ من طريق الثوري» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد: «أن النبئ كله زوّج رجلا بخاتم من حديد» فَصّه فضّة)» والله تعالى 
أعلم . 


(المسألة الثانية عشرة): أنه استدلٌ به على جواز جعل المنفعة صداقاًء 


۲ _ باب ينه - حديث رقم (۱۱۱۳) 
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ولو كان تعليم القرآن. قال المازريّ: هذا ينبني على أن الباء للتعويض؛ 
كقولك: بعتك ثوبي بدينار» وهذا هو الظاهرء وإلا فلو كانت بمعنى اللام على 
معنى تكريمه؛ لكونه حاملاً للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والموهوبة 
خاصّة بالنبئ يي . انتهى . 

وانفصل الأبهريّ» وقبله الطحاوي» ومن تبعهما؛ كأبي محمد بن أبي زيد 
عن ذلك بأن هذا خاصٌ بذلك الرجل؛ لكون النبئ ييه كان يجوز له نكاح 
الواهبة» فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق» ونحوه للداودي»› 
وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وقوّاه بعضهم 
بأنه لمّا قال له: «ملكتكها» لم يشاورهاء ولا استأذنه. 

وهذا ضعيف لأنها هي أوَّلاً فضت أمرها إلى النبئ بي كما تقدّم في 
رواية البخاري: «قَرَ رأيك»» وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناء فلذلك لم 
يختج إلى مراجعتها في تقدير المهر» وصارت كمن قالت لوليّها: زوّجني بما 
ترى من قليل الصداق وكثيره. 

واحتّجٌ لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان 
الأزديّ» قال: «زوّج رسول الله يي امرأة على سورة من القرآن» وقال: لا 
تكون لأحد بعدك مهراً). وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. 

وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس لأحد بعد النبيّ با 
وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه. 

وقال عياض : يختمل قوله: «بما معك من القرآن» وجهين: أظهرهما أن 
تعلمها ها معة من القرآن؛ أو مقداراً معيّداً منهغ ويكون ذلك صداقها »وقد جاء 
هذا التفسير عن مالك» ويؤيّده قوله في بعض طرقه الصحيحة: «فَعَلُمها من 
القرآن»» كما تقدّم» وعَيّنَ في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلّمهاء وهو عشرون 
آية . 

ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام؛ أي: لأجل ما معك من القرآن. 
فأكرّمه بان زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه حافظاً للقرآن» أو لبعضه. 

ونظيره قصّة أبي طلحة مع أمّ سليم» وذلك فيما أخرجه النسائيّ» 
وصححه من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس ذَبْه؛ قال: «خطب 


0 احاف الطالب الآحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
أبو طلحة أمَّ سليم» فقالت: واللّه ما مثلك يُردّ ولكنّك كافرء وأنا مسلمة» 
ولا يحل لي أن أتزوّجكء. فإن تَسْلِم فذاك مهري» ولا أسألك غيره» فَأْسُلَمء 
فكان ذلك مهرها». 

وأخرج النسائيّ من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس» 
قال: «تزوّج أبو طلحة أم سَليمء فكان صداق ما بينهما الإسلام...» فذكر 
القصّةء وقال في آخره: «فكان ذلك صداق ما بينهما»» ترجم عليه النسائيٌ 
:)١١/۳(‏ «التزويج على الإسلام»» ثم ترجم على حديث سهل /٦۲(‏ 
23٠‏ «التزويج على سورة من القرآن»» فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال 
الثاني» ويؤيّد أن الباء للتعويض» لا للسببية: ما أخرجه ابن أبي شيبة» 
والترمذيّ من حديث أنس: «أن النبئ ييه سأل رجلاً من أصحابه: يا فلان هل 
تزوّجت؟ قال: لاء وليس عندي ما أتزوّج بهء قال: أليس معك: ##كلٌ هو الله 
ا 40> . ا ا 

واستدلٌ الطحاويّ للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على 
مجهول كان كما لم يُسمٌء فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم» قال: والأصل 
المجمّع عليه: لو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يُعلمه سورة من القرآن بدرهم 
لم يصحّ؛ لأن الإجارة لا تصح إلا على عمل معيّن؛ كغسل الثوب» أو وقت 
معيّن ) والتعليم قد لا يعلم مقدار وقته» فقد يتعلم في زمان يسير»ء وقد يحتاج 
إلى زمان طويل» ولهذا لو باعه داره على أن يُعلّمهِ سورة من القرآن لم يصح 


:)١55/06( ونص الترمذي فى «جامعة»‎ )١( 

(۲۸۹) - حدّثنا عقبة بن مرم العَمّىَ البصري» حدّثني ابن أبي فديك». أخبرنا 
سلمة بن وردان» عن أ تين مالك» أن رسول الله ية قال لرجل من أصحابه : 
«هل تزوجت يا فلان؟» قال: لا والله يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به» قال: 
«أليس معك: فل هو آله كد (©4؟2. قال: بلى» قال: «ثلث القرآن»» قال: 
«أليس معك: لدا جاء نصر أله وَأَلْمَممَ “< قال: بلى» قال: «ربع 
القرآن»» قال: «أليس معك: لفل بايا الْكَيرونَ (©4؟». قال: بلى» قال: «ربع 
القرآن»» قال: «أليس معك: ##إدًا ررب الْأرَضُ#ه؟» قال: بلى» قال: «ربع القرآن», 
قال: «تَرَوّحْء تَرَوّخْ)ء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن . انتهى . 


۲ 9 بات منه - حديث رقم (۱۱۱۳) 
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قال: فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان» لا تملك به المنافع. 

والجواب عما ذكره: أن المشروط تعليمه معيِّنُ كما تقدّم في بعض طرقه. 
وأما الاحتجاج بالجهل بمدّة التعليم» فيَحْتَمِل أن يقال: اغتفر ذلك في باب 
الزوجين لأن الأصل استمرار عِشْرّتهماء ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا 
تختلف فيه أفهام النساء غالبا خصوصاً مع كونها عربيّة» من أهل لسان الذي 
يتزوجها كما تقدم. 

وانفصل بعضهم بأنه زوّجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حَفِظه 
وسكت عن المهرء فيكون ثابتاً لها في ذمّته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت 
حديث ابن عباس المتقدم حيث قال فيه: «فإذا رزقك الله فعوّضها) كان فيه 
تقوية لهذا القول» لكنه غير ثابت. 

وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون زوّجه لأجل ما حَفِظه من القرآن. 
وأصدق عنه كما كفر عن الذي وقع على امرأته في رمضان» ويكون ذكر 
القرآن» وتعليمه على سبيل التحريض على تعلّم القرآن» وتعليمه» وتنويهاً بفضل 
أهله» قالوا: ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقاً: أنه لم يقع معرفة 
الزوج بفهم المرأة» وهل فيها قابليّة التعليم بسرعة» أو ببطء؟ ونحو ذلك مما 
تتفاوت فيه الأغراض . 

والجواب عن ذلك قد تقدّم في بحث الطحاوي. 

ويؤيّد قول الجمهور: قَولَهُ تله أرَلاً: «هل معك شيء تُصدقها؟»» ولو 
لصتن دقاف تله الها له عو ay a‏ 

[فإن قيل]: كيف يصح جَعْل تعليمها القرآن مهراًء وقد لا تتعلّم؟ 

[أجيب]: كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهراً. وقد لا تتعلّم» وإنما وقع 
الاختلاف عند من أجاز ججعل المنفعة مهراً: هل يُشترط أن يعلم جذق 
المتعلّم» أو لا؟ والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلة أن ما ذهب 
إليه الجمهور من جَعْل تعليم القرآن مهراً هو الحقّ؛ لظاهر حديث الباب» وما 
ذكره المانعون من التأويلات المتقدمة للحديث» فكلها واهية» فلا يلتفت إليهاء 
والله تعالى أعلم. 


_ تحاف الطالب الآحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللو بلا 

(المسألة الثالثة عشرة): أنه يجوز كون الأجرة صداقاً. ولو كانت 
المصدوقة المستأجرة» فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق» وهو قول 
الشافعئ» وإسحاق» والحسن بن صالح. وعند المالكية فيه خلاف» ومبّعه 
الحنفيّة في الحرّء وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن» فمنعوه 
مطلقاًء بناء على أصلهم في أن أذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. 

وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافقْةً إلا 
الحنفيّة . 

وقال ابن العربئن: من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلّمها من القرآن» 
فكانت إجارةً» وهذا گرهه مالك» ومَتعه أبو حنيفة» وقال ابن القاسم: يُفسخ 
قبل الدخول» ويثْبَتَ بعده» قال: والصحيح جوازه بالتعليم» وقد روى يحيى بن 
مضر عن مالك في هذه القصّة أن ذلك أجرة على تعليمهاء وبذلك جاز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن» وبالوجهين قال الشافعئئ» وإسحاق» وإذا جاز أن 
يؤخذ عنه العِوّض جاز أن يكون عوضاًء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين» 
فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى . 

وقال القرطبيّ: قوله: «عَلمُها» نص في الأمر بالتعليم» والسياق يشهد 
بأن ذلك لأجل النكاح» فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكراما للرجل» 
فإن الحديث يصرّح بخلافه» وقولهم: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةء 
ولا مساقا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكِرَ أنَّ ما ذهب إليه الشافعيّ 
ومّن تبعه من جواز كون الأجرة صداقاًء هو الأرجحء لظهور دليله» والله تعالى 
اع 

(المسألة الرابعة عشرة): أنه اسنَّدِلٌ به على أن من قال: زوجني فلانة» 
فقال: زوّجتكها بكذا کفی» ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت» قاله أبو بكر 
الرازيّ من الحنفيّة» وذكره الرافعئ من الشافعيّة. 

وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب» وفراق 
الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه. 

وأجاب المهلّب بأن بساط القصّة أغنى عن ذلك» وكذا كل راغب في 
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التزويج إذا استوجب» فأجيب بشيء معين» وسكت كفى» إذا ظهر قرينة 
القبول» وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقذر المذكورء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة عشرة): أنه استّدلٌ بالحديث على جواز ثبوت العقد 
بدون لفظ النكاح والتزويج . وخالف ذلك الشافعيّ» ومن المالكية ابن دينار 
وقرف وال هور عو المالكنة رارک لع ون عل مات إذا. فن اک 
الصداق» أو قصد النكاح؛ كالتمليك» والهبة» والصدقة» والبيع» ولا يصح 
عندهم بلفظ الإجارة» ولا العارية» ولا الوصيّة» واختلف عندهم في الإحلال» 
والإباحة» وأجازه الحنفيّة بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد» وموضع الدليل 
من هذا الحديث ورود قوله ية : «ملكتكها»؛ لكن وَرَدَ أيضاً بلفظ : «زوّجتكها». 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصّة واحدة» واخثلف فيها مع 
اتحاد مخرج الحديث» فالظاهر أن الواقع من النبئ ية أحد الألفاظ المذكورة» 
فالصواب في مثل هذا: النظر إلى الترجيح» وقد ثقل عن الدارقطني أن 
الصواب رواية من روى: «زوّجتكها». وأنهم أكثر وأحفظ. قال: وقال بعض 
المتأخرين: يَحْتَمِل صخة اللفظين› 0 قال لفظ التزويج ولا ثم قال : 
اذهب فقد ملّكتكها بالتزويج السابق» قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد؛ لأن 
سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قِيلْتْء لا تعدّدهاء وأنها هي التي انعقد بها 
النكاح. وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخَر انعقد به النكاح» والذي قاله بعيد 
جدّاء وأيضاً فلخصمه أن يعكس» ويدّعي أن العقد وقع بلفظ التمليك» ثم 
قال: زوجتكها بالتمليك السابق. قال: ثم إنه لم وسيم لرواية: «أمكثاكها» 
مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعيّن المصير إلى الترجيح 

وأشار ببعض المتأخرين إلى النوويئ» فإنه ات 0 في «(شرح مسلم). 
وقد قال ابن التين : لا يجوز أن يكون النبى كَل ء عَمَد بلفظ التمليك والتزويج 
معاً في وقت واحدء فليس أحد اللفظين بأولى من الآخَرء فسقط الاحتجاج 
به» هذا على تقدير تساوي الروايتين» فكيف مع الترجيح؟ قال: ومن زعم أن 
معمراً وهم فيه وَرَدَ عليه أن البخاريّ أخرجه في غير موضع من رواية غير 
معمرء مثل معمر. انتهى . 

وزعم ابن الجوزي في «التحقيق» أن رواية أبي غسّان: «أنكحتكها» 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الل كه 
ورواية الباقين: «زؤجتكها»» إلا ثلاثة أنفس» وَهمُ: معمرء ويعقوب» وابن أبي 
حازم» قال: ومعمرٌ كثير الغلطء. والآخَران لم يكونا حافظين. ان 

قال الحافظ: وقد غلط في رواية أبي غسّانء فإنها بلفظ : «أمكثاكها» 9 
جميع نسخ البخاري» نعم وقعت بلفظ : «زوّجتكها» عند الإسماعيلن من طريق 
حسين بن محمد» عن أبي غسّانء والبخاري أخرجه عن سعيد بن ابي مريم. 
عن أبي غسّان بلفظ : «أمكناكها». وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من 
طريق يحيى بن عثمان بن صالح» عن سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ : 
«أنكحتكها»» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسّانء ورواية: «أنكحتكها» في 
البخاريّ لابن عيينة كما حرّرته. 

وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردودء ولا سيما عبد العزيزء فإن روايته 
تترجّح بكون الحديث عن أبيه» وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم» نَم الذي 
تحرّر مما قدّمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عدداً ممن رواه بغير لفظ 
التزويج» ولا سيّماء وفيهم من الحفاظ يثل مالك» ورواية سفيان بن عيينة: 
(أنكحتكها» مساويةٌ لروايتهم» ومثلها رواية زائدة. وعدّ ابن الجوزيّ فيمن رواه 
بلفظ التزويج: حمّاد بن زيد» وروايته بهذا اللفظ في «فضائل القرآن»» وأما في 
سيت لويد «ملكتكها)» . 

وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابنَ الجوزيّ» فقال في ترجيح 
رواية الترويج : ولا سيما وفيهم مالك». e‏ ب زنك انتهئ + 

وقد تحرّر أنه اختلف على حماد فيهاء كما اختلف على الثوري» فظهر 
أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري» وفي رواية 
عبد العزيز بن أبي حازم» ويعقوب بن عبد الرحمن» وحمّاد بن زيد» وفي 
رواية معمر: «ملکتكها»» وهي بمعناهاء وانفرد أبو غسّان برواية: «أمكثاكها». 
و بها أن تكون لعا من : «ملكناكها»» فرواية التزويج› أو الإنكاح 
أرجح» وعلى تقدير تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من الفريقين . 

وقد قال البغوي في «شرح السّنَّة) : لا حجْة في هذا الحديث لمن أجاز 
انعقاد النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحدأء فلم يكن اللفظ إلا 
واحداء واختلف الرواةٌ في اللفظ الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج 


جو 


۲ - بَابٌ ينه - حديث رقم )١117(‏ 
سک م مت م م ڪڪ ج e‏ — 


على وَفْقَ قول الخاطب: «زوّجنيها»» إذ هو الغالب في أمر العقودء إذ قَلّما 
يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة 
اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم 
القرآن» وقيل: إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان» وقد اتفقوا على أن هذا العقد 
بهذا اللفظ لا يصمّء كذا قال. وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف 
بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. 

وقال العلائئ: من المعلوم أن النبئ ييه لم يقل هذه الألفاظ كلها“ تلك 
الساعة» فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منهاء وعبّر عنه بقيّة الرواة بالمعنى» 
فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» ثم احج بمجيئه في هذا الحديث إذا 
عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه» فان جَرّم بأنه هو الذي تلقّظ به 
النببئ یه ومن قال غيره ذُكره بالمعنى» قلبه عليه مخالفه» وادّعى ضدٌ دعواه. 
فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي» ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج 
أَمَيّل؛ لكونها رواية الأكثرين؛ ولقرينة قول الرجل الخاطب: «زوّجنيها يا 
رسول الله . 

وقد تقدّم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال: «زوّجتكها)». 
وبالغ ابن التين» فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية: 
ازوّجتكها», وأن رواية: «ملكتكها» وَهَمْ. 

وتعلّق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أتمّة» فلولا أن 
هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبّروا بهاء فدلٌ على أن كل لفظ منها يقوم مقام 
الآحَر عند ذلك الإمام» وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل 
لفظة منهاء إلا أن ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق 
على إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطهاء ولا حصر في الصريح» وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه» وهو قول الحنفيّة 
والمالكيّة» وإحدى الروايتين عن أحمدء واختلف الترجيح في مذهبه» فأكثر 


)١(‏ نارّع في ذلك ابن حزم ك#؛ لأنه بيه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاًء فيُحمل 
الحديث على هذاء والله تعالى أعلم . 


0 تحاف الطالب الأحوذم بشرح جامع الامام الترمذي ۔ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
نصوصه تدلٌ على موافقة الجمهورء واختار ابن حامد» وأتباعه الرواية الأخرى 
الموافقة للشافعيّة. واستدل ابن عقيل منهم لصخة الرواية اسم 
«(أعتّقّ صفية» وجعل عنقها صداقها». فإن أحمد نص على أن من قال: أ 
أمتي» وجعلتٌ عتقها صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك» واشترط من ذهب 0 
الرواية الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة: تزوّجتهاء وهي زيادة 
على اف الخ وغل تق اخ راضلا كود يان او تعفد ما ندل 
على a‏ من قول» أو فعل . كذا في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن 
النكاح يجوز بكل لفظ يدل عليه هو الصواب» كما هو مذهب الحنفيّة. 
والمالكيّة» ورواية عن أحمدء رحمهم الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية انه كما في (مجموع الفتاوى) -: عمدة 
من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ : «الإنكاح». و«التزويج») ‏ وهم أصحاب 
الشافعيّ» وابن حامد» ومن وافقهم من أصحابنا؛ كأبي الخظاب» والقاضي› 
وأصحابه» ومن بعده ‏ إلا في لفظ: «أعتقتك› دم عتقك صداقك» أنهم 
قالوا: ما سوى هذين اللفظين كناية» والكناية لا تق تقتضي الحكم إلا بالنيةء 
والنيّة في القلب لا تُعلمء فلا يصح عقد النكاح بالكناية؛ لأن صخته مفتقرة إلى 
الشهادة عليه» والنيّة لا يشهد عليهاء بخلاف ما يصح بالكناية» من طلاق» 
وعتق» وبيع» فإن الشهادة لا تش تشترط في صحة ذلك . 

ومنهم: من يجعل ذلك تعبّداً ؛ لما فيه من ثبوت العبادات» وهذا قول من 
لا يصخحه إلا بالعربيّة» مِن أصحابنا وغيرهم» وهذا ضعيف لوجوه: 

[أحدها]: لا نسلّم أن ما سوى هذين كناية» بل ثَمَّ ألفاظ هي حقائق 
عرفية في العقد أبلغ من لفظ: «أنكحت»» فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء 
والعقدء ولفظ الإملاك خاص بالعقدء لا يُفهم إذا قال القائل: أملك فلان على 
فلانة إلا العقدء» كما فى «الصحيحين»: «أملكتكها على ما معك من القرآن»» 
سواء كانت الرواية ا أو المعنى . 


)۱( «الفتح» (۱1/ 41 - ۳). 


7 - باب مِنه - حديث رقم (۱۱۱۳) 
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[الثاني]: أنا لا نسلّم أن الكناية تفتقر إلى النيّة مطلقاًء بل إذا رن بها 
لفظ من ألفاظ الصريح» أو حُكم من أحكام العقد كانت صريحةً» كما قالوا في 
الوققك: إن عق بالكنارة 4 كوا و فت وات إذا: فر يها لف أو 
حكم» فإذا قال: أملكتكهاء فقال: قبلت هذا التزويج» أو أعطيتكها زوجة. 
فقال: قبلت» أو أملكتكها على ما أمَّر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح 
بإحسان» ونحو ذلك» فقد قُرِن بها من الألفاظء والأحكام ما يجعله صريحاً. 

[الثالث]: أن إضافة ذلك إلى الحرّة يبيّن المعنى» فإنه إذا قال في ابنته : 
ملكتكهاء أو أعطيتكهاء أو زوّجتكهاء ونحو ذلك» فالمحل يَنفي الإجمالء 
والاشتراك. 

[الرابع]: أن هذا منقوضٌ عليهم بالشهادة في الرجعة» فإنها مشروعةء إما 
واجبة» وإما مستحبّةٌ» وهي شرط في صحّة الرجعة على قولٍ» وبالشهادة على 
البيع» وسائر العقود, فإن ذلك ماسوو مطلقاً سواء كان العقد بصريحء» أو 
كناية مفسرة. 

[الخامس]: أن الشهادة تصمٌ على العقد» ويثبت بها عند الحاكم على 
آي صورة انعقدت» فعلم أن اعتبار الشهادة فيه» لا يمنع ذلك . 

[السادس]: أن العاقِدّين يمكنهما تفسير مرادهماء ويشهد الشهود على ما 
فسروه. 

[السابع]: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في 
الظاهر بلا نزاع» ومعلوم أن اجتماع الناس» وتقديم الخطبة» وذكر المهرء 
والمفاوضة فيه» والتحدّث بأمر النكاح قاطع في إرادة النكاح» وأما التعبّد 
فيحتاج إلى دليل شرعئ» ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبّد بالألفاظ؛ لأنها لا 
يشترط فيها الإيمان» بل تصح من الكافرء وما يصح من الكافر لا تعبّد فيه. 
والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام كاده" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام كاله هو 
الصواب عندي . 


.)١7- ١9 /95( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ۔ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

وحاصله: أن النكاح ينعقد بكل ما تعارفه الناس من الألفاظ» ولو بغير 
العربية لمن يحسنها؛ لأنه الموافق لمقاصد الشريعة» فإن الشرع لم يَضَيّقَ في 
النكاح على الناس باتّباع صيغة معينة» أو كونه بالعربية» بل هو كسائر العقود 
الجارية بينهم التي تجوز مطلقاً؛ كالطلاقء والرجعة» والعَّتَاقء والبيع. 
والشراء» والإجارة» وغيرهاء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل قا 

(111م) ‏ (حَدَنَنَا ابن أبي جود حَدَثَنَا سُفيَانُ بن عَبَيْئَة» عَنْ 
ايوب عَنِ ابن يرين عَنْ نْ أبي العَجُمَاءٍ السلَمِىَء قَالَ: قَالَ عْمَرُ بْنّ 
الخَطَاب: آلا لا تَعَالُوا صَدُقَة النْسَاءِ فَإِنّهَا 5 في الدّنْيّاء أو 
قوی عن الله کان الام بها تبي اند ل ما علمت رَسُولَ الله كلأ تكح 
شیا من نسائ ولا الح شيا من بو على أر ين كن عطي أريّة 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (اآد بِنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىَ نزيل مكة» 
صدوق ]١١[‏ تقدم ذ في فى «الطهارة» .١6/١١‏ 

؟ - (سُفْيَانُ بْنْ عُيَيْئَة) الهلالى مولاهمء أبو محمد الكوفئ» ثم المكيئ» 
كت ا إمام. حجة» من كبار ۸1] تقدم في «الطهارة» /١‏ ۸. 

۳ ا رم أبي تميمة كيسان السّحتيانيّ » انق بكر البصري» ق ثقة ثبت 
فقيه [0] تقدم في «الطهارة» .٩۱/٦۸‏ 

ا يرين محمد الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة 
0 ثقة ثبت عابد ]7١[‏ في «الطهارة» .۲٠۱/۱۷‏ 

- او العَحْفَاءٍ ‏ بفتح أوله» وسكون الجيم - السَلّمِنٌ) البصريّ» قيل : 

اسمه هرم ياه 55 ON‏ > وقيل: بالصاد بدل السين المهملتين» 


Ta 


دة 


)١(‏ هذا هو الصواب» وقوله في «التقريب»: «مقبول» غير مقبول» فقد روى عنه 
جماعة» ووثقه ابن معين › وابن حبان» والدارقطنئ . فته . 


۲ 9 بات مِنه - حديث رقم (۱۱۱۳م) 
5555 تا ]ا 


روى عن عمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عمرو بن 
اا 

وروی عنه ابنه عبد الله والحارث بن حَصيرة» وصالح بن جبير الشاميّ. 
ومحمد بن صالح بن جبير» ومحمد بن سيرين» وقيل: عن ابن سيرين» عن 
ابن أبي العجفاء» عن أبيه» وقيل: عن ابن سيرين نيت عن أبي العجفاء. 

قال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عن أبى العجفاء؟ فقال: اسمه: 
هرم. بصري ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . ل البخاري : فى حديثه 
نظر. وقال ابن مهديّ: ثنا عباد بن صالح. عن هشيم بن عبد الله بن هرم» عن 
أبيه» عن جدّه؛ عن عمر في السّبقء قال ابن مهديّ: جدّه أبو العجفاء. وقال 
العاكم ابو اجون لبس ت د کار ف فل :من بماك من 
التسعين إلى المائة. وقال الدارقطنئ: ثقة 

ا له الاأربعة» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

عفد 7 ِنُ الخَطَاب) بن ثُمَيل بن عبد الْعُرّى القرشئ العدوي. بد 

المؤمنين» مشهور. جم م المناقب» استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین › 
ووَلِيَ الخلافة عشر سنين وَنْضِنا : تقدم في «الطهارة» ۸/ .١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصنف د اه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› غير 
ا العجفاء» فمن رخال الأريغة» وانه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. 
وسفيان» فمكيّان والصحابئ وليه فمدنئ» وأن فيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي العجفاءء وأن صحابيه ب 
أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة وؤ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَْ أبي العَجْفَاءِ) بفتح العين المهملة» وسكون الجيمء (السّلَمِيَ) بضمٌ 
السين المهملة» وفتح اللام: نسبة إلى بني سليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان بن مصرء وهي قبيلة مشهورة. قاله في «اللباب)"'" . 


.)١159-1١١8/5( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


2-8 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل وك 
[تنبيه]: صرّح في رواية الإمام أحمد في «مسنده» )۳٤١(‏ من طريق ابن 
عيينة» عن أيوب» قال: سمعه من أبى العجفاء» وكذلك حكى البخارئ» أن 
مشاءرين شان اله عن إمن سرون تجدثنا إلى الحبنات» فيك ,ذلك 
الاتصال. 
(قالّ) أبو العجفاء: (كَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) ول4 : (آلا) بفتح الهمزة» 
وتخفيف اللام: أداة استفتاح. تي . بلق 1 0 المخاطب» نها له 
وإزالة لغفلته. (لَا تُعَالُوا) بضمٌ التاء» واللام» من المغ لاة» وهي التكثير؛ أي 
لا تكثروا. (صَدْقَةَ النْسَاءِ) بفتح الصاد» وضمٌ الدال: جمع صَدَاق 9 
مهورهن . 
وفي رواية النسائيٌ : دلا ل بضم م التاءء من الإغلاء راغا ال 
غلا في الدين عُلْدَا من باب قَعَدَ: صلم وشدّد حتى جاوز الحذء وفي 
التنزيل: لا نلوا في دِيِيِحك» الآية [النساء: »]۷١‏ وغالى في أمره مُغالاةً: 
بالغ رف اله غي والاسم: العَّلَاءٌ ‏ بالفتح». والمدّ -: ارتفع» ويقال 
للشيء إذا زادء وارتفع: قد غلاء ويتعدّى بالهمزء فيقال: أغلى الله السَعرٌ. 
قاله الفيومي . 
والمعنى: لا ترفعوا مهر النساء. ولا تتجاوزوا به الحذدّ الذي يتيسّرٌ لمن 
يريد النكاح . 
(فإِنْهَا) الفاء تعليليّة» والضمير راجع إلى الصدقةء أو المغالاة؛ يعني 
كثرة الصدقة» (لو كانت مک - بفتح الميم» وسكون الكاف» وض الراء -؛ 
أي : ENES‏ قال في «اللسان»: والمكرمة والْمَكرْمٌ: فعل الْكَرَم 
وفي «الصحاح»: واحدة المكارم» ولا نظير له إلا مون من العَوْنْ؛ٍ لأن كل 
مَمَعَلَةَ فالهاء لها ا إلا هذين» قال أبو اة الْحِمَّانيَ [من الرجز]: 
مَروَان مَرْوَان أو الْيَوْم الْيَمِي لِيَوْم رع أَوْ فِعَالٍ مرم 
ويروّى : 
َعَم أخُو الْهَيْجَاءِ في لْيَرْم الى ه1252 
وقال جميل [من الطويل] : 


۲ 2 باب منه - حديث رقم )111۳م( 


بين الْرَمِي «لا» إن «لا» إِنْ لَرِمْتِِ على كنْرَة الْوَاشِينَ 

وقال المراء : مَكُرم جَمع : مكرمة» فون جَمع : معونة . انتهى . 

وقوله: (في الذنْيّا) متلق ب «مكرمةا؛ أي : مما يتشرف به الناس فيما 
بينهم في الدنيا؛ لكونه عملا محموداً (أَو د تَقْوَى عند 55 ای فين الأعمال 
الصالحة التي د يتشرّف بها العبد عند الله تعالى› فترفع بها درجاته في الآخرة. 

قال القاري: قوله: «تقوى» غير منوّنة» وفي نسخة ‏ أي من المشكاة - 
بالتنوين» وقد قرىء شاداً قوله سسب بنککہ عل تقو مر 
آل [التوبة: ]١٠١9‏ بتنوين 9 تقو ئ . ا 

(لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بهَا)؛ أي : ا بمغالاة المهر (نْبيٌّ الله يَكُ) برفع «نبيّ» 
على أنه أسم «كان») مؤخراء ويجور العكس . (ما) نأفية» (علمت رول الله عل 
َكَحَ)؛ أي : تزوّج (شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ)؛ أي: أزواجهء أمهات المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهنٌ» (وَلا أنكح)؛ أي : زوج (شَيّئا مِنْ بَنَاتِهِ)ء وقوله: (على أكثّرَ) 
تنازعه الفعلان قبله» (مِنْ نت عَشْرَة أوقَِةٌ) بضمٌ الهمزة» وسكون الواو» وكسر 
القاف» وتشديد الياء التحتانية. قال النووي : والمراد: أوقبّة الحجاز» وهی 
أربعون درهماً. انتهى . 

وقال ا والأوقيّة بضمٌ الهمزة» وبالتشديد: وهي عند العرب 
أربعون ET‏ وهي في تقدير ا E‏ والأحدوثة, والجمع : 
الأراقيٍّ بالتشديد» وبالتخفيف للتخفيف . وقال ثعلبٰ في باب ا وله : 
وهي الق والدقة لخة» وهي عد م الواو. هكذا ي فرظ في كتاب ابن 
السكية: وقال الأزهري : قال الليثٌ: الْوقَيةٌ : سبعة مثاقيل» وهى وفصوظة 
بالضم انشا قال المظروف: وهكذا هي مضبوطة في «شرح السَّنَّة) فى عد 
وجَمُعها: وَقَاياء مثل عَطبّة وعطايا. انتهى 

[فإن قلت]: هذا الذي قاله عمر وه يعارضه ما ثبت من کون مهر أم 
حبيبة ينا أربعة آلاف درهمء واش ما فى حديث عائشة ا من زيادة النْشٌ» 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
عشرة أوقية ونَضَّاً» والنش: نصف الأوقيّة» فالمجموع خمسمائة در 

[قلت]: يُجمع بأن مراد عمر ط4 : إذا كان النبي ييه يتولى النكاح» أو 
الإنكاح بنفسه. فإنه لا يزيد على القذر المذكورء وأما زيادة مهر أم حبيبة .ريا 
فليس منه بء وإنما هو من عند النجاشئ ول أعطاها من عنده تكريما 
لنب يه وتبجيلا له. 

وأما ما في حديث عائشة ويا من زيادة النشّ» فيُحمل على أنَّ عمر مَك 
ذكر الاثنتى غشرة): وألغى ذكر التَثِنّ: لكونه كسرا. ومثل هذا كثير فى استعمال 
ارپ نمع أنه کے اا ان عا والجله لم راه سيدا قا اج ولاه رول 
الزيادة التي في حديث عائشة وبا . 

وقال القرطبيٌ یاه عند شرح حديث عائشة ويا ما ملخصه: هذا القول 
من عائشة ويا إنما هو إخبار عن غالب أزواج النبئ كَلةِ؛ لأن صفيّة من جملة 
أزواجه» وأصدقها تَمْسَهاء على ما تقدم من الخلاف» وزينب بنت جحش» لم 
يُذكر لها صداق» وأمٌّ حبيبة بنت أبي سفيان أصدقها النجاشيّ أربعة آلاف 
درهمء فقد خرج هؤلاء - رضي الله تعالى عنهنٌ - من عموم قول عائشة وكيا . 
انتهى . 

[فإن قلت]: نهيه ذه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: #وءاتيتر 
دده يَنَطَارًا مَل تَأْحُدُوا ينه هيما الآية [النساء: .]۲١‏ 

[قلت]: النص يدل على الجوازء لا على الأفضلية» والكلام فيهاء لا 
فيه . 

لکن وَرَدَ فى بعض الروايات أنه قال: «لا تزيدوا فى مهور النساء على 

أربعين أوقية» زاد ألقيت الزيادة في بيت لمال قالات امرأة: ما ذاك 
لك قال: وَلِمَ؟ قالت: لأن الله يقول: #«وْءَاتَيَسَمْ إِحَدَسْهُنَ قِنطارا» فقال عمر: 
امرأة أصابت» ورجل أخطأ». كذا في «المرقاة». 


)١(‏ وهو بالريال السعوديّ مائة وأربعون ريالا. انتهى. «توضيح الأحكام» للشيخ عبد الله 
البسَام /٤(‏ 41/7). 


۲ 2 باب منه ‏ حديث رقم (۱۱۱۳م) ---2 

قلت: أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السّلميّ قال: قال 
عمر لين : : لا تغالوا في مهور النساءء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء 
إن الله يقول: وء اتر إِحَدَسهَنَ قَنطا قنطارا»# من ذهب» قال: وكذلك هي في 
قراءة ابن مسعود» فقال عمر: امرأة خاصمت عمر» فخصمته. 

وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع» فقال عمر: امرأة أصابت» 
ورجل أخطأ . وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق» عن عمر» فذكره 
متصلاً: مطؤّلا. قاله الحافظ في «الفتح». 

قال ا ل ا و ويه المذكورة 
لا تصحء كما حفقه حققه الشيخ الألبانيٌ اه في «إروائه)”١‏ 5 فراجعه 3 تستفد» وبالله 
تعالى التوفيق . 

وقال الشارح: قال القاري في «المرقاة»: ذكر السيد جمال الدين 
المحدث في «روضة الأحباب» أن صداق فاطمة وا كان أربعمائة مثقال فضة. 
وكذلك ذكره صاحب «المواهب»» ولفظه: (إن النبئ ييه قال لعلئّ: إن الله کل 
أمرني أن أزوّجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة». 

والجمع : أن عشرة دراهم سبعة مثاقيل» مع عدم اعتبار الكسورء لكن 
يشكل نقل ابن الهمام أن صداق فاطمة كان أربعمائة درهم» وعلى كل فما 
اشتهر بين أهل مكة من أن مهرها تسعة عشر مثقالاً من الذهب فلا أصل له. 
اللَّهُمّ إلا أن يقال: إن هذا المبلغ قيمة درع على له حيث دفعها إليها مهراً 
معجلاً. قاله الشارح كُأَنْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الآثار في قصّة علي وفاطمة وها تحتاج إلى 
النظر في أسانيدهاء فأين هو؟ فتبصّر. 

[تنبيه]: هذا الحديث عند المصئّف مختصرء وقد ساقه النسائن مطدّلاً 
فقال : ١‏ 

)٥٥۱۱(‏ ۔ آخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مُشمُرج بن خالد» 
قال: حذّثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» وابن عون» وسلمة بن علقمةء 


.)۳٤١۸ - ۳٤۷ /5( راجع: «إرواء الغليل»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
وهشام بن حسان» Ea‏ عن محمد بن سيرين» قال 
سلمة: عن ابن سيرين نه نبت عن أبي العجفاء» وقال الآخرون: ع 
سيرد عن أب العجفاءء قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا نلوا صَدَقَ 
النساءء فإنه لو كان مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله ل کان أولاكم به 
النبيّ کيا ما أصدق رسول الله عل امرأة من نسائهء ولا ات امرأة ف 
بناته» أكثر من ثنتي عشرة أوقية» وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته» حتى يكون 
لها عداوة في نفسهء وحتى يقول: كُلْفت لكم عَلّنَ القربة» وكنت غلاماً عربياً 
مولّداً» فلم أدر ما عَلّق القربة؟ قال: وأخرى يقولونها لمن قُتل في مغازيكم» 
أو مات: قتل فلان شهيداًء أو مات فلان شهيداً» ولعله أن يكون قد أوقر عَجز 
دابته» أو دف راحلته ذهباً: أو وَرقاً يطلب التجارة» فلا تقولوا ذاكمء ولكن 
قولوا كما قال النبيٌ كه : «من فتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة». 
ا 

وإن أردت شرح الحديث» فراجع ما كتبته على النسائئ. واللّه تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة 0 في درجته : 

حديث عمر طبه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۱۱۳/۲۲م)» و(أبو داود) في («سننه» 2)5١١5(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى») )73706٠0(‏ وفى «الكبرى» »)660١١(‏ و(ابن ماجه) فى 
(اسننه) (A۸۷)‏ و(الطيالسئ) فى ا (5")» و(عبد الرزّاق) في (امصئّفه) 
(۱۰۳۹۵ و٩٠٤۱۰)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» /٤(‏ ۱۸۷)ء و(الحميدي) 
في (مسنده» (۲۳)» و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ ° وا (Ay‏ و(الدارمي) في 


.)١1١8/5( «السنن الكبرى» للنسائئ كه الا واسئن النسائي (المجتبى)»‎ )١( 
E ۲/۲۸) راجع : (اذخيرة العقبى»‎ 068 


۲ - بَابٌ نه - حديث رقم (۱۱۱۳م) 
1 ا 10170 م7 — 


«سننه» »)75١1١7(‏ و(البخاري) في «التاريخ الأوسط» .)7575/١(‏ و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه» »)٤٦۲١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ »)۱۷١‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (۷/ 207725 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): عدم المغالاة في مهور النساء؛ لأنه يؤدّي إلى تعطيل 
الزواج» وفساد المزاج. 

۲ - (ومنها): فقه عمر بن الخطاب وله حيث استنبط مما كان النبئ يلا 
يدفعه مهراً لنسائه أنه هو المختار الأعدلء فيكون تجاوزه غلوا واعتداءً. 
وهذا التفقّه منه وه لا يتعارض مع قوله تعالى: وء اتشر إِحَدَسهُنَ قنطارا فلا 
ادوا ينه بماك الآبة [النساء: 457١‏ لأن الآية ‏ كما قال بعض المحققين - 
لا تعني المغالاة بالمهورء وإنما المبالغة في التمثيل بالقنطار؛ كأنه قال: وآتيتم 
هذا القَدْر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله كلِ: «من بنى لله مسجداً. 
ولو كمّمُخص قطاة. بنى الله له بيتاً في الجنة»» ومعلوم أنه لا يكون مسجد 

وقد تقدّم أن قصّة المرأة التي عارضت عمر به بالآية المذكورة غير 
صحيحة. ويؤيّد تفقّه عمر ونه : ما روي أنه ية قال لابن أبى حدرد» وقد 
جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه» فقال: مائتين» فغضب ا الله کا 
وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضّة من عُرْضٍ الحرّة» أو جبل"''. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبئ ي من التوسّط فى مهور النساءء والله 
تعالى أعلم . ١ ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم بسياق آخرء ولفظه من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة قال: جاء 
رجل إلى النبئ بل فقال: إنى تزوجت امرأة من الأنصارء فقال له النبئ كل : 
اهلظ فا فإن فى خرن الأتصنار فاه فال ك ضرت إلا ال عل 
كم تزوجتها؟» قال: ات أواق» فقال له النبئ كك : «على أربع أواقء» كأنما 
تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك 
في بعث تصيب منهاء قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس» بعث ذلك الرجل فيهم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
کے أ 4 سے 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
سحي 

وَأبُو العَجْفَاءِ السَلَمِىٌ : اسمه هَرمُ. 

لون أل اليلم: از بَعُونَ وِرْمَماً وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيّةٌ أرب اة 
وَتَمَانُونَ دِرْهَّماً). ۰ 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» قال 
الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا: وصححه ابن حبان» والحاكم. ان 

وقول (وَأَبُو العَجْمَاءِ) بفتح» فسكون. (السْلَمِيْ) بضمّء ففتح» (اسْمهُ 
هرم) بفتح الهاء» وكسر الراء» وقد تقدم الخلاف في اسمه» واسم أبيه» فلا 

وقوله: (وّالأوة قيّةُ) بضم الهمزة» وتشديد الياء» (عند َهُلِ اليم : ارون 
رهما ونا عَشْرَةَ أُوقِيَةٌ قِيّةٌ أَرْبَعْ مِائَةٍ انون دِرُمَماً) ومع زيادة النش - وهو 
نصف الأوقيّة ‏ الذي في حديث عائشة وتا يكون خمسمائة درهم . 

[تنبيه]: كتب بعضهم على قوله: «هو أربعمائة وثمانون درهما» ما نصّه 
وهي ١1٠0١‏ غرام تقريباً» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ ا قا 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله : «يُعتق» بضمٌ أوله» مضارع أعتق رباعياً 
ناوي عضن ارس ادن ان فغلط؛ لأن عتق يعتق ثلائياً 
لازم» وما هنا متعد» فقد نصب قوله : «الآمة) . 


قال الفيّومئ ا : عَتَنَ العبدٌ عَتْقَّ من باب ضرب» وعَتَاقاًء وعََافَةَ بفتح 
0 والعتق بالكسر: اسم منه» فهو عَاتِنٌّ» ويتعدى بالهمزة» فيقال: أَعْتَفْتُهُ 


ر ۹وو 


فهو مُعْتَقّء على قياس الباب» ولا يتعدى بنفسه ) فلك يقال: عتفته » ولهذا قال 


)١(‏ ثبت في شرح العراقئ» وابن العربيّ. 


۳ _ باب مَا جَاء في الرَّجُل يُعْتِقُ الأمة ثُمَّ يروجا - حديث رقم )١١١54(‏ 


في «البارع»: لا يقال: عُتِقَ العبدٌ» وهو ثلائيَ مبنيّ للمفعول» ولا أَعْتَقّ هو 
بالألف» مبنيّاً للفاعل» بل الثلاثيئ لازم» والرباعئ متعدّء ولا يجوز عبد مَعْتُوقَ؛ 
لآن مجيء مغلم فلت شاد مسموع › لا يقاس عليه. انتهى”''. 

)١1١1١2(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَة» قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةً: عَنْ قَتَادَةَ 
وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبء عَنْ انس بن مَالِكِ: «أنَّ رَسُولَ الل لا أعْتَقَ صَفِية: 
وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (فُتَيِبَةُ) بن سعيد الثقفئ» أبو رجاء الْبَعْلانَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (أَيُو عَوَانَةَ) وَضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيئ» البزاز» مشهور 
بكنيته» ثقةّ ثبت [۷] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۴ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسئَء أبو الخظاب البصرئ» ثقةٌ ثبت 
يُدلس» رأس [4] تقدم في «الطهارة» .١19/١6‏ 

5 (عبد العزيز 2 صهيب) ان البصري› 1 [:] تقدم في «الطهارة» 

. ٤ 
(أَنْسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيئء خادم رسول الله يك‎  ه‎ 
خحَدَمه عشر سنين» ومات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة›‎ 

تقدم في «الطهارة» 5/ 6. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئّف يناه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وفيه 
انس وه من المكثرين السبعة» روى )75١87(‏ حديثاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ انس بن مَالِك) دنه («أنَّ رَسُولَ الله ب أَعْتَقَ صَفِيّةَ) بنت حُبِىَ بن 
أخطب بن سَعْنة بن علبة بن عُبيد بن كعب الإسرائيليّة» من أولاد هارون بن 


60 «المصباح المنير) (۲/ ۹۲). 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
عمران 4 آم المؤمنين وِؤيّتاء سَبَاها رسول الله ية عام خيبر» ثم أعتقهاء ثم 
تزؤجهاء وماتت سنة »)۳١(‏ وقيل: في خلافة معاوية وَبْه سنة )5١(‏ وهو 
الصحيح. (وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا) هذا فيه أن من أعتق أمته على أن يجعل عتقها 
صداقهاء صح العقد» والعتق» والمهرء وهذا هو ظاهر الحديث» وبه قال 
بعض آهل العلم» وهو الحقٌء وخالف في ذلك بعضهم» وسيأتي تفصيل ذلك 
وا إن خاو ا 

وقال ابن الجوزي ككُزَنْهُ: فإن قيل: ثواب العتق عظيمء فكيف فوته 
حيث جعله مهراًء وكان يُمكن جعل المهر غيره؟ 

فالجواب: أن صفيّة بنت مَلِكء ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير» ولم 
يكن عنده يك ما يُرضيها به» ولم يَرَ أن يقتصرء فجعل صداقها نفسهاء وذلك 
عندها أشرف من المال الكثير. انتهى . 

وقال الشارح: فيه دليل على صحة جعل العتق صداقاًء وقد قال به من 
القدماء: سعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعيّ» وطاوس» والزهريٰ» ومن فقهاء 
الأمصار: الثوريّ» وأبو يوسف» وأحمدء وإسحاقء. قالوا: إذا أعتق أمته على 
أن يجعل عتقها صداقها صح العقد. والعتق» والمهر» على ظاهر الحديث. 
قاله الحافظ . 

وهو قول الحسن البصريّ» وعامر الشعبئ» والأوزاعي› وعطاء بن أبي 
رباح» وقتادة» وطاوس» قاله العيني» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۳/ »)١١١5‏ و(البخاری) فى «صحيحه» (۲/ ۱۹ 
و١٠‏ وه/118 و8/7)» و(مسلم) في «صحيحه) 2»)١55/4(‏ و(أبو داود) في 
«سئنه» »)5١605(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) )۳۳٤۲(‏ وفى «الكبرى) (2)0599 
و(ابن ماجه) في «سننه» (۷١۱۹)ء‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» (1941), 


ا 


*3” ا بات في الرّجْل يُعْيِقُ الأمة ثم يتَرَوَجُهَا حدیث رقم E2 )١١١5(‏ 
ا ا ۹| 


و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه» »)۱۳۱١۷(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ۱۸١٦/۳(‏ 
و١٤)‏ و(الدارمي) في «سننه» (۸١٤۲۲)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
(9)» و(ابن حبان) في «(صحيحه» (5041). و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ »)٠١‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» .)3١0٠(‏ و(الطبرانئٰ) في «الكبير) 
(/ حديث ۱۷۸ و۱۷۹) وفي «الصغيرا) »)۳۸١(‏ و(الدارقطني) في (اسننه) 
(۳/ 05 و٣٣۲)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۸/۷)» و(البغوي) في «شرح 
السَّنَّقَ (۲۲۷۳ و٤۲۲۷)»‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ وان : : حديث أنس وه هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة» فأخرجه مسلمء والنسائئ عن قتيبة» وأخرجه أبو داود عن 
عمرو بن عون الواسطيئ». عن أبي عوانة. واتفق عليه الشيخان» وابن ماجه من 
رواية حماد بن زيد» عن عبد العزيز بن صهيب وثابت» عن أنس. 

واتفق عليه الشيخان» والنسائيئ من رواية شعيب بن الحبحاب» عن 
ا 

وأخرجه النسائيٌ أيضا من رواية حماد بن زيد» عن ثابت وحده» 
وأخرجه ا وأبو ا ئى من رواية ابن عليه عن عبد العزيز بن 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

0 ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
الرجل د يعتق الأمةع ثم يتزوجها . 

۲ - (ومنها): بيان جواز جعل العتق صداقاً للنكاح» وفيه خلاف سيأتي 
تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى» والصحيح جوازه. 
- (ومنها): أنه يجوز للسيّد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه» ولا يحتاج 

إلى ولئّ»ء ولا حاكم» وقد اختَّف السلف: هل يزوّج الول موليّته من نفسه. 
أم يحتاج إلى ولي آخر؟ فقال الأوزاعيئ» وربيعة» والثوري» ومالكء» وأبو 
حنيفة» وأكثر أصحابهء والليث: يزوج الوليٌ نفسهء ووافقهم أبو ثور. وعن 
مالك: لو قالت الثيّب لوليّها: زوّجني بمن رأيتَ» فزوّجها من نفسه» أو ممن 
اسار لزمها ذلك» ولو لم تعلم عَيْن الزوج. وقال الشافعئ: يزوّجهما 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال لا 
السلطان» أو ولي آخر مثلهء أو أقعد منه» ووافقه زفرٌء وداود. وحبجتهم أن 
الولاية شرط في العقدء فلا يكون الناكح منكحاء كما لا يبيع من نفسه. 

٤‏ - (ومنها): استحباب عتق الأمة» وتزوّجها. 

[تنبيه]: قد ذكر العراقي كا فوائد لهذا الحديث في اشرحه): 

(فمنها): قوله: صفية هذه هى ابنة خيى بن أخطب إحدى أمهات 
المؤمنين ياء واختلف فيها : كل ت بعد أن افا النببئ يي لنفسه. أو 
كان ذلك اسمها قبل ذلك؟ فقيل: كان اسمها زينب» فلما اصطفاها سّميت 
صفية» والصحيح أن اسمها الأصلي صفية . 

(ومنها): قوله: اختلف في كيفية تملك النبئ بي لصفية» ففي «الصحيح) 
أنه اشتراها بسبعة أرؤس» فاختلفوا في ذلك: هل المراد وقوع عقد بيع عليها؟ 
أو المراد: أنه عَوّض دحية الكلبئّ عنها ذلك؟ واختاره النووي. 

وفي «الصحيح» أيضاً أنها كانت وقعت في سهم دحية» وفيه أيضاً أنها 
صارت لدحية في مقسمةء فظاهر هذا أنه كان أخذها بعد قَسْمِ الغنيمة, 
فاسترضاه النبي به عنهاء وفي «الصحيح»: فأعطاه بها ما أراد» ولكن في 
«الصحيح» أيضاً: وجمع السبي» فجاء دحية فقال: يا رسول الله. أعطني جارية 
من السبى» قال: «اذهب» فخذ جارية)» فأخذ صفية بنت حيى» فجاء رجل 
إلى النبي يك فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة 
الق هتفك إلا له فال تعره ها فال فاا فلا تقر إلا 
رسول الله ية قال: «خذ جارية من السبى غيرها»» قال: وأعتقّها وتزوّجها. . . 
الحديث . ٠‏ 

قال المازري: يَحْتَمِل أن يكون رد الجارية برضاهء ويَحْتمِل أنه إنما أذن 
له في جارية من حشو السبي» لا في أفضلهن» فلم تدخل في إذنه» وعَوَّض 

واختلفوا أيضاً: هل كانت صفية من نَفْس الغنيمة» أو كانت فيئاً يرى فيها 
الإمام رأيه؟ فاختار القاضي عياض أنها كانت فيئاً؛ لأنها كانت زوجة كنانة بن 
الربيع» وهو وأهله من بني أبي الْحُقَيقَء كانوا صالحوا رسول الله كَل وشَرَط 
عليهم أن لا يكتموه كنزاًء فإن كتموه فلا ذمة لهمء وأنهم كتموه كنز حيي بن 


۳ _ باب ما جَاءَ فی ب الرَّجلٍ يُْيِقُ الأمة ثم يتَرَوَجْهَا - حديث رقم )١١١5(‏ 


أخطب فانتقض عهدهم» والفيء عند المالكية لا يخمّس» وذهب الشافعيٌ إلى 
تخميس الفيء كالغنيمة» وحَمّل النووي إعطاء النبئ بيه صفية لدخية أنه كان 
تنفيلاً بعد التخميس» أو يكون على قول من يقول: التنفيل من أصل الخنيمة» 
والله أعلم . 

رد قوله: احج به أحمد» وإسحاق على أنه يجوز لكل أحد أن 
يجعل عت عتق أمته صداقاً لهاء وأنه يجوز اشتراط ذلك في نفس العقد» ويكون 
الصداق خا 

وممن ذهب إلى هذا من التابعين: ابن المسيّب» والحسن» والنخعيّ» 
والزهري» وقال به أيضاً من الأئمة: سفيان الثوريّ»ء والأوزاعيئ» وأبو يوسف. 

(ومنها): قوله: ما حكاه المصئف عن الشافعئ من موافقة مذهبه لمذهب 
أحمد» وإسحاق فيه نظرء والمعروف فعه ف لا يصح.ء وأن هذا من 
الخصائص» وقد نص الشافعيٌ أن السيد إذا أعتق أمته على شرط أن تتزوج به» 
فقبلت ذلك عتقت» ولا يلزمها أن تتزوجه» بل له عليها قيمتها؛ لأنه لم يرضّ 
بعتقها مجاناً. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ صَفِيّة) أشار به إلى 

ما رواه الطبراني في «المعجم الكبيراء قال: ثنا معاذ بن المثنى» ثنا شاذ بن 

فياض» ثنا هاشم بن سعيد» عن كنانة هو مولى صفية» عن صفية قالت: 
«أعتقني رسول الله بء وجعل عتقي صداقي». 

قال الحافظ الهيثمين د ا : رواه الطبرانئ ف فى «الأوسط)ء و«الكبيراء 
ورجاله ثقات» وقال ا لا پروی عن E‏ بهذا الإسناد. 
ا 

[تنبيه]: قال العراقي كف4: في الباب ما لم يذكره المصتف عن 
عائشة وكيا أخرجه ابن ماجه من رواية أيوب» عن عكرمة» عن عائشة» أن 
رسول الله ية أعتق صفية» وجَعل عتقها صَداقهاء I TTT‏ 


. صحيح‎ (۲( .(YA1 / £) مجمع الزوائد»‎ « )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
(المسالة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أبُو عِيسّی : حَدِيُِْ يث انس 
بث حَسَنْ صَحِيِحٌ. وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد عند كعد فض فل الهم ِن أضحاب 

e‏ كانهو شقن رتساو رده نهد ن أَهْلٍ 


ع 
6 


ايلم أن يُجْعَلَ عِنْقُهَا صَدَ صَدَائَهَاء حَنَّى يَجْعَلَ لَّهَا مَهْراً سِوّى العِنْقٍ . 

وَالقَوْلَ الأول أصَّح) 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّی: حَدِيِتُ آئس) طبه هذا (حَدِيِثُ حَسَنّ صَحِبيحٌ) 
هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان. 

رك (وَالعَمَلُ عَلَى هذا أي فلى ما ذل عله هذا الحديفاه من 
كون العتق صداقاً للمرأة» (عِنْدَ ب بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم من أُصْحَابٍ التبِيَ عله 
وَغْيْرِهِمْ ‏ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعيّء ر وَإِسْحَاقَ) وهو الحقٌ؛ لوضوحٍ حجته ) 
قال الشارح : في عل الشافعي من القائلين بصحة جعل العتق صداقاً كلام 
قال النوويّ: قال الشافعيئّ: فإن أعتقها على هذا الشرطء فقبلت عَتّقت. 
ولا يلزمها أن تتزوج بهء بل له عليها قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناً 
فإن رضيت» وتزوجها على مهر يتفقان عليه» فله عليها القيمة» ولها عليه 
المهر المسمى من قليل أو كثير» وإن تزوجها على قيمتهاء فإن كانت القيمة 
معلومة له ولها صح الصداق»ء ولا تبقى له عليها قيمة» ولا لها عليه 
صداق» وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: يصح 
الصداق» كما لو كانت معلومة؛ لأن هذا العقد فيه ضَرّب من المسامحة 
والتخفيف . 

وأصحهماء وبه قال جمهور أصحابنا: لا يصح الصداق» بل يصح 
النكاح» ويجب لها مهر المثل. انتهى كلام النووي. 

وقال الحافظ في «الفتح»: ومن المستغرب قول الترمذيّ بعد إخراج 
الحديث: وهو قول الشافعئ» وأحمد» وإسحاق. .. إلخ» لكن لعل مراد من 
نقله عنه صورةً الاحتمال الأول. ان 


)١(‏ ثبت في شرحي العراقئ وابن العربيّ. 


۳ - باب ما جَاءَ فی ي الرّجُل يُعْقْ الأمة ثم يتَرَوَجُهَا - حديث رقم )١١١5(‏ 0 


وأراد بصورة الاحتمال الأول: ما ذكر قبل بقوله: وأجاب الباقون عن 
ظاهر الحديث بأجوبة» أقْرَبها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجهاء 
فوجبت له عليها قيمتهاء وكانت معلومة» فتزوجها بها. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقل عن الشافعي وأصحابه من تأويل 
الحديث» وإبعاده عن ظاهره» غريب» لا ينبغي الاعتماد عليه» بل الحقٌّ هو ما 
دل عليه ظاهر الحديث من صحة كون العتق صداقاًء فتبصّر بالإنصاف» وسيأتي 
وقد يضف لك وما ا ا 

وقوله: (وَکرة) بكسر الراء» (بَعْضُ أَهْل العلم أنْ يُجْعَلَ) يَحْتَمِل أن يكون 
مبنياً للفاعلء وفاعه ضمير المعتق» ويدلٌ على هذا ما بعده» ويَحْتَمل أن يكون 
مبنيّاً للمفعول» وقوله: (ِعِنْقَهَا صَدَاقَهَا) منصوبان على المفعوليّة على الأول. 
وعلى الثاني : «عتقها» مرفوع على أنه نائب الفاعل» و«صداقها» هو المفعول 
الثاني» ١حَتََى‏ يَجْعَلَ) بالبناء للفاعل» لا غير. (لَهَا مَهْراً سِوّى العِئْق)؛ أي : 
غير العتق» وهو المال. 

قال المصئّف كل : (وَالقَوْلُ الأول أَصَح)؛ أي: لموافقته لظاهر النصّ» 
ومخالفه فيه تأويل للحديث بعيد عنه» ي ن ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصتف يبه إلى اختلاف العلماء 
فى هذه المسألة» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول: 
| (المسألة السادسة): في اختلااف أهل العلم في جعل عت عتق الآمة صداقها : 

ذهبت طائفة إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقهاء 
صح العقد» والعتق» والمهر على ظاهر الحديث» وبه أخذ من المتقدمين : 
علىٌ؛ وأنسٌ» وابن مسعود» وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعئّ» ومن لقيه 
إبراهيم» من شيوخهء والشعبيّ» > وعطاء بن 5 رباح» وطاوس» وأبو سلمة ن 
عبد الرحمن» وقتادة» والزهري» وغيرهم» ومن فقهاء الأمصار: سفيان 
الثوري» والأوزاعئ» والحسن بن حىّ» وأبو يوسف القاضي» قال ابن حزم: 
خالف في ذلك أصحابه» وَوَفْقّه والشافعئ» وأحمد» وإسحاق. 


.)١155/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

وقال ابن حزم في «المحلى»: ومن أعتق أمته على أن يتزوجها» وجعل 
عتقها صداقهاء لا صداق لها غيره» فهو صداق صحيحء ونكاحٌ صحيح» وسنة 
فاضلةء فإن طلقها قبل الدخولء فهي حرّةٌ ولا يرجع عليها بشيء» فلو أَبَتْ 
أن تتزوّجه بطل عتقهاء وهي مملوكة كما كانت. 

قال: وفي ذلك خلاف متأخَرء قال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن»› 
وزفر بن الْهُذِيلء ومالك» وابن شبرمة» والليث: لا يجوز أن يكون عتق الأمة 
صداقهاء قال أبو حنيفة» وزفر» ومحمدء ومالك: إن فَعَل فلها عليه مهر 
مثلهاء وهي حرَة» ثم اختلفوا إن أَبَتْ أن تتزوّجهء فقال أبو حنيفة» ومحمد: 
تسعى له في قيمتهاء وقال مالك» وزفر: لا شيء عليهاء ثم ذكر ابن حزم أدلة 
الفريقين» وأطال في ذلك» فأجادء وأفاد. 

قال في «الفتح» بعد أن ذكر ما تمسّك به الأولون ما حاصله: وأجاب 
الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة : 

أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوّجهاء فوجبت له عليها 
قيمتهاء وكانت معلومة» فتزوجها بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال الحافظ: إنه أقرب إلى لفظ 
الحدیث» فيه نظرء بل هو بعید» ولا يخفى بُعده على من تأمله. 

قال: ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: امعت أنسا قال: 
سبى النبئ كله صفيّة» فأعتقهاء وتزوّجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ 
قال: نفسهاء فأعتقها». هكذا أخرجه البخاريّ في «المغازي». وفي رواية 
حماد» عن ثابت» وعبد العزيزء عن أنس في حديث : «قال : ارت صمية 
لرسول الله يكوه ثم تزؤجهاء وجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا 
أبا محمدء أنت سألت أنساً ما أمهرها؟ قال: أمهرها تَفُسهاء فتبسّم)» فهو 
ظاهر جدّاً فى أن المجعول مهراً هو نمس العتق» فالتأويل الأول لا بأس به 
ا e‏ ل 
اعقو اقوط الل كور موده فاا ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا ظاهر في تأييد ما قاله المجيزونء لا 
ما قاله المانعون» فتأمّل. 


وف - بَابُ مَا جَاء في الرَجُل يُعْتِقْ الأمة ثم يتَرَوَجْهَا - حديث رقم )١١١5(‏ 
عتقهاء 


قال: وقال آخرون: قوله: «أعتقهاء وتزوّجها) معناه: أ ثم 
تزوّجهاء فلمًا لم يعلم أنه ساق لها صداقاًء قال: e‏ تسیا أي له 
يُصدقها شيئاً فيما أعلَّمُ» ولم ينف أصل الصداق» ومن ثم قال أبو الطيّب 
الطبريّ من الشافعيّة» وابن المرابط من المالكيّة» ومن تبعهما: إنه قول أنس» 
قاله ظَناًٌ من قبل نَفْسه ولم يرفعه. 

وَوَيعنا اولك e‏ بما أخرجه البيهقي من حديث ا - ويقال: 
أمة الله - بنت رزينة» عن : «أن النبي ييل أعتق صفيْة» وخطبهاء 
وتزوّجهاء وأمهرها رزينة. ا أت بها مَسبية من قريظة» والنضير» . 

وهذا لا يقوم به عد لضعف إسناده» ويعارضه ما أخرجه الطبرانيٌ» 
ذأبو اح ب E‏ > قالت : «أعتقني النبئ كلاف وجعل ضهني 
صداقي». وهذا عوافق لحديق: أن .وفيه رد غل من قال :إن أنسا قال«ذلك 
بناة على ما ظنْهِ. وقد خالف هذا الحديث أيضاً ما عليه كاقّة أهل السّيّر أن 
صفية من سبي خيبر . 

ويَخْتَمِل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهرء فلزمها الوفاء 
بذلك» وهذا خاص بالنبي وَل دون غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن هذا التأويل يردّه قولها: «وجعل 
عتقي صداقي)» فإنه صريح في تسمية المهر لهاء وهو عِتقهاء فكيف يقال : 
نكحها بغير مهر؟ 

وقيل: يَحْتَمِل أنه أعتقها بغير عوض» وتزوّجها بغير مهر في الحال» ولا 
في المآل. قال ابن الصلاح: معناه: أن العتق يجل محل الصداقء وإن لم 
يكن صداقاًء قال: وهذا كقولهم: الجوع زادٌ من لا زادَ له» قال: وهذا الوجه 
أصمّ الأوجهء وأقربها إلى لفظ الحديث» وتبعه النوويّ في «الروضة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبعد هذا التأويل عن لفظ الحديث أظهر 
من أن يظهر» فتبضّرء ولا تتحيّر 

وقال في «الفتح» أيضاً: ومن المستغرّبات قول راو بعد أن أخرج 
الحديث: وهو قول الشافعيٌ» وأحمد» وإسحاق. قال: وكره ‏ بعض أهل العلم 
أن يجعل عِتقها صداقها حتى يجعل لها مهرأء سوى العتق» والقول الأول أصح. 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
0١‏ رقم .)5041١‏ 
قال ابن دفيق العيد: الظاهر مع اين ومن وافقه. والقياس مع 
الاخرين. 
ra. ه١.‎ 5 Py. 5‏ : 1 
فيتردد الحال بين ظَنّْ نشأ عن قياس» وبين ظنْ نشأ عن ظاهر الخبر» مع 
ما تحتمله الواقعة من الخصوصيّة» وهي وإن كانت على خلاف الأصل» لكن 
يتقؤى ذلك بكثرة خصائص النبئ يو في النكاح . انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القياس في مقابلة ظاهر النصّ» مما لا 
يلتفت إليه» وما أحسن ما قال بعضهم : 
إذااخالث خيول و ا تجار في ا الكمات 
غَدَتْ شبَه القِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِير رَؤُوسُهَنٌ مَعَ الرَيّاح 
ودعوى الخصوصية لا تصح إلا بدليل صحيح صريح. 
والحاصل: أن مذهب القائلين بجواز كون العتق صداقا هو الأرجح؛ 
لْقَوَة دليله. وإن أردت التحقيق فين ذلك» فارجع إلئ ما كتبه أبق محمد ابن 
جرم رحمه الله تعالى فى كتابه «المحلى»'» فقد أجاد هناك وأفاد. والله 
تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك أَوْلَ الكتاب قال : 


أي: في فضل عتق الأمة» ثم تزويجها. 
ہے ےل لر ر ےل 2 


 )١١1١5(‏ (حَدَنَنَا هَنْادٌء قال: حَدَثَنَا على بْنْ مسهر. عَن القَضل بن يزيد 
5 َه 2 7 - 5 ده 28 7 3 3 ا 
عن الشعبئ» عَنْ أبى بردة بن أبى موسّى. عَنْ أبيه» قال : قال رسول الله لا : 


في 
1 
e4‏ 


ع2 ors ٤‏ ه 2ه Sor oo”‏ 1 ت ن ع 2 6 0 2 0۹ و 
«ثلاثة يؤتونَ أجرَ مَرَتيْن: عبد أدى حَقٌ اللى» وَحَقَ مَوَالِيهِء فذاك يؤتى أجره 


.)007- 50١/9( راجع: «المحلّى) لابن حزم‎ )١( 


)١١١5( ۔ باب ما جَاءَ فى في القضل في ذلك - حديث رقم‎ ٤ 
n gO 
فَأَحْسَنَ أدَهَاء + م أَعْتَقَهَاء ثم‎ e مَرَنَيْن ب وَرَجُلّ کاتٹ عنده هُ جَارِيَةٌ وَضِيكة.‎ 
تَرَوّجَهَاء د يبتغي بذلِك وجه الله فَذَلِك ي تی اجره مَرتيْن٬ ورجا 0 مي‎ 


oi” ىر‎ 


الأول ثم جَاء الِتَابُ الآخِرُء فَآمَنَ بو كَذَلِكَ يُؤْنَى أَجْرَهُ مَرَتيْنَا). 


رجال هذا الاسناد: س 

]٠١[ (هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ‎ - ١ 
.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (عَلِينُ بن س مسهر) - بضم الميمء وسكون السين المهملة» وكسر الهاء - 
القرشئ ع الكوفيئ»؛ قاضي الموصل › ت له غرائب بعل أن أضرٌ ]۸[ تقدم في 
«الطهارة» ۵ . 

۳ - (المَصْل بن يَزِيدَ) الشُمَاليَ - بضم المثلثة - ويقال: البجلي الكوفئ» 
[U DF,‏ 

روى عن عكرمة. والشعبيّ» وابن عجلان » والمحاربيئ» وأبي المخارق› 
إن كان محفوظا . 

وروی عنه أبو عَقيل الثقفيّ. وعليٌ بن مسهر» وأبو معاوية› ومروان بن 
معاوية. 

قال أبو زرعة: Saa‏ ثقة. وقال الترمذي: روى عنه غير واحد من 
الأئمة. وقال الحاكم: ثقة يُجُْمّع حديثه» وقع إلى الجزيرة» وبها حديثه» لم 
يسند تمام العشرة. وذكره ابن حبان في س 

تفرد به المصنف» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط. 

؛ ‏ (الشّعْبنُ) هو: عامر بن شَّرَاحيل الْهَمُدانيَء أبو عمرو الكوفيئء ثقةٌ 
اا مشهورٌ [۳] تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

- (أبُو بردة بن آي موسّی) الكوفيٌ ف اتد عامر. وفيل: 
الخارت» فة [؟] تقدم فى «الطهارة» /٠‏ ۷. 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: صدوق؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه أبو زرعة» 
والحاكمء وابن حبانء ولم يجرحه اخ فتننه . 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال بلا 

5 (أَبُوه) عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضّارء أبو موسى الأشعري 
الصحابي الشهير ذه مات سنة (060) وقيل: بعدهاء تقدم في «الطهارة» 
5 . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يل وأن رجاله رجال الصحيح إلا 
الفضل بن يزيدء كما مر آنفأء وأنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخرهء وأن 
فيه رواية تابعى عن تابعىّ: الشعبئ» عن أبي بردة» وهو من رواية الأقران؛ 
لأنهما من الطبقة الثالثة» وفيه رواية الابن عن أبيه: وهو أبو بردة» عن أبي 
موسى يبه وفيه من اشتهر بكنية» وليس له اسم غيرهاء وهو أبو بردة» على 
ما قيل» وأما أبو موسى فمشهور باسمه» وبكنيته» فتنيّه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن أبي بُردة بن أبي موسّی) تقدّم الخلاف في اسمه» (عن َبِيوِ) أبي 
موسى عبد الله بن قيس الأشعريّ 5 أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «تَلَمَةٌ) 
مبتداً سوغ الابتداء به» وإن كان نكرة : المضاف إليه» أو الوصف المقدّران؛ 
أي : ثلاثة رجالء أو ثلاثة من الرجال» وخبره جملة قوله: (يؤْتونَ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: يؤتى كل واحد منهم. (أَجْرَهُمْ مَرََيْنِ) ؛ أي: يؤتيهم الله يك يوم 
القيامة أجرهم مرتين» وقوله: (عبد) بدل من المبتدإ بدل بعض» والعطف بعد 
الربط» أو بدل كل والربط بعد العطف» أو خبر مبتداً محذوف؛ أي : أحدهم» 
أو مبتدأ موصوفٌ» محذوف الخبر؛ أي: منهمء قاله القاري في «المرقاة». 

وأفاد في «الفتح» : أن قوله: «عبد» بدل تفصيل من , «ثلاثة»), أو بدل كل 
إة كلل إلى او وحكم الأمة في ذلك حكم العبدء كما هو مُظطَرِدٌ في جل 
الأحكام» حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية» إلا ما حَصّه الدليل. انتهى”"'. 

[تنبيه]: لا مفهوم للعدد المذكورء فقد وردت نصوص أخرى تدلٌ على 
الزيادة: على الثلاثة» سيأتي بيانها قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


.)۲۳۱/۱( «فتح الباري»‎ )١( 


4 - بَابُ ما جَاءَ في المَضْل في ذلك حديث رقم r )١١١5(‏ 


(أَتَى حَقَّ الله من صلاة» وصومء ونحو ذلك (وَحَقَّ مَوَالِيه) جَمْع: 
مولى؛ للإشارة إلى أنه لو كان مشترّكاً بين جماعة فلا بدّ أن يؤدي حقوق 
جميعهم» فيُعلم المنفرد بالأولى»ء أو للإيماء إلى أنه إذا تعدّدَ مواليه بالمناوبة 
ويم الغالبة» فيقوم بحقّ كل. (تَذَاكَ)؛ أي: العبد المذكورء 
(يُؤْتَى) بالبناء للمفعول» (أَجْرَهُ مَرََيْنِ) أجرٌ لتأدية حق الله تعالى» وأجر لتأدية 
حق موالیه» وكرره للاهتمام به. 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : 

[إن قلت]: يفهم من هذا أنه يؤجر على العمل الواحد مرّتين» مع أنه لا 
يؤجر على كل عمل إلا مرّة واحدة؛ لأنه يأتى بعملين مختلفين : عبادة الله 
والنصح لسيّده» فيؤجر على كل من العملين مرّةٌء وكذا كل آتٍ بطاعتين يؤجر 
على كل واحدة أجرهاء ولا خصوصيّة للعبد بذلك. 

[قلت]: يحتمل وجهين : 

(أحدهما): أنه لما كان جنس العمل مختلفاً؛ لأن أحدهما طاعة الله 
والآخر طاعة مخلوق» خصّه بحصول أجره مرّتين؛. لأنه يحصل له الثواب على 
عمل لا يأتي في حقٌّ غيره» بخلاف من لا يأتى في حقّه إلا طاعةٌ خاصّة» فإنه 
يحصل أجره مرّةً واحدة؛ أي: على كل عمل أجرء وأعماله من جنس واحدء 
لكن تظهر مشاركة المطيع لأميره» والمرأة لزوجهاء والولد لوالده له في ذلك. 

(ثانيهما): يمكن أن يكون فى العمل الواحد طاعة الله» وطاعة سيّده» 
فيحصل له على العمل الواحد الأجر مرّتين ؟ لامتثاله بذلك أمْر الله» وأمر سبّده 
المأمور بطاعته» والله أعلم. انتهى"'' . 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عندي : 
أن العبد لَمّا اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة ربّه في العبادات» وطاعة سيّده 
في المعروف» فقام بهما جميعاً كان له ضعف أجر الحرّ المطيع لربّه مثل 
طاعته؛ لأنه قد ساواه في طاعة الله» وفْضّل عليه بطاعة من أمَره الله بطاعته . 

قال: ومن هنا أقول: إن مَن اجتمع عليه فرضانء فأدّاهما أفضل ممن 


.)55517/5( «طرح التثريب»‎ )١( 


e‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ با 
ليس عليه إلا فرض واحدء فأدّاه؛ كمن وجب عليه صلاة» وزكاة» فقام بهماء 
فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط . 

ومقتضاه: أن من اجتمعت عليه فروضٌ» فلم يود منها شيعا“ كان عصيانه 
ارين عفيا داس الم يجيا كليه [0 بعضها. انتهى ملخصا . 

قال الحافظ يا : والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة 
لِمَا يدخل عليه من مشقّة الرقء وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة 
العمل» لم يختصٌ العبد بذلك . 

وقال ابن التين: المراد: أن كل عمل يعمله يضاعَف له. قال: وقيل: 
نبي الضف أنه راد لضنده تجا وف غيادة ريه إجمنا نا فان اله أخر 
الواجبين» وأجر الزيادة عليهما. ٠‏ 

قال: والظاهر خلاف هذاء وأنه بَيّنَ ذلك للا يظنٌ أنه غير مأجور على 
العبادة. انتهى. قال الحافظ: وما اذعى أنه الظاهر لا ينافي ما تقّله قبل ذلك . 

[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات . 

[أجاب الكرمانيئ]: بأنه لا محذور في ذل ذلك» أو يكون أجره مضاعَفا من 
هذه الجهة» وقد يكون للسيّد جهاتٌ أخرى يستحقٌ بها أضعاف أجر العبد» أو 
المراد: ترجيح العبد المؤذي للحقين على العبد المؤذي لأحدهما. انتهى. 

ويَحْتّمل أن يكون تضعيف الأجر مختصّاً بالعمل الذي يتّحد فيه طاعة الله 
وطاعة السيّدء فيعمل عملا واحداء ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» وأما 
العمل المختلف الجهة» فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من 
الأحرارء ذكره في «الفتح»"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما سبق في كلام ابن عبد البرٌ یاه 
هو المعنى الأشبه بظاهر النصٌ . 

وحاصله: أن العبد لما توجّه إليه واجبان: طاعة ربّه» وطاعة سيّدهء فقام 
بهما جميعاًء كان له أجره بهماء وهذا لا يوجد في الحرّء ولا في العبد الذي 
يخل بأحد الواجبين» والله تعالى أعلم. 1 ١‏ 


.)١5055( «كتاب العتق». رقم‎ ء)٤۸٤‎ - ٤۸۳( «الفتح»‎ )١( 


۲٤‏ - باب ما جَاءَ في القضل في ذلك حديث رقم )١١١6(‏ ل 
ييي 1 © 73 فى لت 


ثم ذكر الثاني بقوله : 

(وَرَجُلٌ كانت عنده جَارِيَةٌ) وفي رواية مسلم: «ورجل كانت عنه أمة» 
فغذاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدّبها) 

وقوله: (وَضِيكَةً) ؛ أي : جميلة. قال العراقيٌ كاده : لر في شيء من 
الكتب الستة وَصْف الجارية بأنها وضيئة» إلا في رواية الترمذيّ» وهل هو قَيْد 
في حصول الأجرين للسيد» أم لا؟ مقتضى حَمْلهم المطلق على المقيد أن 
حصول الأجرين مخصوص بعتق الوضيئة؛ لأنه أنفس من عِنْق غير الوضيئة» 
وفي الحديث الصحيح: أنه سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلهاء 
وأغلاها ثمنا)» . 

وأما من ذهب إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد - وَهُمْ الحنفية ‏ 
فالحكم عندهم أعم من ذلك» وإليه ذهب ابن حزم أيضاً قال: لأن في العمل 
بالمقيد إبطالاً لغيره من المطلق. 

ويقال لهم: فما فائدة التقييد أيضاًء والوصف ليس بلازم حتى يقال: إنه 
ليس من باب التقييد» فتعيّن حَمّْله على المقيد» والله أعلم. انت 

(فَأَدَمَهَا) من التأديب» والأدبُ: حُسن الأحوال في القيام والقعودء 
وحسن الأخلاق» وقيل: التخلّق بالأخلاق الحميدة. (تَأَحْسَّنَ أَدَبَهَا)؛ أي : 
أدبها من غير تعنيف» ولا ضرب» بل بالرفق واللطف . 

زاد فى رواية البخاري : «وعلّمهاء فأحسن تعليمها»؛ أي: علّمها من 
أحكام الشريعة ما يجب عليهاء «فأحسن تعليمها»؛ أي: علمها بالرفق» وخسن 
e‏ 

[فإن قلت]: اين التأديب اغلا تحت التعليم؟ 

[قلت]: لا يدخل؛ إذ التأديب يتعلق بالمروءات» والتعليم يتعلق 
بالشرعيّات» أعني: أن الأول عرفيئ» والثاني شرعئ» أو الأول دنيوي» والثاني 
دينين» قاله العينئ که . 
ثم أَعْتَقَهَا انم تَرَوجَهَا) وقوله: (يَبْتَفي بذَّلِكَ)؛ أي: بالمذكور من العتق 


.)187 /۲( «عمدة القاري»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ ال يك 
والتزوج» (وَجْهَ الله) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: حال كونه مريداً بذلك 
رضا الله تعالى› ولا سمعة» وفيه إثبات صفة الوجه لله يل على ما 
يليق بجلاله. (فذلك يو 1 جره مَرتَيْن) أعاده ؛ للاهتمام به . 


قال الطيبيٌ وان : 

[فإن قلت]: فيه إشكال» وهو أنه ينبغى أن يكون له أربعة أجور: أحدها 
بتأديبهاء والثاني بتعليمهاء والثالث بإعتاقهاء والرابع بتزوّجهاء كَلِمّ قال: ١‏ 
أجران)؟ ولم يقل: له أربعة أجور؟ 

أجاب المظهر د اه بأن المراد: الأجران له ها هنا بالإعتاق والتزوج؛ 
لأن التأديب والتعليم مُوجبان للأجر في الأجنبئ» والأولاد» وجميع الناس› 
فلم يكن مختصّا بالإماء. 

قال الطيبئ كُأَنْهُ: موجب الأجرين إعتاقهاء وتزوّجها فحسبُء والتأديب 
والتعليم موجبان لاستئهالها للإعتاق والتزوّج؛ لأن تزوّج المرأة المؤدّبة المعلّمة 
أكثر بركة» وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه» والشاهد لفظ : «ثبّ؛ لكونها 
تفيد أن الإعتاق والتزوّج أفضل وأعلى رتبةً من التأديب والتعليم» والأولى أن 
يقال: إن التأديب بالعنف لا يوجب الأجرء كما أن الوطء بدون العتق لا يثبت 
الأجر؛ لحصوله قبل ذلك؛ لقوله فى رواية البخاريّ: «كانت عنده أمة يطؤها»؛ 
كانه قر e ES e‏ 

وأما الفاء في «فأحسن» فللترتيب أيضاً؛ لكنها دون ات كما في 
قولك: الأمثل فالأمثل» والأفضل فالأفضل؛ يعني: التأديب والتعليم بالرفق 
أحسن » وأفضل منه بالعنف . انتهى 237 , 

ثم ذكر الثالث بقوله : 

(وَرَجْلٌ آمَنَ بالكتَاب الأول يعتى: التوراة والإتجيل > ولفظ الشيخين: 
«ورجل من أهل الكتاب» آمن بنبيّه و بمحمد ولا . 

قال العراقئ كُبَنَهُ: قوله: «بالكتاب الأول»» هل المراد به: التوراة 


.)٤٥١/۲( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)١١١5( بات ما جَاءَ ذ في القضل في ذلك - حديث رقم‎ ۲٤ 
— | ۳ 
والإنجيل» أو التوراة فقط؛ لأنه الأولء أو الإنجيل فقط؛ لأن بعثة النبت كلا‎ 
0/51 کات ف تعس 0132 ورا کا الخنولة‎ 

والجواب: أنه قد اختلفت ألفاظ الأخبارء والآثار فى ذلك» والظاهر أن 
المراد به: التوراة والإنجيل» ويدل عليه قوله في بعض طرقه في «الصحيح) : 
«ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه)اع وفي لفظ للبخاري: «ومؤمن أهل الكتاب 
الذي كان مؤمناً»» وقد بوب عليه البخاريّ: «باب فضل من أسلم من أهل 
الكتابين) . 

وروی ابن مردويه في تفسيره من رواية عطاء بن السائب» عن سعيك بن 
جبير» عن ابن عباس : # فلي من من يد [الحديد: ۸] قال : رين بإيما نم 
من 0 النبين لل مر بو الكتاب e‏ الإيمان کان له ۳% 
قبل المبعث› أو 9 اه إليهء د اعد لديه» ويهودي تهود قبل 
ذلك» إن لم تجعل النصرانية ناسخة لليهودية؛ إذ لا ثواب لغيره على دينه. 
فيضاعف باستحقاقه ثواب الإيمان» ويدل على ذلك أنه وقع في رواية 
للبخاري يه بدل قوله: «آمن بنبيّه» : «آمن بعيسى 4). 

ويَحْتَمِل إجراؤه على عمومه؛ إذ لا يبعْدُ أن يكون طَرَيَانَ الإيمان به سبباً 
لقبول تلك الأعمال والأديان» وإن كانت منسوخة» كما ورد فى الحديث أن 
مبرّات الكفّار وحسناتهم مقبولة بعد إسلامهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأولى. والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: أي فائدة في ذكر: «آمن بنبيّه»» وقد عُْلِم ذلك من قوله: 
لمن آهل الكتاب»؟ 

[أحخنسب] : ا 0 بعلية الأجر؛ ا سبب الأجرين : الإيمان 
اسي اه کلام الطيبيئن د ا ا 

وقال في «الفتح»: لفظ «الكتاب» عام» ومعناه خاصْ؛ أي : الل من 


.)565٠ /۲( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


5 تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل ب 
عند الله تعالى» والمراد به: التوراة والإنجيل» كما تظاهرت به نصوص الكتاب 
والسنّة» حيث يُظَلَقُ أهلّ الكتاب» وقيل: المراد به هنا: الإنجيل و إن 
قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية» كذا قرره جماعة» ولا يحتاج إلى اشتر 
النُسخ؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام» كان فك ريل إلى ى لبي بلا 
خلاف» فمن أجابه منهم د نسب إليه» ومن 5 منهم ء ور علي يهوديته» لم 
يكن مؤمئاًء فلا يتناوله الخبر؛ لأن شَرْطه أن يكون مؤمناً بنْبيّه. 

نعم؛ من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل؛ أو لم يكن بحضرة 
م ل ا ا يَضْدُق عليه أنه يهوديّ مؤمن ؛ إذ هو مؤمن بنبيّه 
موسى لز ولم يُكَذْب نبيّاً آخر بعده» فمن أدرك بعثة محمد بء ممن كان 
بهذه المثابة» وآمن به» لا يُشكل أنه يدخل في الخبر المذكورء ومن هذا 
ا لابين ركان عدن وحن وكيم في ا 
تبلغهم دعوة عيسى؛ لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصّة . 

َعَم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبئ ييو وقد ثبت أن الآية 
الموافِقّة لهذا الحديث» وهي قوله تعالى: «أؤلهك بو لَجرَهم مَرَبنِ» [القصص : 
٤‏ نزلت في طائفة آمنوا منهم ؛ کعبد الله بن سلام وغيره» ففي الطبرانيئ» من 
حديث رفاعة الْقَرَطِيَ قال: نزلت هذه الآيات فيّ» وفيمن آمن معي» وروی 
الطبراني بإسناد صحيح› > عن عليّ بن رفاعة القَرَطيَ قال: ا من أهل 
الكتاب» منهم أبي رفاعة إلى النبئ كَل فآمنوا به ا فنزلت : اين 
اسهم الكتبَ ين كلب شم يد مث 7©)» الآيات [القصص: ١٥]ء‏ فهؤلاء من 
بني إسرائيل» ولم يؤمنوا بعيسى» بل اسئَمّرُوا على اليهودية» إلى أن 71 
بمحمد إا وقد ثبت أنهم يوون أجرهم مرتين. 

قال الطيبئ : فيَحْتَمِل إجراء الحديث على عمومه؛ إذ لا يَبْعّد أن يكون 
ان الأيماق محمد كله سا لقترل قلف الا هان ورن كانت مرخ . التي . 

قال: ويمكن أن يقال في حقّ هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم 
دعوة عيسى؛ لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد» فاستمرٌوا على يهوديتهم مؤمنين 
بنبيهم موسى 8 إلى أن جاء الإسلام» فآمنوا بمحمد بل فبهذا يرتفع 
الإشكال ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)١١١5( باب ما جَاءَ فى في الفضل في ذلك - حديث رقم‎ 2 ٤ 
سے‎ | 06 


5 


نم جَاءَ الكتَابُ الآخِرٌ)؛ يعني: القرآن الكريمء قال العراقئ كاله: 
قوله: «ثم جاء الكتاب الآخراء ا الخاء» والمراد به: القران» يدل 
عليه قوله في بعض ألفاظ البخاري: «آمن بنبيّه» وآمن بمحمد كلا وفي رواية 
له: ١ثم‏ ا ية » وفي رواية له: «وآمن بي». انتهى . ١‏ 

(قامَنَ بوء قَذَلِكَ يُؤْتَى أ ره مَرَتَيْنِْ)) كرّره؛ لطول الكلام» وللاهتمام به 
على حد قول الحماسى [من الطويل]: 

ارا دم ريغيو على يل هذ الك 
ولفظ «الصحيح): امن بِنَبِيِّه وَأَدْوَكَ ال يِه فام بو« وات 
وَصَدَّقَه ثم إنه يَحْتَمل أن تكون ثلاثتها مترادفات في المعنى المراد؛ للتأكيدء 
ويَحْتَمِل أن يكون المراد من الإيمان به: التصديق برسالته» ومن اتباعه: لزوم 
العمل بشريعته» ومن تصديقه: تصديقه في كل ما جاء به من الأحكام. 
[تنبيه]: هذا الحديث فيه قصّة ساقها الشيخان» واللفظ لمسلمء 
قال را4 : 

 )١65(‏ حذثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا هشيمء عن صالح بن صالح 
الْمَمْداننَء عن الشعبىّ» قال: رأيت رجلاً من أهل خراسان سأل اي 
فقال: يا أبا عمرو إن مَنْ قِبَلَنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق 
أمته ثم تزوجهاء فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي : حدثني أبو بردة بن 5 
موسى» عن أبيهء أن رسول الله يي قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل 
من أهل الكتاب» آمن بنبيّه» وأدرك النبئ ياء فآامن بهء واتبعه» وصدقه» فله 
أجران» وعبد مملوك» أذّى حقٌ الله تعالى» وحقٌّ سيده» فله أجران» ورجل 
كانت له أمةء فغذاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدبهاء فأحسن أدبهاء ثم أعتقهاء 
وتزوجهاء فله أجران»» ثم قال الشعبيّ للخراسانئ: خذ هذا الحديث بغير 
شيء» فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. انتهى''': والله تعالى 


ع 


أعلم. 


.)١135/١( «صحيح مسلم»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله كله 
جح | »جه >" O‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث أبي موسى الأشعريّ وڪله هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (55؟/ »)١١١6‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» ٩۷(‏ 
و٤‏ و۷ و۰۱ و٤٤۳‏ و“0087) وفى (الأدب المفرد) له (۲۰۳)»› 
و(مسلم) في «صحیحه» »)١154(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۲۰۵۳)» و(النسائي) 
فى «المجتبى) (7””55) وفى «الكبرى» .)066٠757(‏ و(ابن ماجه) فى اسننه» 
(01955) و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» ٥۰۱(‏ و۲٩۰٥)»‏ الجا فى 
«مسنده») (۷1۸)» و(أحمد) 7 اسف 9/6 و۳۹ و و0 و٤‏ 
و6١4)»:‏ و(الدارمی) فى «سننه» (5/ 184 - »)٠٥١١‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده) 
(۳۰۲ و۳۰۳ و٤۳۰‏ و۳۰۵ و0005 و(أبو تُعيم) في لمستخرجه) (۳۸۵ و8/7 
و/781)» و(ابن حبان) فى «صحيحه) (۲۲۷)» و(ابن منده) فى «الإيمان» (5”90 
و و۳۹۸ و۳۹۹ و٠٤(‏ و(الطحاوي) في «شرح مشکل الآثار» (۲/ ۳۹٤‏ 
و٥۳۹‏ و١۳۹)»‏ و(الطبراني) في «المعجم الصغير» »)55/١(‏ و(سعيد بن 
منصور) في «سننه» »)٩4١۱۳(‏ و(الحاكم) في «معرفة علوم الحديث» (۷)» 
و(البيهق) في «الكبرى» »)١78/1(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» (۲۵ و٣۲)»‏ 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث أبي موسى َيه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة» فأخرجه 
مسلم عن ابن أبي عمرء وأخرجه البخاري عن عليّ ابن المديني» عن ابن 
عيينة» وأخرجه أيضا من رواية سفيان الثوري» وابن المبارك» وعبد الواحد بن 
زياد» وعبد الرحمن بن محمد المحاربئ» ولم يذكر في رواية الثوري إلا 
الجارية» والعبد فقط» لم يذكر من آمن بالكتاب الأول والآخر. 

وأخرجه مسلم من رواية شعبة» وهشيمء وأخرجه هو وابن ماجه من 
رواية عبدة بن سليمان» وأخرجه النسائئ ع من رواية يحيى بن أبي زائدة» 


ثمانيتهم عن صالح بن صالحء إلا أن في رواية المحاربي : صالح بن حيان . 


۲€ - بَابٌ ما جَاءَ في القضل في ذلك - حديث رقم )١١١5(‏ 
۷ | س 


واتفق عليه الشيخان» وأبو داود» والنسائيئ من رواية مُطرّف بن ظريف› 
١‏ عن الشعبيٌ مخضا : امن كانت له جارية » فأحسن» ثم أعتقهاء وتزوجهاء 

كان له أجران». قاله العراقيٌ كاله . 

[تنبيه آخر]: قال العراقيٌ كاله : الع ددر الترقدي في الاب عير حديث 
أبي موسى »© وقد اد ول الثلاثة ثة بالذكر في أحاديث 0520 
ابن عمر› وأبي هريرة › وأبي سفيان بن حرب . 

أما حديث ابن عمر ا : فأخرجه البخاري» وأبو داود عن القعنبئ› 
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى. كلاهما عن مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر» أن رسول الله ل قال : «العبد إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله َك 
فله اجره مرتين». 
مسلم من رواية أسامة بن زيد الليثئ» عن نافع . 

وأما حديث أبي هريرة طن : : فأخرجه مسلم من رواية الأعمش› عن ابي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «إذا أدى العبد حق الله» وحق 
مواليه ؛ کان له أجران»» واتفق عليه الشيخان من رواية يوئس» عن 1 عن ابن شهاب» 
عن سغيك 1 E‏ عق أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «(للعبد 
المملوك أجران»» وفي رواية لمسلم: «للعبد المملوك المصلح أجران) . 

وأما حديث أبي سفيان بن حرب ل ونه : فهو متفق عليه من رواية ابن 
عباس» أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه» فذكر الحديث فى 
مرتين. . ٠.‏ الحديث . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ال و ابا ويب با في الفضل في 

۲ - (ومنها): بيان أن هؤلاء الثلاثة يؤتون أجراً مضاعفاً؛ لكون عملهم 


۶ 


مضاعما. 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

۳ - (ومنها): بيان فضيلة من آمن من آهل الكتاب بنبيّنا كله وأن له 
أجرين؟ لإيمانه بنبيّه» وإيمانه بنبينا ل . 

٤‏ - (ومنها): بيان فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى» وحقوق 
سيّده . 

ه - (ومنها): ترغيب العبد المملوك في طاعة ربه» وطاعة سيّده. 

5 - (ومنها): أن وَضْع المقدار في الدنيا قد يكون سبباً في رفع الدرجات 
في الاخرة. 

- (ومنها): حرص الشارع في عتق العبيد» والترغيب فيه. 

۸ - (ومنها): الحث على الإحسان للمملوك فى تحسين غذائه» وفى 
تأديبه» وتعليمه . ۰ ۰ 

4 (ومنها): بيان فضيلة من أعتق أمته» وتزوّجهاء وليس هذا من 
الرجوع في الصدقة في شيء» بل هو محض إحسان إليها بعد إحسان. 

٠‏ (ومنها): بيان جواز نكاح الرجل جاريته التي أعتقهاء وفيه رد على 
مَن گره ذلك» كما ذُكر فى قصّة الخراسانن من أن أهل خراسان يكرهون ذلك» 
وا وت وکاب ا ۰ 

وأخرج الطبرانيّ بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود ڪه أنه كان يقول 
ذلك. وأخرج سعيد بن منصورء عن ابن عمر ويا مثله» وعند ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن أنس وه أنه سئل عنه؟ فقال: «إذا أعتق أمته لله» فلا يعود 
فيها»» ومن طريق سعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعيّ أنهما كرها ذلك» 
وأخرج أيضاً من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسأء ذكره في 
«الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أنه لا كراهة في ذلك» ويعتذر 
عن هؤلاء الذين رهوا ذلك بأنهم لم يبلغهم النص الذي في حديث أبي موسى 
الأشعريّ ولي المذكور في الباب» فإنه نص لا يقبل النزاع» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الفتح» ,.)١594/1١(‏ «كتاب النكاح». 


)١١١١( ۔ باب ما جَاءَ فی القضل في ذلك - حديث رقم‎ ٤ 


١‏ (ومنها): أنه یدل على مزيد فضل من أعتق أمتهء ثم تزوّجهاء سواءٌ 

1 - (ومنها): ما كان عليه السلف من الرحلة في طلب العلم» وقد عقد 
الإمام البخاري فی لاصحيحه) : «باب الرحلة فون طلب العلم». ورحل جابر بن 
عبد الله وا إلى عبد الله بن أنيس ذه في حديث واحد. ثم أخرج حديث 

وقد أخرج الدارمئّ بسند صحيح» عن بسر بن عبيد الله - وهو بضم 
الموحدة» وسكون المهملة ‏ قال: إن كنت لأركبٌ إلى المصر من الأمصار فى 
الحديث الواحد» وعن أبى العالية قال: كنا تُسمّع الحديث عن الصحابة» فلا 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي للعالم أن يحث طلابه على الرحلة في طلب 
العلمء فالشعبيّ من كبار التابعين» وقد قال للسائل: قد كان يرحل فيما دون 
ذلك إلى المدينة؛ ليحثه على ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): أنه لا مفهوم للعدد في قوله: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتین»› فقد ثبت في النصوص الأخرى زيادة على ذلك : 

١‏ - (فمنها): ما أخرجه الشيخان عن عائشة وبا قالت: قال 
رسول الله 4ة : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن. 
ويتتعتع فيه » وهو عليه شاق له أجران». لفظ مسلم . 

۲ - (ومنها): ما أخرجه الشيخان أيضاً عن زينب امرأة ابن مسعود وي 
في التي تتصدّق على قريبها: «لها أجرانء أجر القرابة» وأجر الصدقة». 

۳ - (ومنها) : ما أخرجاه أيضا من حديث عمرو بن العاص یه فى 
الحاكم إذا أصاب» له أجران. 

6 - (ومنها) : ما أخرجه الطبرانئ من حديث أبى أمامة طللنه ) رفعه: 
«أربعة يؤتون أجرهم مرتين»» فذكر الثلاثة المذكورين هناء وزاد أزواج 

١‏ - (ومنها): حديث جرير بن عبد الله وه قال: قال رسول الله 6ك: 
«من سَنّ سنة حسنة» فعمل بها كان له أجرهاء ومثل أجر من عمل بها لا 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل كل 
سإ ٦۷١‏ ا سے 


5 ' م 
ينقص من اجورهم شيئا. . ٠.‏ . 


ادا ما اه ع م عت اى ف ا 
دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» e‏ 
أجورهم شيا . 

6 (ومنها) : ما أخرجه مسلم أيضاًء من حديث أبي مسعود ولاب 
مرفوعاً: «من دلّ على خيرء فله مثل أجر فاعله». 

- (ومنها): حديث ابي سعيد الخدريّ ونه في الذي تيمّمء ثم وجد 

الماءء فأعاد الصلاة» فقال له النبئ كلِةِ: «لك الأجر مرّتين»» حديث صحيح› 
أخرجه أبو داود» وغيره. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد يحصل بمزيد التتبّع أكثر من ذلك» 
وكل هذا دال على أنه لا مفهوم للعدد e‏ أبي موسي 485 طب 


[تنبيه]: من الفوائد التي:ذكرها العراقي کا في «شر جه e‏ 
(فمنها): قوله: ذهب أكثر الأصوليين إل ان j ear‏ ا 
فلا يدل ذكر هؤلاء الثلاثة فقط على أن غيرهم لا د مرتين . 
وأما من ذهب ال أن ممهوم العدد حجة» وهو محكئ عن 
الشافعئ كاله فيحتاج إلى أن يتناول الحديث غيرهم؛ لأن غير هؤلاء فيهم 
من يؤتى 0 مرتين › ومن وسو E‏ 0 
0 . .¥ الآية [الأحزاب: .]”١‏ وكذلك تيت الأجران ايا لكل مو مؤمن متت 
9 أحد قولي المفسرين في قولة فاي و ر ا 
- يويك كاين لين من من تيه [الحديد: 2178 فروى الطبرانئ فى «الأوسط» عن 
سب جبير أنه لما نا سمع آمل الكتاب با يؤمن قوله تعالى : 7“ 


ا 


.)085( حديث صحيح › أخرجه أحمد فى «مسنئده) (95٠185١)ء2 والترمذي‎ )1١( 
.)0:087( كتاب النكاح». رقم‎ .)١5١9-158/٠١( «الفتح»‎ )۲( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في القَضل في ذَلِكَ ‏ حديث رقم )٠١١١(‏ 


أما من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين» ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر 
كأجوركمء فما فضلكم علينا؟ فأنزل الله كك : «يتأما أَلْدِينَ ءامنا أتَقُوأ الله 
واوا برسولهء وتک کمن من َد [الحديد: 78]» فجعل لهم السرم 
وزادهم النورء والمغفرة. 

والقول الثانى: أن المراد بالذين آمنوا هنا: مؤمنو أهل الكتاب» روي 
ذلك عن ابن عباس قال يعني : الذين آمنوا من أهل الكتاب» قال: والكفلين : 
أجرين بإيمانهم بالأول» وبالكتاب الذي جاء به محمد وَلِ. 

(ومنها): قوله: «عبد أدى حق الله» وحق مواليه» جَمّع الموالي» وإن كان 
المراد به أعم من ذلك» من كون سيده واحداء أو اثنين» أو أكثر. 

قال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: إن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان : 
طاعة سيده في المعروف» وطاعة ربهء فقام بهما جميعاً؛ كان له ضعفا أجر 
الحر المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره من طاعة سيده 
ونصحهء وأطاعه أيضاً فيما افترض عليه . 

(ومنها): قوله: استدل به على أن العبد المتقي المؤدي لحقّ الله» وحق 
سيده أفضل من الحرء قال ابن عبد البرٌ: ويعضد هذا ما روي عن النبئ كلل 
فيما ذكرناه فى هذا الكتاب» رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» موقوفا على 
طاوس› TT‏ طريقه أبو نعيم في «الحلية) ول ل الدنيا حلو الآخرة» 
وحلو الدنيا مر الآخرة» وللعبودية مضاضة» ومرارة لا تضيع عند اله»» والله 
أعلم . 

(ومنها): قوله: استدِلٌ به على أفضلية الغني القائم بزكاة ماله مع فرض 
الصلاة» على الفقير القائم بفرض الصلاة الذي لم تجب عليه زكاة» فقام بها. 

قال ابن عبد البرٌ: ومن هذا المعنى عندي: أنه من اجتمع عليه فرضان 
فأذاهما جميعاًء وقام بهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحدء فأداف 
والله أعلم . 

قال: فمن وجبت عليه زكاة» وصيام فقام بهما على حَسب ما يجب 
فيهما؛ كان له أجران. ومن لم تجب عليه زكاة» وأدّى صلاته كان له أجر 
واحدء إلا أن الله تعالى يوفق من يشاءء ويتفضّل على من يشاء . 


_ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال بلا 

(ومنها): قوله: وفى قوله: «فأدبها فأحسن أدبها»ء أنه يستحب للسيد 
تأديب أمته» وعبده» اد البخاري في رواية له: «وعلمها فأحسن تعليمها». 
وبوّب عليه : «باب تعليم الرجل أمته 7" 

(ومنها): قوله: فيه استحباب عتق الأمة وتزويجهاء وهو مُجْمّع عليه إذا 
أعتقها ليتزوج بهاء إلا ما كي عن بعض أهل خراسان من كراهة التزويج بعد 
العتق» فيما رواه أبو عليّ الحسن بن علي الطوسيّ في كتاب «الأحكام»» من 
رواية سفيان بن عيينة» عن صالح بن صالح بن -يّ قال: جاء رجل إلى 
الشعبين» وأنا عنده» فقال: يا أبا عمروء إن ناسا عندنا بخراسان يقولون: إذا 
أعتق الرجل آمته» ثم تزوّجهاء فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبيٌ: حدثني أبو 
بردة. . . فذكر حديث الباب . 

وهذا القول مردود على قائله» ولم يسم قائله حتى يعرف من هو؟ وقد 
أعتق النبئ بيه صفية وتزوجهاء وأخبر أن من فعل ذلك فله أجران» وكأن من 
ذهب إلى هذا يرى أن كل ما تركه العبد لله تعالى لا يعود إليه» كما في قصة 
عمر لما حَمّل على فرس في سبيل الله» فوجده يباع؛ فأراد أن يشتريه؛ فسأل 
النبت بيه عن ذلك فقال: «لا تشترهء ولا تعد فى صدقتك»» فنهاه عن إدخاله 
في مُلكهء ولو ببيع جديد» وثمن جديد. ۰ 

والجواب: أن قصة الفرس الملك الأول» والثاني من نوع واحد بالبيع› 
والتزويج ليس بملك للرقبة» ولكن يملك البضع بالصداق» فليس فيه عَوْد في 
ملك الرقبة» والله أعلم. 

وقد اختّلف العلماء فيما إذا أعتقها لله تعالى لا ليتزوجهاء هل يتزوجها؟ 
فروى ابن أبي شيبة عن أنس» وابن المسيّب أنهما قالا: إذا أعتقها لله. فلا 
يعود فيهاء ولا يريان بأساً أن يُعتقها ليتزوجها . 

وعن النخعئ أنه كرهه إذا أعتقها لله» وعن الحسن» وعطاء أنهما كان لا 
يريان بذلك بأساء وإن أعتقها لله ويقولان: هو أعظم للأجرء وهذا قول أكثر 
آهل العلمء والله أعلم. 

(ومنها): قوله: «ثم أعتقها ثم تزوجها»» هل المراد: جعل العتق عوضاً 
عن التزويج» أو المراد: تزوجها بصداق آخر؛ إما مسمُى» أو بمهر المثل؟ 


)م1١18( بَابُ ما جَاء في المَضْلٍ في ذَلِكَ  حديث رقم‎ - ٤ 
۴ 

الظاهر: أن المراد هو الثاني ويدل عليه رواية أبى حصين › عن أبى بردة» عن 
أبيه عن النبي 5 في 3 الحديث: «أعتقها ثم أصدقها»» وهذه أو ذكرها 
البخاري تعليقا مجزوما عقب رواية عبد الواحد بن زياد» عن صالح بن صالح 
فقال: وقال أبو بكر يعني : ابن عياش عن أبي حصين فذكرها . 

قال الجامع عفا الله عنها: لا يخفى أن رواية الأكثرين ليس فيها: «ثم 
أصدقها». فهي المعتمّدء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(ومنها) : لول ايبتغي بذلك وجه الله»» فيه دليل على أن العبادات لا 
يثاب ع إلا إذا أَريدَ بها وجه الله تعالى» وقال البخاري في تناع ميسن 
ولا عَتاقة إلا لوجه الله. أما التشريك بين القربة وغيرهاء ففيه تفصيل ذكر 
الغزالئ في «الإحياء؟. 

(ومنها): قوله: ابتغاء وجه الله تعالى بالعتق هو قَصّده بالعبادة» وإذا لم 
يقصد بالعتق وجه الله تعالى» فلا ينبغي أن يكون صحيحاً؛ لأن العبادة إنما تصح 
بنيّة صحيحة» وقد أشار البخاري إلى ذلك في الترجمة المذكورة» فقال: ولا عتاقة 
إلا لوجه الله وقال النبئ وك : «لكل امرئ ما نوى» ولا نية للناسي» والمخطئ . 

(ومنها): قوله: فإن قيل: إذا قصد بإعتاق عبده غير الله تعالى» وقلتم : 
إنه غير صحيح» فهل يكون العبد على حاله مملوكاً له في الباطن» وإن لم تُقبل 
دعواه فى الظاهرء أو أنه يعتق عليه ظاهراًء وباطناً تغليظأ عليه» وإنما يبطل 
أجره فقط؟ محل نظر. انتهى ما كتبه العراقئ ك4 وهي فوائد مهمّةء والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف اذ قا 

(1115م) ‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي e‏ حَدَنَنَا سيا عَنْ صَالِحٍ بن 
0 بن حي »عن الشّعْبِيّ» عَنْ أبي بُرْمَهَ عَنْ أبي مُوسَىء عَنٍ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (اد بْنُ أبي عَمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىَء ” ثم المكئ» 
تقذم قبل باب. ش 


LL‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 

؟ - (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة المشهورء تقدّم أيضاً قبل باب. 

۴ - (صَالِحٌ بْنْ صَالِح بْنِ حَيّ) وقيل: صالح بن صالح بن مسلم بن 
حَيَء أبو حيان الثوري الْهَمْدَانِيُ الكوفيّ» وقد يُنسب إلى جد أبيه حَيّء وحَيّ 
لقبُ حيان» فيقال: صالح بن حيّء وصالح بن حيّانء ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن الشعبيّ» وسلمة بن كهيل» وسِمَّاك بن حرب» وعاصم 
الأحول» وعون بن عبد الله بن عتبة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابناه: الحسن وعلى» وشعبة» والسفيانان» وهشيم» ويحيى بن 
أبي زائدة» وابن المبارك» وعبد الرحمن المحاربي» وأبو خالد الأحمرء وغيرهم . 

قال ابن عيينة : كان خيراً من ابنيه» وقال حرب» عن أحمد: ثقة ثقة» وقال 
ابن معين» والنسائن : ثقة» وقال العجلى : كان ثقةء رَوَى عن الشعبين أحاديث 
س وها رف عون المذهب إلا ر وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال ابن خلفون في «الثقات»: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» وهو ثقةٌ) 
قاله ابن نْمَير وغيره» قال الحافظ: كذا نقلته من خط مغلطاي. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (نحوه بمَعْناه) رواية سفيان بن عيينة عن صالح بن صالح هذه 
أخرجها البخاري في «صحيحه)» فقال: 

 )5859(‏ حذثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان بن عيينة» حذثنا 
صالح بن حي › أبو حسن» قال: سمعت الشعبيٌ يقول : حدثني أبو بردة» أنه 
سمع أباهء عن النبيّ ي قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له 
الأمةء فيعلّمهاء فيُحسن تعليمهاء ويؤدبهاء فيُحسن أدبهاء ثم يُعتقهاء 
فيتزوجهاء فله أجران» ومؤمن أهل الكتاب» الذي كان مؤمناء ثم آمن 
بالنبي يله فله أجران» والعبد الذي يودي حقّ الله» ويَنصح لسيده»» ثم قال 
الشعبيئ: وأعطيتكها بغير شيء» وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى 
المدينة. انتهى”'' . 


.)1١95/( «صحيح البخاري»‎ )١( 


5 - باب مَا جَاء في المَضْل في ذلك - حديث رقم (١١١١م)‏ 
ا اا ا ب ا ب ي “۲ سے 


وأخرجها الحميديّ في «مسنده»» مطولةء فقال: 

 )774(‏ حدثنا سفيان» قال: ثنا ابن صالح بن حيّ» قال: جاء رجل 
إلى الشعبين» وأنا عنده» فقال: يا أبا عمروء إن ناسا عندنا بخراسان يقولون: 
إذا أعتق الجا أمته» ثم تزوجهاء فهو كالراكب بدنته» قال الشعبئ: ثنا أبو 
بردة بن أبي موسى» عن أبيه» أن رسول الله لله قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين: الرجل من أهل الكتاب» كان مؤمناً قبل أن يُبعث النبي يل ثم آمن 
بالنبى ل فله أجران» ورجل كانت له جارية» فعلّمهاء فأحسن تعليمهاء 
وأتبهاء فأحسن أدبهاء ثم أعتقهاء وتزوجهاء قله أجران» وعبد أطاع الله 
وأدى حقّ سيدهء فله أجران»» خذها بغير شىء» ولقد كان الرجل يرحل فى 
ادن مها إلى المدية: اندي 37 ١ ١‏ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى”": حَدِيتُ أبي مُوسَى) و (حَدِيتُ حَسَنْ 
صَحِبِحٌ) هكذا في معظم النسخ» ووقع في نسخة شرح العراقئ بلفظ: «حديث 
حسرنٌٌ) فقط» وبناء على هذه النسخة قال العراقئ: هذا مما سئل عنه: كيف 
اقتصر الترمذيّ على تحسين حديث أبي موسى هذاء ولم يحكم عليه بالصحة. 
مع اتفاق الشيخين عليه في «صحيحيهما»؟ 

وقد يجاب: بأن الحكم على الحديث بصحة» أو حسن» أو ضَعف من 
باب الاجتهاد» وكل إمام من هؤلاء مجتهد» فلا يلزمه تقليد إمام آخرء وإن 
كان أجل منهء وقد يكون ذلك لمحل صالح بن صالح بن حېٌ» فقد قال فيه 
العجليّ : ليس بالقويّ» ولكن وثقه أحمدء والنسائئ» وغيرهماء واحتج به 
الأئمة» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما وقع في النسخ التي بين يديّ إلا 
نسخة العراقيّ» من قوله: «حسنْ صحيح» هو الصواب» فلا حاجة إلى السؤال 
المذكور» ولا إلى الجواب عنهء فتأمله بالإمعان. 

وأما ما ذكره يِن طَعْن العجلىّ في صالح بن صالح فالذي رأيته في 


. )۳۳۹ /۲( «مسند الحميدئ»‎ )١( 
ثبت في نسحتي شروح العراقيّ وابن العربيّ.‎ )00( 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
«التهذيبين» أن العجلي وثقه» فلا أدري من أين نقله العراقيئ» فليّنظرء وعلى 
تقدير صحته عنهء فهو مما لا يلتفت إليه. لمن هو الا فى تايل النقّاد: 
ابن عبينة» وأحمد» وابن معين» والنسائيئ الذين وثقوا الحا وي وأخرج 
الشيخان هذا الحديث من روايته»ء كما أسلفته قريباً» فتبصّر بالإنصاف. والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَأَبُو يُرْدَه) بضمٌ الموحّدة» وسكون الراء» وهو مبتدأ خبره جملة 
«اسمه... إلخ2. وقوله: (ابْنُ أبي مُوسَى) بدل مما قبله» وقوله: (اسمه) مبتدأ 
خبره قوله: (عَامِرٌ بْنْ عَبْد الله بن قيس) هذا قول» وقيل: اسمه الحارث» 
وقيل: اسمه كنيته» قاله فى «التهذيب)2237. 


بي 


و 


وقوله: (وَرَوَى شعْبّةٌ) ببناء الفعل للفاعل» (وَسْفْيَانُ النَّوْرِيُ هَذَا الحَدِيتٌ 
عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح بْنِ حَيٍّ) أما رواية شعبة عن صالح هذه» فأخرجها أبو 
عوانة فى «(مسنده)» فقال: 

(۳۰۲) - حذثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا شعبة» 
عن صالح بن صالح› عن الشعبئ» قال: حذثنى أبو بردة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله عَطِدِ : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة» فأدّبهاء 
فأحسن أدبهاء وعلمهاء فأحسن تعليمهاء ثم أعتقهاء فتزوجهاء ورجل من أهل 
الكتاب» آمن بنبيّه» ثم أدرك النبئ بي فآمن به» وعبد أدّى حق الله» وحقٌ 


مواليه) . 
فقال الشعبيّ للرجل : قم»ء فقد كان يُرحَل إلى المدينة فيما دون هذا. 
6 (5) 
انتهى 7" . 


وأما رواية سفيان الثوريّ عن صالح» فأخرجها البخاريّ في «(صحيحه»» 
فقال : 

9 ا خمد تن کي أخبرنا سفيان» عن صالح»› عن 
الشعبيّ» عن أبي بردة» عن 5 موسى الأشعري طبن قال النبيٌ ا : «أيما 
رجل كانت له جارية». فأدّبهاء فأحسن تأديبهاء وأعتقهاء وتزوجهاء. فله 


.)457/١( «مسند أبى عوانة»‎ )۲( .)١١/١7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)م١١١5( باب ما جَاءَ في القضل في ذلك حديث رقم‎ - ۲٤ 
ادح‎ ۷ 


بيب 


أجران» وأيما عبد ادى حق الله» وحقّ مواليه» فله أجران». انتهى . 

وقوله: (وَصَالِحُ بُ صَالِحٍ بْنِ حَيّ هو وَالِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بن حَيّ) 
أما صالح بن صالح. فقد تقدّمت ترجمته آنفأء ا العين ومع فهو: 
الحسن بن صالح بن صالح بن حىّ وهو حيان بن شَمَىَ - بالمعجمة» والفاءء 
فصغرا الان ب سكون الميم ‏ الثوري› ا فقيهء عاب رمي 
بالتشيع [۷]. 

قال البخاريّ: يقال: حى لقب» روى عن أبيه» وأبي إسحاق» وعمرو بن 
دينار» وعاصم الأحول» وعبد الله بن محمد بن عقيل وترم 

وروى عنه ابن المبارك» وحميد بن عبد الرحمن ن الرّؤاسي» والأسود بن 
عامر شاذان» ووكيع بن الجراح . ويحيى بن آدم» وقبيصة بن عقبة. واخول ف 
يونس » وغيرهم. 

قال يحيى القطان: كان الثوريّ سيئ الرأي فيه» وقال أبو نعيم: دخل 
الثوري يوم الجمعة» فإذا الحسن بن صالح يصلي ء فقال: نعوذ بالله من خشوع 
النفاق» وأخذ نعليه» فتحوّل» وقال أيضا عن الثوريّ: ذاك رجل يرى السيف 
على الأمة. وقال خلاد بن زيد الجعفئ: جاءني الثوريّ إلى ها هناء فقال: 
الحسن بن صالح مع ما سمع من العلمء وَفِقه يترك الجمعة. وقال ابن إدريس 
ما أنا وابن و لا يرى جمعةء ولا جهاداً . وقال بشر بن الحارث: كان زائدة 
يجلس في المسجد لای انو ودر فاه فال وكاتوا ترون 
السيف. وقال أبو أسامة عن زائدة: إن ابن حي استصلب منذ زمان» وما نجد 
أحداً يصلبه. وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستتيب من الحسن بن حي . 
وقال على بن الجعد: حدثت رائدة بحديث عن الحسن». فغضبء وقال: لا 
حدثتك أبداً. وقال أبو معمر الهذلى : كنا عند وکیع ۰ فكان إذا حدث عن 
الحسن بن صالح لم نكتب» فقال: ما لكم؟ فقال له أخي بيده هكذا؛ يعني 
أنه كان يرى السيف» فسكت. وقال الأشجٌ: ذكر لابن إدريس صَعْق الحسن بن 
صالح» فقال: تبسّم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن. وقال أحمد بن 
تو ٠‏ خا ل عشوي س ها راه رفع رأسه إلى السماءء ولا ذكر الدنياء 
ولو لم يولد كان خيراً له» يترك الجمعة» ويرى السيف. وقال أبو موسى: ما 


2-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
رأيت يحيى ولا عبد الرحمن حدثا عن الحسن بن صالح بشيء . وقال عمرو بن 
علىّ: كان عبد الرحمن يحدث عنه ثلاثة أحاديث» ثم تركه. وذكره يحيى بن 
سعيدء فقال: لم يكن بالسكة. وقال ابن عيينة: حدثنا صالح بن حئ» وكان 
خيرا من ابنيه» وكان على خيرهما. 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: الحسن أثبت في الحديث من شريك. 
وقال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين: ثقةٌء مأمون. وقال ابن أبي خيثمة 
عن يحيى: ثقة. وكذا قال ابن أبي مريم عنه» وزاد: مستقيم الحديث. وقال 
الوري عن يحيى: يُكتب رأي مالك» والأوزاعيئ» والحسن بن صالح هؤلاء 
ثقات. وقال عثمان الدارمئ عن يحيى: الحسن وعلىي ابنا صالح ثقتان» 
مأمونان. وقال أبو زرعة: اجتمع فيه إتقان» وفقه» وعبادة» وزهد. وقال أبو 
حاتم : EET‏ متقنٌ . وقال النسائئ: ثقة. وقال عبد الله بن وى + كنت 


رر من م» 2 


أقرأ على علي بن صالح» فلمًا بلغت إلى قوله: فلا مَل يهم [مريم: ؛ 
سقط الحسن بن صالح يخور كما يخور الثورء فقام إليه علىّء فرفعه» ورش 
على وجهه الماء. وقال وكيع: ثنا الحسن» قيل: من الحسن؟ قال: الحسن بن 
صالح الذي لو رأيته ذكرت سعيد بن جبير. وقال وكيع أيضا: لا يبالي من 
رأى الحسن أن لا يرى الربيع بن خثيم. وقال ابن بكير: قلنا للحسن بن 
صالح: صف لنا غسل الميت» فما قَدَّر عليه من البكاء. وقال ابن 
الأصبهاني : سمعت عبدة بن سليمان يقول: إني أرى الله يستحيي أن يعذبه. 
وقال أبو نعيم: حدثنا الحسن د بن صالحء وما كان دون الثوري في الورع. 
والفقه. وقال ابن أبي الحسين: سمعت أبا غسان يقول: الحسن بن صالح 
خير من شريك من هنا إلى خراسان. وقال ابن نمير: كان أبو نعيم يقول: ما 
رأيت أحداً إلا وقد غلط في شيء غير الحسن بن صالح. وقال أبو نعيم 
أيضاً: كتبت عن ثمانمائة محدث» فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح. 
وقال ابن عديّ: وللحسن بن صالح قوم يحدثون عنه بنسّخ» وقد رووا عنه 
أحاديث مستقيمة» ولم أجد له حديثاً منكراً مجاوز المقدار» وهو عندي من 
أهل الصدق . 
قال وكيع : ولد سنة »)٠٠١(‏ وقال أبو نعيم: مات سنة .)١51/(‏ 


00 


Yo‏ - باب مَاجَاءِ فين ََرَوحُ الْمرَْة ثم ُطَلَقّهَاقَبْلَ أن يَدْخْلَ بهاء... إلخ-حديث رقم (1115) م 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

[تنبيه]: قال الحافظ يذه : وقولهم: كان يرى السيف؛ يعني: كان يرى 
الخروج بالسيف على أئمة الجورء وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقرٌ الأمر 
على ترك ذلك؛ لِمَا رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه» ففى وقعة الحرّة» ووقعة ابن 
الأشعث» وغيرهما عظة لمن تدبر» وبمثل هذا الرأي لا يُقدح في رجل قد ثبتت 
عدالته» واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام» والحسن مع ذلك لم يخرج على 
أحدء وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لا يصلي خلف فاسق» ولا يصحح 
ولاية الإمام الفاسق» فهذا ما يعتذر به عن الحسن» وإن كان الصواب خلافه» فهو 
إمام مجتهد. انتهى كلام الحافظ ده وهو تحقيق نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كانُه أوَلَ الكتاب قال : 


كو 


)7١6(‏ - زات ما جاءَ فیمن يترو المَرْأَةَ ثم بطل يطلقها قبل أَنْ 
لا؟) 


ذل اء هَل برح انها أه 


20 


)١١115(‏ - (حَدَثَنَا يبه قَالّ: حَدَثَنا ابْنُ لَْهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بن شَعَيْبٍ. 
عن ن¿ أبيه» عَنْ جو أن الى اة قَال: «أَيمَا رَجَلٍ تک امْرَأَهَّ فَدَخَلَ بها ٠‏ ق 
ِل لَه نكا ابْتيِهَاء و إنْ لَمْ کن دَحَلَ يهَاء ليخ ابتتهاء وما َجُلٍ كح 
امْوَأَهَّ فذحل بهَاء أو ل تغل بها ٠‏ قلا جل له کا أمَهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ات فا بن سبعيد» المذكون فل ياف 

عار بُ لْهِيعَة) ‏ بفتح اللام وكسر الهاء ‏ ابن عُقبة الحضرميّ ادر 
عبد الرحمن المصري» القاضي› درن اط ا تحترا ف كقنع و ق يق 
المبارك» وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون 
[Vv]‏ تقدم في «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 

۳ - (عَمُرُو بْنُ شعَيْب) بن محمد المدنيئ» أو الطائفي» صدوقٌ [0] تقدم 
في «الصلاة» ۷ 


E 

٤‏ - (أَبُوهُ) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الطائفي» 
صدوقٌ» ثبت سماعه من جذه [۳] تقدم في «الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 

ه ‏ (جَدَّهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم» السهميّ 
أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» 
وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصح» بالطائف 
على الراجحء تقدم في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 


م تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


شرح الحديث : 

3 
شعيب» ففيه تشتيت الضميرين» وهو مخالف للظاهر؛ لأن الظاهر أن يكون 
الضميران لعمروء لكن لما كان المراد هنا هو عبد الله بن عمرو الصحابئء وبه 
يكون الحديث متّصلاً خالفنا الظاهرء وأما جد عمرو فهو محمد بن عبد الله بن 
عمرو فتابعيّ» يكون الحديث به مرسلاًء وإلى ذلك أشار السيوطي كاه في 
«ألفيّة الأثر»» حيث قال“ : 


0 6 ووه ه06 f‏ ها اس سك ۴ س 
و بن شعيّب» عَنْ أبيه) شعيب بن محمد» (عن جدو)؛ ای : حد 


وَمَا لِعَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبة عَنْ جد فَالأَكْئَرُونَ الحنَّحٌ به 
حَمْلاً لِجَدَه عَلَى الصّحَابِي وَقِيِلَ بِالإفْصَاح وَاسْتِيعَابٍ 
3 الثبى يلد قال : «أَيمَا رجل کح امَرَأَةٌ فَدَحَلَ بهَا)؛ ای جامعهاء 
لد يل لَه نِكَحُ انها لقوله ڪك: رڪم أل ف جورم ين يسيك 
لق EE‏ بهن الآية [النساء: 7], (وَإنْ) وفي بعض الننسخ : «فإن» بالفاءء 
(لَمْ يَكَنْ دَحَلَ بهَاء يكح ابََْهَا)؛ أي: بعد طلاق أمهاء قال تعالى: قن لم 
و لتم يهركج فلا جتاح کڪ الآية [النساء: ۲۳]» (وَأَيّمَا رَجُْل 
تكح ا فدخل بها) ؛ أ جامعهاء (أو لَمُ يذخل بها)؛ ای لم اما 
(فلا يَحِلّ لَهُ نِكَاحٌ أمّهّا») لإطلاق قوله تعالى: مهت ايك الآية 
[النساء: ۲۳]» والله تعالى أعلم . 


.)55/١( «ألفية السيوطي في علم الحديث»‎ )١( 


0 )١115( بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ يرو الْمَرْأة نم يُطَلقْها َل أن يَدْخُلَ بهَاء... إلخحديث رقم‎ - ٥ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا ضعيف؛ لضعف عبد الله بن لهيعةء 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١١5/765(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه) 
(۱۰۸۲۱ و۱۰۸۳۰)» و(الطبريٌ) فى «تفسیره» ۲۲۲/۵)ء و(ابن عديٌ) فى 
«الكامل» »)١519/4(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ١١٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده َيه هذا: انفرد 
بإخراجه الترمذئ» وقد رواه ابن عدي فى «الكامل» فى ترجمة ابن لهيعة» وقال 
فيه وفي ادي ليا ا تاع عله قال العراقيّ 2 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ لق عیسّی : هذا حَدِيثْ ل يصح 
مِنْ قِبَل إِسَْادِِء وَإِنْمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالمُتَنَى بْنُ الصَبّاح» عَنْ عَمْرِو بن 
شُعَيْبء وَالمُتَنَى بْنُ الصّباحء وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَمَفَانٍ في الحَدِيثْء وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا 


- 
- ر 


6 س0 24 َ 1 ١1‏ م ت ےو ەر 2 ور جه كت 6ه “Io”.‏ هه 
عِندَ أكثّر أهل العلم قالوا: إذا تَرّوجَ الرّجَل امرأة. ثم طلقها قبل أن يَدْخل بهَاء 
حَلَّ لَه أَنْ يكح ابْتَتَهَاء وَإِذَا تَرَوّحَ الرَجُلُ الابَْدَ مَطَلْقَهَا كَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ بهاء لَمْ 
2 سس و ل َه ا ت چ رصم 0 ا 1" 3 
يَحِل له نكاح أمها؛ لِقَوَلٍ الله تعالى: وامَهلت ايڪ وهو قول الشافعيٌ 
وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ). 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذيّ: (مَذَا) الحديث (حَدِيتٌ لا يَصِح مِنْ 
قبل إستادهٍ)؛ أي: من جهة إسناده» وإن كان صحيحا باعتبار معناه؛ لموافقته 

ثم بيّن وجه عدم صخة إسناده بقوله: (وَإِنّمَا رَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث. 
(ابْنْ لهيعَة) تقدّمت ترجمته قريباء (وَالمُتَنَى بْنْ الصَّبّاح) ‏ بالصاد المهملة. 
والموحدة الثقيلة ‏ اليماني الأبناوي ‏ بفتح الهمزة» وسكون الموحدة» بعدها 
نهدا مق حبك الله أو أبو يحيى › نزيل مكة» ضعي اختلط بأخرة» وكان 
عابداًء من كبار [۷] تقدم في «الزكاة» 775/17. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 


> 6 سم 6 


(عن عَمْرِو بْنِ شعَيْب) المذكون اغا . 

قال الجامع غفا آله عنه: أما رواية ابن لهيعة فقد أخرجها الترمذي في 
الباب» وأما رواية المثنى , بن الصباح»› فقد أخرجها الطبري في اتفسيره»» 
فقال : 

حدثنا المثنى» قال: ثنا حبّان بن موسى» قال: أخبرنا ابن المبارك» 

قال: أخبرنا المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن 
النبى يك قال: «إذا نكح الرجل المرأةء» فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل 
بالابنة أم لم يدخل» وإذا تزوج الأم» فلم يدخل بهاء ثم طلقهاء فإن شاء 
تزوج الابنة». انتهى"' 

قال المصئّف ككُأَنْهُ: (وَالمَتَنَى بْنْ الصّبّاح. وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَمَانِ فِي 
الحَدِيثِ) كما عرفت من ترجمتهما آنفاً» قال البيهقي : أجمع أصحاب الحديث 
على ضعف ابن لهيعة» وتَرّك الاحتجاج بما ينفرد به» كذا في «التلخيص».ء 
والمثنى بن الصباح ضعيف» اختلط بآخره» كما تقدّم عن «التقريب». 

وقال الطبريّ كه بعد إخراجه رواية المثنى بن الصبّاح ما حاصله: 
وهذا خبرء وإن كان في إسناده ما فيه» فإن في الإجماع على صحة القول به 
مت عن الا تشاد على اصضشقه رة اكه" 

وق (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي : على ما دل عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 
اکر أَمْلٍ اليم َالُوا: إِذا تَرَوّجَ الَجل مرا 4 طلقَهًا قبل اَن ذخل بها)؛ 
أي: يجامعهاء (حَلَ ا له أن ينك ابتتهاء وَإِذَا و ر الابنة 9-6 َبْلَ أَنْ 
يَدْحُْلَ بِهَاء لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أَمَهَا؛ قول الله تَعَالَى: ممت نا 
فأطلق القول» ولم يقيّده بدخول أو غير (وَهُمَ قَوْلٌ الشَافِي» ا مد 
وَإِسْحَاقَ) وهو قول الحنفية. قال في «الهداية»: ولا بأم امرأته دخل بابنتهاء أو 
لم يدخل؛ لقوله تعالى: مهت نَآيكُمٌ»؛ من غير قيد بالدخول» ولا 
ببنت امرأته التي دخل بها؛ لثبوت قيد الدخول بالنص. انتهى" 


)١(‏ «تفسير الطبري» /٤(‏ ۲۲). (۲) «تفسير الطبريٰ» (5/؟777). 
(۳) «تحفة الأحوذي» .)١١9/5(‏ 


بَابُ ما جاء فِيمَنْ يََرَحُ امهتم ُطَلَفهَا قبل أنْيَدْحْلٌ بهَاء... إلخ-_حديث رقم (1115) 0 


وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ كُزَنْهُ: واختلفوا في الرجل يزني 
بالمرأة» هل يحل له نكاح ابنتها وأمها؟ وكذلك لو زنا بالمرأة» هل ينكحها 
ابنه» أو ينكحها أبوه؟ وهل الزنى في ذلك كله يحرّم ما يحرّم النكاح الصحيح› 
۶ 1 5 ع 6 

فقال مالك في «موطئه»: إن الزنى بالمرأة لا يحرّم على من زنا بها نكاح 
ابنتهاء ولا نكاح أمهاء ومن زنا بأم امرأته. لم تحرم عليه امرأته. بل يقتل. 
ولا يحرّم الزنى شيئاً بحرمة النكاح الحلال» وهو قول ابن شهاب الزهري» 
ورييعة» وإليه ذهب الث ين سعد » والشافعئ › وأبو ثورء وداود» وروي ذلك 
عن ابن عباس» وقال في ذلك: لا يحرّم الحرام الحلال. 

واختلف فيه عن سعيد بن اليه ومجاهد» والحسن› وذكر ابن 
القاسم عن مالك خلاف ما في «الموطإ»» فقال: من زنا بأم امرأته فارق 
امرأته. وهو عئذه في خحكم من نكح أم امرأته. ودخل بهاء وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه» والثوريّ» والأوزاعيّ» كلهم يقولون: من زنا بأم امرأته 
حرمت عليه امرأته. قال سحنون: أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم 
فيهاء ويذهبون إلى ما في «الموطإ». وقال الأوزاعيّ عن الزهريّ في الرجل 
يزني بالمرأة: إن شاء تزوج ابنتهاء قال الأوزاعئ: لا نأخذ به. 

وقال الأوزاعيّ عن عطاء : أنه كان يفسر قول ابن عباس : لا يحرم حرام 
حلالا أنه الرجل يزني بالمرأة» فلا يحرم عليه نكاحها زناه بها. وقال الليث: 
إن وطئهاء وهو يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه. 

قال الطحاويّ: وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئاً روي عن قتادة. 

وروي عن عمران بن حصين في رجل زنا بام امرأته قال: قد حرمت عليه 
امرأته. 

قال أبو عمر ابن عبد البرٌ: قد خالفه ابن عباس فى ذلك» فقال: لا 
تحرم عليه والله ك إنما حرم على المسلم تزويج أم امرأته وابنتها. وكذلك 
إذا ملكت يمينه امرأةء فوطئها بملك اليمين حرفت عليه أمهاء وابنتها› وكذلك 
ما وطىء ابوه بالنكاح. وملك اليمين» وما وطىء ابنه بذلك» فدل على المعنى 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وقد أجمع هؤلاء الفقهاءء أهل الفتوى بأمصار المسلمين أنه لا يحرم 
على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأهاء فنكاح أمها وابنتها أحرى. 
وبالله التوفيق. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الحرام لا يحرّم الحلال هو الأرجح 
عندي» كما قاله ابن عبّاس» ومال إليه ابن عبد البرّ في كلامه الأخير؛ لوضوح 
حجته؛ فإن الله كك حرّم أم الزوجة» وبنت الزوجة على وجهه» والمرأة المزنيٌ 
بها ليست زوجة» فلا تحرّم ما أحله الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال : 


() - (ئات م ما جاءَ فيمن 067 امر أنه لاء فير وججها آخر 
َه قبل أذ يذخل به 


)١١1١0‏ - (حَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ وَإِسْحَاقَ ا حَدَتَنَا 
سفيَانُ بن عَيَيْئَة عه عن الزّهْرِيٌّء عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَا َة َالَتْ: جاءث امرَأةٌ 
ِفَاعَة القْرَطِىٌ إلى E‏ الله اة قَقَالّت : نينت ل رقا لق فَبَتَّ 
طلاقي» فَتَرَوَجْتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزييرِء وَمَا مَعَهُ إلا مل هُدْبَةٍ النَوْبِء فمل ' 
«أتريدِينَ َد رجي إلى رفاعة؟ لاء حى دوقي عُسَيْلََهُ وَيَذُوقَ عسيلتك»). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (اآك ن آپي عُمَر) محمد بن يحبى بن أبي عمرء ا عه 

۲ - (إِسْحَاقَ : ُن مَنصور) الْكَوسج» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ ثبت ]١١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۰ 

۳ - (سْفيَانُ بْنُ عيَيَْ) تقدّم قبل حديث. 

4 - (الرَهْريٰ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» 8/7. 


.)555 557” «الاستذکار» (ه/‎ )١( 


5 -بَابُ ما جاءَ یمن بطل امراته انا يتَرَوَجهَا آخَر طلقا قبل اَن حل با حدیث رقم (۱۱۱۷) 7 


ه ‏ (عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور [۳] تقدم 
في «الطهارة» /. 

5 - (عَايَشَة) أم المؤمنين راء تقدمت في «الطهارة» 7/5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

آنه من خا سات الصف 05 وله فيه شخان قر هتا ؛. لاتحادهها 
في كيفيّة الأخذء. والأداءء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول عدني» ثم مکي» والثاني مروزيّ» وسفيان» 
مكيئ» وأن فيه رواية تابعئّ عن تابعئّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ووت 
من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) من الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائسَة) ونا أنها (ثَالَتْ: جَاءَتُ امْرَأَةَ رفَاعَةَ) - بكسر الراء ‏ وهو 
رفاعة بن سَمَؤْأل ‏ بفتح المهملة» والميم» وسكون الواوء بعدها همزة» ثم 
لام" . (القْرَظطِنّ) ‏ بالقاف. والظاء المعجمة ‏ من بني قريظة» قال ولي الدين : 
وقيل: هو ابن رفاعة» وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى: ##وَلِْقَدٌ 
وَصّلَنَا همم الول الآية [القصص: »]0١‏ كما رواه الطبرانيئّ في «معجمه»» وابن 
مردويه في اتفسيره» من حديث رفاعة بإسناد صحيح . انتهى 7" . 

وامرأته سمّاها مالك في روايته من حديث عبد الرحمن بن الزَّبيره كما 
أخرجه ابن وهبء والطبرانئ» والدارقطنيّ في «الغرائب» موصولاء وهو في 
«الموظإ» مرسل : تميمة بنت وهب» وهي بمثناة» واختلف هل هي بفتحهاء أو 
بالتصغير؟ والثاني أرجح» ووقع مجزوماً به في النكاح لسعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» وقيل: اسمها سُهيمة ‏ بسين مصعْراً ‏ أخرجه أبو نعيم» وكأنه 
تصحيف . وعند ابن منده: أميمة بألف» أخرجه من طريق أبي صالح. عن ابن 


)١(‏ صَبَط ولي الدين كا في «طرح التثريب» )۹٤/۷(‏ اسم أبيه: «السَّمْوَال» بفتح 
السين المهملة» وإسكان الميم» فليحرر. 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» (1/ 44 40). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل بل 
عبّاس» وسمّى أباها: الحارث» وهى واحدة اختلف فى التلفظ باسمهاء 
والراجح الأول» قاله في «الفتح»'. ١ ١‏ 

وقال الحافظ ولي الدين كُأَنْهُ: وامرأته تميمة بنت وهبء كما رواه 
مالك في «الموطإ» من رواية ابن وهب» عنه» عن المسور بن رفاعة» عن 
الرّبّير بن عبد الرحمن بن الرّبير» عن أبيه: «أنَ رفاعة طلّق امرأته ثلاثاً على 
عهد رسول الله كل فتزوّجها عبد الرحممن بن الرّبير» فاعثُرض عنهاء فلم 
يُستطع أن يمسّهاء فطلقهاء ولم يمسّهاء فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها 
الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن» فذكرت ذلك لرسول الله بء فنهاه عن 
تزويجهاء وقال: لا يحل لك حتى تذوق العسيلة»). 

هكذا أسنده ابن وهب» عن مالك فى روايته» ومن طريقه رواه البيهقئ 
في «سننه»» وابن عبد البر في االتمهيكة» ووو يحيى بن چیو اکرو 
«الموظإ» عن مالك مرسلاًء لم يقولوا: «عن أبيه»» قال ابن عبد البرّ: وابنُ 
وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه» قال: فالحديث 
مسندٌ متَصِلٌّ صحيح» وتابع ابن وهب على روايته عن مالك متّصلاً: إبراهيم بن 
طهمان» رواه النسائئ في «مسند مالك»» وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفئ» 
قال: وذكره أيضاً سحنون» عن ابن وهب» وابن القاسمء وعليٌ بن زياد كلهم 
عن مالك» وفيه: «عن أبيه»'. 

قال الحافظ العراقيئ في !شرح الترمذي»: وكذا رواه القعنبيٌ عن مالك 
متّصلاًء ورواه الطبرانيئّ في «معجمه الكبير» عن عبد العزيزء عن القعنبىّ. 
انتهى . 

قال ولئ الدين: وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهب» هو الذي 
ذكره ابن بشكوال في «مبهماته». وقال ابن طاهر في «مبهماته»: هي أميمة :بيت 
الحارث» كما روي عن ابن عبّاس» وقيل: تميمة بنت أبي عبيد القرظيّة» روي 


ا 3 5 95 5 ۳ 
عن قتادة» وفى حديث غائشة: (تميمه بن وهب). انتهى” 


.)۱۹۷/۱۲( «الفتح»‎ )١( 
.)۹٥ /۷( راجع: «التمهيد» (۱۳/ ۲۲۰ - ۲۲۱). (۳) «طرح التثريب»‎ )۲( 


بَابُ ما جَاء فين يُطَلقُ امْرأَنَهُ انأ برها حر طلقا قبل أَنْيَدْحْلَ بها -حديث رقم (1117) 0 


(إِلَى رَسُولٍ الله يكل) ولفظ مسلم: «إلى النب كله (فَقَالَتْ: إِنّي كنت 
عند رفاعَةَ» فَطَلَقَنيء قبت طَلَاتِي)؛ أي: طلقني ثلاثاًء وفي رواية لمسلم: «إنها 
كانت تحت رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطليقات»؛ ومعنى: ١بَتَّ):‏ قطعء يقال: 
بت الرجل طلاق امرأته» وأبثّها بالألف: إذا قطعها عن الرجعة» قال 
الفيومي كه : بَنَّهُ بَتَأه من باب ضرب» وقتل: قطعهء وبتٌ الرجل طلاق 
امرأته» فهي مبتوتة» والأصل: مبتوتٌ طلاقهاء وطلقها طلقة به وبتّها بن : إذا 
قطعها عن الرجعة» وأبتٌ طلاقها بالألف لغةء قال الأزهريّ: ويُستعمل الثلاثيٌ 
والرباعي لازمين» ومتعدّيين» فيقال: بت طلاقَهَاء وأبتّ» وطلاقٌ بات 
ومُبتٌء وقال ابن فارس: يقال لِمَا لا رجعة فيه: لا أفعله بََةَ. انتهى''' . 

وقال العراقئ كزَنُهُ: قولها: «فبتَ طلاقي»ء وهو بتشديد التاء المثناة من 
فوق» ومعناه: القطعء وهكذا رواه الجمهورء بت ثلائياًء وفي رواية النسائي: 
فَأَبَتَ طلاقي» رباعيّاء وهي لغة ضعيفة. 

قال الجوهريّ حكاية عن الأصمعي: لا يقال: يُبتّ. قال: وقال الفراء: 
هما لغتان: أبتتٌ عليه القضاءء وبتنّه؛ أي: قطعته. انتهى . 

والمشهور الأولء يقال منه: بنّهِ يبتّه بضم التاء في المضارع» وخكي 
أيضاً: يَبتّه» قال الجوهريّ: وهو شادذً؛ لأن باب المضاعًف إذا كان بفعل منه 
مکسوراً لا يجيء متعدياً إلا بأحرف معدودة» وهی بنّه يبته ویبته» وعَله في 
الشرب يَعْله ويعله» ونم الحديث ينمه ويَنِمّه ا e‏ وحبه 
قال: وهذه وحدها على لغة واحدة» قال: وإنما سهّل تعدّي هذه الأحرف إلى 
المفعول اشتراك الضم والكسر فيهن. انتهى . 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد كه في «شرح العمدة»: تطليقه إياها بالبتات 
من حيث اللفظ يَحْتَمِل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث» ويَحْتَمل أن يكون 
بإيقاع آخر طلقة» ويحْتَمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمّل على البينونة 
عند جماعة من الفقهاءء وليس في اللفظ عموم» ولا إشعار بأحد هذه المعاني» 
وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخرء بين المراد» ومن احتجٌّ على شيء من هذه 


.)70/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


_ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التَاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الاحتمالات بالحديث» فلم يُصب؛ لأنه إنما دل على مطلق البت» والدّال على 
المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه”'' . 

قال ولي الدين كَُنْةُ: اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحهاء وهذه 
الرواية التي هنا صريحة في الاحتمال الثاني» فإن لفظها: «آخر ثلاث 
تطليقات)» فدلٌ على أنه لم يجمعها لها دفعة واحدة» واعتبر ابن عبد البرٌ لفظ 
الرواية التي سٌقناها من «الموظّإ)» فاستدلٌ به على جواز جَمْع الطلاقات 
الثلاث» ثم قال: ويَّحْتَمِل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث طلقات» ولكن 
الظاهر لا يخرّج عنه إلا ببيان. انتهى . 

قال ول الدّين: وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو صريح لفظ الرواية التي 
نحن في شرحها . 

واعتبر القرطبئ لفظة: «فبتٌ طلاقها»» وقال: ظاهره أنه قال لها: أنت 
طالق البثّةء فيكون خجة لمالك على أن أل محمولةٌ على القلاث في الماعول 
بهاء ويَختمل أن يريد به: آخر ثلاث تطليقات» كما جاء في الرواية الأخرى: 
«أن رجلاً طلّق امرأته ثلاثاً»» وجاز أن يُعبّر عنها بالبتات؛ لأن الثلاث قطعت 
جميع الْعْلّق» والطلاق. انتهى”". 

قال ولئ الدين: وكلّ ذلك ذهول عن قوله فى هذه الرواية: «فطلقها آخر 
ثلاث تطليقات». انتهى . | 

وقال الحافظ في «الفتح» - بعدما ذكر نحو ما ذكره القرطبي عن مالك» 
من أن البئّة محمولة على ثلاث تطليقات ‏ ما نصّه: وهو عَبجَبٌ ممن استدلٌ 
به» فإن البت بمعنى القطع» والمراد به: قطع العصمةء وهو أعمٌ من أن يكون 
بالثلاث مجموعة» أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات» وقد جاء في 
رواية البخاريّ في «اللباس» مصرّحاً به أنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات» فبطل 
الاحتجاج به. انتهى”". 
)١(‏ «إحكام الأحكام) (5/ .)٠١١- 7٠١‏ 2 (۲) «المفهم) .)١74/54(‏ 
)۳( (افتح الباري» )۱۰| (OAV‏ . 


7 بَابُ ما جَاء یمن بطل امرَأَئَهُ لان ترجُا آخَرُ» طلقا قل أنْيَدْخْلّ بهًا-حديث رقم (۱۱۱۷) 


(َتَرَوَجْتُ عَبْدَ الَحْمَنِ بْنَّ الزَّبير”') قال النوويّ كا#: - بفتح الزايء 
وكيز الموخدةد يلا 558 وهو الرّبير بن باطاءء ويقال: باطياء» وكان 
عبد الرحمن صحابياًء والرَّبيرٌ فتل يهودياً في غزوة بني فريظة. 

وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزّبير بن باطاء القرظئ هو الذي 
تزوّج امرأة رفاعة القرظئ هو الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البرّء والمحقّقون. 
وقال ابن منده» وأبو نعيم الأصفهانيّ في كتابيهما في «معرفة الصحابة»: إنما 
E ENE‏ ا O‏ 
عمرو بن عوف بن مالك بن أوس» والصواب الأول. | 

قال ولي الدين كُانَهُ: وأما ابنه الزبير بن as‏ 58 هو کجده 
بالفتح» وصححه ابن عبد البر» وحكاه عن رواية يحبى بن يحيى» وابن وهب. 
وابن القاسم» والقعنبئ» وغيرهم» وحَكى الاختلاف فيه في رواية يحيى بن 
بكير» والذي يقتضيه كلام البخاريّ» والدارقطنئ» وابن ماكولا أنه بالضمٌ 
كالجادة» وصخحه الذهبئ. انتهى” ". 

وقال في «الفتح»: واتفقت نفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج 
الأول رفاعة» والثاني عبد الرحمن» وكذا قال عبد الومّاب بن عطاء» عن 
سعيد بن أبي عروبة في «كتاب النكاح» له» عن قتادة أن تميمة بنت أبي عبيد 
القرظيّة كانت تحت رفاعة» فطلّقهاء فحُلَّفَ عليها عبدٌ الرحمن بن الرَّبِير 
وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك» فلعل اسمه وهب» وکنيته ابو عبيد. 

إلا ما وقع عند ابن إسحاق في «المغازي» من رواية سلمة بن الفضل 
عنه» وتفرد به عنه» عن هشام» عن أبيه» قال: كانت امرأة من فريظة» يقال 
لها: تميمة تحت عبد الرحمن بن الرّبير» فطلقهاء فتزوّجها رفاعة» ثم فارقهاء 
فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن ا وهو مع إرساله مقلوب»› 
والمحفوظ ما اتفق الات وجي 

(وَمَا مَعَهُ | إلا مِثْلُ هُدْبَةٍ َة النّوْب) وفي رواية و «وإنه والله ما مَعَهُ إل 


)١(‏ عبد الرحمن بن الرّبير هذا ليس له فى الكتب الستّة رواية» وإنما له ذكرٌ فقط. 
(0) «شرح النووي على مسلم» .)۲/۱١(‏ (”) «طرح التثريب» .)۹٦/۷(‏ 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكن 
مِئْلُ الْهُذْبَةه» وفي رواية له: 7 مَا مَعَهُ ِل هُذْبَةِ التَوب»؛ أي: وإن الذي 
معه » 0 الذي يجامعها به ۰ 

وال بضم الهاءء وسكون الدال المهملة. اة 007 3 
هو طرف الثوب الذي لم سج فاخو يرع هدت العنو اوو نك ال 
وأرادت: أن ذكره يُشبه الهُذُْبة في الاسترخاء» وعدم ل قاله في 
«الفتح)”"". 

5 ولي الدين: «الْهُدْبةُ» بضم الهاءء وإسكان الدال» بعدها باء 

يي ل ل ار Se‏ عو كرك دن 

0 شيّة بيذت العين» وهو شعر جَفْنهاء e‏ كره سي البكر 
بالهدبة لصغره» ويَحْتمِل أن يكون لاسترخائه» وعدم اتاد 

وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي معاوية» عن هشام: افتزوّجت زوجاً 
غيره» فلم يَصِل منها إلى شيء يريده»» وعند أبي عوانة من طريق الدراوردي» 
عن هشام: «فنكحها عبد الرحمن بن الرّبير» فاعترض عنها»» وقوله: 
«فاعترضّ) بضم المثناةء وآخره ضادٌ معجمة؛ أي: حصل له عارضٌ» حال بينه 
وبين إتيانهاء إما من الجنّء وإما من المرض . 

وفي رواية للبخاريٌ من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن هشام: 
«فذكرث له أنه لا يأتيها»» وفي رواية من طريق أبي معاوية» عن ا «فلم 
يقربني إلا ا ولم يَصِل مني إلى شيء»» و«الهئة» ‏ بفتح الهاءء 
وتخفيف النون -: المرّة الواحدة ره 

زاد في رواية «الصحيح): «(فتَس تسم رَسُولٌ الله عَل) ‏ وفي رواية النسائيٌ 
«فضحك رسول الله يي قال هر قال العلماء: إن التبسم ا من 
جهرهاء وتصريحها بهذا الذي تستحيى منه النساء فى العادة» أو لرغبتها فى 
زوجها الأول» وكراهة الثاني» والله أعلم . ار © ۰ 


.)۱۹۸/۱۲( جَمْعه: أهداب» مثل قَفْل وأقفال. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.)۹۷ /۷( فر «طرح التغريب»‎ 
¢ _ ۳ /۱۰( شرح النووي على مسلم)‎ 62 


سواس عرو gS (SOL‏ 225192 7502 كأومه 2ه 
5 باب ما جَاء فين بطل امرآته ان روجا آخر فَيُطلَفهَاقَبْلَ اَن دحل بها -حديث رقم (۱۱۱۷) 


فَقَالَ) ب : («آتريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي) قال ولي الدين ك4: هكذا رويناه 

0 التاءء وكسر الجيم. ويجوز أن يكون بضمٌ التاء» وفتح الجيمء مبنيّاً 
للمفعول» وسببه أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن» وإرادة أن يكون فراقها 
سبباً للرجوع إلى رفاعةء وكأنه قيل لها: إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير 
أكون الأمر على ما ذكرت. ان" . 

(إلى رفاعة؟) وفي رواية للبخاري من طريق أيوب» عن عكرمة: أن 
رفاعة طَلّق امرأته» فتزوّجها عبد الرحمن بن الرّبير القرظي» قالت عائشة: 
فجاءت» وعليها خمار أخضرء فشكت إليها ‏ أي: إلى عائشة ‏ من زوجهاء 
وأَرَنْها خضْرةٌ بجلدهاء فلما جاء رسول الله اة والنساء ينصر بعضهنٌ بعضاً. 
قالك«عاقكشة: ما رابت .ما يَلْقَى المؤمدات» لجلدها أشذ خضرة من ثوبهاء 
قال: وسمع زوجها أنها قد أتت رسول الله ركه فجاء» ومعه ابنان له من 
غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذَنْب إلا أن ما معهء ليس بأغنى عنى من 
هذه» وأخذت هدبة من ثوبهاء فقال: كذبت واللَّه يا رسول الله » إني لأنفضها 
تقض الأديم, ولكنها ناشدة تريد رفاعة» قال: «فإن كان ذلك لم تحلي لىء أو 
لم تصلحي له حتى يذوق من عُسَيلتك»» قال: وأبصر معه ابنين لهء فقال: 
«ابنوك هؤلاء؟» قال: نعمء قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم 
أشبه به من الغراب بالغراب». 

قال في «الفتح) : وكأن هذه المراجعة بينهما هي التي حملت خالد بن 
سعيد بن العاص على قوله الذي وقع في هذه الرواية. 

قال لل : (لا) ؛ أي : لا ترجعين إلى رفاعة (حَتَى تَذُوتِي عَسَيْلَتَه) ؛ أي : 
عسيلة عبد الرحمن بن الرّبيرء (وَبَدوقَ عَسَيلىّك») قال النووي كال : : هو - 

بضم العين» وفتح السين -› ضا ل وهي كناية عن الجماع. ل 
5 العسل» وحلاوتهء قالوا: وأنث العسيلة؛ لأن فى العسل نعتين: التذكير 
والتأنيث» وقيل: أنثها على إرادة النطفة» وهذا و لآن الإنزال لا 
تقرط ان" . 


أي 


.)  ۲/٠١۰( «شرح النووي»‎ )۲( .)٩۷ /۷( «طرح التثریب»‎ )١( 


_ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الريك 

وقال الفيّوميَّ: وهذه استعارة لطيفةء فإنه شبّه لذة الجماع بحلاوة 
العسل» أو سمّى الجماعَ عسّلاً؛ لأن العرب تُسمّي كل ما تستحليه: عَسَّلاَ 
وأشار بالتصغير إلى تقليل القذر الذي لا بد منه في حصول الاكتفاء به» قال 
الخلا وو ت ال فونه ا 

وقال في «الفتح»: كذا في الموضعين بالتصغيرء واختلف في توجيهه. 
فقيل: هي تصغير العسل؛ لأن العسل مِوَْنْتُء جزم به القرّازء ثم قال: 
وأحسب التذكير لغةء وقال الأزهري: يُذكُرء ويؤنث» وقيل: لأن العرب إذا 
حقرت الشيءَ أدخلت فيه هاء التأنيث» ومن ذلك قولهم: ذريهمات» فجمعوا 
الدرهم جمعَ المؤنّث عند إرادة التحقيرء وقالوا أيضاً في تصغير هند: هُنيدةء 
وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة» إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها 
للزوج الأول» وقيل: المراد: قطعة من العسل» والتصغير للتقليل إشارة إلى أن 
القدر القليل كاف في تحصيل الحل» قال الأزهري: الصواب أن معنى 
الْعْسَيلة: حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنَّث تشبيهاً 
بقطعة من عسل» وقال الداوديّ: صُعغْرت لشدّة شبّهها بالعسل» وقال أبو عبيد: 
العسيلة: لذة الجماع» والعرب تُسمّي كل شيء تستلذه: عَسَّلاً . 

وقال الجوهري: صَغّْرت العَسّلة بالهاء؛ لأن الغالب فى العسل التأنيث» 
فال وال ا لأنه | رديه العبيلة ری ا مه كنا يقال ا 
من الذهب: ذهَبة. انتهى. 

وقيل: معنى الْعْسّيلة: النطفة. وهذا يوافق قول الحسن البصريّ القائل 
باشتراط حصول الإنزال فى صحّة التحليل» وخالف بذلك جمهور العلماءء 
افم غلا الشيرظ إدغال اكه في افرح فا وه ال فقت ساك تمي 
العْسَيلة بالجماع مرفوعاًء أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» ولفظه: 

حدثنا مروان» قال: أخبرنا أبو عبد الملك المكي» قال: حدثنا عبد الله بن 
أبي مليكة» عن عائشةء أن النبئ كه قال: «الْعْسَيلة هي الجماع». 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير أبي عبد الملك» وهو 


.)5٠١  5٠9/5( «المصباح المنير»‎ )١( 


)1117( باب مَاجَاء فين بلق امرآته ثلا يروجا حر بطلا بل اَن دحل بهًا-حديث رقم‎ ١5 
إسماعيل بن عبد الملك ب بن الصفير» قال ابن معين في رواية: لبعن دنه تان‎ 
وقال البخاري. وابن عدي : تكقت حديئه. وتكلّم فيه غيرهم› وقال في‎ 
«التقريب»: صدوق» كثير الوهم. ان‎ 

وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)١١١1//557(‏ و(البخاري) في «صحيحه) (7179” 

و1۰ و٥٦۲٥‏ ولاالاه و0۷۹۲ و٥0۸‏ و٤ ›)7*A‏ و(مسلم) في (صحيحه) 

٩۳ /5( و(أبو داود) في «سننه» (75704). و(النسائيئ) في «المجتبى)‎ ,.)١5*0( 
و(ابن ماجه) في (سئنه)‎ »)۳۳ - oY /0( وفى فى «الكبرى)‎ )١58و‎ ۱٤٤و‎ 
۲۳۵ /۱( و(الشافعي) في «مسنده»‎ .» ١0 و(مالك) في «الموظاً»‎ ›)(14۳۲( 
و(عبد الرزاق) في‎ »)٠٤١٣و‎ ١471( و(الطيالسي) في «مسنده)‎ »)۲۹٤و‎ 
و(الحميدي) في‎ »)٥٤١ /۳( «مصئفه» (717//5). 5 أبي شيبة) في «مصئفه)‎ 
«(مسنده» (۱/١۱۱)ء و(أحمد) في «مسنده» (5/ 4 و۳۷ و777). و(الدارميئ)‎ 
و۲۱۲)»‎ ۲۱۰ /١( و5518)» و(ابن راهويه) في «(مسنده»‎ ۲۲٣۷( فى «سننه»‎ 
5١١9( وراد الجارود) في «المنتقى) (1۸۳)» و(ابن حبان) في (اصحيحه)‎ 
٤۸٩٩( و(أبو يعلى) في «مسنده» (5571)» و(الطبري) في «تفسيره»‎ »)51٠١و‎ 
١5هو‎ ٩۳و‎ ٩۲و‎ ٩۱ /۳( و۹۱ و۸۹۲ ڪA۹Y( و(أبو عوانة) في «مسئده»‎ 
/۷( و(البيهقئ) في «الکبری»‎ »)٠٤١ /٤( و(أبو نعيم) في «مستخرجه»‎ »)١557و‎ 
و۳۷۳ و٤ ۳۷) و«المعرفة» (558/65 و٤۱٥ و50١0)., و(البغوئ) في اشرح‎ ۳ 
والله تعالى أعلم.‎ »)۲۳٣١( السنة»‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف ب4 وهو بيان ما جاء فيمن طَلّق 
امرأته ثلاث فيتزوّجها آخرء فيطلقها قبل أن يدخل بها 


3-0 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جام الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

۲ - (ومنها): بيان ما تحل به المطلقة ثلاثاً من النكاح» وذلك أنه لا بد 
من جماع الزوج الثاني لها . 

۳ - (ومنها): أنه يدل على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محلّلاً ارتجاع 
الزوج للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراً ذَكرهء فلو كان أشل» أو كان هو 
عِنّيناًء أو طفلاً لم يكف على أصح قولي العلماء» وهو الأصحٌ عند الشافعيّة 
أيضاًء قاله في «الفتح)”''. 

؟ - (ومنها): أن الجمهور استدلّوا به على أن تغييب الحشفة في قَبُلها 
كاف فى ذلك» من غير إنزال المنئ» وشذ الحسن البصرئ» فرظ الإنزال» 
وح الس ال ا ارا كر لحن الل EE‏ 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُنّةُ: إنه يستفاد من الحديث على قول 
الجمهور أن الحكم يتعلّق بأقلٌ ما ينطلق عليه الاسمء خلافاً لمن قال: لا بد 
من حصول جميعه» وفي قوله: «حتى تذوقي عسيلته. . . إلخ» إشعار بإمكان 
ذلك» لكن قولها: «ليس معه إلا مثل هذه الهدبة» ظاهرٌ في تعذر الجماع 
المشترّط . 

فأجاب الكرمانئ بأن مرادها بالهدبة: التشبيه بها فى الدقّة والرقةء لا فى 
و ١ ١‏ 

قال الحافظ: واستبعد ما قال» وسياق الخبر يعطي بأنها شكت منه عدم 
الانتشارء ولا يمنع من ذلك قوله بي: «حتى تذوقي»؛ لأنه علقه على 
الإمكان» وهو جائز الوقوع» فكأنه قال: اصبري حتى يتأتى منه ذلك» وإن 
تفارقاء فلا ب لها عند إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخرء يحصل لها منه 
ذلك. 

5 (ومنها): أنه استدلٌ بإطلاق وجود الذوق منهما على اشتراط علم 
الزوجين به» حتى لو وطئها نائمة» أو مغمّى عليها لم يكف. ولو أنزل هو 
وبالغ ابن المنذرء فنقله عن جميع الفقهاء. 

وتعْقَّب بأن فيه خلافاً . 


(۱) «الفتح» (۱۲/ 1۹۸ - ۹۹4). (۲( لاشرح النووئ» .)/٠١(‏ 


سا واس سار م لهأي هر فييك ةك رسن تيمو 2و لس جه وه شه 
5 بَابُ مَاجَاء یمن طق امرَأنَهُ تاثا فَيمرَوجهَا حر طلقا قبل أن دحل بهًا-حديث رقم )١1117(‏ 


وقال القرطبئ: فيه حجةٌ لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمةًء أو مُعْمّى 
عليها لم تحلّ لمطلّقها؛ لأنها لم تَذْق العسيلة؛ إذ لم تدركهاء وجزم ابن 
القاسم بأن وطء المجنون يُحلل» وخالفه أشهب» قاله في «الفتح»'. 

۷ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ مُاَنْهُ: فى قوله: «تريدين أن ترجعى 
إلى رفاعة؟» دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد 
عليهاء وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحقٌّ صاحبه اللعن. 

 /‏ (ومنها): أنه استدلٌ به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل 
الجماع من الثاني» لكن شَرَط المالكيّة» ونقل عن عثمان» وزيد بن ثابت أن لا 
يكون في ذلك مخادعةً من الزوج الثاني» ولا إرادة تحليلها للأول» وقال 
الأكثر: إن شرط ذلك في العقد فسدء وإلا فلا" والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال": وَفِي البّاب عَن ابن عَمَرَ 
وَأنْسء وَالرّمَيْضَاءٍ أو العُمَيْصَاءٍ وَأَبِي هَرَيْرَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة و 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

: فأما حديث ابن عُمَرَ وا : فأخرجه النسائيّ في «سننه»» فقال‎ - ١ 

 )”515(‏ أخبرنا محمود بن غيلان» قال: حدّثنا وكيع» قال: حدَّثنا 
سفيان» عن علقمة بن مَرْند» عن رزين بن سليمان الأحمريً» عن ابن عمر 
قال: سئل النبي بي عن الرجل يطلق امرأته ثلاثأء فيتزوجها الرجل» فيُغلق 
الباب» ويرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا تحل للأول 
حتى يجامعها الآخر». انتھی . 

را اف اسن طبه : فأخرجه الطبرانئ في «الأوسط». فقال: 

(۲۳۷۲) - حدثنا أبو مسلم» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن دينار الطاحيّء قال: حدثنا يحيى بن يزيد الْهُنَائََء عن انر ښ 


6 «الفتح» (؟١7/1١).‏ (۲( «الفتح» (؟١/7١).‏ 
(۳) ثبت في نسخ الشروح. (5) «سنن النسائئ» (5/ .)55١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 


ح ١1|‏ 
مالك» عن النبي كَل قال: «لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها». 
1 )0 
التي > 


وفيه محمد بن دينار الطاحي : سيئ الحفظء. وتغير قبل موته. وتفرّد به. 

O‏ متضاء أو الت صا ويا : فأخرجه النسائيّ في 
اسئنها» فقال: 

 )”51(‏ أخبرنا على بن حجرء قال: أنبأنا هشيم» قال: أنبأنا يحيى بن 
أبي إسحق» عن سليمان بن يسار» عن عبيد الله بن عباس» أن الغميصاءء أو 
الغا انث اي كله تنك زوجياة أنه لا عر الها فلم يلبق انج 
زوجهاء فقال: يا رسول الله هي كاذبة» وهو يَصِل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع 
إلى زوجها الأول. فقال رسول الله اة : اليس ذلك حتى تذوقي عسيلته). 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيحٌ» وظاهر صنيع الترمذي أنه 
من مسند الغميصاءء وتبعه أبو نعيم» والطبرانئ» والصواب أنه من مسند 
عبيد الله بن عباس» كما فعل ذلك أحمد وغيره حيث أخرجوه فى مسند 
عبيد الله» وهو أخو عبد الله بن عباس ون والله تعالى أعلم. ١‏ 

٤‏ - وأما حديث آي هريره ڪه : فأخرجه اولي لبرت فقال: 
حدّثني عبيد بن آدم بن ابي إياس العسقلانيئ» قال: ثني أبي» قال : 
شيبان» قال: ثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي الحارث e‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يل فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثأء فتتزوج غيره» فيطلقها 
قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال: «لا» حتى يذوق عسيلتها». 

ا 
(المسالة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى : حَدِيتُ عَائِشة 
يث حَسَنْ صَحِيحٌ وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةٍ ة أَمْلٍ العِلم مِنْ أصْحَاب 
)١(‏ «المعجم الأوسط) (۳/ .)١١‏ (۲) «سنن النسائيئ» (509/5). 


(۳) راجع: ما كتبه الوائليئ في «نزهة الألباب» .)١۷۹۹/۳(‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبرئ» (۲/ .)٤۷۷‏ (4) ثبت في نسخ الشروح. 


5 بَابُ ما جَاء یمن بلق مره لائ قیَرَوّجُھا آَحر فبطلْقهَا قبل أن يحل بهَا-حديث رقم (11117) 


التي يليه وَعَيْرِِمْ: أ الرّجُلَ إِذَا طَلّقَ اْرَأنَهُ تَلاثاًء مَتَرَوّجَتْ رَوْجاً عَيْرَهُ 
طلقا قبل أن يَدحْلَ پا آنا لا تَجلّ روج الأول إِذَا لَمْ يكن جَامَعَ ارو 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّی: حَدِيتُ عائِشة) وتا هذا (حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيحٌ 
العمل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلَّ عليه هذا الحديث» (عِنْدَ عَامَةٍ اهل العِلم) 
شار به إلى خلاف سعيد بن المسيّب» فإنه لا يَشترط دخول الزوج الثاني بهاء 
بل يكفي مجرّد العقد» والصحيح قول الجمهور. (مِنْ أَصّحَابٍ النَّبِىَ يله 
وَغْيْرِهِم : 3 الوَجَلٌ إِذَا طَلَىَ امراته ثلاث فْتَرَوجَتْ وخ غیره» تَطَلَّمَهَا)؛ أي : 
الزوج الثانيء (تَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ بهَاء نها ا تَحِلٌ ِلرَّوْج الأول إِذَا لّمْ يَكَنْ جَامَعَ 
الَو الآخَرُ) . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف يله لذكر أقوال أهل 
العلم في هذه المسألة» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط وطء الزوج الثاني 
للمطلقة ثلاثا : 

ذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» فمّن بعدّهم إلى أن المطلقة ثلاثا 
لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عدّتهاء 
فأما مجرّد عَقّده عليهاء فلا يبيحها للأول. 

وخالف في ذلك سعيد بن المسيب» فقال: إذا عقد الثاني عليهاء ثم 
فارقهاء حلت للأوّلء» ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقول الله تعالى: #حَقٌّ تنك 
روجا عَم الآية [البقرة: 0150 والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. 

وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصّص لعموم الآية» ومبِيّنٌ 
للمراد بهاء قال النووىٌ: قال العلماء: ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث». 
قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من 
الخوارج. 

وقال في «الفتح): قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن 
المجامعة» وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن البصريّ: 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
حصول الإنزال» وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة» قاله ابن المنذرء 
وآخرون» وقال ابن بظال: شذ الحسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاءء وقالوا: 
يكفي من ذلك ما يوجب الحدّء ويحصّن الشخص» ويوجب كمال الصداق» 
ويفسد الحجٌ والصوم» وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيّب في 
اة 

ويرد قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطاً لكان كافياً» وليس كذلك؛ 
لأن كلا منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلاً أنزل قبل تمام الإيلاج» وإذا 
أنزل كل منهما قبل تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه» لا إن فُسّرت العسيلة 
بالإمناء» ولا بلذة الجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأوّل» إلا 
سعيد بن المسيّب» ثم ساق بسنده الصحيح عنهء قال: يقول الناس: لا تحل 
للأول حتى يجامعها الثاني» وأنا أقول: إذا تزوّجها تزويجا صحيحاء لا يريد 
بذلك إحلالها للأول» فلا باش أن يتزوّجها الأول» وهكذا أخرجه ابن ا 
شيبة» وسعيد بن منصور» وفيه تعقّب على من استبعد صحته عن سعید» قال 
ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» ولعله 
لم يبلغه الحديث» فأخذ بظاهر القرآن. 

قال الحافظ: سياق كلامه يشعر بذلك. 

وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك» وهو ما أخرجه النسائيٌ 
(35165) من رواية شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين» عن سالم 01 
عبد الله» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمرء رَفعه في الرجل تكون له 
المرأة» فيُطلقهاء ثم يتزوّجها آخرء فيُطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى 
الأول» فقال: «لاء حتى تذوق العسيلة»» وقد أخرجه النسائئ أيضا )"1١5(‏ 
من رواية سفيان الثوري» عن علقمة بن مرثد» فقال: عن رزين بن سليمان 
الأحمريّ» عن ابن عمر نحوه» قال النسائئ: هذا أولى بالصواب» وإنما قال 
ذلك؛ لأن الثوري أتقن» وأحفظ من شعبة» وروايته أولى بالصواب من 
وجهين : 

[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان» كما قال 


سيو ا ميم 2f _° sor,‏ ۶ سح كك ل سن 7و و لے > “Horo‏ 
باب ما جاءَ یمن يُطَلَقُ امرأته نان فيتَرَدجَهَا آخَر فيُطَلفهَا قبل أن يدْخْلَ بهًا-حديث رقم (۱۱۱۷) 


الثوري» 5 سالم بن ررين › كما قال شعبة» فقد روأه جماعة عن علقمة 
كذلك» منهم: غيلان بن جامع» أحد الثقات. 

[ثانيهما]: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسبّب» عن ابن عمرء 
مرفوعا ما نسَبّه إلى مقالة الناس الذين خالفهم. 

ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نمل أبي جعفر النححاس في «معاني 
القرآن»» وتبعه عبد الومّاب المالكئ في «شرح الرسالة» القول بذلك عن 
سعيد بن جبير وَهَمٌّء وأعجب منه أن أبا حبان"'“ جزم به عن السعيدين: 
سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» ولا يُعرف له سند عن سعيد بن جبير في 
شيء من المصتفات» وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك» وحكى ابن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن جمهور العلماء على 
أن المطلقة ثلاث لا تحل لزوجها الأول إلا بعل نكاح صحيح › ويجامعها الزوج 
الثاني» وإن لم يُنزل» ثم يطلقهاء فتنقضي عدّتهاء وهذا هو الحقّ الموافق 
لظافر ديت غائشة المذكور فى "الاب فها تقل عن سد ين الست من 
الاكتفاء بالعقد المجرد عن الجماع. وكذا عن الحسن البصري من اشتراط 
الإنزال» فمما لا يلتفت إليه؛ لمخالفته ما صح عن رسول الله بي فتبضر› 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): اتفقوا على أنه إذا كان الجماع في نكاح فاسد لم 
يحلل. وشَلْ الْحَكُم فقال: يكفي . وأن من تزوج أمة ثم بت طلاقهاء ثم 
مَلكها لم يحل له أن يطأها حتى تتزوّج غيره. وقال ابن عباس.». وبعض 
أصحابه. والحسن البصري : تحل له بملك اليمين. 

وقال ابن حزم: أخذ الحنفيّة بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة. 
وهو زائد على ظاهر القرآن» ولم يأخذوا بحديثها ف اشتراط خمس رضعات ؛ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»: «حبان» بالباء الموحّدة» فليحرر. 


a‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الہ لا 
لأنه زائد على ما في القرآن» فليزمهم الأخذ به» أو ترك حديث الباب. 

وأجابوا بأن النكاح عندهم حقيقة في الوطءء فالحديث موافق لظاهر 
القرآن. 

ونقل ابن العربيّ عن بعضهم أنه وَرَدَ على حديث الباب ما ملخصّه أنه 
يلزم من القول به: إما الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن» فيستلزم نشخ 
القرآن بالسّئّة التي لم تتواترء أو حَمْل اللفظ الواحد على مَعْبَيين مختلفين مع ما 
فيه من الإلباس . 

والجواب عن الأول: أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن 
إضافته نَسْحاَء ولا زيادة» وعن الثاني: أن النكاح في الآية أضيف إليهاء وهي 
لا تتولى العقد بمجرّدهاء فتعيّن أن المراد به فى حقّها: الوطء» ومن شرّطه 
اتفاقاً أن يكون وطئاً مباحاًء فيحتاج إلى سنق العقد. 

ويمكن أن يقال: لما كان اللفظ محتملاً للمعنيين بيّنت السنة أنه لا بد 
من حصولهماء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): أنه استدل بحديث الباب على أن المرأة لا حقّ لها في 
الجماع؛ لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤهاء وأن ذكره لا ينتشرء وأنه 
ليس معه ما يغني عنهاء ولم يفسخ النبئ بيه نكاحها بذلك» ومن ثم قال 
إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة» وداود بن عليّ: لا يُفسخ بِالْعْئّة» ولا يُضرب 
لِلْعِئْين أجل . 

وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع» فقال 
الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرّة واحدة لم يؤجل أجل العثين» وهو قول 
الأوزاعيّ» والثوري» وأبي حنيفة» ومالك» والشافعئّ» وإسحاق» وقال أبو 
ثور: 7 حاجنا لله ال سد وإن كان لغير علّة فلا تأجيل. 

وقال القاضي عياض : اتفق كافة العلماء لو E‏ 
فيثبت لها الخيار إذا تزوّجت المجبوب» والممسوح» جاهلة بهماء ويُضرّب 
للعنين أجل سنة؛ لاحتمال زوال ما به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله عياض ك عن كافة 
العلماء من أن للمرأة حمّاً في الجماع هو الحقّ؛ لأن الله تعالى أوجب على 


5 باب مَاجَاء فيم بلق ره اوها حر فَبِطَلَفهَاتبْلَ اَن دحل بها حديث رقم )1١117(‏ 
الزوج المعاشرة بالمعروف» وهو من المعروف» وقال تعالى: ظوَطَنَ مثْلُ الى 
عَلَْنَّ العف [البقرة: ۲۲۸]» وقد عَم الحقٌّ للرجل على امرأته أن يجامعهاء 
فكذلك لها ذلك» والله تعالى أعلم . 

قال في «الفتح»: وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة. 
فلا حجة فيها؛ لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان أيضا طلقهاء كما وقع 
عند مسلم صريحاً من طريق القاسمء عن عائشة زاء قالت: «طلق رجل 
امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل آخرء فَطَلقهنا قبل أن يدخل بهاء فأراد زوجها 
الأول أن يتزوّجهاء فسئل النبئ ئي عن ذلك؟ فقال: لا. . .» الحديث». وأصله 
عند البخاري في أوائل «الطلاق»» ووقع في حديث الزهري» عن عروة عند 
البخاريّ في «اللباس» في آخر الحديث بعد قوله: «حتى تذوقي عُسيلته» ويذوق 
ا قال : شارف بعد» زاد ابن جريجح عن الزهري في هذا الحديث: 
«أنها جاءت بعد ذلك إلى النبي ية فقالت: إنه ‏ يعني: زوجها الثاني - 
مسّهاء فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول»» وصرّح مقاتل بن حيّان في 
رة مرسلا : «قالت: يا رسول الله إنه كان مسّني» فقال: كذبت بقولك 
الأول» فلن اىك في الآخرء وأنها أتت أبا بكرء ثم عمر» فمنعاها). 

وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة» أخرجها 
عبد الرزاق» عنه. 

ووقع عند مالك في «الموظإ» عن الْمِسُوّر بن رفاعة» عن الرّبير بن 
عبد الرحمن تون ال ر زاد خارج «الموطإ» فيما رواه ابن وهب عنه» وتابعه 
إبراهيم بن طهمان» عن مالك عند الدارقطني في «الغرائب»» عن أبيه : «أن 
رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثأء فنكحها عبد الرحمن» فاعترضَ 
عنهاء > فلم يستطع أن يمسّهاء > ففارقهاء فأراد رفاعة أن يتزوّجها . الذي 

ووقع عند مسلم من طريق هشام. عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله َك 
سمل عن المرأة يتزوّجها الرجلء فيطلقهاء فتتزوّج رجلاء فيطلقها قبل أن يدخل 
بهاء أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها» . 

وأخرج الطبري» وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة طبه نحوه» والطبري 
أيضاًء والبيهقئ من حديث أنس به كذلك» وكذا وقع في رواية حماد بن 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذخ ۔ أَبْوَ ات التكاح عَنْ رَسُولِ الله يكل 
سلمة. عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة: «أن عمرو بن حزم طَلّق 
الْعُميصاءء فنكحها رجلء فطلّقها قبل أن يمسّهاء فسألت النبى ككلِِ؟ فقال: لاء 
ج يوق ا خر عاب وتلاوق غه رجه الط ا وروا قات 

قال الحافظ : فإن كان حماد بن سلمة حفظه» فهو .حديث آخر لعائشة فى 
AL CEE A N‏ 
ابن عباس» عند النسائئ» كما سيأتي في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة التاسعة): أنه قد وقع لغير امرأة رفاعة قريبٌ مما وقع لهاء فقد 
أخرج النسائيّ )۳٤۱٤(‏ من طريق سليمان بن يسار» عن عَبَّيد الله بن عباس 
- أي: ابن عبد المظلب -: «أن الْعُميصاءء أو الرميصاءء أتت النبئت كله تشكو 
وآ فلع ت اجا فال ھا كاد رک 
تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته»» 
ورجاله ثقات» لکن اختلف فيه على سليمان بن يسار. 

قال الحافظ: ووقع عند شيخنا ‏ يعني: الحافظ العراقئ ‏ في «(شرح 
الترمذيّ»: «عبد الله بن عباس»» مكبّراً» وتعقّبٍ على ابن عساكر» والْمِرّيَ 
أنهما لم يذكرا هذا الحديث في «الأطراف»» ولا تعقّب عليهماء فإنهما ذكراه 
في مسند عبيد الله - بالتصغير - وهو الصواب . 

وقد اختلف فى سماعه من النبن ية إلا أنه ولد فى عصره»ء فذكر لذلك 
ا ١ ١‏ 

واسم زوج الغميصاء هذه: عمرو بن حزم» أخرجه الطبرانيئ» وأبو مسلم 
الكجيئ» وأبو نعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروةء 
عن أبيه» عن عائشة أن عمرو بن حزم طلّق الغميصاءء فتزوّجها رجل قبل أن 
يمسّها'"''. فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول... الحديث. قال الحافظ : 
ولم أعرف اسم زوجها الثاني. 


)١(‏ كذا نسخة «الفتح)» والظاهر أن فيه سقطاً) والأصل : «فتزوجها رجل». فطلقها قبل 
أن يمسها»» فليحرّر. 


ل واس عار ىو ع هأ ره نيك oI gor‏ وه له 
باب ما جَاءَ فمن يلق امرَأتَهُ تلاا ء يروجا حرطلا قبل أن دحل بهًا-حديث رقم (1117) 0 


دوق لا ا ا و ا ايها مع رفاعة رجلٍ آخر غير الأول» 
والزوج الثاني عبد الرحمن بن الرّبير أيضاًء أخرجه مقاتل بن حيّان في 
اتفسيره»» ومن طريقه ابن شاهين في «الصحابة»؛ ثم أبو موسى في قوله تعالى: 
لتلا يل له فن هدح کے را ر4 [البقرة: ]7١‏ قال: «نزلت في عائشة 
بنت عبد الرحمن بن عقيل النضريّة» كانت تحت رفاعة بن وهب ابن عتيك› 
وهو ابن عمهاء فطلّقها بائناً» فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الرّبير» ثم طلّقهاء 
فأتت النبئ بي فقالت: إنه طلّقني قبل أن يمسّني» أفأرجع إلى ابن عمّيء 
زوجي الأول؟ قال: لا» الحديث . 

قال الحافظ: وهذا الحديث إن كان محفوظاًء فالواضح من سياقه أنها 
قصّة أخرىء وأنْ كلا من رفاعة القرظئ» ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له 
طلاق» فتزوّج كلا منهما عبد الرحمن بن الرّبيرء فطلّقها قبل أن يمسّهاء 
فالحكم في قصّتهما متحد مع تغاير الأشخاص . 

وبهذا يتبيّن خطأ من وحّد بينهماء ظئاً منه أن رفاعة بن م ل 
رفاعة بن وهب» فقال: اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال. فذكر 
الاختلاف في النطق بتميمة» وضمٌ إليها عائشة» والتحقيق ما تقدّم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : جزمه في تخطئة من وحد بينهما فيه نظر 
لا يخفى؛ إذ هو مُحْتَمِلُء كما أبداه هو بعد ورقتين» حيث قال ما نصّه: وقد 
قدّمتٌ أنه وقع لكل من رفاعة بن سموأل» ورفاعة بن وهب أنه طلق امرأته. 
وأن كلا منهما تزوّجها عبد الرحمن بن الرّبير» وأن كلا منهما شكث أنه ليس 
معه إلا مثل الهدبة» فلعل إحدى الهراتيق ¿ شکنه قبل أن يفارقهاء والأخرى بعد 
أن يفارقها . 

ويخُتمل أن تكون القصّة واحدة» ووقع الوَهَّم من بعض الرواة في 
التسمية» أو في النسبة» وتكون المرأة شكت مرّتين من قبل المفارقة» ومن 
بعدهاء والله أعلم. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير عندي هو الأقرب». 
والله تعالى أعلم. 


ووقع أيقيا لأبي ركانة قصة أخرى. فقد أخرج أبو داود» من حديث ابن 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي _ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
0000 ا ي ٠‏ لاد ال لا 1س كنف 
عباس وا قال: طلق عبد يزيد» أبو ركانة أم ركانة» ونكح امرأة من مُزينةء 
فجاءت إلى النبئ كه فقالت: ما بُغني عن إلا كما تغني هذه الشعرة ‏ لشعرة 
أخذتها من رأسها ‏ ففرّق بيني وبينه» قال: فقال النبئ يك لعبد يزيد: «طلقهاء 
وراجع أمّ ركانة» ففعل»» وهو حديث ضعيف» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ يه اول الكتاب قال: 


)١1١١(‏ - (حَدَنَنَا أَبُو ود e‏ خا ایت ن 
َد الوَحْمَنٍ ن بيد ابام ال: حَدَكنَا ماله ِ عَنِ الشَعْبِيٌ» عَنْ جَابِرٍ بْنِ 

عَبدٍ الله وَعَنْ الحَارِثْء عَنْ عَلِيٌ قَالَا: ا رشو اله كلا : ل الفحل: 
وَالمُحَلَ لَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أبُو سَعِيدٍ الأشَحُ) هو: غب الله بن سعيد بن خضين الكندى 

الكوفيّ» ف من صغار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠٤١/١١١‏ 

١‏ - (أَشعَتُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ رَبَيْد a‏ ابن الحارث - الْايَامِيٌ) 
ويقال له: الياميٌ بالياء التحتانية الكوفيّ» صدوقٌ» يخطىء [1]. - 

روى عن أبيه ‏ وجده» ومجالد بن سعيد»ء ومجمع بن يحيى» وعبيد الله بن 
عمر» وغيرهم. 

وروى عنه أبو سعيد الأشجٌ» وعمرو بن رافع القزوينيّ» وزياد بن أيوب»› 
وسريج بن يونس» والحسن بن عرفة. 

قال أبو زرعة: ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال 
النسائئ: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدي : أفرط النسائيئ في 
آمره» وقد تبحرت حديثه» فلم أر له حديثاً منكراً. أخرج له ابن خزيمة في 
«(صحيحه»» وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من «الثقات». 

تفرد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


۷ - باب مَا جَاء فِي الْمُحِلَّ وَالمُحَلّلٍ لَهُ - حديث رقم )۱١١۸(‏ 


[تنبيه]: قوله: «الإيامي» بكسر الهمزةء ويقاله له: الياميّ أيضاًء هكذا 
ضبطه ابن الأثير» والمرتضى الزبيدي» ودونك نص الأول قال: الإياميّ بكسر 
الألف. وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها: هذه النسبة إلى إيام» ويقال: 
يام أيضاً بغير ألف. انتهى''"' . 

ونصّ الثاني : «الإيام»: نسبة إلى الإيام بالكسر ‏ ككتاب ‏ ويقال أيضاً : 
يام بحذف الألف واللام» وهي قبيلة من همدان» وهو يام بن أصبا بن 8 ل 
مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن حزان بن نوف بن همدان. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: فما يوجد في النُسخ من ضَبْط «الأياميّ» بفتح 
الهمزة فغلظء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٣‏ (مجَالِدٌ) - بضم أوله» وتخفيف الجبوب ابن اسعيدابن غر الهنذات 
کا الصو ء ار کرو ا کی لين ا وقد تدر .في ار کیره من 
صغار [1] تقدم و في «الزكاةا . 


؛ - (الشغْيِي) - بف بفتح الشين المعجمة ‏ عامر بن شرَاحيل» أبو عمرو 
الكوفي› ا فقية هور فاضل [ 7 ] تقدم 2 «الطهارة» 1 . 


و 65م > ه 


ه ‏ (جَابرٌ بْنْ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ الصحابي ابن 
الصحابي وء تقدم في «الطهارة» "/ 5. 

5 - (الحَارث) بن عبد الله الأعور الْهَمْداني الكوفي› ابو زهير» صاحب 
علي يبه كذبه الشعبي في رأيه. ورمي بالرفض» وفي حديثه ضعف [۲] تقدم 
في «الطهارة» 7/71 54. 

۷ - (عَلِنُ) بن أبي طالب الخليفة الراشد والإمام الزاهد ود تقدم في 
«الطهارة» ”/ ۳. 


(عَنِ الشَعبِيّ) عامر بن شَرَاحيلء (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وء وقوله: (وَعَنِ 
ابد ام ياي سوب اسؤيية Es‏ 


.)45/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)71١6ص( «تاج العروس»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
ب . (عَنْ عَلِيٌّ) بن أبي طالب نه (قالا) ؛ أي : جابرء وعليّ اء إن 

سول الله 4 : لَعَنَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير «رسول الله ل . (الْمُحِلّ) 
53 فاعل من أحل» ويجوز أن يكون من التحليل» (وَالمُْحَلَلَ لَهُ) بلامَيْن اسم 
مفعول من التحليلء ويجوز أيضاً أن يكون من الإحلال. 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «لعن الله الملل ا لها» وفي 
دو «الْمُجلء والْمُحَلَّ له». قال: : وفي ذال ادت لات خاات: 
وأحللتٌء وحَلَلْتُء يقال: لل فهو مُحَلّلٌء ومُحَلّلٌ له» وأحلٌ» فهو محل 
وله وال اا حال وهو لرل له فال والح : في الجميع : 
هو أن يطلّق الرجل امرأته ثلاثأء فيتزوّجها رجل آخر على شّرِيطة أن يطلقها بعد 
وطئها ؛ لتجل لزوجها الأول. وقيل : سمّي مُحَلّلاً بقصده إلى التحليل» کا 
سان مقهريا ا القتر امن آي اها 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: «والْمُحِلَء والْمُحَلّل له»» الأول من 
الإحلال» والثاني من التحليلء» وهما معني واحد؛ ولذا روي: «الْمُحِلَ 
والْمْحَلٍ له واحدة مشددة» اا والْمُحَلّل له بلامین؛ أولاهما 
دة ب لتحل له» ولا لهه 
اليظلء > و الجور غا أن الكاع اة الجلل اط نالل هي 
النهي» والحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصخة. 1 

وأجاب من يقول بصخته أن اللعن قد يكون لخسّة الفعل» فلعل اللعن 
لأنه هنك عرد قات حمية» وخسة نفس › أما بالنسبة إلى العا له فظاهرء 
وأما المحدّلٌ فإنه كالتيس يُعير نفسه بالوطء لغرض الغير» وتسميته مُحلَّلاً يؤيّد 
القول بصخته» ومن لا يقول بها يقول: إنه قَصَّد التحليل» وإن كانت لا تحل . 
انتهى كلام السندي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من البطلان هو 
الحقّء وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى 


أعلم . 


.)٤١١/١( «النهاية فى غريب الحديث والآثر»)‎ )١( 


بَابُ مَا جَاء في الْمُحِلّ وَالمُحَلّلٍ لَهُ - حديث رقم )۱١١۸(‏ 


قال الحافظ في «التلخيص»: استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح 
إذا شرّط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه» أو شَرَط أنه يطلقهاء أو نحو ذلك» 
وحملوا الحديث على ذلك» ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرهاء 
لكن روى الحاكم» وصححه. والطبرانئ في «الأوسط» من طريق أبي غسان» 
عن عمر بن نافع› عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً» فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه» هل تحل للأول؟ 
قال: لاء إلا بنكاح رغبة» كنا تعد هذا سفاحاً على عهد النبيٌ ر .| 
كلام الحافظ» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر» وعلىيٌ ويا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفي سنده مجالد بن سعيد» وهو متكلّم فيه؟ 

[قلت]: إنما صح بشواهده» ومما يشهد له حديث ابن مسعود ص 
المذكور بعده» وهو صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (ا8/5١١١)»‏ و(أبو داود) فى «سننه» ٠١1/5(‏ 
و۷۷) و(النسائي) في «المجتبى» »)١51/8(‏ و(ابن ماجه) في «سئنه) 
(۱۹۳۰)» و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه) (۱۰۷۹۰ و91١٠‏ ل 
و(أحمد) فى «(مسئله) )۳/۱ و۷ و88 ولا ٠١‏ و١۱۲‏ و۹٥۱‏ و۸٥۱)»‏ 
و(البرّار) فى المسنده) (۷۲۷ و۸۱۹ و۸۲۰ و١۸۲‏ و٣۸۲‏ و۸۲۷ و٣۸۲)»‏ و(أبو 
يعلى) في المسئده) .)0١69 ٠0(‏ و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (10/ 455 
و١١577/1)»‏ و(البيهقئ) في (الكبرى' (۲۰۸/۷)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ ر ا : حديث جابر َيه : انفرد بإخراجه الترمذيً. 
وحديث علي ينه : أخرجه أبو داود من رواية إسماعيل ؛ پا خالد» عن 


() صححه الحاكم في «المستدرك» )5١17/7(‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيٌ. 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي -أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الشعبئ» قال إسماعيل: وأراه قد رفعه» ومن رواية خالد بن حصين» عن الشعبيّ» 
ا عن رجل من أصحاب النبي ب فَرَِينا أنه علىّ» فذكر بمعناه. 
وأخرجه ابن ماجه من رواية أبي أسامة» عن ابن عون» ومجالد كلاهما 
عن الشعبيّ» وأخرجه النسائئ من رواية ابن عون فقطء وقال في أوله: لعن 
رسول الله ية آكل الرباء كذ كلق وشاهده» وكاتبه» والواشمة» والموتشمة» 
قال: إلا من داءء فقال: نعم والحال» والمحلل له» ومانع الصدقة». انتهى. 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَاب عَن ابْنِ مَسْعُودٍ 
وَأبِي هُرَيْرة وَعْقَبَةَ بْنِ اير واب عَبّاسٍ) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء 10 الأربعة ون رووا أحاديث الباب. 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن مَسْعُودٍ و : فأخرجه المصتف بعد هذاء وسنتکلم 
عليه هناك إن شاء ا 

۲ - وَأما حديث أي هريره وه : فأخرجه البيهقئ في «الكبرى» من رواية 
معلى بن منصورء ب A‏ عن عثمان بن محمد٬»‏ عن 
المقبريّ» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بة: «لعن الله المحللء 
ل لكان ا 0 


ص 
و مض 0 


٣‏ - وما حديث عُمَبَة بن عَامِرٍ وه : فأخرجه ابن ماجه في «سننه» من 
رواية الليث بن سعد» عن أبي مصعب مِشْرَّح بن هاعان» قال عقبة بن عامر: 
قال رسول الله ككل : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «هو المحللء لعن الله المحلل» والمحلل له». انتهى""ا 

قال عبد الله فى «أحكامه»: إسناده حسنٌ . 

٤‏ - راما حديث ابن عَبَّاسِ ا : فأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية 
زمعة بن صالح› عن سلمة بن وَهرامء عن عكرمة. عن ابن عباس قال: لعن 
رسول الله ية المحلل» والمحلل له». انتهى”"'. 


(۱) «سنن البيهقيئّ الكبرى» .)5١/8/1(‏ (۲) «سنن ابن ماجه» .)577/١(‏ 
(۳) «سئن ابن ماجه» (١/7؟57).‏ 


۲۷ - باب ما جَاءَ في 


امحل وَالمُحَلّلٍ له - حدیث رقم (۱۱۱۸) 
6484 | ل 


وفي إسناده زمعة بن صالح: ضعيف» لكنه صحيح بشواهده» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَلِيّ» وَجَابر 
حَدِيتُ مَعْلُولٌ وَمَكَذَا رَوَى أَشْعَتُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ مُجَالِدِء عَنْ عَامِرء هُوَ 
السَعْبيُ ٠‏ عَنِ الحَارِثِء عَنْ عَلِيٌّ وَعَامِرِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللى. عَنِ الي لاة. 


کی ل 
عو 


وَهَذَا حَدِيتُ لَيْسَ | إسْنَادُهُ بالقائ يم ؛ لأن مُجَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ قَدْ ضع 


مل العم مِنْهُمْ: نمك به ِنُ حَدْبَلِ وَرَوَى عَبدُ الله : 
الا ڪن عَامِرِء عَنْ جاب بن عبد اٹ عَنْعَلِيّ وَهَذَا د وَهِمَ: فيه ابن نُمَيْرٍ 
وَالحَدِيت الأول أَصَحٌ. وَقَد ر روان أبي خَالِدِء وَغيِرٌ وَاحِدِء عن 
الشَعْبئَ » عَن الحَارثِ عَنْ عَلِنٌّ) . 
#6 (ثَالَ بُو عِيسى) الترمذي: (حَدِيتُ عَلِيّ وَجَاير) ا المذكور هنا 
فثك مول : أي : فيه عل وضعف» وسببه مجالد بن سعيدء كما يأتي 
ر الضف كاله 
[تنبيهان] : 
(الأول): أن المصئف استعمل هنا لفظ: «معلول»» وفيه خلاف» 
والصحيح جواز استعماله» وقد بيّنت ذلك في «ألفيّة العلل»» حيث قلت : 
نم الْحَدِيتٌ إِنْ يَكُنْ دا عِلَةٍ لهب بِالْمْعَل كُنْدَائِمَةٍ 
ما الْمُعَلَلُ بِلامَيْن وَإِنْ أظَلَقَهُ بَعْضٌ فَبِالْبُعْدٍ قَمِنْ 
ِذْ عَلَّلَ السَّيْء بِمَعْنَى لْهَى فيا ا کو اي 


8 . و 


بن مير هذا الحَدِيِتْ» عَنْ 


خايلك الللشيث التتلولء ا e‏ 
اماف os‏ يَبْعُدٌ كَالسَابِقٍ لکن رد ذا 


چ ا عدار EE E‏ 


وين ألي ا اللّعَةٍ فالر جاع 


فطاع تا أنْ لا تعْتَرض 
كَالترِزِي ر وشييخه بجو الْمُحَارِي 
شل م 4 0 2 م ججرري - ْ 


(الثانى): أن علة العديك في الاصطلاح: هي أسباب غامضة قادحة في 


جح إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كل 
الحديث مع كون ظاهره السلامة منهاء فإطلاقها على ما كان ظاهراً؛ كضعف 
الراوي» كما هنا مجازء وقد قلت في «الألفيّة» المذكورة بعد ذكر العلة في 
الاصطلاح: ١‏ 
الوا ايلا ا ايى د ر گالکذب وفسق مَنْ رَوَى 
وَعِثْل سُوءٍ حِفْظِه وَالْعَمُْلَةَ وَنخومًَا E‏ ي الْعلَّةٍ 
وقوله: (وَمَكَدًَا رَوَى أَشْعَتُ بن عَبْدٍ المَحْمَنِ) تقدّم في السندء ١عَنْ‏ 
مُجَالِد) بن سعيد» (عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَعْبِيْ» عَنِ الحَارِثِ) بن عبد الله الأعور, 
(عن عَلِيّ) ض أبي طالب 55 طبه ۰ (وَعَامِرِ) بالجر عطفاً على عامر الماضي› (عن 
جَابر بن عبد الله) وء (عَنٍ الى كلذ يعني : الحديث السابق . 

۰ لالد ارام حَدِيِثْ أ إستاده بالقائم)» يعني يعدن © أنه اساد صحف 
(لأَنّ مُجَالِدَ بن ل ير 520 بَْضُ آهل الهم مِنْهُم 2 بن حَْبل) 56 
القطان» وعبد عي بن مهديٰ» وابن معين› 85 ضعيف. واهي 
الحديث» وضعّفه ابن سعد» والدارقطني» وغيرهم ؛ كما في «التهذيب"'', 
وتقدّم عن «التقريب»: مجالد بن سعيد بن عُمير الْهَمْدانيَ أبو عمرو الكوفي : 
ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر عمره. انتهى . 

وقولةة (وَرَدَى) بالبناء ل وفاعله قوله: (عبد الله بن ُمَيْرِ) الْهَمُدانيٌ 
ل ثقةّ حافظ› تقدّم في «الصلاة) (۹۲/ ۲۳۰)» (هَذَا الحَدِيتَ عن 
مجَالِدِء عَنْ عَاير) هو الشعبي» > (عن جَابرٍ بن عبد الله. عن عَلِيّ) بن.أبي 
طالب» ورواية ابن نمير هذه أخرجها ابن أبي شيبة في «مصثف»» فقال: 

 )"5194(‏ حدّثنا ابن ثُمير» عن مجالد» عن عامر» عن جابر بن 
عبد الله » عن علي قال: قال رسول الله كد «لعن الله المحلل» والمحلل له». 
انتهى . 

ثم بين المصئف باه صعف هذه الرواية بقوله: 

(وَهَذَا) الحديث (قَدْ وَهِمَ) بفتح» فكسر؛ كغلِط وزناً ومعنّىء (فِيهِ ابن 


)010( راجع : #اتهذيب التهذيب» (5/ 5” 756). 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» (/ا/ ۲۹۲). 


يف - باب ما جاءَ في لمحل وَالمُحَلّلٍ له - حديث رقم (۱۱۱۸) 
ببس للللللللاللاللالالالال الل ل ٠ ١‏ 3 | دك 


ثُمَيْر) حيث جعله عن جابرء عن على (وَالحَدِيتْ الأوّل) وهو كونه عن عامر» 
ابره وعن عامر» عن الحارث» عن على (أُصَحٌ) من هذاء ثم بين كون 
أصحبّة الأول بقوله: (وَقَد رَوَاه)؟ ا هذا الحديث› (مُغِيرَة) بن مِفْسَم ‏ 
بكسر الميم - الضبيّ ا أو هشام الكوفيٌ الفقيه› فيل : إنه ولد أعمى : 
َة مقن › إلا أنه كان بلس ولا سيما عن إبراهيم [1]. 

روى عن أبيهء وأبي واكل. وأبي رَزين الأسدئ. وإبراهيم النخعيْ› 
وعامر الشعبئ › ومجاهد» ومعبد بن خالدء وسماك بن حرب» وواصل 

وروى عنه سليمان التيمئ» وشعبة» والثوري» وإبراهيم بن طهمان. 
وإسرائيل» وزائدة بن قدامة» وزهير بن معاوية» وهشيم. وجرير» وأبو عوانة» 
وغيرهم . 

قال حجاج بن محمد عن شعبة: كان مغيرة أحفظ من الحكم» 
رواية: أحفظ من حماد» وقال ابن فضيل: كان يدلس» وکنا لا نكتب عنه إلا 
ما قال: حدّئنا إبراهيم» وقال أبو بكر بن عياش: ما رأيت أحداً أفقه من 
مغيرة ») فلزمته. وفي رواية: كان من أفقههم. وقال جرير عن مغيرة: ما وفع 
في مسامعي شيء»ء فنسيته . وقال معمر: كان أبي يحثني على حديث مغيرة. 
ما زال مغيرة أحفظ من حماد. وقال ابن أبى حاتم : سألت ا مغيرة أحب 
إل ار ات ةا ق ال ١‏ فال معا هان وقال العا 2 فة تة 
فقيه الحديث» إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم» فإذا وُقّف أخبرهم ممن 
سمعه» وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم» وكان عثمانيًاً. وقال الآجريّ: قلت 
لابن داود: سدع 0 مجاهد؟ ا ك0 9 أبي ب كان لا 
ای جعفر الرازي اناك إنما يموع مغيرة 505 أربعة ا فلم أقل 
له شيئأء قال علي : وفي كتاب جرير عن مغيرة عن إبراهيم مائة سماع. وقال 
النسائيع: مغيرة ثقة. وقال ابن فضيل عن أبيه: كنا نجلس أنا ومغيرة - وعَدّ 


١ 


ناساً ‏ نتذاكر الفقه» فربما لم تمم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

قال أبو نعيم: مات بعد منصور سنة اثنتين» وقال أحمد بن حنبل : 
أخبرت أنه مات سنة ثلاث» وقال ابن نمير: مات سنة ثلاث» وقال ابن 
معين: سنة أربع. وقال العجليّ : توفي سنة ست وثلاثين ومائة» وفيها أرَّخْه 
ابن سعدء وقال: كان ثقة» كثير الحديث» وأبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو 
بكو ان أبي عاصم» وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
مدلساً. وقال إسماعيل القاضى: ليس بقوئ فيمن لقى؛ لأنه يدلس» فكيف 
إذا أرسل . ۰ 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية مغيرة» عن عامر هذه أخرجها النسائئّ في 
(سننه)» مقتصراً على أول الحديث» دون هذه الزيادة» بلفظ : «لعن آكل ااه 
وموکله» وكاتبه. ومانع الصدقة». فقال: 

(990)- أخبرنا زياد بن أيوب» قال: حدّثنا هشيمء قال: أنبأ 
حصين» ومغيرة» وابن عون» عن الشعبيئ» عن الحارث» عن علىء أن 
رسول ابا الرباء وموكله» وكاتبه» ومانع الصدقة» وكان ينهى عن 
ا 

(وابن ب آي خالدٍ) هو: إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسيئ» تقدّم في 
«الصلاة» »)5٠0 //١85(‏ وروايته رواها أبو داود فى «سننه)» من رواية ا 
إسماعيل» عن عامر» عن الحارث» عن على و قال إسماعيل : وأراك لد 
رفعه إلى النبئ بل أن النبي بل قال: «لعن الله المحللء والمحلل له». 
ا 

(وَغْيْرٌ وَاحِدِ) منهم: عبد الله بن عون» فقد أخرج روايته ابن ماجه في 
(اسننه)» من رواية ا أسامة» عن ابن عون» ومجالد» عن الشعبي عن 
الحارث» عن علىئء قال: لعن رسول الله ييه المحللء والمحلل له. 


اسر 20 
ىچى 


(عن الشَعبِيٌ » عَن الحارث) الأعور (ع: عن عَلِىّ) ڪي ويه » والله تعالى أعلم . 


.)577/١( ن أبن داود» (۲/ ۲۲۷). (۲) «سنن ابن ماجه»‎ ( )١( 


۷ _ بَابُ ما جَاء في الْمُحِلّ وَالمُحَلّلِ لَهُ ‏ حديث رقم (1119) 
ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص سس ليك ا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه 


(1119) اع تخموة بن بان ق حَدَنَنَا آبو أَحْمَدَ قَالّ: 
حَدَنَنَا سْفْيَانُ» عَنْ أبي فَيْس» عَنْ هرَيْلِ بْنِ ن شَرَحْبِيلَ» عَنْ عَبدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ 
قال : لَعَنَ رَسُولُ الله له ي الْمُْحِلّ e‏ لَه). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

]٠١[ (مَحْمُودُ بن غَيْلانَ العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.۳ /" تقدم في «الطهارة»‎ 

او أَحْمّدَ) الزبيري. محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن 
درهم الأسديّ الكوفي» ثقةء ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوريّ ]٩1‏ 
تقدم في «الطهارة» .5١ /٦۷‏ 

 "‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريً» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة 
المشهور [۷] تقدم في «الطهارة» "/ ". 

- (أَبُو َيْسِ) عبد الرحمن بن ثروان  بمثلثة مفتوحة» وراء ساكنة‎ - ٤ 
.٩٩ /۷٤ الأودئ الكوفي» دون : ربما خالف [1] تقدم في «الطهارة»‎ 

ه - (هُرَيْلُ - بالتصغير - ابْنُ شُرَحبِيلَ) الأوديّ الكوفئ» ثقةٌ مخضرمٌ [1] 
تقدم في «الطهارة» .٩٩ /۷٤‏ 

٦‏ - (عبد الله بن مسعود) الصحابي المشهور ط۰ تقدم في «الطهارة» 
.١ 7/1‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف يالف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فمروزي» ثم بغدادي» وفيه ابن مسعود من 
مشاهير الصحابة َي وفقهائهم. وأقرئهم لكتاب الله تعالى الذي قال فيه 
ال كله و ق ام فى ا 
مسعود»» رواه النسائى» وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط الشيخين› 
والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ا ا ا ا يي 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ) طن أنه (قَالَ: لَعَنَ) بالبناء للفاعل» وفاعله 
قوله: (رَسُول الله ككل المُجل» وَالمُحَلْلَ لَه) قال الصنعانت ككُلَدةُ: الحديث دليل 

2 

منهئ عنه» والنهى يقتضى فساد العقدء واللعن وإن كان ذلك للفاعل» لكنه علق 
بوصف يصح أن يكون علة الحكم» وذكروا للتحليل صوراً : 

منها: أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح» وهذا مِثل نكاح 
المتعة؛ لأجل التوقيت. 

ومنها: أن يقول في العقد: إذا أحللتها طلقتها . 

ومنها: أن يكون مُضيراً في العقد. بأن يتواطأ على التحليل» ولا يكون 
النكاح الدائم هو المقصود» وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور. 
وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهضء فلا يُشتغل بها. انتهى”''. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)١١19/71(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» (5/ 
.)٩‏ و(ابن ای شيبة) في «مصئفه) /٤(‏ ۲۹۰ و8/١٠٠”‏ و٤‏ ۱/ ۱۹۰)» 
و(أحمد) فى «مسنده» 558/١(‏ و”55)». و(الدارمئ) فى (سننه» (۲۲۹۳)» 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» .)٥٠١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) (۹۸۷۸)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/۷٠۲)»ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنْة) (۲۲۹۳)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ 


.)١١١ /۳( «سبل السلام» للصنعانئ کا4‎ )١( 


يف - باب ما جَاءَ في الْمْحِلَّ وَالمُحَلّلٍ له حديث رقم )١١١9(‏ 
ہے r.‏ — 


صَحِيحٌ. وَأَبُو قَيْس الأَوْدِيٌ : سمه عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ نَرْوَانَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا 
الحَدبثٌ عَن الي 8 من كير وَجْ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهُلٍ اليم 


0 2 0ه أ 00 ع 


2 أَصْحَاب الي كد نهم : عمر بن ن الحَطَاب» وعڻمان بن عفان وعبد الله بن 
عمروء وَغيْرَهم وَهُوَّ قول المُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِىُ» وَابْنُ 
الْمُبَارَكِء وَالشَافِعِنُ» وَأَحْمَد٬‏ وَإِسْحَاق. 

قال : وَسَمِعْتُ الجارود يڏكرْء عَنْ کي أنه قَالَ بِهَذًا. 

وال : يبي أَنْ يُرْمَى بهذا الاب مِنْ قول أَصْحَاب الرأي. 

َالَ جَارُودٌ: قَالَ وكِيمٌ : وَكَالَ سُفيَانُ: إا تَررّجَ الَجْلُ الْمَرآة للها مم 
بدا ل أن پُشیکھا قا َل له أن ها حى يروجا ييكاح جَدِيد). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى) الترمذيّ كُدَنْهُ: (هَذَا) الحديث (حَدِيِتُ حَسَنٌّ 
صَّحِيحٌ) وصححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاريّ» كذا في 
«التلخيص) . 

و واب قيس الأَوْدِيٌ) بفتح الهمزة» وسكون الواو: نسبة إلى أود بن 
معنن اا من مذحججء قاله في «اللباب6''. (اسمه 
عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ نَرْوَانَ بفتح المثلثة» وسكون الواوء (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء 
للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا الحَدِيتُْ عن الي يِه من غير وجه)؛ أي : 
من طرق كثيرة» وقد أخرجه المصتف يل الا من حديث جابرء وعليّ : 
وابن مسعود وء وأشار إلى أنه روي عن أبي هريرة» وعقبة بن عامر» وابن 
عبّاس وء وقد بيّنت رواياتهم فيما أسلفته» فتنبّه. وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (والعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيثْ)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا 
الحديث» (عِنْدَ أَهُلٍ 1 أي: عند جمهورهم. (مِنْ أَصْحَابِ النبئ با 
منهم : عَمَرٌ بن الخَطَّاب) ر وَلِكِيْ» أخرجه ابن أبي شيبة في ل بلفظ : (لا 
أوتى ا ولا 9 ل إلا رجمتهما»» ورجاله ثقات”'"'. (وَعَثْمَانُ بن 


.)97/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)۲۹۲ /۷( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( 


2-0 تحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال يك 
عَفَانَّ) أخرجه البيهقي من رواية الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
أبى مرزوق التجيبئ»؛ أن رجلاً أتى عثمان بن عفان ي فى خلافته» وقد 
رک فسألهء فقال” إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين»› قال: فإني الآن 
مستعجل › فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك› فركب خلفه»› 
فقال: إن 0 لي طلّق امرأته في غضبه» ولقي شدة» فأردت أن 2 
بنفسي ومالي» فأتزوجهاء ثم أبتني بهاء ثم أطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول 
فقال له عثمان: لا تنكحها إلا 8 و ا 

(وعبد الله ء بُ عَمْرِوء وَغَيْرُهمْ وهو و قول المُقَهَاءِ مِنَ التَابِعِينَ؛ و به يَقُولَ 
سيان التّوْرِىٌ» وَابْنُ الْمبَارَكِء وَالشَافِِيُ وَأَحْمَدُ حْمَدُ وَإِسْحَاقَ) قال الحافظ ا 
في «التلخيص»: استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح» إذا اشترّط الزوح 
إذا نكحها بانت منه» أو شَرَّط أنه يطلقهاء أو نحو ذلك» وحملوا الحديث على 
ذلك» ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة» وغيرهاء لكن روى الحاكم» 
والطبرانئ ذ في «الأوسط» عن ابن عمر""' وي أنه جاء إليه رجلّء فسأله عن 
دل طلى مرا ثلاثأء فتزوّجها أحّ له عن غير مؤامرة؛ ليحلّها لأخيه. هل 
تحلّ للأول؟ قال: لاء إلا بنكاح رغبة» كنا نعدٌ هذا سِمَاحاً على عهد 
رسول الله كِكلْهِ. قال: وقال ابن حزم: ليس الحديث على عمومه في كل 
محلل › إذ لو كان كذلك لدخل في فيه كل واهب» وبائع› ومزوج› فصح أنه أراد 
به بعض المحللين» وهو من أحل حراماً لغيره بلا حجّة» فتعيّن أن يكون ذلك 
فيمن شرَّط ذلك؛ لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول» 
ونوّنه هي أنها لا تدخل في اللعن» فدلٌ على أن المعتبّر الشرط» والله أعلم 
انتهى كلام الحافظ . 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: نكاح المحلّل حرام باطل في 
قول عامّة أهل العلمء منهم: الحسن» والنخعيّ» وقتادة» ومالك والليث» 


.)۲۰۸/۷( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
هكذا وقع في «التلخيص». ووقع في «المستدرك»: عن عمرء والظاهر أنه غلط»‎ )۲( 
0 فل‎ 


۷ - بَابُ مَا جَاء فِي الْمُحِلَّ وَالمُحَلّلٍ لَهُ - حديث رقم (1119) 


والثوري» وابن المبارك» والشافعيّ» وسواء قال: زوّجتكها إلى أن تطأهاء أو 
شرَّط أنه إذا أحلهاء ٠‏ فلا نكاح بينهماء أو أنه إذا أخليا للأول طلقها . 

وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح. ويبطل الشرط. وقال الشافعيٌ 
في الصورتين الأوليين: لا يصحٌ. وفي الثانية على قولين. 

ولنا ما روي عن النبئ به أنه قال: «لعن الله المحلل»ء والمحلل له». 
رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذيّ» وقال: حديث حسنٌ صحيح. والعمل 
عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ڪيا منهم : عمر بن الخطاب». 
وعثمان» وعبد الله بن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين. وروي ذلك عن 
علي › وابن مسعود» وابن عباس . وقال ابن مسعود: المحلّل والمحلّل له 
ملعونون على لسان محمد ئة . 

وروی ابن ماجه عن عقبة بن عامر ذه أن النبي ييه قال: «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «هو المحللء لعن الله 
المحلّل» والمحلل له». 

وروى الأثرم بإسناده عن قبيصة بن جابر» قال: سمعت عمر» وهو 
يخطب الناس» وهو يقول: «والله لا أوتى بمحل» ولا محلل له إلا رجمتهما»» 
ولأنه نكاح إلى مدّة» أو فيه ما يمنع بقاءه» فأشبه نكاح المتعة. 

قال: فإن شرّط عليه التحليل قبل العقد» ولم يذكره في العقد» ونواه في 
العقد» أو نوى التحليل من غير شَرْطء فالنكاح باطل أيضاً. قال إسماعيل بن 
سعيد: سألت أحمد عن الرجل يتزوّج المرأة» وفي نفسه أن يُحلّلها لزوجها 
الأول» ولم تعلم المرأة بذلك؟ قال: هو محذّلء إذا أراد بذلك الإحلال» فهو 
ملعون» وهذا ظاهر قول a‏ ون . وروی نافع» عن ابن عمر وا أن 
رجلاً قال له: امرأةٌ تزوجتهاء أحلّها لزوجهاء لم يأمرني» ولم يعلم؟ قال: 
لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسِكهاء وإن كرهتها فارقهاء قال: وإن كنا 
نعده على عهد رسول الله ية سفاحاء وقال: لا يزالان زانيين» وإن مكثا 
عشرين سنة»ء إذا علم أنه يريد أن يُحلّهاء وهذا قول عثمان بن عفان ولي . 
وجاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: إن عمي طلّق امرأته ثلاثاًء أيحلّها له 
رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه. وهذا قول الحسن» والنخعئّ» والشعبيئّ» 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الريك 
وقتادة» وبكر المزنيّ» والليث» ومالك» والثوري» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: العقد صحيح. وذكر القاضي في صخته 
وجهاً مثل قولهما؛ لأنه خلا عن شرط يفسدهء فأشبه ما لو نوی طلاقها لغير 
الإحلال» أو ما لو نوت المرأة ذلك ولأن العقد إنما يبطل بما شرطء لا بما 
قصد؛ بدليل ما لو اشترى عبداً بشرط أن يبيعه» لم يصحٌ» ولو نوى ذلك لم 
يبطل» ولأنه روي عن عمر ذه ما يدل على إجازته» فروى أبو حفص 
بإسناده» عن محمد بن سيرين» قال: قدم مكة رجل» ومعه إخوة له صغارء 
وعليه إزارٌء من بين يديه رقعة» ومن خلفه رقعة» فسأل عمرء فلم يعطه شيئاء 
فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل» من قريش» وبين امرأته» فطلقهاء 
فقال لها: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئاً» ويُحلّلك لي؟ قالت: نعم إن 
شئت» فأخبره بذلك» قال: نعم» فتزوّجهاء ودخل بهاء فلما أصبحت أدخلت 
إخوته الدارّء فجاء القرشئّ يحوم حول الدار» ويقول: يا ويله» غلبت على 
امرأتي» فأتى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» غلبت على امرأتي» قال: من 
a‏ ا فنها نيان ا لسرن فالات له 
المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس» قالت: إن أمير 
الموهفين مقرل لك للق امراك فال لاه وات له اطلقيا» نإنه لا 
يكرهك» وألبسته حلَةَ» فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد لله الذي رزق ذا 
الرقعتين» فدخل عليهء فقال: أتطلق امرأتك؟ قال: لاء والله لا أطلّقهاء قال 
عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط . 

ورواه سعيد» عن هشيم» عن يونس بن عُبيد» عن ابن سيرين نحواً من 
هذاء وقال: من أهل المدينة» وهذا قد تقدّم فيه الشرط على العقدء ولم ير به 
عمر بأسا. 

ولنا قول النبئ كَل : «لعن الله المحلّل» والمحلّل له»» وقول من سمّينا 
مق السيحابة وله دولا ا ل شكود اجاراد تعد به الال 
لبي د كنا لود نل 

وأما حديث ذي الرقعتين» فقال أحمد: ليس له إسناد. يعني: أن ابن 
سيرين لم يذكر إسناده إلى عمرء وقال أبو عبيد: هو مرسل» فأين هو من الذين 


۷ - باب مَا جَاء في الْمُحِلَّ وَالمُحَلّلِ لَهُ - حديث رقم (1119) 0 
سمعوه يَحْطبُ به على المنبر: «لا أوتى بمحلّل» ولا محلل له إلا رجمتهما»؟ 
ولأنه ليس فيه أن ذا الرقعتين قَصّد التحليل» ولا نواه» وإذا كان كذلك لم 
يتناول محل النزاع. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي في هذه المسألة هو 
الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» من بطلان نكاح التحليل مطلقاء 
سواء اقترن الشرط بالعقد لفظأًء أم لم يقترن؛ لإطلاق النصّ» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقوله: (قال)؛ أي: الترمذيّ: (وَسَمِعْتٌ الجَارُوة) بن معاذ الشلمية 
الترمذيّ» تقدّم في فى «الطهارة» (1/9)» (يَذْكُمُ) بالبناء للفاعل» والفاعل د 
«الجارود»» (عَنْ وكيع) بن الجراح الرؤاسئ الكوفيّ» تقدّم في فى «الطهارة» 
»)١/١(‏ (أَنه قَالَ بِهَذَا)؛ أي: بما قال E‏ وابن المبارك والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» (وقال) ؛ اق وکیع: (يَنبَغي ن يَرْمَى) بالبناء للمفعول› 
(بِهَذَا البَاب مِنْ قول أَصْحَاب الرأي)؛ ؛ يعنى: أبا حنيفة» وأصحابهء قال أبو 
الطيب السندى في (اشرح الترمذئ»؛ ا بطر ویلقی من قولهم ما كرد 
في هذا الباب من صحة ات وإن قصد الإحلال» وذلك لأن اللعن تقتضى 
النهي عن هذا الفعل» وخرمته» والحرمة في باب التكاح تقتضي عدم الفيحةء 
فقولهم بالصحة مخالف للحديث» فيكون برقا موا 

قال: وأجابوا عنه أن قولهم ليس بمخالف للحديث؛ لأآن اللعن قد يكون 
لخسة الفعل» وهتك المروءة» وتسميته محللا يقتضي صحة العقد؛ ليترقّب عليه 
التحليل› > وليس في الحديث تصريح بعدم الشرط» أو بإثباته» ا أن 
يحمل اللعن على أنه للخسة» لا للتحريم؛ لئلا يعارض قوله : «محلّلاً؛: فلا 
دلالة فيه على بطلان النكاح بمجرد أن يكون من نيّته الإحلال» أو بكونه شرّط 
الإحلال. انتهى كلام أبي الطيب. 

وتعقبه الشارح» فقال: قوله: اللعن قد يكون لخسة الفعل» 
المروءة» ادّعاء محض» لا دليل عليه» بل لعنة الله لا تكون إلا للتحريم» وقد 
تقدم أن تسميته محللا لا يقتضي صحة العقدء قال: 


)١(‏ كذا النسخةء والظاهر أنه بلفظ : «كونه»» فليحرّر. 


8 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أبْوَاتٌ النكاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 

[تنبيه]: قول الإمام وكيع هذا يدل دلالة ظاهرة على أنه لم يكن حنفيا 
مقلداً للإمام أبي حنيفة» فبطل قول صاحب «العرف الشذي»: إن وكيعاً كان 
حنفياً» مقلداً لأبي حنيفة . 

وقد تقدم الكلام في هذا في «باب الإشعاراء من «كتاب الحج). انتهى 
كلام الشارح كاله . 

وقوله: (قَالَ جَارُودٌُ)؛ أي: ابن معاذ: (قَالَ وَكيعٌ : وَقَالَ سُفَيَانُ)؛ أي 
الثوريّ : (إِذَا روج الَجُْلٌ الْمَرَْهَ لِيُحَلّْلَهَا)؛ أي: ليجعلها حلالاً لمن طلّقها 
ثلاثاًء ٠‏ م بدا لَهُ أَنْ يمْسِكَهَا) فلا يُطلّقهاء (نَا يحل َة آن يُمْسِكَهَا حى 
يَتَرَوْجَهَا پنکاح جَدِيدِ)؛ أي: حتى يفارقهاء ويستأنف نكاحاً جديداً . 

قال الخطابيَ في «المعالم»: إذا كان ذلك على شَرْط بينهماء 0 
فاسد؛ لأن العقد مُتَناءِ إلى مدة؛ كنكاح المتعة» (وإذا لم يكن شرطا)؛ أي 
وإذا لم ب يُشترط ذلك لفظأًء (وكان نية» وعقيدة فهو مكروهء فإن أصابها الزوج) 
الثاني (ثم طلقهاء وانقضت الله فا ا للزوج الأول» وقد گر بي 
من العلماء أن يُضمراء أو ينوياء أو أحدهما التحليل)» وإن لم يشتر 

وقال ابراهيم النخعئّ: لا يُحلها لزوجها الأولء إلا أن يكون 5 
رغبة» فإن 5 نية أحد الثلاثة: الزوج الأول» أو الثاني. أو المرأة» أنه 
محلّل فالتكاح باطل» ولا تحلّ للأول. 

وقال سفيان الثوريّ: إذا تزوجهاء وهو يريد أن يحللها لزوجهاء ثم بدا 
له أن يُمْسكها لا يعجبني» إلا أن يفارقهاء ويستأنف نكاحاً جديداًء وكذلك 
قال أحمد بن حنبل . 

وقال مالك بن أنس: يفرّق بينهما على كل حال. انتهى كلام الخطابي. 

وقال الشافعيّ: إِنْ عقد النكاح مطلقاًء لا شَرْط فيه فالنكاح ثابت» ولا 
تفسد النية من النكاح نينا ل دیف نس وف رفع عن الناس ما 
حدّثوا به أنفسهم. ذكر قول الشافعيئ هذا الحافظ المنذريّ في (تلخيصه». 

قال الجامع عفا الله عنه : لا يخفى بعد ما قاله الشافعيئ د ا عن ظاهر 
حديث الباب» فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم . 


۷ - باب مَا جَاء في الْمُحِلَّ وَالمُحَلَل لَه - حديث رقم (1119) 


قال الشارح كله : 

[تنبيه]: قال صاحب «العرف الشذي»: والمشهور عندنا أن الشرط إثم. 
والنكاح صحيح» قال: ولأبي حنيفة ما أفتى عمر بسند لعله جيد» أن رجلا 
نكح امرأة للتحليلء» فقال له عمر وَبْه: لا تفارق امرأتك. وإن طلقتها 
فأعَرّركء قال: فدل على صحة النكاح للتحليل. انتهى . 

قال الشارح: روى عبد الرزاق أن امرأة أرسلت إلى رجل» فزوّجته 
نفسها؛ ليحلها لزوجهاء فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معهاء ولا يطلقهاء 
وأوعده أن يعاقبه إن طلقها. ذكر هذا الأثر الشوكانئ في «النيل» بغير سند» قال 
الشارح: ولم أقف على سنده» فمن يدعي أنه صحيح فعليه البيان» وأثر عمر 
هذا يخالفه ما أخرجه ابن أبي شيبة عنه قال: «لا أوتّى بمحلل»ء ولا محلل له 
إلا رجمتهما»» ويخالفه قول ابن عمر بِ#ا: «كنا تعد هذا سفاحاً على عهد 
النبى كلها وصححه الحاكم» وقد تقدم. 

ثم قال صاحب «العرف الشذي»: وإن لم يشترط في اللفظ: فإن كان 
الرجل معروفا بهذا الفعل» فمكروه تحريماء كما في «فتح القديرا. 

قال: وفي بعض كنا أنه إذا لم يشترط في اللفظ فالمحلّل له ثواب؛ لأنه 
تفع أخاه المسلم. انتهى بلفظه . 

قال الشارح: وفي بعض كتب الحنفية أنه مأجورء وإن شَرَّطاه بالقول 
لقصد الإصلاح» قال: وهذا معمول به عند حنفية ديارناء فيعملون به» ويظنون 
انين مون ا رو د جو اا الك عا إلى ا 
انتهى كلام الشارح اة. 

قال الجامع عفا الله عنه: العجب كل العجب من يزعم أنه ينال الأجر 
والثواب على فعل محرم» ورد فيه اللعن» فهيهات هيهات. والله تعالى الهادي 
إلى وا2٠‏ 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي ك في 


(اشرحه) : 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يه 

(الأولى) : قوله : المَحِلّ: هو الذي يتزوج المرأة التي طلقها رجل ثلاثا 
للها ول هو الرجل الذي طلق ثلاثاًء واختلفوا في شَرّْط ذلك : 
هل من شرط التحريم أن يعلم الزوجان» أو أحدهما أن الزوج الجديد أراد 
إحلالها بنكاحه لهاء أو أنه محرّم وإن لم يعلما؟ وكذلك اختلفوا: هل من 
شَرّط التحريم اشتراط ذلك في نفس العقد» أو الاعتبار: حصول العزم بذلك» 
وإن لم يشترط ذلك في نفس العقد؟ 

فرُوي عن سالم والقاسم: أنه لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم 
الزوجان» قالا: فهو مأجور. 

وقال ابن عبد البر: لفظ التحليل يَحْتَِل أن يكون es‏ 
الشافعئ» ويَحْتّمل أن يكون إذا نوى أن يُحلها لزوجها كان محللا . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصواب إجراء ee‏ 
الصرّر؛ لإطلاق النصّء فتنبّه . 

(الثانية): قوله: عَدَّ بعضهم من الذنوب الكبائر: الإحلال والاستحلال» 
وقالوا: إن كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة. 

(الثالثة): قوله: الذي وَرَدَ في الحديث قَصِرٌ اللعنة على المحلّل والمحلّل 
لف ونين افيه تعفن للمراة ا > هل تدخل في اللعنة آم لا؟ وقد ورد 
ذلك موق نا عل ابو عر أف قال لعن اله الل والمحان تامدك 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»»› ولكنه من رواية أبي معشرء عن رجل» عن 
ابن عمر» فالرجل الذي لم يُسَمّ مجهول» وأبو معشر اختلف في الاحتجاج به. 
انتهى . 

(الرابعة): قوله: الظاهر أنه إنما a‏ اللعنة مَنْ قَصّد من كل 
منهم الاستحلال» أو عَلِم به» أما إذا قَصَد قصّد الزوج الأول ذلك» وخفيّ ذلك 
على المرأة» والزوج الذي يريد أن يتزوجهاء أو قَصَد الزوج الجديد ذلك 
دونهماء أو قصدت المرأة ذلك دونهماء فلا إثم على من لم يظلع على ذلك» 
ولا يدخل تحت اللغنة؛ لعذره في ذلك» والله تعالى أعلم . 


8 - بَابُ ما جَاءَ في تَحُريم نِكاح الْمُنْعَةٍِ ‏ حديث رقم )١17١(‏ 
ا 2 ۴۳ |— 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ اه أل الكتاب قال : 


کا کس 


 )١١17١(‏ (حَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَء قَالَ : حَدلتا سُفْيَانُ؛ عَنِ الرَهْرِيّء عَنْ 
عَبْدِ الله وَالِحَسَنِء ابت مُحَمَّدٍ بن عَلِيٌ عَنْ أبهمَاء عَنْ عَلِيّ بْنِ أببي طالب 
أن الى لله هى عَنْ مُنْعَةِ النْسَاءِ» وَعَنْ وم الحمر الأَهُليّة» رَمَنَ ر 
رجال هذا الاسناد: سبع 


> وير مم و ساس 


رزوی عن آبیه» محمد ا الحنفية» وعن صِهْر له من الأنصار صحابي. 

وروی عنه ابنه عيسى» والزهري» وعمرو بن دينار» وسالم بن أبي 
الجعد» وغيرهم . 

قال الزبير: كان أبو هاشم صاحبً الشيعة» فأوصى إلى محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس» وصَرَف الشيعة إليه. ودفع إليه كُتْبهء ومات عنده» وقال ابن 
سعد: كان صاحب علم» ووا وكات ققد قليل الحديث» وكانت الشيعة 
يَلقونه» وينتحلونه» وكان بالشام مع بني هاشم» فحضرته الوفاة» فأوصى إلى 
محمد بن علىّ» وقال: أنت صاحب هذا الأمر» وهو في ولدك» ومات في 
خلافة سليمان بن عبد الملك» وقال ابن عيينة» عن الزهري: ثنا عبد الله 
والحسن ابنا محمد بن علىّ» وكان الحسن أرضاهماء وفي رواية: وكان 
الحسن أوثقهماء وكان عبد الله يبع › وفي رواية: يجمع اا الع 
وقال العجلّ: عبد الله والحسن ثقتان» وقال أبو أسامة: أحدهما مرجي» 
ار و فلاا ا ره ان حا ف اتات دقان نين 
عا کا انو كات هارما کر ا فور ا 
بالحدثان» وفنون العلم. 


. يأتي تفسيرها قريباً‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال أبو حسان الزياديّ وغيره: مات سنة ثماني وتسعين» وأرّخه الهيثم : 
سنة تسع وتسعين» وكذا أرّخه خليفة . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده 
فى «أبواب الأطعمة». 

١‏ (الحَسَّنْ) بن محمد بن على بن أبي طالب الهاشمئ» أبو محمد 
المدنيئ» وأبوه يُعرف بابن الحنفية» ثقدّء فقيةٌء يقال: إنه أول من تكلم في 
الإرجاء ["؟]. 

روى عن أبيه» وابن عباس › وسلمة بن الأكوع, وأبي هريرة» وأبي 
سعيد» وعائشة» وجابر بن عبد اللّهء وغيرهم . 

وروی عله عمرو بن دینار› وعاصم بن عمر بن قتادة» والزهري, وأبان بن 
صالح. وفيس بن مسلمء وعبل الواحد بن أيمن» وجماعة. 

قال مصعب الزبيريٰ› ومغيرة بن مقسم› وعثمان بن إبراهيم الحاطبي : 
هو أول من تكلم في الإرجاء» وتؤفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وليس له 
عَقِب. وقال ابن سعد: كان من ظرفاء بني هاشم» وأهل الفضل منهم» وكان 
يقذم على أخيه أبي هاشم في الفضل والهيئة» وهو أول من تكلم في الإرجاء. 
وقال الزهري: ثنا الحسن» وعبد الله ابنا محمد» وكان الحسن أرضاهما فى 
OWES‏ وفي رواية: وكان الحسن أوثقهما. وقال محمد بن إسماعيل 
قال: وكان من أوثق الناس عند الناس. وقال سفيان عن عمرو بن دينار: ما 
كان الزهري إلا من غلمان الحسن بن محمد. وقال ابن حبان: كان من علماء 
الناس بالاختلاف. وقال سلام بن أبي مطيع عن أيوب: أنا أتبرأ من الإرجاء: 
إن أول من تكلم فيه رجل من أهل المدينة» يقال له: الحسن بن محمد. وقال 
عطاء بن الساكتت عن زاذان» وميسرة : أنهما دخا على الحسن بن محمد» 
فلاماه على الكتاب الذي وَضّع في الإرجاءء فقال لزاذان: يا أبا عمرو لوددت 
اني كنت متّء ولم أكتبه. 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في تحُريم نكاح الْمُنْعَةٍ ‏ حديث رقم )١١7١(‏ 


وقال خليفة: مات سنة (49)» أو مائة» وقيل غير ذلك في وفاته. 

قال الحافظ: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير 
الإرجاء الذي يعيبه أهل السّنَّة المتعلق بالإيمان» وذلك أني وقفت على 
كتاب الحسن بن محمد المذكور» أخرجه ابن أبي عمر العدنئ في «كتاب 
الإيمان» له في آخرهء قال: حذّثنا إبراهيم بن عيينة» عن عبد الواحد بن 
أيمن» قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على 
الناس: أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى الله. فذكر كلاماً كثيراً في الموعظة. 
والوصية بكتاب الله» واتباع ما فيه» وذكر اعتقاده» ثم قال في آخره: 
ا اناكو وف ا ای ا ا ل ا ا 
ولم تشك في أمرهماء ونرجىء من بعدهما ممن دخل في الفتنة» فكل 
أمرهم إلى الله. . . إلى آخر الكلام. 

فمعنى الذي تكلم فيه الحسن: أنه كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المُقْتَتِلَتَينَ في الفتنة بكونه مخطئاًء أو مصيبأء وكان يرى أنه يُرجىء 
الأمر فيهماء وأما الإرجاء الذي تعلق بالإيمان» فلم يعرّج عليهء فلا يلحقه 
بذلك عَابٌء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كاو . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب الحديث الذي مر في ترجمة 
أخيه» وحديث آخر سيأتي له في «التفسير». 

۳ - (أبُوهما) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىَ بن أبي طالب الهاشمئ» أبو القاسم ابن 
الحنفية - وهي خولة بنت جعفر بن قيس» من بني حنيفة» ويقال: من 
مواليهم» سبيت في الردّة من اليمامة ‏ المدنيئ» ثقةّء عالمٌ [۲] تقدم في 
«الطهارة» ”/ 7. 


والباقون ذكروا في الباب الماضي وقبله. 


.)۲۷٦/۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال بلا 

8 ا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كْزَنْهُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوق شيخحه» وسفيان فمكيان» وفيه رواية لاسي عن 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ومات حين مات» وهو 
أفضل أهل الأرض من أحياء بني آدم بإجماع أهل السئّة . 

(عن عبد الله وَالحَسَنِ ابت محمد بن علِيّ) وفي رواية البخاري من 
عل وأخوه عبد الله. . . وذكر البخاري فى «التاريخ» عن أبن عيينة» عن 
أوثقهماء ولأحمد عن سفيان: وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسناء وكان 
عبد الله يتبع السَبَئيّة. انتهى . 

والسَّبَئيّة بمهملة» ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأء وهو من رؤساء 
الروافض» وكان المختار بن أبى عبيد على رأيه» ولمًا غلب على الكوفةء 
وتتبّع قتلة الحسين» فَقَتَلْهم أحبّته الشيعة» ثم فارقه أكثرهم لِمَا ظهر منه من 
الأكاذيب» وكان من رأي السيكية موالاة محمد بن علي سن أبي طالب» وكانوا 
يزعمون أنه المهديّ. وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان» ومنهم من أقرٌ 
بموته» وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذاء ومات أبو هاشم في 
آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان» أو تسع وتسعين» قاله في 
«الفتح»”''. 

(عَنْ أبيهمًا) محمد بن علئ» وفى رواية الدارقطنين فى «الموطآت» من 


.)518/1١١( «الفتح»‎ (۱) 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في تخُريم نكاح الْمُْعَةٍ ‏ حديث رقم )١١7١(‏ 
کے ۷| 


ابني محمد أخبراه» أن أباهما محمد بن علي بن أبي طالب أخبرهما. (عَنْ 
عَلِنَ بن أبي طَالِب) وهه (أنَّ الى كلل نَهَى عَنْ مُنْعَةِ النْسَاءِ) وفي رواية أحمد. 
عن e‏ ی عن نكاح المتعة). 

وسبب قول على وله هذا أنه سمع ابن عباس ويا يرخص في المتعة» 
ففي رواية عبيد الله عند مسلم: (أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساءء 
فقال: مهلا يا ابن عباس» فإن رسول الله ية نهى عنها». وفي رواية جويرية› 
عن مالك: «أنه سمع على بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه»» والمراد 
بفلان هو ابن عبّاس» وفي رواية للبخاريّ: «أن عليًا قيل له: إن ابن عباس لا 
يرى بمتعة النساء بأسأ»» وللدارقطنئ: «أن عليًا سمع أبن عباس » وهو يفتي في 
متعة النساءء فقال: أما علمت. . 

2 نهى أيضاً (حَنْ لحُوم الحُمُر الأَهُلِيَّةِ)؛ أي: الإنسيّة» ولفظ 
الصحيح»: (وَعَنْ أكل لوم الْحُمُر الْإنْسِيدا يكر األهمزة: فسکون الول د 
نسبة إلى الإنس» وهم بنو آدم» أو فسكون ت نة ال الأنسء ضد 
الوحشةء أو بفتحتين -: نسبة إلى الاأَنَسَةَ ا أ والمراد: هى 
التي تالت البيوت . 

قال ابن الأثير: «الحمر الإنسيّة: هي التي تَأُلّف البيوت» والمشهور فيها 
كسر الهمزة» منسوبة إلى الإنس» وهم بنو آدم» الواحد إنسئئٌ» وفي كتاب أبي 
موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة» فإنه قال: هي التي تألف البيوت» 
لاف هيد الوحعةه.بوالمعهور انق فد اة الاس بالف ».وق اء ف 
الكسر قليلاء قال: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون» وليس بشيء» قال ابن 
الأثير: إن أراد أن الفتح غير معروف في الرواية» فيجوزء وإن أراد أنه ليس 
بمعروف في اللغة فلاء فإنه مصدرٌ أَنِستُ به آئس اتسا وأَنّسَةَ. انتهى كلام ابن 
الأثير ا . 


- ۷٤ /١( «النهاية»‎ )١( 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ ال كه 

وقال النووي وله : قوله: «الأنسية» ضبطوه بوجهين: أحدهما: كسر 
الهمزة» وإسكان النون» والثاني: فَنُحهما جميعاًء وصرّح القاضي بترجيح 
الفتح» وأنه رواية الأكثرين» وفي هذا تحريم لحوم الحمر الأنسية» وهو 
مذهبناء ومذهب العلماء كافقَةَ إلا طائفة يسيرةً من السلف» فقد رُوي عن ابن 
عباس» وعائشة» وبعض السلف إباحته» وروي عنهم تحريمه» وروي عن مالك 
کراهته» وتحريمه. انتهى ”'' . 

وقوله: (زْمَنَ خَيْبَر) ظرف متعلّق بكلا الأمرين؛ أي: النهي عن متعة 
النساء» والنهي عن لحوم الحمر الأهليّة» وسيأتي تمام البحث في هذا قريبا - 
شاء الله تعالى -. 

وفي رواية الشيخين بافظ : «يَوم خَيبَرَة» قال ف «الفتح» : هكذا لجميع 
الرواة عن الزهرئ: «خيبر» بالمعجمة أوّله» والراء آخره» إلا ما رواه 
عبد الوهاب الثقفئن» عن يحيى بن سعيد» عن مالك في هذا الحديث» فإنه 
قال : «حتين» - بمهملة أوله» ونونين - أخرجه النسائئ» والدارقطنئ» ونبّها على 
أنه وَهَمُء تفرّد به عبد الومّاب». وأخرجه الدارقطنيّ من طريق آخرء عن 
يحبى بن سعيد» فقال: «خيبر» على الصواب» وأغربٌ من ذلك رواية إسحاق بن 
راشد» عن الزهري» عنه بلفظ: «نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة)» وهو 
خطأ أيضاً. انتهى”''. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: والحكمة في جَمْع على ا بين النهي عن 
الحمر الأهليّة والمتعة في هذا الحديث أن ابن عباس ويا كان يرخص في 
الأمرين معاًء فرد عليه علي 5 ضيه في الأمرين معاء وأن ذلك يوم خيبر› فإما أن 
يكون على ظاهره» وأن النهي عنهما وقع في زمن واحدء وإما أن يكون الإذن 
الذي وقع عام الفتح لم يبلغ علياً؛ لِقِصّر مدّة الإذنء وهو ثلاثة أيام» كما 
تقدّم. انتهى”". والله تعالى أعلم . 


.)١189/9( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)57/9( (فتح الباري» (6۸/۱۱). (۳( «الفتح»‎ (۲( 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في تَحْرِيم نكاح الْمُنْعَةٍ ‏ حديث رقم )١17١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث على وي هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (۱۱۲۰/۲۸) وسيأتى له فى »)۱۷۹٤(‏ 
و(البخاري) في "صحيحه) (4715 و5118 و0507 و2)1431 و(مسلم) في 
«صحيحه) »)۱٤٠۷(‏ و(النسائئ) في «المجتبىى) (71915 و۳۳۹۷ و7718 
و٥٤‏ و573756) وفى «الكبرى) (0565757 و۳۹٥٥‏ و0٠005).,‏ و(ابن ماجه) فى 
«سئئه) »)۱۹٦۱(‏ و«(مالك) فى «الموطإ» »)١٠١١(‏ و(الشافعئ) فى (مسنده) 
c(TAIy ۱17۲/1)‏ و(الطيالسي) فى «(مسئله) »)١۱١١(‏ زف الررّاق) 56 
«(مصنفه» (۸۷۲۰ و””١٠5١),‏ راع الى شيبة) فى (مصئلفه) (۳/ ٠٥١١‏ وه/ 
»١‏ و(الحميدي) في (مسئله) ۲/۷ و(أحمد) في «مسنده) (۱/ ۷۹ 
و57١)»‏ و(الدارمي) في «سئنه» (۱۹۹۰ و۲۱۹۷)». و(أبو عوانة) في «مسنده» 
5١/6(‏ و٣۲‏ و9" وه/1!١‏ و58 و2»)59 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» /٤(‏ ۷۲)» 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى») .)٠۷١ /١(‏ و(سعيد بن منصور). فى (سننه» /١(‏ 
»)۲٥۹۲ ۱‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (414).: و(أبو يعلى) فى امسنده) 
»)5"5/١(‏ و(البرّار) في «مسنده» (۲/١٤۲)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷| 
۲ و59/4") و«الصغرى) )١9١/5(‏ و«المعرفة» (5/ “5*٠‏ و۷/ 516). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف ياء وهو بيان ما جاء في تحريم 
متعة النساء. 


۲ - (ومنها): بیان تحريم الحمر الأهليّة. 
۳ - (ومنها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلامية» وهو مُجُمّع عليه 
بين المسلمين» كما قال فى «الكوكب الساطع) : 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل ا 
> اوس هسه ٍ 
تفخ E‏ ل مين وَاقِعُ وَقَائِلَ النَّخْصِيص لا يَُازِعَ 

٤‏ - (ومنها): بيان جواز تكرار التسخ» حسب المصالح. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن أفاضل الصحابة وق كانوا يخفى عليهم بعض 
النصوص الواضحة» فقد خفي على ابن عبّاس ها تسخ المتعة» فكان يفتي 
بجوازها حتى بيّن له على وه ذلك فمن هنا ينبغي أن يتنبّه المقلّدون 
للمذاهب أن الأئمة قد يخفى عليهم بعض النصوص» فيفتون بخلافه» فيكون 
ذلك مذهباً لهم» وَهُمْ في ذلك معذورونء فإذا تبيّن الحقّ لمقلّديهم فعليهم أن 
يتبعوا النصوص» ويعتذروا عن أئمتهم» ولا يتجمّدواء فيقولوا: إمامنا أعلم 
مناء فلعله كان عنده دليل أقوى من هذاء فإن هذا قولٌ بالظنون الكاذبة» 
فليتنبّه» فإنه من مزال الأقدام» والله تعالى المستعان. 

5 (ومنها): بيان أن العالِم إذا أخطأ النصّء لا يُضَلْلُء ولا يُهْجَرء 
وإنما يُبيّن له الحقّ؛ لأنه ما يخالف النصّ إلا باجتهاد» والخطأ في 
الاجتهاد مغفورء بل صاحبه مأجور؛ لِمَا أخرجه الشيخان» عن عمرو بن 
العاص طبه أنه سمع رسول الله ية يقول: «إذا حكم الحاكمء فاجتهدء 
ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأ فله أجراء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: قوله ‏ في رواية الشيخين -: 
ايوم خيبر» الظاهر أنه ظرف للأمرين: للنهي عن المتعة» وعن لحوم الحمر 
الأهلية» وحكى البيهقن عن الحميديّ أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: 
بون ك كسان الجر اح ل ال ال ال .وها اقاله ر 
- يعني: في روايته هذه -» وأما غيره فصرّح أن الظرف يتعلق بالمتعة» وفي 
رواية للبخاريّ من طريق مالك بلفظ: «نهى رسول الله ييه يوم خيبر عن 
متعة النساء» وعن لحوم الحمر الأهلية)» وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن 
عيينة أيضاًء وفي رواية عبيد الله بن عمرء عن الزهري عند البخاريّ في 
اترك الجيّل»: «أن رسول الله بي نهى عنها يوم خيبر»» وكذا أخرجه 
مسلم» وزاد من طريقه: «فقال: مَهُْلاً يا ابن عباس»» ولأحمد من طريق 
معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساءء فقال له: «إن 


٠ 
4 و ا‎ 
3 


1 
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رسول الله ا نهى عنها يوم حيبر» وعن لحوم الحمر الأهليّة). وأخرجه 
مسلم من رواية يونس بن يزد رد » عن الزهريٰ»› مثل رواية مالك» والدارقطنيٌ 
من طريق ابن وهب» عن مالك› ويونس »© اشنا بن زيد ثلاثتهمء عن 

وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهريّ بلفظ : «نهى عن أكل الحمر 

قال الحافظ: وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة» فقد 
أخرجه أحمد» وابن أبي عمرء والحميديٰ» وإسحاق في مسانيدهم عن ابن 
عبينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه» لکن منهم من زاد لفظ: 
«نكاح»» كما بينته» وكذا أخرجه الإسماعيليٌ من طريق عثمان بن أبي شيبة» 
بابح سسا اشاس راتت وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن 
ابي شيبة؛ ومحمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب جميعاً عن ابن 
قال: «زمن» بدل: «يوم»» قال السهيلئّ: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على 
إشكال ؟ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر 2 وهذا شيء لا يعرفه أخل 
من آهل الس ورواة الأثرء قال: فالذي يظهر أنه وفع تقديم وتاخ في 
لفظ الزهري. 

وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيبنة» فذكر ابن عبد لبر 
من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر 
عن لحوم الحمر الأهليّة» وأما المتعة فكان في غير يوم خيبرء قال: ثم 
راجعت «مسند الحميدي» من طريق قاسم بن أصبغ» عن أبي إسماعيل السلمي 
عنه» فقال بعد سياق الحديث: «قال ابن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر 
الأهليّة زمن خيبرء ولا يعني نكاح المتعة»» قال ابن عبد البرٌ: وعلى هذا أكثر 
الناس» وقال البيهقيّ: يشبه أن يكون كما قال لصحّة الحديث في أنه يا 
رخخص فيها بعد ذلك» ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي 
أخيراً؛ لتقوم الحجة به على ابن عباس وكيا . 


5 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ واب الاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 

وقال أبو عوانة في «صحيحه»: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث 
علي 5 اااي ا ی ا ا 
نهى عنها يوم الفتح. | 

والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبرء 
كما أشار إليه البيهقئ» لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن علياً ذه لم 
تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح؛ لوقوع النهي عنها عن قرب» كما تقدم بيانه» 
ويؤيّد ظاهرٌ حديث علي ولب ما أخرجه أبو عوانة» وصححه من طريق 
سالم بن عبد الله: «أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة؟ فقال: حرامء 
فقال: إن فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله يله حرّمها 
يوم خیبر» وما كنا مسافحين». انتهى ما في «الفتح»» وهو بحثٌ نفيسٌ 
جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ س 
الجَهَنيّ , وَأبي هْرَيْرَة 

أشار به إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

فأما حديث سَبْرَةَ الجَهَنِيَ به : فأخرجه مسلم في «صحيحه). فقال: 

(0). حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حذّثنا أبي. حدّثنا 
عبد العزيز بن عمرء حدّثني الربيع بن سبرة الجهنيئ» أن أباه حدّثه» أنه كان مع 
رسول الله كلل فقال: «يا أيها الناس» إني قد كنت أَؤْنْتَ لكم في الاستمتاع 
من النساءء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء 
فلخل سبيلهء ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً». انتهى”" . 

؟" ‏ وما حديث 5 هريره طبه : فأخرجه الدارقطني في «سننه»» فقال: 

(05) - نا أبو بكر بن أبي داود» نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهرء نا 


.)656١ - €۹ /۱1( «الفتح»‎ )١( 
بفتح السين المهملة» وسكون الموحدة.‎ (۲( 
.)٠١؟6/؟( ااصحيح مسلم)‎ (۳) 


- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيم نكاح الْمُنْعَةٍِ حديث رقم )١١70(‏ 
r E‏ 
مؤمل بن إسماعيل» نا عكرمة بن عمارء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
عن ا ا قال: الحَرّم» أو هدم الشععة النكاح» والطلاق» والعدة» 
والميراث)”'' . 
قال الحافظ فى (التلخيص) : إسئاده حسن . 
(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَلِنّ حَدٍ 


سوجية: سرس جب العِلّم مِنْ أَصْحَاب ب الي وء 
وغيرهم؛ و وَإِنْمَا روي عن ابن عباس شئْء مِنَ الرّخْصَّةٍ في المُتَعَقَ ٤ث‏ ۾ رَجَعّ عن 
َولِهِ حَيْتُ خير عَن التي يكلله. 
ومر أكثر 05 اليم على تَحْرِيم الْمُبْعَةٍ ؛ وَهُمَ قول التّوْرِيٌّء وَابْنِ المُبارَك» 
د وأ وَإِسْحَاقَ) . 
فقوله: (قَالَ 5 ععيسى) الترمذي ي 4 : (حديث علیّ) وليه المذكور 
(حَدِيثُ حسن ن صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان. 
وقول (والعمل على هذا أى: على ما دل عليه الحديف المذكون هن 
النهي عن المتعة. ولحوم الحمر الأهلئةء (عند أَمْلٍ اليلم)؛ أي : عند 
جمهورهم. (من أصْحَابِ النَبِيّ علد وَغْيْرِهِمْء و وَإِنْمَا رَوي) بالبناء للمفعول. 
وكان الأولى أن يقن للناعا ؛ لأنه صحيح عن ابن عبّاس» فلا ينبغي أن يعبر 
عنه بصيغة التمريض» كما قال السيوطن فى «ألفيّة الأثر»" : 
وَمَنْ رَوَى مَنْنا صَحِيحاً يَجَرِمُ أو رايا أو حالة لايُغلم 
بعَيْرِمَاإِسْنَاهِهِيمَرْضٌ وَتَرْكَهُ بَيّان ضَعْفٍ فَذَْ رَضوا 
في الْوَعْظٍ أو فَضَائِلٍ الأَغمّالٍ لاالْعَفُْدٍوَالْحَرَام وَالْحَلالٍ 
لا إا يمَشْتَدٌ ضَعْفٌ ثم مَنْ ضَغفاًرَأَى فِي سَنَدٍ وَرَام 
)١(‏ «سنن الدارقطنئ» (509/7). 
(۲) «ألفية السيوطئّ في علم الحديث» .)١18/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذت ‏ أَبْوَاتُ التحاح عَنْ عن رَسول الله ملا 


٤= 
0 يَقُولَ فِي القن ميته انكذا.‎ 
وَلا تَضَعُفْ مُظْلَّقاً مَالَمْ جڏ تَضعِيمَهُ مُصَرَّحاً عَنْ مُجُتَهِدْ‎ 
وسيأتي تمام البحث فيه في كلام العراي راه قريباً.‎ 
(عن ابن عباس وها د 0 في المْْمةٍ. “لم زجع عن قوي‎ 
(وآثر نتر غر الیل على قرب المنْعَةء وهو ر قول الثوريّء واب‎ u 
الْمُبَارَِك وَالشَافِي. خمد خمد وَإسْحَاقَ) قال واي ي «كتاب ادا وهذا‎ 
الذي ذكره 5 مسعود ونه وإنما 0 ذلك ال ايه ولم يبلغنا أن‎ 
النب ب أباحه لهمء وهم في بيوتهم » ولهذا نهاهم عنه غير مرة» ثم أباحه لهم‎ 
فی أوقات مختلفة» حتى حرمه عليهم فى آخر أيامه لل فى حجة الوداع. وكان‎ 
تحريم تأبيد. لا تأقيت» فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصارء‎ 
وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة» ويُروّى أيضاً عن ابن جريج‎ 
. جوازه. انتهى”'': والله تعالى أعلم‎ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه قا 

e‏ - (حَدَكَنَا محمود بن س قَالّ: حَدَتَنَا سفيان بن عفْبَةَ» أخو 
قَبيصّةً بْنِ عُقَبَة٬‏ قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ النّوْرِيُ عَنْ مُوسَى بن عَبَيْدَةَء عَنْ 
محمد بن كفب. 0 بن 9 قال : اا کاتټِ المُنْمَة في أو اا 
م ٠‏ حفط آ: ماع 5 له شی حَبّى إا َل ا الآية. وال ر 
روجهم أو ما مَلَكََتْ ا [المؤمنون: 5]» قال ابن عَبّاس: َكل رج سر 
هَڏين فَهُوَ حَرَام) . 


.)175/١( «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»‎ )١( 


۸ بَابُ مَا جَاءَ في تَحُرِيم نكاح الْمُنْعَةٍِ ‏ حديث رقم )١17١1(‏ 
كك ل 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

. (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (سُفْيَانٌ بْنُ عَقْبَة) السّوَائىَ الكوفيء أخو قُبيصّة بن عُقْبَةَ 
دون [4]. ۰ 

روى عن الثوري» والجراح بن مَلِيح» وحسين المعلم» وحمزة الزيات. 
ومسعر» وسعد بن أوس الكاتب. 

وروى عنه ابن أخيه عقبة بن قبيصة بن عقبة» وعليّ ابن المدينيئ» وابنا 
أبي شيبة» وأبو كريب» ومحمود بن غيلان» وأبو يحيى الْحِمَّانَيَء وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: لا بأس به» وكذا قال ابن نمير» وابن 
عدي» وقال العجلئ: كوفئ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الحافظ: والذي فى سؤالات عثمان الدارمئ عن ابن معين: سألت 
يحيى عنه؟ فقال: لا أغر نمه وكا نقله ابن أبي E‏ «الجرح والتعديل»» 
وابن عدي في «الكامل» عن عثمان» وزاد ابن عدي: يعني أنه لم يرهء» ولم 
يكتب عنه» فلم يَحْبّر أمره. انتهى. أخرج له مسلم» والأربعة» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۲ - (سْفْيَانُ النَوْرِيُ) تقدّم في الباب الماضي . 

؛ - (مُوسَى بْنْ عبد - بضم أوله ‏ ابن تشِيط ‏ بفتح النون» وكسر 
المعجمة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم ا الراء» والموحدة. 
ثم معجمة - أبو عبد العزيز المدنيئ» ضعيف» ولا سيما في عبد الله بن دينارء 
وكان عابداً» من صغار [1] تقدم في «الوتر» .58١/19‏ 

ه ‏ (مُحَمَدُ بْنُ كغب) بن سليم بن أسد» أبو حمزة الْقَرظىَ المدنيئ. 

وكان قد نزل الكوفة مدق ق عالم [۳] تقدم في «الطهارة» 11/59. 

- (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر ولا تقدم في «الطهارة» .5١ /١7‏ 
شرح الحديث : 

( عن بن باس وبا أنه (قَالَ: إِنَمَا كَانَتِ المْنْعَة في ول الإسلام» كَانَ 
الجُل يقد يَقْدَم) بفتح أوله» وثالثه» مضارع قَدِم بكسر الدال» يقال : قَلِم الرجل 


ا احاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ با 
البلد يَقُدمهء من باب تَعِبَ قَدُوماً: إذا دخلهء وأما قَدَمِ فلان القوم» فهو من 
باب نصر: إذا تقدّمهم» فلا يناسب هناء وكذا قَدْم الشيء: خلاف حَدّث» من 
باب گرم لا يناسب أيضاء فتنيّه . 

(البَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بها مَعْرِفَةٌ)؛ أي: ليس بينه وبين أهلها معرفة حتى ينزل 
عندهم» (فَيَتَرَوْحُ الْمَدأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَّى)؛ أي: يعتقد (أَنّهُ يْقِيم) بتلك البلدة» 
(فَتَخحْنَظ) ع أولهء وثالثه مبنيّاً للفاعل؛ أي: تحفظ تلك المرأة (لَهُ مَتَاعَهُ 
وَتَضْلِحُ) ‏ بضمٌ أوله» من ا (له شَيْئَه) ؛ أي: حالهء (حَنَى إِذَا 5 
الآيَهُ) وهي 0 تعالى : وإ ع روجهم أو ما ملكت أَيَمَْممة#) والاستثناء 
من قوله اي وان هم لفروجهم ١‏ © [المؤمنون: 0]» قال 
الشوكانيّ كا في «تفسيره»: الفرج يُطلق على فرج الرجل والمرأة» ومعنى 
جفظهم لها : ا ا قيل : والمراد هنا: 
الرجال خاصة دون النساءء بدليل قوله : إلا عل روجهم أو ما ملكت كد 
[المؤمنون: 1] للإجماع على أنه لا يحل للمرأة أن يطأها من تَمْلِكه. 

وقال الفراء: إن «على» في قوله: 1ع ابيز دس «من». وقال 
الزجاج: المعنى: أنهم يلامون في إطلاق ما ححُظر عليهم› امون نكل إل على 
أزواجهم» ودل على المحذوف ذكر اللوم في آخر الآية» والجملة في محل نصب 
على الحال. وقيل: إن الاستثناء من نفي الإرسال المفهوم من الحفظ؛ أي: لا 
يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم. وقيل: المعنى: إلا والذين على أزواجهم. 
وقوّامين عليهم» مِن قولهم: كان فلان على فلانة» فمات عنهاء فخُلف عليها 
فلان. والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في - جميع الأحوال إلا في حال تزؤجهمء 
أو تسرّيهم» وجملة: کار نا كن ان4 في محل جر عطفاً على «أزواجهم». 
و«ما» مصدرية. والمراد بذلك: الإماء» وعبر عنهنٌ ب«ما» التي لغير العقلاء؛ لأنه 
اجيج فيهنّ الأنوثة المنبئة عن قصور العقل» وجواز البيع والشراء فيهنّ كسائر 
السّلّع» فَأَجْرَاهُنَ بهذين الأمرين مجرى غير العقلاء» وجملة: تم عير مويب 
ل تعليل لِمَا تقدّم مما لا يجب عليهم جمظ فروجهم منه. | ان 6 


.)١55 ١55 /٥( «فتح القدير» للشوكاني ی‎ )١( 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في تَحْرِيم نكاح الْمُْعَةٍ ‏ حديث رقم )١١7١(‏ 7 


وقال الطيبئ ككَُنُُ: يريد أن الله تعالى وَصَمَّهِم بأنهم يحفظون فروجهم 
عن جميع الفروج»› إلا عن الأزواج» والسراري» والمستميّعة ليست زوجة؛ 
لانتفاء التوارث إجماعاًء ولا مملوكة» بل هي مستأجَرَة نفسّها أياماً معدودةء 
فلا تدخل تحت الحكم. انتهى . 

(قَال ابن عَباس) وها : (فكل زج سِوَّى هَذَيْن)؛ أي: سوى فَرْج 
الأزواج» وفرج ما ملكته الآيمان» (فَهوَ حرام وفي رواية البيهقئن: «وتصلح له 
شأنه حتى نزلت هذه الأية: حرمت ڪڪ اگنگ [النساء: 78] إلى آخر 
الآيةع کک الله كين الأولى. فحرمت المتعة» وتصديقها من القرآن : « إلا عل 
روجهم أو ما مَلَكْتْ س [المؤمنون: 5]» وما سوى هذا الفرج فهو حرام». 

قال الحافظ في (الفتح» ...:)١58/9(‏ فإسناده ضعيف» وهو شاد 
مخالف لِمَا تقدم من علّة إباحتها. انت 

قال الشيخ الألبانئ يل في «الإرواء»: يشير إلى ما أخرجه البخاريّ عن 
أبي جمرة قال: «سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء؟ فرخص» فقال له 
مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلة أو نحوه» فقال ابن 
عباس : نعم). 

وأخرجه الطحاوي (۲/ .)٠١‏ والبيهقى (7/ 5 )3١‏ بلفظ: «إنما كان ذلك 
فى الاد وء ل وا وا یا و ف ,وهل اونا هوه ونال 
على أنه رم عن القول بإنائخة البيتعة إطلاةا إلى القرل بعدم جرازها مطلتا 
مقيدة بحال عدم وجود الضرورة» وكأنه رجع إلى ذلك بعد أن عارضه جماعة 
من الصحابة في إطلاقه القول بإباحتها.ء فروى البخاري )۳٤١/٤(‏ عن محمد بن 
علي : . «أن 537 ونه قبل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساء فقال: 
إن رسول الله ية نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأنسية». 

وأخرج مسلم وغيره دون ذكر ابن عباس فيه. وفي رواية لمسلم عنه: 
اسمع على بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول الله يلا . . 
فذكره. وكذلك رواه النسائئ (۷/ .)4٠‏ ورواه أحمد )١57/١(‏ بلفظ: «قال 
لابن عباس» وبلغه أنه رخص فى ااب فقال له علىّ بن أبي طالب: إن 
رسول الله قد نهى . . .». ورواه الطبراني في «الأوسط» )١/١115/١(‏ بلفظ: 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ ال بلا 
«تكلم علي وابن عباس في متعة اد فقال له علي : إنك امرؤ تائه. . .» 

وعن سالم بن عبد الله قال: «أتي عبد الله بن عمرء فقيل له: ابن عباس 
يأمر بنكاح المتعة» فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل 
هذاء قالوا: بلى إنه يأمر به» قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ 
كان رسول الله كله ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله وء وما كنا 
مسافحين»» وإسناده قوي كما قال الحافظ فى «التلخيص» (۳/ .)١655‏ 

وعن نافع» عن ابن عمر: «سئل ا فقال : حرام» فقيل له: إن 
ابن عباس يفتي بهاء فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر». أخرجه ابن أبي 
شيبة (۷/ )٤٤‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وعن ابن شهاب أخبرني عن عروة بن الزبير: «أن عبد الله بن الزبير قام 
بمكة فقال: إن سا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» 
يُعرّض برجل . فناداه» فقال: إنك لجف جافء فلَعَمْري لقد كانت المتعة 
تفعل على عهد إمام المتقين ‏ يريد: رسول الله كَل - فقال له ابن الزبير: 
فجرّب بنفسك» فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك». قال ابن شهاب: 
فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل 
فاستفتاه فى المتعة» فأمره بهاء فقال له ابن أبى عمرة الأنصاري: مهلاًء قال: 
اهيا واف لقن تملك فى هد مالين فل اين أي عر اما كانت 
رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزيرء ثم 
أحكم الله الدين ونهى عنها. أخرجه مسلم (5/ 40١75 - ١7‏ والبيهقت (۷/ 
٠‏ وفي رواية له: «يعرّض بابن عباس». وزاد في آخرها: «قال ابن شهاب : 
وأخبرني عبيد الله: أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ويَعْمص ذلك عليه آهل 
العلم» فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول : 

ech‏ باتعا ع هل N‏ :تنبا ابن عباسن؟ 
هل لك في ناعم تحؤد مبتلّة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال: فازداد أهل العلم بها قَذَراً ولها بُغضاً حين قيل فيها الأشعار». قال 
اللاي وإسنادها صحيح› ولها طريق أخرى عنده بنحوه» وزاد: «فقال ابن 
عباس : ما هذا أردت وما بهذا أفتيت» إن المتعة لا تحل إلا لمضطرء ألا إنما 


4 باب ما جَاء في تَحُريم نكاح الْمُنْعَةٍِ ‏ حديث رقم )١١7١(‏ 


هي كالميتة والدم ولحم الخنزير». وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك كما في 
«(التقريب) . 

ثم روى من طريق ليث عن ختنه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس› 
أنه قال في المتعة: لكي و والدم ولحي لحري وليث هو ابن أبي 
سليم وهو ضعيف أيضاً . 

وجملة القول: أن ابن عباس ويا روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: 
الأول: الإباحة مطلقاء الثاني: الإباحة عند الضرورة» والآخر: التحريم 
اوغا هما وا يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين» فهما ثابتان 
عنه» والله أعلم”. انتهى ما كتبه الشيخ الألبانيئّ ك4 وهو بحث نفيسٌ 
جدّاًء والله تعالى اعد 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا ضعيف؛ لضعف موسى بن 
عبيدة» كما سبق في ترجمته. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا .)١١7١/78(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
(۱۰۷۸۲). و(البیهقئ) فى «الکبری» (/7ا/ 2)5١0‏ رالا ۴ «الاعتبار) 
»)۱٤١(‏ والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كا4 في 
الاشرحه) : 

(الأولى) : قوله: «زمن خيبر»» هل هو ظرف للنهي عن الأمرين فعا أو 
لأحدهما؟ ظاهر قضية العطف اشتراكهما في الظرف» فيكون النهي عن الأمرين 
معاً زمن خيبر» وحَمّله سفيان بن عيينة على الأخير فقطء فقال فيما رواه عنه 
الحميديّ» ومن طريقه رواه البيهقئ في «السنن»» قال سفيان: يعني أنه نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرء لا يعني نكاح المتعة. 


.)719-5١57/5( «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ۔ ابو اث النكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال البيهقيّ: وهذا الذي قاله سفيان مُحْتَمِلء وحكاه عنه أيضاً ابن 
عبد البرّء ثم قال: وعلى هذا أكثر الناس . 

قلت"'': لكن رواية مالك تنفي هذا الاحتمال» فإن لفظه: نهى عن متعة 
النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الأهليةء قال ابن عبد البرٌ: ولم 
يختلف رواة «الموطأ» فيما علمت في إسناد هذا الحديث» ولا في مَثْنه» ثم 
رواه ابن عبد البرٌ من رواية يونس» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن محمد بن 
علي أنه أخبره أنه سمع محمد بن علي يقول: سمعت على بن أبي طالب» وهو 
يعظ عبد الله بن عباس في فتياه في المتعة» ويقول لابن عباس: إنك رجل 
تائه» إنما كانت رخصة في أول الإسلام» ثم نهى عنها رسول الله َة زمن 
خيبر حين نهى عن لحوم الحمر الأهلية. 

قال: ورواه يحيى بن سعيد» عن مالك» عن الزهري» ورواه معمرء 
ويونس» عن الزهريّ كلهم ذكر أن النهي عن متعة النساء كان يوم خيبر. 

قال ابن عبد البرٌ: وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غَلْطء والأقرب أن 
يكون هذا مِن غَلّط ابن شهاب» والله أعلم. 

أو يكون رسول الله ل نهى عنها يوم خيبر» ثم رص فيها عام الفتح 
ثلاثة أيام» ثم حرّمها أيضا. 

وأجاب بعضهم عن رواية مالك بجواب بعيد فيما حكاه ابن عبد البرٌء 
فقال: وقد كان بعض أصحابنا يقول: يَحْتَمِل حديث مالك التقديم والتأخير 
كأنه أراد: نهى عن متعة النساء» وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء 
فيكون 0 المنهي عنه يوم خيبر أكل لحوم الحمر خاصة» ويكون النهي عن 
المتعة خارجا عن ذلك غير موقوف على وقته. 

قال ابن عبد البرٌّ: وهذا تأويل فيه بعد» وقد روى ابن بكير هذا الحديث 
عن مالك بإسناده فقال فيه: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر» لم يزد على ذلك» 
ورواه الشافعىّ عن مالك بإسناده عن علئ: أن رسول الله ئ نهى يوم خيبر عن 


)١(‏ القائل هو: العراقئ كُأَنْهُ. 


۸ - باب مَا جَاءَ في تَحْرِيم نكاح الْمُنْعَةٍِ حديث رقم )۱۱۲١(‏ 5 
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أكل لحوم الحمر الأهلية» لم يزد على ذلك» وسكت عن قصة المتعة؛ لِمَا علم 
فيها من الاختلاف . 

قلت : ورواه ابن وهب» عن مالك فقال: نهى يوم خيبر عن متعة 
النساء» وعن لحوم الحمر الأهلية» ومن طريق ابن وهب رواه البيهقيّ في 
(سئئه) . انتهى . 

(الثانية): في بيان اختلاف الأحاديث والآثار في وقت النهي عن نكاح 
المتعة» هل كان زمن خيبرء أو في زمن الفتح» أو في غزوة أوطاس» وهي في 
عام الفتح» أو في غزوة تبوك» أو في حجة الوداع» أو في عمرة القضاء؟ 

ففي رواية مالك ومن تابعة في حديث على أن ذلك زمن خيبر كما تقدم. 
وكذلك في حديث ابن عمر المتقدم» وفي حديث سبرة بن معبد الجهنئ عند 
مسلم أنه أَذْنْ فيها في فتح مكةء وفيه: فلم أخرج حتى حرمها . 

وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم أيضاً أنه رخص فيها عام أوطاس 
ثلاثة أيام» ثم نهى عنهاء وقد تقدم. 

وفي حديث سبرة عند أبي داود أنه نهى عنها في حجة الوداع, وفي بعض 
طرق حديث على أن ذلك كان في غزة تبوك» هكذا رواه إسحاق بن أبي 
راشد» عن الزهري» عن عبد الله بن محمد بن عليّء عن أبيه» عن عليّ بن 
أبي طالب قال: نهى رسول الله ية في غزوة تبوك عن نكاح المتعة. ذكره ابن 
عبد البرّ» وكذلك فى حديث أبى هريرة» أن ذلك كان فى غزوة تبوك. رواه 
الطحاوي» والبيهق؛ وقد تقدم» وكذلك في حديث جابر المتقدم ذكره وذكر 
عبد الرزاق عن معمر» عن الحسن قال: ما خلت المتعة قط إلا ثلاثا فى عمرة 
القضاء» تدك لها ول بعدها . ١‏ 

قال ابن عبد البر: وهذا الباب فيه اختلاف شديدء وفيه أحاديث كثيرة لم 

(الثالثة): في الجمع بين اختلاف الأحاديث الواردة في وقت تحريم نكاح 
المتعة» وترجيح بعضها عند عدم إمكان الجمع. 


)١(‏ القائل هو : العراقئ كُأَنهُ. 


E‏ تحاف الطاب الأحوذف بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 

قال المازري في «المعلم»: لسن هذا تنا قفي ؛ لأنه يصح أن ينهى عنها 
في زمن» ثم ينهى عنها في زمن آخر توکيداء أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم 
يكن سَمعه أولأء فسَمِع بعض الرواة النهي في زمن» وسّمِعه آخرون في زمن 
اھر فل كن هونا ممعم راضافة إلى رمان اغ 

وكذا قال القاضي عياض : يحمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبرء 
وفي عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاس» أنه جدّد النهي عنها في هذه 
المواطن؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح»› ولا مَظعَن فيه» بل هو ثابت 
من رواية الثقات» قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم 
يكن يومذٍ ضرورة» ولا عزوبة. وأكثرهم حجوا بنسائهم . 

قال: والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في 
غير رواية» ويكون تجديده ييه النهي عنها يومتظٍ لاجتماع الناس؛ ليبلغ الشاهد 
الغائب» ولِتّمام الذّين وتقرير الشريعة كما قرَّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام 
يومئذ» وبت تحريم المتعة حينئذ بقوله: إلى يوم القيامة». 

قال : ويَحْتّمل أن يكون النبئ ية أباحها لهم للضرورة بعد التحريم» ثم 
حرّمها تحريماً مؤبداً» فيكون حرّمها بوم رودي عمرة القضاءء ثم أباحها 
يوم الفتح للضرورة» ثم حرّمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبداً. 

وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأنها مروية عن سبرة الجهني» 
وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة» والذي في حجة الوداع 
إنما هو التحريم» فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة» ووافقه عليه 
غيره من الصحابة من النهي عنها يوم الفتح» ويكون تحريمها يوم حجة الوداع 
تأكيداً وإشاعة له كما سبق. قال: وأما قول الحسن: إنها كانت في عمرة 
القضاء لا قبلها ولا بعدهاء فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر» وهو 
قبل عمرة القضاءء وما جاء من إباحتها يوم فتح 4ك ويوم أوطاس» مع أن 
الرواية لهذا جاءت عن سبرة» وهو راوي الروايات الأخَر وهي أصح.ء فيثْرَك 
ما خالف الصحيح . 

قال: وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم» والإباحة» والنسخ 
مرتين» والله أعلم . 


۸ - بات ما جَاءَ فی تحر نكاح الْمُبْعَةٍ حديث رقم (١؟7١١)‏ 
ا ا ا 


وقال النووي: الصواب المختار أن التخريم والإباحة كانا مرتين» وكانت 
ا ل E‏ ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم 
أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم 
القيامة» واستمر التحريم. 

قال: ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة لِمَا قبل خيبر» والتحريم 
يوم خيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تَقَدُم 
إباحة يوم الفتح» كما اختاره المازريّ والقاضي؛ لأن الرواية التي ذكرها مسلم 
في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع 
تكرير الإباحة» والله أعلم. انتهى كلام النووي. 

وهو حَسن مُنّجه إلا قوله: إنها كانت مباحة قبل خيبر» فإنها لم تكن 
مطلقة الإباحة» وإنما 5-6 في الأسفار للضرورة» كما سيأتي التنبيه عليه 
قريب . 

وأما الحازميئ فإنه جعل التحريم المؤبد في حجة الوداع» فذكر كلاماً له 
ثم قال: ثم أباحها لهم في أوقات مختلفة حتى حرّمها عليهم في آخر أيامه كَكِلِ 
وذلك في حجة الوداع» وكان تحريم تأبيد لا تأقيت... إلى آخر كلامه» وتبع 
في ذلك الخطابي؛ فإنه قال في «المعالم»: كان ذلك مباحا في صدر الإسلام. 
ثم حرم ی الوداع» وذلك في آخر أيام رسول الله ياء فلم يبق فيه اليوم 
E‏ عه الى آخر كلامه. 

رقرل اتسار لم اسار تی اردان ماده يقتضي أنه تداولها 
اللسخ أكثر من مرتين» وأنها كانت مباحة قبل أن ينهى عنها في حجة الوداع» وهذا 
مما خالف فيه الجمهورء فتكلموا بوهم الرواية التي فيها الإباحة في حجة الوداع . 

قال الطحاويّ: حديث سبرة الذي فيه إباحتها لهم في حجة الوداع خارج 
عن معنى الأحاديث كلها . 

وقال ابن عبد البرٌ: ينبغي أن يعتمد من حديث سبرة رواية عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهريً؛ عن الربيع بن سبرة» عن أبيه: أن النبي ييه حرم متعة 
الا لم بره على هذاء ولم يذكر وقتأ ولا زمنأء ويُترك ما سواه لاضطراب 


راويه فيه . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 

وقال الطحاويّ أيضاً: أَخْلِقُ بحديث سبرة الذي فيه أنها كانت في حجة 
الوداع أن يكون خطأ؛ لأنه لم يكن لهم حينئذٍ من الضرورات ما كان في 
الغزوات› قال: وقل اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا فى رواية عبد العزيز بن 
بأن أبا داود أخرجه من رواية إسماعيل بن أمية» عن الزهري» عن الربيع بن 
سبرة» عن أبيه: أن النبئ بيه نهى عنها في حجة الوداع» قال: فهذا في رواية 
الزهري» فلم ينفرد به عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء ثم قال بعد ذلك: 
وأقول: ما أولى حديث سبرة أن الي كان فى حجة الوداع أن يكون صحيحا ؟؛ 
للإشادة بها فى ذلك اليوم المشهود. والوصاة بمهمات العهود» والتأكيد على 
الشاهد أن يبلّْ الغائب ... إلى آخر كلامه. 

قلت" : وما اعترض به على الطحاويّ ليس بصحيح؛ لأن الطحاوي 
أشار إلى تضعيف رواية الإذن فيها في حجة الوداع» وذلك ليس في رواية 
الزهري عن الربيع بن سبرة» إنما في هذه الرواية النهي عنها فقط› وهو 
i‏ 

وأما رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن الربيع بن سبرة» عن 
أبيه فقد رواها ابن ماجه بلفظ: خرجنا مع رسول الله ية في حجة الوداع 
فقالوا: يا رسول اللهء إن العزبة قد اشتدت علينا. قال: «استمتعوا من هذه 
النساء». قال: فأتيناهن فَأبَيْنَ أن ينْكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلأ 
فخرجت أنا وابن عم لي . فذكر الحديث في تزويجه بامرأة ومكثه عندها ليلة» 
قال : ثم غدوت ورسول الله يو قائم بين الركن والباب وهو يقول : «أيها 
الاس :الى كنت أَذْنْتَ لكم في الاستمتاع. ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة». 

وقد أخرج مسلم رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز هذه» فلم 
يقيّدها بحجة الوداع بل قال: إنه كان مع رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس : 
الحديث . 


)١(‏ القائل هو: العراقي كُأَنْهُ. 


4- باب مَا جَاءَ في تَحریم نِكاح الْمُدْمَةٍِ ‏ حديث رقم )١171(‏ 


وهذه الرواية صحيحة ليس فيها أن ذلك كان في حجة الوداع» ولو كان 
قوله: «يا أيها الناس» إلى آخرهء كان في حجة الوداع فليس فيه بيان أن الإذن 
فيها كان فيهاء بل قوله: «إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع» لعله أراد: 
إذنه في ذلك زمن الفتح» والله أعلم. 

وإذا تقرر ذلك فالصواب في وقت النهي عنها أنه كان عام فتح مكة» 
وبيان ذلك: أن ذكره في غزوة تبوك لم يصح فيه حديث علئ» ولا حديث أبي 
هزريرة + 

أما الرواية عن علي فانفرد بها إسحاق بن أبي راشد» عن الزهري؛ فهي 
شاذة. ١ ١ ١‏ 

قال القاضي عياض: ولم يتابعه أحد على هذاء وهو علط منه. 

وقال أبو العباس العزفى: ما رواه إسحاق بن أبى راشد لا معرّل لأهل 
الحديث عليه؛ لعدم متابعة الا من أصحاب ابن 5 كمالك» ومعمر» 
ويونس» وابن عيينة وغيرهم» بل لمخالفتهم له. 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم فانفرد به عكرمة بن عمارء وقد أعله به 
ابن عدي في «الكامل»» وإن كان عكرمة بن عمار قد احتج به مسلمء فلا 

وأما حديث جابر فانفرد به عبّاد بن كثير»ء وهو ضعيف. 

وأما كون ذلك كان في عمرة القضيةء لا قبلها ولا بعدهاء فهو من 
مرسلات الحسن» والمرسّل ليس بحجة خصوصاً مرسلات الحسن؛ فإنها شِبْه 
الريح . 1 

وأما قول القاضي عياض : إن هذا ورد أيضا في حديث سبرة بن معبد» 
فلم أجد ذلك في شيء من طرق الحديث» وإنما في حديث سبرة: الفتح» أو 
حجة الوداع. كما تقدم. 

وأما كونها في خيبر بالخاء المعجمة» والباء آخر الحروف وآخره راء: 
فهو وإن كانت في الصحيح» فقد تقدم أن غير واحد تكلم فيه» وأيضاً قد رواه 
النسائي في «سننه» عن محمد بن المثنى» عن عبد الوهاب الثقفيٌ» عن يحيى بن 
555 57 مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الله السو ابن محمد بن 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ ابوا التكاح عَنْ رَسُولٍ الث وك 
عليّء عن أبيهماء عن عليّ قال: نهى رسول الله ييه يوم حنين عن متعة 
النساء. 

قال ابن المثنى: هكذا ثنا عبد الوهاب من كتابه ‏ يعنى: بالحاء المهملة 
المضمومة» والنون المكررة» بينهما ياء آخر الحروف | 

وعلى هذا فتتفق رواية سلمة بن الأكوع أنها عام أوطاس» ورواية علي 
أنها يوم حنين» ورواية سبرة أنها عام الفتح؛ لأن الثلاثة واحد. 

قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد» فأوطاس وإن كان بعد 
الفتح فكانت في عام الفتح» وهي بعده بيسيرء فما نهى عنه عامئذ لا فرق بين 
أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر. انتهى . 

فلم يبق إلا إحدى الروايتين عن سبرة أن ذلك كان في حجة الوداع» وقد 
تقدم أن الصواب في ذكر رواية حجة الوداع النهي فقط إعلاناً لذلك» وأن 
الإذن فيها في الفتح أشار الطحاوي إلى تضعيفه . 

وقال البيهقي أيضاً في «السنن»: أن رواية عبد العزيز بن عمر وهم منه. 
فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح» والله أعلم. 

وقال أبو العباس العزفي: التحقيق أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن 
يكون الإذن فيها - مرتين» والمنع منها مرتين» فَأَوْلَى مَرَتّي الجل: قبل 
خيبر» محديت عاي ,15 ووب صحيح › »> والثانية : عام الفتح عام أوطاس . 

وأولى مَرَنّي التحريم : يوم خيبرء وثانيهما: يوم الفتح» وأوطاسء فيكون 
أمر إحلال المتعة وتحريمها كشأن القبلة. 

والأمر الآخر أن يكون تحريمها يوم خيبر لصحة حديث على بذلك» 
ودلالة الرواية الصحيحة عن الجمهور بلفظ يقتضيه» ومن خالف ذلك اللفظ 
ليس في حديثه معارضة فيُجمع إلى تلك الرواية» وتجمع الأحاديث التي 
اختلفت فيها مواطن النهي» وأزمنة المنع» إلى أول ذكرها وهو يوم خيبر» وكل 
ما بعده يكون استظهاراً» وتكراراً لتقوم به الحجة. انت 

وقوله: إنه كان مباحاً قبل خيبرء إنما كان أبيح في بعض الأسفار لا 
مطلقاًء كما سيأتي في الوجه الذي بعده. 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في تَحُريم نِكاح الْمُنْعَةٍِ ‏ حديث رقم )١١71(‏ 0 
جب الالالال و 


(الرابعة): قوله: الإذن في نكاح المتعة قبل التحريم: هل كان مطلقاًء 
مقيّداً بالحاجة وبالأسفار؟ 

قال الطحاوئ: كل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله َيه إطلاقهاء 
أخبروا أنها كانت في سفرء 00 
منهاء قال: وليس أحد منهم يُخبر أنها كانت في حَضّرء وذْكرَ حديث ابن 
مسعود أنه أباحها لهم في الغزو. 

وقال الحازميئّ: إنما إباحة النبئ بيه لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعودء 
وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم» ولم يبلغنا أن النبئ به أباحه لهم» وهم 
في بيوتهم» ولهذا نهاهم عنه غير مرة» ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة» حتى 
حرمه عليهم في آخر أيامه لاه وذلك في حجة الوداع» وذلك تحريم تأبيد لا 

وقال القاضي عياض في «الإكمال» بعد ذكره للأحاديث التي ذكرها مسلم 
في إباحة المتعة: وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضرء وإنما 
كانت في أسفارهم في الغزو وعند ضرورتهم وعدم النساءء مع أن بلادهم 
حارة» وصبرهم عنهنٌ قليل . 

قال: وقد ذكر في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام 
لمن اضطر إليها كالميتة ونحوهاء وعن ابن عباس نحوه. 

وقال صاحب «المفهم» عقب حديث ابن ا : هذا الحديث وأكثر 
أحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما بح : فى السفر لحال الضرورة 
في مدة قصيرة» كما قال ابن أبي عمرة: إنما كانت as,‏ الإسلام 
لمن اضطر إليها؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير 

(الخامسة): قوله: اختلف فى حقيقة حقيقة نكاح المتعة الذي حرم وقد 
اختلفت أقاويلهم في حله: 

فقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: أجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه. 
ولا ولئّ» وأنه نكاح إلى أجل ». تقع فيه الفرقة بلا طلاق» ولا ميراث بينهماء 
قال: وليس هذا حكم الزوجات في كتاب الله» ولا سُئَّةَ رسول الله يكلِ. 
انتهى . 
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وقال القاضي عياض في «الإكمال»: اتفق العلماء على أن هذه المتعة 
كانت نكاحاً إلى أجَلء لا ميراث فيه» وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير 
طلاق. انتهى 

فلم يذكر فيه ما قال ابن عبد البرٌ من أنه لا إشهاد فيه. ولا ولئ» ولم 
يشترط أصحاب الشافعي فيه غير التأقيت. 

قال الرافعيّ: نكاح المتعة: هو المؤقت» سمي به لأن الغرض منه مجرد 
التمتع» دون التوالد وسائر أغراض النكاح . 

وقال ابن الأثير في النهاية: هو النكاح إلى أجل معيّنء وهو من التمة 
بالشيء : الانتفاع به» يقال: تمتعت به أتمتع غاب والاسم: المتعة؛ كأنه 
ينتفع بها إلى أمد معلوم» وسيأتي حكاية ذلك أيضاً عن مالك» وأبي حنيفة 
وأصحابه» والأوزاعيٌ قريبا. 

(السادسة): قوله: إذا تقر أن نكاح المتعة هو المؤقت. فلو فته بمدة 
يعلم بمقتضى العادة أنهما ا انقضائها كمائتي سنة» ونحو ذلك» 
فهل يبطل لوجود التأقيت» أو يصح لأنه زال ما كان يخشى من انقطاع النكاح 
بغير طلاق» ومن عدم الميراث بين الزوجين؟ 

أطلق الجمهور عدم الصحة» ولم يفرقوا بين طول المدة وقِصّرهاء وحكي 
عن بعض العلماء الصحة نظراً إلى المعنى في تحريم المتعة» والله أعلم. 

(السابعة): قوله: اسَدِلٌ به على تحريم نكاح المتعة» وقد اذَّعَى فيه غير 
واحد من العلماء 00 

قال الخطابئ في «المعالم»: كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام» ثم حرم 
فلم يبق فيه اليوم خلاف بين الأمة؛ إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض» قال: 
وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة» وقلة اليسار 
والجدة» ثم توقف عنه» وأمسك عن الفتوى به. 

وكذا قال أبو بكر الحازمئ: لم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء 
الأمصارء وأئمة الأمة؛ إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة. 

قال: ويروى أيضاً عن ابن جريج جوازه. 

وقال المازري في «المعلم»: تقرر الإجماع على مَنعه» ولم يخالف فيه 
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إلا طائفة من المبتدعة» ثم قال: وذهب زقر إلى أن من نكح نكاح متعة أن 
النكاح يتأبد. 

وقال صاحب «الإكمال»: وقع الإجماع على تحريمها بعد من جميع 
العلماء إلا الروافض» واتفق السلف على تحريمها آخراً. إلا ما رُوي عن ابن 
عباس من إجازتهاء وروي عنه أنه رجع عن ذلك. 

وقال صاحب «المفهم»: أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما 
روي عن ابن عباس» وروي عنه أنه رجع عنهء وإلا الرافضة» قال: ولا يلتفت 
لخلافهم؛ إذ ليسوا على طريقة المسلمين. انتهى . 

وأما ابن عبد البرٌ: فحكى الخلاف القديم في ذلك» فقال: وأما الصحابة 
فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة» فذهب ابن عباس إلى إجازتها وتحليلها لا 
خلاف عنه في ذلك» وعليه أكثر أصحابه» منهم: عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن 
جبير»ء وطاووس . 

قال: وروي تحليلها أيضاً وإجازتها عن أبي سعيد الخدري» وجابر بن 
عبد الله» قال جابر: تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر» حتى نهى عمر الناس 
عنها في شأن عمرو بن حريثء» ثم ذكر استدلالهم بقوله تعالى: #فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى#» وأن ابن عباس كان يقرؤها كذلك» وأنها فی حرف 
جم نواه تاها الك على رين الخو وه أرو جور مكمه ون ف راد 
جعفر بن محمد» وسعيد بن جبير» قال ابن جريج : وأخبرتٌ أن سعيد بن جبير 
قال: هي أخَل من شرب الماءء ثم قال: هذه آثار مكية عن أهل مكة قد رُوي 
عن ابن عباس خلافها . 

قال: وقد كان أهل العلم قديماً وحديئاً يُحَذْرونَ الناس من مذهب 
المكيّين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة والصَّرْفء ويحذّرون 
الناس من مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ 
الشديدء ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء. 

قال: وليس أحد من حَلق الله إلا يؤخذ من قوله» ويترك إلا رسول الله لا . 

ثم حكى عن العلماء قولين في تأويل قوله تعالى: فما أسْتَممَعَنم بو 
مه [النساء: 5؟]: 
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أحدهما: أنها منسوخة» روي ذلك عن ابن مسعودء وعلى بن أبى 
طالب» وسعيد بن المسيب . ۰ ۰ 

والقول الثاني: روي عن عمر بن الخطاب» والحسن بن أبي الحسن 
أنهما كانا يتأولانها أنه إذا تمتع بالعقد ثم طلقها فلها نصف الصداقء وإن 
وطوع فلها الصداق كله. 

قال: فهذان القولان عليهما أهل العلم إلى اليوم في جميع أمصار 
المسلمين؛ مخالفين لابن عباس في ذلك . 

على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: نقول: إذا تزوج 
الرجل منكم المرأة» ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كلهء والاستمتاع 
هو النكاح. 

وروى أبو عبيدة» عن الحجاج» عن ابن جريج» وعثمان بن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس في قوله: فما أسَتَمْتَعمُ بو مى [النساء: 4؟] 
قال: نَسَحَنْها : بيبا أبن إا طلقتم لاء مَطَيْفُوهْنَ لِعِدَّمرِنَ4 [الطلاق: .]١‏ 

قال: وروى الحجاج بن أرطاة» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعتٌ» وبما أفتيت؟ سارت 
الركبان بفتياك» وقال فيه الشعراء؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء لاء والله ما 
بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 
ولحم الخنزير. 

ثم قال: هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة من جهة الإسناد» ولكن 
عليها العلماءء والآثار التي رواها المكيون عن ابن عباس صحاح الأسانيدء 
وعليها أصحاب ابن عباس» قال: وأما سائر الرواة من الصحابة» والتابعين› 
ومن بعدهم من الخلفاء» وفقهاء المسلمين› فعلى تحريم المتعة. منهم: 
مالك بن أنس في آهل المدينة» والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة. 
والشافعي ومّن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالآفاق» 
والأوزاعيّ في أهل الشام» والليث بن سعد في أهل مصرء وسائر أصحاب 
الآثار. 

قال: واختلف الفقهاء في معنى المتعة في الرجل يتزوج المرأة عشرة أيام 
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أو نحوها إلى أجل › نحو أن يقول : أتزوجك شهراء أو يقول : تمتعيني بنفسك 
بهذا الدينار شهراً . 

فقال مالك» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابهء والشافعيئ» والأوزاعئ 
كلهم يقول: هذا نكاح المتعة» وهو باطل دخل أو لم يدخل» ويفسخ قبل 
الدخول وبعذله» وهذه المتعة المحظورة المحرمة» وهو قول اقول بن حنبل 

وقال زَفْر: إذا تزوجها عشرة أيام أو شهراً فالنكاح ثابت والشرط باطل . 
انتهى . 

وما قاله زفر مردود بقوله َيه في الحديث الصحيح من حديث سبرة عند 
نما ا 00 النساء التي تمتع بهن فليځل سبيلها». 
لهم: أمسكوهن» كما قال في قصة بريرة: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط»» فلمًا أمرهم بفراقهن عَلِمنا أن الشرط مفسد 
للعقدء والله أعلم . 

(الثامنة): قوله: نكاح المتعة المحرّم هو ما إذا صرّح بالتوقيت فيه أما 
إذا كان في نفس الزوج أنه لا يقيم معها إلا سنة أو شهراً أو نحو ذلك» ولم 
يشترط ذلك» فإنه نكاح صحيح عند عامة أهل العلمء ما خلا الأوزاعيّ فإنه 
قال في هذه الصورة: هي متعة ولا خير فيه. انتهى . 

وآما وا e‏ الكو د ولیس ذلك عتمم 0-6 
وإن يسثر لالد قالوا بصحة النكاح في هذه الصورة. 

وحكى ابن عبد البرٌ عن مالك انه قال : تف 

ا «الإكمال» أن مالكاً يده قال: ليس هذا من 
الجميل› ولا من أخلاق الناس . 

(التاسعة): قوله: إذا تقرر أن نكاح المتعة غير صحيح؛ فهل يُحَدّ من 
وطئ في نكاح متعة؟ اختلف فيه العلماء: 
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فقال صاحب «الإكمال»: اختلف كبراء أصحاب مالك: هل يحدء أو لا 
حد عليه؛ لشبهة العقد» وللخلاف المتقدم فيه» وأنه ليس من تحريم القرآن؟ 
ولكنه يعاقب عقوبة شديدة. 

قال: وهذا المرويّ عن مالك قال: وأصل هذا عند بعض شيوخناء 
التفريق في الحد بين ما حرّمته الستة» أو حرّمه القرآن. 

ال واا فالخلاف بين الأصوليين: هل يصح الإجماع على أحد 
القولين بعد الخلاف» أو لا ينعقد؟ وحكم الخلاف باق . 

قال: وهذا مذهب القاضي أبي بكرء قال: وهذا على القول بعدم صحة 
رجوع ابن عباس» وأما على ما روي من رجوعه فقد انقطع الخلاف جملة. 
انتهى . 

وأما أصحابنا ففرّقوا بين العالم بتحريمه والجاهل به» قال الرافعي: إذا 
وطئ في نكاح المتعة جاهلاً بفساده؛ فلا حدّء وإن كان عالماً فقد بي أمر 
الح على ما روي أن ابن عباس كان يجوز نكاح المتعة ثم رجع عنه» فإن 
صح رجوعه وجب الحد لحصول الإجماع» وإن لم يصح رجوعه فيبنى على أنه 
لو اختلف أهل عصر في مسألة ثم اتفق مَن بعدّهم على أحد القولين فيها هل 
يُصير ذلك مُجْمَعاً عليه؟ وفيه وجهان أصوليان» إن قلنا: نعم» وجب الحده 
وإلا فلا كالوطء في سائر الأنكحة المختلف فيهاء قال: وهو الأصح. وكذا 
صححه النوويّ فقال في «شرح مسلم»: والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه. 
هكذا صححه في «(كتاب النكاح». وخالفه في «كتاب الجنائز» من اشرح مسلم) 
أيضاً في الكلام على الصلاة بعد الدفن» فقال: إن الأصح أنه إجماع . 

وهذا وَهَّم منه» والمعروف عن مذهب الشافعئ هو الأول» فقد قال إمام 
الحرمين كه في «البرهان» ميل الشافعي إليه. 

قال: ومن عبارته الرشيقة في ذلك: أن المذاهب لا تموت بموت 
أصحابها . 

وقال الماوردي»› والرويانيٰ في «البحرا: إنه ظاهر مذهب الشافعيٌ 
والجمهور» وحكاه أيضا عن مذهب الشافعئّ: الغزالي في «المنخول»» وابن 
برهان في «الأوسط)ء وكذا جزم به الآمديّ في «الإحكام»» فقال: يستحيل 
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اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قَوْلّي العصر الأول؛ لأن الأوّلين قد أجمعوا 
على أن المسألة اجتهادية. 

نعم» صحح ابن الخطيب» وابن الحاجب إمكانه» قال ابن الخطيب: 
واتباعه يكون إجماعاً فيجب اتباعه لأنه سبيل المؤمنين» وإذا تقرر ذلك فقد ذكر 
في «كتاب اختلاف مالك والشافعي» في: «باب ما جاء في المتعة» ما حاصله: 
الجزم بوجوب الحد» وهو خلاف ما صححه الرافعيّ والنووي» والله أعلم. 

ثم قال الرافعيئ: لك أن تقول: نقلوا في المسألة عن زفر أنه يُلِعَى 
التأقيت» ويصح مؤبداً» فليّسُقط الحد لذلك» وإن صح رجوع ابن عباس . 

قلت" : إن صح رجوع ابن عباس فقد انعقد الإجماع في حياة ابن 
عباس وبعده» كما قال القاضي عياضء وإذا انعقد الإجماع كان خلاف زفر 
مسبوقاً بالإجماع» فلا يؤثر خلافه في الإجماع المتقدم عليه» والله أعلم. 

(العاشرة): قوله: في قول المصنف: وإنما روي عن ابن عباس شيء من 
الرخصة في المتعة» ثم رجع عن قوله» قد يقال: تقرر في علم الحديث أن 
الأدب أن يُجرَّم بما صح» فيقال: قالء وَرَوَى ونحوهماء ويمرّض ما لم 
يصح › فيقال: رُوي» ونقِل ونحوهما ‏ كما ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث - 
وقد عكس المصنف في قوله: وإنما روي عن ابن عباس بصيغة التمريض» وهو 
صحيح عن ابن عباس» كما رواه مسلم في «صحيحه» من رواية عروة بن الزبير 
أن عبد الله بن الزبير قام بمكةء فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم» كما أعمى 
أبصارهم» يُفتون بالمتعة ‏ يُعرّض برجل - فناداه فقال: إنك لَجَلِفٌ جَافٍء 
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ‏ يريد: رسول الله يي - 
فقال له ابن الزبير: فَجَرّبُ بنفسك» فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك . 

والرجل الذي عرض به ابن الزبير هو ابن عباس كما جزم به القاضي 
عياض والنوويٰ وغيرهماء وابن عباس وإن لم يكن سمي في «صحيح مسلم» 
فقد صح عنه من طَرّقء فروى عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء 
أنه سمع ابن عباس يراها حلالاً حتى الآن» وأخبرني أنه كان يقرأ: #فما 


)١(‏ القائل هو: العراقئ كأَنْهُ. 


0 تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال يك 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتُوهنَ أجورهن*4 قال: وقال ابن عباس في 
حرف أبيَ: إلى أجل مسمى# . 

وروى البخاري في «صحيحه» من رواية أبي جمرة قال: سمعت ابن 
عباس سئل عن متعة النساء فر خص . الحديث . 

وروى ابن عبد البر من رواية محمد ابن الحنفية» قال: سمعت على بن 
بي طالب» وهو يعظ عبد الله بن عباس في فتياه في المتعة» ويقول: اك 
تائه . . . الحديث . 

والحديث عند البخاريّ» لكن ليس فيه التصريح بفتياه في المتعة» وإنما 
فيه أن علي قال لابن عباس» فذكر الحديث في النهي عن المتعة» فقد ثبت عن 
ابن عباس أنه كان ترخص في المتعة. 

ثم قال المصّف: ثم رجع عن قوله» فأتى في رجوعه بصيغة الجزم» ثم 
استدل على رجوعه بحديث محمد بن كعب القرظي» عن ابن عباس في بقية 
الباب» وهو غير صحيح؛ لحال موسى بن عبيدة الربَذِيْء فقد ضعّفه يحيى بن 
سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» وعلىي ابن المديني» ويحيى بن معين» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود» والنسائيٌ. 

نعم» قال فيه ابن سعد: ثقة» وليس بحجة» وقال يعقوب بن شيبة: 
دوق وت ليت سد | وف ف ت أصمن كا الخدت به فيما روا 
أبو طالب عنه قال: لما مر حديث موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن 
ابن عباس» قال أحمد: هذا متاع موسى بن عبيدة» وضم فمه وعوّجه ونقض 
يده» وقال: كان لا يحفظ الحديث» فقد تقرر ضعْف هذه الطريق في رجوع 
ابن عباس . 

وروي رجوعه أو حَمْله على حالة الضرورة من طرق أخرى منها : 

ما رواه الخطابيّ في «معالم السنن» من رواية الحجاج» عن أبي خالدء 
عن المنهال» عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما 
صنعت؟ وبما أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء. قال: وما 
قالت؟ قلت : قالوا [من البسيط]: 

قَدْ فلت لِلشَّيْخْ لَمَّا طالَ مَجَلِسّهُ 2 يا صَاح مَل لَك في فيا ابن عَبّاس 
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مَل لَكَ فِي رُخْصَةٍ الأظرَافٍ آنِسَةٍ تون مَنْوَاكَ حى مَصْدَرٍ النَّاسِ 

قال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعونء والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا 
أردت» ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير» وما 
فهذا يبيّن لك إنه إنما سلك فيه مذهب العباس وشبّهه بالمضطر إلى الطعام وهو 
قياس غير صحيح؛ لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام 
الذي به قوام الأنفس ولعدمه يكون التلف» وإنما هو من باب غلبة الشهوة. 
ومصابرتها ممكنة ) وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج› ولیس أحدهما في حكم 
الضرورة كالآخّرء والله أعلم. انتهى. 

وهذا أيضاً غير صحيح عن ابن عباس لحال الحجاج بن أرطاة» وكذلك 
ما روي عن ابن عباس من أن قوله تعالى: فما سَمْتعام بوه مهن [النساء: 
] نَسَحَنُها : ينا أن دا طَلَقَمٌ السا الآية [الطلاق: .]١‏ أيضاً فى إسناده 
الحجاج بن أرطاة» وقد تقدم قول ابن عبد البرّ: هذه الآثار كلها عن ابن 
عباس معلولة من جهة الإسناد. 

الجواب عن الوقصضات في ذلك : عن الأول: أنه يجور أن يومئ بالصحيح 
بصيغة غير الجزم. كروي ولحوه» لكنه خلااف الأولى» وأما الجزم لِمَا لا 
رواه البخاري فى (صحيحه) قال: ثنا محمد بن بشارء ثنا غندر» ثنا شعبة ) عن 
أبى جمرة» قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فر ص فيهاء فقال له 
مولى لة: إنما ذلك فى الحال الشديد» وفى النساء قلة أو نحوهء فقال أبن 
عباس : نعم . 

فقد رجع ابن عباس إلى ما أشار إليه مولاه بقوله : نعم ) والله أعلم . 

(الحادية عشرة): قوله: در بعضهم أنه لا يُعرف شيء نسخ مرتين إلا 

قال ابن العربئ في «القبس»: إنه ليس لنكاح المتعة أخت في الشريعة إلا 
مسألة القبلة؛ فإن النسخ طرأ عليها مرتين» ثم استقرت. ' 

وزاد القاضى أبو بكر ابن العربئ فى «عارضة الأحوذي» ثالثاء فقال: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
O 005‏ 
نسَح الله القبلة مرتين» ونسخ نكاح المتعة مرتين» وأباح أكل لحوم الحمر 
وزاد أبو العباس العزفي رابعاء فقال: ويكون رابعها - والله أعلم ‏ 
الوضوء مما مست النار على ما قاله ابن شهاب» وروي مثله عن اة : 
وزاد بعضهم خامساً : أن الكلام في الصلاة نسخ مرتين» حكاه القاضى عياض 
في «الإكمال»» ويراجع في «الإكمال» إمامة جالس للقائمين» والجهاد» والميراث 
كان للإخوة» ثم بالأرحام» ثم بالفرائض» وكذلك المخابرة على قول ابن الأعرابي . 
(الثانية عشرة): قوله: فيه تحريم أكل الحمر الأهلية» وسيأتي الكلام 
عليها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى كتاب الأطعمة حيث أعاد المصئّف ذكر هذا 
الحديث. انتهى ما كتبه الحافظ العراقئ يله من فوائد حديث الباب» وهى 


فوائدة حسنة مفيدة جدَّاء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كَل أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله تعالى كد a‏ الأولى منهما 
مكسورة ‏ قال الفيّومئ: شَعْرٌ البلد شغوراء من باب قعد: إذا خلا عن حافظ 
بمنعه») وفك الكل شير من باب نَفْعَ: رفع إحدى رجليه ليبول» وَشَغْرك 
العرأة رفحت ر جايا للنكاح. وشّغّرتها: فعلتٌ بها ذلك» يتعذى. ولا يتعدى. 
وقد يتعدّى بالهمزء فيقال: أشغرتهاء وشاغْرٌ الرجل الرجل شِعَّارا» من باب قاتل : 
زوج كل واحد صاحبه حَريمته على أن بُضعَ كل واحدة صداق الأخرى. ولا مهر 
وى ذلك وان ساتفا فى الاه ق فاعود من ف اونا اهن 
شعّر برجله : إذا رفعها. والشغارة وراد سام : الفارغ . انتهى › والله تعالى أعلم . 

)١١10(‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي الشّوّارِبء قَالَ: حدتتا 
6و مع ET‏ ف ي مه سم 8 5 40-7 اس ه 
بشر بن المفضل › قال: حدثنا حميد وَهوَّ الطويل› قال: حدث الحَسَنْء عن 
عِمْرَانَ بن حْصَّيّنء عن النْبت لل قال : «لا جَلَبَء وَلَا جَنَبَء ولا شِعَارَ فى 
الِاسْلَام» وَمَن الْنَهَبَ نَهْبَةَ فَلَيْسَ مناه). 
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رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي الشوّارب) الأموي البصريء واسم 
الشوارب: ع و د ل le‏ دن من كبار [ بامعبلار 
«الطهارة» .١9/١6‏ 


۲ - ( يشر بر بْنُ الْمْقَضّلِ) بن لاحق» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد 
]۸[ تقدم في (الطيارةة 0 

٣۳‏ (حمید هُوَ الطُويلُ) هو: حميد بن أبي حميد» أبو عبيدة البصري» 
ا ندل [5] تقدم في «الطهارة» 08/55. 

> - (الحَسَنٌ) بن أبي الحسن يسار البصريّ» ثقة فقيه فاضل» يرسل كثيراً 
[ 7 ] ل 1/۷ . 

ه ‏ (عمرّان نُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عبيد بن تلف الخزاعيّ» أبو نجيد الصحابي 

ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء أسلم عام خيبر» وكان فاضلاًء وقضى 
بالكوفة» ومات وليه سنة )٥۲(‏ بالبصرة» وتقدّم في «الصلاة» 8١1//ا/7١.‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وأن فيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ : والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَّيْنِ) وي (عَنِ النبئ كلِهِ) أنه (قال: دلا جَلْبَ) 
جين - والفعل من بابي ضرب» وقتل» قال الفيّومي ككلَنهُ: جَلْبتُ الشيء 
جَلْيا» من بابي ضرب» وقتل » وَالْجَلَْبُ 0 - فعَل بمعنى مفعول» وهو ما 
تخلنة اهن يلك الى نلق بوكلا هلق وه اا را دی انه 
للعَذُو بوَكْزء أو 2ك أو نحوه» وأجلب عليه بالألف لغة. انتهى . 

وقال ابن الآثير كاله : الجَلْب يكون في شيئين 

أحدهما: في الزكاةء وهو أن يَمَدَ نتم لصنق على آهل الزكاة» و 
موضعاً: م يُرسِل مَنْ يجلب إليه الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتهاء فتهى 
غ ل وار أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم» وأماكنها. 


ا إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 

والثاني: في السّباق» وهو أن يَتبَعَ الرجلٌ فرسّةُء فيزجره» ويَجلّب عليه 
ويصِيح› فتهي عن ذلك . 

وقال الفيّومت كاله : : فشر الجَلّب بأن رب الماشية فيه له كلف ا الى 
البلد ليأخذ ا 9 الزكاة» بل وخا زكاتها عند المياه. انتهى 

(وَلَا جَنَبَ) - بفتحتين - والفعل من باب قعد» وقتل» يقال: جَتَبتٌ الرجل 
ال حرا من اضف بعد نه عة و ال و 
القن اد زلا كه ا هي ما ال 2 
قتل: إذا قدته إلى جنبك. قاله الفيومي. 

وقال ابن الأثير: الْجَنَب - بالتحريك ‏ في السباق أن يجنْبَ فرساً إلى 
فرسه الذي يسابق عليه» فإذا قَثَرَ المركوبُ تحوّل إلى المجنوب . 

وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة» ثم 
يأمر بالأموال أن تُجتّب إليه؛ أي: تحضر فنْهُوا عن ذلك. وقيل: أن يجنب 
ربٌ المال بماله؛ أي: يُبعده عن موضعه» حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في 
اتباعه» وطليه. انت 

وقال الفيّومئ ككُْأَنْهُ: وقوله: «لا جَنَبَ)؛ أي: إذا كانت الماشية في 
الأفنية» فرك فيهاء ولا يُخرَجُ إلى المرعى ليرج الساعي لأخذ الزكاة؛ لِم 
فيه من المشقّةء فَأمَرَ بالرفق من الجانبين. وقيل: معنى: «ولا جَنَبَ)؛ أي: لا 
يجنب أحد فَرَسأً إلى جانه في الباق فإذا قرب من الغاية انتقل إليهاء فيسبق 
صاحبه. وقيل غير ذلك . 

(وَلا شِعَارَ) قال 3-0 كاله : قال العلماء: الشغار ‏ بكسر الشين 
المعجمة» ويالْمَين المعجمة ‏ أصله في اللغة: الرفع» يقال: شَعْرٌَ الكلبٌ إذا 
رفع رجله ليبول؛ كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفعَ رجل بنتك. انت 

وقال صاحب «النهاية»: قيل له: 6 لارتفاع المهر بينهماء من شعْر 
الكلب: إذا رفع إحدى 0 ليبول. 

وقال الخطابئ ر اله : اب ا أصل الشغر في اللغة: الرفع»› 
يقال: شغر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول» قال: فإنما سمي هذا النكاح 
شغاراً؛ لأنهما رفعا المهر بينهما. قال: وهذا القائل لا ينفصل ممن قال» بل 


> من باب 
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سمي شغاراً لأنه رَفِع العقدُ من أصلهء فارتفع النكاح» والمهر معاًء ويبيّن لك 
أن النهى قد اتطرى على الأمرية مع أن الل ها لسن افيا غير العقد:: ولا 
المقودنا قر الندليع كيو ]ذا قنك عورا تم عفدا ê aA AE gi‏ 
أفسدته على الجهة التى كانوا يوقعونهء وكانوا يوقعونه مهراً وعقداً» فوجب أن 
00( 

قال الحافظ ولي الدين كُأَنُْ: فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار 
بالرفع» قال الرافعيّ: وفي بعض الشروح أن الكلب إذا كان يبول حيث يَصِل 
من غير مبالاة» قيل: شغر الكلب برجله» فسّمي شغاراً؛ لعدم المبالاة فيه 
بالمهر . 

وقال ابن عبد البرٌ كَْنْهُ: للشغار في اللغة معنى لا مدخل لِذكره هناء 
وذلك أنه مأخوذ عندهم من شعَّر الكلب: إذا رفع رجله ليبول» وذلك زعموا 
ألا يكون منه إلا بعد مفارقة حال الصّعّر على حال يمكن فيها طلب الوثوب 
على الأنثى للتسل» وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام 
من الرجال» ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ» يقال منه: شغر 
الكلب إذا رفع رجله» فبال» أم لم يبل» ويقال: شَعْرتُ المرأةً أشغرها شَعْراً : 
إذا رفعت رجلها للنكاح. انتهى . 

ثم قال النووي: وقيل: هو من شغر الكلب» إذا خلا لخلوّه عن 
الصداق. انتهى. قال الرافعيئّ» ويقال: لخلوّه عن بعض الشروط . 

وقال صاحب «النهاية» بعد كلامه المتقدم: وقيل: الشغر: البعد. وقيل: 
الاتساع. انتهى: 

فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقدّم» وهي الخلوّء والبعدء والاتساع. 

وعبّر القاضي عياض في «المشارق» بقوله: وقيل: من رَفع الصداق فيه. 
وبعده منه. انتهى. وهذا يقتضي رجوع البعد إلى المعنى المشهورء وهو الرفع› 
والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين كُأَنهُ. 

وتعبيره ب «لا2 النافية للجنس» يدل على أن النهي في قوله: «نهى عن 
الغا مول على ع المشتروفتة اما قال ال رعا تقاف 
الفقهاء. انتهى . 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ ال كله 

وقوله: (فِي الْاسلَام) الظاهر أنه قَيْد لكل من الْجَكّب» والْجََّّب» 
والشغار. ويَحْتّمِل أن يكون قيداً للأخير. 

وقال الحافظ العراقيٌ كاله : قوله: «في الإسلام»» هل هو متعلق بالأمور 
الثلاثة» أو بالآخر فقط؟ ومقتضى كلام البيضاوي عَوده إلى الجميع اتفاقاء 
فكأنه قال: لا جلب في الإسلام» ولا جنب في الإسلام» ولا شغار في 
الإسلام» وتوقف فيه ابن الحاجب . 

وقال أيضاً: قوله: «لا شغار في الإسلام»» ونحوه هو خبر معناه النهي؛ 
أي: لا تفعلوا هذا الفعل في الإسلام» وإن كان خبراً على بابه فيكون فيه 
إضمار تقديره: لا شغار مباح في الإسلام أو نحو ذلك» وقال صاحب 
«المفهم»: إن معناه: لا صحة لعقد الشغار في الإسلام. قال: وهو حجة لمن 
قال بفساده على كل حال» وهو ظاهر هذه الصيغة» فإن الظاهر منها نفي 
الأصل والصحة. ونفي الكمال مُختمل» فلا يصار إليه إلا بدليل كقوله: ١‏ 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجداء رواه الحاكم» وهو ضعيف» والله تعالى 
أل 

(وَمَنِ انتَهَبَ)؛ أي: سَلَْبَء واحتلسن» وأخذ قهراء (نهبة َهْبَةٌ) بالفتح مصدر 
نَهَبء وبالضمٌ اسم منه» يقال: نهَبَهُ نهب ؟؛ كجَعّل» وَسَمِعَ وكََبَ: اذه 
کانتهبه» والاسم: النْهْبةٌ» والنهبى» النْهَْبَى ؛ e‏ والنْهّيبَى ؛ ونم 
قاله فى «القاموس». وقال الفيومئ : وال مثالٌ غرف الس بزيادة ألف 
التأنيث : اسم للمنهوب. انتهى 

لی هاا تدرف یا به ع وغل لرل كوة معا طا 
والمفعول به مقدّرٌ؛ٍ أي: مالآء والله تعالى أعلم. 

(فَلَيْسَ مِنَاه)؛ أي: ليس من المطيعين لأمرناء أو ليس من جماعتناء 
وعلى طريقتناء وسّئّتناء وظاهر الحديث أنه ليس من المؤمنين أصلاء فإن كان 
مُسْتَحِلَاء فلا إشكال؛ لأن استحلال ما حرّمه الله تعالى مع العلم به» يكون 
ارتداداً عن الإسلام» وإلا فلا بد من تأويله بنحو ما ذكرناه؛ لإجماع أهل السنة 
على أن مرتكب الذنوب غير الشرك تحت المشيئة» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمران بن خصين ويا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح والجمهور على أن الحسن لم يسمع من 
عمران بن حصين وء وأيضاً هو مدلّسٌء ولم يصرّح بالسماع؟ 

[قلت]: لم ينفرد به الحسن» بل تابعه فيه محمد بن سيرين» فقد أخرجه 
أحمد في «مسنده»» فقال: 

حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» عن معمرء عن ابن سيرين» عن 
عمران بن حصين» أن رسول الله كلد قال: «لا شغار في الإسلام». 

ومحمد بن سيرين» وإن قال الدارقطني : لم يسمع من عمران» إلا أنه 0 
يوضت باليس وأيضاً» فان اديت شواهد مره نحديث سء عدد 
النسائئ› وإن كان فيه ضعف» كما بيّنته في شرح النسائئ. 

: قال‎ NE EE 

حدثنا قراد أبو نوح» أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر» 
قال: قال النبئ ية : «لا جَلب» ولا جَنَبء ولا شغار في الإسلام». 

وهذا إسناد رجاله كلهم رجال الصحيح . 

ويشهد لقوله: «لا شغار في الإسلام» حديث ابن عمر الآتي في الباب. 
وهو متَّفقٌ عليه. 

ويشهد للنهي عن النهبة حديث رافع بن َديج» وحديث أنس الآتيان 
برقم ١691١(‏ و15917١).‏ 

والحاصل: أن حديث عمران ونه هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۹/ »)١۱١١١‏ و(أبو داود) في «سننه» ,)50/1١(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (773575 و۹۹۱ و50975) وفى «الكبرى) (0590 
و و4487): و(ابن ماجه) في «سننه» (۳۹۳۷)» و(الطيالسي) في «مسنده) 
(81)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /٤(‏ ۳۸۱)ء و(أحمد) في «مسنده» ٤٨۹ /٤(‏ 


5 إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
و۳۸٤‏ و۳۹٤‏ و۳٤٤‏ وه٥٤٤)»‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الأثار» )۱١١١(‏ وفى 
«معانى الآثار» (۹/۳٤)ء‏ و(ابن حبّان) «(صحیحه» ٣۷(‏ ۳۲ و۷۰( 
و(الطبرانيت) فى «الكبير) 5”١65(‏ و۳۸۲ و و(الدارقطنئ) فى «سننه» /٤(‏ 
۴ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۱/۱۰)ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
النهي عن نكاح الشغار. 

تحريم نكاح الشّغَاره وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه قريباً ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

- (ومنها): تحريم الجَلّب ‏ باللام -» سواء فُسّر بالجلب في الزكاةء 
أو في السباق» على ما سبق توضيحه. 

۳ - (ومنها): تحريم الجنب - بالنون ‏ في الزكاة» أو في السباق» على 
ما سبق توضيحه أيضا . 

٤‏ - (ومنها): عناية الشارع بسدّ أبواب الأمور التي يأتي بها إلحاق الضرر 
بالأمة» فإن هذه الأشياء إذا تأمّلناها عرفنا أن سبب النهي عنها هو إلحاق 
الضرر بالآخرين» كما لا يخفى على ذي بصيرة» فما ألطف حكمة الشارع 
الحكيمء وأحكمهاء لرل ين حكر جير €6 [فصلت: ١٤]ء‏ والله تعالى 
أ 
اق [تنبيه] : حديث عمران بن حصين و هذا : : أخرجه النسائي ع عن حميد بن 
مسعدة») عن بشر بن المفضل » ورواه أيضاً من رواية يزيد بن زريع» عن حميد. 

والحديث عند أبي داود مختصراً دون ذكر الشغارء اقتصر على أوله» 
وعند ابن ماجه مقتصراً على آخره: «من انتهب نهبة فليس منا». قاله 
العراقيٌ ماله . 

وقوله: (قَال ا 4 عِيسَى '': هذا حَدِيتُْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
تقدّم الكلام عليه في المسألة الأولى» وخاضل الكلام: أنه صح وات تكله 


)١(‏ ثبت عند العراقيئ» وابن العربين. 
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ولا سيّما حديث ابن عمر ويا التالى المتفق عليه» فتنبه. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَاب عَنْ أ ٤‏ واي 
رَيْحَانَة وَابْنِ عَمّرّ وَجَابِر وَمَعَاوِيَة» واي هريرَةَء وَوَائِل بن حجر). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة وو 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث انس ول : فأخرجه ابن ماجه عن الحسين بن مهدي 
عن عبد الرزاق» عن معمر» عن ثابت» عن أنس أن النبئ كَل قال: «لا شغار 
في الإسلام» . 

وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه) عن ابن خزيمة» عن محمد بن يحيى» 
عن عبد الرزاق . 

وأخرجه النسائئ من رواية الفزاريٌ» عن حميدء عن أنس قال: قال 
رسول الله ا : دلا جلب» ولا جنب » ولا شغار في الإسلام»). 

قال النسائى : هذا خطأ فاحش» والصواب حديث بشر؛ أي: عن حميد» 
عن الحسن» عن عمران بن حصين المتقدم . 

۲ - وما حديث أبى ريكانة اه : فرواه E‏ في «مسنده») قال : ثنا 
الحميري» عن أبى ريحانة أنه قال: بلغنا أن رسول الله ية «نهى عن الوّشرء 
والوَشْمء والنيذة» والمشاغرة. والمكامعة. والوصال» والملامسة». 

والحديث عند أبى داود» لكن ليس فيه هذه اللفظة» وليس فيه أيضاً 
قوله: بلغناء وإنما قال: «نهى رسول الله ل عن عشر: عن الوَشْرء والوَشْمء 
والنّّفء وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار» ومكامعة المرأة المرأة بغير 
شعار» وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم» أو يجعل على 
منكبيه حريرا مثل الأعاجم. وعن النهبىء وركوب النمور. ولبوس الخاتم إلا 
لذي سلطان) . 


)١(‏ ثبت عند العراقيّ» وابن العربىّ. 


2 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
اا 6 اننا[ ببس . 


قال العراقئ: فقوله في رواية أحمد: «المشاغرة» الظاهر أنها بِالْعَين 
oC‏ ما بلقي لماوعو ره 
الرجل مع الرجل بغير شعارء ونوم المرأة مع المرأة بغير شعارء والأول أظهرء 
والله أعلم . 

۳ - وأما حديث ابن عمر وا : فسيأتي للمصئّف بعد هذاء وسنتكلّم عليه 
هناك - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - وأما حديث جَابر طب و : فأخرجه مسلم منفرداً به من رواية ابن جريج 
قال: أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله لا 
من الان 

© - وأما حديث مُعَاويَةَ ولي : فأخرجه أبو داود من طريق محمد بن 
إسحاق قال: حدّثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أن العباس بن عبد الله بن 
العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن بنته» وكانا 
جعلا صداقاً. فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: 
هذا الشغار الذي نهى عنه رسول 5-5 

5 وما حديث بي هريره طلا به : : فأخرجه مسلم»› وأبو داود» والنسائئ 
من رواية اف الزناد. عن اا 5 هريرة قال: «نهى e‏ لله كلل 
عن الشغار»» وفي رواية لمسلم: والشغان أن يقول الرجل للرجل : زوجني 
ابتتك وأزوّجك ابنتي» أو زوّجني أختك وأزوّجك أختي . 

وقال النسائئ في روايته: قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته 

۷ - وما حديث وَائِل بن حجر ضيه : فرواه الطبرانئ في «المعجم 
الكبير»» قال: ثنا أبو هند يحيى بن عبد الله بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن 
حجر الحضرمئ بالكوفة» قال: حدثنى عمى محمد بن حجرء قال: حدثنى 
ھی بعد بن عبد الجبار» عن أبيه عبد الجبار بن وائل» عن أمه أم ی 
عن وائل بن حجرء قال: لما بلغنا ظهور رسول الله ئة خرجت وافداً عن 
قومي حتى قدمت المدينة» فذكر الحديث» في لقيّه رسول الله ية وفيه: فلما 
أردت الرجوع إلى قومي أمر لي رسول الله ية بكتب ثلاثة» وفيه: وفي الكتاب 
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الذي لي ولقومي: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى وائل بن 
حجر › والأقوال' العياها " من حضرموت بإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة من 
الصرمة ال ولصاحبها البتيمة“) لا جلب» ولا جنب» ولا شغارء ولا 
ورَاط”*' في الإسلام. . .2 وذكر بقية الحديث. 

[تنبيه]: قال العراقي كا: في الباب مما لم يذكره المصئف: عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وَقّاء رواه أحمد من طريق ابن إسحاق» قال: 
دکر عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه فذكر حديثاء قال فى آخره: وأن 
رسول الله َو قال: «لا شغار في الإسلام». انتهى . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله قال : 
سن و و E a E‏ لام 
(۳,/) -_(حدثنا إ فق بن موسى الانصارئ ‏ قال: حدثنا معن › قال : 
حَدَثَنَا مَالِلك عن نافع › عن ابن ع 31 التي ا تھی عن الشّعَار)). 
2 5 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 
ما سم 3 مع ع 2 oe‏ 2 و ع 
ثقةٌ متقنْ ]١١1[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
۲ - (معن) بن عيسى بن يحيى الاشجعيٌ مولاهمء ابو يحيى المَرّاز 
المدنئ› 3 ثبتّء» من كبار ]١١[‏ تقدم فى «الطهارة» ۲/۲. 
۴ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» رأس المتقئين» وكبير المتشبتين› 
أبو عبد الله المدنئ [۷] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


(۱) هم الملوك. 

(۲) هم العظماء؛ كما شرحها محمد بن حجر في نفس الحديث» انظر: «امجمع 
الزوائد» .)١5١١5(‏ 

(۳) هو العدد والقطيعة التي تجب فيها الزكاة من الغنم» انظر: «لسان العرب» (۳۸/۸). 

)٤(‏ هي الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى» وقيل: هي الشاة تكون 
لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة» انظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»» لابن الأثير الجزري . ١‏ 

(5) هو القمار والخديعة والغش» كما في لسان العرب (۲۹۱/۷). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولِ الله يكل 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله» مولى ابن عمر المدنئ الفقيهء ثقة ثبت [۳] تقدم 
في «الطهارة» /ا5/ .5١‏ 

ه ‏ (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» وأنه مسلسل بالمدنيين» وأن فيه ابن عمر ويا من العبادلة الأربعة. 
والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن ابن عَمَرَ) ون («أنّ النَبىَ كله نَهَى عَن الشَّعَارِ») زاد في رواية 
الشيخين : «وَالشّعَادُ : ان يُرَوْجَ لمر الخ يدنه ؟ أن وجه 5-5 ل 
ا داف وتفسير الشغار هذا مذرَج من قول نافع كما سيأتي تحقيقه 
قريباً» إن شاء الله تعالى. 

ثم إنه ليس ذكر البنت قيداً في هذاء بل غيرها من الأخوات» والعمات» 
ونحوها كذلك» كما هو في حديث أبي هريرة عند مسلمء قال النووي في 
«شرح مسلم»: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ. 
والعمّات» وبنات الأعمام» والإماء كالبنات في هذا. وصورته الواضحة: 
زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك» ويّضع كل واحدة صداقاً للأخرى» فيقول: 


وهذا النهي محمول على عدم المشروعية بالاتفاق» ثم إن الجمهور 
قالوا: لا ينعقد أصلاء وقال الحنفيّة: ينعقد» ويلزم فيه مهر المثل» وبه يخرج 
عن كونه شغاراً»ء والحقٌّ ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتى مزيد تحقيق لهذا قريبا 
إن نا الله ا ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث ابن عمر وا هذا متَفقٌ عليه. 


48 باب ما جَاءَ فی في النْهي عَنْ ناح الشَمَارٍ - حديث رقم )١177(‏ 
rov‏ — 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)١١77/79(‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» 
Ca‏ و(مسلم) في (صحيحه) .)١5١0(‏ و(أبو داود) في 57 )°74( 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (۳۳۳۵ و۳۳۳۸) وفى «الکبری» (0597 و۹۷٤٥)»‏ 
و(ابن ا فى سئنه) (۱۸۸۳)» و(أحمد) ۴ «(مسنده» (۷/۲ و9١‏ و۲٣)»‏ 
و(مالك) فى «الموطأ» »)١١75(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «(مصنفه» /٤(‏ ۳۸۰)» 
و(الدارمئ) 9 (سننه)» (۲۱۸۰)» و(اين الاو فی «المنتقى) (9الا و*۷۲°)› 
و(أبو e‏ المسئنده) (46/!اه6 و9١2))081‏ واه حبان) فى «(صحيحه)» 
(5151)» و(أبو نعيم) في «الحلية» »00١/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ 
89 و7500)» ولالبغوي) في «شرح الْسّنّةَ) (۲۲۹۱)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث ابن عمر و هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة من طريق 
مالك» واتفق عليه الشيخان» وأبو داود» والنسائئ من رواية يحيى بن سعيد» 
عن عبيد الله عن نافع . 

وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن السراج» عن نافع» ومن رواية 
أيوب» عن نافع بلفظ: «لا شغار في الإسلام». قاله العراقئ كُأَنَهُ. 

(المسألة الثالثة) : : في اشرح قولهة (قال ا وا سن 
صَحِيحٌ وَالعَمَل عَلّى هَذَا عِنْدَ عَامَةٍ أَهْلِ ليلم OR‏ نِكَاحَ الشمَارِء 


وَالشَعَارٌ: أن يروج الجَجُلٌ ابتتَهُ عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ الآحَدُ ابتته أو أَخْتَهُ وَلَا صَدَاقَ 
وقَال بَعْضٌ هل اليم : نِكاح الشّكَارٍ مَفْسُوخٌ وَلَا يَحِلُّء > وَإِنْ جيل لَهُمَا 
0 ل الشافعِنَ» وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ» وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ بن أبي رباج أنه أنه 
ال : يُقَرَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَاء وَيُجْعَل لَهُمَا صَدَاق المثْلِ وهو قَوْلُ مل الكُوكَة) . 
فقوله: (قال ۳ عيسى) الترمذي يه : (هَذَا) الحديث (حَدِيتْ حَسَنْ 
صَّحِيح) هو كما قال» وقد افق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً. 


سے 


)١(‏ ثبت عند العراقئ» وابن العربين. 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال بلا 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا) ؛ أي : على ما دل عليه هذا الحديث» (عند 
عَامَةَ أَمْلٍ العِلْم)؛ أئ : عند جمهورهم› (لا يَرَوْنَ نِكاحَ الشَمَارِ)؛ أي : 
مشروعيّتهء (وَالشْعَارٌ: أَنْ يُرَوّجَ الرَجُل اة عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ الآخَرُ ابتهُ» أو 
أَخْتَهُ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا) بل صَداق كُلّ منهما بُضع الأخرى. 

وقوله: (وقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ العِلّم : نِكَاحٌ الشّعَارٍ مَفْسُوخٌ)؛ أي: إن وقع 
وحصل يجب فسخه. (وَلا يَجِل» وَإِنْ جَعِلَ) بالبناء للمفعولء (لَهُمَا)؛ أي : 
لشن (صَدَاقٌ) بالرفع على أنه نائب فاعل «جُعل»» وهذا واضح» ووقع في 
بعض النسخ: «صداقا» بالنصب» ووجهه العراقئ في «شرحهاء فقال: قوله: 
«وإن جعل لهما صداقاً»» يَحْتَمِل أن يكون قوله: «جعل» فنا للمفعول؛ أي : 
وإن جُعل ذلك لهما صداقاًء وإنما أحوج إلى ذلك أن الشغار المُحَرَّم شَرَط فيه 
الشافعئ أن لا يسمى لواحدة منهما صداقاء كما نقله عنه البيهقى فى 
االيحةني وكذا نقله ابن عبد البرٌ عن الشافعي» وقال: قال الشافعي : إذا 1 
يُسَمٌ لواحدة منهما مهراً» أو شَرَط أن يزوّجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» 
وهو يلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرىء ولم يسم 
صداقاء فهذا الشغار ولا يصح › ويفسخ . 

قال: ولو سمى لأحدهماء أو لهما صداقا فالنكاح ثابت بمهر المثل› 
والمهر فاسد ... إلى آخر كلامه. 

ويَحْتَمِل أن يكون مبنيّاً للفاعل؛ و(إن جَعّل»» عَدَاه إلى مفعول واحده 
ولكنه حكاه عن الشافعيّء وهو مخالف لقول الشافعيّ» وبناؤه للمفعول موافق 
له» وكذلك في حديث معاوية المتقدم عند أبي داود: كانا جُعلا صداقاًء وهو 
مبني للمفعول أيضاً؛ أي: وكان النكاحان» وهكذا ضَبَّط ججعلا: بضم الجيمء 
ويدل عليه أن في رواية الخطابئ من طريق أبي داود: وكانا جَعلاه صداقاء 
فأبرز المفعول الأول» والله أعلم. انتهى . 

وقوله: (وَهُوَّ)؛ أي: هذا المذهب (قَوْلُ الشَافِعِيَ) الإمام المشهورء 
و بن حنبل › (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعولء (عَنْ عَطَاءِ بْن أبي رَبَاح أَنّهُ قَالَ: 
يُقَرَانِ)؛ أي : يُقَرّ البنتان المزوّجتان شغاراً (عَلَى نِكَاحِهِمَاء وَيُجْعُل) بالبناء 


۹ _ باب مَا جَاءَ فی ي التي عَنْ ناح الشَفَارٍ ‏ حديث رقم )1١17(‏ 
— 

الجتعرل اا (لهما مدان اليثل)؛ آي : مهر أمثالهما من نساء قومهما؛ 
كالأخوات» والعمات» a‏ (وَهُوَ قَوْلُ هل الكوقَة) ؛ أي : الحنفيّة . 

قال الإمام ابن عبد البرٌّ كَنُهُ: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا 
يجوز» ولكن اختلفوا في صحته» فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن 
مالك: يفسخ قبل الدخول» لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعيّ» وذهب 
الحنفية إلى صحته» ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري» ومكحول. 
والثوريّ» والليث» ورواية عن أحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وهو قول على 
مذهب الشافعئن؛ لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعيّ: إن النساء محرّمات, إلا 
ما أحل الله أو ملك يمين» فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. كذا في 
«فتح الباري». 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن ما قاله الشافعئ ب المؤيّد بالنض 
الصحيح الصريح: «ولا شغار في الإسلام»» فالحقٌ أنه لا يصح نكاح الشغار, 
ولا يُقرّء بل يجب فسخه. وإبطاله» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: ظاهر 
الحديث أن تفسير الشغار من تَتِمّة المرفوع» وقد أخرجه الشيخان» وغيرهما من 
طريق عبيد الله بن عمرء وفيه: «قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة 
الرجل» وينكحه ابنته بغير صداق» وينكح أخت الرجل» وينكحه أخته بغير 
صداق) . 

فيكون مدرجاً في رواية مالك. وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: لا أدري 
تفسير الشغار في الحديث من النبي يله أو من ابن عمرء أو من نافع» أو من 
مالك؟ حكاه عنه البيهقئ في «المعرفة». وقال الرافعيّ: قال الأئمة: وهذا 
الف بج أكون رعا ورور ان كرد من فك ان فر اي 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البرّ: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك 
عنه. انتهى . 

قال الحافظ: ولا يرذ على إطلاقه أن أبا داود» أخرجه عن القعنبئّ» فلم 
يذكز اير 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 

١ 7 1‏ 317 تلاقو ا ا 

وكذا أخر جه الترمذي من طريق معن بن عيسى ؛ لأنهما اختصرا ذلك في 

تصنيفهماء وإلا فقد أخرجه النسائئ من طريق معن بالتفسير. وكذا أخرجه 
الخطيب في «المدرّج» من طريق القعنبيّ. 

as‏ سب إل قير مكار فالأكثر لم 
ينسبوه لالحا ولهذا قال 0 فيما حكاه و 0 لا أدري التفسير 
00 وغيره لمالك. 

ا ا انها هى قول 
مالك وصل بالمتن المرفوع. وقل بہ ٠‏ بين ذلك ابن مهدي » والقعنبيّ» » ومحرز بن 
عون» ثم ساقه كذلك عنهم. > ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلئ › 
والدارقطنيّ في «الموظآت»» وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن 
مخلد. عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يتزوّج الرجل... إلخ» وهذا 
دال على أن التفسير من منقوله لا من مقوله. 

ووقع عند البخاريّ في ترك الجيّل» من طريق عبيد الله بن عمر» عن 
نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع . ولفظه: «قال عبيد الله بن 
عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره»» فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع . 

وقال أبو الوليد الباجت: الظاهر أنه من جملة الحديث» وعليه يُحْمّل 
حتى يتبيّن أنه من قول الراوي» وهو نافع . 

قال الحافظ : قد تبيّن ذلك» وحاد لل سي A‏ 
في نفس الأمر مرفوعاء E‏ غير روايته» فعند مسام من رواية أبي 
أبي هريرة 5 وا قال : 5 ابن ثمير: «والشغار أن يقول الرجل للرجل : 
زوجني | ات وأزقجك حك وزوجني أختك» وأزوٌجك أختي'. وهذا 
يكون تلقّاه عن 7 الزنادء ويؤيد الاحتمال الثانى وروده گی حديث ان 
وجابر. وغيرهما أيضاً : فأخرج عبل الرزاق› عن معمر») عن ثابت» وأبان» عن 
أنس مرفوعاً: «لا شغار في الإسلام» والشغار: أن يزوّج الرجل الرجل أخته 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في النْهّي عَنْ نكاح الشَمَارٍ - حديث رقم )١177(‏ 
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بأخته». وروی البيهقيّ من طريق نافع بن يزيد» عن ابن جُريج» عن أبي الزبيرء 
ضع عابر رفغا انهي عن الشغارء والشغار: أن يَنكح هذه بهذه بغير 
صداق» بِضِْعٌ هذه صداق هذه» وضع هذه صداق هذه». وأخرج أبو الشيخ في 
«كتاب النكاح» من حديث أبي ريحانة: «أن النبئ ييل نْهَى عن المشاغرة» 
والمشاغرة أن يقول: زوّج هذا من هذه» وهذه من هذا بلا مهر». 

قال القرطبيئ: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغةء فإن كان 
هذا مرفوعاً فهو المقصودء وإن كان من قول الصحابئ» فمقبولٌ أيضاً؛ لأنه 
أ ا بر اتيم اا ای ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبئ رحمه الله تعالى 
حسنٌ جذا. 

وحاصله: أن التفسير المذكور إن كان مرفوعاً فذاك» وإن كان من قول 
الراوي» فهو مقبول أيضاً؛ لأنه موافق لِمَا قاله أهل اللغة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم: هل يُشترط في الشغار ما 
اقتضاه ظاهر الحديث من مراعاة الوصفين المذكورين» أم لا؟ : 

(اعلم): أنهم اختلفوا: هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في 
تفسيره؟ فإن فيه وصفين: أحدهما: تزويج كل من الوليين وليّته للآخر بشرط أن 
يزوّجه وليّته. والثاني : خلوٌ بضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرهما 
معاًء حتى لا يمنع مثلاً إذا زوّج كل منهما الآخر بغير شرط» وإن لم يذكر 
الصداق» أو زوّج كل منهما الآخر بالشرط» وذَكّر الصداق. 

وذهب أكثر الشافعيّة إلى أن علة النهي الاشتراك في البُضع؛ لأن بُضع 
كلّ منهما يصير مورد العقد» وجَعْل البُْضع صداقاً مخالفٌ لإيراد عقد النكاح» 
وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية 
الصداق. 

واختلفوا فيما إذا لم يصرّحا بذكر البضع» فالأصحٌ عندهم الصخة» ولكن 
وجد نص الشافعئ على خلافه» ولفظه: إذا زوج الرجل ابنته» أو المرأة يلي 
أمرهاء مّن كانت لآخَر على أن صداق كل واحدة بُضع الأخرى» أو على أن 
ينكحه الأخرى» ولم يسم أحدٌ منهما لواحدة منهما صداقاًء فهذا الشغار الذي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
ا لے 
نهى عنه رسول الله وء وهو منسوحٌ. هكذا ساقه البيهقيّ بإسناده الصحيح عن 
الشافعين». قال: وهو الموافق للتفسير المنقول فى الحديث. واختّلف نض 
الشافعي فيما إذا سمى مع ذلك مهراً فنص في «الإملاء» على البطلان» وظاهر 
نصه في «المختصر» الصخة» وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعيّ من ينقل 
الخلاف من آهل المذاهب: 0 ١‏ 

وقال القفال: العلّة في البطلان: التعليق» والتوقيف» فكأنه يقول: لا 

وقال الخطّابيّ: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجل تزوّج امرأة» واستثنى 
عضواً من أعضائهاء وهو مما لا خلاف في فساده. وتقرير ذلك أنه يزوّج 
وليّته» ويستثني بُضعها حيث يجعله صداقاً للأخرى. 

وقال الغزالئ في «الوسيط»: صورته الكاملة أن يقول: زوّجتك ابنتي على 
أن تزوّجني ابنتك» على أن يكون بُضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى» 
ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك . 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذيٌ»: ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع 
البضع شيء آخرء ليكون متفقا على تحريمه في المذهب. 

ونقل الخرّقيَ أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر» ورجح 
ابن تيميّة في «المحرّر» أن العلة التشريك في البضع . 

وقال ابن دقيق العيد: ما نص عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور فى 
الحا ل رولا سداق ا کی ا افو کب وان 
كان يَحْتَمِل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفسادء ثم قال: وعلى الجملة 
ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي» ويؤيّده حديث أبي ريحانة 
الذي ذكره. انتهى . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: الشغار 
الباطل: أن يزوّجه وليّته على أن يزوّجه الآخر وليّته» ولا مهر بينهما على 
حديث ابن عمرء فإن سمّوا مع ذلك مهراً صح العقد بالمسمّى عنده» وقال 
الخرقئ: لا يصحٌ» ولو سمّوا مهرا على حديث معاوية. 

وقال أبق البركاة اين هة وقيرة هن أضنحات امد إن سمو مهراء 


)1١177( بَابُ ما جَاء فِي النْهِي عَنْ ناح الشَغَارٍ  حديث رقم‎ - ٩ 
ست ب کے لك‎ 


وقالوا مع ذلك: بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصمٌّ» وإن لم يقولوا ذلك 
0 

واختّلف في علّة النهي» فقيل: هي جَعل كل واحد من العقدين شرطاً في 
الآخَر. وقيل: العلّة التشريك في البضعء وجعل بُضع كل واحدة مهراً 
للأخرى» وهي لا تنتفع به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر إلى الوليّء 
وهو ملكه لضع زوجته بتمليكه لبضع موليّته» وهذا ظلم لكل واحدة من 
المرأتين» وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب» 
فإنهم يقولون: بلدٌ شاغر من أمير»ء ودارٌ شاغرةً من أهلها: إذا خلت» وشعَرَ 
الكلب: إذا رفع رجلهء وأخلى مكانهاء فإذا سمّوا مهراً مع ذلك زال 
المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد 
العقد» فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرّق» فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهر 
للأخرى فسد؛ لأنها لم يرجع إليها مهرهاء وصار بضعها لغير المستحقٌ» وإن 
لم يقولوا ذلك صح» والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك» وإن 
لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح؛ لأن القصود في العقود معتبرة» والمشروط 
عرفا كالمشروط لفظاء فيبطل العقد بشرط ذلك» والتواطىء عليه ونيّته» فإن 
سمي لكل واحدة مهر مثلها صمٌّ». وبهذا تظهر حكمة النهي» واتفاق الأحاديث 
في هذا الباب. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى أرجح؛ لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأن تفسير الشغار 
المذكورء إن كان مرفوعاً فواضحٌ» وإلا فتفسير الصحابي» أو الراوي أقرب؛ 
لأنه من أهل اللغة» وأفهم بمقاصد الشريعة. 

والحاصل: أن الشغار لا يكون شغاراً محرّماً إلا إذا خلا عن ذكر المهرء 
فن ذُكر المهرء جازء اللّهُمّ إلا أن يترتّب عليه محظورٌء وذلك بأن يشترط على 
أنه إذا حصل شقاق إحدى المرأتين مع زوجهاء ففارقها انتزعت الأخرى قهراً 
بسبب ذلك» كما يفعل في بعض البلدان» فلا يجوز؛ لإلحاق الضرر بالثانية؛ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي أَبْوَابُ الكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وقد صح عن رسول الله لل أنه قال: (للا ضرر» ولا ضرار». رواه NTE‏ 
وهو حديث صحيح . 

[فإن قلت]: أخرج أبو داود في «سئنه» بإسناد صحيح» من طريق ابن 
إسحاق» حدّثني عبد الرحمن بن هِرُمْر الأعرجء أن العبّاس بن عبد الله بن 
العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا 
جعلا صداقاء فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال فى كتابه: 
هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله بلا . 

فقد أوضح معاوية َه فيه أن الشغار يشمل أيضاً ما سمي فيه المهرء 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فهذا معاوية بحضرة الصحابة» لا يعرف له منهم 
مخالف» يَفسّخ هذا النكاح» وإن ذكرا فيه الصداق. انتهى . 

[قلت]: هذا فَهُم معاوية وليه في حمل الشغار على ما يشمل الصورة 
المذكورة في هذا الحديث» وقد تقدّم أن غيره خالفه في ذلك» ففسّروا الشغار 
بما اشتمل على وصفين: اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوّجه موليّته. 
والخلوٌ من ذكر الصداق» فهذا الحمل إن كان مرفوعاء. فواضحء وإن كان 
موقوفاًء فالقائلون به أكثر. 

وأما قول ابن حزم: فهذا معاوية بحضرة الصحابة» لا يعرف له منهم 
مخالف... إلخ» ففيه نظر لا يخفى» فمن أين له أنه قال ذلك بحضرة 
تقدم وفع في حديث ابن عمر» واب هريرة» وان وجابرء وبي ريحانة 
رضى الله تعالى عنهمء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ فى «شرحه»» 

(الأولى) قوله: الشعان بك الشين المعجمة. وبالغية المعجمة. وآخره 
راء مهملة» وهو كما فسّره فى الباب» واختلف فى اشتقاقه» فقيل: هو من 
الرفع . وقيل : من الخلوء وقيل: من البعدى وفيل: من الاتساع. 

فأما من قال: هو من الرفع؛ فقيل: المراد به: رفع الرجَلء وبه صدّر 
صاحب «المشارق» كلامه فقال: هو من رفع الرْجل ؛ لآنه من هَيأته يقال: 


4 - بَابُ ما جَاءَ في النْهِي عَنْ نكاح الشَّمَارٍ - حديث رقم (۱۱۲۳) 
الامكة ااا طااك. :لك ه.ا ل ا ا ي س و 


شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» ولم يجعله ابن عبد البر مِنْ شغر الكلب» فإنه 
قال عند ذكر هذا الحديث: وللشغار في اللغة معنى لا مدخل لذكره ها هناء 
وذلك أنه مأخوذ عندهم مِنْ شَعّر الكلب إذا رفع رجله ليبول» وذلك زعموا لا 
يكون منه إلا بعد مفارقة حال الصّعْر إلى حال يمكن فيها طلب الوثوب على 
الأنشى للنّسل» وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه» ولا يرفع رجله للبول 
إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ» يقال منه: شغر الكلب يشغر شغراًء إذا رفع رجله 
قَبَالَ أو لم يَبّلء ويقال: شغرتٌ المرأة أشغرها شغراًء إذا رفعت رجلها 
للنكاح . انتهى . 

وقيل: المراد: دفع المهر في النكاح. وبه صدر صاحب (النهاية» كلامه. 

وقيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهماء مِن شغر الكلب إذا رفع إحدى 
رجليه ليبول» وقيل: المراد: رفع العقد» ورجحه الخطابي» فقال: بل سمي 
شغاراً؛ لأنه رفع العقد من أصله فارتفع النكاح والمهر معاًء قال: ويُبيّن لك 
أن النهى انطوى على الأمرين معاً أن البدل ها هنا ليس شيئاً غير العقدء ولا 
اا 2ر U‏ بان عفدا بو ذا E‏ 
أفسدته على الجهة التي كانوا يُوقِعونه مهراً وعقداًء فوجب أن يفسدا معاً. 

وأما من قال: هو من الخلوٌء فهو من قولهم: شغر البلد إذا خلاء حكاه 
صاحب «المشارق»؛ وسمي بذلك لخلوه عن الصداق» وقيل: لخلوّه عن بعض 
الشروط . 

وأما من قال: هو من البعدء فهو قريب من المعنى الأول» قال صاحب 
«المشارق»: هو مِن رَفْع الصداق؛ أي: بعّده منه ... إلى آخر كلامه» وقد 
سقط من النسخة كثير من كلامه» والله تعالى أعلم. 

(الثانية): قوله: وقوله: «لا جلْتَء ولا جَنَبَ» هو بفتح الجيم وما بعدها 
في الكلمتين معاأًء فأما الجلب باللام فقد فسّره مالك في رواية ابن بكير عنهء 
فقال: والجلب: أن يتخلف الرجل فى السباق» فيحرّك وراءه الشىء ليستجلب 
به ليسبق بذلك. ۰ ۰ 

وقال أبو عبيد: هو عندي في السباقء أن يَتْبّع الرجل فرسه ليزجره. 
ويجلب عليه ذلك معونة للفرس على الجري . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
م . 

قال أبو عبيد: ويكون في الصدقة أن ينزل المتصدق موضعاًء وتُجلب إليه 
أنعام الناس ليُصَدَّقهاء فنهى عن ذلك» وأمر أن يُصَدَّقَ كل قوم بموضعهم 
وعلى مائهم . 

وقال صاحب «النهاية»: الجلب يكون فى شيئين: فى الزكاة» وفى 
الما اک ن ١ ١ ١‏ 

وأما الجنب بالنون» ففسّره مالك بأن يجتب مع الفرس الذي يسابق به 
فرس آخر؛ أي: يقاد بغير راكب حتى إذا دنا راكب الفرس المسايّق به من 
الغاية؛ تحوّل عليه إلى هذا المجنوب ليسبق به؛ لجمامه وجريه من قبل من غير 
راكب . 

قال صاحب «المشارق»: وتأوّله غير مالك في الزكاة وهو أن يجنب؛ 
أي : يَبعْد صاحب الماشية عن موضع الساعي؛ فراراً من الزكاة. 

وقال صاحب «النهاية»: هو في الزكاة أن يَنزِل العامل بأقصى مواضع 
أصحاب الصدقة»ء ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه؛ أي: تحضّرء فنهوا عن 
ذلك» ثم حكى القول الآخر الذي حكاه صاحب «المشارق» عن غير مالك». 
وتقدم أن وائل بن حجر زاد في روايته: «ولا وراط في الإسلام»» واختلف في 
تفسيره» فقيل: هو أن تجعل الغنم في ورطة» وهي الوّهُْدة من الأرض؛ لتخفى 
على المصدّق» مأخوذ من الورطة: وهي الْهُرّة العميقة في الأرض» ثم استعير 
للناس إذا وقعوا في بليّة يعسّر المخرج منها. وقيل: الوراط: أن يُغْيّب إبله أو 
غنمه في إبل غيره وغنمه. 

وقيل: هو أن يقول أحدهم للمصدّق: عند فلان صدقة» وليست عنده» 
فهو الوراط والإيراط. يقال: وَرَطء وأورط"''. 

(الثالثة): قوله: وقوله: «من انتهب نهبة فليس منا»؛ أي: ليس على 
هدينا وطريقتناء ويَحْتَمِل أن يراد: ليس من المؤمنين؛ أي: الكاملين» بدليل 
قوله في الحديث الآخر الصحيح: «لا ينتهب الرجل نهبة ذات شرف» يرفع إليه 
الناس فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن»؛ أي: كامل الإيمان. 


.)385 /0( «النهاية فى غريب الحديث والأثر»)‎ )١( 


(۱۱۲ ۶( باب مَا جَاءَ لا تنک لْمَرْأةَ عَلَى عَمتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهًا - حديث رقم‎ ٣ 


(الرابعة): قوله: أطلق في رواية المصتف النهبة» ولم يقيدها بنهبة ذات 
شرف كما في الحديث الصحيح» فيَحْتَمِل أن يقال: يحمل المطلق على المقيدء 
وأن المراد بالنهبة في حديث الباب: النهبة الموصوفة بأنها ذات شرف» 
ويَحتّمل أن يبقى كل حديث على مدلوله؛ لاختلاف الجزاء في الحديثين. 

ففى حديث النهبة المقيدة أن لا يكون مؤمناًء وفى حديث النهبة المطلقة 
أنه ر أي: على سيرتنا وطريقتنا على ما تقدم. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي اذه قال : 


عه - 


9 - (حَدَثَنَا نَصْرٌ بن عَلِينَء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى بن عَبْدٍ الأعلى. 


قال : و ا ليد لاي ىن يق 
31 الب كله نه َهَى أن تَرَوّجَ الْمَرْأَةَ على عَمَّتَهَا أو على خَالَتِهَا»). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ (نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ) بن نصر بن علي الْجَهْضَمىٌَ البصري» ثقةٌ» ثبتٌ) 
طلب للقضاء فامتنع ]١١1‏ تقدم في «الطهارة» .10/٠١‏ 

١‏ (عَبْدُ الأغلى بْنْ عَبْدِ , الأغلّى) البصري السَّامِىَ ‏ بالمهملة ‏ أبو 
معحمدك » وكان يغضب إذا فيل له : ۳ همام» ثقة ثقة [۸] تقدم فى «(الصلاة») /ا/ 
6١‏ . 

۳ (سَعِيد بْنُ أبي عَرُوبَةٌ) مِهْران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقة» حافظ» له تصانيف» كثير التدليس» واختلط [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .٠٠‏ 

- (أَبُو حَرِيزِ) بفتح الحاء المهملة. لس اراد وآخره زاي‎ - ٤ 
.]1[ 000 عو ج البصريٰ»› قاضى سجستان › ضعيف يعتبر به‎ 


)١(‏ كذا في «تحرير التقريب»» فقوله في «التقريب»: اضتوق يخطىء» محل نظرء فإن 
الأكثرين على تضعيفه» كما يتبيّن من ترجمته بعذ» فتأمل. 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ تكاج عَنْ رَسُُولٍ الله لا 

روى عن الشعبيئّ» وأبي إسحاق السَّبيعٌ» وإبراهيم النخعئّ» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وقيس بن أبي حازم» والحسن البصريً» وأبي بردة بن ابي 
موسی» وغيرهم. 

وروى عنه الفضيل بن ميسرة. وسعيد بن أبي عروبة» وعثمان بن مطر 
الشيبانع» وعفان بن جبير الطائئ» وحدّث عنه قتادة» وهو من أقرانه» بل أكبر 
منه ) وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: منكر الحديث. وقال حرب عن أحمد: 
كان يحيى بن سعيد يَحُمل عليه» ولا أراه إلا كما قال. وقال ابن أبي خيثمة : 
سألت يحيى بن معين عنه؟ فقال: بصري ثقة. وقال معاوية بن صالح عن ابن 
معين: ضعيف. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: حسن الحديث» ليس 
بمنكر الحديث» يكتب حليثه. وقال الآجري عن أبى داود: ثنا الحسن بن 
علي › او سلمة» ثنا هشام السجستاني» قال: فال لي أبو حزيز: تؤمن 
بالرجعة؟ قلت: لاء قال: هي في اثنتين وسبعين آية من كتاب الله تعالى» قال 
اتو داود: وهو قاضي سجستان» وقال أبو داود في موضع آخز: ليس حديثه 
بشىء. وقال النسائئ : ضعيف . وقال ابن حبان فى «الثقات»: صدوق. وقال 
ا عامة ادو لا يتابعه عليه أحد. وقال الجوزجاني : غير محمود 
في الحديث. وقال الدارقطنيئ: يُعتبّر به. وقال سعيد بن أبي مريم: كان 
صاحب قياس» وليس في الحديث بشيء. وقال النسائئ في «الكنى»: ليس 
بالقوي. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

ه ‏ (عِكرمَةٌ) أبو عبد الله مولى ابن عباس المدنيئ» بربريّ الأصلء» ثقةٌ 
يذه عام بای لم يفيك تكد عن ابن فر وا شت عله با 0171 
تقدم في «الطهارة» /٤۸‏ 56. 

5 (ابنْ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر ترجمان القران ويا تقدم في 
«الطهارة») .١١/١5‏ 


۰ ۔ بَابُ ما جَاءَ لا تنک الْمَرْأَةٌ عَلَى عَمْتِهَاء ولا عَلَى خَالَيِهَا - حديث رقم )١١75(‏ 


شرح الحديث : 

(عن ابن عَبّاسِ) ا («أَنَ النبئ كله نْهَى ن َرّوّجَ) بصيغة المجهول. 
(الْمَرْآةٌ عَلَى عَمَتِهَاء او عَلَى خَالَتِهَاه) روى ابن حبان في «صحيحه»» وابن عدي 
هذا الحديث من طريق أبي حَريز» عن عكرمة» عن ابن عباس» وزاد في آخره: 
(إنكنّ إذا فعلتڻ ذلك قطعتنٌ أرحامكنٌ) . 

وفى الباب ما أخرجه أبو داود فى «المراسيل» عن عيسى بن طلحة» 
قال: نهى رسول الله ل عن أن تُنْكح المرأة على قرابتها؛ مخافة القطيعة. قاله 
فى «التلخيص) . 

وقد ظهر بهذه الزيادة حكمة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء أو 
خالتهاء وهي الاحتراز عن قطع الرَّحم. 

قال النوويّ ككَُنْةُ: هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بينهماء 
سواء كانت عمة» وخالة حقيقية» وهي أخت الأب» وأخت الأم» أو مجازية» 
وهي أخت أبي الأب» وأبي الجدّء وإن علاء وأخت أم الأم» وأم الجدة من 
جهتي الأم والأب» وإن عَلْتْء فكلهن حرام بالإجماع؛ ويحرم الجمع بينهما في 
التكاح» أو في ملك اليمين. ذكره الشارح ا4ء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحً.ء وفيه أبو حريزء والأكثرون على تضعيفه» كما 
مر في ترجمته؟ 

[قلت]: إنما صح لأمرين: 

أحدهما: أن أبا حريز وثقة أبو زرعة» وابن معين في رواية عنه» وقال 
انو حاتم : حسن الحديث» وقال ابن حبان: ف وقال الدارقطني : يعتبر 
به» فعلى هذا فهو حسن الحديث . 

وثانيهما: أن لحديثه هذا شواهد صحيحة» وهي أحاديث الباب» كما 


ع و 
ياتي بعد. 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
والحاصل: أن الحديث صحيح؛ لِمَا ذكرناء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا (۳۰/ 5؟7١١)»‏ و(أبو داود) فى «سئنه» 2)7١51/(‏ 

و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۲۱۷ و۳۷۲)» و(ابن حبّان) فى ا ,)6١1(‏ 

و(الطبراني) فى «الكبير» (١١/حديث ١١8٠١٠058‏ و۹۳۰ و١ )١١97‏ وفى 

«الأورسط» (۸۲۰۸)ء و(ابن عدي) في «الكامل» ٠٤١۷١/٤(‏ و۷۷٤(‏ 

و(عبد الررّاق) في «مصتفه» مرسلاً من حديث عكرمة عن النبئ كله ,)1١1777(‏ 

والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: حديث ابن عباس ويه هذا: انفرد بإخراجه الترمذي من رواية 

أبي خرِيزء وقد أخرجه أبو داود بلفظ آخر من رواية خطاب بن القاسم» عن 

خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبئ وي : ا 

العمة والخالة» وبين الخالتين والعمتين». قاله العراقيٌ اة . 
وقوله : (وََبُو حَرِيزِ) بفتح الحاء المهملة» وكسر الراءء (اسمه عبد الله بن 

حَسَيْن) وقد تقدمت ترجمته في رجال الإسنادء فتنبه . 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف را قا 

(1175م) ‏ (حدتا صر بر ey‏ ا عبد حك ٠‏ عَنْ هِشَام بْنِ 
حَسَّانَ» عن ابْنِ سربق ڪن بي هُريْرَةء عَنٍ التي ب بوئله 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (هشام بْنْ حَسَانَ) الأزدي لْفردوسَِ أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» من 
أثبت الناس في ابن سيرين [1] تقدم في «الصلاة» .۳٤۸/۱٤١‏ 

؟ - (ابْن سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة 
ثبت عابدٌ فقيه [۳] تقدم في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 

تانق فار ضيهْبه» تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

وقوله: (عن النبي كله د بمثله)؛ أي: بمثل حديث ابن عباس وا أما 
رواية هشام» عن ابن سيرين› ا مسلم في «صحيحه» مطوّلةَء فقال: 


۰ - باب مَا جَاءَ لا تنک الْمَرْأةَ عَلَى عَمتِهَاء وَلَا عَلَى خَالَتِهَا - حديث ا 


-)١104(‏ حذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن هشام» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيهء ولا يسوم على سوم أخيه» ولا تُنكح المرأة على عمتهاء 
على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ صحفتهاء ولتنكح» فإنما 
لها ما كتب الله لها». انتهى 17 . 

وقد أخرج الحديث البخاري في «صحيحه)» من غير رواية ابن سيرين» 
فقال : 

)٤۸۲۰١(‏ - حدثنا عبد :. بن يوسف» أخبرنا مالك» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج. عن أبي هريرة طبه : أن رسول الله مله قال: «لا يجمع بين e‏ 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» . 

-)87١(‏ حذّثنا عبدان» أخبرنا عبد اللهء قال: أخبرني يونس عن 
الزهري قال : حدثني قبيصة بن ذوؤّيب» أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي َكل 
أن تنكح المرأة على عمتهاء والمرأة وخالتهاء فتَرَى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ 
لأن عروة حدّثني عن عائشة قالت: حَرّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. 
انتھی " . 
[ننبيه] : قال العراقئ ر اله : : حديث أبي هريرة طلا : أخرجه بقية الأئمة 
الستة» فأخرجه مسلمء وابن ماجه من رواية أبي اسيافة .ب وا سه حماد بن 
أسامة -» عن هشام بن حسان. 

وأخرجه مسلم من رواية داود بن ابي هند» عن ابن سيرين» وقد اختلف 
على داود فيه كما سيأتي. 

واتفق عليه الشيخان» والنسائيّ من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» وأخرجه النسائيّ من رواية جعفر بن ربيعة» عن 
الأعرج. واتفق عليه الشيخان» وأبو داود» والنسائيٌ من رواية قبيصة بن 
ذؤيب» عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلمء والنسائي من رواية عراك بن مالك عن ابي هريرة» ومن 


6 ااصحيح مسلم) (؟/79؟١٠).‏ 60 (اصحيح البخاريّ» (ه956/6١).‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
رواية عمرو بن دينار» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم من رواية 
مك انعبر رك ا رن عه لود وي د ليطا هن يج أل نيه هر 
أبى سلمة» عن أبي هريرة» وأخرجه النسائيئ من رواية أبي إسماعيل» عن 
يحيى بن أبي كثير» ومن رواية عبد الملك بن يسارء عن أبي هريرة دي . 
انتهى . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَنْ عَلِيٌّ» وَابْنِ 
مُمَرَ وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء وَأَبِي سيا وَأبِي أُمَامَةَ وَجَابِرِء وَعَائِْشَة أي 
ی و خلدن): ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة التسعة وي 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث على دنه : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

 )010(‏ حدّثنا حسن بن موسى» ثنا ابن لهيعة» ثنا عبيد الله بن هبيرة 
السبائئ» عن عبد الله بن زُرير الغافقئن» عن على وليه قال: قال رسول الله كلا : 
«لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها». انتهى”. 

وفيه ابن لهيعة» والكلام فيه معروف. 

۲ وأما حديث ابن عَمَرَ وَيِيا: فأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصتفه»» 
فقال : ۰ 1 ١‏ 

)١117017(‏ - حدثنا كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان» عن الزهري. 
عن سالم» عن أبيه» قال: نهى رسول الله يله أن تَرَوّج المرأة على عمتهاء ولا 
على خالتها. انتهى7". 

قال العراقئ كُأَنَهُ: وجعفر بن برقان مُخْتلّف في الاحتجاج به. 


. ثبت في ب بعض ال لنسخ‎ )١( 
.)۷۷/١( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 
.)075 /9( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )۳( 


۰ باب مَا جَاء لا کح الْمَرْأَة عَلَى عَمتِهَاء وَلّا عَلَى خَالَتِهَا - حديث رقم (74١1م)‏ 
2777 2 ا 
والجمهور على تضعيفه فى حديث الزرهري, ورواه ابن عدي فی «الكامل» من 
رواية موسى بن عبيدة الرَبَذْيَء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. وموسى 


۳ - وَأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو يهها: فرواه أحمد في «مسنده» فقال: 

: ابن أبي شيبة في «المصنف» قال‎ eas O 
ثنا يزيد بن هارون» عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن‎ 
جده أن النبي ييه قال يوم فتح مكة: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على‎ 
. خالتها)”'‎ 

لفظ ابن أبي شيبة» وساق أحمد خطبته يوم الفتح . 

5 - وَأما جدية ای نيد وين : فأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن سليمان بن يسارء عن أبي سعيد الخدري 
قال: سمعت رسول الله ئة ينهى عن نكاحين: «أن يُجمع بين المرأة وعمتهاء 
وسن المراة وخالتها؛ ‏ . 

ه ‏ وأما حديث أبي أَمَامَةَ ظ4 : فأخرجه الطبرانت : ئي «الكبيراء 5 
زوانة ادن جعيل 6 عن اقات عن أي اا نارهول الك كلد ٠‏ 
عن صلاتين» وعن صيامين» وعن نكاحين» وعن لبستين» وعن بيعتين». 
انتهى” ". 

5 - وَأما حديث جابر ضيه : فأخرجه البخاري» قال: ثنا عبدانء أنا 
عبد الله» أنا عاصم» عن الشعبئء سمع جابراً َيه قال: «نهى رسول الله لاز 
أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». 

قال البخاريّ: ورواه داود» وابن عون» عن الشعبيٌ» عن أبي هريرة. 

وأخرجه النسائئ عن محمد بن آدم» عن ابن المبارك» وأخرجه أيضاً من 
رواية شعبة»› عن عاصم . 

.)١717/59( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ »)1٦۸١( «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 


(؟) «سنن ابن ماجه) .)١970(‏ 


> 6 سير 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ ال بل 

وأخرجه أيضا من رواية ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر. 

قال البيهقئ بعد أن عزا حديث جابر للبخاريّ: إلا أنهم يرون أنها خطأء 
وأن الصواب: رواية داود بن أبي هند» وعبد الله بن عون» عن الشعبئّ» عن 
أبي هريرة» وقال في «المعرفة»: فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأء وأن 
الصحيح : رواية ابن عون وداود» والله أعلم . 

قال العراقي : وقد اختلف فيه على داود» فرواه محمد بن فضيل» 
ومعمر» وعبد الوهاب الثقفئ › وهشيمء وخالد بن عبد الله ومعتمر بن 
سليمان» وزهير عنه عن الشعبيّ ) عن أبي هريره . 

ورواه علي بن مسهر عنه» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة كما 

۷ - وأما حديث عَايْشَةَ ويا : فأخرجه البيهقن فى «الكبرى»» قال : 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن سنان» ثنا عبيد الله بن عبد المجيدء ثنا ابن 
و قال: سمعت مالكاء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة وا أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله 4ا 
كتابان» فذگر أحدهماء قال: وفي الآخَر: «المؤمنون تكافأ دماؤهم» ويسعى 
متم ي لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده» ولا يتوارث أهل 
ملّتين: > ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس› ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي محرّم) . انتهى 010 

ددر انا خلت اي ي له الا ةا ماحد ة قال اا با رفي 
ل ئا أبو بكر النْهْسَلىَ حدّثني أبو بكر بن أبي موسى »© عن أبيه؛ قال : 
قال رسول الله كلِ: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها»» وإسناده 


4 وَأما حديث سَمُرَةَ بن ندب وا: فرواه الطبرانيّ في «المعجم 


. هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب‎ )١( 


(۲) «السنن الكبرى للبيهقئ» (۲۹/۸ _ .)١١‏ 


۰ بَابُ مَا جَاء لا تنک الْمَرْأَةٌ عَلَى عَمُتِهَاء ولا عَلَى خَالَتِهَا - حديث رقم )۱۱۲١(‏ 0 


الكبيرا» قال: ثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ»ء وعبيد العجليّ» قالا : ثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري»› تنا محمد بن بلال» نا هشام» عن قتادة. عن الحسن» عن 
سمرة قال: قال رسول الله يك : «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها». 

ورواه ابن عدي فى بين فى ترجمة محمد بن بلال» وقال: قال 

ا قال ليبن ل كاد : قل جاء من حديث علي وابن مسعود» وابن 
عمر» وابن عباس » وعبل الله بن عمرو» وأنس» وأبى سعيد» وعائشة› ولتي 
0 م ۵ ٠‏ 010 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد نقل قول البيهقئ هذا: وذكر مثل ذلك 
الترمذي بقوله: وفي الباب» لكن لم يذكر ابن مسعود» ولا ابن عباس. ولا 
اسا وزاد بَدَلْهِم : ابا موسى › وأبا أمامةع وسمرة. 

قال: ووقع لي أيضاً من حديث 5 الدرداء»ء ومن حديث عتاب بن 
سيت ومن حديث سعد بن أبى وقاصء ومن حديث زيلب امرأة ابن مسعود» 
تار قر ا ف جا بوبنا خرن 5ه ا عقر ا 
وأحاديثهم موجودة عنلل ابن أبي شيبة ) وأخمد وأبي داود» والنسائيٰ› وابن 
ماجه. أبن يعلى. والبزار. والطبرانيئّ» وابن حبان» وغيرهم. قال: ولولا 
خشية التطويل لأوردتها مفصلة. انتهى الحافظ يار . 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف ونه قا 

 )١1١78(‏ (حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيتَ الخَلالُء قَالَّ: حَدَكَنَا يزيد ُن هَارُونَ 
قَالَ: أَنْبَأَنا دَاوْدُ بْنُ أبي هند قَالَ: ع عامرٌ. عن أبي هُرَيْرَةٌ: 31 
رَسُولَ اللہ كله هی أن كح الْمَرْ عَلَىاء عَمَتِهَ أو العَمّةَ عَلَى ابَْةِ أَخِيِهَاء أو 
الْمَرْأهٌ عَلَى خَالَيِهَاء أو الخَالَةُ عَلَى بِنْتٍ أَخْيهَاء وَلَا نُنْكَحُ الصّفْرَى عَلَى 
الكبْرَى. ولا الكبْرَى عَلَى الصّفْرَى)). 
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.)7 1/7 /٤( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۱٦۱/۹( (افتح الباري» لاي حجر‎ (۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(الحَسَنٌ بْنُ عَلِيَ الخَلَالُ) الْهُذَلِىَ أبو على الحلوانيّ» نزيل مكة» 
ا فطاع له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .157/7٠١‏ 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ السّلمىَ مولاهم» أبو خالد الواسطيء ثقةٌء متقنٌ) 
عابد [9] تقدم في «الطهارة» .۲٦/۲۰‏ 

۳ - (دَاوْدُ بْنْ أبي هند) القشيري مولاهمء أو مكو او ات عون 
البصري› فة متقنّء كان يهم بأخَرَة [5] تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

؟ - (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشَّعْبِيَ أبو عمرو الكوفي» ثقةٌء فقيه فاضل 
مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» ١ TE‏ 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة وليه » قال الحافظ في «الفتح»: كذا في رواية الأعرج» 
عن أبى هريرة» وكذا رواية قبيصة بن ذؤيب» واختّلف في رواية الشعبى: ففي 
ورا عند عن أبي هريرة» وفي رواية: عنه» عن ا 57 8 
الطريقين . 

وقد أخرج البخاري روايته عن جابر» ثم قال: وقال داود» وابن عون» 
عن الشعبيّ؛ عن ا هريرة. قال في «الفتح» : أما رواية داود ‏ وهو ابن أبي 
هند ‏ فوصلها أبو داود» والترمذيّ» والدارمئّ من طريقهء قال: «حدثنا عامر 
- هو: الشعبئ - أنبأنا أبو هريرة» أن رسول الله كك نهى أن تنكح المرأة على 
عمّتهاء أو المرأة على خالتهاء أو العمّة على بنت أخيهاء أو الخالة على بنت 
أختهاء لا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى». لفظ الدارمئ› 
ا ر و كع العا نعلي ع عا ولا على 
خالتها»» وأخرجه مسلم من وجه آخر» عن داود بن ابي هندء فقال: «عن 


۰ ۔ بَابُ ما جَاء لا تكح الْمَرَْة عَلَى عَمَتِهَاء وَلّا عَلَى خَالَيِهًا ‏ حديث رقم (8؟7١١)‏ 


محمد بن سيرين» عن أبي هريرة»؛ فكان لداود فيه شيخان» وهو محفوظ لابن 
سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. 

وأما رواية ابن عون وهو: عبد الله فوّصّلها النسائئ في «الكبرى» /١(‏ 
٤‏ ) رقم )٥٤۳١(‏ من طريق خالد بن الحارث» عنهء بلفظ: «لا تزوّج المرأة 
على عمّتهاء ولا على خالتها». قال: ووقع لنا في «فوائد أبي محمد بن أبي 
شريح» من وجه آخر» عن ابن عون» بلفظ: «نهى أن تنكح المرأة على ابنة 
أخيهاء أو ابنة أختها»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه إلى «فوائد أبي محمد» 
موجود عند النسائيئّ بالسند السابق» ولعله لم يقع في نسخة الحافظ» ولفظه بعد 
ما تقدّم: «قال: ولا تزوّج المرأة على ابنة أخيهاء ولا ابنة أختهااء فتنبّه. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن الطريقين محفوظان» وقد رواه حمّاد بن 
سلمة» عن عاصمء عن الشعبيّ» عن جابرء أو أبي هريرة» لكن تقل البيهقيّ 
عن الشافعئ أن هذا الحديث لم يروه من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي 
هريرة» وروي من وجوه لا يُثبتها أهل العلم بالحديث» قال البيهقيَ: هو كما 
قال» قد جاء من حديث عليّ» وابن مسعود» وابن عمرء وابن عبّاس» 
وعبد الله بن عمروء وأنس» وأبي سعيد» وعائشة» وليس فيها شيء على شَرّط 
الصحيح» وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. 

وأخرج البخاريّ رواية عاصم» عن الشعبئ» عن جابر» وبيّن الاختلاف 
على الشعبيٌ فيه» قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب: رواية 
ابن عون» وداود بن أبي هند. انتهى . 

قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبئّ أشهر 
بجابر منه بأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح› 
أخرجها النسائيّ من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» والحديث 
محفوظ أيضاً من أوجه عن جابر» والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي 
هريرة» فلكل من الطريقين ما يعضدهء وقول من نَقَل البيهقيّ عنهم تضعيف 
حديث جابر معارّض بتصحيح الترمذي» وابن حبّان» وغيرهما له» وكفى 
بتخريج البخاريّ له موصولاً قوَة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
کا لتحم حب ي 
قال ابن عبد البرٌ: بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير 
أبي هريرة ‏ يعني : من وجه يصح - وكأنه لم يصخح حديث الشعبئ» عن 
جابر» وصححه عن أبي هريرة» والحديثان جميعا صحيحان» وأما من تقل 
البيهقيّ أنهم رووه من الصحابة غير هذين» فقد ذگر مثل ذلك الترمذي بقوله: 
(وفي الباب»» لکن م یدگ اتن مسعود» ولا ابن عباس › ولا تسا وزاد 
بَدَلهم : ابا موسى › وأبا أ وسمرة. 
قال الحافظ: ووفع لى ا من حديث أبى الدرداء. ومن حديث 
عتّاب بن أسِيدء ومن حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث زينب امرأة ابن 
مسعود» فصار عدّة من رواه غير الأولين : ثلا ثة ئة عشر نفساء وأحاديثهم موجودة 
عند ابن أبي شيبة ) وأحمد» وأبي داود» والنسائئ 59 وابن ٠‏ ماجه» وأبي يعلى › 
والبزارء والطبراني» وابن حبان» وغيرهمء ولو لا خشية التطويل لأوردتها 
لكن في لفظ ابن عباس عند أبي داود: «أنه كره أن يجمع بين ا 
والخالة› وبين ع العمتين › والخالتين». وفي روايته عند ابن حبان : (نهى أن تزوّج 
المرأة على العمة والخالة» وقال: إنكنْ إذا فعلتڻ ذلك» قطعتنٌ أرحامكنٌ». 


ا 600 
سى 5 


ء0 وم 


(«أَنَّ رَسُوَلَ الله یہ تھی أَنْ نک المَرَأة) ببناء الفعل للمفعولء (عَلَى 
عَمَتِهَاء أو العَمَّةٌ عَلَى ابْنَةٍ أَخِيهَاء أو الْمَرْأةٌ عَلَى خَالَْتَهَاء أو الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ 
أَخْتهًا) ؛ آي : سواء كان بنکاح أو وطء بملك يمين» وسواء تزوّج إحداهما على 
الأخرى» أو عقد عليهما معاًء فإن جمع بينهما بعقد بطلاء أو مرثّباً بطل الثاني . 

(وَلَا تنك الصّفْرَى)؛ أي: بنت الأخ» أو بنت الأخت» وسُمّيت صغرى 
لأنها بمنزلة البنتء (عَلَى الكَبْرَى)؛ أي: سنا غالباًء أو رتبة» فهي بمنزلة 
الأم» والمراد بها: العمة والخالة» (وَلا الكبْرَى عَلّى الصّفْرَى) كرر النفي من 
الجانبين للتأكيد لقوله: نى أن تنكح المرأة على عمتها. . . إلخ». 

وقال العراقيٰ كاذه : : قوله: «لا تنكح الكبرى على الصغرى. . . إلخ»» 


(۱) (فتح الباري» )۱1/ °1 .(*A-‏ 


“- باب مَا جَاء لا نک الْمَرْأةٌ عَلَى عَمتِهَاء وَلَا عَلَى خَالَيهًا ‏ حديث رقم )١٠۲١(‏ 


أراد به: الكبرى والصغرى في الدرجة لا في السنّْء فالصغرى: بنت الأخ. 
وبنت الأختء. والكبرى: العمة» والخالة» وهذا واضح» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة ولي هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۰/ .»)۱٠۲١‏ و(البخاری) فى «صحيحه) (9١١ه‏ 
واا و(مسلم) في (صحيحه) »)١5:8(‏ و(أبو داود) في (اسننه) ”١5060(‏ 
و *)» و(النسائی) في «المجتبى) (۳۲۸۹ و۳۲۹۰ و۳۲۹۱ و۳۲۹۲ و۳۲۹۳ 
و٤‏ و٥۳۲۹‏ و۳۲۹ و۳۲۹۷) وفى «الكبرى) 05١9(‏ و١۲٤٥‏ و0577 
و0۳ و0575 وه”:ه و*2)05757 2 ماجه) فى «(سننه») (۱۹۲۹)» 
و(مالك) في «الموطإ» »)۱٠۲١۹(‏ و(عبد الرزاق) في مت ن .)٠١76(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» .)۲٤٦/٤(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ٤٦۲‏ و5350 
و۵۱ و۲۹٥‏ و۳۲ه)» و(الدارمئ) فى «سننه» (۲۱۷۸ و۲۱۷۹)» و(ابن حبان) 
فى اصحيخه (4118): و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (1۸6)> و(أبو يعل ) 
«(مسنده» »)٦1٤١(‏ و(الطحاوي) فى «مشکل الآثار» .)٥۹١١(‏ و(الطبرانت) 
7 «الأوسط) »)٠۳(‏ و(سعيد بن e‏ فى «سننه» »)1٥٤(‏ و(أبو عا 
فى الستادها اناه ا ا اس سيدا 4008/10 نورالبسيقية) 
ف «الكبرى» (۷/ )١56‏ و«المعرفة» /٥(‏ ۲۹۳)» و(البغوي) في (شرح السَّنَّةَ) 
(۷۷)). والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث أبى هريرة وله هذا: من رواية الشعينع» عن أبى هريرة. 
فأخرجها أبو داود عن التفيلئ» عن زهير» عن داود بن أبي 5 1 

وأخرجه النسائيّ عن إسحاق بن إبراهيم» عن معتمر بن سليمان» عن داود 
ونحوه» ورواه فى «سننه الكبرى» رواية ابن الأحمرء من رواية ابن عون» عن 
الشعيون .ونه ككر ايان الظرهيو ما فى اصح ل عن جي ال 
عن جابر» فقال: وقال داود» وابن عون» عن الشعبئ» عن أبي هريرة. انتهى . 


1 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل به 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى'''2: حَدِيتُ ابن عباس » 
وبي هِرَيْرَة حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ) . 

فقوله: (قَالَ أَيُو عِيسّى) الترمذيّ كاله : : (حَاِیث ابن عَباس) وء وهو 
المذكور أول الباب» (و) حديث (أبي هرر ضيه المذكور ثانياً» (حَدِيتٌ 
000 حديث أبي هريرة طلانه » RP‏ فقد 
تفق عليه الشيخان› كما أسلفته قريباً. 
وأما حديث ابن عباس ويا فهر ضا صحيح» لکن بشواهده» كما 
أسلفت بيان ذلك» فتنبه . 

قال الحافظ العراقئ ر عله : وقد حكم الترمذي بصحة حديث ابن عباس» 
وكذلك أخرجه ابن حبان في «صحيحه) من هذا الوجه» وحكم البخاري بصحة 
حديث جابر» فأخرجه في «الصحيح»., وقد حكى ابن عبد البرٌ في «التمهيد) 
عن بعض أهل الحديث أنه كان يزعم أن هذا الحديث لم يروه أحد غير أبي 
هريرة» ثم ا وقد رواه عليّ بن أبي طالب» وابن عباس ... إلى آخر 
كلامه» ولم يسم ابن عبد البرّ قائل ذلك من أهل الحديث» وأظنه أراد به: 
الشافعيٌ ا فإن كان أراده فهو لم يقل : لم يروه» وإنما قال: لم يثبت 

وقد روى كلامه البيهقئ في «السنن» وفي «المعرفة» أيضاء فروى بإسناده 
الح اقل وك :زو مره ت ار ال عن ا كل إلا 
عن أبي هريرة» قال: وقد روي من حديث لا يثبته آهل الحديث من وجه آخرء 
ووافق الشافعئ على ذلك البيهقيئ» فقال بعد أن ذكر أنه روي عن جماعة من 
ااا من هده الروانات لبن من ا وا ےت 
البخاري» ومسلم. 

قال: واعترض شيخنا قاضي القضاة علاء الدين ابن التركمانيّ على 
البيهقي بأن قال: قد أثبته أهل الحديث من رواية انين غير أبن هريرة› ا 
ابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي» وقال: 
حسن صحيح» وأخرجه البخاريّ من حديث جابر كما ذكره البيهقىٌ» فيحمّل 


)١(‏ ثبت في بعض الثسخ. 


)١١78( بَابُ ما جَاء لا نک الْمَرْأَةٌ عَلَى عَمتِهَا ولا عَلَى خَالَتِهَا  حديث رقم‎ - ٠ 


على أن اا ست مهيا د اع انا هرو واا وھا اول عرد ا 
اع افو إذ لر کان الك ل رج الان ى ات 

قال العراقي: وما قاله شيخنا من أنه يَحْتَمِل سّماع الشعبيّ له منهما قد 
صرح به حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث عن عاصم» عن الشعبئ» عن 
جابر وأبي هريرة؛ كذلك ذكره الحافظ أبو الحجاج المزيّ في «الأطراف»., إلا 
أن البيهقيَّ في «المعرفة» حكى عن الحفاظ أن رواية عاصم خطأء كما سيأتي. 

إذا تقرّر ذلك» فما قاله الشافعئ ولب صحيح عنده؛ وذلك لأن حديث 
جابرء وإن أخرجه البخاري فإنه عقّبه بذكر الاختلاف فيه» فقال بعد أن رواه 
من رواية عاصمء عن الشعبيّ»؛ عن جابر: ورواه داود» وابن عون» عن 
الشعبيّ ) عن أبي هريرة. 

وإذا بيّن لك الاختلاف الذي وقع فيه؛ فقد أحالك على الترجيح» فنظرنا 
بين عاصم بن سليمان الأحول» وبين داود بن أبي هند» وعبد الله بن عون. 
فوجدنا كل واحد من داود وابن عون لو انفرد عن صاحبه كان أوَلى أن يؤخذ 
بقوله من عاصم الأحول؛ لأن كلا من داود وابن عون مُجمَّع على ثقته 
وعدالته» لا نعلم أحداً تكلم في واحد منهما من أئمة الجرح والتعديل. 

وأما عاصم فتكلم فيه غير واحد عموما وخصوصا. 

أما الكلام فيه عموما : فقال ابن علية: كل من اسمه عاصم في حفظه شيء . 

وأما الكلام فيه خصوصا: فقد قال يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد 
القطان لا يحدّث عن عاصم الأحول يستضعفه. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم» ولم يحمل عنه ابن 
إدريس لسوء ما في سيرته . 

ولسنا نريد بهذا الكلام تضعيف عاصم الأحول» ولكن بالنسبة إلى داود 
وابن عون» فعاصم الأحول ثقة احتج به الشيخان» وقد قال سفيان الثوري: 
حفاظ البصرة ثلاثة: سليمان التيمئّ» وعاصم الأحولء وداود بن أبي هند 
فالكل ثقات» ولكن لما احتجنا إلى الترجيح صرنا لرواية داود وابن عون 
لاجتماعهماء وانفراد عاصمء ومما يرجح به: كثرة الرواة» ولكون كل منهما 
مجمعاً على ثقته» وعاصم مختلف فيه. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 

فهذان وجهان من وجوه الترجيح . 

وقد يَحْتَمل أن يقال: سمع منهماء لكن لما حكى البيهقيّ عن الحفاظ أن 
رواية عاصم ظا صرنا إلى قول الحفاظ. وحكمنا لرواية داود وابن عون» 
والله أعلم . 

وأما رواية النسائي لحديث جابر من رواية أبي الزبير عنه فهي معنعنة لا يُحتج 
بها؛ لأنه مدلس» وقد قال الشافعيئ : إنه لا يُقبل رواية المدلس حتى يقول: حدّثناء 
وقاله غير الشافعن أيضاًء ومع ذلك فالشافعي لا يحتج بروايات أبي الزبير. 

وأما حديث ابن عباس: فإنه مما انفرد به بهذا اللفظ أبو حَرِيز قاضي 
سجستان» وقد ضعّفه الجمهور كما تقدم» وقد أورده ابن عديّ في «الكامل» 
في ترجمة أبي حريز في عدة أحاديث» ثم قال: ولأبي حريز هذا من الحديث 
غير ما ذَكّرت» قال: وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. 

وأما رواية أبى داود لحديث ابن عباس فإنه من رواية خصيف عن 
عكرمة. وخصيف فرتقه: E‏ ويحيى بن سعيل القطان» وأبو حاتم الرازي» 
وقد ولقه ابن معين › وأبو زرعة. 

وتكلموا أيضاً في خظاب بن القاسم راويه عنه» فقال النسائي: لا عِلْم 
لي بحاله» واختلفت الرواية فيه غق ابن زرعة» فقال مرة: منكر الحديث» وفي 
أخرى قال: ثقة. 

وأما حديث ابن عمر: فإنه من رواية جعفر بن برقان عن الزهري» 
وروايته عنه ضعيفة عند أهل الحديث» وجعفر بن برقان وإن احتج به مسلم فلم 
يُخرج شيئا من حديثه عن الزهري› وقد ضعف حديثه عن الزهري : أحمد بن 
حنبل › ويحيى بن معين › ومحمد بن عبد الله بن نمير» والنسائئ» وابن عدي » 
والدارقطنيع» وأما ابن خزيمة فقال: لا يحتج به مطلقاء والله أعلم. 

وطريق موسى بن عبيدة الرَبّذي ضعيف كما تقدم . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فهو وإن كان صحيح الإسناد 
إلى عمرو بن شعيب» فإن الشافعيّ لا يحتج بحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جدّه كما حكاه الخطيب عنه» وإن كان قد احتج به أحمد» وإسحاق» 


ويحيى بن معين › واخرون». والله اعلم . 


۰ - يَابُ مَا جَاءَ لا تكح الْمَراۃ عَلَى عَمتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ‏ حديث رقم )١١78(‏ 


وأما حديث أبى سعيد الخذري: فإنه من رواية محمد بن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتبة معنعناً لم يصرّح فيه بالتحديث» وابن إسحاق مدلّسء لا يُقبل 
من حديثه إلا ما صرّح فيه بالسماع» والله أعلم. 

وأما حديث أبي موسى: فضعيف لحال أبي بكر النَهْسْلىَء وجبّارة بن 

وأما حديث سمرة بن جندب: فهو من رواية الحسن عنه» ورواية الحسن 
عن سمرة مرسلة عند الجمهور إلا حديث العقيقة» وأعله ابن عدي بمحمد بن 
بلال» وحكى قول البخاريّ: إنه لا يصح.ء والله أعلم . 

فاتضح صحة كلام الشافعي كاله من أنه لم يثبت إلا من حديث أبي 
هريرة» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة 0 العراقيٌ كانه : أنه يرى عدم صحة 
حديث جابر و ضيه متّبعاً لكلام الشافعێ 5 يا المذكورء لكن الذي يظهر لي أن 
الحديث صحيح من كليهماء وهو الذي رجّحه الحافظ یاه في «الفتح»» 
فقال: والذي يظهر أن الطريقين محفوظان» وقال أيضاً بعد ذكر الاختلااف: 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريْ؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي 
هريرة» وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح» أخرجها النسائيّ من 
طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر»ء والحديث محفوظ أيضاً من 5 
عن جابر» والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة» فلكلٌ من الطريقين 
ما يعضده» وقول من نَقَل البيهقيئ عنهم تضعيف حديث جابر معارّض بتصحيح 
الترمذيّ» وابن حبّان» وغيرهما له» وكفى بتخريج البخاريّ له موصولاً قَوَةً. 
انتهى كلام الحافظ ل وكفى به حافظاً محقّقاء وناقداً مدقّقاً. والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): م قوله : (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامََةٍ اهل 
العلم لا تَعلمُ بَبْتَهُمْ اختلافاً: أنه لا جل لل أذ يمع 5 بَيْنَ الْمَرْأَةٍ وَعَمََتَهَا 
و خَالَتِهًاء ِن كح انَأ عَلَى عَمُيهَا ا ال أو العَّةَ عَلَى بنْتِ أيه 


0٤ 


کا لأخرى نها مفو وَبه بول عَامَةَ اهل هل العلم) . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 


= 
00 اتل هلى 135 أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عند 
هل اليلّمء > ا نَعْلَمْ بَيَْهُمْ اختلااً: آلا جل لِلرَجُل أَنْ e E‏ بين المرأَ 

ا أو خَالَتِهًا) قال 5 و كدَُنْةُ: لست أعلم في مَنْع 2 اختلافاً 
اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من 596 وإذا ثبت الحكم بالسْنّة» واتفق 
أهل العلم على القول به لم يضرّه خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع ابن 
عبد البر» وابن حزم» والقرطبيئ» والنووي» لكن استثنى ابن حزم عثمان البتيّ» 
وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة» واستشنى النوويّ طائفة من الخوارج› 
والشيعة» واستثنى القرطبي الخوارج» ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين 
الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يُعْتَدَ بخلافهم؛ لأنهم مَرَقُوا من 
الاين اتهى: 

قال الحافظ: وفي نقّله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بَيِّنْء فإن 
تُمدتهم التمسك بأدلة القرآنء لا يخالفونها البتة» وإنما يردُون الأحاديث؛ 
نادم عدم الثقة بنقلتهاء وتحري يم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن. 
وتَقَل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء» ولم 
يعيّن المخالف. كذا في «فتح الا 

وقوله: (فَِنْ تكح مره عَلَى عَمّهَاء أو حَالَيَاء أو العم عَلَى بنْتِ أخيهَاء 
فَنِكَاحُ الأخرى ِنْهُمَا مَفْسُوخْ)؛ أي : باطل» وأما نكاح الأولى 0 فصحيح › 
هذا إذا عَقد على إحداهماء ثم عَة قد على الأخرى وأما إذا عَقد عليهما معا 
بعقد واحدء فنكاحهما باطل. (وَبه e‏ 5 العلم)؛ أي : جمهورهم. 
ولم يخالف في ذلك إلا بعض من أسلفناه آنفا 


والحاصل : أن جمهور أهل الا غل الع هنا فى حديث الباب» 
ونحوه» من تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وهو الحى 
الذي لا شك فيه؛ لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك» فتبصّرء والله 


تعالى أعلم . 


.)١5١/9( «فتح الباري»‎ )١( 


1 


۰ ۔ بَابُ مَا جَاءَ لا نک الْمَرْآةَ عَلَى عَمّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهًا - حديث رقم )١١١١(‏ 
سس - ____ _ #777 لال أ I۵0‏ اح 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى : أَدْرَكَ الشَعْبيٌ 
با هرَيْرَة وَرَوَى عَنْهُ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَاء كْقَالَ: صَحِيحٌ. 

قَالَ أَبُو عِيسى”"': وَرَوَى السَعْبيٌ» عن رَجَل» عَنْ أبي هُرَيْرَة 

فقوله: (كَالَ أَبُو عِيسَىَ: أَدْرَكَ الشّعِْيُ أبَا هُرَيْرَة» وَرَوَى عَنْهُ) غرضه من 
هذا بيان أن هذا الحديث من رواية الشعبيّ عن أبن هريرة وه صحيح ؛ لآنه 
أدركه» وروی عنه مباشرة» كما روى عنه أيضاً بواسطة. ثم أكد صحته بما نقله 
عن شيخهء فقال: (وَسَأَلَتُ ay‏ متعدئ : البخاري» (عن هَذَا) ؛ أي : 
صحّتهء (فَقَالَ) محمد: (صَحِيح) ؛ أي : و صحيح › وقد أدرك الشعبيٌ 
كثيراً من الصحابة وء قال منصور العُدانيَ عن الشعبيّ: أدركت خمسمائة من 
الصحابة. قاله في «التهذيب)"" . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: 6 الشَعْبيُ؛ عَنْ رَجْلِ عَنْ اي هْرَيْرَ رة ؛ 
يعني : : أنه كما روى عن أبي هريرة ن سه بلا واسطة» رو اف طنة وا 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراق كه في 
(شرحه) : 

(الأولى) : قوله: احتج بهذا الحديث الشافعي له على تخصيص 
الكتاب بالسّئَّة؛ لأن القرآن دل على جل من عدا المذكورات فى النساء فى قوله 
تعالى : ول کک ما ورا لِم [النساء: ]۲٤‏ فلمًا جاء 8 ا 
خصّصّنا به عموم الكتاب . 

(الثانية): قوله: احتجٌ به على تحريم الجمع بين من ذكر في الحديث» 
وهو إجماع» قال Ne‏ أجمع العلماء على القول بهذا الحديث. ولا 
يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن عَلْتْء ولا على ابنة أخيها وإن 
سَعَلْتَء ولا على خالتها وإن عَلْتْ» ولا على ابنة أختها وإن سَمَلّت» قال: 
والرّضاعة في ذلك كالنّسبٍ. 


. ثبت في بعض النسخ . (۲) ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)۲٠٤ /۲( «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي -أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 

(الثالثة): قوله: اختلفوا في معنى النهي عن ذلك». فقال بعضهم : الحكمة 
في النهي عن ذلك لما فيه من قطيعة الرحم» وبه جَرّم الرافعيّ» واستدلوا على 
ذلك بما رواه ابن حبان في «صحيحه» من رواية أبي خريزء أن عكرمة حدّثه» 
عق ابن هياتن فل الم ا اله لل أن رج المرأة على الت رالا 
قال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن)». 

ورواه ابن عدي في «الكامل» بهذه الزيادة في ترجمة أبي خحريزء ومن قال 
بهذا عَذدَى الحكم إلى الأقارب كلها لهذا المعنى» فلا يجوز الجمع عندهم بين 
المرأة وقريبتها سواء كانت عمة» أو خالة» أو بنت عمة» أو بنت عم» أو بنت 
خالة. أو بنت خال. 

وقد ورد فيه حديث مرسل» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن 
نمير»ء عن سفيان» قال : حدثنی خالد الفأفاءء عن عيسى بن طلحة» قال : «نْهَى 
سول الله ا أن تنكم المرأة على قرابتها؛ مخافة القطيعة». 

وهذا مروي عن إسحاق بن طلحة» وعكرمة» وقتادة» وجابر بن زيد. 

واختلفت الرواية فيه عن عطاء بن أبي رباح» فرَوَّى ابن أبي نجیح عنه 
موافقة هؤلاء في تعميم الأقارب. 

وروی ابن جريج عنه موافقة الجمهور» وهو الصحيح عنه . 

وروى أيضاً عن قتادة موافقة الجماعة أنه قال: ما هو بحرام» ولكنه يكره 
من أجل القطيعة» وحكي عن مالك أيضاً أنه قال: غيره أحسن منه» واقتصر 
الجمهور على تحريم ما ورد به الخبر. 

(الرابعة): قوله: اختّلف الأصوليون: هل يجوز أن يُستنبط من النص 
معنى يزيد عليه؟ يقولون: إن تعقيب الحكم بعلة يدل على أنها هي المعنى في 
ذلك الحكم» وقد تقدم أن في حديث ابن عباس التعليل بأن في ذلك قطيعة 
للرحم؛ فلم لا تعمم العلة عند وجود القطيعة؟ 

والجواب: أن هذه الزيادة غير صحيحة؛ لأنها من رواية أبي حَريز» وقد 
ضعّفه الجمهور كما تقدم» لكن إذا لم تثبت كونها علة منصوصة فذْكّر أهل 
الأصول أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه بالقياس . 

فالقائلون بالقياس ينبغي أن يعمموا الأقارب لوجود المعنى. 


۰۔ باب ما جَاءِ لا تنک الْمَرْأةَ عَلَى عَمِهَاء ولا عَلَى خَالَيِهًا - حديث رقم (8؟١١)‏ 
مربت ا يي 2 2222222 ل عند 

والجواب: أنه لا يُسَلَّم أن المعنى منه قطيعة للرحمء بل المعنى فيه كما 
رجّحه ابن عبد الب هو المعنى في تحريم الجمع بين الأختين؛ وذلك لأن 
الأختين لو كان إحداهما ذَكَراً لم يحل له نكاح الأخرى»ء وكذلك من هو بمنزلة 
الأختين كالعمة والخالة» وبنت الأخ. فكت الات وليس كذلك بنت العم 
وبنت العمة» وبنت الخالء» وبنت الخالة» فإنه لو كان أحدهما ذَكَراً حل له 
نكاح الأخرى» وقد روي هذا المعنى عن الصحابة فيما ذكره ابن عبد البرّ من 
رواية معتمر بن سليمان» عن فضيل بن ميسرة» عن أبي حَريز» عن الشعبيّ 
قال: كل امرأتين إذا عل موضع إحداهما ذَگراً لم يحل له أن يتزوج 
دالا رع فالجمع بينهما باطل. فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب 
رسول الله ككل . 

(الخامسة): قوله: وإنما يحرم ذلك بسبب القرابة» والرضاع فقطء أما 
بسبب المصاهرة فلاء على الصحيح» وذلك كالجمع بين المرأة وزوجة أبيها. 
أو بينها وبين آم زوجهاء فإنه لو كان أحدهما ذَكَرأَء حَرّم عليه نكاح الأخرى؛ 
وعلى ذلك لا يحرم الجمع بينهما؛ لأن هذا بالمصاهرة» وذاك بالقرابة. 

وهذا مذهب الشافعئ» ومالك» وأبي حنيفة» والأوزاعي› وغيرهم . 

وحَكى ابن عبد البرّ عن قوم من السلف أنه يحرم الجمع أيضاً في هذه 
الصورة؛ لأن إحداهما لو كانت رجلا لم يحل له نكاح الأخرى» والله أعلم. 

(السادسة): قوله: فيه حجة على أبى حنيفة» وأحمد أنه إذا طلق العمة» 
أو الخالة» أو ابنة الأخ. أو ابنة الأخت طلاقاً بائناً» فلا يحل له نكاح 
الأخرى ما دامت في زمن العدة. 

وذهب مالك» والشافعيٌّ إلى أنه يباح له نكاح الأخرى لمجرد البينونة» 
وإن لم تنقض العدة لانقطاع الزوجية حينئذٍء وليس فيه الجمع بينهماء والله 
أعلم: 
١‏ (السابعة): قوله: قد تقدم أن لفظ أبي داود لحديث أبي هريرة مشكل› 
وذلك أن لفظه: «نهى أن يجمع بين العمة والخالة» وبين العمتين والخالتين». 
وأوّل ابن النحاس فيما حكاه صاحب «المفهم» بأن قال: الواجب على لفظ 
هذا الحديث ألا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى» والأخرى خالة 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ اللہ ل 
الأخرى. قال: وهذا يخرّج على وجه صحيح» وهو أن يكون رجل وابنه 
تزوجا امرأة وابنتهاء تزوّج الأب البنت» والابن الأم» فولدت كل واحدة منهما 
ا فا الأب عة اة الاين ونت الان حال اة الاي “فال واا 
الخالتان: فأن يتزوج كل رجل ابنة رجل» ويتزوج الثاني ابنة الأول» فيولد لكل 
واحد منهما ابنة» فابنة كل واحد منهما خالة للأخرى. 

قال: .وأما العمتان فأن يتزوج رجل أ رجل» ويتزوج الآخر أ الآخخرء 
ثم يولد لكل واحد منهما ابنة» فَبنْت كل واحد منهما عمة الأخرى. انتهى» 
والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء 
في المعنى المراد بقوله يكِةِ: «لا تنكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتها» : 

فقالت طائفة: معناه: كراهية القطيعة» فلا يجوز لأحد أن يجمع بين 
امرأتين يمارا زرحم محرّمة» أو غير محرّمة» فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي 
عمء أو عمُّة» ولا بين ابنتي خال» أو خالة. روي ذلك عن إسحاق بن 
طلحة بن عبيد الله.» والحسن بن أبى الحسن» وجابر بن زيد» وعكرمةء 
وقتادة» وعطاء» على اختلاف عنه» 0 ابن عيينة عن ابن أبي نجیح› عن 
عطاء أنه كره أن يُجمع بين ابنتي العم . وعن ابن عيينة» وابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي أنه أخبره أن حسن بن حسن بن 
علي نكح ابنة محمد بن عليّء وابنة عمر بن عليٌّء جمع بين ابنتي عمٌّء فأصبح 
نساؤهم لا يَدْرِين إلى أيّتهما يذهبن» قال ابن جريج: فقلت لعطاء: الجمع بين 
المرأة وابنة عمّها؟ قال: لا بأس بذلك. 

قال أبو عمر: ابن جريج أثبت الناس في عطاءء لا يقاس به فيه ابن أبي 
نجيح» ولا غيره. وروى معمرء عن قتادة» قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين 
ابنتي العم . 

قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماء» وجماعة الفقهاءء أئمة 
الفتوى: مالك» والشافعيّ» وأبو حنيفة» والثوريٰ» وأحمدء وإسحاق. 
والأوزاعيّ» وغيرهم. 


۰ - بَابُ مَا جَاء لا تكح الْمَرْآةٌ عَلَى عَمتِهَاء وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ‏ حديث رقم )٠١١١(‏ 5 


وقال جماعة منهم: إنما يكره a‏ بين امرأتين» لو كانت إحداهما 
رجلا لم جز له نكاح الأخرى؛ | عتباراً بالآأختين» وليس ابنة العم من هذا 
Deel rs‏ عن فضيل بن ميسرة؛ عن أبي حريزء عن 
يجمع بين امرأتين» لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاحهاء قال سفيان: 
سير هذا عدا أن.يكون هن النكية» بولا تكون يمدزلة اهراة رج وان 
رَؤْجهاء فإنه يَجِمّع بينهما إن شاء. 

قال انو عه قد اختلف العلماء ع في ج جَمع الرجل في النكاح بي بين امرأة 
رجل وابنته من غيرهاء فالجمهور على أن ذلك جائزء وعليه e‏ الفقهاء 
بالمدينة» ومكة» والعراق» ومصرء والشام» إلا ابن أبي ليلى» من أهل 
الكوفة» وقد تقدّمه إلى ذلك الحسن» وعليىّ» وعكرمة» وخالفهم أكثر الفقهاء؛ 

وروي أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء يمع ب بين امرأة علىئّ» وابنته 
من غيرهاء وعبد الله بن صفوان بن أمية» تزوّج امرأة 9 وابنته من غيرها . 

وقالت طائفة› منهم . الحسن› وعكرمة: لا يجور لحد أن لمع بون 
امرأة رجل وابنته من غيرهاء واعتلوا بالعلّة التى ذكرنا بأن إحداهما لو كان 
رجلاً لم يحل له نكاح الأخرى. انتهى كلام ابن عبد البرّ كاله ببعض 
و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلة أن ما ذهب 
إليه الجمهور من جواز نكاح زوجة الرجل» وابنته من غيرها هو الحقٌّ؛ لظهور 


.)١ 725 ١ا/7/١5( «الاستذكار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الآحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله يلل 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك أَوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «عِنْدَ عقدة النكاح» بضم العين المهملة. 
وسكون القاف؛ أي: عند إحكامهء وإبرامه» قال الفيّومي كَلَنْهُ: عَقَدْتُ الحبل 
عَفْداَء من باب ضرب. فَالْعَقَدَه والعْمَّدَةٌ: ما يمسكهء ويُوثقهء ومنه قيل: 
عَقَدْتُ البيع ونحوه» وعَقَدْتٌ اليمينَء وعَقَّدْتَهَا بالتشد,د توكيدء وعَاقَدْنُهُ على 
كذاء وعَقَدْتَهُ عليه؛ بمعنى: عاهدته» ومَعْقِدٌ الشيء مثل مجُلِس: موضع عَقَدِو 
وعقّدَةٌ النكاح وغيره: إحكامه» وإبرامه. انتهى”''. 

۷۲ - (حَدَنَنَا يُوسْف بْنُ عِيسَّىء قَالَ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَثَنَا 
أبي الخَيْرِء عَنْ عَقَبَةَ بن عَامِر الجهَنِيٌ ثَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ أَحَقَّ 
الوط اَن پوفی بها ما اسحلا به الفرُوجَ)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (يُوسُفُ بْنُ عِيسّى) بن دينار الزهريّ» أبو يعقوب المروزي» ثقدٌ 
فاضل [ |٠١٠١‏ تقدم في «الصلاة» .4١8/1١95‏ 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرَّؤْاسِيَء أبو سفيان الكوفيئء ثقة 
جاه عابد من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

 “‏ (عَبْدٌ الحَمِيدٍ بْنْ جَعْمَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري 
المدنن» صدوق رُمي بالقدرء وربّما وَهِمَ [1] تقدم في «الصلاة» ."04/1١5‏ 


+١ 


؟ - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب) المصري» أبو رجاء» واسم أبيه: سُويدء ثقةٌ 
فقية» وكان يرسل [5] تقدم في «الوتر» .507/١‏ 
مجعم 3o‏ مه 9 كو 


ه ‏ (مَرْئْدُ بْنْ عبد الله الَرَّنِنُ ‏ بفتح التحتانيّة والزاي» بعدها نون - أبُو 
الخَيّر) المصري» ثقةٌ فقية [۳] تقدم في «الجنائز» .1١77//54٠‏ 


.)57١/5؟( «المصباح المنير»‎ )١( 


)1١175( يات ما جَاءَ فی ي الشّرْطٍ عِنْدَ عُفْدَةٍ التكاح  حديث رقم‎ ۳١ 
أح‎ 95 


 ”‏ (عَشْبَة : بْنُ عَامِرٍ الجُهَِيُ) الصحابيّ المشهورء اخثلف في كنيته على 
سبعة أقوال» أشهرها أنه أبو حماد» وَلِيَ إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان 
فقيهاًء فاضلاًء مات في قرب الستين» تقدم في «الطهارة» /٤١‏ 00. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سداسيّات المصئف يناده وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. وأنه 
مسلسل بالمصريين من يزيدء وفيه رواية تابعىئ عن تابعيٌ. 
شرح الا 
(عَنْ عقبَة : بن عَامِرِ) م طَه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کل : «إِنَّ أَحَقَّ الشّدوط) 
بصغية 508 زنع في ا د بالإفراد. (أَنْ يُوفَى بها) بالبناء للمفعول» 
وتخفيف الفاءء من الإيفاءء أو ا من التوفية» ولفظ النسائئ: «أن 
توفوا به)» وفي رواية البخاري : « حق الشووط أن توفوا بها ما اتا 
الفروج»» وفي لفظ له: «أحقّ ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج». 
فقوله: «أن يوفى به» فى تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف 
قياساً ؛ لكونه مع «أنْ»» متعلق 7 (أحقّل كما قال في «الخللاصة» : 
وعد لازماً بحَزرفٍ جر وَإِنْ حذف واو 
تقلا وَفِي «أن» ودأن» يَطَرد 4 مَعْ أَمْنِ لبس گ «عَحِبْتُ :. ت أَنْ يَدُوا) 
وقوله: (مَا اسْتَحْلَلَتُمْ به الفْرُوجَ») «ما» موصولة خبر ١‏ 3 اق إن الق 
الشروط بالوفاء: الشروط التي وقع بها عقد النكاح؛ لأن أمره أحوطء وبابه 
أضيق . 
قال النوويّ كُبَنْهُ: قال الشافعئ» وأكثر العلماء: إن هذا محمول على 
شروط لا تنافي مقتضّى النكاح» بل تكون من مقتضياته» ومقاصده؛ كاشتراط 
العشرة بالمعروف» والإنفاق عليهاء وكسوتهاء وسكناها بالمعروف» وأنه لا 
يُقَضّر في شيء من حقوقهاء ويَقْسِم لها كغيرهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا 
بإذنه» ولا تشز عليه» ولا تصوم تطوّعاً بغير إذنه» ولا تأذّن في بيته إلا بإذنه 
ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه» ونحو ذلك» وأما شَرْط يخالف مقتضاه؛ 


إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
=| ل ا 


كشَّرْط أن لا يقم لهاء ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليهاء ولا يسافر بهاء 
ونحو ذلك» فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرطء ويصح النكاح بمهر المثل؛ 
لقوله يَِ: «كل شَرْط ليس فى كتاب اللهء فهو باطل»؛ وقال أحمد» وجماعة: 
فحت لوقام ا ها لحت واخ الو ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام الشافعيئ» وأكثر 
العلماء ء هو الأرجح؛ وسيأتي بيان اختلاف العلماء» وتر- جيح الراجح بدليله في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر طن هذا مته متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١١77/1(‏ وأعاده بعده» و(البخاري) في 
لاصحيحه) (۲۷۲۱ و١601١2)60‏ ا في ااصحيحه) »)۱٤۱۸(‏ و(أبو داود) 
فى «سننه) (۲۱۳۹)» و(النسائيئ) في «المجتبى) (۲۲۸۲ و”528) وفي 
«الكبرى» ٥۳۱(‏ و0679). و(ابن ماجه) فى «(سننه» »)۱۹٥٤(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتَفه» (1۳٦٠٠)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (8/ 
648)» و(أحمد) فى «مسئله») ١5941١١9 ١5860١(‏ و5970١).,‏ و(الدارمئ) 
OD‏ بوزاوى E e E‏ ا 2 
55 (59/50). و(أبو نعيم) في المستخرجها (/۸). و(آبو يعلى) في 
امسنده» »)۱۷١٤(‏ و(سعيد بن منصور) في (سننه) (۱/ »)۲۱١‏ و(الطبراني) 
في «الكبير) ۷٥۴۳ /١۱۷(‏ و۸٥۷)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )۲٤۸/۷(‏ 


و«الصغرى) )١55/5(‏ و«المعرفة» ۳۹۲/٥(‏ و597). و(البغوي) في «شرح 
الستة» »)۲۲۷١(‏ والله تعالى أعلم. 


)۱( «(شرح النووي على مسلم) (۲*۲/۹). 


۳۹ - يات تك ما جا فى في الشرْطٍ عِنْدَ عُفْدَةِ النكاح ‏ حديث رقم (55١1م)‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يله قال: 
)١(‏ 10 يو ر ےر و داس ع وير وت . م ع مس اه 
۲م  )‏ (حدثنا بو موسى محمد بن المثنى ٠‏ قال : حدثنا يحبى د 
سَعِيدِء عَنْ عَبّدِ الحَمِيدٍ بن جَغْفر تَحوه). 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 

١‏ (أَيُو مُوسَى محمد بْنْ الْمَكَنَى) الْعَتَريَ البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» .٩/۷‏ 
0٠‏ 9 ١يَحْبَى‏ بن سَعِيلٍ) القظان الإمام الحافظ الناقد المشهور [4] تقدم في 
«الطهارة») ۳۲/ .٤۲‏ 

۳ - (عبد الحميد بن جَعة جَعْفَرِ) ذكر في السند الماضي . 

وقوله: (تحوه)؛ ا ليكو ا عيسى عن وكيع . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن المثنى» عن يحيى بن سعيد هذه 
أخرجها مسلم في «صحيحهاء مقرونا بغيره» فقال: 

)۱٤۱۸(‏ - وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى» وهو القطان» عن 
عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله الْيَرَنِيَ» 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكل : «إن أحقٌّ الشروط أن يوفى عدم 
استحللتم به الفروج». انتهى”'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم ذكر المسألة الأولى» والثانية في الحديث 
الماضي» ونذكر: 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ 
صَحِيحٌ : وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد ند بعذ بَعْضٍ أهْلٍ اليم من أصْحَابٍ النبي كك ينهم : 
ند إن الطاب ققد ا بعل في وَشَرَطَ لّهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ 


عار بَعْضٍ أُهْلٍ العِلّم» وه تقول الشافْعِىٌ ‏ 
1 وس 3 حْمَدُ؛ وَإِسْحَاقٌ. 
وروي عن علي بن أبي طالب نَهُ قَالَ: شَرْط الله قَبْلَ شَرْطِهًا؛ 


للزوج 93 يُخْرِجَهَاء وَإِنْ كَائَتْ اسْتَرَطْث عَلَى رُوْجِهَا أَنْ لا يَخْرِجَهَاء وَدْهَبَ 


.)٠١"ه‎ /۲( مكرّر ما قبله. 68 ااصحيح مسلم)‎ )١( 


rT‏ إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التككاح عَنْ رَسُولٍ اله يك 
عضن أفل هْلٍ الهم ! إِلَى هَذَاء وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الَورِيّء وَبَعْضٍِ هل الكَوكَة). 

51 (قَالَ بُو عِيسّى) الترمذيّ كَُنْهُ: (مَذَا) الحديث (حَدِيِثُ حَسَنّْ 
صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد افق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا؛ أي : على ما دل عليه هذا (عند 

بَعْضٍ أَهْلٍ الِلّم؛ مِنْ أْصْحَابٍ الت يكل مِنْهُمْ : عمر مُمَدْ بْنُ الخَطَّاب) وليه (ثَالَ : 
5 َرَج الود م ارماك هه واو دم 
يُخْرجَهَا) رَوى سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي 
المهاجرء عن عبد الرحمن بن عَنْم» قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي 
رکبته» فجاءه رجل» فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذهء وشَرّظت لها دارهاء 
وإني أجمع لأمريء أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: لها 
شرطهاء فقال الرجل: هلك الرجل؛ إذ لا تشاء امرأة أن ره إلا 
طلقت» فقال عمر: E‏ ی 

وذكره البخاري في «(صحيحه» مختصراً 0000 

وقد اختلف عن عمرء فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن سعيد بن عبيد بن 
السباق» أن رجلا تزوج امرأة» فشَرّط لها أن لا يُخرجها من دارهاء فارتفعوا 
إلى عمرء فوّضّع الشرطء وقال: المرأة مع زوجهاء قال أبو عبيد: تضادّت 
الروايات”'' عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول: عمرو بن العاص» ومن 
التابعين: طاوس» وأبو الشعثاء» وهو قول 0 

وقوله: (وَهوَ)؛ أي: القول المذكور من أن مَن شترط في ته للمرأة 
أن يخرجهاء فليس له أن يخرجهاء اقول نض أل" ابل ول الشَافِعِيٌ ‏ 
رامد حْمَدُ وَإِسْحَاقٌ) قال الحافظ في «الفتح): والنقل في هذا عن الشافعيٌ 
غريب» بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» 
بل تكون من مقتضياته ومقاصده؛ كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق» 
والكسوة» والسكنى» وأن لا يقصّر في شيء من حقهاء من قسمة» ونحوهاء 


)١(‏ وقال البيهقئ فى «سنئنه) :)۲٤۹/۷(‏ الرواية الأولى ‏ يعنى قوله: «المرأة مع 
زوجها» ‏ أشبه بالكتاب والستة وقول غيره من الصحابة ون . 


)م١1175( بَابُ مَا جَاء في الشّرْطٍ عِنْدَ عَقْدَةٍ النكاح - حديث رقم‎ - "١ 


وكشَرّطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء ولا تتصرف في متاعه 
إلا برضاه» ونحو ذلك وأما شَرّْط ينافي مقتضى النكاح؛. كأن لا يَقسِم لهاء 
أو لا يتسرى عليهاء أو لا ينفق» أو نحو ذلك» فلا يجب الوفاء به» بل إن 
وقع في صلب العقد لَعَاء وصح النكاح بمهر المثل» وفي وجه: يجب 
المسمى» ولا أثر للشرط» وفي قول للشافعيىّ يبطل النكاح . 

وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقا . 

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من 
مقتضيات النكاح» وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا تشتد 
الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك؛ لأن 
لفظ: «أحقٌّ الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء بهاء 
وبعضها أشدّ اقتضاءء والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب 
الوفاء بهاء ويترجّح على ما عدا النكاح: الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة 
حرمة الأبضاع» وتأكيد استحلالهاء والله أعلم. انتهى''' . 

وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعول» (عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ) هه (أَنَهُ 
قال : شط الله قبل شرْطِهًا) أخرج أثر علي وين هذا البيهقيّ في «سئنه»» من 
طريق ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمروء عن عبّاد بن عبد الله الأسدي» عن 
على طبه قال: «شَرْط الله قبل شرطها». انتهى”''" . 

وفيه عباد بن عبد الله الأسديّ: ضعيف» كما في «التقريب»» وفيه أيضا 
ان ا لعل متكلّم فيه . 

وقوله: (كَأَنّهُ) ؛ أي: عليّاً ڪه › (رَأَى لِلرَوْج أَنْ يُخْرِجَهَا) من بيتها (وَإِنْ 
اث اشْتَرَطَتْ عَلَى رَوْجِهَا أَنْ لا يُخْرجَهَاء وَدَمَبَ بَعْضُ أَهْل العِلّم إِلَى هَذَاء 
وَهُوَ قول سُفَانَ اللَورِيّء وبَعْضٍ أَمْلِ الكُوةٍ) قال الحافظ في «الفتح»: وقال 
الليث» والثوري» والجمهور بقول على وء حتى لو كان صداق مثلها مائة 
مَتَلآّء فرضيت بخمسین» على أن لا يخرجهاء فله إخراجهاء ولا يلزمه إلا 


.)۱۹۰  1١89/9( «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.)۲٤۹ /1( «السنن الكبرى» للبيهقئ‎ )۲( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ ب 
المسمى. وقالت الحنفية: لها أن ترجع بما نقصته له من الصداق. وقال 
الشافعين: يصح النكاح» ويلغو الشرط» ويلزمه مهر المثل؛ وعنه: يصح› 
وتستحق الكل. وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به: أنا نأمره بالوفاء بشرطه من 
غير أن يُحكم عليه بذلك» قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا 
يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرطء. فكذلك هذا. 

قال الحافظ: ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب: ما فى حديث 
ا فى ھا رر کل کر یی قن کاب اھ و اظ ا ورا 
والإسكان» وغيرهما من حقوق الزوج» إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان 
شرطاً ليس في كتاب الله . 

وأخرج الطبرانيئّ في «الصغير» بإسناد حسن عن جابر: أن النبئ يلا 
خطب أم مبشر بنت البراء بن معروف» فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا 
أتزوج بعده» فقال النبئ ككلِةِ: «إن هذا لا يصلح»"'". انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر من أقوال أهل العلم. 
وأدلّتهم أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبا 
للزوجة في النكاح» مما لا يؤدّي إلى تحريم حلالٍ» أو تحليل حرام» وأما ما 
أدى إلى ذلك فليس مراد حديث الباب؛ إذ الباطل لا يجوز الوفاء به؛ 
لحديث : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي َب ول الكتاب قال: 


ر 
0000007 انه في 007 > ه مم أ ر 


 )١١>90‏ (حدثنا هناد قال : حدثنا عبدة» عن سعيد د بن 
عن مَعْمَرِه عنِ , لفو قن تام ب واد م ب تن ل يق 
ل" عَشْرُ نِسْوَةٍ فى الجَامِلِيَة فَأَسْلَمْرَ فا kt‏ 


أَنْ : ت حر ربعا 1 مِنهِنّ) 


)١(‏ في سنده نعيم بن حمّاد: متكلّم فيه. 


۳۲ - باب ما جَاءَ فى ي الرَجل يُسِْم ‏ وَعِنده عشِرٌ نِسْوَةٍ ‏ حديث رقم rav )۱١۲۷(‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَنَاكُ) بن السّريّ التميمي» أبو السَريّ الكوفي» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

؟ - (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابئ» أبو محمد الكوفيئ» ثقةٌ ثبتٌ» من صغار 
[۸] تقدم في في «الطهارة» 1/ .١١‏ 

عد أ ع ران اي ال رال 8 حال 
تصانیف» كثير التدليس» واختاط [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 

ا راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ا بت فاضل » من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .١5/١١‏ 

ه ‏ (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهورء رأس ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 
5 (سَالِم بن عبد الله) بن عمر القرشئ ع العدوي المدنئ؛ ق تت غابد 

فاضل فقيه» من كبار [۳] تقدم في (الصلاة) .۲٠۳/۳۷‏ 

۷- (ابْنْ عمَرً) عبد الله ويا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف الف وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٰ› وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على 
بعض الأقوال» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عُمَرَ) و (أَنَّ عَبْلَانَ) بفتح الغين المعجمة» وسكون التحتانيّة, 
(ابْنَ سَلَمَةٌ) هو: غيلان بن سلمة بن معتّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف بن ثقيف الثقفيّ» وسَمَّى أبو عمر جدّه: شرحبيل. قال البغوي: 
سكن الطائف» وقال غيره: وأسلم بعد فتح الطائف» وكان أحد وجوه ثقيف› 
وأسلم وأولاده: عامر» وعمارء ونافع, وبادية. وقيل: إنه أحد من نزل فية : 


ص < لقریتان 


عل رجل ين القرر ي عَظِم )€ [الزخرف: ۱[ وقد روي غ ابن عاس شتا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
تتا A‘‏ ا لے 
من شعره. قال أبو عه : هو ممن وفد على كسرى» وله معه خبر ظريف . 
انته 230 . 

وقوله: (التَّقَفِنَ) بفتح الثاء المثلثة» والقاف: نسبة إلى ثقيف جدّه الأعلى 
المدكور انا (أُسْلَمَ وَلَهُ عَشْرٌ نْسْوَةٍ فِي الجَامِلِبَّةِ)؛ أي : قبل أن له 
(فَأْسْلَمُرَ)؛ أي : السا مع قار الي ل أن ب 0 َر ازب مهن قال 
النكاح» إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساءء وأنه لا 
يجوز أكثر من أربع نسوة» وأنه إذا قال: اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت 
نكا حهن, وحصلت الفرقة يله وبين ما سوق الأربع» من غير أن يطلقهن . 

قال محمد فى «موطتئه»: بهذا نأخذء يختار منهن أربعاًء أيتهنٌ شاء» 
ويفارق ما بقي . وأما أبو حنيفة كَْنْةُء فقال: ل الأول جائز» ونكاح من 
بقي منهن ن باطل»› وهو قول إبراهيم النخعئن وال قال ابن الهمام: والأوجه 
قول محمد. وفي (الهداية»: ولس ل أن يتزوج أكثر من ذلك» قال ابن 
الهمام: اتفق عليه الأربعة» وجمهور المسلمينء أما الجواري فله ما شاء 
منهن. انتهى 

وقال العلامة ابن قدامة كله : اعم أهل ار على أنه ليس 0 
القاسم بن بن إبراهيمٍ أنه ا لقول الله تعالى : 6ن 
ألِيْسَاءِ متي وَثُلدتَ وربع ەه [النساء: ”]» والواو للجمع› ولان ا عن 
نسع ع وهذا ليس بشيء ؛ لآنه خَرق للوجماعء وتك للستة فان رسول الله 6 
قال لغيلان ہن سلمة حين أسلمء وتحته عشر نسوة: «أمسك ااا وفارق 
سائرهنٌ»» وقال نوفل بن معاوية: أسلمت» وتحتي خمس نسوة: فقال 
النبئ كَل :ْ «فارق واحدة منهِن), رواهما الشافعيّ في «مسنده»» وإذا منع من 
استدامة زيادة عن أربع, فالابتداء | أولى؛ فالآية أَرَيدَ بها التخيير ب بين اثنتين» 


.)7”:7١ /5( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)١8١ - ۲۷۹/٤( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


۳۲ - بات ما جَاءَ فی ي الرَّجَل يُسْلِم» وَعِنْدَهُ عشر نِسْوَةٍ ‏ - حديث رقم )١١11(‏ 
2222 222 55552565955 222 يلت | 1 ا 


0 0 ور 


وثلاث» وأربع» كما قال: اول حح مشق ولت وريلم» [فاطر: ١]ء‏ ولم يرد أن 
لكل ملك تسعة أجنحة» ولو أراد ذلك لقال: تسعةء ولم يكن للتطويل معنى» 
ومن قال غر هذا :نقد :جيل اله اة 

وأما النبئ كَل فمخصوص بذلك» ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر. 
انتھی ۰ والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر وا هذا صحيح . 

[تنبيه]: هذا الحديث الأكثرون على تضعيفه مرفوعاًء وإنما الصحيح كونه 
ا لکن :+ عفن القن اختازو ا اة رعا : وقد أجاد البحث فيه 
الشيخ الآلباي یاه في (إروائه»» ودونك خلاصتهء قال : 

قول الرسول ية لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: «أمسك 
أربعا» وفارق سائرهڻٌ)» رواه الترمذي. صحيح, ثم قال تخريجهء وذكر كلام 
الترمذي الاتي هنا 

وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ )۱١۹۸‏ : وحكم مسلم في «التمييز» على 
معمر بالوَهَم فيه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: «المرسل أصح». 
وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وَهِم فيه معمر بالبصرة. قال: 
فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان والحاكم 
والبيهقيّ بظاهر هذا الحكم» فأخرجوه من طرق عن معمرء من حديث أهل 
الكوفة» وأهل خراسان» وأهل اليمامة عنه. 

قلت”"": ولا يفيد ذلك شيئاًء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» 
وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه 
الذي حدّث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدّث في بلده من کٿبه على 
الصحةء وأما إذ 55 فحدّث من حِفْظه بأشياء وهم فيها. 


)١(‏ «المغني» لابن قدامة له (475/0). (5) القائل هو: الألبانن ك 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 


اتفق على ذلك أهل العلم به؛ كابن المدينيئ» والبخاريّ» وأبي حاتم. 
ويعقوب بن شيبة» وغيرهم . 

وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح» والعمل عليه. 
وأعله بتفرّد معمر بوصله» وتحديثه به فى غير بلده هكذاء وقال ابن عبد البر: 
طرقه كلها معلولة» وقد أطال الدارقطني في «العلل» تخريج طرقه. 

ورواه ابن عيينة» ومالك عن الزهريّ مرسلاً» وكذا رواه عبد الرزاق عن 
معمر. وقد وافق معمراً على وصله: بحر بن كنيز السقا عن الزهري» لكن بحر 
ضعيف» وكذا وَصَّله يحيى بن سلام عن مالك» ويحيى ضعيف . 

ورواية مالك عن الزهري أنه قال: بلغني أن رسول الله كَلِ. . . فذكره. 
أخرجها فى «الموطأ» (؟75/087/5). ورواية عبد الرزاق أخرجها البيهقين وهو 
OOO‏ لك إل جه معي رصلة نقد روات مرا رد 
عبيدة العنزي؛ عن أيوب» عن نافع وسالم» عن ابن عمر به. أخرجه البيهقي 
(18/0) من طريق النسائيّ وغيره عن أبي بريد عمرو بن يزيد» ثنا سيف بن 
عبيد الله الجرمي› ثنا ار به. وزاد و «فلما كان مان رظ 
انا بوتتم مالع ق 0445 ی ف ر ا ار 
لأرجمنّ قبرك كما رُجم قبر أبي رغال». وقال البيهقي: «قال أبو علي الحافظ : 
تفرّد به سرار بن مجشرء وهو بصريّ ثقة». وقال الحافظ بعد أن ذكره من طريق 
النسائي بإسناده: ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أخرج الدارقطنيٌ . 

قلت : فهو شاهد جيد» ودليل قويّ على أن للحديث موصولاً أصيلاً 
عن سالم عن ابن عمر. 

ثم قال الحافظ: واستدل ابن القطان على صحة حديث معمرء قال ابن 
القطان: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر؛ لأن أصحاب الزهريّ اختلفوا 
عليه» فقال مالك وجماعة عنه: بلغنيى... فذكره» وقال يونس عنه: عن 
عثمان بن محمد بن ابي سويد. وقيل : عن يونس عنه: بلغني عن عثمان بن 
أبي سويد. وقال شعيب: عنه عن محمد بن أبي سويد. ومنهم من رواه عن 


)١(‏ القائل هو: الألبان كأنهُ. 


۳۲ بات ما جَاءَ فى ي الرَّجلٍ يُسْلِم» وَعِنَدَهُ عَشْرٌ نِسْوَةٍ ‏ حديث رقم )١١171(‏ 0 
جي لل أو أ 


الزهريّ قال: أسلم غيلان. فلم يذكر واسطة. قال: فاستبعدوا أن يكون عند 
الزهريّ عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء ثم يحدّث به على تلك الوجوه 
الواهية. وهذا عندي غير مستبعد» والله أعلم . 

قلت" : ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في «مسنده» عن 
ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا: حديثه المرفوع» وحديثه 
الموقوف على عمر ولفظه: «أن ابن سلمة الثقفي أسلم تحته عشر نسوة» فقال له 
النبئ ئي : «(اختر منهن أربعاً)» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين 
بنيه» فبلغ ذلك عمرء فقال: إني لأظن الشيطان مما يَسْتَّرِقَ من السمع سَّمِع بموتك 
فَقَدّفه في نفسك» وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاً» وايم الله لتراجعن نساءكء 
ولترجعن مالك أو لأورثنهن منك» ولآمرن بقبرك فيرجم كما رُجم قبر أبي رغال» . 

قلت" : والموقوف على عمر هو الذي حَكم البخاريّ بصحته عن 
الزهري عن سالم عن أبيه بخلاف أول القصةء وال أعلم . 

قلت" : وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن 
عمر. وقد صححه ابن حبان» والحاكم» والبيهقي» وابن القطان» كما في 
«الخلاصة» (ق »)١/١560‏ لا سيما وفي معناه أحاديث أخرى مذكورة في الكتاب 
بعده. وله شاهد من حديث عروة بن مسعود الثقفيئّ قال: «أسلمت وتحتي عشر 
نسوة» أربع منهن من قريش إحداهن بنت أبي سفيان» فقال لي رسول الله وَل : 
«اختر منهن أربعاً» وخلّ سائرهنّ»» فاخترت منهنّ أربعاً منهن ابنة أبى سفيان». 
أخرجه الحافظ ابن المظفر في (احديث حاجب بن أركين» «(Y - ١/1051 /١(‏ 
والبيهقي (۷/ :»)١185‏ والضياء المقدسئّ في «الأحاديث والحكايات» (۳/ ۳/ )١‏ 
من طريق محمد بن عبيد الله الثقفيّ عن عروة به. وقال المقدسي: «رجاله ثقات 
إلا أن عروة الثقفي قتلته ثقيف في زمان رسول الله ييا ومحمد بن عبيد الله لم 


يدركه). انتهى كلام الالبانخ ا" وهو بيتك «مفيل جذا . 


3 


8 


. القائل هو: الألبانيٌ (۲) القائل هو: الألبانئ كاله‎ )١( 


(۳) القائل هو: الألبانيٌ 
(:) «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (5/ 791 -595). 


3 


او ° 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
ے £۲ ج چ ج ج پڪ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من البحث والتحقيق أن 
جديك إن عور عل ميو فرتعا كما ضح ا 
كما قال البخاريّ كُأَدُةُ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۲/ )۱١۱١۲۷‏ وفي «علله الكبير» (۲۸۳)» و(ابن 
ماجه) في («سننه» »)۱۹٥۳(‏ و(الشافعيّ) في «(مسنده» »)۱٦/۲(‏ و(ابن ا 
شيبة) فى «١مصئّفه) /٤(‏ ۳۱۷ و٤۱/٦۲۱)»‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۱۳/۲ و5١‏ 
ولام). و(ابن حبان) في ااصحيحه) 5١65(‏ و0۷ و/6١غ5)ء2‏ و(الطبراني) في 
«الكبير) )۱۳۲۲١(‏ وفى «مسند الشاميين» .»)١١59(‏ و(ابن عدي) فى «الكامل» 
)1/ 1۸۲(« و(الدارقطنئ) في (اسننه» (۳/ ۲۹۹ و١077‏ ؟), و(الحاكم) في 
«المستدرك» (؟/ 5» ورالبيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۱٤۹‏ و۱۸۱ و۱۸۲)» 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (۲۲۸۸)ء والله تعالى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى”"': هَكَذًا رَوَاهُ مَعْمَرٌ 
عن الزْهْرِيّ عَنْ لم ٠‏ عن أبيه. 

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: هَذَا حَدِيتُ غَيْرُ مَحْفُوظِ وَالصَّحِيحٌ 
ما رَوَى فك بن ع أبي حَمرَة وغیره» ع: عن الرَهُريّ قال : دلت عن محمد بن 
سُوَيْدٍ النَقَفِىَ أَنَّ عَبْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أُسْلَّم ر ا 
قَالَ مُحَمَّدٌُ: انا حَدِيتُ الزْهْرِيٌّ» عَنْ سَالِمء عَنْ أيه أَنَّ رَجُلاً مِنْ تَقِيف 


- 
ء۶ 


4ے 


طَلَّنّ نْسَاءَه فَقَالَ لَه هُمَرُ: لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءكَء أو لأَرَّجْمَنّ قَبْرَكَ كما رُجِمَ كَبْرْ أبي 


قال أبُو عِيسَى”": وَالعَمَل عَلَّى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْن سَلَمَةَ عِنْدَ أُصْحَابئَا 
الافيك, وشم مَدُء وَإِسْحَاق) . 
فقوله : (قال 5 عِيسَّى) الترمذي ر ا4 : (مَكذًا)؛ أ كالرواية السابقة 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


۲ - باب ما جَاءَ فی ي الرّجْلٍ يُسْلِمْ وَعِنْدَهُ عَشْرٌ ِسْوَّةِ ‏ حديث رقم )١١717(‏ 
۳ | 
مرفوعاً (رَوَاهِ مَعمَرٌ)؛ أي : ابن راشد» (عنِ الزَهْرِيّ» عَنْ سام عَنْ أَبيه) 


عبد الله بن عمر وَوْيا. 

وقوله: (وَسَمِعْت محمد بْنَ | إِسْمَاعِيلَ) البخاري کا ١‏ تقول هذا حَدِيتُ 
غَيْرٌ مَحْفُوظِ)؛ يعني : كونه مرفوعاًء ا مَا رَوَى شَعَيْبُ بْنْ أبي حَمْرَّة) 
الأموي مولاهم. واسم اه تان اص بشر الحمصىئ.ء ثقة عابد» قال ابن 
معين : : أثبت الناس في الزهريّ» تقدّم في «الصلاة» 2)5١1١/55(‏ (وَعَيْرُهُ عن 
الزْهْرِيّ قال : حُدُنْت) بالبناء له أي : ولم يذكر من حدثه به» فكان 
منقطعاً . (عَنْ مُحَمَّدٍ بن سويد التَقَفِنَ) مجهول» قال الحافظ في «التهذيب» : 

محمد بن أبي سويد الثقفئ الطائفيئ» رَوى عن عثمان بن أبي العاص› 
وعمر بن عبد العزيز» وروی عنه إبراهيم بن ميسرة المكيٌ› روى له الترمذي 
حديثاً واحداً من رواية ابن عبيئة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن ابن أبي سويد 
عن عمر بن عبد العزيز» عن خولة بنت حكيم» في: «الولد مُبخلة مَجبنة»» 
هكذا رواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن ابن عيينة» ولم يسمّهء وسمّاه في 
موضع آخر: محمد بن سوید» وذلك في الحديث رواه معمر» عن الزهريٰ› 
عن سالم» عن أبيه» أن غيلان أسلم» وله عشر نسوة» قال: سمعت محمداً 
يقول: هذا غير محفوظء. والصحيح ما رواه شعيب وغيره» عن الزهري» قال: 
حُدَّئت عن محمد بن سويد الثقفيّ» أن غيلان أسلم» فذكره. هكذا ذكر الحافظ 
المزي في «تهذيبه»”''. 

فقال الحافظ : لم يتبيّن لي أن ابن ابي سويد البقم في الرواية ااه 
محمد بن سويد» راوي قصة غيلان» ولم يذكر المؤلف - يعني EE‏ 
على ذلك» وقد قال ابن حبان في «الثقات» : محمد بن أبي ا الثقفيٌ يروي 
عن جذه سفيان بن عبد الله الثقفئ» روى عنه الزهريّ في رواية يونس بن يزيد 
عنه» وقال إبراهيم بن سعد عن الزهريٰ» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعزء 
عن سفيان بن عبد الله» وقال الرّبيديّ» ومعمرء عن الزهري» عن عبد الله بن 
ماعزء عن سفيان بن عبد الله قال» والقلب إلى رواية يونس أُمْيّل. ان 


)١(‏ «تهذيب الکمال» (506؟7797/5). 


و إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الم بلا 

والذي يَُخيّل لي أن ابن أبي سويد المَبّهَم في الرواية الأولى ليس هو هذا 
المختلف فيه على الزهري» واللّه أعلم. | انتهى 0 

(أَنّ غْيْلَانَ بِنَ سَلْمَةَ أُسْلَم وعنده ر نِسْوَةِ)؛ أي: فأمره رسول الله کا 
أن يختار منهن ارا 

(قَالَ مَحَمَدُ)؛ أي : البخاري, (وَإِنّمَا حَِيِثُ الزْهْرِيٌّ)؛ أى ا هو 
الذي رواه (عن سَالِم) بن عبد اله (عن أبيو) عبد الله بن عمر ين (أَنَ رجلا مِنْ 
قيف طلقا انه قتا لَه هُْمَرُ) بن الخطاب له : (لَتَرَاجِعَنَ نِسَاءَكَء أو 


لَرَجَمَنٌ فرك م مهمو 


كما رجم شر أبي رغال) بكسر الراءء بعدها غين معجمة» بوزل 


نميف 


كتاب . 

قال الجامع عفا الله عنه: قصّة عمر وه المذكورة أخرجها ابن حبّان 
وغيره» قال ابن حبان فى (صحیحه) : 

 )5١155(‏ أخبرنا أبو يعلى قال: حدّثنا أبو خيثمة» قال: حذّثنا إسماعيل 
ابن علية. عن معمرء عن الزهري› عن سالمء عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة 
الثقفئ أسلم» وتحته عشر نسوة» فقال له رسول الله ية «اختر منهنّ أربعاً». 
فلمًا كان فى عهد عمر طلّق نساءه وسم ماله بين بنيه. فبلغ ذلك عمرء 
فلقيه» فقال: إني أظن الشيطان فيما يَسْتَرِق من السمع سيمع بموتك» فقذفه في 
نفسك» ولعلك أن لا تمكث إلا قليلاء وايم الله لتردّن نساءك» ولترجعن في 
مالك» أو لأورثهن منك› ولآمرن بقبرك› فيرجم كما رجم قبر أبي IE‏ 

وساق الإمام ابن كثير كا في «تفسيره» هذا الحديث من «مسند الإمام 
أحمداء ثم قال: وهكذا رواه الشافعيٌ» والترمذي» وابن ماجه» والدارقطني؛ 
والبيهقئ وغيرهم من طرق عن إسماعيل ابن علية» وغندر» ويزيد بن زريع› 
وسعيد بن أبي عروبة» وسفيان الثوري» وعيسى بن يونس» وعبد الرحمن بن 
محمد المحاربئئ». والفضل بن موسى» وغيرهم من الحفاظ» عن معمر بإسناده 
مثله إلى قوله: «اختر منهنّ أربعاً»» وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد 
أحمد» وهى زيادة حسنة» وهى مضعّفة لِمَا عَلّل به البخاري هذا الحديث فيما 


.)557/9( «تهذيب التهذيب» (۹/ ۱۸۷). (۲) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


۲ - بات ما جَاءَ فى ي الرَّجَل يُسَلِم » وَعِنْدَهُ شر نِسْوَةٍ - حديث رقم (۱۱۲۷) 


حكاه عنه الترمذيٰ» حيث قال بعد روايته له: سمعت البخاري يقول: هذا 
الحديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري» حُدّئت 
عن محمد بن سويد بن الثقفيٌ أن غيلان بن سلمة» فذكره» قال البخاري: 
وإنما حديث الزهريّ عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلَّق نساءه» فقال له 
عمر: لتراجعن نساءك» أو لأرجمن قبرك كما رُجم قبر أبي رغال» وهذا 
التعليل فيه نظرء والله أعلم”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة قول ابن كثير يله أنه يرى صححة 
حديث ابن عمر وا موصولاًء كما صحّح البخاريّ حديثه موقوفاء والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قصّة أبي رغال - ككتاب ‏ أخرجها أبو داود في «سننه» من 
طريق بجير بن أبي بجيرء قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت 
رسول الله و يقول» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبرء فقال 
رسول الله كَهِ: «هذا قبر أبي رغال» وكان بهذا الحَرّم يدفع عنه» فلما خرج 
أصابته النّقمة التي أصابت قومه بهذا المكان» فذفن فيهء وآية ذلك أنه دُفن 
معه غُصن من ذهب» إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس»› 
فاستخرجوا الغصن». انتهى”". ضعيف» في سنده بجير بن أبي بجير: 
مجهول»› كما في «(التقريب) . 

وقال المجد يم فى «قاموسه»: وقول الجوهريّ: كان دليلاً للحبشة 
عن ا اتی الطريق ع غير معي وكذا اقول ای ا كان 
عبداً لشعيب 4# وكان عّاراً جائراً. انتهى 20 , 

وقال في «التاج»: وقال ابن المكرم: رافك في هامش «الصحاح» ما 
صورته: أبو رغال اسمه: زيد بن مخلف» عبد كان لصالح النبئ تب بعثه 
مصدقاً» وأنه أتى ف لضن لهم لبن إلا شاة واحدة. ولهم صبيٌ قد ماتت أمهء 
فهم يعاجونه بلبن تلك الشاة؛ يعني : TOE‏ فأبى ااا غيرهاء فقالوا: 


.)۱۸۱ /۳( «سنن أبى داود»‎ )۲( .)٤٥١۱/۱( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)١1١١١ص( «القاموس المحيط»‎ )۳( 


> 6 سا وو 


ا تحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الہ لا 
دعها نحايى بها هذا الصبى» فأبىء فيقال: إنه نزلت به قارعة من السماءء 
ويقالة بل هرب الفا فما فقده ضالم 4# فام في الموسم شد الثاين: 
وكا متعم لقره من حكةبوالطائقه: مهد ال ي نتهى ١‏ 

:وقول (قال أثو عبت" : والعمل على حلابة خثلان نن سلمة عند 
أَصحَاپتا)؛ يع: يعني : اهل د (منهم الشَافِِئُ» وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ) قال أبو 
عمر ابن عبد ل كاذه : : الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة» وليست 
أسانيدها بالقويّة» ولكنها لم برو شيء يخالفها عن النبئ كَل والأصول 
تعضدهاء والقول بهاء والمصير إليها أولى» وبالله التوفيق. 

قال: وقد اختلف الفقهاء فى ذلك» قفال مالك» والشافعئ» ومحمد بن 
اخسن والأوزاعئ» فالات سعد إذا أسلم الكافر ا كان أو غير 
كتابئْ» وعنده عشر نسوة» أو خمس نسوة» أو ما زاد على آربع» اختار منهنٌ 
أربعاًء ولا يبالي كنّ الأوائل» أو الأواخرء على ما رُوي في هذه الآثار عن 
النبئ كله وكذلك إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاءء إلا أن الأوزاعيٌ 
روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته . 

وقال الثوريٰ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: يختار الأوائل» فإن تزوجن في 
عقدة واحدة فرق بينه وبينهن . 

وقال الحسن بن حيّ: يختار الأربع الأوائل» فإن لم يدر أيتهن اول طلّق 
كل واحدة منهن تطليقة حتى تنقضي عدتهنٌ» ثم يتزوج منهن أربعاً إن شاء. 
انتهى” " . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي ما قاله الأولون» من أنه 
يتخيّر منهن أربعاً مطلقاًء ولا يبالي أيتهنّ كن أولآء أو آخراً؛ وذلك لإطلاق 
النصّء» فقد أمره ب بأن يختار 0 أربعاً. ولم يشترط عليه أوائلهنّ» بل 
أطلق لهء فجاز أن يختار منهن أربعاً مُظلَقاً. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


. «تاج العروس» (ص5١١72). قال الجامع : والحكاية لا سند لهاء فليتنيه‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 
.)1١- 58/١5( «التمهيد لابن عبد البرْ)‎ )۳( 


۳ ۔ باب ما جَاءَ فى في الرَّجُل ا خان - حديث رقم (۱۱۲۸) 


 )١1١17(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْمَةٌ 


» قال : حَدَنَنَا ابِنُ لَْهِيعَةَ عَنْ أبي وَهب 
ن فَيَرُوزْ الدَيْلَمِىَ يُحَدتْ عَنْ أبيوء قَالَّ . تبت 3 
انك" لاه فقلت ارول لل إِنْي نذا سلجت 0 حيو 3 
رَسول الله لاء : <١‏ خر هما شفت»). 


رجال هذا الإسناد : خمسة 


١‏ - (قَتَيْبَة) بن سعيد الثقفئء أبو رجاءء ثقةٌ ثبتٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة») .١/١‏ 


۲ - (ابْنْ لْهِيعَةً) ‏ بفتح اللام» وكسر الهاء ‏ هو: عبد الله بن لهيعة بن 
الحضرمئ» أبو عبد الرحمن المصريّ القاضى» صدوق» خلط بعد احتراق 
كتبه [۷] تقدم في «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 


* (آبو وهب الجَيْشَانِئٌ) - بفتح الجيم» وسكون التحتانية» بعدها 
معجمة ‏ المصري» قيل : أسمة ديلم بن هوشعء وقال ابن يودس : هو عبيد بن 
شرحيل غ مقيؤل: [5]. 

روى عن الضحاك بن فيروز» وعد الله بن عمرو بن العاص» وأبي خراش 


وروی عنه يزيد تن ابن حبيب » وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب» 


yT‏ فروة. وابن لهيعة› والليث بن سعد المصريون 
قال البخاريّ: ديلم بن الهوشع» أبو وهب الجيشاني في إسناده نظر 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن القطان : مجهول الحال 


أخرج له أبو داود» والمصنف› وابن ٠‏ ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده بعذه 


. وفي نسخة: «رسول الله كيه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الم يك 

357 ج ا اسل ي 

[تنبيه]: قوله: «الجيشاني» بفتح الجيم» وسكون التحتانيّة: نسبة إلى 
جيشان بن عيدان بن حجر بن ذي رعين› قبيلة كبيرة من اليمن. قاله فى 
«اللباب»' . 

> - (ابْنْ فَيْرُورَ الدَيُلَمِيُ) هو: الضخاك بن فيروز الأبناوي» ويقال: 
الفلسطينيّ» مقبول [۳]. 

روى عن أبيهء وعنه عروة بن غزية› وكثير الصنعاني» وأبو وهب 
الجيشانيئ» ذكره معاوية بن صالح عن ابن معين في تابعي أهل اليمن. وقال 
البخاري : الضحاك ہن فيروز عن أبيه وعنه ابن وهب » 5 يعرف سماع بعضهم 
من بعض. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وصحح الدارقطنئ سند حديثه» وقال 

أخرج له أبو داود» والمصئف. وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده بعذه. 

[تنبيه] : قوله: «الديلمئ» بفتح الدال المهملة. وسكون التحتانية. وفتح 
اللام» بعدها ميم : نسبة إلى الدَيْلم وهى بلدة معروفة. قا له فی «اللباب» . 

وقال في «الصحاح»: الدَيْلّم جيل من الناس» وقال أيضاً: والديلم 
الجماعة من الناس» ومثله فى «القاموس)”". 

ه ‏ (أَبُوهُ) فيروز الديلمي» ويقال: ابن الديلمي» أبو عبد الله» ويقال: 
فارس الذين بعثهم كسرى إلى الحبشة» وفيروز هو الذي قتل الأسود العنسيّ» 
وقد وفد على النبيٌ کا وروی عله أحاديث» وبعضهم يروي عه يقول: 
حدثنی الديلمىئ الحميريٰ› وبعضهم يقول: الديلمئ › وهذا كله واحد» روى 
عن النبون کا وعنله بنوه. الضحاك. وعبل الله » وسعيد» وأبو الخير مرئد بن 
عبد الله ال وان حراش الرعينئ » وتش المؤذن. قال ابن سعد» وأبو 


.)۳۲۳/۱( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)075/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 
«صحاح الجوهري» (ص7"075).‎ )۳( 


۳ د باب ما جَاءَ فى ي الرَجل يُسَلِمء وعِنده أَخْنَانِ - حديث رقم (۱۱۲۹) 
8 تڪ 
حاتم : مات في زمن عثمان بن عفان. وقيل : مات باليمن في إمارة معاوية سنة 
أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده 


عن 


شرح الحديث : 

(عن أبي وهب الجَيْشَانِيٌ ‏ نه سَمِعَ) الضحاكء (بْنَ فَيْرُورْ الدَيْلّمِىَ» يُحَدَ 
عن آبيه) فيروز الديلميء وخو فی اعا نارن من فمن ضا ركان مم وف 
على النبنَ وء وهو قاتّل الأسود العنسئّ الكذاب الذي اذَعَى النبوة باليمن» 
نل في آخر أيام رسول الله ڳل a‏ ا 0 (قال: 
َنْب الْبِيَ) وفي ١‏ بعض النُسخ : «رسول الله ريل فقلت: يَا رَسُولَ ال ي 
أَسْلَمْتُ» وَتَحتي أَحْتَانِ) ؛ أي: تزوجت أختين معاء (فَقَالَ 0 الله كلا : «اختد 
أيّتَهُمَا شِئْتَ)) وفي رواية أبي داود: «طلّق أيتهما شئت». قال المظهر: ذهب 
الشافعيّ› ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل» وتحته 0 واا مف 
كان له أن يحتان اعا سو كات العا ةوا لچ او اک وال 
انو ا ا را م ل ر له أن ار و اح ع و وات 
ا ا ا کک ای 

قال الشوكانئ د ا : والظاهر ما قاله الأولون؛ لتؤكه ية الاستفصال» 
ولِمَا في قوله : «اختر أيتهما» من الإطلاق. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانئ هو الحقٌّء كما أسلفته 
قريباً» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ند قال : 


لد ابي ساس بر ىبر 


۵ - (حلتا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِء قَال: حًا وَهْبُ بن جَرِيرِء قَالَ: 


حَدَنَنَا أبي» قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُوبَء يُحَدّتُْ عَنْ يَزِيدَ د بن أبِي خيب 


)١(‏ وقال فى «تهذيب التهذيب»: له فى كتب السنن ثلاثة أحاديث عند (د ت ق) فى 
نكاح الأختين» وعند (د س) في الأنبذة» وعند (س) في قتل العنسي . انت 


1ك إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 


عَنْ أبي وهب الجَيشانِيّ . عن الضاك ُن فيروز الدَيْلَمِيَ > عن أبيه > قال : 
اول الى الت ٠‏ وتحټي أَخْتَانِ قال : اده تر أَيَتَهُمَا نت 


وه و 


3 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ) المعروف ببُندار البصري» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

؟ - (وَهَبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم بن زيدء أبو عبد الله الأزدي البصري» 
ثقة [1] تقدم في «الطهارة» 9/1. 

۳ - (أبُوة) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر 
البصري» ثقة. 3» لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدث من حفظه» 
واختلطء لك لم حتتفي خاد اختلاطه [1] تقدم في «الطهارة» 4/1. 

٤‏ - (يَحبَى : ن ابوت) الغافقي ‏ بغين معجمة» ثم فاء وقاف ‏ أبو العباس 
المصري؛ اود ربما أخطأ [۷] تقدم في «الصلاة») ."٤٦/٠٤١‏ 

- (يَزِيد بن أبي حَبيب) أبو رجاء المصري؛ واسم E‏ 
فقيه» 9 [4] تقدم في «الوت ١‏ . 
والباقون ذكروا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في 0 

حديث فيروز الديلم د اه هذا حسن . 

[فإن قلت]: كيف يكون يكون حسناً› وأبو وهب الجيشانيّ قال فيه ابن 
القطان: مجهول الحال؟ 

[قلت]: ابو وهب تابعئّ روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» وحديثه هذا 
تشهد له أحاديث الباب» فهو حسنٌ» فتنبّه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۱۱۲۸/۳۳ و59١١)2‏ و(أبو داود) فى «سننه» 
»)۲۲٤۳(‏ و(ابن ماجه) فى («سننه» »)۱۹١۱(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 5 «(TY‏ 
و(التطجتاوئ) في اشر الانان 066/7 ابن ا6 :فى صح 
(5155). و(الطبرانيئ) في «الكبير) (۱۸/ »)۸٤۳‏ و(الدارقطني) في «سننه) 


۳€ - باب ما جَاءَ في الرَجُل يَشْئَرِي الجَارِيَة وَهِيَ حَامِلٌ - حديث رقم (۱۱۳۰) EN‏ 


(6/ 7/7 و٤۲۷)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ›)۱۸٤‏ 3 تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيِتٌ حَسَنٌ وَأَبُو وهب 
الجَيْشَانِيٌ : اسمه لديم بن هوشع) . 

فقوله: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ) بل صححه ابن حبّان» وهو كذلكء ولا يقال: 
في الأول ابن لهيعة؛ مم ينفرد به» كما عرفته آنفاً» والله تعالى أعلم . 

وقول . وا وهب الجَيْشَانَِىٌ: اسمه الدَيُلَمْ بْنْ هَوْشْعَ) هكذا قال 
المصئّف ا4ء وقال غيره: الهوشع بن الديلم» وقال ابن يونس: يقول أهل 
العلم 50 إن اسم ا وهب هذا: ديلم بن هوشع» وهو عندي خطأء 
له عاق دل رين قوت الضيعا :رات ایو اا هذا دی 
شرحبيل. | 

[تنبيه]: قوله: «هوشع» صُبط في بعض النسخ بضبط القلم بضمّ الهاء» وفي 
بعضها بفتحهاء ولم أجد هذا اللفظ في كتب اللغة التي بين يديّ» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام التر مذي ا قال : 


)۱۱۳١(‏ - (حَدَنْنَا عمر بن حفص الشّيْبَانِنُ البَصْرِيٌ فَالَ: حَدَتَنا 
عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء قال: حَدَننَا يَحْيَى بْنْ ايوب عَنْ َبِبعَةَ ن سُلَيْم > عن 
بسر بن عُبَيْدٍ اى عَنْ رُوَيْفِع بن نَابتِء عَنٍ النَبِيَ كَل قال : «مَنْ كان يُؤْمِنُ 
بالله واليوم الآخِر. فلا يَسْقٍ ماه ولد غَيْرو»). 
رجال الاسناد : سند : 

اتا(عمر تر بن حَفْصِ الشَيْبَانِئُ البَصريٰ) ضوف ]١١[‏ تقدم في «الزكاة» 
١7/7‏ . 

۲ - (عبد الله بن وَهب) القرشئّ مولاهم. أبو محمد المصري» ثقةٌ حافظ 
فقية عابد [9] تقدم في «الطهارة» ۲۷/ .٠١‏ 

۳ - (يَحْبَى بن أَيُوتَ) الغافقي المصري» تقدّم في السند الماضي . 


a‏ إتحاف الطالب الآحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
؛ - (رَبِيعَة بن سُلَيْمِ) أو ابن ابي سليم»› ارا سومان أو ابن ابي 
متحي مسر أبو مرزوق» أو أبو عبد الرحمن المصرئ» مقبول [!]. 
روى عن بسر بن عبيد الله الحضرمئ» وحَئّش الصنعانيئ» وعنه يزيد بن 
أبي حبيب» ويحيى بن أيوب» ونافع بن يزيد» وابن لهيعة» وإبراهيم بن أبي 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 
تفرّد به المصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (بُسْرٌ بْنْ عَبَيّدٍ الله) الحضرمي الشاميئ» ثقة حافظ ]٤[‏ تقدم في 
«الجنائز) ا 

٦‏ - (رُوَيْفِعُ بْنُ نَابتِ) بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدنيٌ 
الصحابئ». سكن مصر» وأمّره معاوية على أطرابلس سنة (51) فغزا إفريقية› 
روى عن النبئ وء وعنه بسر بن عبيد الله الحضرمي › وشت بن بيتان» وحنش 
الصنعانيّ» وأبو الخير مرثد بن عبد الله» وغيرهم. 

قال أحمد ابن الْبَرْقِىَ : توفي ببرقة» وهو أمير عليهاء وقد رأيت قبره بهاء 
وكذا قال ابن يونس في وفاته» وزاد: سنة (05) وهو أمير عليها لمسلمة بن مُحَلّد. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والترمذي. 
والنسائيٌ ع» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


شرح الحديث : 

(عَنْ ُوَيْفِع) بالفاء» مصعْراًء (ابْنِ نَابتِ) طب (عَن النَبِيّ ا قَالَ: «مَنْ 
کان يمن بالله وَاليَوم الآخر)؛ أي : : يوم القيامة: قال المناوي كاله : قالوا: 
هذا بجو ساب التي مه من قبيل : وول الله وکوا إن كثر م رُمنِيَ ©4 
[المائدة: ۲۳]» وقضيته أن استحلال هذا المنهئ عنه لا يليق بمن يؤمن بذلك› 
فهذا هو المقتضي لِذِكر هذا الوصف» لا أن الكفار غير مخاطبين بالفروع» ولو 
قيل: لا يحل لأحد لم يحصّل العَرَض . ان: 


.)5١١ /5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ كه‎ )١( 


4" - باب مَا جَاءَ في الرَجُل يَشْئَرِي الجَارِيَة» وَهِيَ حَامِل - حديث رقم (110) 
ُسُسُسُلُش2 2 اُشُ1لُُشش 2 2022 70101لالسلللسلسلسلشلللس ‏ 7 11 0 

(فلا) هي لا الناهية» ولذا جُزم الفعل بعدهاء (يَسْقٍ) بفتح أوله» 
وضمهاء يقال: سقاهء وأسقاه» قال الله تعالى: «#وَسمَلهمَ رهم سرا طَهُورًا | 4O‏ 
[الإنسان: [۲١‏ وقال: سیه 4 ا 5 09> [الجن : »]١‏ وهو يتعذى إلى 
مفعولین › الأول قوله: (مَاءه). والثانى قوله: (وَلَدَ غیرو») والمعنى : 3 يدخحل 
ماءه ؟ أى: 

وقال المناويّ كاله : قوله: «فلا يسق ماءه ولد غيره»؛ يعني: لا يطأ أمة 
حاملاً سباهاء أو اشتراهاء فيحرم ذلك إجماعاً؛ لأن الجتين ينمو بمائه. ا 
في سمعه وبصره منهء فيصير كأنه ابن لهماء فإذا صار مشتر كا اقتضت المشاركة 
0( 
توريثه» وهو ابن غيره» كين وهو ابنه . التهى ”7 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث اختصره المصئف ود وقد ساقه 
أبو داود في (سننه)» مطوّلاًء فقال: 

 )5١54(‏ حدّثنا التْقَيلىَء ثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» 
حائني يزيد ! SA e O‏ 
إلا ما سمعت رسول الله ييو يقول يوم حنين» قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني : إتيان الحبالى ‏ ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل 

 )7١69(‏ حذثنا سعيد بن منصورء ثنا أبو معاوية» عن ابن إسحاق بهذا 
الحديث» قال: «حتى يستبرئها بحيضة» ‏ زاد فيه : «بحيضة»)ء وهو وَهَّم من أبي 
معاوية»› وهو صحيح فى حديث أبي سعيك » زاد: اومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين» حتى إذا أعجفها ردّها فيه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يلبس ثوبا من فىء المسلمين. حتى إذا أخلقه رذه 
فيه)” "0 والله تعالى أعلم. 


(۱) افيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ کل (5/ .)5١١‏ 
(؟) ) سنن أبي داود) .)۲٤۸/۲(‏ 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ ال كه 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث رويفع بن ثابت وله هذا حسنّء كما قال المصئّف كُأَلَهُ. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئنف) هنا (95/ ,2)١١79‏ و(أبو داود) في «سئنه») ”١0/(‏ 
و۹٥۲۱‏ و۲۷۰۸)» و(أحمد) فى «مسئده» (5/ ٠١8‏ و9١٠١)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
((امسنده» (۱۲/ ۲۲۲ و٣۲۲‏ 1/6( و(الدارمي) في ا ۲٤۸۰(‏ 
و١591١)»2‏ و(سعيد بن منصور) في «سئنه) (۲۷۲۲)» و(ابن سعد) في «الطبقات» 
»)٠٠١ /۲(‏ و(الطحاوي) في «شرح المعاني» (۳/٠١٠)ء‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) ».)586٠(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) ٤٤۸۲(‏ و۸٤٤‏ و٤۸٤٤‏ و٥۸٤٤‏ 
و و۸۸٤٤‏ و5484)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۹/ 57)»: والله تعالى أعلہ. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هذا حَدِيتُ حَسَنْ 


وقد وتي ن ير وجو عن بقع بن ايت وَالََل على َا عن مل الهلم: 
لاسو لجل إ ِذَا اشترّی جَارِيَة: وهي حال اَن يَطَأَهَا حَتََى تَضَعٌَ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذئ 4: (هَذَا) الحديث (حَدِيتُ حَسَنّ) ؛ 
أي: من أجل الكلام في ربيعة» فقد قال في «التقريب»: مقبول» لكنه لم ينفرد 
به» فقد تقدّم عند أبي داود بسند آخرء وله شواهد كثيرة في الباب» كما يأتي 
من أحاديث الصحابة المذكورين بعد. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (مِنْ عير وَجْْه)؛ أي: من أكثر من 
طريق واحد» (عن رَوَبْقِع بن ثَابتٍ) فقد رواه عنه حنش الصنعانيئ» كما تقدم 
في (سئن) أبي داود بإسناد اله ثقات . 

(وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العلم)؛ أي : عند جميعهم› (لا يرون لِلرّجْلٍ 
ذا ا شكَرَى جَارِيَةٌ)» وقوله : (وَهِيَ حَايلٌ) جملة في محل نصب على الحال من 
«جاريةً»» (أَنْ يَطَأَهَا حَتَى تَضَعٌَ)؛ أي: حتى تلد. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۳4 باب ما جَاءَ في الرَّجُلِ يَشْئَرِي الجَارِيَة» وَهِيَ حَامِل حديث رقم (۱۱۳۰) 
ي 


قال ابن عبد البرّ كُلَنْهُ: لا حلاف بين العلماء قديماًء ولا حديثاً أنه لا 
يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بمّلك يمين» ولا نكاح» ولا غير 
حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره. 

قال: واختلفوا فيمن وطىء حاملاً من غيره» ما حكم ذلك الجنين؟ 
فذهب مالك» والشافعئ» وأبو حنيفة إلى أنه لا يَعيّقَ ذلك الجنين» وقال 
الأوزاعي» 6 يعتق» ولكل قول من هذين القولين سَلّف من التابعين» 
والقول بان لا د يعتق أولى في النظر؛ لأن العقوبات ليست هذه طريقتهاء ولا 
أصل يوجب عتقه. انتهى'''» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي لباب عَنْ أبي الدَرْدَاِء وَابْنِ 
عباس » وَالْعِرْيَاضٍ بن سَارِيَة » وَأبِي سَعِيدِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ووز 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي الدَّرْدَاءِ ضله: فأخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال: 

-)١1151(‏ وحدثني محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حذثنا شعبة» 
عن يزيد بن خميرء قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير» يحدث عن أبيه؛ عن أبي 
الدرداء» عن النبئ كك أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاطء» فقال: «لعله يريد 
أن يلِم بها؟» فقالوا: نعم فقال رسول الله يل : «لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل 
معه قبره» كيف يورثه» وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه» وهو لا يحل له؟)'. 

- وَأما حديث ابن عباس وها : فأخرجه النساك ي في (سننه)» فقال : 

)575١(‏ أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله ا قال: حدثني 
أبي» قال: حدثني إبراهيم» وهو ابن طهمان» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن ابي تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
قال: «نهى رسول الله ية عن بيع المغانم حتى تقسم» وعن الحبالى أن 
يوطأن» حتى يضعن ما في بطونهنٌ» وعن لحم كل ذي ناب من السباع» '. 


.)٠١١6/5( ااصحيح مسلم)‎ (۲( .)٤٥٦/٥( «الاستذکار»‎ )١( 
.)٤۷/٤( «السنن الكبرى»‎ )۳( 


8 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
۳ - وَأما حديث العِريَاض بن سارية وليه : فسيأتى للمصئف فى «السيّراء 
من رواية أم حبيبة بنت عرباض بن سارية» أن أباها أخبرهاء أن رسول الله ئي 
نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن”"'. 
5 - راما حديث أبى سعید وط : فأخرجه أبو داود فى «سننه»» فقال : 


)7١61(‏ _ حدثنا عمرو بن عون. أخبرنا شريك› عن قيس بن وهب› عن 
ا الوداك» عن أبي سعيد الخدري» ورفعه» أنه قال في سبايا أوطاس : يا توطاً 


حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)"» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كا قال : 


أي: هل يجوز للسابي وطأ تلك الجارية بعد الاستبراء؟ 

 )١١9(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعء قَالَ: حَدَنَنَا هُشَيْمٌء قَالَ: حَدَنَنا 
مُثْمَانُ البتّنُء عَنْ أبي الخَلِيل» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْم 
اس وله وَج في فَوْمِهنَّ» دروا ديک لِرَسُولٍ اللو يك قتَرَلَثْ: 
«والْمخصكثك س السا 31 Sl‏ سنك 4 [النساء: 955]).. 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع) أبو جعفر الأصمٌ البغوي» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 05/47. 

١‏ - (هَُشَيْمُ) بن بشير الواسطي» ثقة حافظ يدلّس [4] تقدم في «الطهارة» 
.11١ 5/8‏ 


۳ - (عَثْمَان المَتنُ) - بفتح الموحدة» وتشديد المثناة - عثمان بن مسلمء 


(۱) «سنن الترمذی» .)۱۳۳/٤(‏ 
(۲) «سئن أبى داود» .)۲٤۸/۲(‏ والحديث صحيح . 


ه"- باب مَاجَاءَ في الرَّجُل يي الأمَة وَلََا رَوْج هَل جل لَه أَنْيَطَأَهَا؟حديث رقم (111) 


أبو عمرو البصري» ويقال: اسم أبيه سليمان» صدوقٌء عابوا عليه الإفتاء 
بالرأي .]٥[‏ 

روی عن أنس» والشعبيّ» وعبل الحميد بن له ونعيم ا هكد . 

وروی عه شعبة) والثوري» وحماد بن سلمة». وهشيمء و عيسى بن 
يونس › وأبو شهاب» وعثمان بن عثمان الغطفاني؛ ويزيد بن زریع › وإسماعيل 

قال الْجَورّجانيٌ عن احيل: صدوق فة . وقال الدوري عن ابن معين . 
ثقة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعيف . وقال ابن سعد : كأن ثقة» 
له أحاديث» وكان صاحب رأي وفقه. أخبرنا الأنصاري» قال: كان عثمان 
البتيّ من أهل الكوفة» فانتقل إلى البصرة» فنزلهاء وكان مولى لبني زهرة» 
ويكنى أبا عمروء وكان يبيع البتوت» فقيل له: البتئ"'". وقال أبو حاتم: شيخ 
يكتب حديثه. وقال الدارقطنئ : ثقة. وقال النسائك فى «الكنى»: عثمان البتىئٌ 
أنا معاوية بن صالحء عن ابن معين قال: عثمان البتي ضعيف. وقال النسائئ : 
هذا عندي خطأء ولعله أراد: عثمان الْبّرَي. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن ا خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول: مات سنة 2)١57*(‏ وفيها 
أرّخه ابن جرير» والقرّاب. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

5 (أيو الخليل) صالح بن أبي مريم الضبعيٌ مولاهم البصري» وثقه ابن 


600 وقال في «اللبابس»: البتي نسبة إلى ال وهو موضع › قال: وأظنه بنواحي 
البصرة. انتهى . 
وقال في «القاموس»» و«شرحه»: تاج العروس (ص: :)3١55‏ البت: الطيلسان 
من خر ونحوه. وفي «المحكم): هو كساء غليظ مهلهل مربع اخضر. وقيل : هو 
من وبر وصوف. وقيل: هو كساء غليظ من صوف أو وبر. وفي «التهذيب»: 
البتّ: ضرب من الطيالسة» يسمى: الساج» مربع غليظ أخضر. والجمع: البتوت. 
انتهى . 


5 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولِ الله ب 

روى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» ومجاهد» وأبي علقمة الهاشمي› 
وإياس بن حرملة» وقيل: حرملة بن إياس» ومسلم بن يسارء وغيرهم» وأرسل 
عن الى ف رای رهي رای مع را مزلي و اا ا 

وروی عنه عطاء بن ا رباح»› وهو اکير منه» ومجاهد» وهو من 
شيوخهء وقتادة» وعثمان البتىئ» وأبو الزبير» ومنصور بن المعتمرء وأيوب 
السختيانيٌ» وغيرهم . 

قال ابن معين وأبو داود والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 
قلت: قال ابن عبد البر في التمهيد: لا يحتج به 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابئ ابن الصحابي اء استّصغر بأحُدء ثم شهد ما بعدهاء وروى 
الكثير» ومات بالمدينة سنة ثلاث أو ربع › أو مس وسن وق س 
أربع وسبعين» تقدم في «الطهارة» 175/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

ل ا كله . وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و 
أبو سعيد ضيه من المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ حديثاً» والله تعالى ال 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) وله أنه (قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا) - بفتح السين 
المهملة» جمع سَبِيّة رع ام وهي فَعِيلة بمعنى مفعولة؛ أي 
ف و أَوْطّاسٍ) قال النووي كاله : اماو موضع عند الطائف. 
يصرّف» ولا يصرف. انتهى. وقال الفيومي كانه : e‏ من النوادر التى 
جاءت بلفظ الجمع للواحد» وهو وَادٍ في ديار هوّازن»› نوبي مكة» ا 
ثلاث مَراحل» وكانت وقعتها بعد فتح مكة بنحو شهر. انتهى”''. 

(وَلَهْنَّ)؛ أي: لأولئك السبايا (أَرْوَاحٌ في قَوْمِهِنَّ) وفي رواية النسائئ: 


)١(‏ «المصباح المنير) (؟/157). 


٣باب‏ ما جَاء في الرّجُل يَسْبِي الْأَمَةَ وَلَهَا رَوْج هَل بحل لَه أن يَطَأمَا؟-حديث رقم (111) 5 
مما ال لكك 


«لَهُنَّ أَزْوَاحٌ في الْمْشْرِكِينَ»؛ أي: الذين قاتلوهم» وانتصروا عليهمء (مذَكَرُوا 
ذلك لِرَسُولٍ الله يكه) وفي رواية مسلم: «أَنَ رَسُولَ الله كَل يَوْمَ حَنَيْنِ بَعَتَ 
جَيْشاً إلى أَرْطاس» فَلَقُوا عَدُوَاً فَقَائَلُوهُمْء فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْء وَأَصَابُوا لَّهُمْ 
سَبَايَاء فان ناسا مِنْ أَصحَاب رَسُولٍ الله ية تَحَرجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَ» مِنْ أجل 
أَرْوَاجِهنّ ٠‏ و الفتركينة َأَنْدَلَ الله ك في ذَلِكَ: «والْمْحصَكت من اساي إلا ما 
ملكت نكم 14. تلت : اوَالْفْخْصَكَتُ4) هو في الأصل لا سكن 
ایبات السابقة في قوله تعالى: ##حَرَمَتٌ مڪ اک الآية [النساء : 
۴ وأما هنا فهو في محل رفع على أنه فاعل ١تَرَلَتْ)‏ محكي؛ لِقَصد لَمُظه. 

والمعنى: حرمت عليكم نكاح المحصنات» والمراد بالمحصنات هنا : 
المزوّجات» ومعناه: والمزؤّجات حرام على غير أزواجهنٌ» إلا ما ملكتم 
بالسبي» فإنه ينفسخ نكاح آزواجهن الكفارء وتحل لكمء إذا انقضى استبراؤها. 
/ وقال أبو العباس القرطبيٌ 11 في «المفهم) : الْمُخْصَنة : اسم مفعول من 
أحصنت» وأصل الإحصان: المنع» ومنه: الحِصّن الذي يمتنع فيه» والمْرّس 
حِصَانُ؛ لأنه يُتحصّن عليه» وتطلق الْمُحصّنة على ذات الزوج؛ لأن الزوج 
منعها من غيره» وعلى العفيفة؛ لأنها منعت نفسها من الفواحش» وعلى الحرّة؛ 
لأنها تمنعها مما يتعاطاه العبيد؛ ا هن ممن حرم عليكم» ثم استثنى بقوله: 
لل م Kas‏ متك > . ١‏ 5 عد 1 

وقال أبو عبد الله القرطبيٌ ا في «تفسيره»: والتحصّن : التمنّع؛ ومنه: 
الحصن؛ لأنه يمتنع فيهء ومنه قوله تعالى: وة صنصة بوس لَڪ 
خوك يذ باک [الأنياء: ۰ أي : تك ومنه الحصان للفرس - بكسر 
الحاء - لأنه يّمنع صاحبه من الهلاك» ب Ss‏ العفيفة 
لمنعها نفسها من الهلاك» وحَصّنت المرأةٌ تَحصّنُء فهي حصان مثل جبنت 
فهي جَبان» وقال ان ا تدر سين 

حَصَانٌ ران مَاتُرَدُ بريبة وَتُضْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُوم الْكَوَافِلٍ 


.)١19١/85( «المفهم)‎ (1) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يل 

سے ٩‏ 4۷ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 

والمصدر: الْحَصّانة ‏ بفتح الحاء ‏ والجصن كاليلم. انتهى 

وقال السمين الحلبن ياه فى «تفسيره»: قرأ الجمهور هذه اللفظة» سواء 
كانت معرّفة ب «أل»» أم نكرةً بفتح الصاد» والكسائيّ بكسرها في جميع 
القرآن» إلا قوله: #والمحصكت من السا [النساء: 15] فإنه وافق الجمهورء 
فأما الفتحء ففيه وجهان: 

أشهرهما: أنه أسند الإحصان إلى رر وهو إما الأزواج» أو 
ا فإن د و أ : 4 يُعفهاء والوليّ يحصنها بالتزويج› 

والثاني : أن هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسور؛ يعني : أنه اسم فاعل» 
وإنما شذ قَنْح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ: أحصّنّ»ء فهو مُحصّنء وألفج. 

8 ٠ (TT) ~2 فاش‎ 9 

فهو مُلْمَج > فهو مسهب . 

وأما الكسرء فإنه أسند الإحصان إليهنٌ؛ لأنهنٌ يَحصِنٌ أنفسهنٌ بعفافهنٌ» 
أو يَحصِنْ فروجهنٌ بالحفظ» أو يَحصِنّ أزواجهنٌ. 

وقد وَرَّد الإحصان في القرآن لأربعة معان: الأول: التزوج» كما في هذه 
الآأية») وكما في قوله تعالى: # حصنن غير عر فك مسفحين#ه [المائدة: 6]. 2 


عير مسهحال 


الحرّيّة» كما في قوله تعالى: وه من لم بطل نكم ولا الآية [النساء: ه 


ص رصم 


الثالث : الإسلام» كما في قوله تعالى: «فإذا حون [النساء: 6؟] . في 
: أسلمن. الرابع: العمة» كما في قوله تعالى: حصت عير مسفْحتٍ» 
[النساء: .]٠١‏ انتهي ”“ . 
وقوله: («وينَ النسء»#) في نصب على الحالء (##أإِلَ ما ملكت 
کے نكم ) قال السمين الحلبيّ ا : إن ريد بالإحصان هنا: التزوّج» كان 


.)٠١١ /٥( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) يقال: ألفج» فهو مُلْمَحٌ بفتح اللام: إذا أفلس. اه. «القاموس». 

)۳( ات أكثر الكلام. 

(:) «الدرٌ المصون في علم كتاب الله المكنون» )۳٤٤/۲(‏ بزيادة من «حاشية الجمل» 
(۷۱/۱). 


٣باب‏ مَا جَاء في الرَجُل يَسْبِي الأمَة ولا رَوْح هَل يَجل لَهُأنْيَطَأمَا؟-حديث رقم (111) 


المعنى: وخرّمت عليكم المحصنات؛ أي: المزؤجات. إلا النوع الذي ملكته 
أيمانكم» إما بالسبي» أو بمَلكِء من شراء» وَهِبة» وإرث» وهو قول بعض 
أهل العلم» ويدلٌ على الأول قول الفرزدق [من الطويل] : 
وَدَاتِ حَلِيل أَنْكَحَنْهًا رِمَاحُنَا حَلَالٌ لِمَنْ يَبْنِى بهًا لَمْ تلق 

يعني : أن مجرّد سبائها أحلها بعد الاستبراء . 

وإن أَرِيدَ به: الإسلام» أو العفّةٌ فالمعنى: أن المسلمات» أو العفيفات 
حرام كلّهِنَ؛ يعني : فلا يُرْنَى بِهنّ» إلا ما مُلك منهنّ بتزويج» أو ملك يمين» 
فيكون المراد بم مک اينک : التسلّط عليهنٌ. وهو قَذْر مشترك» وعلى 
هذه الأوجه الثلاثة يكون الاستثناء متّصلاً . 

وإن أريد به: الحرائرء فالمراد: إلا ما ملكت بملك يمين» وعلى هذا 
فالاستثناء منقطع. انتهى''' . 

زاد في رواية مسلم قوله: «أيْ: فَهُنَّ لَكُمْ خلال دا الْقَضْتْ عِدَتْهُنَ)؛ 
يعني ب اعِدَتهُنَ): استبراءهن من ماء الزوج الكافرء وهو بوضع الحمل إذا 
كانت حاملاً» وبحيضة:» إذا كانت حائلاً» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة» 
أفاده النوويّ كا" والله تعالى أعلم. 

قر نان الوسر ايد TT‏ ب در بي لد 
أخرجه مسلم في «صحيحه). 

[فإن قلت]: تقدّم في ترجمة صالح أبي الخليل أنه لم يسمع من أبي 
سعيد الخدري» فكيف يصح؟ 

[قلت]: الحديث صحيح من رواية صالح. عن أبي علقمة» عن أبي 
سعيد الآتية» وهي التي بدأ بها مسلم في «صحيحه)ء وإن أورد اختلاف 
الروايات . 

والحاصل : أن الحديث صحيح دون ريب وشك» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمَكَُذَا رَوَاهُ النّوْرِيُ» عَنْ عُفْمَانَ البَتَىَ» عَنْ أبي الخَبِيلء عَنْ أبي 


.)٤١ 545 /۲( «الدرٌ المصون في علم كتاب الله المكنون»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۳( .)١١ /٠١( «شرح النووئ»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

سَعِيدِ) الخدريّ» ورواية سفيان الثوريّ هذه أخرجها النسائئ في «الكبرى»» فقال: 

 )0544١(‏ أخبرنا أحمد بن سليمان الرّهاويّ» قال: ثنا معاوية بن هشامء 
قال: ثنا سفيان هو الثوريّ» عن عثمان البنَّىَء عن أبي الخليل» عن أبي سعيد 
الخدري› قال : أصبنا ا يوم أوطاس» ولهن أزواج» و أن نقع غ 
E‏ کیا فنزلت: «واليخصَكث می السا إل ما مک انڪ » 
[النساء: «[Y٤‏ فاستحللناهن . انتهى . 

وقوله: (وَأبو الخَلِيل: اسْمَهُ صَالِحٌ : ن أبي مَريَمَ) قد تقدّمت ترجمته في 

وقوله: (وَرَوَى هَمَّامٌ) بن يحيى (مَذَا الحَدِيتٌ, عَنْ قَتَادَة بن دعامة 
السدوسي البصري» ثقةٌ ثبت» يُدلّسء رأس الطبقة [5] تقدّم في «الطهارة» 
.)۹/٠٠١(‏ (عَنْ صَالِح أبي الخَيِيلء عَنْ أبي عَلْقَمَةَ الهَاشِمِنَ) الفارسيّ 
المصري» مولى بني هاشمء ويقال: حليف الأنصارء ثقةٌ» وكان قاضي 
أفريقية› من كبار [۳] في «الصلاة» »)٤۱۹/۱۹۷(‏ (عَن أبي سَعِيدِ) 
الخدري م5 طبه (عن الب عئِهِ) ا ثم ذكر إسناده لهذه الرواية» فقال: 

(11م) ‏ (حَدَنَنَا بذلِك عَبڏ بْنُ حَمَيْدِء قال: حَدَنَنَا حَبَّانُ بْنُ هلال 


r 0700 


ال : حَدَيَنَا همام) . 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ - (عبد بْنَ حَمَيَدِ) أبو نصر الكسّىئّء ثقة حافظ› ]١١[‏ تقدم في 
«الصلاة» .١97 7/71١‏ 

- (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملمة ‏ (ابْنْ هلال) أبو حبيب البصري» ثقة 
ننتّ [۹] تقدم في «الحج» 5/ 815م. 

۳ (هَمًام) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذي البصريّ» تقدم في «الطهارة» /٠‏ “57. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية همّام عن قتادة هذه ساقها أبو يعلى في 
((مسنده)» فقال : 


.)۳٠۸/۳( «السنن الكبرى» للنسائ‎ )١( 


٣باب‏ مَاجاءَ في الرَجُل يَسْبِي الأمة وَلَهَا رَوْج» َل جل لَه أنْيَطَأَهَا؟-حديث رقم (1١1م)‏ 


 )1١(‏ حدّثنا زهير» حدّثئنا عفان» حدّثنا همام» عن قتادة» عن أبي 
الخليل» عن أبي علقمة الهاشميّ» عن أبي سعيد الخدري» أنهم أصابوا يوم 
فتحوا أوطاس نساء» لهِنْ أزواج» فكرههن ‏ رجال منهم › فأنزل الله هذه الآية: 
لکت من الس إل ما ملك اڪ نڪر [النساء: 14] الآية. 

[تنبيه]: هذه الرواية بزيادة أبي علقمة الهاشميٌ عر صالح. وأبي سعيدك 
هي المحفوظة» قال الحافظ أبو الحجاج المرّيّ كاله في «تحفته»: والمحفوظ 
حديث أبي سعيد عن قتادة» عن أبي الخليل» عن أبي علقمة. عن أبي سعيد. 
انتهى''". والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ 5ه أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )١١71١/75(‏ وسيأتى له فى «التفسير) (8015 
و۳۷( و(مسلم) في ااصحيحه) ٤٥ ٦(‏ ۱)» زاوا في (اسننه)» (۲۱۵۵)» 
و(النسائي) في «المجتبى) (۳۲۲۲) وفي «الكبرى) 05941١(‏ و0545 و4١١١‏ 
و/91١١1)»‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 85)» و(الدارميئ) في «سننه» (۲۲۹۵)» 
و(الطيالسئ) فى المسنده) (۲۲۳۹)» و(ابن أبى شيبة) فى ١امصئّفه) (۲1٥ /٤(‏ 
و(أبو يعلى) فی «مسنده» ۱۱٤۸(‏ و۲۱۳۱)ء و(الطبری) فى «تفسیره» (4/؟)) 
و(الطحاوي) في شرح مشكل الآثار» (۳۹۲۷ و۳۹۲۸( و(أبو عوانة) في 
المسنده» ("/ 5 »)٠١١‏ و(أبو نعيم) في اامستخرجه) /٤(‏ ۱۲۹)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۷/ ۱٦۹۷‏ و5/94؟١١)‏ و«الصغریى» (5/ )١6١‏ و«المعرفة» (596/50), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| (ومنها): ما ترجم له المصنف نُك وهو بيان ما جاء في الرجل 
يسبي الأمة.» ولها زوج» هل يحل له أن يطأها؟ 


.)755 - "57 /9( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 

۲ - (ومنها): بيان جواز وطء المسبيّات» إذا استبْرئنَ 

۳ - (ومنها): أن نكاح المشركين ينفسخ إذا سبيت زوجاتهم؛ لدخولها 
في ملك سابيها . 

 :‏ (منها): بيان سبب نزول هذه الآية» وبيان المعنى المراد منهاء قال 
أبو العبّاس القرطبئ كزَدُْ: اختَلّف الناس في سبب نزول هذه الآية» وحديث 
أبي سعيد ونه هذا | أصخ ما تقل في ذلك» وبه يرتفع الخلاف. فإنه نص فيه 
على انها تر لك سب تحرج أصحاب رسول الله ب عن إتيان المسبيّات ذوات 
الأزواج» فأنزل الله تعالى في جوابهم : إل ما ملت سك » [الساء: 14]ء 
فالمسبيات ذوات الأزواج يدخلن في عموم: ن ما ملكت أ ا pis‏ 
فالسبي فسخ لنكاحهنّ بلا شكڭ» وهل هو فسخ بطلاق» أو بغير طلاق؟ ذهب 
للأول الحسن البصريّ؛ وخالفه الجمهور"''». وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

- (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب توقّف الإنسان» وبحثهء وسؤاله 
عما لا يتحقّق وجهه» ولا حکمه» وهو دأب من يخاف الله لة» ولا يُخْتَلف 
في أن ما لا يتبيّن حكمه لا يجوز الإقدام عليه» قاله القرطبيّ. 
- (ومنها): أن فيه دلالة للمذهب المختار» وهو مذهب جماهير العلماء 

أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم»ء وأنهم إذا كانوا مشركين» 
وسّبواء جاز استرقاقهم؛ لأن الصحابة سبوا هوازن» وهم عبدة الأوثان» وقد 
استرقوهم» ووطئوا سباياهم» وبهذا قال مالك» والشافعيّ في قوله الصحيح 
الجديد» وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة» والشافعيّ في قوله القديم: لا 
يجري عليهم الرَّقٌ؛ لِشَرَفَهِم. 

/ا ‏ (ومنها): أن فيه دلالة اشا لمذهب من أجاز وطء المشركات بملك 
اليمين» وإن لم تكن من أهل الكتاب» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

6 (ومنها): أن المراد بعدّة المسبيّات: تحقّق براءة رحمهنّ» وذلك 


.)۱۹۲ - 1۹۲ /٤( «المفهم)‎ (1) 


"_بَابُ مَا جَاء في الرَجُل يَسْبِي الأمَةَ» وَلَّهَارَوْج»هَلْ بحل لَه أَنَْطَأَهَا؟ حديث رقم (1*١١م)‏ 


بوضع حملهاء إن كانت حاملاً» وبحيضة إن كانت غير حامل . 

4 (ومنها): أنه لا يجوز وطء حامل مسبيّة حتى تضع› فقد أخرج مسلم 
عن أبي الدرداء يه عن النبي لا أنه أت بامرأة مجح على باب فاط 
فقال: «لعله يريد أن يلِم بها؟». فقالوا: نعمء. فقال رسول الله يكِ: «لقد 
فت أن ا لعن يذخ موي كيف تراث .روزي لآ يحل ل كبلك 
يستخدمه. وهو لا يحل له؟»» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وطء المسبيّة 
المشركة بملك اليمين : 

قال النووي كَُلَنْهُ: واعلم أن مذهب الشافعي» ومن قال بقوله من 
العلماء أن المسبيّة من عَبّدة الأوثان» وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم. 
لا يحل وطؤها بملك اليمين» جت نل فما دامت على دينهاء فهي محرمة› 
وهؤلاء المسبيّات كُنّ من مشركي العرب عبدة الأوثان» فيؤوّل هذا الحديث. 
وشِبهه على أنهنَّ أسلمن؛ وهذا التأويل لا بد منهء والله أعلم. انتهى'"' . 

وقال الشوكانيئ ا ما حاصله: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في جواز 
وطء المسبيّة الإسلام» ولو كان شرطأ لبيّنه كلل ولم يُبيّنوء ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» وذلك وقتهاء ولا سيّما وفي المسلمين في يوم خنين 
وغيره من هو حديث عهد بالإسلام» يخفى عليهم مثل هذا الحكم. وتجويز 
حصول الإسلام من جميع السباياء وَهُنَّ في غاية الكثرة بعيدٌ جدّاًء فإن إسلام 
مثل عدد المسبيّات في أوطاس دفعة واحدةً» من غير إكراه لا يقول بأنه يصح 
تجويزه عاقل» ومن أعظم المؤيّدات لبقاء المسبيّات على دينهنّ ما ثبت من 
رده ي لهنّ بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن» وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ 
عليهم من الغنيمة» فردٌّ إليهم السبي فقط . 

وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيّات الكافرات بعد الاستبراء المشروع 
جماعة: منهم طاوس» وهو الظاهر؛ لِمَا سلف. انتهى كلام الشوكانئ ككَُلَهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره الشوكاني أن الأرجح 


.)751-37٠0/1١١( «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


4۲٣ ڪل‎ 


قول من قال بجواز وطء المسبيات الكافرات غير الكتابيات بعد الاستبراء؛ لقوة 
دليله» وآن التاويل الذي ذكره النووي فيه بعد» وتحلف» فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الأمَةِ إذا بيعت» وهي 
فاح فلي * 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيهاء هل ينفسخ النكاح» ا لرا آم لا؟ 
فقال ابن عبّاس ووه : : ينفسخ؛ لعموم قوله تعالى: «والمحصتت من اليس إلا ما 
ملكت أيمشْكمَ > [النساء: 14]. 

وقال سائر العلماء: لا ينفسخ» وخصّوا الآية بالمملوكة بالسبي» أفاده 
النووي كله . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كاله : اختلفوا هل السبي فسخ بطلاق» أو 
بغير طلاق؟ فذهب للأول الحسن البصري» ثم هل يُقصّر التحريم عليهنّ 
- أعني : المسبيّات - لأنهنّ السبب» أو يُحمل اللفظ على عمومه؟ قولان لأهل 
العلم» وعن هذا نشأ الخلاف في بيع الأمة ذات الزوج» وَهِبَتَهاء وميراثهاء 
وعتقهاء فقال ا إن دلت كله للق لها من زوجهاء وروي عن عمر في 
قوله تعالى: لل ما ملكت كك4 [النساء: 4 بملك نکاح» أو يمين» أو 
عَلَبَة . 

وذهب مالك» وجمهور العلماء إلى أنه ليس شيء من ذلك فيا ولا 
طلاقاًء بدليل حديث بَريرة وا لما أعتقت خُيّرتء فلو كان عِتقها طلاقاً لَمَا 
صح خيارهاء فإنه كان يقع بنفس العتق» وهو يدل على أن الآية مقصورة على 

فإذا تقرّر أن السبي فسحٌ» فالمشهور من مذهبنا أنه لا فرق بين أن يُسبى 
الزوجان مجتمعين» أو مفترقين. 

ان اكير بعن ات انيما إن کیا جیا پا الول ]3 
على نكاحهماء فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لِمَا يملكه؛ لأنه قد صار 
له عهد» وزوجته من جملة ما يملكهء فلا يحال بينها وبينه» والصحيح الأول؛ 
للتمسّك بظاهر الآية كما تقدّم» ولأنها قد مُلكت رقبتها بالسباء» فيُملك جميع 


)م١١71( باب مَا جَاء في الرَجُل يَسْبِي الأمَة وَلَهَا رَوْج» هَلْ يحل لَه أنْيَطَأَهَا؟-حديث رقم‎ ٣ 


منافعهاء ولا ينتقض هذا بالبيع» ولا بغيره من الوجوه التي تنقل الملك 
المذكور على ما تقدّم ؛ لأنها خروج من مالك مُلكاً محقّقاًء والكافر لا يملك 
ملكا محضاًء فافترقا. انتهى كلام القرطبئ كانه" . 
وقال المازريّ: هذا الخلاف مبنئ على أن العموم إذا خرج على سبب» هل 
يقصر على سببه» أم لا؟ فمن قال : يقصّر على سببه لم يكن فيه حجة للمملوكة 
بالشراء؛ لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي» ومن قال: لا يُقصرء بل 
يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء» لكن ثبت في حديث شراء 
عائشة بريرة أن النبئ بيه خيّر بريرة في زوجهاء فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء 
لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد» وفي جوازه خلاف» ذكره النووي. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر 
الواحد» وهو الأصحٌ عند الأصوليين» وهو قول الجمهورء وعليه الأئمة 
الأربعة» فيما حكاه ابن الحاجب» قال السيوطيٌ في «الكواكب لياط 
وَجَارَ أن يحص فِي الصَّوَابٍ سُنَفُهُ بِهَاوَبِالْكَتَابٍ 
وَهْوَبووَحَبَرِالقوَاُرٍ وَحَبَر الْوَاحِدٍ عِنْدَ ار" 
وقلت في «التحفة المرضية» : 
وَجَارَ تَخْصِيصٌ الْكِتاب بِالْكتَاب وَسُنَّةٍ آي مُطلقًا فلا عِتَابْ 
EET EE‏ ] وکاب الل كل يُنْتَمَى (۳( 
والحاصل: أن عموم قوله تعالى: او ما مَلَكتَ اتك [النساء: ]٣‏ 
مخصوص بالمملوكة بالسبي» أما المملوكة بالشراء» ونحوه» فلا تحل 
لوالكيا» ند النينات النكانس لطر امي Cees lal‏ 
بريرة وتا المتفق عليه» فإن النبئ يي لما اشترتها عائشة» وأعتقتها خيّرها في 
زوجهاء فلو كان الشراء ينفسخ به النكاح لَمَا كان للتخيير معنى» فتبضّر. 


.)۱۹۲ «المفهم) (۱۹۱/۲ ۔‎ )١( 

(1) راجع: «الجليس النافع الصالح بتوضيح معاني الكوكب الساطع» شَرْحِي للتظم 
المذكور (ص95١‏ - .)١155‏ 

(۳) راجع: «المنحة الرضية» شرح «التحفة» المذكورة (۳/ ۳٠۵‏ _ 01 3) . 


n‏ تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

ثم رایت العلامة ابن العربيٌ خا قد حقّق هذا e‏ في اأجكام 
الفرآن»» فمال ما ملحصه: وآما من فال: إن فوله تعالى : واو ما ملكت اک4 
[النساء: ] في الإماء كلهنّْ» وإن ملك الأمة المتجدد على النكاح يبطله. 
رع إشكال عظيم › ولأجله ترخة افيه محا محمد 215 بَيْدَ أن الظاهر أن 
مُلکاً متجدداً لا يبطل احا اکا ولو أنه ملك منفعة رقبتها لرجل بالإجارة. 
ثم باعها ما أبطل المّلكُ مُلكَ منفعة الرقبة» فمُّلك منفعة الْبْضْع أولى أن يبقى. 
فإن أحقٌّ الشروط أن يُوفَى به ما استُّحِلّت به الفروج» فعَمّد الفرج نفسه أحقّ 
بالوفاء به من عَقَد منفعة الرقبة . 

قال: والذي يقطع العذر أن النبى كَل حير بريرة» ولم يجعل ما طرأ من 
العتق عليهاء ولا ما ملكت من نفسها مبطلاً لنكاح زوجهاء وعليه يُحْمَّل كل 
ملك متجددء وقد بيّناه فى مسائل الخلاف» وفيما أشرنا إليه ها هنا من الآثر 
والمغى كفانة: لمن .سد النظرء فوضح أن المراد بالمحصنات: الجميع» وأن 
المراد بملك اليمين : السبي الذي نزلت الآية في بيانه. انتهى كلام ابن 
العربيّ 4 » وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذا . 

وخلاصة القول: أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الآية المذكورة محمولة 
على الإماء المسبيّات» كما هو سبب النزول» هو الحقٌ» فلا تدخل من ملكت 
بالشراء» أو نحوه» فلا يحل وطؤها لمالكها إذا كان لها زوجء بدليل قصّة 
بريرة وبا فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يه قال : 


قال e‏ عفا الله عنه : : ليخي , م 0 د ا المعجمة. 
ل ياه : بعت Rt‏ وباغت مباغاةً وبعّاءً : عَهَرَتَ ا 


.)5٠05 /١( «أحكام القرآن» لابن العربئ كُلَنْهُ‎ )١( 


5 باب ما جَاءَ فی كَرَاهِيَةِ مَهر البَنيَ ‏ حديث رقم )١١۳۲(‏ 
. . ۹ د 


الأمة» أو الحرّة الفاجرة . اھ 


وقال الفيّومئ كُْأَنْهُ: بَعْتِ المرأةٌ تَبْفِي بِعَاءَ بالكسر والمد: فَجَرَثْء فهي 
بجي ) والجمع : بَعْايَاء وهو وصف مختصٌ بالمرأة. ولا يقال للرجل : بي 
قاله الأزهرئ» والبَغْنُ: القَيَْة» وإن كانت عفيفة؛ لثبوت ی فى 
الأصل. قال الجوهري: ولا يراد به الشتم؛ لأنه اسم ججعل كاللقب. | ا 


ص 
44 


)1١١7(‏ - (حَدَكََا يبه قَالَ: حَدَنَنَا اللَيْتُ عَن ابن شِهَابٍ عَنْ أبي 
بكر بن عَبّْدٍ الرََحْمَنِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ قَالَ: «تَهَى رَسُولُ اله كله 
عن الكَلْب» > ومهر البَغٌ . وَحُلْوَانِ الكاهِن»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (فتيه)ُ بن سعيدء قا 

لالت ) سا طب الرحمن لْمَهُمىَّء أبو الحارث المصري» 
ثقة ثبت فقي إمام مشهور [۷] تقدم في «الطهارة» 44/55. 

 *‏ (ابن شِهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» /٦‏ ۸. 

؛ - (أبُو بَكرٍ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
الوت المد قل اسمة جحد وق المغيرة» وقيل: أو بكر اسه 
كاردا رول اوک »كن ققد ا ت 
«الصلاة» ۷۷/ غ68؟. 

٥‏ او مسعود الأَنصَارِيٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابي 
المشهورء مات قبل الأربعين» وقيل: بعدهاء تقدم في «الصلاة» .۲۲۸/٥٩‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف د وهو مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
فبغلانئ» والليث» فمصري» وفيه رواية تابعئن» عن تابعئ» وفيه أبو بكر بن 
عبد ار اسمه كنيته» وهو أحد الفقهاء السعة الور بالمدينة» وقد 


.)51//١( «القاموس المحيط» (ص١١١). (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


e‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ۔ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ بل 
تقدّموا غير مرّةء وفيه أن صحابيّه يقال له: البدري؛ لشهوده غزوة بدرء كما 
قال البحاري» وقيل: نسكناه بدراًء لا نشهوده» وهذا هو المشهور عند أهل 
السّيّرهِ والأصحٌ ما قاله البخاريّ: إنه شهد بدراء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) له أنه (ثَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ية عَنْ من 
الكلْب) قال ف «الفتح» : ظاهر و تحريم بيعه» وهو عام لدي 
ملا كان أو غيره» مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوزء ومن لازم ذلك أن لا قيمة 
على مُتْلفِهه وبذلك قال الجمهورء وهو الصحيحء وسيأتي تحقيق الخلاف في 
ذلك في «أبواب البيوع» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَمَهْرٍ الي راا ع ا 
و«الْبَنِيَ) - بفتح الموحدة» وكسر الغين المعجمة» وتشديد التحتانية - وهو فَعِيل 
سي وجمع البغيّ: بَعَاياء والّبغاء ‏ بكسر أوله -: الزنا والفجورء 
وأصل البغاء : الطلب» غير أنه أكثر ما يُستعمل في الفسادء واسَّدِلٌ به على أن 
الأمة إذا E TT‏ وفي وجه للشافعية: يجب للسيد. 

وأخرج البخاريّ في «صحيحه» من حديث أبي هريرة طبه : انى 
رسول الله بي عن كسب الإماء»» زاد في رواية أبي داود» من حديث رافع بن 
يج َه : «نْهَى عن كسب الأمة» حتى يُعْلّم من أين هو؟»» فعُرِف بذلك 
النهي» والمراد به: كسبها بالزناء لا بالعمل المباح . 

وقد رَوَى أبو داود أيضا من حديث رفاعة بن رافع». مرفوعاً: ١نَهَى‏ عن 
كسب الأمة» إلا ما عملت بيدهاء وقال هكذا بيده» نحو العّرْل» 0 
وهو بالفاء؛ أ تف الصوف» وقيل : المراد بكسب الأمة: جميع كسبهاء و 
من باب سد الذرائع؛ نها لذأ تزف ]ةا الست بالكيمب أن تک اي 
فالمعنى: أن لا يُجَعل عليها حراج معلوم» تؤدّيه كل يوم» أفاده في «الفتح)"''. 

(وَحْلَوَانٍ الْكَامِن)) «الْحُلُوانَ؛ بضمّ الحاء المهملة» وسكون اللام: مصدر 


.)۲۲۳۷( كتاب البيوع» رقم‎ )17١/5( «الفتح»‎ )١( 


- يَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَة مَهر البَغِنَ - حديث رقم )۱١۳۲(‏ 
تت و 


حَلوته حُلواناً: إذا أعطيته» وأصْله من الحلاوة» شْبّه بالشيء الحلوء من حيث 
اله ا ذه ا عل ك و يقال ل تة ادا اللفمفة الل 
والحلوان أيضاً: الرّشوة» والحلوان أيضاً: أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه. 

وقال الخطابئ: الكاهن: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب» 
الناس عن الكوائن. 

وقال الحافظ في «الفتح»: حلوان الكاهن حرام بالإجماع؛ لِمَا فيه من 
أخذ العِرّض على أمر باطل» وفي معناه التنجيم» والضرب بالحصى» وغير 
ذلك» مما يتعاطاه او من استطلاع الغيب"''. 

وقال النووي ر كاله : وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانته» 
يقال منه : او و اذا أعطيته› قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة» 
شبّه بالشيء الحلوء من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفةء ولا في مقابلة مشقّة 
يقال : e‏ اذا أطعمته الحلوء كما يقال: عَسّلته: إذا ا د 

قال أبو عبيد: ويُطلّق الحلوان أيضاً على غير هذاء وهو أن يأخذ الرجل 
مهر ابنته لنفسه» وذلك عيب عند النساءء قالت امرأه تمدح زوجها: لا يأخذ 
الحلوان عن بناتنا"""» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أ مسعود الأنصاري اه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا )١١77/15(‏ وسيأتي له في «البيوع» )١7175(‏ 
و«الطب» .)5١١(‏ و(البخاري) فى (صحيحه) (۲۲۳۷ و۲۲۸۲ و0715 
واكلاه), و(مسلم) في (اصحيحه) (1639), و(أبو داود) في «سنئئه») »)۳٤۸۱(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى) (۷/ )١٠۹‏ وفي «الكبرى» (5807 و1517)» و(ابن 


.)1/75١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.(YTY - شرح النووي على مسلم) كرف‎ 66 


_ تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
ماجه) فى «سننه» »)75١59(‏ و(مالك) فى «الموطإ» (5077/7)» و(الشافعئ) فى 
«مسنده» (۱۳۹/۲)» و(ابن آبی شيبة) فى «مصتفه» (5/ 0747 و(الحميديٌ) فى 
(مسنده» »)٤٥١(‏ و(أحمد) 0 المسئده) (6/ ۱۸ - ۱۱۹ و١7١)‏ و(الدارمن) 
فى (سئنه») (۲/ 00؟)2 و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)٥۱٥۷(‏ و(الطبرانئ) ۴ 
«الكبين (1۷/ ۷۲1 ولاالا و۷ و۷۹ و١‏ *لا و١۷۳‏ و۷۳۲( واراسة 
الجارود) في «المنتقى» »)٥۸١(‏ و(الدولابي) في «الكبرى» (۱/ ))٥٥١ - ٥٤‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ٠١ /٤(‏ و07)» و(البيهقي) في «الكبرى» 
(5/7 - 5)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (۳۷٠۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف يال وهو بيان ما جاء في كراهية 
مهر البغىّ . 

1 - (ومنها): بيان تحريم بيع الكلب» وظاهره عدم الفرق بين المعلّم 
وغيره» سواء كان مما يجوز اقتناؤه» أو مما لا يجوزء وإليه ذهب الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: يجوزء وقال عطاء والنخعيّ: يجوز بيع كلب الصيد دون 
غيره» ويدل عليه ما أخرجه النسائئ من حديث جابر قال: نهى رسول الله کل 
عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» قال في «الفتح» : ورجال إسناده ثقات» إلا أنه 
طعن في صحته» وأخرج نحوه الترمذيّ من حديث أبي هريرة» لكن من رواية 
أبي المهڙم» وهو ضعيف» فينبغي حَمْل المطلق على المقيّدء ويكون المحرم 
بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيّد للاحتجاج به. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي بيان الخلاف في هذه المسألة مستوفى في 
«أبواب البيوع» برقم  )١17177(‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): بيان تحريم مهر البغيّ؛ أي: تحريم ما تأخذه الزانية على 
الزنا من الأجرة» وهو مجمّع على تحريمه. 

٤‏ - (ومنها): بيان تحريم حلوان الكاهن؛ أي: ما يأخذه من الأجرة على 
كهانته» وسيأتي البحث فيه مستوفى في «أبواب الطبّ» برقم )۲۰۷١(‏ - إن 
اا ال 


55 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ مَهر البَفْيٌ ‏ حديث رقم )۱١۱۳١۲(‏ 

۳ أ 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ رَافِع بن خديج› وَأَبِي 
جُحَبِفَة وَأَبِي هرَيْرَة وَابْنِ عبّاسٍ) . ' 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها يي 

أعافافا تحايف َافِع بن حَدِيج ف ذه : فأخرجه مسلم في «(صحيحه»» 
فقال : 

 )١670(‏ حذّثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعيّ»ء عن يحيى بن أبي كثيرء حدثني إبراهيم بن قارظ» عن السائب بن 
يزيد» حدثني رافع بن خديج»ء عن رسول الله ييل قال: «ثمن الكلب خبيث› 
ومهر البغىَّ خبيث» وكسب خحبیث» . 

واس دين أبي جَحَيْفَة ولي : فأخرجه البخاريّ فى «(صحيحه)ء 
فقال : ۰ 

(۲۱۲۳) - حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» قال: أخبرني عون بن 
أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجُاماً» فأمر بمَحَاجمه» فكسرت» فسألته 
عن ذلك؟ قال: «إن رسول الله ية نهى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» 
الأمة» ولعن الواشمة» والمستوشمة» واکل الريا». :وموكلة:. ولح المْضوز 90 

د وام بعريق 5 هريره دنه : فأخرجه أبو عوانة في «مسنده»» فقال: 

 )0780(‏ حدّثنا يزيد بن سنان ا قثنا أبو عامر العقديّ» قثنا 
رباح ب بن أبي معروف»› عن عطاء بن أبي رباح. عن أبي هريرة» عن النبي ئي 
قال: «من السّحت كسب الحجّام» وثمن الكلب» ومهر البغئ»" . 

5 - وَأما حديث ابن عباس ويا : فأخرجه الطبرانئ في «الكبير»» فقال : 

-)١١0١(‏ حدثنا ا ب ل 
النفيليّ» قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله» عن عبد الكريم. ا 

حبتر الربعئ» عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كَلهِ: «ثمن الخمر 


(۱) ااصحيح مسلم) (۳/ .)١١594‏ (۲( (صحیح البخاري» (١؟/١78).‏ 
(۳) «مسند أبي عوانة» (۳/ لاه 7) . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ النككاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حرام» ومهر البغي حرام» وثمن الكلب حرام» والكوبة حرام» وإن أتاك 
فاخب الكلب يعسن نة فاملا بده رانا والخسر» والفسير» وكل مسك 
حرام . 

وقوله : (قال 1 يل : حديث آي مَسْعُودِ) م طبه (حَدِيثُ حَسَنْ صَحِبحٌ) 
هو كما قال» فقد افق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. ولله الحمد والمئة. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ين4 قال : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الخظبة» هنا - بكسر الخاء المعجمة» 
وسكون الطاء المهملة ‏ قال الفيّوميَّ رحمه الله تعالى: خاطبه مخاطبة» 
وخطاباء وهو الكلام نين متكلم وسامع. ومنه اشتقاق الخطبة - بضم الخاءء 
وكسرها ‏ باختلاف معنيين» فيقال في الموعظة: حب القومّ. وعليهم» من 
باب قَتَلَء حُظبة - بالفمٌ - وهي فُعْلَّةٌ بمعنى مَفْعُولةٍه نحو نْسْحْةٍ بمعنى 
منسوخةء وغُرْقَةٍ من ماءِ بمعنى مغروفة» وجمْعها: حُطبٌء مثل غرفة وعُرَفِء 
فهو حََطِيبٌء والجمع: الحُطَبائُ» وهو حََطِيبٌ القوم» إذا كان هو المتكلّمَ عنهم . 

وحَطبَ المرأةً إلى القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهم» واختطبهاء والاسم: 
الْخْظبَةَ - بالكسر ‏ فهو خاطبٌء وحَظابٌ مبالغة» وبه سُمّيء واختطبه القومُ: 
دعوه إلى تزويج 00 انتهى” " . 

وقال ابن الأثير سا و في «النهاية» : طب يخطب خظبَة» بالكسرء فهو 
خاطب» والاسم منه: الخظبة أيضاء وأما الْخُطبة بالضم فهو من القول 
والكلام. انتهی“ . 


 )١1(‏ (حَدَتَنَا أحمد بن مع وَقتَيْبَةٌ فالا : حَدَكَنَا سفيان ُن عبَيْتَة 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)٠١١/١۲( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١۷۳/١( «المصباح المنير»‎ )۳( 
.)77١ص( «النهاية فى غريب الحديث والاأثر»‎ )٤( 


- باب ما جَاء أَنْ لا يَخْطْبَ الرَجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيه - حديث رقم )١1١7*(‏ 
٥‏ سے 
عن الزْهْرِيٌّء عَنْ ب ميد سَعِيدٍ بن المسَيب ' عن أبي هريرّة ‏ قال قتيبة : 5 به 
لي لا وَثَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ الله كل _: للا يبيغ الرجُل عَلَى بيع أخيه يه 
ولا يَحْطْبُ عَلَى خِطْبَة أخِيه)). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 
١‏ - (أَحْمَدُ بن منِبع) أبو جعفر الأصم. تقدّم قبل باب . 
ا تقدّم في السند الماضي . 
د (سَفيَانَ بن عَيَيَْةَ) الإمام الحجة الثبت الفقيه» من كبار [۸] تقدم في 
.A/٦‏ 
5 - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام المذكور في السند الماضي . 
6 سَعِيِدُ بْنُ الْمُسَيّب) المخزومي» أبو محمد المدنئ» r‏ 
مشهور [۳] تقدم فى «الطهارة» .١5/١9‏ 
2 (أَبُو هرَيْرَة) وليه تقدم في «الطهارة» ”/ ؟. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 
وس الخضئف د ا وأن ا 0 
ر 5 س المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة) وليه وقوله: (ثَالَ قُتَيبَة: يَبْلَعُ به النبيَ يكلله)؟ يعني 
قال في روايته: «يبلغ به»؛ أي: يرفع أبو هريرة ذه الحديث إلى النبئ لله 
وقوله: (وَقَالَ أَحْمَدُ)؛ يعني: ابن منيع شيخه الأول» (ثَالَ رَسُولٌ الله يكِ)؛ 
[تنبيه]: إنما عدل قتيبة عن الصيغة المعروفة. وهي «سمعت»» أو «قال»» 
أو «عن» أو نحو ذلك إلى قوله : «يبلغ به... إلخ» لكونه نسي الصيغة التي 
قالهاء أو اشتىهت ت عليه» فأتى بصيغة تحتمل الجميع . 
فقوله: 5-5 به النبئ ىء بمعنى قول أحمد: «قال رسول الله يلها 


8 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل لا 
فمعنى روايتهما واحد» وإنما الخلاف في اللفظ فقط» وإلى كون «يبلغ به) 
بمعنى المرفوع اشار السيوطئ فل في «الميه الاتر» ' حيث فال: 
وكتكندا: ترفلية» تميس و ا 

(«لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء والمراد بالنفي: النهي» بل هو أبلغ 
في المنع. (يبِيعٌ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ) قال العلماء: البيع على البيع حرام 
وكذلك الشراء على الشراءء وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: 
افسخ لأبيعك بأنقص. أو يقول للبايع: افسخ لأشتري منك بأرْيّدء قال 
الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذميّء وذكر الأخ خرج مخرج 
الغالب» فلا مفهوم له. (وَلَا يَخْطْبٌ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيوا) يَحْتَمل أن تكون «لا) 
هنا نافية» و«يخطب» مرفوع» ويَحْتّمل أن تكون ناهية» وايخطب» مجزوم» وفي 
رواية البخاريّ: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكس أو يترك», 
قال في «الفتح»: قوله: «حتى ينكح)؛ أي: حتى يتزوّج الخاطب الأول 
فيحصل اليس المحض»› وقوله: «أو يترك»؛ أي : الخاطب الأول التزويج› 
فيجوز حينئذٍ للثاني الخطبة» فالغايتان مختلفتان» الأولى ترجع اللائ 
والثانية ترجع إلى الا وتظير الأولى قوله تعالى: حى يلج ْمَل فى سم 
لياط [الأعراف: .]4٠‏ انتهى”"' . 

وفى حديث ابن عمر عند البخاري: «حتى يترك الخاطب قبله» أو يأذن 
له الخاطب»؛ أي : حتى يترك الأول خطبته» أو يأذن للثاني في خطبتهاء وفو 
رواية لمسلم: ١لا‏ يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيهء إلا 
أن يأذن له»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في ان 
حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 


.)۸/١( «ألفية السيوطي في علم الحديث»‎ )١( 
الاة).‎ /١١( «الفتح»‎ (۲( 


۷ بات ما جَاء أَنْ لا يَحْطّبَ الرَجُل عَلَى خطبَةٍ أَخِيه - حديث رقم )1۳۳( 


- و م جر هه سم 


الماح 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۳۷/ .»)١1١7”‏ و(البخاري) فى «صحيحه) 0١57(‏ 
و417١)»‏ و(مسلم) في «صحيحه) »)١517(‏ و(أبو داود) فى «سننه» (8585), 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (۳۲۳۹ و٤٤۳۲‏ و٤٠٥٤‏ و٥٠٥٤)‏ وفى «الكبرى» 
o0 &)‏ و۳۰ و٤٩‏ و0946١6).‏ و(ابن ماجه) فى (سننه) )۱۸7۷ c(IATAg‏ 
و(مالك) في «الموظإ» (١١١۱)ء‏ و(الشافعيئ) في «الرسالة» (ص۷٠۳)»‏ 
و(الطيالسئ) في «مسنده» »)۱۹۳١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 2)١15851/(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» »)5٠7/5(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (7/ 510 
X3‏ لحه ني (امسنده» (۲۱/۲ و۲۲١‏ و٤۲‏ و7١‏ و۱۳۰ و۲٤۱‏ 
و6١)ء‏ و(الدارمي) في «سننه» .)5١75(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار) (/ ”7)» و(ابن حبّان) فى ااصحيحه) 5٠51/(‏ و١0٠5)»‏ و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» (۳/ ۳۸ وا٤‏ و۷۲ و(أبو نعيم) في امستخرجه) /٤(‏ ۰)۸۱ 
و(الطبرانيئ) في «اللأوسط») 2)١177/١(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (۳/ »)۷٤‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (5/ 45" و۷/ »)۱۸١‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(۲۲۸۷)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف ناء وهو بيان ما جاء أن لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه. 

۲ - (ومنها): بيان النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» والنهي 
ال عل ال كا ان تحفيقه قن الاد ادا إن اق فان 

۳ - (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأولء أو لم يأذن لهء وإلا فلا 

> - (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام» وأنه تشريع ربانئ جاء لإصلاح 
الفرد والمجتمع» فهو دائماً يحت على الألفة والمودّة» ويبعد كل ما من شأنه 
إحداث التباغض» والتعادي بين المسلمين» فلذلك نهى عن خطبة المسلم على 
خطبة أخيه؛ لتلا يحصل بينهما شقاق» وتنافر» فواجب المسلم نحو أخيه التودّد 
إليه بكل ما يستطيعء والقيام بنصرته» قال الله تعالى: إا اْمؤْمُونَ حو » 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الريك 
الآية [الحجرات: .]٠١‏ وقال النبئ بي : «المؤمن للمؤمن كالبيان يشدٌ بعضه 
بعضاً) متفق عليهء وقال يهِ: «مثل المؤمنين في تواذهم» وتراحمهمء 
وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى» متفق عليه» وأخرج مسلم عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله كله : 
«لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناًء المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا 
و ا التقرض ينا ها وی الى مرد ات قرا كد ا 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه» 
وماله» وعرضه»)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ سَمْرَة» وَابُن عمَرَ). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وي رويا 
حديث الباب» فلنذكر ذلك ا 

١‏ - فأما حديث سَمِرَةَ ونه : فأخرجه أحمد في «مسنده»» فقال: 

 )۲۰۱۲۷(‏ حذثنا سليمان بن داود الطيالسي» ثنا عمران» عن قتادة. 
عن الحسن» عن سمرة: «أن رسول الله يي نهى أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه» أو يبتاع على بيعه»"'' . 

والحسن البصريّ مختلّف في سماعه من سمرة بن جندب ذه لغير 
حديث العقيقة . 

۲ - وَأما حديث ابن عَمَرَ وا : فأخرجه البخاري في «صحيحهاء فقال: 

)٤۸٤۸(‏ - حدّثنا مك بن إبراهیم» حدّثنا ابن جريج» قال: سمعت نافعاً 
يحدّث أن ابن عمر وي كان يقول: «نهى النبى ئي أن يبيع بعضكم على بيع 
بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب قبله» أو يأذن 
له الخاطب»”'* . 

[تنبيه]: في الباب مما لم يذكره المصئف: عن عقبة بن عامر ويه 


.)191/0 /5( «صحيح البخاري»‎ )۲( .)١95:8( «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 


۷ بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لا يَخْطَّبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيه - حديث رقم )١١۴۳(‏ 


ص جيه کر 


وا | 


 )١515(‏ وحذّثني أبو الطاهرء أخبرنا عبد الله بن وهب» عن الليث 
وغيره» غو یك بن أن خیب عن عبد الرحمن بن شماسة» أنه سمع عقبة بن 
عامر على المنبرء يقول: إن رسول الله ييل قال: «المؤمن أخو المؤمن فلا 
بی والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): E‏ قوله: (قال ا کت ي 


۰ کم 


ت 
٠‏ 


هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ قال مَالِكَ بن أنس: إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةٍ أن 
الرَجُل عَلَى حطبَةٍ أخيه: ere E‏ 
يَخْطْبَ عَلَى خِطبنه . 

وال الشَافِعٌِ : مَعْنَى هذا الحَدِيثِ: «لا يَخْطْبُ الدَجُلٌ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيد) 
هذا عِنْدَنَا: إا خَطَبَ الرَّجُْل الْمَرْأَةَ مَرَضِيَتْ بوء وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ» فُلَبْسَ لأَحَدٍ أَنْ 
يَخْطك على خط نكا كل أن ل رف ا 

وَالحْجَةُ في ذَلِك حَدِبِتُ فَاطِمَة نت قيس حَيْتْ جَاءتٍ لنب كل 
َدَكَوَتْ له اَن با هم بْنَ حدَيْفَة وَمُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفْيَانَ حَطَْامَاء فَمَالَ: «أما 
ُو جَهُم فَرَجُل لا يَرْفْع عَصَاهُ عن النّسَاءِء وَأَمّا مُعَاو يه قَصْعْلوك لا مَالَ لَه 
وَلَكِنْ الكحِي أَسَامَةً) . 

فَمَعْنَّى هَذَا الحَدِيثِ عِندنًا - والله غلم - : أن فَاطِمَةَ لَمْ ت تخبره برضامًا 
بواج مِنْهُمَاء ولو أخبرَتهُ لم د: ير عَلَيْهَأ َير الذي ذكْرَت) . 

فقوله: (قَالَ 7 عِيسّى: حَدِيتُ ابي هْرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما 
قال» وقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» كما أسلفته قريبا. 

| وقوله: (قَالَ مالك بن أئس) إمام دار الهجرة: (إِنْمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةٍ أَنْ 

بَخْطْبَ الرَجُل عَلَى خِطبَة أَخِيه : إا خَطَّبَ الرَجُل الْمَرْأَهَ فَرَضِيَتْ بوِ) بكسر 


)010( ااصحيح مسلم) .)٠١*:5/9(‏ 
(0) ثبت في بعض النسخ . 


تحاف الطالب الأحوذظ بثرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ به 


الضاد المعجمةء قال الفيّومي: رضِيتٌ الشيء» ورضيت به رضاً: اخترته» 
وارتضيته مثله» ورضيت عن زيد»ء ورضيتٌ عليه لغة لاهل الحجاز. انتهى"''. 
(دَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطبّ. عَلَى خِطَبته)؛ أي: لهذا الحديث» فإنه نص في ذلك. 

(وقَال الشَافِعِيٌ : معنى هَذَا الحَدِيثِْ)؛ أي: وهو حديث: («لا بطب 
المَجُلُ عَلَى خِطبَةٍ أَخِيد) هَذَا عِنْدَنَا: إِذّا خَطّبَ الرَّجُل الْمَرَْهَ كَرَضِيَتْ ب 
وَرَكَنَثْ إِلَيّْهِ) بكسر الكاف. قال الفيّوم: ركنت إلى زيد: اعتمدت عليه» وفيه 
لغات» إحداها من باب تَعِبٌء وقوله تعالى : «ولآ كرا إل انين كرا الآية 
[هود: ۱۱۳]» ورگن ركنا من باب فقَعَدَء قال الأزهرئ: وليست بالفصيحة. 
والثالثة: رَكَنَ يَرْكَنُ بفتحتين» وليست بالأصل» بل من باب تداڅل اللغتين؛ 
لأن باب قَعَلَ يفل بفتحتين يكون حلقي العين؛ أو اللام. انتهى”" . 

(فَلَيْسَ لأَحَدٍ أن يخطت) بض E‏ ل خِطَبته) بكسر الخاءء (قَأمًا 
قبل أن يَعْلّمَ رِضّامَاء ا و رَكُوتَهًا إِلَبْه 4 قلا بَأَمنَ أَنْ يَخْطْبَهَا) الخاطب الثاني . 

وقوله: (وَالحْجَةَ في ذَل)؛ أي: في جواز هذا النوع من الخطبة» (حَلِيتُ 
فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْس) بن خالد الفهريّة» أخت الضخاك صحابيّة مشهورة؛ كانت من 
المهاجرات الأول تقدّمت في «الزكاة» م (حَيْتْ جَاءَتٍ الى له 
نَذَكَرَتْ لَه أن نا جَهُم : بْنَ حُذَيْفَةَ) قال النوويّ كام في «شرح مسلم»: هو بفتح 
الجيم» مكبرّء وهو أبو الجهم المذكور في حديث الأنبجانية» وهو غير أبو 
الجهيم المذكور في التيمم» وفي المرور بين يدي المصلي» فإن ذاك بضم الجيم 
مصغرٌء وقد أوضحتهما باسميهما ونسبيهماء ووضفيهما في «باب التيمم»)» ثم في 
«باب المرور بين يدي المصلي»» وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن خذيفة القرشي 
العدوي» قال القاضي عياض : وذكره الناس كلهم»ء ولم ينسبوه في الرواية» إلا 
يحيى بن يحيى الأندلسي» أحد رواة «الموطأ». فقال: أبو جهم بن هشام» قال: 
وهو غلط» ولا يعرف في الصحابة أحدء يقال له: أبو جهم بن هشام» قال: ولم 
يوافق يحيى على ذلك أحدٌ من رواة «الموطأ»؛ ولا غيرهم. انتهى”" . 


(۱) «المصباح المنیر» (۲۲۹/۱). (۲( «المصباح المنیر» .)771//١(‏ 
(۳) «شرح النووي» .)97/1١(‏ 


- باب مَا جَاء أَنْ لا يَخْطْبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطبَةٍ أخِيه - حديث رقم )١17(‏ 
(وَمُعَاوِيَة بن ن أبي سُفْيَانَ) واسمه صخر بن حرب الأمويً» أبو عبد الرحمن 
الصحابي الخليفة المتوفّى في رجب سنة (55ه) وقد قارب الثمانين» تقدّمت 

ترجمته في «الطهارة» )77/7١5(‏ . 

(خَطْبَامَاء فَقَالَ) النبى يل : («آمًا أبُو جَهُم فَرَجُلُ لا ْف عصَاه عن 
النْسَاءِ) كناية عن كثرة ضربه للنساءء ولفظ مسلم: أقلا يع عصاء عن عالت 
والعاتق: ما بين العْنق والمَنكبء قال النووئ ل4: فيه تأويلان مشهوران: 
أحدهما: أنه كثير الأسفارء والثاني: أنه كثير الضرب للنساءء وهذا أصحّ. 
بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه» أنه ضَرَّابٍ للنساء. انتهى 

(وَأَمَا مُعَاوِيَةٌ: َصُعْلُوك) بضم الصاد المهملة؛ أ فقیر» كما بينه بقوله: 
(لا مَالَ لَهُ) قال القرطبيٌ یاه : هذا تفسير للرواية التي وقع فيها : «تربّكء وقد 
تقدّم أنه يقال: تَرِبَ الرجل: إذا افتقرء وأترب: إذا استغنى» وفيه ما يدل على 
أن ذكر مساوئ الخاطب» أو من يُعايل» أو من يُحتاج إلى قبول قوله» أو فتياه 

جائز. و ولك ع ولا بُهتاناً؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص 

وإضافة العيب إليه» لكن على جهة الإخبار»ء وأداء النصيحة» وأداء الأمانة» 
كما فَعَله أهل الحديث e‏ ا 

وقال النووي كاله : : في الحديث استعمال المجاز» وجواز إطلاق مثل 
هذه العبارة في قوله عه : «لا يضع العصا عن عاتقه»» وفي معاوية: أنه 
(صعلوڭ› لا مال له» مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه» ونحو ذلك من 
المال المحقّرء وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه» 
وأكله» وغيرهماء ولكن لما كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال 
جدّاًء جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازاًء ففى هذا جواز استعمال مثله فى 
نحو هذاء وقد نص عليه أصحابنا . ١ ١‏ 

قال: وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة» وطلب 
النصيحة» ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة» وقد قال 
العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع . انتهى . 


.)٠١۲/۱۳( «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


حت )55 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذة - أَبْوَابُ التكاح عَنْ 


قال و عفا الله عنه: قد نظمت تلك المواضع الستة بقولي : 


ى ص سي 7ري 


E‏ من شر ذي ع إِذَا 


E أ‎ E 
| - 3 وھ سس کک‎ 
وَاسْتَمَتٍ وَاسْبَعِنْ لِرَدْعَ مجرم‎ 


ليع ا 


2 ولك ا الا ا 
فان تا بالنّاسِ الأذّى 


سول اللہ ا 


وَفي وی مَذَا احَذّرَّنْ لا تَعْنَب ES‏ 
وقوله: (وَلكِنْ الكحِي أسَاَ ا الكلبئ الأمير الصحابيّ 
ابن الصحابئ» جب رسول الله كله وابن حبّه راء أبا محمدء وأبا زيد» مات 
سنة 9 وه ابن (1/65)» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» .)97/17٠١(‏ 
قال القرطبيّ 4: فيه ما يدل على جواز نكاح المولى للقرشية؛ فإن 
أسامة مولى» وفاطمة قرشية» كما تقدم. وإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين› 
لا اللسب» كما هو مذهب مالك . 
وقد رَوَى الدارقطنئ” عن حنظلة بن أبي سفيان الْجمّحىَ عن أمّه قالت: 
رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلول . 
(فَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَنَا ‏ وَاللّهُ أَعْلَمْ -) جملة معترضة بين المبتدأً 
والخبرء (أَنَّ قَاطِمَةَ لَمْ تَخْبزْةُ)؛ أي : النبيّ يل (برضاها بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ أي 
: من أبي جهمء ومعاوية 3% (وََوْ أ خبرته خرن ل ير علنها غير الِْي 00 
أ وهو نكاح أسامة اه . 
قال الجامع عفا الله عنه: استدلال مالك والشافعيّ على أن معنى هذا 
الحديث إذا رضيت بالزوج الأول بحديث فاطمة المذكور واضح.ء فإنه ميه مع 


)١(‏ «الأحنف»: هو الأعرج» أو الذي يمشي على ظهر قدميه. 
(۲) «سنن الدارقطنی» (۳/ .)۳١۲‏ (۳) «المفهم» .)٠١7/١1(‏ 


۷ _ بات ما جَاء أَنْ لا يَخْطْبَ الرَجْل عَلَى خِطبة أخِيه - حديث رقم )١1175(‏ 


سر جه صر 


-- 
أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه لكنه خطبها لأسامة على خطبتهما ؛ 
لأنها لم ترض بواحد منهاء فدل على أن هذا جائز» وسيأتي تمام البحث فى 

هذا ميتو ریا إن شاء الله تال د 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ياه ة 


۳9 - 5-8 مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: أخبرَنًا 
a‏ قَالَ: احبر اد بكر بن أبي ا لجَهم . قال : دخا خلت أن و ا بن 


د اوخت على الق بلق عتتا ل ها ته ا وخ مخز 

لها سُكتّى وَلَا تَقَمَةَه قَالَتْ: : وَوَضَعَّ لي عَشَرَةَ أَقْفِرَةِ عِنْدَ ان عَم لَه حَمْسَةَ 

شغيراء E‏ 17 قَالتْ : فَأَتَبْت سول الله للا فَذَكَوتٌ ذلك لَهَء قَالَت : 

ES‏ م e‏ > ° عل س » مه ت 4ے 

َقَالَ: «صَدَق»» قَالَت: كَأَمَرَنِي أَنْ أَعتَدَ فِي بَيْتِ أمّ شرك ثم قَالَ لي 
7< ل سا ره م ~~ ۶ 0 0 6 6س كه 

ر سول الله عله : «إِنَّ بَيْتَ م شريك بَيْت يَعْشَاهُ الْمْهَاجِوُونَ وَلَكَنْ اعتدي في 


تف ابن 1 مَكتُوم» فَعَسَى َنْ تَلقِي ثِيَابَك٬‏ ولا يراك ٠‏ قدا انْقَضْتٌ عدتك» 


فْحَاءَ أَحَدٌ بك فاذنيني», لما انْتَضْتٌ عِدَتي خَطَبَني E‏ جَهم . ماويه 
َالَتْ: فَأَنِيْتُ رَسُولٌ الله کا نَذَكَرْتُ ذلك لَه فَقَالَ: أمّا مُعَاوِيَةٌ فَرَجُلٌ لا 


مال لَه > وأما أب هم رل شد على الا 


وو 


قَالَتْ : تَخَطْبنى أا بن زی ُتَروْجَني ) ارك الله لي في ا مَه). 


رجال هذا الإسناد : -حمسه 

أ (مَحَمود بن غْبْلانَ) العدوي مولاهم» أبو اتخ المروزي» نزيل 
بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/۳. 

۲ - (أبُو دَاوَدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] 1 في 0V en,‏ 
ا ا 


GH‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ارات النكاح عَنْ رَسُول ل الله کل 

٤‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي الجَهُم) هو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهمء 
نسب لجده» واسم أبي الجهم: صخير › ويقال: عبيد بن حذيفة بن غانم بن 
عبد الله بن عبيد بن عويج»ء ثقة .]٤[‏ 

روى عن عمه محمد بن أبي الجهم بن حذيفة» وابن عمرء وفاطمة بنت 

وروی عه شعبة» والثوري» وأبو العميس» وعلي بن صالح بن ج 
وشريك . 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال ابن حبان: صدوق. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الزبير بن بكار: كان فقيهاً. وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» ومسلمء والترمذيّ» والنسائيٌ» 
وابن ماجه» ولیس له ي هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 

ه ‏ (قاطِمَة ب نت قَيْس) بن خالد الفهريّة» أخت الضحاك الأمير» وكانت 

اسن منه» تقدمت «الزكاة» 1٥۸/۲۷‏ . 


57 7 شعْبَة) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أبُو بكر بْنُْ أبي الجَهُمء فَالَ: دَحَلث 
أئا) إنما أتى به ليمكنه العطف على ضمير رفع متحرك» كما قال في 


«الخلدصة)(' ٠:‏ 
ون لى ضَمِيْرٍ رفع مُتَصل ل ل a‏ 
أو مَاصِل ما وَبلَا مضل يَرِدْ فِي النّظم فَاشِيا وَضْعْمَهُ اعْتَقَدُ 


- 


(وَأَبُو د عند ب المي بن عوف 0 الفقيه. e‏ 
مالك» وهى أخت الضخاك بن قيس الذي وَلِى العراق ليزيد بن معاوية» وفْتل 


.)7١/١( «ألفية ابن مالك»‎ )١( 


- باب مَا جَاءَ أَنْ لا يَخْطّبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيهِ - حديث رقم (114) 


برج راهط. وهو من صغار الصحابة» وهي أسنّ منه» يقال: بعشر سنين» 
غل ا الكوفةء وهو أميرهاء فرَوّى عنها الشعبئ قصّةَ الجسّاسة 
بطولهاء فانفردت بها مطؤّلة. وتابعها جار وغيره . 


و صر 


(فَحَدَتَئْتاء أن رَوْجَهَا) أب عَمْرِو بْنَ حَفْص» هكذا قال الجمهور: إنه أبو 
عمرو بن حفص» وقيل: أبو حفص بن عمروء وقيل: أبو حفص بن المغيرة» 
واختلفوا في اسمه» والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد» وقال النسائي : 
اسمه أحمد» وقال آخرون: اسمه كنيته» قاله النووئ"''. 

وقال القرطبين: هكذا رواية أكثر الأئمة الحمّاظ: مالك وغيره» وقد قلبه 
شيبان» وأبان العظار» عن يحيى بن أبي كثيرء فقال: إن أبا حفص بن عمروء 
والمحفوظ الأول» واسمه أحمد على ما ذكره الداوديٰ عن النسائئ» قال 
القاضي : والأشهر عبد الحميد» وقيل: اسمه كنيته» ولا يعرف في ا 


اسه أ حو و امن ا 


وفي «الإصابة»: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم القرشئ المخزومي» زوج فاطمة بنت قيس» وهو ابن عم 
خالد بن الوليد , ا وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة» 
وأمه دُرّة بنت تخرّاعيّ الثقفيّة» وكان خرج مع علي إلى اليمن في عهد 
النبى بي فمات هناك ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام» ذكر 
ذلك عليّ بن رَبَاحء عن ناشرة بن سميّء جد عور بر إني معتذرٌ 
لكم من عزل خالد بن الوليدء فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عتا عاملاً 
استعمله رسول الله يا فذكر القصّةء أخرجه النسائيئء وقال البغويّ: سكن 
المدينة.. اننهى با ختصار" . 
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(۱) ااشرح النوويٌّ» ۹٤ /۱١(‏ - (۲( «المفهم» (555/5). 
(۳( راجع : «الإصابة» 


a‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
الصحيح المشهور الذي رواه الحفّاظء وانَمُق على روايته الثقات على اختلاف 
ألفاظهم» في أنه طلقها ثلاثاًء أو البتةّ» أو آخر ثلاث تطليقات» وجاء في آخر 
«صحيح مسلم» فى حديث الجساسة ما يُوهم أنه مات عنهاء قال العلماء: 
وليست هذه الرواية على ظاهرهاء بل هي وَهَمٌء أو مؤوّلة» وسنوضحها في 
موضعها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما قوله في رواية: «أنه طلقها ثلاثا»» وفي رواية: «أنه طلقها ألبتة»» 
وفي رواية: «طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفي رواية: «طلقها طلقة كانت بقيت 
من طلاقها»ء وفي رواية: «طلقها»» ولم يذكر عدداً ولا غيره. 

فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه 
المرة الطلقة الثالثة» فمن روى أنه طلقها مطلقاًء أو طلقها واحدةًء أو طلقها 
آخر ثلاث تطليقات» فهو ظاهر» ومن روى: ألبتة» فمراده: طلقها طلاقاً 
صارت به مبتوتة بالثلاث» ومن رَوَى : ثلاثاًء أراد: تمام الثلاث. انتهى كلام 
ال مه . 

وقال القاضي عياض ا4: قوله: «طَلّقها» هذا هو الصحيح» والذي 
جاءت به الرواية من الحفاظ على اختلاف صفة الطلاق» هل ثلاث أو ألبنّة» 
أو آخر تطليقات؟ على ما سيأتي تفسيره» وقد جاء في آخر الكتاب في حديث 
الجسّاسة لفظ يوهم أنه مات عنهاء وليس هذا على ظاهره» أو يكون وَهَّماً من 
راويه» وقد تكلّمنا عليه بما يُستغرب هناك فانظره. انتهى كلام 
القاضى كاذ . 

وقال في «الفتح»: «واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها 
عنها أنها بانت بالطلاق» ووقع في آخر «صحيح مسلم» في حديث الجسّاسة 
عن فاطمة بنت قيس: «تكخت ابنّ المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذ» 
فأصيب في الجهاد مع رسول الله بء فلما تأيّمتتَ خطبني أبو جهم.. 


.):9 - ٤)۸ /٥( «إكمال المعلم»‎ )۲( .)460/١١( «شرح النووئ»‎ )١( 


0" باب مَا جَاء أَنْ لا يَخْطْبَ الرَجُلْ عَلَى خطبَةٍ أَخِيه - حديث رقم (114) 
الحديث» وهذه الرواية وَهَمّ» ولكن أوَّلّها بعضهم على أن المراد بقولها: 
أصيب» أي مات على ظاهره» وكان في بَعْثْ على إلى اليمن» فيَصْدّق أنه 
أصيب في الجهاد مع رسول الله كلِ؛ أي: في طاعة رسول الله كله ولا يلزم 
من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت» بل بالطلاق السابق على الموت» فقد 
ذهب جَمُْع جم إلى أنه مات مع علي باليمن» وذلك بعد أن أرسل إليها 
بطلاقهاء فإذا جمع بين الروايتين استقام هذا التأويل» وارتفع الوَّمَمء ولكن 
يبْعْد بذلك قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر». انتهى”"'. 

وقال القرطبيّ اله : قولها: «طلقها ألبتة» هذا هو الصحيح: انه طلقها 
عند جميع الحفاظء وسيأتي في حديث الجسّاسة لفظ يوهم أنه مات عنهاء وله 
تأويل يأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ويعني بألبتة: آخر الثلاث 
تطليقات» کا مغسّراً في الرواية الأخرىء» لا أنه أرق عليها لفظ ألبتةء 
وإنما سى آخر الثلاث ألبتة؛ لأنها طلقة تَيْتّ العصمة» ولا تبقى منها شيعاً: 
ر کلت د الطلقة الوت عا مسقن الرواة اكات رالا 
المفضّلة قاضيةٌ على غيرهاء وهي الصحيحة. انتهى” . 


(وَلَمْ يَجْمَلُ لَهَا سُكْتَى وَلَا نَقَقَهّ قَالَثْ: وَوَضَّعَ لي عَشَرَةَ أَقَفِرَةٍ) بفتح 
الهمزة: جمع قفيزء وهو مكيال معروف» وهو ثمانية مكاكيك» ويجمع أيضا 
على: قُفْزان بالضمّ. (عِنْدَ ابْنِ عَم لَهُ) هذا ظاهر في أنه واحد» ووقع عند 
مسلم أنهما اثنان» ولفظه: «وأمر لها الحارتٌ بنَ هشام» وعيّاشَ بن أبي ربيعة 
بنفقة4» وقوله: (حَمْسَةَ شُعِيرأًء وَحَمْسَةٌ بُرَأ) بدل من: «عشرة أقفزة». (قَالَْتْ) 
فاطمة: (فَأَنَيْتُ رَسُولٌ الله ككل مَذَكَرْتُ ذلك لَّهُ) وفي رواية مسلم: «أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته. 
نشال اها تك عاف کے تات ر ا سه فرت ذلك ليه 
فقال: ليس لك عليه نفقة». 1 


(قَالْتْ: فَقَالَ) ككلهِ: («صَدَقَ))؛ أي: ابن عمّ زوجك في عدم جَعْله لك 


(۱) «الفتح» (0۹۹/۱۰). (۲( «المفهم» (5517/5). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
السكنى والنفقةء (قَالَتْ: كَأْمَرَنِي) يكل (أَنْ أَعْنَدَ فِي بَيْتِ أمّ شريبك) قال 
النووي ضََنَة: قال العلماء: أم شريك هذه قرشيّة عامريّة» وقيل: إنها 
أنضنار : وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجسّاسة: أنها أنصاريّة 
واسمها: عَرَيّة» وقيل: غزيلة - بغين معجمة مضمومة» ثم زاي فيهما ‏ وهي 
بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير بن عبد بن معيص بن 
عامر بن لوي بن غالب» وقيل في نسبها غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها 
للنبئ ية وقيل: غيرها. انتهى”''. 

وقال في «الإصابة»: أم شريك بنت أنس بن رافع بن امرىء القيس بن 
زيد الأنصاريّة» من بني عبد الأشهل» ذكرها ابن حبيب في المبايعات» قاله في 
«الإصابة)”'' . 

وقال أيضاً: أم شريك الأنصارية: قيل: هي بنت أنس الماضية» وقيل : 
هي بنت خالد المذكورة قبلهاء وقيل: هي غيرهاء وقيل: هي أم شريك بنت 
ا ودكيها ابن الى حنم مرجي اده الا نوري 
النبئ بي آم شريك الأنصارية النجارية» وقال: «إني أحب أن أتزوج في 
الأنصارء ثم قال: إني أكره غيرة الأنصارء فلم يدخل بها». 

ثم قال: ولها ذكر في حديثِ عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس»› في 
قصة الجساسةء في حديث تميم الداريّ» قال فيه: وأم شريك امرأة غنية من 
الأنصار عظيمة النفقه في سبيل الله كلك ينزل عليها الضيفان. 

ولها حديث آخر أخرجه ابن ماجه» من طريق شهر بن حؤشب: حدثتني 
أم شريك الأنصارية» قالت: أمرنا رسول الله ككل أن نقرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب» ويقال: إنها التي أمرت فاطمة بنتُ قيس أن تَعْتَدَ عندهاء ثم قيل لها : 
«اعتدي عند ابن أم مكتوم». انتهى”". 

وقال القرطبئ َْنَُ: وقولها: «فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك» لا 


(۱) اشرح النووئ» .)45/١١(‏ 
(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» .)۹۹٩ /٤(‏ 
(۳) «الإصابة فى تمييز الصحابة» .)٠٠١/٤(‏ 


07 - بَابُ ما جَاء أن لَا يَخْطْبَ الرَّجُلْ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيهِ - حديث رقم (114) 
خلاف في أن كل زوجة مدخول بها طلّقها زوجُها يجب عليها العدّة» ثم هي 
- أعني: العدّة ‏ منقسمة بحسب أحوالهنّ: فالحامل عدَّتّها وضع حملهاء 
والحائل إن كانت حرّة: ثلاثة قروء» وإن لم تكن من ذوات الأقراء: فثلاثة 
أشهرء وأمًا الأمّة: فقرءان» أو شهران» ويجري الفسخ بغير طلاق مجرى 
الظلاق6:.وأمًا المعوفى عتها زوجها فالحرة تخد أريعة أشهر بوعشر ا والامة: 
شهران وخمس ليال عندناء وسيأتي بعض ذلك» وتفصيله في كتب الفقه. 

وأم شريك اسمها: غَرِيّة وقيل: غَرّيْلة وهي قرشية عامرية. وقد ذكرها 
بعضهم في أزواج النبئ بيا وقيل فيها: إنها أنصارية» على ما ذكره مسلم في 
حويف الشناسة» وسيأتي . وكانت كثيرة المعروف» والنفقة في سبيل الله 
تعالى» والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ولذلك قال كَلِ: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي». 

وإنما أذن النبئ يلك لفاطمة أن تخرج من البيت الذي ظُلّقت فيه؛ لِمَا 
ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها . 

وفيه دليل: على أن المعتدة تنتقل لأجل الضررء وهذا أولى من قول من 
قال: .إنها كانت لَسِنَةَ تؤذي زوجّها وأحماءمًا بلسانها؛ فإن هذه الصّمّة لا تليق 
بمن اختارها رسول الله ية لِحبّه ابن جبه» وتواردت رغبات الصحابة عليها 
حين انقضت عدّتهاء ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرْعَبَ 
فيهاء ولا يُحْرّصّ عليهاء وأيضاً: فلم يثبت بذلك نقل مُسَْدٌ صحيحٌ» وإنما 
الذي تمسّك به في ذلك قول عائشة: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. 

وقول عمر: «لا نَدَعَ كتاب الله لقول امرأة لا نعلم حَفِظْتٌْ أو نَسِيَتْ2 
وقول بعضهم : تلك امرأة فتنت الناس. وليس في شيء من ذلك دليل على ذلك . 

ويا للعجب! كيف يجترأ ذو دِينٍ أن يُقَدِمَ على غيبة مثل هذه الصحابية؛ 
التي اختارها النبي ياء لِحِبّْهِ ابن حِبّهء لسبب خبر لم يثبت؟ 

وأعجب من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى: ا يَخْيْحْنَ لآ 
أن ياين بِفَحِمَةَ ميد [الطلاق: ]١‏ إنها نزلت فى فاطمة؛ لأنها كانت فيها 
بذاذة لسان» وأذى للأحماء وهذا لم يثبت فيه 0 ولا يدل عليه نظرّء فَذْكُرَ 
ذلك عنهاء ونسبته إليها غيبة» أو بهتان. 


إتحاف الطالب الأحوذم بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 


وأحسن ما قيل في التفسير؛ قول ابن عمر '#ها: إن الفاحشة: الزنى. 
فيخرجن لإقامة الحد عليهن . 

وتعليله منع اعتدادها في بيت أم شريك بدخول أصحابه؛ دليل على أن 
المرأة ممنوعة من التعرض لموضع يشق عليها فيه التحرز من أن يُطَلع منها على 

0010 : : 

ما لا يجوز. انتهى : 1 

ثم قال لي رَسُول الله يَكهُ: (إِنَّ بَبْتَ آم شريك بَيْت يَعْشَاهُ الْمُهَاجِرُونَ) ؛ 
أي : يدحلون عليهاء وفي رواية مسلم: اف قَالَ: تلك ا يَعْشَاهمًا 
أَصحَابي» . 
أم شريك› ويكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرأى النبئ كله أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حرجاء من حيث إنه يلزمها التحمّظ من تظرهم إليهاء وتظرها 
إليهم . وانكشاف شيء منهاء وفي التحمظ من هذا مع كثرة دخولهم› وترذدهم 
Ey‏ ظاهرة» فأمَرَها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم ؛ لآنه لا يُبصرهاء ولا يتردد 
ا ا ا 

(وَلكِنْ اعتدّي في بَيْتِ ابن أم مكتوم) هو عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن 
زائدة» ويقال: زياد»ء القرشيّ العامريّ الصحابي المشهورء قديم الإسلام» 
ويقال: اسمه عبد الله » ويقال: الحصين › كان النبك ىي استخلفه على المدينة. 
الذي سمّاه الله كيل في كتابه»؛ أ في قوله يك : 9# عبس وہ 0 أن جاه 
ال 520 [عبس : ١‏ ۲[ وفى رواية له: «وهو الأعمى الذي عاتبه الله ل 
في کتابه» وضمير «عاتبه» للنين ككلله. 

وقال القرطبئ كال4: وقوله: «اعتدّي عند ابن أم مكتوم». وفي رواية 
لمسلم: ((اعند ابن عمك عمرو ابن أم مکتوم)» وكذلك جاء في آخر الكتاب» 
وزاد: رجل من بلى فهر› من البطن التى هى منهء والمعروف خلاف هذاء 


60 «المفهم) ۹4/0 76 73). 


باب ما جَاءَ أَنْ لا يَخْطْبَ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيه - حديث رقم (114) 00 
@ بعد 
وليسا من بطن واحدء هي من بني محارب بن فهر» وهو من بني عامر بن 
لؤي . 

واختلفوا في اسم ابن أ مكتوم. فقيل: عمروء كما ذُكرء وقيل: 
عبد الله» وكذا ذكره فى «الموطاً»» وفى آخر الكتاب» والخلاف فى ذلك كثيرء 
قاله القاضي او الفضيل عافن اهي ١‏ 

(قَعَسَى أن تلْقِي نِيَابِكِ وَلَا بَرَالك) وفي رواية مسلم: «قَإِنةُ رَجْلُ أَعْمّى» 
تَضْعِينَ ثِيَابَكِاء وهذا هو السبب الذي ذكره النبئ بي في أمُرها بالاعتداد 
عنده» بعد أن أمَّرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك وٿا وفي 00 النسائئٌ» من 
طريق الشعبئ» عن فاطمة: «فانطلقي إلى أم شريك» - وأم شرك راء غه 
من الأنصار» عظيمة النفقة فى سبيل الله كلك» ينزل عليها الضيمَان ‏ فقلت : 
سأفعل» قال: «لا تفعلي› فإن 3 شريك كثيرة الضيفان» فإني أكره أن يسقط 
عنك خمارك» أو ينكشف الثوب عن ساقيك» فيرى القوم منك بعض ما 
تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمّكء عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم»» وهو 
رجل من بني فهر فانتقلت إليه . 

وفي رواية ثانية لمسلم: «ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون 
الأولون» فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى» فإنك إذا وضعت خمارك لم 
ر 

(تَإِذَا انْقَضْتْ عِدَتّكء فَجَاءِ أَحَدٌ يخطيك› فآؤنِينى») بالمدٌ؛ أي: أعلمينى. 
رقن روا م اعللى ي ودج الف يسحطية الا 
وهو الصحيح المختار. 

وقال القرطبئ ك: وقوله: «فإذا حللت فآذنينى»؛ أي: إذا انقضت 
عِدَّنَك . واآذنيني»: اعلميني» وفي لفظ آخر: «فلا ل بنفسك». وكل ذلك 


بمعنى واحدٍ؛ أي: لا تزوّجي نَفْسَكِ حتى تعَرّفيني» وفيه التّعْريض في العدّة. 
ا 


ص 
ني 


(فَلْمًا الْقَضَسْ عِدَتِي حَطَبَنِي أبُو جَهُم) قال النووي كُأَلُهُ: هو بفتح 


(۱) «المفهم» (7281/5 7). (۲( «المفهم» .)۷1/٤(‏ 


2-5 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ ابو اب التكاح عَنْ رَسُولٍ الله کل 
الجيم» مكبرٌء وهو أبو الجهم المذكور في حديث الأنبجانية» وهو غير أبو 
الجهيم المذكور في التيمم» وفي المرور بين يدي المصليء فإن ذاك بضم 
الجيم مصغرًء وقد أوضحتهما باسميهما يجا ووصفيهما في: «باب 
التيمم»» ثم في: «باب المرور بين يدي المصلي». وذكرنا أن أبا الجهم هذا 
هو ابن حذيفة القرشئ العدويٌ»؛ قال القاضي عياض: وذكره الناس كلهم» ولم 
ينسبوه في الرواية» إلا يحيى بن يحيى الأندلسئ» أحد رواة «الموطاً»» فقال: 
أبو جهم بن هشام» قال: وهو غلطء ولا يعرف في الصحابة أحدء يقال له: 
أبو جهم بن هشام» قال: ولم يوافق يحيى على ذلك أحدٌ من رواة «الموطأ». 
ولا غيرهم . انتهى 17 . 

(وَمُعَاوِيَةُ) بن بي سَمْيَانَ صخر بن حرب الأموي» أبو عبد الرحمن 
الصحابيئ الخليفة المتونّى في رجب سنة (79ه) تقدم ا 

وقال النووي كاده : قولها ‏ يعني: في رواية مسلم -: «ذكرت له أن 
معاوية بن أبي سفيان» هذا تصريح بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث هو 
معاوية بن أبي سفيان بن حرب» وهو الصواب» وقيل: إنه معاوية آخرء وهذا 
غلط صريح» نبَّهِتٌ عليه لئلا يَعْتَرّ به» وقد 0 في «تيذيب الأسماء 
واللغات» في ترجمة معاوية ويه وال أعلم. | 

(قَالت : فَأتَبْت رَ ر ول الله لا ذلك لَه) ؛ أي : خطبة أبي جهم› 
ومعاوية لهاء (فَقَالَ) يل : («أمَا مُعَاوِيَةٌ قَرَجُلَ لا مَالَ لَهُ) وفي رواية: «وَأَما 
مُعَاوِيَة ل ل و«الصعلوك» بضم الصاد المهملة: الفقير. 


و بُو جَهُمٍ فَرَجُلَ شد يد عَلَى النْسَاءِ)) وفي رواية مسلم: «أَمّا أَبُو 

فلا بضع عد عْصَاه عَنْ عَاتِقه: وهو ما بين العُنق والْمَنكبء قال 

0 ينه : فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنه كثير الأسفارء والثاني: أنه 

كثير الضرب للنساءء وهذا أصح» بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه» أنه 
ا ساد 


.)۹۸/٠١( «شرح النووي»‎ )۲( .)۹۷ /۱٠١( «شرح النووي»‎ )١( 


0 - بَابُ مَا جَاء أَنْ لا يَخْطَّبَ الرَّجْلُ عَلَى خِطبَةٍ أَخِيهِ - حديث رقم (114) 
6 ڪڪ 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: وقوله: «أمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» 
المعروف: أبو جهم على التكبيرء وقد صغّْره بعضهمء وهو: أبو جهم بن 
حذيفة القرشي» العدوي» وهو صاحب الأنبجَانية» وقد علط فيه يحبى بن يحيى 
N GS‏ افيه ابد 
جهم بن هشام ولم يوافقه أحد من رواة «الموطأ» على ذلك. 

واختلِف في معنى قوله: «ولا يضع عصاه عن عاتقه» فقيل: معناه: أنه 
فدات لاسا كما جاء مقر ا فى الرؤافة: اا خر وف أرق افيه شيدة 
على النساء»» وقيل: المراد به: أنه كثير الأسفارء وقد اقا فى خر 
رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأ اخ 
0 

وفيه ما يدل على جواز تأديب النساء بالضرب» لكن غير المبرّح» ولا 
خلاف في جواز ذلك على النشوزء وهو الامتناع من الزوج. 

قال بعضهم: واختلف في ضربهنّ على خدمة بيوتهن» وهذا إنما يتمشّى 
على قول من أوجب ذلك عليهنّ» ولا يعارض هذا قوله عَللِهخِ: «لا يجلد أحدكم 
زوجته جَلَدَ العبد» ثم يضاجعها»؛ لأن هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب 
المبرّح الذي لا يجوز» وهو الشديد المفرط› ولا خلاف في مَنْع مثله. انتهى 
كلام القرطبئ اه . 

(قَالَتْ) فاطمة: (نُخَطَبَنِي أُسَامَةٌ بْنُ رَيْهِ) ابن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير 
الصحابئ ابن الصحابئ» جب رسول الله كله وابن حبّه راء تقدّم قريباً. 

وفى رواية الشعبى» عن فاطمة»ء قالت: خطبنى عبد الرحمن بن عوف فى 
نفر من أصحاب النبين ء وخطبني رسول الله ل على مولاه أسامة بن زيد: 
وئ كدة انت او الله يكل قال : من أحبني» فليّحبٌ أسامة» فلما 
کلمني رسول الله كيا قلت: أمري بيدك» فأنكحني من شئتَ. ..2. 

وفي رواية أبي سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عنهاء قالت: 


.(YVYT -_ ۷1/0 «المفهم»‎ )۱( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 


فلما حللت آذنته» فقال رسول الله كلل : «ومن حطبك؟24»: فقلت: معاوية» 
ورجل اخر من قريش» فقال النبئ يلِيْةِ: «أما معاوية فإنه غلام من غلمان 
قريش» لا شىء لهء وأما الآخرء فإنه صاحب شرّء لا خير فيه» ولكن انكحى 
أسامة بن زيد». قالت: فَكَرِهْته فقال لها ذلك ثلاث مرات» فككَله. ٠‏ 

(فْتَرَوَجَنِي) قال القرطبئ ككُأَنْةُ: كان ذلك منها بعد أن صدر منها توقف. 
وما يدل على كراهتها لذلك»› كما جاء فى رواية: فقالت بيدها ‏ هكذا ‏ 
أسامة» أسامة! فقال لها ر الله اة : ظا الله وطاعة رسوله خير لك». 
قالت: فتزوجته› فاغتبّطت . ان 

(قبَارَكَ الله لي في أَسَامَةٌ) وفي رواية مسلم: «فقال رسول الله كلِ: أما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه› وأما معاوية فصعلوك,. لا مال لهء انكجي 
أسامة بن زيدا» فكرهته» ثم قال: «انكحي أسامة» فتكحته)» فجعل الله فيه 
خيراًء واغتَبَظتٌ. 

قال النووي 5 يعْأَنْهُ: وأما ل أسامة ليه » فَلِمَا عَلِمه من 
دينه» وفَضّلهء وخسن طرائقه» وكرم شمائله» فنصحها بذلك» فکرهَنّه؛ لكونه 
مولّى» ولكونه كان أسود جدَاًء فكرّر عليها النبئ بيه الحثّ على زواجه؛ لِمَا 
عَم من مصلحتها في ذلك» وكان كذلكء ولهذا قالت: فَجَعّل الله لي فيه خيراً 
عظيماًء واغتَبَطتُ» ولهذا قال النبى بيه كما في رواية لمسلم: «طاعة الله 
وطاعة رسوله خير لك»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث فاطمة بنت قيس ويا هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١١75/1(‏ وسيأتي له برقم »)۱۱۷۹/٥(‏ 
و(مسلم) في (اصحيحه) .)١580(‏ و(أبو داود) في «سئنه) ۲۲۸۴٤(‏ و۲۲۸۸ 
و5584 و۲۲۹۰)» و(النسائي) فى «المجتبى) (5/ هلا و٤٤۱‏ و8١5)‏ وفى 
«الكبرى» (۳/ 596). و(ابن ا فى اسننه» ۲۰۲۴٤(‏ و۲۰۳۲ و 


بَابُ مَا جَاء أن لا يَخْطْبَ الرَجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيه - حديث رقم (11*5) 


و١۳٠٠)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 5)» و(مالك) في 
«الموطإ» ( و۱۲۷۷)» و(الشافعيّ) فى «(مسئله) ١85/١(‏ و٤۲۷)»‏ 
و(أحمد) فى امسنده) (417/5 و۱۳٤‏ و4١54‏ و95١4‏ و415)» و(عبد بن حُمید) 
في «مسنده» »)١1585(‏ و(الدارمئ) في «سننه» (7714 و07778» و(الطبرانن) 
في «(الكبير) /۲١(‏ 4۱۳)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)۷٠٦١(‏ و(ابن ا 
في (صحيحه) (5590). و(البيهقيّ) فى «الکبری» (۷/ ۱۳١‏ و۱۷۷ و۱۷۸ 
و١48١‏ و٣٣٤‏ و١٧٤)»‏ و(البغوي) في ارح السِّنَة) (3786).» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف با4 وهو بيان ما جاء أن لا يخظب 
الرجل على خطبة أخيه. 

۲ - (ومنها): بيان أن المبتوتة لا نفقة لهاء ولا سكنى» وهو الراجح من 
أقوال العلماء» وسيأتي تحقيقه في بابه برقم )١174/5(‏ - إن شاء الله تعالى -. 

۴ - (ومنها): بيان أن الكفاءة» في الدّينء لا في النَّسَبِء فقد أنكح 
النبى به فاطمة بنت قيس» وهي قرشيّة أسامة بن زيد» وهو مولى» وقد ذكرت 
بيان اختلاف العلماء في ذلك في «شرح مسلم) برقم (077854/5): فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ - (ومنها): جواز طلاق البنثّة» حيث لم ينكره بيه على زوج 
فاطمة ونا . 

- (ومنها): أن في قوله يه في أم شريك «هينا: «يغشاها أصحابي» 
دليلٌ على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في 
بيتهاء ويتحدّثون عندهاء وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم»› ويرونهاء ا 
فيما يحل ويَجمُلء واي ال ترسو 0د لقي 
لا سج يكلا فت یھب جل أن سے فاب عر مرحت رة 
الور 5 ]. ان 5 كلام 590 الإلمام» والورودء قال حسان بن 
ثابت وله [من الكامل]: 
ر خنى نا تيز لاني 7 تشالون شن اا وافلا 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

50 اللسستك كاه كا 5ل حك كاك ي 

فمعنى قوله: «تلك امرأة يَعْشاها أصحابي» ؛ أي : يُلِمُون بهاء ويُردون 
عليهاء ويجلسون عندها. قاله في «الاستذكار)"'' . 

5 (ومنها): أن في قوله: «تضعين ثيابك» ولا يراك» دليلاً على عدم 
جواز نظر الرجل إلى المرأة؛ لِمَا فيه من داعية الفتنة. 

۷ - (ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبئ د باه : : فيه دليل على أن المرأة 
يجوز لها أن تظلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يظلع عليه من المرأة؛ 
كالرأس» ومعلّق القرط» ونحو ذلك فأما العورة فلا» ولكن هذا يعارضه ما 
ذكره الترمذيّ من قول النبي بي لميمونة وأم سلمة» وقد دخل عليهما ابن أم 
مكتوم. فقال: «احتجبا منه)» فقالتا: إنه أعمى». فقال: «أُفْعَمياوان أنتما؟ 
ألستما تبصرانه؟». والجواب من وجهين: 

[أحدهما]: أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم 
سلمة نبهان مولاهاء وهو ممن لا يحتجٌ بحديثه. 

[وثانيهما]: على تقدير صخته» فذلك تغليظ منه کي على أزواجه 
لحرمتهنّ» كما غلّظ عليهنٌ أمر الحجاب» ولهذا أشار أبو داود وغيره من 
الأئمة. انتهى”"'. 

وقال الحافظ يل عند قول البخاري كَُنّهُ: «باب نظر المرأة إلى 
الحبش». ونحوهم من غير ريبة) ما نصّه: وظاهر الترجمة أن المصثف كان 
يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّ» بخلاف عكسه» وهي مسألة 
مشهورة» واختّلف الترجيح فيها عند الشافعيّة, وحديث الباب يساعد 3 أجازء 
وقد تقدّم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة» 
دون البلوغ» أو كان قبل الحجاب» وقوًاه بقوله في هذه الرواية: «فاقدروا قَذْر 
الجارية الحديثة السنّ؛» لكن تقدّم ما يعكر عليه» وأن في بعض طرقه أن ذلك 
كان بعد قدوم الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة يومئذ ست عشرة 
ةة فکانت رالعة + ,وكات يد الححات: 

وحجة من منع حديث ام سلمة الحديث المشهور: «أفعمياوان أنتما؟». 


.(۷1 - ۷° /:( «الاستذکار» (۱۸/ ۷1 - ۷۷). (۲( «المفهم»‎ )١( 


7" بَابُ ما جَاء أن لا يَخْطّبَ الرّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيه ‏ حديث رقم )١١١١(‏ 0 
6 کک 
وهو حديث أخرجه أصحاب «السنن)"") من رواية الزهري» عن نبهان» مولى أم 
سلمة» عنهاء وإسناده قويّ». وأكثر ما غلل به انفراد الزهري بالرواية عن 
نبهان» وليست بعلّة قادحة» فإن من يعرفه الزهريّ» ويصفه بأنه مكاتب أم 
سلمة› ولم يجرحه أحد لا 5 روايته . 

والجمع بين الحديثين احتمال تقدّم الواقعة» أو أن في قصّة الحديث 
الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أم مكتوم كان أعمى» 
فلعلّه كان منه شيء ينكشف. ولا يشعر به. 

ويقوّي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجده 
والأسواق» والأسفارء منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط 
بالانتقاب لئلا يراهم النساءء فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتحٌ 
الغزالئ على الجوازء فقال: لسنا نقول: إن وجه الرجل في حقّها عورة كوجه 
المرأة في حقه» بل هو كوجه الأمرد في حى الرجل» فيحرم النظر عند خوف 
الفتنة فقطء وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم يزل الرجال على ممرّ الزمان مكشوفي 
اله وا ا مق ا شي فلو و لآم لبان الس أن فض 
من الخروج. انتهى' '". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه البخاري» وحقّقه 
الغزالي» وأقرّه الحافظ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ هو الحقّ الحقيق بالقبول» حيث 
دل عليه صحيح المنقول» وما عداه ‏ كحديث أم سلمة ويا المذكور - يُحْمّل 
على الاحتياطء ولا سيّما في حقٌّ أزواج النبئ بيه فقد قال الله تعالى: «ينساة 
الي َس كاعر س الا الآية [الأحزاب: ۳۲]ء وقد أمر الله تعالى أن لا 
كلمن إلا من وراء حجاب» متجالات كرٌ» أو غير متجالات» والحجاب 
عليهنّ أشدٌ منه على غيرهڻٌ؛ لظاهر القرآن» وحديث نبهان المذكورء كما أشار 
إلى ذلك ابن عبد البرٌ كا" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «سئنه» فى «كتاب اللباس» رقم »)5١١7(‏ والترمذئ ذ 
حرجه ابو في في ب اللباس؟ رفم ي في 


ما 


«جامعه» في (الأدب) رقم (۲۷۷۸). وأحمد في «مسنده» .)۲٥۹۹۷(‏ 
(۲) «الفتح» (6۲۲/۱۰). (۳( راجع : «الاستذكار») (۱۸/ ۸۲). 


8 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وكذا قوله تعالى: قل لَلْمُوْسَتِ يَقَصْضْنَ من أَبْصرِهنَ» الآية [النور : 
محمول على الاستحباب» أو على خوف الفتنة» وإلى ذلك آشار البخاريّ كانه 

حيث قال: من غير ريبة). 

والحاصل: أن نظر المرأة إلى الرجال الأجانب جائز عند أمن الخوف 
من الفتنة» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(ومنها): أن الخطبة المنهيّ عنها في قوله يَكِ: «ولا يخطب على 
خطبة أخيه» محمول على ما إذا كان هناك کن ومَيّلء ومقاربة» فأما إذا لبي 
يوجد ذلك» فلا يمنع» فقد قالت فاطمة: إن معاوية» وأبا جهم خطباني» فلم 
ينكر عليها النبئ ب ذلك» بل خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد» حيث لم 
يحصل منها ميل إليهماء ولا إلى أحد منهما . 

- (ومنها): أن من أخبر بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخطبة» أو 
نحوها ليس بمغتاب له» بل جائزء عويب الس يعر انرو نا ني 
ااصحيح مسلم» من حديث تميم الداري ڪيب مرفوضا : : «الدين الع 
قلنا: لمن؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين» وعامتهم). 
ولحديث أبي هريرة #نه» مرفوعاً: «حقٌّ المسلم على المسلم ستٌّء وفيه: 
«وإذا استنصحك» فانصح له. . .» الحديث . 

٠‏ - (ومنها): أن في قوله: «صُعلوكء لا مال له دليلاً على أن المال 
من مستحقات النكاح» وخصال الناكح» وأن الفقر من عيوبه» وأنه لو بِيّن في 
العقد» أو عرفت المرأة منه ذلك» ورضيت به جاز كسائر العيوب . 

١‏ (ومنها): أن كثرة ضَرّْبٍ النساء عَيْب يمنع من النكاح.ء إلا إذا 
رضيت المرأة به» كما سبق في الذي قبله. 

۲ - (ومنها): جواز طلاق الغائب. 

. (ومنها): جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع‎ ١ 

5 (ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية» والأجنبئ في الاستفتاء 
وجوه 

6 (ومنها): جواز الخروج من منزل العدّة للحاجة. 


۷ - بَابُ مَا جَاء أَنْ لا يَخْطْبَ الرَجُل عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيه - حديث رقم )١1١5(‏ 
4: د 

. (ومنها): جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث‎ - ١ 

۷ - (ومنها): جواز الْخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة؛ 
لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها. 

6 - (ومنها): جواز استعمال المجاز؛ لقوله عَيِة: «لا يضع العصا عن 
عاتقه » ولا مال له). 

48 (ومتها): استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته. وإن كرههاء 
وتكرار ذلك عليه ؛ لقولها: قال : (انكحى انا فكرهته. ثم قال : انكحى 
أسامة» فنكحته» . 

٠‏ (ومنها): قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم» وأن 

١‏ - (ومنها): الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل» وإن دنات 
أنسابهم . 

5 (ومنها): جواز إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النصّء أو عمّم 
ما هو خاصْ؛ لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى 
للمبتوتة» وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليهاء أو 

3" (ومنها): استحباب ضيافة الزائر» وإكرامه بِطَيّب الطعام والشراب» 
سواء كان الضيف زجلا أو امرأة. 

85 - (ومنها): أن من أفرط فى الوصف لا يلحقه الكذب» والمبالغ 0 
النعت بالصدق لا يدركه الذم» ألا ترى ا أن النبي ا قال في ا جهم: 
الا يضع عصاه عن عاتقه)» وهو قد ينام» ويُصليء ويأكل» ويشرب» ويشتغل 
بما يحتاج إليه من شغله في دنياه» وإنما أراد المبالغة في وصفه بتأديب النساء . 

قال الحافظ أبو عمر ينه : وإنما أراد المبالغة فى أدب النساء باللسان واليد» 
وربما يحسن الأدب بمثله» كما يَصنع الوالي في رعيته . وقد روي عن النبئ كَل أنه 
قال لرجل أوصاه: «لا ترفع عصاك عن أهلك. وأَخِمْهُم في الله كبلق . 


600 ذكره الحافظ أبو بكر الهيثميّ َه في «مجمع الزوائد» )2١5/(‏ عن ابن عمر وا = 


a‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَاب التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

وروي عنه ية أنه قال: «علّق سوطك حيث يراه أهلك»”'' . 

قال: ومعنى العصا فى هذين الحديثين: الإخافة والشدة بكل ما يتهيّا 
ويمكن مما يَجِمْل» ويَحسنُ من الأدب فيما يجب الأدب فيه. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضرباً كثيراً؛ 
لأنه قصد به قَصْد العيب لهء والضرب القليل ليس بعيب؛ لأن الله تعالى قد 
أباحه» قال: ولَمّا لم يغيّر رسول الله ية على أبي جهم ما كان عليه من ذلك» 
كان في طريق الإباحة» وفيما قال من ذلك - والله أعلم ‏ نظرء قال ابن وهب: 
ذمّهُ لذلك دليل على أنه لا يجوز فعله» ومن هذا قالت العرب: فلان لبّن 
العصاء وفلان شديد العصاء يقولون ذلك في الوالي» وما أشبهه. وقال الشاعر 
[من الطويل] : 

لذي الْحِلّم قَبْلَ اليم ما تَفْرَعٌ الْعَضَا وَمَامُلُمَ الإِنْسَانُ إلا لِيَعْلَمَا 

وقال معن بن ا يصف راعي إبله [من الطويل]: 

n ola EN O o 
الإسلام» وعصا السلطان» ومن هذا قول الشاعر [من الطويل]:‎ 

إا كَانَتِ الْهَيْجَاءُ وَانْضَفّتٍِ الْعَضَا ‏ فَحَسْبْك وَالضحَاكَ سَيْف مَهَنَدُ 

و قول صلة بن أشيم : إياك وقتيل العصاء يقول: إياك أن تقتل» أو 
تقتل قتيلا إذا انشقت العصا. 

والعرب أيضاً تسمّى قرار الظاعن: عصاء وقرار الأمرء واستواءه: عصاء 
فإذا يقد المي ع قالوا: قد ألقى عصاهء وقال الشاعر [من الطويل]: 


= 0 رواه الطبرانئ ف في «الصغيراء و«اللأوسط)اء وفيه الحسن بن صالح بن حيء 
ثقه أحمد» وغيره» 007 الثوري وغيره. انتهى . 

er )۱(‏ اجرج ابو ق فن حت ابن عر ير اف 35 9 
حيث يراه آهل البيت»» وأخرجه الطبرانئٰ من حديث ابن عباس وا بلفظ : «عَلَة 
السوط حيث يراه آهل البيت» فإنه أدب لهم)» راجع: «الصحيحة) af‏ 
الألباني کس (۳/ )٤۳۲ - ٤۳۱‏ رقم ١555(‏ و١٤٤٠).‏ 


۷ باب ما جَاء أَنْ لا يَخْطّبَ الرّجْلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ - حديث رقم (114) 
0 

َأَلْقَتْ عَضَامَا وَاسْتَقَرَ بها النَوَى كما قَرٌ عَيْناً بالإيَاب الْمُسَافِرٌ 
وروي أن عائشة و تمثلت بهذا البيت حين اجتمع الأمر لمعاوية َيه . 
انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرّ ك وهو بحث نفيس جدّاً» والله تعالى 


أ 
(المسألة الرابعة): رم قوله: (هَذَا حَدِيثُ صَحِبحٌ > وقد روَا سَفيَانٌ 
الفّوْرِىٌ» عَنْ أبي کر بن أبي الجَهُم نحو و هذا الحَدِيثْء وَزَادَ فيه: فَقَالَ 2 
الل كلا : «الكجي أسَامَةً) . 

حَدَتَنَا مَحْمُودٌ قال : حَدَتَنَا وَكِيعٌ؛ عَنْ سَفيَانَء عَنْ أبي بكر بْن ابي الجَهُم 
بهَذَا). ۰ 

فقوله: (هَذَا حَدِيثْ صَّحِيِحٌ) هو كما قال» وأخرجه مسلم في (صحيحه». 
كما أسلفته قريبا. 

وقوله: (وَقَدْ رَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث. (سَُفْيَانُ النَّوْرِيٌ) الإمام 
المشهورء تقدّم في «الطهارة» (۳/۳)» (عَنْ أبي بَكْرٍ بن بن الجَهُم) تقدّم في 
السند السابق» (تَحْوَ هَذَا الحَدِيثِْ)؛ أي: نحو حديث شعبة ا (وَرَادَ) 
سفيان (فِيه)؛ أي: في هذا الحديث» (ثَقَالَ 2 ابي َكل : «انكحِي أُسَامَةٌه) ثم 
ساق سنده لرواية سفيان» فقال: 

(حَدَنْنَا مَحْمُودُ) هو ابن غيلان المذكور في السند السابق» (قال: حَدَثَنا 
وكيع) بن الجرّاح الرؤاسئ الكوفي» تقدّم في «الطهارة» »)١/١(‏ (عَنْ سُفْيَانَ) 
الثوري» (عن أبي بكر بن بي الجهم بِهَذَا) الحديث . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية سفيان هذه أخرجها النسائيئّ في «سننه»» 
من رواية عبد الرحمن بن مهدي عنه» فقال: 

(55؟4) - أخبرنا عمرو بن علئ» قال: نا عبد الرحمن,ء قال: نا 
ا عن ای ين أي اج نان مت ا ردت فسن دل 
أرسل إلى زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» 


.)١5؟‎ - ١5١/١9( «التمهيد»)‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
وأرسل إلى بخمسة آصع شعيرء وخمسة آصع من تمرء فقلت: ما لي غير هذاء 
ولا اعتد في بيتحم! فال: لاء فشددت على تيابي» تم اتيت النبي وق فقال: 
«كم طلقك؟» قلت: ثلاثاء قال: «صدق» وليس لك نفقة» اعتدي في بيت ابن 
عمك ابن أم مكتوم» فإنه ضرير البصرء تلقين ثيابك عنك» فإذا انقضت عدّتك 
فآذنيني»» فخطبني خظاب» منهم معاوية» وأبو الجهم» فقال رسول الله ككل : 
«أما معاوية تربٌ» خفيف الحال» وأبو الجهم يضرب النساءء أو فيه شدة على 
النساء» ولكن عليك بأسامة بن زيدء أو قال: انكحي أسامة بن زيد)”''. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الخظبَة على 
الخطبة : 

ذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث للتحريم» وقال الخظابئ : 
هو نهي تأديب» وليس بنهي تحريم» بطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال. 
قال في «الفتح» : ولا ملازمة بين كونه للتحريم› وبين البطلان عند الجمهور. 
بل هو عندهم للتحريم› ولا يبطل به العقد» بل حكى النوويّ أن النهي فيه 
للتحريم بالإجماع» ولكن اختلفوا في شروطه» فقال الشافعيّة» والحنابلة: محل 
التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة» أو وليّها الذي أذنت له» حيث يكون إذنها 
معتبّراً بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم» ولو لم يعلم الثاني بالحال 
فيجوز الهجوم على الخطبة؛ لأن الأصل الإباحة» وعند الحنابلة في ذلك 
روايتان. وإن وقعت الإجابة بالتعريض؛ كقولها: لا رغبة عنك» فقولان عند 
الشافعيّة» الأصمٌ ‏ وهو قول المالكيّة» والحنفية ‏ لا يحرم أيضأء وإذا لم ترد 
ولم تقبل فيجوزء والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس ويا : خطبني معاوية» وأبو 
الجهم» فلم ينكر النبئ ئة ذلك عليهماء بل خطبها هو لأسامة بن زيد وكيا . 

وأشار النوويّ وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معاء 
أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول» والنبئ ئي أشار بأسامة» ولم يخطب» وعلى 
تقدير أن يكون حَطظبء فكأنه لمّا ذكر لها ما في معاوية» وأبي جهم ظهر منها 
الرغبة عنهماء فخطبها لأسامة. 


.)۹٤ /0( «السنن الكبرى»‎ )١( 


۷ - باب ما جَاء أَنْ لا يَخْطّبَ الرَجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ - حديث رقم )١15(‏ 
۳ أ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي من أنه لا حجة فيه» فيه نظرٌ لا 
يخفى» بل حديث فاطمة حجة ظاهرة في ذلك» فإذا توقفت المرأة» فلم تقبل» 
ولم ترد فلا مانع للثاني من خطبتهاء كما نقله الترمذي عن الشافعيّ» فقد حَكى 
عن الشافعئّ أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأة» فرضيت به. 
وركنت إليه» فليس لأحد أن يخطب على خطبته» فإذا لم يعلم برضاهاء ولا 
ركونهاء فلا بأس أن يخطبهاء والحجة فيه قصّة فاطمة بنت قيس» فإنها لم 
تخبره برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يُشر عليها بغير من اختارت. 
فلو لم توجد منها إجابة» ولا رد» فقطع بعض الشافعية بالجوازء ومنهم من 
أجرى القولين. ونصٌ الشافعيّ في البكر على أن سكوتها رضاً بالخاطب» وعن 
بعض المالكيّة: لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على 
الصداق. 

وإذا وجدت شروط التحريم» ووقع العقد للثاني» فقال الجمهور: يصح 
مع ارتكاب التحريم. وقال داود: يُفسخ النكاح قبل الدخول وبعده» وعند 
المالكيّة خلافٌ كالقولين» وقال بعضهم: يفسخ قبله» لا بعده. 

وحجة الجمهور أن المنهئ عنه الخطبة» والخطبة ليست شرطا في صحّة 
النكاح. فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . 

وحكى الطبريّ أن بعض العلماء قال: إن هذا | النهي منسوحٌ بقصّة فاطمة 
فك بين ور وا جات س افا كتين عليه يننا ال 
ولم يكن هناك خطبة على خطبة» كما تقدّم. ثم إن دعوى التسخ في مثل هذا 
غلظ؛ لأن الشارع أشار إلى علّة النهي في حديث عقبة بن عامر وليه بالأخوة. 
وهي صفة لازمة» وعلّة مطلوبة للدوام» فلا يصحٌ أن يلحقها نسمٌء والله تعالى 
ا 7 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال ببطلان 
النكاح الذي عقّد بالخطبة على الخطبة؛ لصريح النهي الوارد في الحديث› 
والنهي للتحريم» وهو أيضاً يقتضي الفساد»ء وليس هناك دليلٌ يدل على صرف 


.)559- 558/١1١( «فتح الباري»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

كا ا ي 
النهي عن التحريم» والفساد إلى خلافهماء فوجب القول بالبطلان. 

وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كيْلنَةُ» حيث قال : 
إذا خطب الرجل امرأة» وركن إليه مَّن إليه نكاحها؛ كالأب» فإنه لا يحل لغيره 
أن يخطبهاء قال: ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاًء أو باطلاً؟ فيه قولان 
للعلماء : 

[أحدهما]: وهو أحد القولين فى مذهب مالك» وأحمد أن عَمَد الثانى 
باطل» فتُترّع منه» وتر إلى الأؤل. ١ ٠‏ 

[ الثاني] : أن ات صحيح» وهو مدعب أبي حنيفة › والشافعي» فیعاقب 
من فعل ا ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه» والقول الأول أشبه بما 
في الكتاب والسئّة. انتهى كلام شيخ الإسلام بالاختصارء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): أنه استّدلٌ بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا 
أن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن هل يختص ذلك 
بالمأذون له» أو يتعدّى لغيره؟ لأن مجرّد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال 
على إعراضه عن تزويج تلك المرأة» وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر 
الثانى» فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص» ولغير المأذون له بالإلحاق» 
ويؤيّده قوله: «أو يترك»» وصرّح الرويانيّ من الشافعيّة بأن محل التحريم إذا 
كانت الخطبة من الأول جائزة» فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدّة لم يضر 
الثاني بعد انقضاء العدّة أن يخطبهاء وهو واضح؛ لأن الأول لم يثبت له بذلك 
حقٌء قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): أنه استّدلٌ بقوله: «على خطبة أخيه» أن محل التحريم 
إذا كان الخاطب مسلماء فلو خطب الذمئ ذميّة» فأراد المسلم أن يخطبها جاز 
له ذلك مطلقاًء وهو قول الأوزاعيت»؛ ووافقه من الشافعيّة ابن المنذرء وابن 
جويرية»ء والخطابي» ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر ويه عند 


مسلم: «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه » ولا 


.)87٠- 2۹ /۱۱( «الفتح»‎ )۱( 


- » صم س جه صر 


۷ باب مَا جَاءَ أَنْ لا يَخْطْبَ الرَّجُلٌ عَلَى خِطَبَةٍ أخِيه - حديث رقم (114) 
6 كت 
يخطب على خطبته حتى كدر 4 :واقال الخظابت”'' : قطع الله الأحَدة بين الكافر 
والمسلمء فيختصٌ النهي بالمسلم» وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة 
حتى يرد المنع؛ وقد وَرَدَ المنع مقيّداً بالمسلم» فبقي ما عدا ذلك على أصل 
الإباحة. 

وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمئ بالمسلم في ذلك» وأن التعبير بأخيه 
خرج على الغالب» فلا مفهوم له» وهو كقوله تعالى: «ولا قنلوا أدكُم» 
الآية [الأنعام: ١١٠]ء‏ وكقوله: رركم أل في خجرركم الآية [النساء: 
٣۳‏ ونحو ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الأوزاعيئ» ومن معه من 
أن هذا النهي خاص بالمسلمء دون الذمئ؛ عملاً بتقييده بالأخوّة» وبالإسلام 
هو الراجح؛ لظهور حجته» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهئّ عنه: هل هو من حقوق العقد. 
واحترامه» أو من حقوق المتعاقدّين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي» 
وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره. 

وقريبٌ من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر» فمن جعلها من 
حقوق الملك أثبتها له» ومّن جَعَلها من حقوق المالك منّع. 

وقريبٌ من هذا البحث ما ثقل عن ابن القاسم» صاحب مالك أن 
الخاطب الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخظب على خطبته» ورجحه ابن 
العربي منهم» وهو متّجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة» فيكون الفاسق غير 
كفء لهاء فتكون خطبته كلا خظبة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها 
علامة القبول» وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول. 

ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول 
أهلا في العادة لخطبة تلك المرأة» كما لو حب سُوقيَ بنت مَلِكء وهذا يرجع 
إلى التكافؤء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الفاسق» والذي ليس كفؤاً عادة 


.)41/١/١١( «الفتح»‎ )۲( .)١51//5( «معالم السنن»‎ )١( 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
1 ا ج 0 
يعمهما النهي المذكور ؛ فلا يجوز أن يخطب على خطبتهما ؛ لأنهما مسلمان؛ 
إد مجرد الفسق لا يخرج الشخص من الإسلام عند أهل السَئةء فلا يخرج 
العراقي في «شرح الترمذي»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): أنه استدلٌ به على تحريم خطبة المرأة عا خطبة امرأة 
أخرى؛ إلحاقاً لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته أن تَرْعَبِ امرأة في رجل» 
وتدعوه إلى تزويجهاء فيجيبهاء فتجيء امرأة أخرى» فتدعوه» و في 
نفسهاء وتزهّده في التي قبلهاء وقد صرّحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من 
الرجال» ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إلا 
بواحدة. فأما إذا جمع بينهما فلا تحريمء قاله فى «الفتح» آشا: والله تعالى 


أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يده أو الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: (اعلم): أن «العزل» ‏ بفتح العين المهملة. 
وسكون الزاي -: مصدر عزل» من باب ضرب» يقال: ل الشيءَ عن غيره 
عَدْلاً: إذا نحّيته عنه» ومنه: عرّلتٌ النائب؛ كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له 
من الحكمء وعرَّلَ المجامع: إذا قارب الإنزال» فترّعء وأمنى خارج الفرج. 

[فائدة]: المجامع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيهء قيل: أَمَاءَ؛ 
أي: ألقَى ماءه» وإن لم يُنزل» فإن كان لإعياء وفتّور» قيل: أَكْسَلَء وأقحط. 
وفَهّرَ تفهيراًء وإن نزع» وأمنى خارج الفرج» قيل: عزلء» وإن أولج في فرج 
آخرء وأمنى فيه» قيل: فهر قَهْرآَ من باب نفع» وهي عن ذلك» وإن أمنى قبل 
أن يجامع› فهو الرَمَلِق - بض الزاي» وفتح الميم› مشدّدةً» وكسر اللام ‏ ذكره 


() راجع: «طرح التثريب» (4۳/۷). 


۸ - باب ما جَاءَ في العَرْلٍ - حديث رقم )١١75(‏ 0 


الفيُوميّ rs‏ 
 )١١1(‏ (حَدَنََا مُحَمََدُ بُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي الشّوّارِبء قَالَ: حَدَثَنا 
عبد الو تبان › عن جابر قال : قلا : یا رول ال إِنَا گا 506 
قَرَعَمَتٍ اليَهُودُ أَنّهَا الْمَوْءُودَة ال فن فَقَالَ: «كَذَبَتِ اليهود. إن الله إذا راد 
٥‏ 2ے 


َه ھچ و Solo” oq‏ 


س 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي الشَّوَّارِبٍ) الأمويّ البصريّ» واسم 
أبى الشوارب: محمد بن عبد الرحمن بو أن عثمان» صدوق» من كبار ]١٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» .١11/١6‏ 

؟ ‏ (یزید بْنُ زْرَيْع) - بتقديم الزاي» مضا دا معاوية البصريٰ› ثقة » 
ثبت [۸] تقدم في «الطهارة» 5ه/ "الا. 

۳ - (مَعْمَرٌُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
7 ثبٽ› فاضل» إلا أن في روايته عن ثابت› والأعمكن» وهشام بن عروة 
شيئأء وكذا فيما حدّث به بالبصرة» من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .١5 /١١‏ 

٤‏ - (يَحَيّى بن أبي كثير) الطائيّ مولاهمء أبو نصر البصري» نزيل 
اليمامة. 3 ت لكنه يدلس»ء ويرسل ]0[ تقدم فی «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

ه ‏ (مَحَمَدُ بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ نُوْبَانَ) القرشيّ العامريّ مولاهم» أبو 
عبد الله المدنئ › ثقة [۳]. 

روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وفاطمة بنت قيس › وزيد بن ثابت» وجابرء 

وروی عنه أخوه سليمان» ويحيى بن أبي كثير» ويزيد بن عبد الله بن 
الهاد» ويزيد بن عبد الله بن حصيفة» والزهري» والحارث بن عبد الرحمن خال 


.)5١08- ٤٨۷ /۲( «المصباح المنير)‎ 21) 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
عد |( ا ا 2 ي 
قال أبو حاتم : هو من التابعين › يا ساك عن مثله . وقال ابن سعد » 0 
زرعه» والبسيا تت . لقة. وذكره ابن حبان فى «التمات كك ودحر ا مولى 
الأخنس بن شريق. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


الصحابئ وا“ تقدم فى «الطهارة» .٤/۳‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف كُلَلْةُ وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 


مسلسل بالبصريين إلى يحيى» والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعئ عن تابعيئ». 
وفيه جابر به أحد المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرِ) اه أنه (ثَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولَ الل إِنا كُنا نَعِْلُ) من باب 
ر و : هو نزع الدكو سي الفرج ليُنزل خارجه. (فَرَعَمَتِ) من باب 
قتل» وفي الرّغم ثلاث لغات: فتح الزاي للحجازء وضمّها لأسدء وكسرها 
لبعض قيس» ويُطلق بمعنى القول» ومنه: زَعَمَتِ الحنفية» وزَّعَمَ سيبويه؛ أي : 
قال» وعليه قوله تعالى: أو قط أسَّمَه كما رَعَمْتَ» [الإسراء: ۹۲]؛ أي : 
كما أخبرت» ويطلق على الظنّء يقال: : في زرَعْمِي كذاء وعلى الاعتقاد» ومنه 
قوله تعالى: ر أن كَفَروا أن لن يتوأ [التغابن: ۷]ء قال الأزهريّ: وأكثر ما 
يكون الزَّعْمْ فيما يشك فيه» ولا يتحقق» وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب»› 
وقال المرزوقت: أكثر ما يُستعمل فيما كان باطلاًء أو فيه ارتياب. وقال ابن 
القوطبّة : 2 ما فال جيرا لا يدرى أحقٌّ هوء أو باطل؟ قال الخطابئ : 
ولهذا قيل: زرَعَمَّ ميه الكَذِب. ذكره الفيّوميَ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن الفوطة يقاميت نا هنا نان 


() «المصباح المنير» .)191/١(‏ 


۳۸ باب ما جَاءَ في العَرْل - حديث رقم )١١18(‏ 
۹ |— 


الصحابة وي لم يعلموا أن قول اليهود هذا حقّ أو باطل» ولذا سألوا النبن كلا 
عنه» والله تعالى أعلم . 

(اليَهو هم الذين يزعمون أنهم من أتباع موسى تيء قال 
الفيومي ن ا : يقال: هم يهود» غير منصرف؛ للعَلّميَّة ووزن الفعل» ويجوز 
دخول الألف واللام» فيقال: اليهود. وعلى هذا فلا يمتنع التنوين؛ لأنه نقل 
عن وزن الفعل إلى باب الأسماءء والنسبة إليه: يَهُودي» وقيل: اليهودي نسبة 
إلى يهودا بن يعقوب #4 هكذا أورد الصغاني يَهُودًا في باب المهملة. 
انت . 

(أنها)؛ أي: النطفة التي ألقيت خارج الفرجء ١الْمَوْمُودَة)؛‏ أي: المدفونة 
حيّة» وفي بعض النسخ : «إنه»؛ أي: العزل» قال الشارح: والوأد: دفن البنت 
حيّة» وكانت العرب تفعل ذلك؛ خشية الإملاق والعارء قاله النوويّ. 

والمعنى: أن اليهود زعموا أن العزل نوع من الوأد؛ لأن فيه إضاعة 
النطفة التي أعدّها الله تعالى ليكون منها الولد» وسعيا في إبطال ذلك الاستعداد 
بعزلها عن محلها. انت 

وقوله: (الصَّفْرَى) سمّوها الصغرى؛ لعدم تحقّق حَحَلّقهاء (فَفَالَ) يكلله: 
(«كَذَ'َتِ الهو : أي: في زعمها ذلك» ثم علل ذلك بقوله: (إِنَّ الل© کل 
(إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلْقَهُ)؛ أي: يخلق الماء بَشراًء (فَلَمْ يَمْتَعْهُه)؛ أي: العزلُ» أو 
أي شيء مِنْ : لق وهذا الحديث دليل لمن أجاز العزل» وسيأتي تمام البحث 
في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة في درجته : 


(المسألة و ف اة 
أخرجه (المصئف) هنا (۳۸/ »)١١70‏ و(النسائی) فى «الكبرى» (2)4017/8 


(۱) «المصباح المنير) (۲/ .)٦٤١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 
لام ٠‏ £۷ ات ا سے 


و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ »)١١‏ و(الدارمئ) فى «سننه» (۲۲۳۰). والله تعالى 
أعلم. 0 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عَمَرَء وَالبَرَاءِ» وَأبي 
هريره وَأبِي سَعِيدِ) . 

أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون رووا حديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

| - فأما حديث عَمَرَ وليه : فأخرجه ابن ماجه في «سئنه» من رواية 
الزهري عن مُحَرْر بن أبي هريرة» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال: نهى 
رسول الله ية أن يُعزل عن الحرّة إلا بإذنها”''. 

قال الشوكاني: في إسناده ابن لهيعة» وفيه مقال معروف» ويشهد له ما 
اغ عن ابن عباس قال: نهي عن عزل الحرة إلا بإذنها . 
وروی عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن أمته . وروی البيهقئ عن ابن عمر مثله . 

۲ - وأما حديث البَرَاءِ وه : فأخرجه المصتف في «علله الكبير» من 
طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: أصبنا 
جواري يوم حنين» فجعلنا نعزل عنهنّ» فقلنا: هذا رسول الله ئة فيكم. أفلا 
تسألونه؟ فسألناه» فقال: «ليس من كل الماء يكون الولد». قال: سألت محمداً 
عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح عن 3 الوداك 
عن أبي سعيد» وقد أدخلوا ب بين أبي إسحاق وبين أبي الودّاك رجلاً. انتهى"" . 

 “*“‏ وَأما حديث أ هرَيْرَةَ ونه : فأخرجه النسائيّ في حوبا 
طريق أبي عامر الخزاز صالح بن رستم» ا د عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة قال: قيل للنبي كَلةِ: إن اليهود تقول: إن العزل هي 
الموءودة اف قال رسول الله ل : «كذبت يهود لو أراد الله تحلقها لم 
تستطع عزلها»” . 


.)١150 - ١55/١( «علل الترمذي»‎ )۲( .)57١ /١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


(۳) «السنن الكبرى» .)١٤١/٥(‏ وللوائلي كلام في هذا الحديث» فراجع : «نزهته» (۳/ 
۷{ 


۸ - بَابٌ ما جَاءَ في العَزْلٍ - حديث رقم )١١75(‏ 0 


اما حديث أبي سوي ا قر Eg ep‏ 
deol‏ ستل رسول اله عن العزل؟ فقال : ا من كل ال 
يكون الولد. وإذا اراد الله ا شيء 3 بمنعه شىء" 5 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل | إلى المؤلف ا4 قا 


)١ ١15(‏ - (حَدَنَنَا قتِيبَة» وَابْنُ أبي عَمَرَّ قالا: حَدَثَنَا سفيان بن عييتَةء عن 
مرو بن ويتار» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جاب بن َر اللو قَالَ: كنا تَعْزِلُء وَالقُرْآنُ يَنْزِلٌ) . 


رجال هذا الإسناد : ست : 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيء أبو رجاء الْبَعْلانِىَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
ا 0 
فی ا عا 

۳ - (سْفْيَانٌ بن عَييْنَةً) أبو محمد المكيّ الإمام الحافظ الحجة» من كبار 
[۸] تقدم في «الطهارة» .۸/٦‏ 

٤‏ - (عَمْرُو بْنُ ديتار) الأثرم الْجْمّحىَ مولاهم» أبو محمد المكئ» 
ثبت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 57/47. 

ه ‏ (عطاء) بن أبى رباح أسلم القرشئ يّ مولاهم. أبو محمد المكئ» ثقة 
فقيهٌ فاضل» كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» 7/ 57. 

. (جَابرٌ بْنْ عبد الله) ويا المذكور في السند السابق‎ - ٦ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

ا 0 اف وألة هلمم بالفكييةة > غير قتيبة» 
فبغلانيّ» وجابر طبه سكن مكة» وفيه رواية تابعئ عن تابعئ» وفيه جابر طلي 
رأس المكثرين السبعة. 


010( ااصحيح مسلم) .)٠١55/(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


|1 
شرح الحديث : 

(عن عَمْرِو بن دِيئَار» عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رَبَاح» وفي رواية للبخاريٰ» عن 
على ابن المدينئ» حذّثنا سفيان» قال: قال عمروؤًء أخبرنا عطاء» سمع 
جابراً طبه قال في «الفتح»: هذا مما تَرّل فيه عمرو بن دينار» فإنه سمع 
الكثير من جابر ذه نفسهء ثم أدخل في هذا بينهما واسطة» وقد تواردت 
الروايات من أصحاب سفيان على ذلكء إلا ما وقع في «مسئد أحمد» في 
الشُسخ المتأخرة» فإنه ليس في الإسناد عطاءء لكنه أخرجه أبو نعيم من طريق 
(المستدا نإثاتة» وهو المعتمد. اأ" . 

(عن جَابر بن عبد الله) وفي رواية لمسلم: «عن عطاءء قال: 
سمعت جابراً»» (قَالَ: كنا تَعْزِلُ)؛ أ ل المنيئ خارج الفرج› (وَالْقَْ آنْ 
يَنِْلُ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل. راد في رواية لمسلم: 
قوله: «قَالَ سَفْيَانَ: لو گان شَيئاً يُنْهَى عَنّْهُ 56 عَنْهُ الْقَرْآنْ؛ أي: لو كان 
حراماً لنزل القرآن بتحريمه» قال الحافظ يادةه: قوله: «قال سفيان. . . إلخ» 
هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاً راز كلام صاحب (العمدة»» ومن 
تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديثء فأدرجهاء وليس الأمر كذلك» فإني 
تتبّعته من المسانيد» فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة» 
وشرّحه ابن دقيق العيد على ما وقع في «العمدة»» فقال: استدلال جابر بالتقرير 
من الله غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول كله لكنه مشروط بعلمه 
بذلك. ان 

قال الحافظ: ويكفي في علمه به قول الصحابئ: إنه فعّله في عهده يلا 
والمسألة مشهورة في الأصول» وفي علم الحديث» وهي أن الصحابي إذا 
أضافه إلى زمن النبي بيه كان له كم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن 
النبي كَل الع على ذلك وأقرّه؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن 
الأحكام» وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم» وهذا من الأول» فإن 


.)145 1٤۳ /١١( «فتح الباري»‎ )١( 


۸ _ باب ما جَاءَ في العَرْلٍ ‏ حديث رقم )١١75(‏ 
= 

جابراً ڪه صَرَّح بوقوعه في عهده ا وقد وردت عِدة طرق تصرّح باظلاعه 
على ذلك» والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك» سواء كان هو جابراًء أو 
سفيان أراد بنزول القران ما يقرأ أعم من المتعبّد بتلاوته. أو غيره مما یوی 
إلى النبي بي فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع» ولو كان حراما لم نقَرً 
عليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر وَههها: «كنا نتقي الكلام» والانبساط إلى 
نسائنا هيبة أن ينزل فينا شىء على عهد النبئ بلا فلما مات النبك كله تكلمناء 
وانبسطنا»» أخرجه البخاري. 

ثم ذكر حديث مسلم عن جابر» من رواية أبي الزبير» وغيره» فقال: ففي 
هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط» فإن في إحداها التصريح باظلاعه كاف 
وف الأخرئ أنه قن ذلك وان كات السياف تشعتر يانه اف الأولي: 
انتهى''"» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) فى تخريجه: 

أخر جه (المصئّف) هنا (/8/ 5 ») و(البخاري) في «صحيحه)» ٥۲۰۷(‏ 
«(oT ‘Ag‏ و(مسلم) فى (صحيحه) .)١55٠(‏ و(النسائئ) فين «الكبرى» 
»)۳٤٤/٥(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۱۹۲۷). و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» 
5٠١ /6(‏ ١١6).ء‏ و(الحميدي) فى «مسنده» »)۱۲١۷(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 
(0/ ۷۷). و(أبو عوانة) في المسنده) (۳/ »)٠١١‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
»)١١5/5(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۲۲۸/۷)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قول الصحابيّ: كنا نفعل 
كذاء» ولحوه: 

قال الشيخ ابن الصلاح ككْلَنْهُ: قول الصحابئ: كنا نفعل كذاء أو كنا 


.)586 - 555/1١1١( «الفتح»‎ )۱( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل وك 
نقول كذاء إن لم يضفه إلى زمان رسول الله َء فهو من قبيل الموقوف» وإن 
اضافه إلى زمان رسول الله كله فالذي قطع به آبو عبد الله ابن الْبَيِّع الحافظ 
وغيره من أهل الحديث وغيرهم» أن ذلك من قبيل المرفوع» وبلغني عن أبي 
بكر الْبَرْقانيَ أنه سأل أبا بكر الإسماعيليّ الإمام عن ذلك؟ فأنكر كونه من 
المرفوع. والأول هو الذي عليه الاعتماد؛ لأن ظاهر ذلك مشعرٌ بأن 
رسول الله بي الع على ذلك» وقرّرهم عليه» وتقريره أحد وجوه السنن 
المرفوعة» فإنها أنواع: منها أقواله ية ومنها أفعاله» ومنها تقريره وسكوته 
عن الإنكار بعد اظلاعه» ومن هذا القبيل قول الصحابئ: كنا لا نرى بأسا 
بكذاء ورسول الله ييل فيناء أو كان يقال كذا وكذا على عهده» أو كانوا 
يفعلون كذا وكذا في حياته كَل فكل ذلك وشبهه مرفوع» مسندٌ مُخُرّج في 
كتب المسانید. انتهى . 

وكتب الحافظ باد فى «انکته) ما نصّه: حاصل كلامه حكاية قولين : 

ااا أف موتا 

 "‏ [وثانيهما]: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبيّ ياء فيكون 
مرفوعاً . وبه صرح الجمهورء ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري بيه على 
جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي» فقال: «كنا نعزل» والقرآن ينزل» 
لو كان شيء ينْهَى عنه لنهى عنه القرآن». 

وهو استدلال واضحٌ؛ لأن الزمان كان زمان التشريع» وإن لم يضفه إلى 
زمنه فموقوف . 

وأهمل المصئف مذاهب: 

[الأول]: أنه مرفوع لا وقد حكاه شيخنا ‏ يعني : العراقئْ ‏ وهو 
الذي اعتمده الشيخان فى «صحيحيهما»» وأكثر منه البخاري . 

[والثاني]: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يَحْقَى غالباً» فيكون 
مرفوعاً» أو يخفى» فيكون موقوفاً» وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وزاد 
ابن السمعانيئ في «كتاب القواطع»» فقال: إذا قال الصحابيئ: كانوا يفعلون 


.)8 7/1 «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 


۴۳۸ - باب ما جَاءَ في العَزل حديث رقم )١١175(‏ 
٥‏ | 


كذاء وأضافه إلى عصر النبي بء وكان مما لا يخفى مثله» فيحمل على تقر 
انين يله ويكون شرعاً» وإن كان مثله يخفى» فإن تكرر منهم حُول أيضاً على 
تقريره؛ لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى» والله أعلم . 

[الثالث]: إن أورده الصحابي في معرض الحجة خيل على الرفع» وإلا 
فموقوف» حكاه القرطبيّ. 

قال الحافظ: وينقدح أن يقال: إن كان قائل: «كنا نفعل» من أهل 
الاجتهاد احْتَمَلَ أن يكون موقوفاً» وإلا فهو مرفوعٌ» ولم أر من صرّح بنقله. 

قال: ومع كونه موقوفاً» فهل هو من قبيل تقل الإجماع أو لا؟ فيه خلاف 
مذكور في الأصول». جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به» مثل: كان 
الناس يفعلون كذاء فمن قبيل تقل 0 وإلا فلا" . 

وإلى ما ذكر أشار السيوطيٌ یاه في 55 الحديث» حيث قال : 


ليع حُكُمَ الرَفْع فِي الصَّوَابٍِ ‏ نَحْوٌ امِنَ السَنّْوَا مِنْ صَحَابِي 

هذا «أُِرْنًا' وَكَذَا مُتائرى» في مهدو أو عَنْ إِضَائَةٍ عَرَى 

َلْهَا إِنْ گان لا يَحْمَّى وَفِي ‏ تَضريجو وليه الْحُلْفُ نَفِي 
والله تعالى أعلم . 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال او اا جابر 

يٽ حَسَن صَحِبِحٌ وذ روي عَنْهُ من َير وجو وَقَد رخص َو مِن أَمْلٍ 
ملم م أُضْحَاب ب اللي ل وَعَبْرِهِمْ في العَزْلِء وقَالَ مَالِك بن انس :ا تسام 
الح في العَذْل ولا تام ر الآمة). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : حَِيث جَابرِ) ڪه (حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد اتفق لامر لوو ارو ار 

وقوله: (وقد قد رَوِيَ) اال ا ا ق اد مها براه 
(عنه)؛ أي: عن جابر طب (مِنْ عَيْرِ وَجْهِ)؛ أي: من طرق كثيرة» فمنها 


.)0117- 5165 /5( «النكت على ابن الصلاح»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


2-1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كل 
طريق عطاء عنه» كما عند المصئف هناء وطريق أبي الزبير عنه عند مسلم» 
وطريق عروة بن عياض عنه عند مسلم أيضاًء وطريق الحسن البصريّ عنه» عند 
ابن أبي شيبة في «مصئفه». والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَدْ رَخُصَ) بالبناء للفاعل» (قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ اليلم مِنْ أَصْحَابِ 
اللي بي وَعَيْرهِمْ فِي العَرْلِء وثَالَ مَالِكَ بر بن آئس) إمام ا الب ةرات 
الحُدَمُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: تُستأذن (فى العَوُلِء وَلَا تُسْتَأمَْ الأَمَةُ) يدل 
عليه ما رواه أحمد» وابن ماجه عن عمر بن الخلا قال: تھی رسول الله کل 
أن يُعْرّل عن الحرة إلا بإذنهاء وفي إسناده ابن لهيعةء وقد تقدّم الكلام عليه 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث أشار المصئّف كانه إلى اختلاف العلماء 
في حُكم العزل» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فنقول: 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم العزل : 

(اعلم): أنه اختلف السلف في حكم العزل» قال ابن عبد البرٌ كله 
خلاف بين العلماء أنه لا يَعزل عن الزوجة الحرّة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من 
حمّهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه 
في نقل الإجماع ابن هبيرة. 

قال في «الفتح»: وتَعْقَّبِ بأن المعروف عند الشافعيّة أن المرأة لا حقٌّ لها 
في الجماع أصلا”''2: ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعيّة خلافٌ مشهور 
في جواز العزل عن الحرة بغير إذنهاء قال الغزاليٌ وغيره: يجوز» وهو 
المصحح عند المتأخرين. 

واحتحٌ الجمهور لذلك بحديث عن عمر وله أخرجه أحمد» وابن ماجه 
بلفظ: «نُهي عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها»» وفي إسناده ابن لهيعة» والوجه 
الآخر العامة الحم ع اه ونيها إذا رت واف اا 
الجوازء وهذا كله فى الحرّة» وأما الأمة» فإن كانت زوجة» فهى مرتبة على 
ال جارف قي الآمة از رات فوجيان» اف لجرا 


)١(‏ قال الجامع: قد تقدّم لنا البحث في هذاء وأن الحقّ وجوب الجماع للزوجة إذا 
احتاجت إليه. فلا تغفل . 


۸ - باب ما جَاءَ في العَزْلٍ - حديث رقم )١1١75(‏ 
۷ | — 
تحرّزاً من إرقاق الولدء وإن كانت سُرَيّةَ جار بلا خلاف عندهم إلا في وجه 
حكاه الروياني في المنع مطلقاً؛ كمذهب ابن حزم» وإن كانت السرّيّة مستولدة 
فالراجح الجواز فيه مطلقاً؛ لأنها راسخة في الفراش» وقيل: حكمها حكم 
الأمة المزوّجة. 
هذا: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرّة لا يعزل عنها إلا بإذنهاء 
وأن الأمة 0 عنها بغير إذنهاء واختلفوا في المزوّجة» فعند المالكيّة يحتاج 
إلى إذن سيّدهاء وهو قول أبي حنيفةء ولات عن محمد» وقال أبو يوسف. 
وأحمد: الإذن لهاء وهي رواية عن أحمد» وعنه بإذنهاء وعنه يباح العزل 
مطلقاء وعنه المنع مطلقا . 


والذي احتج به من جنح إلى التفصيل لا يصح إلا عند عبد الرزّاق عنه 
بسند صحيح» عن ابن عباس» قال: تاف الحرة في العزل. ولا ا 
الآمة ا فزق كانت ا ت هان اعا ووا تمن فى 
المسألة» فلو كان مرفوعاً دوو عنه . 
وقد استنكر ابن العربيّ القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حقّ 
لها في الوطءء ل لا SEAS‏ 
إضرارها”''» وعن الشافعئ» وأبي حنيفة: لا حقّ لها فيه إلا في وطأة واحدة 
يستقرٌ بها المهرء قال: فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يكون لها حقّ في العزل؟ 
فإن خصّوه بالوطأة الأول 0 > وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على 
مذهب مالك بالشرط المذكور. انتهى 


وما نقله عن الشافعئ زیت والمعروف عند أصحابه ا لا حقٌ لها 


)١(‏ قال الجامع: هذا هو الصواب الذي عليه النصوص» فقد أوجب الله تعالى لهنٌ مثل 
ما عليهنّ فى قوله تعالى: وه مِثْلُ الى عَلَيِنَّ غوف الآية [البقرة: ۲۲۸]ء 
فكما أن لبها التمكين من جماعها إذا أرادء فكذلك عليه أن يجامعها إذا طلبت 
منه ذلك» وليس هناك مانع» من مرض» أو نحوه؛ لظاهر الآية المذكورة. 
والحاصل: أن ما نقل عن مالك كه هو الأرجح في المسألة» فتبضّرء والله تعالى 


اغ 


إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رول الله يله 
أصلاًء نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطء» وبتحريم العزل» واستند إلى حديث 
جدامة بنت وهب: أن النبئ يلي سئل عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفئ»»› 
أخرجه مسلم . ۰ ْ 

وهذا معارض بحديثين: أحدهما: أخرجه الترمذي» والنسائئ» وصححه 
من طريق معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
عن جابرء قال: «كانت لنا جواري» وكنا نعزل. فقالت اليهود: إن تلك 
الموءودة الصغرى» فسئل رسول الله يي عن ذلك؟ فقال: كذبت اليهودء لو 
أراد الله حَلّقه لم تستطع ردّه). 

وأخرجه النسائئ من طريق هشام» وعلى بن المبارك» وغيرهما عن 
يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي مُطيع بن رفاعة» عن أبي سعيد 
نحوه . 

ومن طريق أبي عامر» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة به نحوه. 

ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن 
عبد الرحمن عن العزل؟ فقال: زعم أبو سعيد» فذكر نحوه» قال: فسألت أبا 
سلمة: أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لاء ولكن أخبرني رجل عنه. 

والحديث الثاني : في النسائئ من وجه آخر عن محمد بن عمروء عن ا 
سلمة» عن أبي هريرة» وهذه طرق يتقرّى بعضها ببعض. 

ويه مقا رين جنوك داع ركذل ديت ات على ال ووا 

ومنهم من ضعًف حديث جُدامة بأنه معارّضٌ بما هو أكثر طرّقاً منه. 
وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك» ثم يشبته؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة 
بالتومّم» والحديث صحيح لا ريب فيه» والجمع ممكنٌ. 

ومنهم من ادُعى أنه منسوځٌ» ورد بعدم معرفة التاريخ› وقال الطحاوي : 
يَحْتَمِل أن يكون حديث جدامة على وَفق ما كان عليه الأمر أوُلاً من موافقة 
أهل الكتاب» وكان بي يحبّ موافقة آهل الكتاب فيما لم ينْرّلَ عليه» ثم 
أعلمه الله بالحكم» فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه. 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في العَزْلٍ - حديث رقم )11١5(‏ 
۹ | — 

وتعقّبه ابن رُشدء ثم ابن العربئّ بأنه لا يَجزم بشيء تبعاً لليهود» ثم 

ومنهم: من رجّح حديث جدامة بثبوته في الصحيح» وضعًف مقابله بأنه 
حديث واحدء اختلف في إسناده» فاضطَرَّبَ . 

ورد بأن الاختلاف إنما مااع نكا فمتى قوي 
بعضها عمل به» وهو هنا كذلك». والجمع ممكن 

ورجّح ابن حزم العمل بحديث جدامة بأن أحاديث غيرها توافق أصل 
الإباحة» وحديثها يدل على المنع› > قال: فمن ادُعى أنه 5 بعد أن منع » فعليه 
البيان. 
وتعقّب تعُقّب بأن حديثها ليس صريحاً في المنع؛ إذ لا يلزم من تسميته وأداً 
خفيّاً على طريقة التشبيه أن يكون حراماً. 

وخصّه بعضهم بالعزل عن الحامل؛ لزوال المعنى الذي كان يَخذره الذي 
يتعزل من حصول الحمل» لكن فيه تضيِيع الحمل؛ لأن المنيّ يغذوه» فقد يؤدّي 
العزل إلى موتهء أو إلى ضَعفه المفضي إلى موته» فيكون وَأداً خفيا . 

وجمعوا أيضاً بين تكذيب اليهود في قولهم: الموؤودة الصغرى» وبين 
إثبات كونه وأداً خفيّاً في حديث جدامة بأن قولهم: الموؤودة الصغرى يقتضي 
أنه وذ ظاهرء لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وَضْعه حيّاء فلا يعارض 
قوله: إن العزل وأدْ خفيء فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهرء فلا يترتب 
عليه حكم. وإنما جَعَله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. 

وقال بعضهم: قوله: «الوأد الخفي) وَرَدَ على طريقة التشبيه؛ لأنه قَطع 
طريق الولادة قبل مجيئه› فأشبه قل الولد بعد مجيئه. 

قال ابن القيم: الذي كديك شه E‏ زعمهم أن العزل لا يتصوّر معه 
الحمل أصلاًء وجعلوه بمنزلة قَظع النسل بالوأدء فأكذبهم» وأخبر أنه لا يمنع 
الحمل إذا شاء الله حَلقه» وإذا لم يُرِدْ حَلّقه لم يكن وأداً حقيقةء وإنما سمّاه 
وأداً خفياً في حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل» فأجرى 
قَضده لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» يت 
فيه القصد والفعل» والعة ل تعلق افص صر فا فلذلك وَصَّفه ES‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ آَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
امه ٤ ۸ ٠‏ ااا اا 


قال الحافظ : فهذه عدّة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جدامة على 
المنع . 

قال: وقد جنح إلى المنع من الشافعية وان فقال في «صحيحه): 
[ذكرٌ الخبر الال عل على أن هذا الفعل مزجور عنه» لا يباح استعماله]ء ثم ساق 
حديث أبى ذرٌ رَفْعه: «ضَعْه فى حلاله» وجنّبه حرامه» وأقرره» فإن شاء الله 
احیاه» شاء أماته» ولك چ ا 

ولا دلالة فيما ساقه على ما ادّعاه من التحريم» بل هو أمّْر إرشاد لِمَا 
دلت عليه بقيّة الأخبارء والله له أعلم . 

ele,‏ وجه آخر عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون العزل وأداً. 
وقال: «المنيئّ يكون نطفةء ثم علقةء ثم مضغةء ثم عظماًء ثم يُكسى لحماء 
قال: والعزل قبل ذلك كله». 

وأخرخ الطحاوي من طريق عبد الله بن عدي بن الخيار عن علىٌ نحوه 
في قصّة حرب عند عمر» وسنده جیّد. انتهى' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح قول من قال 
بجواز العزل للحاجةء وأن الأولى عدم فعله» وبهذا تجتمع الأدلة في هذا 
الباب» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اختلف القائلون بالنهي عن العزل في علة النهي» فقيل: لتفويت 
حقٌّ المرأة» وقيل: لمعاندة القَدّرء وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار 
الواردة في ذلك» والأول مبنىئّ على صحّة الخبر المفرّق بين الحرّة والأمة» 


)١(‏ قال الجامع: في جعله ابن حبّان من مقلّدي الشافعيّ نظر لا يخفى؛ لأن من تتبّع 
ل اي ا ا بل هو كسائر أهل 
الحديث مجتهد» يتبع الدليل» ولا ينظر إلى قول أحد إلا بددلء وهذا هو مذهب 
الشيخين » لباه السنن» وقد قدّمت هذا البحث مستوفى في شرح مقدمة 
مسلم» (0 - )١5‏ عند ذكر مذهب الإمام مسلم ر انه فراجعه» وكذا حقّقت 
البحث فى التقليد فى «التحفة المرضية)» و«شرحها» (۳/ )٥٠١‏ بما فيه الكفاية» 
فراجعه قله والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

.)101 - ٤4 /۱۱( «الفتح»‎ (۲( 


۸- يَابٌ ما جَاءَ في العَرْلٍ ‏ حديث رقم )۱۱۳١(‏ 


وقال إمام الحرمين: موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية 
العلوق» ومتى فُقِد ذلك لم يُمنع» وكأنه راعى سبب المنع» فإذا فقد بقي أصل 
الإباحة» فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع» فأنزل خارج الفرج اتفاقاء لم 
يتعلّق به النهي. قاله في «الفتح"'“. والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في حكم معالجة إسقاط النطفة» واستعمال الأدوية 
لذلك» أو لمنع الحمل» وحكم تحديد النسل : 

قال في «الفتح» بعد ذكر ما تقدّم في المسألة الماضية ما نصّه: وينتزع من 
حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل مخ الروح» فمن قال بالمنع 
هناك» ففي هذه أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن 
يُفرّق بأنه أشدّ؛ لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب» ومعالجة السمَط تقع بعد 
تعاطي السبب . 

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الْحَبَّل من أصله» وقد أفتى بعض 
متأخري الشافعيّة بالمنع» وهو مُشْكلٌ على قولهم بإباحة العزل مطلقاً . انتهى” . 

وقد صدرت قرارات من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع» أحببت 
إيرادها هنا تتميماً للفائدة» وهذا نضّها: 

وهذا قرار رقم 47 بتاريخ /١7‏ 17977/5١ه.‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه. 
وبعل . 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول 
من شهر ربيع الآخر عام 1947١ه‏ بَحَث المجلس موضوع منع الحمل» وتحديد 
النسل» وتنظيمه» بناءً على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في 
النصف الأول من شهر شعبان ١۹٠ه‏ من إدراج موضوعها في جداول ان 
الدورة الثامنة» وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك» من قَبّل اللجنة 
الدائمة للبحوث والإفتاء» وبعد تداول الرأي» والمناقشة بين الأعضاءء 
والاستماع إلى وجهات النظرء قرر المجلس ما يلي : 


(۱) «الفتح» (01/۱۱). (۲( «الفتح» (١١1/١ه58).‏ 


a‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذي ‏ أبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
نظراً إلى أن الشريعة الإسلا ميّة ترغب في انتشار النسل» وتكثير ه» وتعتبر 
النسل نعمه كبرى» ومتة عظيمة» منَّ الله بها على عباده» فقد تضافرت بذلك 
النصوص الشرعيّة» من كتاب الله» وسنّة رسوله يِه مما أوردته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلميّة» والإفتاء في بحثها المعدّ للهيئة» والمقدّم لهاء ونظراً إلى أن 
القول بتحديد النسل» أو مَنع الحمل مصادم للفطرة الإنسانيّة التي فطر الله 
الخلق عليهاء وللشريعة الإسلاميّة التي ارتضاها الربٌ لعباده» ونظراً إلى أن 
دعاة القول بتحديد النسل» أو مَنْع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد 
للمسلمين بصفة عامة» وللأمة العربيّة المسلمة بصفة خاصّة» حتى تكون لديهم 
القدرة على استعمار البلاد» واستعمار أهلهاء وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا 
من أعمال الجاهليّة» وسوء ظنّ بالل تعالى» وإضعافاً للكيان الإسلاميّ المتكوّن 
من كثرة اللّبئات البشريّة» وترابطها؛ لذلك كلّهء فإن المجلس يقرّر بأنه لا 
يعور تحديد التسل مطلنا ».ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية 
الإملاق؛ لان الله تعالى هو الرزّاق ذو القوّة المتين › وما من داب و فى الأرض إل 
عل لله رذْقها» [هود: 1]» وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محقّقة؛ ككون 
المرأة لا تلد ولادة عاديّة» وتضطرٌ معها إلى إجراء عمليّة جراحيّة لإخراج 
الولدء أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجان» فإنه لا مانع حينئذ من 
منع الحمل. أو تأخيره» عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما روي عن 
جَمُْع من الصحابة وؤ من جواز العزل» وتمشياً مع ما صرّح به بعض الفقهاء 
من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعيّن منع الحمل في 
حالة ثبوت الضرورة المحقّقة» وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في 
حكم الاستثناءء وصلى الله على محمد. 
«هيئة كبار العلماء» 
وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلاميّ رقم )١(‏ د ۸۸/٠۹/٩‏ بشأن تنظيم 
النسل : 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ المنعقد في دورة المؤتمر الخامس 
بالكويت من )١(‏ إلى (5”) جمادى الأولى 5:09١ه/(١٠)‏ إلى )٠١(‏ كانون 
الأول (ديسمبر) 1988م بعد اطلاعه على البحوث المقدّمة من الأعضاءء. 


۳۸ باب ما جَاءَ في العَزْل - حديث رقم )١١75(‏ 
۳ أحد 


والخبراء في موضوع تنظيم النسل» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. 
وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلاميّة الإنجاب» والحفاظ على 
النوع الإنساني» وأنه لا يجوز فا هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع 
نصوص الشريعة» وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل» والحفاظ عليه» والعناية 
به باعتبار حفظ النسل أحد الكليّات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتهاء قرّر 
ما يلي : 

١‏ - لا يجوز إصدار قانون عام يَحَدَ من حرّية الزوجين في الإنجاب. 

۲ - يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجلء أو المرأة» وهو ما 
يعرف ب «الإعقام»» أو «التعقيم» ما لم تَذْع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها 
الشرعية . 

۳ - يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات 
الحمل» أو إيقافه لمدّة معيّنة من الزمان» إذا دعت حاجة معتبرة شرعاً بحسب 
مدير الروحين عن شار وتنا وتراض» بشرط أن لا يترتب على ذلك 
رر وان دكن الوسيلة مشروعة : را يكون نا عدوات عل جل تات 
والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرّره هيئة كبار العلماء» ومجمع 
الفقه الإسلامي بالكويت» ونحوهما ما قرره مجلس المجمع الفقه الإسلاميٌ 
بمكة المكرمة» تقرير حسنٌ جدّاء ينبغي التمسّك بهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : ومما له صلة بالمسألة ما قرّره مجلس مجلس المجمع الفقه الإسلامي 
لرابطة العالم الإسلاميّ بشأن تحويل الذگر إلى الأنثى» وبالعكس» فقد قرّر في 
دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة ة من يوم الأحد ١‏ رجب 
4ه الموافق ١9‏ فبراير ٩۱۹۸م‏ إلى يوم الأحد ۲۰ رجب 504١ه‏ الموافق 
5 فبراير فاا ماكر كي برقم تحويل الذّكر إلى الأنتى»: وبالعكين» 
وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي : 

١‏ -الذّكَر الذي كملت أعضاء ذكورتهء والأنثى التي كملت أعضاء 
أنوثتهاء لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمة 


8 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ كله 
يستحقٌ فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق اللهء وقد حرم الله ل هذا التغيير 
بقوله تعالى» مخبراً عن قول الشيطان: ولاسم فجرت خلت آل 
[النساء: 011١19‏ فقد جاء في «صحيح مسلم"'' عن ابن مسعود َيه أنه قال : 
«لعن الله الواشمات» والمستوشماتء» والنامصات» والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن» المغيّرات خلق الله يولِ» ثم قال: ألا ألعنُ مَنْ لعن رسول الله كَل 
وهو في كتاب الله يل ؛ يعني : قوله عا را انك الول و وما 
نک عن انهو تھا [الحشر: ۷]. 

۲ - أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال» فينظر فيه إلى 
الغالب من حاله» فإن غلبت عليه الذكورة» جاز علاجه طبيّاً بما يُزيل الاشتباه 
في أنوثته» سواء كان العلاج بالجراحة» أو بالهرمونات؛ لأن هذا المرض 
والعلاج يُقصد به الشفاء منه» وليس تغييراً لخلق الله يل . 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله» وصحبه» وسلّم تسليماً كثيراً: 
والحمد لله ربٌ العالمين”"» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ َد أل الكتاب قال : 


س سے و معي lor‏ 


(۱۱۳۷) ۔ (حدثنا او بن أبي عم وَقَتَيْبَةٌ الا : حَدَثْنَا سفيان بن عَييتَةء 
مَنِ ان أبي تَجِيح عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ قرَّعَة عَنْ بي سَهِيدٍ قَالَ: ذُكرَ العَرْلُ 
عند رَسُولٍ للم لا كَقَالَ : الم يَفْعَلْ دک أَحَد َُكُمْ؟). زاد ابْنُ أبي عْمَرَ ني 
حلويزه : وَل يقل : لا يَفْعَل دا أَحَدُ عَدُكُمْ الا في حَدِيثِهِمَا : «فَإِنْهَا ليست تفس 

َة إلا الله خَالِقَهَا»). 


)١(‏ هكذا عَرَوه إلى «صحيح مسلم» فقطء والصواب أنه متَّفقٌ عليه» فقد أخرجه 
البخاريّ في «التفسير»» و«اللباس»)» من «(صحيحه)» فليتنبه. 
(۲) راجع: «توضيح الأحكام» للشيخ عبد الله البسّام خا ٤0٩ /٤(‏ _ "5:). 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (ابْنْ أبي تجيح) ‏ بفتح النون» وكسر الجيم ‏ هو: عبد الاين ابي 
لنجيح › واسم أبيه : تان ابو يسار الثقفيٌ مولاهم المكي»؛ ثقة ثقة رمي بالقدر. 
وربما دلس [1] تقدم في «الصوم» .6٠ /٤۷‏ 
١‏ (مُجَاهِدُ) بن جَبْره أبو الحجاج المخزومئ مولاهم المكئ» ثقةء إمام 
في التفسير» وفي الفقه [1] تقدم في فى «الطهارة» ”/ 5. 
۳ - (قَرَعَةٌ) - بزاي» kT‏ بحيى البصري» ثقةٌ [۳] تقدم في 
«الصلاة» .777/١١٠١‏ 
(أه ہو سَعِيدِ) سعد بن مالك ۽ بن سان بن بيد الأنصاريّ الخدري 
الصحابيئ ابن الصحابي وي واستصغر 5 ثم شهد ما بعدها » وروی الكثيرء 
مات بالمدينة سنة ثلاث» أو أربع› أو خمس وستين» وقيل : اة أربع 
وسبعين» تقدم في «الطهارة» 11/59. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 
الفاهن فسات الف كانت .وله ننه شيخان كر اء وان رخال 
كلهم رجال الصحيح»› وفيه رواية تابعىّ عن تابعئّ» وفيه أبو سعيد الخدري 
صحابئ ابن صحابي وء ومن المكثرين السبعة» روى )١170(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 
00 ند سول | لله ا (فَقَال) ا : د ھی (ما) TT‏ 5 حلفت ب 
نا : كما قال ابن مالك و في «(الخلااصة» : 
وام" فِي الاسْتِمهَام إن جرت حذِف E‏ و الهَا 2 تَقفْ 
ا في سِوّى ا 0 كَقَوْلِكَ : «اقْتِضَاءَ نا اش ؟) 
(يَفْعَلُ) بالبناء للفاعل› (ذَلِك اأ حَدْكمْ ؟) . رَد ابن أبي عمَّرّ في حديثه) ؛ 
ای في روايته لهذا الحديث› ولم يَقْلْ) كد : (لا يَفْعَلَ داك أَحَدُ عَدْكُمْ) از .نه 
إلى أنه لم يصرّح لهم بالنهي» وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل 


LL‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 
إنما كان خشية 2 الولدء فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله تعالى إن كان قد 
خلق الولد لم يمنع العزل ذلك» فقد يسبق الماء» ولم يشعر العازل» فيحصل 
العلوق» ويلحقه #8 ولا راد لِمَا قضى الله تعالى» والفرار من حصول الولد 
كوا اانه ها ةغل الو ةا ا ص الول وق ا 
خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه»ء أو فراراً 
من كثرة العيال» إذا كان الرجل مُقِلُاء فيرغب في قلة الولد؛ لبلا يتضرر 
بتحصيل الكسب» وكل ولك ن عا 

وقد أخرج أحمد» والبزار» وصححه ابن حبان من حديث أنس: أن 
رجلاً سأل عن العزل؟ فقال النبئ ية : «لو أن الماء الذي يكون منه الولد 
أهرقته على صخرة» لأخرج الله ننه ولدا»» وله شاهدان في «الكبير» للطبرانيٌ 
عن ابن عباس ويا وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود وَئه. كذا في 
«الفتح)"'' . 

وقوله: (قالا) الضمير لشيخيه: ابن أبي عمرء وقتيبة» (فِي حَدِيثِهِمَا) : 
«هْإِنّهَا) الضمير للقصّة» وهو ما يسمّى بضمير الشأنء (لَيْسَثْ نَفْسنٌ مَخْلُوثَة) ؛ 
ا مخلوقة؛ أ قدو لها أن تخلق) (إلّا الله * خَالِقَهَا»)؛ أى ي: فلا يمنعها 
العزل» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري وله هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (۳۹/ ۱۱۳۷)». و(البخاري) في «صحيحه» (۲۲۲۹ 
و۲٤‏ و۱۳۸٤‏ و١٠05‏ و۰۳٦٠‏ و0104 و(مسلم) في «(صحيحه) »)۱٤۳٩۸(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» (۲۱۷۰ و۲۱۷۲)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (۳۳۲۸) 
وفي «الكبرى» (0485), و(ابن ماجه) في 55-7 (3؟19), و(مالك) في 


.)۳٠۷ /۹( «فتح الباري»‎ )١( 
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«الموطإ) (؟51١).‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (۲۱۷۷)» و(ا, بق انت شيبة) في 
«(مصتفه» /٤(‏ ۲۲۲)» و(أحمد) فى «مسنده» (۱۱/۳ و۲۳ ولاه و۳٦‏ و۸٦‏ و٣۷‏ 
و۷۸ و۸۸)ء و(الحمیدی) فى «مسنده» (۷٤۷)ء‏ و(الدارمی) فى «سننه» (۲۲۳ 
و٤)»‏ و(سعيد بن و فين (سننه) (۲۲۱۷ و۸ و۲۲۱۹)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/ ”*”7). و(ابن حبّان) في «(صحيحه» 
5١91١(‏ و"97١5)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده) (۳/ ٩‏ و95 و۷٩‏ و48). و(أبو 
نعيم) في امستخرجه) 14/9« و(الطبراني) في «الأوسط) (۷/ ٤‏ 7"7) 
و«الصغيرا (۱۳۹/۲)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ ٤۲۹‏ و٤٤٤)»‏ و(ابن 
الجعد) فى «مسنده» »)١78/١(‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۷/ ۲۲۹) و«المعرفة» 
(0/ ۳۸( و(البغوي) في (شرح السَّنّة) (796), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ جَابرء قَالَ أبُو 
يی : حَيتٌ أبي سمي - حَسَنْ صَحِيمٌ وذ رُوِيَ من غَيْرِ وَجْو عَنْ 
أبي سَعِيدِء وَقَدْ كرِهَ العَزْلَ قَوْمْ مِنْ أَهُلِ اليم مِنْ أصْحَاب التب ب وَغَيْرِم) . 

فقوله: (وفي الاب عن ر أشار به إلى ما أخرجه مسلم في (صحيحه) 
من طريق زهيرء عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلاً أتى رسول الله إل 
فقال: إن لي جارية. هي خادمناء وسانيّتناء وأنا لذت علي > وأنا أكره أن 
تجو > ف ا ا ر ا 
ثم أتاه» فقال: إن الجارية قد حَبّلتء فقال: «قد أخبرتك أنه اا ما قر 
لها). 

وفي رواية: قال: فجاء الرجل» فقال: يا رسول الله إن الجارية التي 
كنت ذكرتها لك حَمّلتء فقال رسول الله ية : «أنا عبد الله ورسوله)”'' . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي سَعِيدِ) الخدريّ ذه (حَدِيثُ حَسَنُّ 
صَحِبح) هو كما قاله :زافق علية الشيحان: كما أسلفتة الفا . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 
.)٠١5/؟9( «صحيح مسلم»‎ )۲( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعولء (مِنْ عير وَجْهِ)؛ أي: من طرق 
كثيرة» (عَنْ أبي سَعِيدٍ) ونه فمنها طريق قرّعة المذكورة هناء ومنها: طرق : 
عبد الله بن محيريز» ومعبد بن سيرين» وأنس بن سيرين» وعبد الرحمن بن 
بشر بن مسعود» وأبي الودّاك» خمستهم عن أبي سعيد نه أخرج رواياتهم 
مسلم في «صحيحه»» والله تعالى 0 

(وَقَدْ كرة) بكسر الراءء (العَزْلَ قوم مِنْ أَهْلٍ اليم مِنْ أَصْحَابٍ اللَبِىَ کا 
55 وقد ذكرنا القائلين بذلك في المسألة الخامسة من مسائل الحديث 
الماضي» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ كله أوَلَ الكتاب قال : 


)1١١0(‏ ۔ (حَدَنَنَا أبو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفء قَالَ: حَدَنَنَا بشرٌ بن 
لْمْمَضصْلٍ عَنّ خَالِد الحَذَّاءِء عَنْ ابي قِلَاب لح الى بن بالك قَالّ: لَوْ شِئْتُ 
أنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ الله اة وَلَكِنَّهُ قال : «السَكَةُ إذا د 0 ج الوّجل البكرٌ عَلَى 
امْرَأَنهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً. وَإِذَا تَرَوَحَ التَيبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أقَامَ عِنْدَهَا تلاثأ»). 
رجال هذا e‏ 

اي (الق ل تي" بن خَلّف) الباهليّ البصري الْجْوباريَ: يدون 
]٠١[‏ تقدم في «الصلاة ا 

۲ - (بِشْرٌ بن الْمْمَضّلٍ) بن لاحق الرَّقَاشِيَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ [۸] تقدم في «الطهارة» .550/٠١‏ 

۳ - (خَالِدٌ الحذاء) ابن مِهْرانء أبو الْمَنازل بفتح الميم» وقيل: بضمهاء 
وكسر الزاي» البصريّ» ثقة يرسل ]٥[‏ أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر 
لَمَا قَيِم من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان» تقدم في 
«الصلاة» ”5/947؟١١.‏ 

” (أَبُو قِلَابَةِ) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيٌ البصري»‎ - ٤ 


د 


زه 


)١18( بَابُ مَا جَاءَ في القِسْمَةٍ لِلْبكر وَالَيّب  حديث رقم‎ - ٠ 
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فاضلٌ» كثير الإرسال» قال العجليّ: فيه تَضْبٌ يسير [۳] مات بالشام هارباً من 
القضاءء تقدم في «الطهارة» 947/ .١75‏ 

ه ‏ (أَنسُ بْنُ مَاِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهورء 
خانم رسزل ا ي ا حشر سنين ماك د ان ونل قلات 
وتسعين» وقد جاوز المائة» تقدم في «الطهارة» 5/ 6. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعئئ» عن تابعيّ» وفيه 
أنس بن مالك #ئهء الخادم الشهير» حََدَّم رسول الله به عشر سنين» ونال 
دعوته المباركة» فبارك الله تعالى في عَمَرهء وأهله. وماله» وهو أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن 55 بن مالك) وب (قَالَ) الظاهر أن القائل هو أبو قلابة» وهكذا 
صرّح به البخاريّ من رواية سفيان الثوريّ» عن أيوب» وخالد» عن أبي قلابة: 
«قال أبو قلابة: ولو شئت لقلتٌ: إن أنساً رفعه إلى النبي يلاء لكن وقع في 
رواية مسلم تلقل وال خياد ول قلت إِنهُ رَفَعَهُ لْصَدَفْتُء إلخ»» وكذا هو 
عند أبي داود. 

قال الحافظ في «الفتح» : وقد وافق هذه الرواية - يعني : رواية البخاري 
المذكورة ‏ ابن عُلَيَة» عن خالد» في نسبة هذا القول إلى أبي قلابة» أخرجه 
الإسماعيليٌ» ويه سين يه 55-0 وهشيم إلى خالده ولا منافاة بينهما ؛ 
لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك. انتهى”'' . 

ثم قال البخاري: «وقال عبد الرزّاق: أخبرنا سفيان» عن أيوب وخالدء 
قال خالد: ولو شئتٌ لقلت: رَفعه إلى النبئ كَل . 


.)1604/1١( «الفتح»‎ 6 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 

قال في «الفتح»: قوله: «قال خالد: ولو شئت لقلت رفعه إلى النبئ يي ؛ 
كآن البخاريّ آراد أن يبيّن أن الرواية عن سفيان الثوريّ اختلفت في نسبة هذا 
القول: هل هو قول أبى قلابة» أو قول خالد؟ قال الحافظ: ويظهر لى أن هذه 
الزيادة فى رواية الد عن أبى قلابة دون رواية أيوب» ويؤيده أنه أت فى 
الباب الذي قبله من وجه ا عن خالد» وذكر الزيادة في صَدْر ات 
وقد وصل طريق عبد الرزاق المذكورة مسلم» فقال: «حدثني محمد بن رافع› 
حدّثنا عبد الرزاق» ولفظه: من السّنّة أن يقيم عند البكر سبعاًء قال خالد. . . 
إلخ»» وقد رواه أبو داود الْحَمَريَ والقاسم بن يزيد الجرمئ» عن الثوريٰ› 
عنهماء أخرجه الإسماعيلىّ» ورواه عبد الله بن الوليد الْعَدَنِىَء عن سفيان 
كذلك» أخرجه البيهقئ: وَشَدٌ أبو قلابة الرَّقَاشيّ فرواه عن 7 عاصم»ء عن 
سفيان» عن خالد وأيوب جميعاًء وقال فيه: «قال يل أخرجه أبو عوانة في 
«(صحيحه» عنه» وقال: حذّثناه الصغانئ» عن أبى قلابة» وقال: هو غريب» لا 
أعلم من قاله غير أبي قلابة. انتهى . ١ ١‏ 

وقد أخرج الإسماعيليٌ من طريق آيوب» من رواية عبد الوهاب الثقفيّ 
عنه» عن أبي قلابة» عن أنسء قال: قال رسول الله اة فصَرّح برفعه» وهو 
يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان لخالد» ورواية أيوب هذه إن كانت 
ا اج ان کرد او تلو عاعش .يد ارت خم برقعه إلى ا ا 

وقد أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»» وأخرجه ابن حبان أيضا عنه» عن 
عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» وصَرّح برفعه. 

وأخرجه الدارميّ» والدارقطنيّ من طريق محمد بن إسحاق» عن أيوب 
مثله» فبينت أن رواية خالد هي التي قال فيها: «من السَّنّقا وأن رواية أيوس». 
قال فيها : «قال النبك كله)”''. 

قال الجامع عزنا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من هذه الروايات أن قوله: 
«ولو شئت لقلت. . . إلخ» يَحَتَمل أن يكون كل من الد الحذاءة وشيخه أبي 
قلابة قاله؛ إذ لا مانع من ذلك. 


.)٥0۹/۱۱( «الفتح»‎ 6 


0 )۱۱۳۸( بَابُ ما جَاءَ في القِسْمَةٍ بكر وَالئَيّبِ  حديث رقم‎ - ٠ 
بببببببح ب ببب -_- | 91و: اج‎ 


وأن حديث أنس وله هذا ثبت مرفوعاً صريحاًء وموقوفاً لفظأء مرفوعاً 
حكماًء فتنبّه ا تعالى أعلم . 

(لَوْ شِدْتٌ أن أَقُولَ) قال أنس. (فَالَ رَسُولُ الله ي)؛ أي: لفعلت» ولفظ 
سل" «وَلَوْ قَلْتٌ: إِنَْهُ رَفَعَهُ لَصَدَفْتُ) وفي رواية: «لو شئت قلت: رفعه إلى 
النبى وَل . قال النووي ككْلَدةُ: معناه: أن هذه اللفظة. وهى قوله: «من الستة 
كذا» صريحةٌ في رفعه» فلو شتت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لَقُلتهاء 
ولو قلتها كنت صادقا . انتهى . 

وقال في «الفتح»: كأنه يشير إلى أنه لو صرّح برفعه إلى النبئ كَل لكان 
صادقاً في ذلك. ويكون روي بالمعنى» وهو جائز عنده» ولكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى. ان 

(وَلَكِنَهُ)؛ أي: أنساً وليه (قَالَ: «السَنَةٌ إذا تَرَوّجَ الل البكرٌ عَلَى 
امْرَأَتَه) ؛ ا الثيّب» ففي رواية مسلم: «على الثيّب»؛ أي : بأن تكون عنده 
امرأة ثيّبء فيتزوج عليها امرأة بكرأء (أَقَامَ عِنْدَهَا)؛ أي: عند البكر (سَبْعاً)؛ 
ا ل (وَإِذَا تَرَوْجَ الَيتَ ب عَلَى امْرَأَتِه) ؛ أي : البكرء ففي رواية مسلم: 
«على البكراء (أقَام عِنْدَمَا ثََاناً») ؛ أي : ثلاث لیال. 

فقوله: «السئة. . . إلخ»؛ أي فيكون من المرفوع 0 

قال ابن دقيق العيد ككَُدْةُ: قول أبي قلابة''': «ولو شئت . إلخ» 
يَحْتَمِل وجهين : 

أحدهما: أن يكون ظّنْ أنه سمعه عن أنس مرفوعاً لفظأء فتحرّز عنه تورّعاً . 

والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: «من الستة» في حكم المرفوع» فلو 
عَبّر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصحٌ؛ لأنه في حكم المرفوعء» قال: 
والأول أقرب؛ لأن قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي 
مُحُتَمِل ‏ وقوله: إنه رَفْعه نص في رَفعهء وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ 
مُحْتَمِل إلى ما هو نص غير مُحْتَّمِل. انت 


)١(‏ أي: في رواية البخاري» وأما في رواية مسلم فالقائل هو خالد الحذاءء فتنبّه. 


- 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
قال الحافظ 4 : وهو بحث مُنَّجهٌ» ولم يُصِب من رَذّه بأن الأكثر على 

أن قول الصحابئّ: «من انسنه دذا» هي حكم المرفوع؛ لاتجاه المرى بين ما هو 

مرفوع» وما هو في حكم المرفوع» لكن باب الرواية بالمعنى مُتَّسِعٌ. انتهى'"', 

والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته:. 

حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۱۱١۸/٤١(‏ و(البخاري) فى (صحيحه) 
«(o1۳)‏ و(مسلم) في (صحيحه) .)١57١(‏ و(أبو داود) في ا (5؟١5),‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه» »)١4917(‏ و(الدارمئ) في «سننه» .»)١5١0(‏ و(أبو 
يعلى) فى «مسئله» (787). و(ابن حبّان) فى «(«صحيحه) »)٤۲۰۸(‏ و(أبو 
عوانة) 0 المسنده) (۳/ ۸٩‏ و١2»)4‏ و(سعيد بن بن فى «(سئئة» (۱/ ۲۳۷)» 
و(الدارقطني) في ((سننه» (۳/ ۱۸۳)» و(أبو نعيم) في «الحلية) 0 وم 
۳) و(البيهقي) فى «الكبرى)» (۷/ ۳۰۱ - )”0١”‏ و«الصغرى) (75865/5) 
و«المعرفة» (0/ ١١٤)ء‏ و(ابن عبد البرٌ) فى «التمهيد» (۸/۷٤۲)ء‏ والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يال وهو بيان ما جاء في القسمة 
للبكر والثيّب. 

۲ - (ومنها): بيان أن السَّنّة إذا تزوّج الرجل البكر على الثيّب أن يقيم 
عندها سبع ليالٍء ثم يعمل بالقَسَمء وإذا تزوّج الثيّب على البكر يقيم عندها 
ثلاث ليال» ثم يقسم. 

۳ - (ومنها): بیان أن قول الصحابئ: «من السَّنّةَ كذا» له حكم الرفع› 


.)10٩۹ _ 0۸ /۱۱( «الفتح»‎ )۱( 


| )1118( بَابُ مَا جَاء في القِسْمَةٍ لكر وَالئَّيْب  حديث رقم‎ - ٠ 
—| ۳ 
فهو كقوله: «قال رسول الله ية كذا»» قال النووي كانُه هذا مذهبناء‎ 
ومذهب المحدثين» وجماهير السلف والخلف» وجَعَله بعضهم موقوفاً» ولیس‎ 
ا‎ 
(ومنها): بيان العدل بين الزوجات.‎ - : 
(ومنها): بيان أن حقّ الرّقَاف ثابت للمزفوفة» وتَمَدّم به على غيرهاء‎ - 
اا سس ياد مايه ع وإن كانت ثيب كان لها‎ 
الخيار» إن شاءت 1007 ويقضي السبع لباقي النساءء وإن شاءت ثلاث ولا‎ 
يقضي» وهذا مذهب الجمهور» وهو الصحيح؛ لأنه الذي ثبتت فيه هذه‎ 
الأحاديث الصحيحة.‎ 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: إنه اسنَّدِلٌ به على أن هذا العدل‎ - 
يختص بمن له زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد البرّ: جمهور العلماء على أن‎ 
ذلك حقٌّ للمرأة بسبب الزفاف» وسواء كان عنده زوجة آم لا» وحَكى النووي‎ 
أنه يُستحبٌ إذا لم يكن عنده غيرهاء وإلا فيجب» وهذا يوافق كلام أكثر‎ 
الأصحاب» واختار النوويّ أن لا فرق» وإطلاق الشافعى يَعْضدهء ولكن يشهد‎ 
للأول قوله في حديث الباب: «إذا تزوج البكر على الثيب».‎ 
قال: ويمكن أن يتمّسك للآخَر بما وقع في رواية ن من طريق‎ 
بشرء عن خالدء فإنه قال: «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا...» الحديث.‎ 
ولم يقيّده بما إذا تزوجها على غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق محمول على‎ 
المقيّد» بل ثبت في رواية خالد التقييد» فعند مسلم من طريق هشيم» عن‎ 
خالد: «إذا تزوج البكر على الثيب. . .» الحديث» ويؤيده أيضا قوله في رواية‎ 
للبخاري : «ثم قَسَمَ)؛ٍ لان القسّم انما يكون لحن عنده زوجة أخرى. ان"‎ 
وقال القرطبئ كُأَنْةُ: قد اخثّلف في هذا الحكم: هل هو لكل بكر‎ 
وثيّب» وإن لم يكن للزوج غيرهاء أو إنما يكون ذلك إذا كان له غيرها؟ على‎ 
قولين عندناء قال أبو عمر: أكثر العلماء على أن ذلك واجب لهاء كان عند‎ 


(۱) «شرح النووي» ٤۸/۱۰(‏ -54). 
(۲( «الفتح» .)550/1١١(‏ 


a=‏ إإحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اله كله 
الرجل زوجة أم لا؛ لعموم الحديث» وقال غيره: معنى الحديث فيمن له زوجة 
عير هده: لال من لا روجه له معيم مع هده. 
قال القرطبئن: وهذا هو الصحيح؛ لوجهين: 
أحدهما: أنه هو السبب الذي خرج عليه اللفظ . 
والثاني: النظر إلى المعنى» وذلك أن من له زوجات يحتاج إلى استئناف 
القَسم بعد أن يوفي لهذه المستجدّة حقها من تأنيسهاء والانبساط إليهاء وإزالة 
نفرتهاء وتطييب عيشهاء وأيضاً فيستوفي لنفسه ما يجده من التشوّق إليهاء 
والاستلذاذ ادر دان الجدين له اند N‏ ل ا Md‏ 
غير التي تزوّج بها . انتهى كلام القرطبئ كاذه . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ ال تحقيقٌ نفيس . 
والحاصل: أن تخصيص التسبيع والتثليث بمن له زوجة أخرى» هو 
الأرجح؛ لظاهر هذه الرواية حيث قال فيها: «إذا تزوّج البكر على الثيب. . 
الحديث» فقيّده بمن تزوج على أخرى» ومفهومه أن من ليس له زوجة, إذا 
تزوج لا يجب عليه التسبيع والتثليث» وأما الرواية التالية بلفظ: «من الستة أن 
يقيم عند البكر سبعاً»» فتُحمل على المقيّد في هذه الرواية» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 
- (ومنها): أن فيه حجة على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب 
سواءٌ فى الثلاث» وعلى الأوزاعئ فى قوله: للبكر ثلاث وللثيّب يومان» وفيه 
حديث مرفوع عن عائشة واا“ ا الدارقطنيئ بسند ضعيف جدًاً. 
وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيّب أن يكمل لها السَّبْعء 
فإنه إذا أجابها سقط حقها من الثلاث» وقضى السبع لغيرها؛ لحديث أم 
سلمة وبا : «أن النبئ ية قال لها: «إن شئت سبّعت لك» وإن سبّعت لك 
سبعت لنسائي»» و «(إن شئت ثلشت› ثم درتٿت»» قالت: تَلْشْى رواه 


مسلم"» والله تعالى أعلم . 
60 «المفهم) (:/ (Y0 ٠7٠5‏ 


68 افتح الباري» .)550/1١١(‏ 


2 )1178( بَابُ ما جَاء في القِسْمَةٍ لِلبکر وَالئَيّبِ  حديث رقم‎ - ٠ 
تحت‎ 6 

[تنبيهان] : 

(الأول): قال الحافظ في «الفتح»: وتجب الموالاة في السبع» و 
الثلاث» فلو فَرّق لم يُحْسّب على الراجح SE‏ 
فرق في ذلك بين الحرة والأمة» وقيل: هي على النصف من الحرة» ويجبر 
الكسر. انته 29 . 

(الثاني). قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ كُلَنْةُ: هذا الحديث - يعنى : 
ما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة وا -: إن سبّعت لك» سبّعت لنسائي». 
فإنه لا يقول به مالك» ولا أصحابه» وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة؛ 
نت ع 

وال اسا من قال بحديث هذا الباب يقول: إن أقام عند البكرء أو 
الثّب سبعاًء أقام عند سائر نسائه سبعاً سبعاًء وإن أقام عندها ثلاثاًء أقام عند 
كل واحدة ثلاثاً ثلاثء فتأوّلوا في قوله كله : «وإن شعت تلفت وحُرت)»؛ أي : 
درت ثلاثاً ثلاث وهو قول الكوفيين» وفي هذا الباب عجب؛ لأنه صار فيه 
آهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة» وصار أهل المدينة إلى ما رواه أهل 
البصرة. انتهى“» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): رم قوله: (وفي الاب عَنْ أمّ سَلَمَة ل 

قال أبنو عبس : :حر يث انس حَدِيثْ حَسَنْ صَحِبِحٌ وذ كمه مُحَمَد ب 
إِسْحَاقَ ‏ عَنْ بوب عن أبي لاب عن س وَل يرفغه ‏ يه 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ اليم قَالُوا: إِذَا تَرَوّحّ الرّجُل امرأة 


. «الحشمة» بكسرء فسكون: الحياء والحَجَل‎ )١( 

.)055١- 55٠١ /1١( «الفتح»‎ (۲( 

(۳) بين معنى ذلك. حيث قال: قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: (إن سبّعت 
لك سبعت لنسائي)» فإنه لا يقول به مالك» ولا ااه وهذا مما تركوه من 
رواية أهل المدينة لحديث بصري» رواه مالك» عن حميد الطويل»› گن ان ن 
مالك» قال: «للبكر سبع ) وللثيب ثلاث». قال مالك: وذلك الأمر عندناء ولا 
يخيب على التي تزوج ما أقام عندها. انتهى. «التمهید» /١1/(‏ 110). 

. ثبت في بعض النسخ‎ )٥( .)55١  5”8/8ه( «الاستذكار»‎ )٤( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
اا م م ي 
بكراً عَلَى انْرَآَِه اقام عنتما سَبْعا ثم قَسَمَْ بَيَْهُمَا بعد العَدلِء وَإذَا روح اليب 
عَلَى امْرَأَتهِ أقَامَ عِنْدَمَا نَلاثاً. وَهْوَ قول مَالِكِء وَالشَافِعَِء وَأَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ . 

وَقَالَ بَعْضُ أَمْل العِلم مِنَ التَابِعِينَ: إِذَا تَرَوَحَ البكرّ عَلَى امْرَأَنِهِ أقَامَ عِْدَمَا 
تلان وَإِذَا تَرَوّحَ اليب أَكَامَ عِنْدَمَا لَيْلَيْنِء وَالقَْلُ الأول أَصَحُ) . 

فقوله: (وفي الاب عن م سَلْمَةَ) أشار به إلى ما أخرجه مسلم في 
«صحيحه»» من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» عن أبيه» عن أم سلمة» أن رسول الله يه لمّا تزوج أم سلمة أقام 
عندها ثلاثاً» وقال: «إنه ليس بك على أهلك هَوَانَء إن شئت سكعت لك وإن 
سبئعت لك سبعت لنسائي». 

وفي رواية: أن رسول الله بيه حين تزوج أم سلمة» وأصبحت عنده» قال 
لها: «ليس بكِ على أهلك هوانء إن شئتٍ سبّعت عندك؛ وإن شئتٍ ثلنت. ثم 
درت»» قالت: ثلث . 

وفي رواية: أن رسول الله يه حين تزوج أم سلمة» فدخل عليهاء فأراد 
أن يخرج أخذت بثوبه» فقال رسول الله كلِ: «إن شئت زدتك» وحاسبتك به» 
الو وللثیب ثلاٹ». 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى'": حَدِيتُ آنس) ويه (حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» وقد اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته انفا. 

وقوله: (وَقَدَ رَفَعَهُ مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاق) المظلبيْء إمام المغازي» تقدّم في 
«الطهارة» (4/۷)ء (عَنْ أيُوبَ) بن أبي تميمة السختيانيّ البصري» تقدّم في 
«الطهارة» (41/58). (عَنْ أبي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد المذكور في السند 
الماضيء (عَنْ أَنّسِ) بن مالك ذه . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن إسحاق هذه أخرجها ابن عبد البرٌ في 
«التمهيد)ء فقال: حذثنا سعيد بن نصرء حدّثنا قاسم بن أصبغ» حدّثنا ابن 
وضاح» حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذثنا يعلى» حذثنا محمد» عن أيوب. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( .)1١87/5( «صحيح مسلم»‎ )١( 


)١18( بَابُ مَا جَاءَ في القِسْمَةٍ للْبكر وَالئَّيّبِ  حديث رقم‎ - ٠ 
أ‎ ۷ 
عن أبي قلابة» عن أنسء عن النبئ بي قال: «للبكر ع وللثيب ثلاث‎ 
وقوله: (وَلَمْ يزه مه بَعْضَهُمْ) بل جعله موقوفاً على أنس ولب منهم:‎ 
حماد بن سلمة» فقد أخرج البيهقيَ من طريق محمد بن إسحاق الصغانيّ» عن‎ 
حجاج بن ا عن أيوب» عن أبي قلابة» وحميدء‎ 
عن أنس وي قال: «للبكر سبعة ایام وللثيب ثلاثة اا‎ 
وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ العِلّمء قَالُوا: إِذَا تَرَوّحَ الرَجُلُ‎ 
امْرََةَ بكراً عَلَى امْرَأتِه) الثێّب» (أكام دعا 08 0 : سبع لیالء (ثُمَّ قَسَمَ‎ 
. بَيَْهُمَا بَعْدُ)؛ أي : بعد إقامته عندها سبعاً‎ 
[فائدة]: «بَعْدٌه من الظروف المبنيّة بالبناء على الضمّ؛ لِقَظعها عن‎ 
: الإضافة ونية معناهاء كما قال ابن مالك في «خلاصته»‎ 
نينا‎ E 3 . ال قف ا عون‎ 
وَالْجَهَاتٌ يفنا عل‎ E  ات ر ك‎ 
Sluis LOU 
وقوله: (بالعَذلٍ) يتعلّق ب«قَسَم)ء (وَإِذَا تَرَوّحَ النَيّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ) البكر‎ 
(أَقَامَ عِنْدَمَا نلاثاً)؛ أي: ثلاث ليالء (وَهُوَ)؛ أي: القولء (قَوْلُ مَالِك) إمام‎ 
دار الهجرة» (وَالشَافِعِيَ) محمد بن إدريسء (وَأَحْمَدَ) بن حنبل» (وَإِسْحَاقَ) بن‎ 
راهويه» وبه قال جمهور العلماء» واستدلوا بأحاديث الباب» فإنها ظاهرة فيما‎ 
قالواء قال النووي في «شرح مسلم»: وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة»‎ 
وتقدم به على غيرهاء فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامهاء بلا قضاءء‎ 
وإن كانت ثيباً كان لها الخيار إن شاءت سبعاً» ويقضي السبع لباقي النساء»‎ 
وإن شاءت ثلاثاء ولا يقضى. وهذا مذهب الشافعيئ» وموافقيه» وهو الذي‎ 
0 مسي و‎ E كس كن نك‎ 
وأبو ثورء وابن جريرء وجمهور العلماء. انتهى كلام النووي كُأَلَهُ.‎ 


)010 ال لابن عبد البر» .)۲٤۸/۱۷(‏ 
(۲) «سنن البيهقئ الكبرى» .)٠۲/۷(‏ 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التَكَاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 

وقوله: (وَقال بَعْضِ بَعْضُ أُمْلٍ اليم مِنَ التَابِعِينَ: إِذا تَرَوّجَ البكرٌ عَلَى امْرَأَتَه) 
الكت (آقام عندَها نلاثاء وإذا روج النَيِّتَ أقَام عندها ليْلتَيْن) وممن روي عنه 
هذا القول: سعيد بن المسيّب» والحسن» وخلاس بن عمروء ونافع مولى ابن 
عمرء ونحوه قال الأوزاعىٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول ليس عليه دليل» بل هو مخالف 
لحديث الباب المتفق عليه» ويعتذر عن هؤلاء الأئمة بأنه لم يَصل إليهم حديث 
الباب . 

قال المصئّف ينا مشيراً إلى ضَعف هذا القول: (وَالقَوُلُ الأَوّلْ)؛ أي : 
الموافق لحديث الباب» (أَصَحٌ) لوضوح حجته» واستنارة محبّته. 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئف يبه لذكر مذاهب 
العلماء في هذه المسألة» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فنقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما تستحقّه كل من البكر 
والثيّب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف : 

قال العامة ابن قدامة ككْأَنْهُ: متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قَطع 
الدَوْر وأقام عندها سبعاًء إن كانت بكراًء ولا يقضيها للباقيات» وإن كانت ثيبا 
أقام عندها ثلاثاًء ولا يقضيهاء إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعاأء فإنه 
يقيمها عندها» ويقضي الجميع للباقيات . 

روي ذلك عن أنس» وبه قال الشعبئ» والنخعئ» ومالڭ» والشافعيّ» 
وإسحاق» وأبو عبيد» وابن المنذر. 

وروي عن سعيد بن المسيّب» والحسن» وخلاس بن عمروء ونافع مولى 
ابن عمر: للبكر ثلاث» وللثيب ليلتان» ونحوه قال الأوزاعيٌ. 

وال الحكم» وحمادء وأصحاب الرأي: لا فضل للجديدة في القَسْمء 
فإن أقام عندها شيئاً قضاه للباقيات؛ لأنه فضّلها بمدة» فوجب قضاؤهاء كما 
لو أقام عكل لقي يفا + انقو 7 

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: وأما اختلاف الفقهاء. وذكر 


6 «المغني) (//٠55؟).‏ 


)118( بَابُ ما جَاء في القِسْمَةٍ للبكر وَالئَّيّب - حديث رقم‎ - ٠ 
ب 8 اح‎ 
أقوالهم في هذا الباب» فقال مالك» والشافعيئ» وأصحابهماء والطبري: يقيم‎ 
عند البكر سبعاًء وعند الثيب ثلاثاًء فإن كانت له امرأة أخرى غير الذي تزوج»‎ 
. فإنه يَقْسِم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوجء ولا يقيم عندها ثلاثاً‎ 

وقال ابن القاسم» عن مالك: مقامه عند البكر سبعاًء وعند الثيب ثلاثاًء 
إذا كان له امرأة أخرى واجبٌء وقال ابن عبد الحكم. عن مالك: ذلك 
مخت ولس بواجب . 
ثلاثاً: Sue‏ وله امراً el‏ ثم يقسمء 7 
الح وله امرأة 0 

وقال سفيان الثوريّ: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين» ثم 
قَسَّم بينهماء قال : وقد سمعنا حديثا آخرء قال: يقيم مع البكر سبعاء ومع 
الثيب ثلاثاً . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: الم بينهماء سواءٌ البكر والثيب» ولا يقيم 
عند الواحدة إلا كما يقيم عند الأخرى. 

وقال محمد بن الحسن : إن الحرمة لهما سواءٌ» ولم يكن رسول الله ا 
يؤثر واحدة عن الأخرى» واحتح بحديث هذا البات: «إن سبعت لك سبعت 
لنسائي » وإن شعت تَلَّنت ودرت»؛ يعني . بمثل ذلك . 

واحتجوا أيضاً بقوله كَلْةِ: «من كانت له زوجتان» ومال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة. وشقه مائل) . 

قال أبو عمر: عن التابعين في هذا الباب من الاختلاف كالذي بين أئمة 
الفتوى فقهاء الأمصارء وما ذهب إليه مالك» والشافعئ › فهو الذي وردت به 
الآثار المرفوعة» وهو الصواب - إن شاء الله -. 

قال أنو. عنمن لما قال رسول الله ع کا : ية : «للبكر aa‏ وللثيب ثلاث») دل 
على أن ذلك حق من حقوقهاء فمحال أن يحاسبا بذلك» وعنلدل أكثر العلماء 
ذلك واجب لهماء كان عند الرجل زوجة آم لا؛ لقوله كَل: «إذا تزوج البكر 
أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا»» ولم يخصٌ من له زوجة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقد اختلفوا في المقام المذكور: هل هو من حقوق الزوجة على الزوج» 
أو من حموق الزوج على سائر نسائه ۲ 

فقالت طائفة: هو حقٌ للمرأةء إن شاءت طاليبت به › وإن شاءت تركته . 

وقال آخرون: هو من حق الزوج› إن شاء أقام عندها )2 وإن شاء لم يقم 
فإن أقام عندهاء ففيه من الاختلاف ما ذكرناء وإن لم يُّقم عندها إلا ليلة دارء 
وكذلك إن أقام ثلاثاً دار على ما ذكرنا من اختلاف الفقهاء. 

فالقول عندي أولى باختيار رسول الله ية أن ذلك حقّ؛ لقوله: «للبكر 
سبع» وللثيب ثلاسٌ»» وقوله: «من تزوج بكرا أقام عندها سبعاًء وعند الثيب 
ثلاثا)» وبالله تعالى التوفيق. ای . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره الإمام ابن عبد البرٌ كاه من 
العمل بما دلت عليه أحاديث الباب» وهو أن من تزوّج بكراًء أقام عندها 
سبعاء ومن تزوّج ثيّبا أقام عندها ثلاثاء إلا أن تشاء التسبيع» فيسبّع لهاء ثم 
يحاسبها بالتسبيع لزوجاته» هو الصواب الذي لا شك فيه؛ لأنه نض 
رسول الله عليه فلا كلام ولا نقاش معه ئا فتبصّر بالإنصاف» ولا تسلك 
مسلك التقليد والانحراف» وراجع ما كتبه أبو محمد ابن حزم اله في المسألة 
فى كتابه «المحلّى)”'', فقد ناقش المخالفين بأشد أسلوب» وأفحمه للخصوم. 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم: هل هذا الحقّ المذكور من 
التسبيع والتثليث جا أم للزوجة الجديدة؟ 

قال النوويّ يَكْلَدَةُ: اختلفوا فى ذلك» ومذهبناء ومذهب الجمهور»ء أنه 
حقٌ لهاء وقال بعض المالكية: حقٌ له على بقية نسائه» واختلفوا فی اختصاصه 
بمن له زوجات غير الجديدة» قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك 
حقٌ للمرأة بست الزفاف» سواء كان عنئذه زوجة» أم لا؛ لعموم الحديث: «إذا 
تزوج البكر أقام عندها سبعاًء واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً»» فلم يخص 


من لم يكن له زوجة. 


.)507- 57/٠١( «المحلّى)‎ )۲( .)٤٤١ 578 /٥( «الاستذكار»‎ )١( 


)١18( بَابُ ما جَاء في القِسْمَةٍ بكر وَالئَيْب  حديث رقم‎ - ٠ 
E لتم تفط امسا يات لدت‎ 


وقالت طائفة: الحديث فيمن له زوجة» أو زوجات» غير هذه؛ لأن من 
لا زوجة له» فهو مقيم مع هذه كل دهره. مولس لبا متم بها 6 aS‏ 
بلا قاطع» بخلاف من له زوجات» فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة؛ تأنيسا لها 
متصلاً ؛ لتستقرٌ عِشْرتها له» وتذهب حشمتها ووحشتها منه» ويقضي كل واحد 
منهما لذته من صاحبه» ولا ينقطع بالدوران على غيرها. 

ورجح القاضي عياض هذا القول» وبه جزم البغويّ من أصحاب الشافعيٌ 
فى «فتاويه)» فقال: إنما يثبت هذا الحق للجديدة» إذا كان عنده أخرى يبيت 
عندها» قزة الم تكو أخبرىء. أل كان ل مت هال ت لوی 
الزفاف» كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء . 

قال النوويّ: والأول أقوى» وهو المختار؛ لعموم الحديث. انتهى كلام 
النووي رار . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما رجحه القاضي عياض» 
من تقييده بمن له زوجة أخرى هو الأقرب؛ لِمَا سيأتي من حديث أنس طب : 
«إذا تزوّج البكر على الثيب أقام عندها سبعا...» الحديث» فقيّده بمن تزوج 
على زوجته» ومفهومه أن من لم ر على زوجة ليس عليه التسبيع› ولا 
التثليث» وأما الروايات التى فيها الإطلاق فتحمل على هذه الرواية المقيّدة. 
فافهم» والله تعالى 0 1 

[تنبيه]: قال في «الفتح): يكره أن يتأخر ذ في السبع أو الثلاث عن 
الصلاة» وسائر أعمال البر التي كان يفعلها. نص عليه الشافعيّ» وقال 
الراقمع :هنذا فى الان وات في الل د لان اليرت ل ثثر كله 
الواجب» وقد قال الأصحاب: يسوي بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة» 
وفي سائر أعمال البرّء فيخرج في ليالي الكل أو لا يخرج أصلاًء فإن خصّص 
حرم عليه» وعَدَُوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة. 

وقال ابن دقيق العيد اه أنه قال : أفرط بعض الفقهاءء > فجعل مقامه 
عندها عذراً في إسقاط الجمعة. وبالغ في التشني 


)1( اشرح النووي» ( €/۱۰١‏ -ه 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَّ ات التكاح عَنْ رَسُولِ الله يكل 

وأجيب بأنه قياس قول من يقول: بوجوب المقام عندهاء وهو قول 
الشافعية» ورواه ابن قاسم عن مالك» وعنه يستحت» وهو وجه للشافعية» فعلى 
الأصحٍ يتعارض عنده الواجبان» فيقدّم حق ن الآدمئئ. فليس بشنيع» وإن كان 
مرجوحاً. انتهى''" . 

قال الشوكانئ ر اله : ولا يخفى أن مثل هذا لا رَد به على ت تشنيع ابن 
دقيق العيد؛ لأنه شنّع على القائل كائناً من كان. وهو قول شنيعٌ كما ذكرء 
فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان؟ اللْهُمّ إلا أن يكون ابن دقيق 
العيد موافقاً في وجوب المقام بلا استثناء. انتهى كلام الشوكانن كاذ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحقٌ التشني راخ على هذا القول 
لمن فنا دك الاق جب فاه مالف التضوضن الصتعيطة الكثيرة ف 
E OT OT‏ 
المتزوج عن ذلك» وأيضا فإن الرافعيّ شافعيئ» وقائم في نصرة مذهبه» وهذا 
مخالف لنصٌ الشافعئ» كما سبق آنفاء إن هذا لشيء عجيب. 

قال الإمام ابن حزم كاه في معرض الردّ على هذا القول: وأما التخلف 
عن صلاة الجماعة» فقد ذكرناه فى «كتاب الصلاة» من ديواننا هذا يعنى: 
«الْمُحَلّى) - وغيره إيجاب رسول الله يله ذلك» وتوعّده بحرق بيوت المتخلفين 
عنها لغير عذرء وقد تزوج بيه وأصحابه» فما منهم من أحد تخلف في 
التسبيع› والتثليث عن صلاة الجماعة والجمعة» وإنما هي ضلالة أحدثها 
الشيطان. انتهى كلام ابن حزم ا وهو كلام نفيس جدًاً. 

والحاصل: أن التخلّف عن صلاة الجمعة» والجماعة لمن تزوّج متعلّلاً 
بهذا التسبيع والتثليث» لمن تسويل الشيطان» ومما يدعو إليه حزبه؛ ليكونوا من 
أصحاب الضلال» فليحذر المسلم كل الحذر عن الاعتماد على مثل هذه 
الفتاوى الماجنة» فإنها عين الضلالة والمهانة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 


.)77٠١/5( «نيل الأوطار»‎ )۲( .)065١- 5>» /۱۱( «الفتح»‎ )١( 
.)51//١١( «المحلى»‎ )۳( 


)۱١۳۹( بَابُ مَا جَاء في التّسْوِيَةٍ بَيْنَ الضرَاِر - حديث رقم‎ - ١ 
| © 037 أ‎ u بعل‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يه أَوْلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الضرائر»: هي زوجات الرجل؛ لأن كل 
واحلة :د تتضرر بالاخری الغيرة وال كذا في «المجمع». 

وقال الفيومي كُلَنْهُ: ضرَةَ المرأة: امرأة زوجهاء والجمع: ضَرَّاتُء على 
القياس» وسيع ضَرَائِرٌء وكأنها جَمع ضريرةء مثل كريمة وكرائم» ولا يكاد 
يوجد لها نظير”"'. و رجل مُضِرٌ: ذو ضَرَائرَء وامرأة مُضِرٌ أيضاً: لها ضَرَائْرٌ 
وهو أسم فاعل» مِن أَضَرَ: إذا تزهج على ضرّة. انتهى”''. 

 )١١89(‏ (حَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَء قَالَ: حَدَنَنَا بشرٌ بْنْ السَّرِيٌّء قَالَ: 
حا حناة إن ا ٠‏ عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي لابه عَنْ عَبْد اله بْنِ يَِيدَه عَنْ 
عَائْشَة: أن ادبي لاي كان ن يَفْسِم بَيْنَ بَيْنَ نسائ ل وَيَة 0 «اللّهُم هله 
فِسمَتي فيمًا املك َل تلج فِيما تملك ولا أملك»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (اد أي افيه رن يح إن ابي عع الندي, تقدّم قبل باب . 
۲ - (بشر 0 بن السَّرِيٌّ) أبو عمرو الأآفوه. البصري» سكن مكة» وكان 
واعظأء ثقةٌ ع طعن فيه برأي جهم› ثم اعتذر» وتاب [1] تقدم في 
«الصلاة» 7ه/ .77١‏ 
۴ (حَمَادٌ بْنُ سَّلَمَةَ) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقةء عابدٌء أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 
؛ - (أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّحُتيان» أبو بكر البصري» تقدّم قريباً. 
فاخ لانو ف عي الله بن هك نن غو أو غار الْجَرْميٌ البصري» 
تقدم 00 


)١(‏ مثل ضرّة وضرائر كن وكنائن» والكّنّة: امرأة الابن. 
(۲) «المصباح المنیر» (۲/ .)۳١١ - ۳٣۰‏ 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ووم س 

5 (عبد الله , بن يَزِيد) رضيع عائشة أم المؤمنيه”' . البصريً» وثقه 
العجلي ]١1‏ 0 في «الجنائز» .٠١7/8/5٠‏ 

۷ - (عَائِسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدمت في «الطهارة» /٠‏ ۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف ادف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
تكله بالبصريين» غير شيخهء فعدنيئ2» ثم مکی › وعائشة» فمدنيّة» وأن فيه 
ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن أبي قلابة» عن 
عبد الله بن يزيد وأن فيه عائشة وَييتَا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم . ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين و (أَنَّ النَبِيَ كل كَانَ يَفْسِمْ) بفتح حرف 
ت 5-9 قسمته قَسْمَاُء من باب ضرب: إذا قَرَْته أجزاء» فانقسمء 
والموضعٌ مَقْسمّء مثلّ مَسْحِدِء والفاعل: قاسمٌء وقسّامٌ مبالغةء والاسم: 
القَسْم ا ويطلق على الحِصّة» والنصيب» فيقال: هذا قشمي» والجمع: 
أَقِسَامٌ» مثلٌ حمل وأحمالٍ» واقتسموا المال بينهم» والاسم: القسمة» وأطلقت 
على الف اشا :وححعها :فت قِسَمٌّء مثل سدرة وسِدَرِء وتجب القسنة تن 
النساءء و عادلة؛ أي : هد أو سم . قاله الفيوميّ. ويستفاد منه أن 
القَسّْم بالفتح» بلا هاء مصدرء والقسمة بالهاء بكسر القاف اسم مصدرء 
والقسم بالكسر: النصيب والحظ . فتنبه. 

وقوله: (بَينَ نِسَائَهِ) ظرف ل«يقسم»» وقد ذكر الحافظ العراقيٌ اه 
أزواجه ئ في «ألفيّة السيرة»» فقال: 

روات اللَانِي بهن قذ مكحل د أو اخدّى عَشْرَةٍ لف نَقَلَ 
غديكة الأرلى I‏ نتن عايض الكديت 


(۱) نص عليه فى «تهذيب الكمال» .)7١57/١5(‏ 


)١1*9( بَابُ مَا جَاءَ في النّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرٍ - حديث رقم‎ - ١ 
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وَابِنُ المُثْنّى مَعْمَّرٌ قد أدتَلا في جُجَمْلةاللاتي بهن دَخَلا 
بنْتَ شُرَيْح واسْمُّها فَاظِمَةٌ عَرَقَهَا بأئها الرَامِبَةُ 
و اجن كك القضاية NI‏ 
ay‏ د ال ال E‏ 
وَعَيْرُ مَنْ بى بها أَوْ وَمَبَثْ إلى النَّبِيَ تَفْسَّها أَوْ حُطِبَتْ 
ل نذالاو بون انه فدوية: والعدل لات العونة راسد 
به من قال: إن القَسُم كان واجباً عليه» وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يجب 
عليه» واستدلوا بقوله تعالى: #ترجى من تَشَءُ مهن الآية [الأحزاب: »]0١‏ وذلك 
من خصائصه كله وهذا هو الصحيحء كما يأتي بيانه. 
(وَيَقُول: «اللَهُم هذِو) مشيراً إلى قسمته» (قِسمَتِي فِيما أمْيِك) ؛ أ فيما 
أقدر عليهء وأستطيع القيام به» من التسوية في المبيت» والكلام» والطعام» 
واللباس» ونحوهاء (فَلَا تَلْمْيِي) بضمّ اللام» من باب قال؛ أي: لا تعاتبني» 
ولا تؤاخذني» قال الفيّوميَ: لامة لَؤْمأء من باب قال: إذا عَدَلّه» فهو ملوم» 
والفاعل: لائمٌّء والجمع: لوم مثلُ راكع ورُكّعء وألامه بالألف لغةّء فهو 
ملام والفاعل: مُلِيمٌء والاسم: المَّلامةء والجمع: مَلاوِمُء واللائمة مثل 
الْمَلامة» وألام الرجل إلامةً: فَعَل ما يُستحقٌ عليه اللوم. انتهى . 
(فِيمَا تَمْلكَ)ه أنت (وَلَا أئْلِك))ه أناء من زيادة المحبّة والميل القلبين» 
نآل ادن ا 0 بعد نميا هو ذاخن: تحت و 


ج تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الہ با 
التسوية فيه» ومنه عدد الوطآت» والقَبّللات» والتسوية فيهما غير لازمة إجماعاً. 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: فإن قلت: بمثله لا يؤاخذء ولا يلام 
غيره وء فضلاً عن أن يلام هو؛ إذ لا تكليف بمثله» فما معنى هذا الدعاء؟ 

قلت: لعله مبنيّ على جواز التكليف بمثله» وإن رُفع التكليف تفضّلاً منه 
تعالى» فينبغي للإنسان أن يتضرّع في حضرته تعالى؛ ليديم هذا الإحسان» أو 
المقصود: إظهار افتقار العبوديّة» وفي مثله لا التفات إلى مثل هذه الأبحاث» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي کنا . 

وقال المناوي كانه : قوله: «كان يقسم بين نسائه» فيعدل»؛ أي: لا 
فصل بعضهنٌ على بعض في مُکثه» حتى إنه كان يُحمل في ثوبء فيطاف به 
لير تيم ونه وهو مريض» كما أخرجه ابن سعد عن عليٌ بن الحسين 
مرسلاً ويقول: «اللْهُمَ هذا قسمي» ؛ ماله في التحري والإنصاف» «فلا تلمني 
فيما تملك» ولا أملك»» مما لا حيلة لي في دفعه» من الميل القلبيء 
والدواعي الطبيعية . 

قال القاضي : يريد به: ميل النفس» وزيادة المحبة لواحدة منهنٌ» فإنه 
بحكم الطبع» ومقتضى الشهوة» لا باختياره» وقضده إلى المَيْز بينهنٌ. 

وقال ابن العربيّ: قد أخبر تعالى أن أحداً لا يملك العدل بين النساءء 
والمعنى فيه: تعلّق القلب ببعضهن أكثر من بعضء فعَذّرهم فيما يُكثون» 
وأحَذْهم بالمساواة فيما يُظهرون» وذلك لأن للنبئ بيه في ذلك مزية لمنزلتهء 
فسأل ربه العفو عنه فيما يجده في نفسه من المَيّل لبعضهنْ أكثر من بعض» 
وكان ذلك لعلوٌ مرتبته» أما غيره فلا حرج عليه في المَيّل القلبئ» إذا عَدَل في 
الظاهرء بخلافه بء حتى هم بطلاق سودة لذلك» فتركت حقها لعائشة وها 

وقال ابن جرير: وفيه أن من له نسوة لا حرج عليه في إيثاره بعضهن على 
بعض بالمحبة» إذا سوّى بينهن فى في القَسْم والحقوق الواجبة» فكان يقسم لثمان 
دون التاسعة» وهي سودةء فإنها لما كبرت وَهَبَتٌ تؤبتها لعائشة. 

قال ابن القيّم: ومن زعم أنها صفية بنت حيي فقد غَلِطء وسببه أنه وَجَدَ 


.)16 55 /1/( «حاشية السنديّ على النسائئ»‎ )١( 


)۱۱۳۹( باب ما جَاءَ في الَسْوِيَةِ بَيْنَ الضَرَائرٍ حديث رقم‎ - ١ 
5 تبس‎ 


على صفية في شيء» فوهبت لعائشة نوبة واحدة فقط؛ لتترضاهء ففعل» فوقع 
الاشتباه. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وَْيّنَا هذا الجزء الأول منه صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وقد أعلّه الإمام المصئّف رحمه الله تعالى 
هنا؟ حيث قال في كلامه الاتي: ورواه حماد بن زيد» وغير واحد عن 
أيوب» عن أبي قلابة» مرسلاً: أن النبئ كل كان يَفُسمء وهذا صح من 
حديث حماد بن سلمة. انتهى» وكذا أعلّه الدارقطنيّ» وأورده ابن أبي حاتم 
في «العلل» ٤٠١/١‏ من طريق حماد بن سلمة» ثم قال: فسمعت أبا زرعة 
يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا يعني: على وَصْله -. وأيّده ابن 
أبي حاتم بقوله: قلت: روى ابن عَليّة» عن أيوب» عن أبي قلابة: كان 
رسول الله ية يقسم بين نسائه... الحديث مرسل. انت 

والحاصل : أنهم أعلوه بالإرسال» فيكون المرسل هو المحفوظ . 

[قلت]: إنما صح وإن كان الأرجح إرساله؛ لأن له شواهدَ يعتضد بهاء 
والمرسّل إذا اعتضد يُقبَّلٌء فمن شواهده حديث عائشة راء أخرجه أبو داود. 
فقال في (سننه) : 

٥‏ “-_ حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا عبد الرحمن - يعني : ابن اف 
الزناد ‏ عن شام بن عروة» عن أبيه» قال: قالت عائشة: يا 5 أختي» كان 
رسول الله لا كد لا يُقَصْل بعضنا على بعض في القَسْمء من مُكثه عندناء وكان 
قل يوم. إلا وهو يطوف علينا جميعًء فيدنو من كل امرأة؛ من غير مبييس؛ 
حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين 
أسنّت» وفَرَقَتْ أن يفارقها 0 الله ية : يا رسول الله يومي لعائشة› فقبل 
ذلك رسول الله ميه منهاء قالت: نقول: في ذلك. أنزل الله تعالى» وفي 


.)۲۳۷ /٥( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ّل‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكَاح عَنْ رَسُولٍ الله يك 
أشباهها ‏ أراه قال -: ون اناه حافت من بعَلها ورا أو إِعَرَاضًا فلا جى 
َا أن يصَلِحَا بَيْمَهُمَا صلخا الآية [النساء: 178]. 

وهذا إسناد حسنٌ. وأخرجه الحاكم 2187/7 وقال: صحيح الإسنادء 
ووافقه الذهبي . 

ومنها: حديث ابن عباس راء أن النبي بي كان معه تسع نسوة» فكان 
يقسم لثمان» وواحدة لم يكن يقسم لها. متفق عليه فهذان الحديثان يشهدان 
للجرء الأول من" 

والحاصل: أن الحديث وإن رجح إرساله» لكنه صحيح بشواهده. 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه )۱۳۹/٤١1( ERN‏ وفي «العلل الكبير» (585)» و(أبو 
داود) فى «سئنه» (۲۱۳۲)» و(النسائئ) فى «المجتبى) (537995) وفى «الكبرى» 
(4441) و(ابن ماجه) فى (سننه) (1۹۷۱)ء و(ابن أبى شيبة) فى امصتّفه) /٤(‏ 
27 و(أحمد) في اس (5/ ,)١5‏ و(الدارمي) فی ا «(TY1۳)‏ 
و(ابن حبان) في ااصحيحه) »)٤۲۰۵(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) )۲/ «(1AV‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۹۸/۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
التسوية بين الضرائر. 

؟ - (ومنها): بيان حكم مَيْل الرجل إلى بعض زوجاته أكثر من بعض» 
وذلك أنه لا يجوزء ووجه الدلالة من الحديث» من حيث إنه َء كان يَعدل» 
ويقول: «اللَّهُمّ إن هذا فعلي فيما أملك. . . إلخ»: فإنه يدل على أن المَيْل فيما 
يقدر عليه الإنسان لا يجوزء وإنما يجوز له فيما لا يقدر عليه بأن كان ميلا قلبيًا . 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبي كَل من حسن المعاملة لأزواجهء فلا 
يفضل بعضهنّ على بعض» فيما يستطيع من ذلك . 


. وأما الجزء الأخير فهو باق على إرساله» فتنبّه‎ )١( 


7 )۱۱۳۹( باب ما جاءَ فی التََسُويَةٍ بَيْنَ الضرَاءً - حدیث رقم‎ - ١ 
ا يري تت ى‎ 


٤‏ - (ومنها): تواضعه ميه لربه» وتضرعه إليه بالدعاء بعدم المؤاخذة 
بالميل القلبيّ» وإن كان ذلك مما عفا الله عنه» كما أشار إليه بقوله: ##وَّلن 
تَسْتَطِيعوا أن تيلوا بن السا ولو سرد رص الآية [النساء: 9؟١].‏ 

- (ومنها): أنه استدل بهذا الحديث من قال بوجوب القسم على 
النبن كلل وسنحقّقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قالّ أبُو عِيسَّى : حَدِيتُ عَائِشة 
هذا رَوَاهُ عَيْرْ وَاحِدِء عَنْ حَمَّادٍ ُن سَلْمَةَ 'عَنْ ايوب مَنْ أبي قِلابَة» عَنْ 
عبد الله بن يَزِيدَ عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ الى ية کان يَقَسِمْ وَرَوَاهُ حماد بن زي وير 
وَاحِدِ عَنْ يوب عَنْ أبي قِلَابَةَ مُرْسَلاء أن الى ية كَانَ يَقْسِمْ وَهَذَا اصح يِن 
حَدِيثِ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَة . 

وَمَعْنَى قَوَلِهِ: ١لا‏ تَلْمْنِي فِيمَا تَمْلِك > ولا أَئْيِك' إِنَّمَا يَعْنِي به الْحْبّ 
وَالْمَوَدَة كذا فْسَّرَهُ بَعْضُ أَهْل مل الملم). 

قوله : (قَال 7 سي 0 عَايْشَةً) وتا (مَكَذَا رَوَاهُ غَيْرٌ وَاحِدِ) منهم : 
بشر بن السريّ عند المصنف هناء ويزيد بن هارون» وموسى بن إسماعيل عند 
الحاكم» > (عَنْ حَمَادٍ بن سَلْمَةَ عَنْ آيوت) السختيانيّ» (عن أبي قِلابَةَ) عبد الله بن 
زيدء (عَنْ عبد الله بن يَزِيد) رضيع عائشة» (عَنْ عَايْشَةً) وت (أَنَّ الي بل كَانَ 
يَقْسِمُ) فممن رواه هكذا متّصلاً عن حماد بن سلمة: يزيد بن هارون» فقد 
أخرج ابن ماجه في «سننه»» فقال : 

 )191/١(‏ حذّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن يحيى قالا: ثنا 
يزيد بن هارون» أنبآنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
عبد الله بن يزيد» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يه يَقسم بين نسائه: 
فيَعدِلء ثم يقول: «اللْهُمَّ هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك». انتهى”"' . 


. في بعض النسخ‎ ٠ ثبت‎ )١( 
.)٦۳۳/۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


- تحاف الطالب الآحوذخ بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ التككاح عَنْ رَسُولٍ الريك 
وممن رواه أيضاً عنه متّصلاً: موسى بن إسماعيل» فقد قال الحاكم في 
«المستدرك) : 

(375) - أخبرنا أبؤ عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء حدّثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا حماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد الخطمئ"''. عن 
عائشة اء قالت: كان رسول الله يل يَقسمء فيعدل» فيقول: ال هذا 7 
قشمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك» أملك». انتهي ". 

قال الجامع عفا الله عنه : ظاهر قول المصئف : «رواه غير واحد عن حماد بن 
سلمةء عن أيوب» يوهم أنه وإن گثر الرواة عن حماد.ء إلا أنه تفرد عن أيوب 
بوصلهء لكنه لم ينفرد به» تابعه عليه عمّان بن مسلم» فقد قال أحمد في «مسنده»: 

 )۲٥۱٤(‏ حذثنا یزید» قال: أنا حماد» وعفان» قال: ثنا حماد بن 
سلمة» عن أيوب» قال عفان: وثنا أيوب» عن أبى قلابة» عن عبد الله بن 
يزيد» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يه يتقسم بين نسائه» فيعدل؛ قال 
عفان: ويقول: «هذه قسمتي)» ثم يقول: «اللَهُمّ هذا فعلي فيما أملك» فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك». انتهى”". 

وقوله: (وَرَوَاهُ حَمَادُ بُ ريل وَغَيْرُ وَاحِدِء عَنْ أَبُوبَء عَنْ أبي قِلَابَةً 
موسلا أنَّ الى يكل كَانَ يَْسِمُ) رواية حماد بن زيد عن أيوب هذه أخرجها ابن 
جرير في «تفسيره»ء فقال : 

حدثنا ابن وکیع › » قال: ثنا أبي» عن حماد بن زيدء عن أيوب» عن ابی 
قلابة قال: كان النبئ ئي يقسم بين نسائه» فیعدل» ويقول: «اللَهُمَ هذه قسمتي 
فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»”*'. 


)١(‏ قوله: «الخطمئ» الظاهر أن هذا خطأء فإن الحديث من رواية عبد الله بن يزيد 
رضيع عائشة أم المؤمنين» لا عبد الله بن يزيد الخطميٌ» فلتراجع كتب الرجال. 

(۲) «المستدرك على الصحيحين») (7/ 5 .)5١‏ 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)١55/5(‏ 

.)"١ه «تفسير الطبري» (ه/‎ )٤( 


١؛‏ - بَابُ ما جَاء فِي التَّسْوِيَةٍ بيْنَ الضَّرَائْرٍ - حديث رقم )١19(‏ 0 


وممن رواه مرسلاً أيضاً: ابن عليّة» وعبد الوهّاب الثقفئء فقد أخرج ابن 
جرير أيضا فى «تفسيره»» فقال: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا ابن عليّة» وحذثنا ابن بشارء قال: 
ثنا عبد الوهاب» ET‏ تنا اوت عن أبي قلابة» أن رسول الله لله کا 
كان يقسم بين اة فيَعلل. ثم يقول: «اللّهُمَ هذا فسمي فيما أملك» فاد 
تلمنى فيما تملك» ولا أملك»'. 

وقال ابن أبى شيبة فى «مصئفه) : 

 )١/54٠(‏ حدثنا إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن أبى قلابة» قال: 
كان رسول الله ية يقسم بين نسائه. فيعدلل»). . . الحديث ا" 

وممن رواه أيضا ر معمر بن راشد» فقد أخرج عبد الررّاق في 
اتفسيره»» فقال : 

عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة. قال: كان النبي وي 
يقسم بين نسائه» فيعدل» ثم يقول: «اللّهمَ هذا فيما أطيق . وأملك» فلا تلن 
فما تملك ولا انلق , 

وقوله: (وَهَذَا)؛ أي: الحديث المرسلء (أَصَحٌ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ بن 
ر المتصل ؛ لكثرة من رواه هكذاء وكونهم أحفظ من حماد بن سلمة» فقد 
اتفق حماد بن زيد» وابن عليّة» وعبد الوهاب» ومعمرء كلهم عن أيوب» عن 
تابعه عفان» إن صح ما تقدّم عن أحمدء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): فى اختلاف آهل العلم فی وجوب القَسْم بين 
الزوجات على النبئ َه : 

قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى ما حاصله: وهل كان القسم 
منه يي على جهة الوجوب» كما هو على غيره بالاتفاق» أو هو مندوبٌ إلى 


.)۳۷ /٤( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( .)٠١ /60( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١7١ /۳( «تفسير الصنعانئ»‎ )۳( 


i‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ذلك» لكنّه أخذ نَمْسه بذلك» رغبةٌ في تحصيل الثواب» وتطييباً لقلوبهنٌ 
وتحسيناً للعشْرة على مقتضى خلقه الكريم» ولِيُقْتَدَى به في ذلك؟ قولان لأهل 
العلم» مستّند القول بالوجوب التمسّك بعموم القاعدة الكليّة في وجوب العدل 
بينهنَ» وبقوله: «اللّهُمّ هذه قسمتي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك» ولا 
أملك»؛ يعني الح والبغعض. ومستند نفيه: قوله تعالى: جى من نتا مهن 
ميلك [الأحزاب: »]0١‏ ولم 
شتات فى ج غير ان ال ين ف كرسات أن العلل رات متي 
لقوله كه «من كانت له امرأتان» فلم يعدل. . .» الحديث. ولقوله تعالى : 
ډک تيلوا َل الْمَبَلِيّه الآية [النساء: 179]. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح قول من قال 
بعدم وجوب القسم عليه بيه لوضوح دلالة الآية المذكورة في ذلك وإنما 
كان يقسم من عنده إيثاراً لمكارم الأخلاق» وحسن العشرة» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَمَعْنَى قَوْلِ) يكلِ: («لا تَلْمْنِي فِيمًا تَمْلِكء وَل أَنِك» إِنمَا يعي 
به)؛ أي: يقصدء ويريد بهذا الكلام: (الْحُبٍّ) منصوب على المفعوليّة 
(وَالْمَوَدَه) عطف تفسيرء (كدًا)؛ أي: مثل هذا التفسيرء (قَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلم) 
نقل نحوه عن ابن عبّاس زاء فقد أخرج البيهقيّ من طريق عليّ بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: «#إولن تَسْمَطِيعُوَا أن ملوأ بن ليسا [النساء: ۱۲۹] قال : 
في الحب والجماع. وعن يعوا و مثله”'"» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككْأَنْهُ قا 

2 عا تح بی بل كل حَدَنَنَا عبد الرَحُْمَن‎ ٠ )۱۱٤١( 


- ی 


قَالٌ: حَدتا مام عن قاد عَنِ النضْرٍ بْنِ أنْسِ ل قير بن و 
أبى هَرَيْرَة» عن المي كل قال «إِذا كانَ عِنْدَ الرّجْلٍ ا 
بَيتهما› جاءَ يوم م القيامة مه وَشِقَهُ سَاقِطٌ)) . 


iy‏ > ر رو ص رر چ ص اکل 


ونو إل من كن ومن أبلغيت مِمَّنْ عرزت فلا جتاح 


.)۳۱۳/۹( «فتح الباري»‎ )١( 


)١١5٠0( يَابُ مَا جَاء في النّسْوِيَةٍ بَيْنَ الضرَائِرٍ - حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ | ۴۳ . 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة‎ 

. /7 تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ (محمل به بن بَشّار) بندار البصري» ثقة‎ ١ 

ق اوو ا الْعَنْبِريٌ البصري» ثقة ثبت إمام [1] تقدم 
فى «الطهارة» ۳/ ۳. 

 '*‏ (هَمَام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصري» ثقة ربما وهم [۷] تقدم 
فى «الطهارة» 57/979. 

٤‏ (قَتَادَةِ) بن دعامة السَدُوسيّ انو الخطاب البصري› نمه د ت تدلس 
[5] تقدم في «الطهارة» .٠۹/۱٩‏ 

ه ‏ (النضرٌ : بن انس) بن مالك الأنصاري» أبو مالك البصرئ» ثقة ["؟] 

تقدم في ا 4:7١‏ . 

25 ل و 5م بن نهيك) - بفتح النون» وكسر الهاء - أبو الشعثاء البصري. 
ثقة [”] فی 203 ETT‏ 

۷ - (أَبُو هِرَيْرَة) وء تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصنف وان وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأن 
جه E‏ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وقد تقدموا غير مرّة. 
وأنه مسلسل بالبصريين غير الصحابي فمدنيئّ» وهو رأس المكثرين السبعة. 

(عَنْ أبي هِرَيْرَة) وه (عن النبيت كل) أنه (قال: «إذا كَانَ عِنْدَ الرّجل 
امرأتان» َل يَعْدِلُ) ؛ اع لم يسو (يَيِنَهمَاء جاءَ يوم القَيامة› وشقه سَاقِطٌ)) وفى 
بعص الروايات: (جاء يوم القيامة يجرٌ أحد شقيه ) واقطاء أو مائلاً) . 

قال الطيبيّ في شرح قوله: «وشقه ساقط»: أي: نصفه مائل» قيل: 
بحيث يراه أهل العرصات؛ ليكون هذا زيادة في التعذيب» وهذا الحكم غير 
مقصور على امرأتين» فإنه لو كانت ثلاث» أو أربع كان السقوط ثابتاًء ويحتمل 
أن يكون نصفه ساقطاء وإن لزم الواحدة» وتَرّك الثلاث» أو كانت ثلاثة أرباعه 
ساقطة» على هذا فاغتّبر» ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرّة» والأخرى أمة 
فللحرة الثلثان من القَسُّمء وللأمة الثلث» بذلك ورد الأثرء قضى به أبو بكر 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التَكاح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
وعلئ وا . كذا في «المرقاة»"'' . 

وقال السنديّ كانُه : قوله: «من كان له امرآتان» الظاهر أن الحكم غير 
مقصور على امرأتين» بل هو اقتصار على الأدنى» فمن له ثلاث» أو أربع. 
كان كذلك. «يميل»؛ أي : فعلآء لا قلباًء والميل فعلاً هو المنهن عنه بقوله 
تعالى: #فَّلا تيلوا ڪل ْمَل [النساء: ۱۲۹]؛ أي: بضم اميل فعلاً إلى 
الميل قلباً. «أحد شقيه» بالكسر؛ أي: يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين» 
بل يكون أحدهما كالراجح وزناء كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر 
إلى المرأتين» بل كان يرجح إحداهما. انتهى”'' . 

وقال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى فى «تفسيره»: أخبر تعالى بنفى 
الابعطاعة في العتال بين السات وذلك في تل الط المت والجماع» 
والحظ من القلب» فوصف الله تعالى حالة البشرء وأنهم بحكم الخلقة لا 
يملكون مَيْل قلوبهم إلى بعض دون بعض» ولهذا كان ية يقول: «اللَهُمّ إن هذه 
قسمتي فيما أملك» فلا تلّمني فيما تملك» ولا أملك»» ثم نهى» فقال: ىلا 
ميلو َل اميل قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الزموا التسوية في 
القَسْم والنفقة؛ لأن هذا مما يُستطاع. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ذه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١١10/51(‏ وفي «العلل الكبير» له (581), 


و(أبو داود) في «سننه» (۲۱۳۳)» و(النسائئ) في «المجتبى» (۳۳۹۳) وفي 
«الكبرى» »)889٠5(‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) 2»)١9794(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 


.)5915 /٤( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)57 /( «حاشية السنديّ على النسائئ»‎ )۲( 
.)5٠١ا//ه( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


)١١50( بَابُ مَا جَاء في التَّسْوِيَةِ بيْنَ الضْرَائِرٍ - حديث رقم‎ - ١ 
ە | س‎ ٥ 
و(الدارمئ) في «سننه» (۲۲۰7۲)» و(ابن الجارود) في‎ »)٤۷۲و‎ ٤۷و‎ ۲۹٥ /۲( 
و(الطحاوي) في‎ .)٤۲١۷( و(ابن حبان) في ا(اصحيحه)‎ .)۷۳١۲( «المنتقى»‎ 
,))١185/5( اشرح مشكل الآثار» (1)» ور(الحاكم) فى «المستدرك)»‎ 
. و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ 20791 والله تعالى أعلم‎ 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

| -(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 

١‏ (ومنها): بیان حكم مَيْل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وهو 
التحريم؛ للوعيد المذكور في هذا الحديث. 

٤‏ - (ومنها): اعتناء الشارع بإبعاد ما من شأنه أن يُحدث الشحناء 
والبغضاء بين الأمة» فحرّم التفرقة بين الزوجات؛ لأن ذلك يورث الشقاق بين 
الرجل وأهل بيته» بل يتعدّى ذلك إلى أهاليهماء فيجب الابتعاد عنه. 

- (ومنها) : الحث على مكارم الأخلاق» من التسوية بين من أوجب 
الشرع ذلك لهمء فلا يجوز الميل إلى أحد الجانبين إلا إذا كان ذلك مشروعاً؛ 
كأن تكون إحدى الزوجات أمةء فلا يجب التسوية بينها وبين الحرّة في القسمء 
بل لها نصف ما للحرّة من الأيام, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال أبو العباس القرطبئ رحمه الله تعالى ما حاصله: 
لم يُختَلف في حى غير النبى كَل ممن له زوجات أن العدل عليه واجب؛ 
لقوله لاء : «من كانت له امرأتان. . .» الحديث. ولقوله تعالى: «إوآن استطيعوا 
أن لوا ب 0 ين لاء و 0 و4 بلا كل لْممْلٍ فتدرو هه ھا اة َبَلق 
[النساء: .]١79‏ 

قال: فأما كيفيّة القَسّم» فلا خلاف في أن عليه أن يُفرد كل واحدة 
بليلتها» وكذلك قول عامة العلماء في النهار. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك 
فى الليل» دول النهار. ولا يدحل لإحداهما في يوم الأخرى لها لغير 
حاحة. واختلف فى دخوله لحاجة وضرورة» فالأكثرون على جوازه. مالك 
وغيره. وفى كتاب ابن حبيب منغ ويعدل بينهن قن النفقة. والكسوة. إذا كن 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
معتدلات الحال» ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب» وأجاز مالك أن 
يفضّل إحداهما في الكسوة على غير جهة الميل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القرطبيَّ من عدم لزوم العدل في 
المختلفات المناصب» ونقله عن مالك رحمه الله تعالى من التفضيل فى الكسوة 
يحتاج إلى دليل يخصّصه من عموم أدلة وجوب العدل في القَسْمء فتأمّلء والله 
تعالى أعلم . 

قال: فأما الحبّ والبغض» فخارجان عن الكسب» فلا يتأتى العدل 
فيهماء وهو المعنئ بقوله كلِِ: «فلا تلّمني فيما تملك» ولا أملك». وعند أبي 
داود: «يعنى: القلب»» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ون فَستطيعوا أن تَمَدِلُوا بين 
اا ص الآية [النساء: .]١59‏ انتهى كلام القرطبيٌ رحمه الله 
ا 

وقال أبو عبد الله القرطبئ المفسّر رحمه الله تعالى: ولا يسقط حقٌّ 
الزوجة مَرَضهاء ولا حيضهاء ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتهاء وعليه أن 
يعدل في مرضه» كما يفعل في صخته» إلا أن يعجز عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرضء فإذا صح استأنف القَسّْمَّء والإماء والحرائر» والكتابيّات» 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحرّة ليلتان» وللأمة ليلة. وأما 
السراري فلا قسم بينهنٌ وبين الحرائر» ولا حظ لهِنّ فيه. انتهى» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”": وَإِنّمَا أسْنَدَ هَذَا 
الحَدِيتَ همام بْنُ يَحْبَّىء عَنْ قَنَادَة» وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَسْنْوَائِنُ» عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: كان 
يُقَالُ: وَلَا تَعْرفُ هَذَا الحَدِيتَ مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِيثِ هَمَامء وَهَمَّامٌ يِقَةٌ حَافِظٌ) . 

فقوله: (قال 5 عِيسَى : وَإِنّمَا أسْنَّدَ) ؛ آي : E‏ مرفوعاًء» (هَذًا 
الحَدِيثْ مه م بُنْ يَحَيَىء عَنْ فَتَادَة) ؛ أي: عن أبي هريرة» عن النبئ کي 


)1( «المفهم) (/*). 


(۲) ثبت في بعض النسخ . 


7 - بيَابُ ما جاءَ في الرَوْجَيْن الْمَشْرِكَيْنِء ؛ يُسْلِمْ أَحَدُ َدُهُمًا ‏ حديث رقم )١١41(‏ 
لب -_ سے N‏ سه 


(وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْنْوَائَىُ عَنْ قََادة)؛ أي: موقوفاً عليه. (قَالَ) قتادة: (كَانَ 
قَال) من كان عنده امرأتان يميل لإحداهما. .. إلخ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية الموقوفة على قتادة أخرجها 
المصئّف في «العلل الكبير»» لكن من رواية سعيد بن أبي عروبة عنهء فقال: 

حدّثنا محمد بن بشارء حذّثنا عبد الأعلى» سيكت عن قتادة قال: 
كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان... فذكر نحو حديث همام» إلا أنه 

(اشقه مائل» . 5 1 

5 : (وَلَا تَعْرِفُ هَذَا الحَدِيتٌ مَرْفُوعا) إلى النبي يكل (إلَا مِنْ حَلِيثِ 
هَمَام) بن د يحبى الوذ (وَهَمَمٌلَِهُ حافظ) ولفظ «العلل) ماي : وحديث 
همام أشبه. وهو تة حاقل أي : فتكون روايته المرفوعة من زيادة الثقة. فتقبل . 

والحاصل: أن الحديث صحيح مرفوعاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال : 


)٤۲(‏ ۔ (بَاتٌ ما جَاءَ فى في الرَوْجَيْن المْشركينء ؛ يُسْلِمْ أَحَدُهُمَا)؛ 


7 والآخر مشرك. 


)۱۱٤١(‏ - (حَدَنَنَا أحْمَدُ بْنُ مَنبع» وهنا قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عن 


٠ 2‏ عن عمرو بن شعَيْب» عَنْ ن أبيه» عَنْ جَدَو أ سول الله لا رد ابنته 
ينب عَلى أبي الْعَاصٍ : ن الرّبيع ِمَهْرٍ جديا وَيِكاحٍ جَدِيدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ -(أَحْمَدُ ب بن منِيع) أبو جعفر الأصمّ البغويّ» ثم البغدادي» ثقةٌ حافظ 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» 17 5ه. 
؟ ‏ (هَنَادُ) بن-السّريّ التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ١/١‏ 


.)أ١١/١( «علل الترمذي الكبير»‎ )١( 


إإحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

اه يسبب ب ب بي بت تبي 

لانو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي› قف از الناس 
لحديث الأعمش› وقد يهم گی حديث غيره» وقل رمی بالإإارجاء» من كبار ]14 
تقدم في «الطهارة» .١15/١7‏ 

٤‏ - (الحَجاحٌ) بن أرطاة بن ثور بن هة النخع» أبو أرطاة الكوفئ› 
القاضي» أحد الفقهاء» صدوق» كثير الخطأ والتدليس [۷] تقدم في «الطهارة» 
A1 1°‏ 

6 - (عمرّو بن ا المدنئ› أو الطائف». ضالاوق ]0[ تقدم قي 
«الصلاة») ۳۲۲/۱۲۷ . 

3 - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الحجازي» 
صدوق» ثبت سماعه من جده [۳] تقدم في «الصلاة» ۱۲۷/ ۳۲۲. 

٠‏ - (جَده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم» الصحابيٌ 
ابن الصحابي راء تقدم في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 
(عن جَذَه) ؟ ا جل تب وهو . الام ا“ (أَنَّ 
رَسُولَ الله كه رَد ابتتّه زبْتَبَ) بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب به القرشية الهاشمية» هي أكبر بناته» وأول من تزوج منهنٌ. 
ولدت قبل البعثة بمدة» قيل: إنها عشر سنين» واختلف: هل القاسم قبلها أو 
بعدها؟ وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العبشميّ» وأمه هالة بنت 
خويلد. أخرج ابن سعد بسند صحيح عن الشعبيٌ و قال: هاجرت رینب مع 
أبيها . دأبى زوجها سر ار ا فلم 0 النبي 5 بينهما . ا 

الك ندرا فاس ف أده e E‏ 

قلادة من جزع» كانت خديجة أدخلتها بها على أبى العاص› فلما رآها 
رسول الله ية عَرَفهاء ورَقٌ لهاء وذگر خديجة» فترحم عليهاء وکلم الناس» 
£۴۰ 7 م 5 2 ور 
فاطلقوه. ورد عليها القلادة» واخد على أبى العاص أن يخلى سبيلها ففعل . 
قال الواقديٌّ: هذا أثبت عندناء ويتأيد هذا بما ذكر ابن إسحاق عن يزيد بن 


۲ - بَابُ مَا جَاء في الرَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنء يُسْلِمُ أَحَدهُمَا - حديث رقم )١١4١1(‏ 


رُومان» قال: صلى النبئ ية الصبح» فنادت زينب: إني أجرت أبا العاص بن 
الربيع» فقال بعد أن انصرف: «هل سمعتم ما سمعت؟» قالوا: نعم قال: 
(واللاق فن محم بيده ها علي كينا :مما كان نى سمت وإ جير 
على المسلمين أدناهم». وذكر الواقديّ من طريق محمد بن إبراهيم بم التيمي ؛ 
قال: خرج أبو العاص في عِيْر لقريش» فبعث النبيّ بي زيد بن حارثة في سبعين 
ومائة راكب» فلقوا العير بناحية العيص في جمادى الأولى له سنت فأخذوا 
فالقياء وات روا ناشاء منهم أبو العاص» فدخل على زينب» فأجارته» فذكر 
نحو هذه القصة» وزاد: «وقد أجرنا من أجارت»» فسألته زينب أن يرد عليه ما 
أخذ عنه ففعل» وأمَرَها ألا يمَرّبها» ومضى أبو العاص إلى مكةء فأدى الحقوق 
لأهلهاء ورجع» فأسلم في المحرم سنة سبعء فردٌ عليه زينب بالنكاح الأول. 
ومن طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن زينب توفيت في أول سنة ثمان 
من الهجرة. وأخرج مسلم في «الصحيح» من طريق أبي معاوية» عن عاصم 
الأحول» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية» قالت: لما ماتت زينب بنت 
رسول الله ية قال: «اغسلنها وتراًء ثلاثاًء أو خمساًء واجعلن في الآخرة 
كافوراً. . .» الحديث» وهو في «الصحيحين» من طريق أخرى بدون تسمية زينب . 
وكانت زینب ولدت من أبي العاص علبَا مات وقد ناهز الاحتلام» ومات في 
حياته» وأمامة عاشت حتى تزوجها على بعد فاطمة. قاله في «الإصابة»”''. 
(عَلَى أبي الْعَاصٍ : نن الرّبِيع) بن عبد الْعُرّى بن عبد شمس بن عبد مناف 
العبشميّ» أمه هالة بنت خويلدء وكان يلقَّب جرو البطحاء. وقال الزبير بن 
بكار: كان يقال له: الأمين» واختلف في اسمهء فقيل: لقيط» قاله مصعب 
الزبيري» وعمرو بن على الفلاس» والعلائيئ» والحاكم أبو أحمدء وآخرون» 
ورجُحه البلاذري» ويقال: الزبير» حكاه الزبير» عن عثمان بن الضحاك› 
ويقال: هشيمء حكاه ابن عبد البرء ويقال: مهشمء. بكسر أولهء وسكون ثانيه. 
وفتح الشين المعجمة» وقيل : بضم أوله» وفتح ثانيه» وكسر الشين الثقيلة» 
حكاه الزبیر» والبغوي» وحكى ابن منده» وتبعه أبو نعيم أنه قيل: اسمه ياسرء 


.)556 /۷( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


2-7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
قال الحافظ: وأظنه محرفاً من ياسم. وكان قبل البعثة فيما قاله الزبير عن عمه 
مصعب» وزعمه بعض أهل العلم مواخياً لرسول الله اء وكان يكثر غشاءه في 
منزله» ورّوّجه ابنته زينب أكبر بناته» وهي من خالته خديجةء ثم لم يتفق أنه 
أسلم إلا بعد الهجرة. 

فالآ شحاف كان فن رال مك المعدودين هالا ومان وتار 

وأخرج الحاكم أبو أحمد بسند صحيح عن الشعبي قال: كانت زينب بنت 
رسول الله كلل تحت أبي العاص د بن الربيع» فهاجرت» وأبو العاص على دينه» 
فاتفق أن خرج إلى الشام في تجارة» فلما كان بقرب المدينة أراد بعض 
المسلمين أن يخرجوا إليه» فيأخذوا ما معه. ويقتلوه» فبلغ ذلك زينب» فقالت: 
يا رسول الله أليس عقد المسلمين وعهدهم واحدا؟ قال: «نعم»ء قالت: فاشهد 
أني أجرت أبا العاص» فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله ئة خرجوا إليه 
رلا بغير سلاح» فقالوا له: يا أبا العاص إنك في شرف من قريش» وأنت ابن 
عم رسول الله ية وصهره» فهل لك أن تسلم» فتغتنم ما معك من أموال أهل 
مكة؟ قال: بئسما أمرتموني به» أن أنسخ ديني بغدرة» فمضى حتى قدم مكة» 
تدقع إلى كردي سحو في في اقامه قاد يا أهل مكة أُوَكَثْ ذمتي تي؟ قالوا: 
الهم نعم فقال: فإني أشهد أن لا إل إلا الله» وأن محمداً رسول اش ثم قَدِم 
المدينة مهاجراً. فدفع إليه رسول الله هة زوجته بالنكاح الأول» هذا مع صحة 
سنده إلى الشعبئ مرسل» وهو شاذ» خالفه ما هو أثبت منه» ففي المغازي لابن 
إسحاق: حدّثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه» عن عائشة 
قالت: لما بعث آهل مكة في فداء أسراهم» بعثت زينب بنت رسول الله لا 
بقلادة لهاء كانت خديجة أدخلتها بها على أي العاص» فلما رآها رسول الله كلا 
رق لها رقة شديدة» وقال للمسلمين: (إن رأية يتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا 
عليها قلادتها»» ففعلوا وساق ابن إسحاق قصته أطول من هذاء وأنه شهد بدراً 
مع المشركين» وأسر فيمن أسرء ففادته زينب» فاشترط عليه رسول الله يلك أن 
يرسلها إلى المدينة» ففعل ذلك» ثم قم في عير لقريش» فأسره المسلمون» 
وأخذوا ما معهء فأجارته زينب» فرجع إلى مكةء فأدى الودائع إلى أهلهاء ثم 
هاجر إلى المدينة مسلماء فردًّ النبي با إليه ابنته . 


۲ - يَات ما جَاء فى الزَّوْجَيْن المُصْرِكَيْنِء يُسْلِمْ أَحَدْهُمَا - حديث رقم )١١4١(‏ 


قال إبراهيم بن المنذر: مات أبو العاص د بن الربيع في خلافة أبي بكر في 
ذي الحجة سنة اثنتي عشرة من الهجرة» وفيها أرخه ابن سعد» وابن إسحاق› 
وأنه أوصى إلى الزبير بن العوام» وكذا أرخه غير واحد» وشذ أبو عبيد» فقال: 
مات سنة ثلاث عشرة» وأغرب منه قول ابن منده: إنه قتل يوم اليمامة. ذكره 
7 «الإصابة)”'' . 

( بِمَهْر جَدِيدٍ ناح جَدِيدِ) يخالفه حديث ابن عباس وڳ الآتي» ففيه 
أنه كلا ا عليه بالنكاح الأول ولم يحدث یاه وهو أصحٌ. كما 
ستعرف» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا هذا ضعيف؛ لضعف حجاج بن 
أرطاة» وفيه علة أخرى يأتي بيانها . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا )١١51١/47(‏ وفي «العلل الكبير؛» له (۲۸۸)ء 
و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۰۱۰)» و(أحمد) في (مسنده) (۲/ ۲۰۷)» و(سعيد بن 
منصور) في ا (0©»© و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 2)7607 
و(الحاكم) في «المستدرك» (۳/ »)٦۳۹‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۷/ ۱۸۸)› 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى!": هَذَا حَدِيتٌ في 
إِسْنَادِهِ مَقَالُ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَمْلٍ العم : أنّ الْمَرْأَةَ إا أُسْلَمَتْ 
قبل رَوْجِهَاء د م أُسْلَمَ رُوْجهَاء وَهِيَ في الِعِدَوِ أَنَّ رَوْجَهَا احق بهَاء مَا كانت في 
العِدّوى وَهُوَ قَوْل مَالِكِ : بن أنْسٍ » وَالأوْرَاعِي» وَالشَافِِي؛ وَأحمَدَ» وَإِسْحَاقَ (. 

فقوله: (ثَالَ أبُو 78 هذا حَدِيِتُ في إِسْنَادِهٍ مَقَالُ) ؛ لأن في إسناده 


.)76١ «الإصابة فى تمييز الصحابة» (/ا/‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يله 


DE 
حجاجٌ بنَ أرطاة» وهو مدلّسء وقد رواه بالعنعنة» وأيضاً لم يسمعه من‎ 
عمرو بن شعيب» كما قال أبو عبيدء وإنما حَمّله عن العرزمي”''.» وهو‎ 
ضعيف» وقد ضعّف هذا الحديث جماعة من أهل العلم» ومنهم الإمام أحمد.‎ 
وغيره. كذا في «النيل».‎ 

وحكى المصئّف في «العلل الكبير» عن البخاري أن حديث ابن عباس أصحٌ 
من حديث عمرو بن شعيب» وعلته تدليس حجاج بن أرطاة» وله علة أشد من 
ذلك» وهي ما ذكره أبو عبيد في «كتاب النكاح» عن يحيى القطان» أن حجاجا لم 
يسمعه من عمرو بن شعيب» وإنما حمله عن العرزميّ» والعرزمي ضعيف جد 
وكذا قال أحمد بعد تخريجه قال : والعرتفق ا يعاري ت ا انتهى . 

[تنبيه] : زاد في ب عن السح بعد قوله: «هذا حديث في إسناده مقال» ما 
نصّه: (وفي الإسناد الآخر اشا مقال»» وهذا إن صح ځ آشار به إلى أن حديث 
ابن عبّاس ويا الآتى أيضاً فى إسناده مقال؛ لأنه من رواية داود بن حصين عن 
مكرمة» و كلام سب قن ا اشام الله فال 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم)؛ أي: من حيث إن 
هذا الحديث يقتضي أن الردٌ بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد» فالرد بلا نكاح 
لا يكونٍ إلا قبل العدة» قاله أبو الطيب المدني. (أَنَّ الْمَرْآةَ إِذَا أُسْلَّمَتْ قَبْلَ 
رَوْجِهَاء د ثم أَسْلَمَ رُوَجَهَا) بعدهاء وقوله: (وَهِيَ في العِدَةِ) جملة حاليّة من 
الفاعل» (أَنَّ رُوجَهَا أَحَقٌّ بهاء ما) مصدرية ظرفية؛ أي : مد مآ (كانتت في 
الفلق و قزل مالك ٠‏ بن أَنْسء وَالأوْرَاعِي وَالشَّافِِي» وَأَحْمَدَ خمد وَإِسْحَاقَ) وقال 
محمد بن الحسن في «موطّه) : إذا أسلمت المرأة» وزوجها كافر في دار 
الإسلام» لم يفرّق بينهما حتى يَعْرّض على الزوج الإسلام» فإن أسلم فهي 
امرأته» وإن أبى أن يُسلم فرق بينهماء وكانت فرقتها تطليقة بائنة» وهو قول 
أبي حنيفة» وإبراهيم النخعيّ. انتهى» والله تعالى أعلم . 


)۱( بفتح العين المهملة. والزاي» بينهما راء ساكنة ‏ وهو محمد بن عبيل الله تن أن 
سليمان» ابو عبد الرحمن الكوفئ › مروا من السادسة. قاله فى «التقريب». 


۲ - باب ما جَاء فِي الرَّوْجَيْن الْمُشْرِكَيْنء يُسْلِمْ أَحَدُهُمَا ‏ حديث رقم )١١47(‏ 
وبالسند المتصل إ إلى المؤّف ام قا 

 )١١45(‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌء قَالّ : و ن ُکر» عَنْ محمد بن 
إِسْحَاقَء قال : حَدَتَنِي داود بْنُ الحْصَّيْنء عَنْ عِكْرِمَة » عن ابن عباس قَال: رَد 
لني يك ابْنَنهُ ربب عَلى أبي الْعَاصٍ بْنِ الرّبِيع بَعْدَ مت سِنِينَ بالتكاح 

1 سوه بير مهم 
الأول ولم ليحرت نكاحاً) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

]٠١[ (هَنَادُ) بن السّريّ بن مصعب التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ‎ - ١ 
.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (يُونْسسٌُ بْنُ بُكَيْر) بن واصل الشيباني» أبو بكر الجمال الكوفي» 
صدوق» يخطىء [ة) تقدم في «الصلاة) 7/١١6‏ ۲۹۱. 

٣‏ (مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار 0 مولاهمء أبو بكر المدنيّ» 
نزيل العراق» إمام 56 نون 00 ورمي بالتشيع والقدر. من صغار 
]٥[‏ تقدم في «الطهارة» ۷/ .٩‏ 

؛ - (دَاوْدْ بْنُ الحْصَيْن) الأموي وا أبو سليمان المدنئ» ثقةٌء إلا 
فى عكرمة» ورمى برأي الخوارج [1] تقدم في «الطهارة» .١50/١١١‏ 

6 - (عكرمَةٌ) مولى ابن عباس › أبو عبد الله المدنئ› أصله بربري» َة 
ثبتّ» عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر» ولا تثبت عنه بدعة 1] 
تقدم في «الطهارة» /5/ 160. 

5 - ( ابن عبّاس) عبد الله الحبر البحر وه ۰ تقدم فی «الطهارة» 7١/15‏ . 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) وا أنه (ثَالَ: رَد النبيٌ بي ابْنَنَهُ رَْتَبَ عَلَى أبي 
العَاص بْن الرّبيع) تقدّم الخلاف في اسمه. (بَعْدَ ست سِنِينَ) وفي رواية 
لامد وأبى داو وابن ماحه: (بعل سنتين ) › قال الشوكانئ : وفى رواية: 
«بعد ثلاث سنين»» وأشار في «الفتح» إلى الجمع» فقال: المراد بالست: ما بين 
هجرة زينب وإسلامه» وبالسنتين» أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: لا هن 


0 احاف الطالب الأحوذفي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التككاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
J‏ ا الآية [الممتحنة:١٠]‏ وقدومه اها فإن بينهما سنتين وأشهرا. (بالنكاح 
الالء وَلَمْ يَحَدثْ نِكاحاً)؛ اي: لم يجدد عقد نكاحء والله تعالى آعلم. ٠‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس 5 هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الس هنا )١١57/55(‏ وفى «العلل الكبير» له (789)» و(أبو 
داود) فى «سننه» (۲۲۲۰)» و(ابن ماجه) فى ا (۲۰۰۹)» و(عبد الرزاق) فى 
»)۱۲٤0( EEE.‏ و(أحمد) EEE‏ (۲۱۷/۱ وا۲ وا0 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآأثار» (0/6 0 و(الحاكم) في «المستدرك» 
(/ ۷ و1۳۸ - 1۳۹)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ /181)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”'': هَذَا حَدِيتٌ لَبِسَ 
پاستاو باس وَلَكِنْ لا تَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الحَدِيثِء وَلَعَلَهُ كَدْ جَاء هَذَا مِنْ قِبَلٍ 
اود بْنِ حُصَّيْن مِنْ قبل حِفْظِه) . 

و فال أبى عينش فال الجديية خورف الس انان ايبن فيه :نار 
لا يخفى؛ لأن داود بن حصين ضعيف في عكرمة على الأصحٌّ». وقد أشار 
المصئّف نفسه إلى هذا بقوله: «ولعله. .. إلخ». (وَلَكِنْ لا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا 
الحَدِيثْ) قال الحافظ: أشار بذلك إلى أن ردّها إليه بعد ست سنين» أو بعد 
سنتين» أو ثلاث ممُشكل؛ لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة» قال: ولم 
يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن 
إسلامها حتى انقضت عدتها . 

وأجاب الخطابيّ عن الإشكال بأن بقاء العدة تلك المدة ممكن» وإن لم 
تجر به عادة فى الغالب» ولا سيما إن كانت المدة إنما هى سنتان وأشهرء فإن 
الحيض قد 97 عن ذات الأقراء لعارض» وبمثل هذا حاب البيهقي . 


() ثبت في بعض النسخ . 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الرَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنء يُسْلِمْ أَحَدْهُمَا - حديث رقم )۱١٤١(‏ : 
اكاك نا ي ا 

قال الحافظ : وهو أولى ما يُعتمّد في ذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الخطابيّ» وتبعه عليه البيهقن» والحافظ 
هو الأرجح عندي» والله تعالى أعلم . 

(وَلعَلهُ قد جَاء هَذَا مِنْ قِبَلٍ اود بْنِ حُْصَيْنٍ مِنْ قبل حِفْظِه) ؛ أي : لآنه 
مضعف› ولا سيما في عكرمة› قال الشيخ الألباني ا4 : داود هذا مختلف 
فيه» فوثقه طائفة» وضعّفه آخرون» وتوسّط بعضهم» فوثقه إلا في عكرمة» فقال 
أبو داود: «أحاديثه عن عكرمة مناكير» وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة»» وهذا 
هو الذي اعتمده الحافظ في «التقريب»» فقال: ثقة إلا في عكرمة. 

فال هما سيق بدو أن الحديت ضعبف خلافا لقول الترمدئ* لبن 
بإسناده باس »› ومع ذلك فقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبئ في «تلخيصه» ومن 
قبله الإمام أحمدء فلعل ذلك من أجل شواهده» فروى ابن سعد عن عامر 
قال: قدم أبو العاص بن الربيع من الشام» وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيهاء 
وهاجرت» ثم أسلم بعد ذلك» وما فرّق بينهماء وإسناده مرسل صحيح. ثم 
روى عن قتادة: أن زينب بنت رسول الله به كانت تحت أبي العاص بن 
الربيع» فهاجرت مع رسول الله كله ثم أسلم زوجهاء فهاجر إلى رسول الله ا 
فردّها عليه. قال قتادة: ثم أنزلت «سورة براءة» بعد ذلك» فإذا أسلمت المرأة 
قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بخطبة» وإسلامها تطليقة بائنة. وإسناده 
صحيح مرسل أيضاً . 

وأخرج عبد الرزاق شاهداً آخر في «مصتفه»» فقال: عن أيوب» عن 
معمرء عن عكرمة بن خالدء أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح» فكتبت إليه 
امرأته» فردّته» فأسلم» وكانت قد أسلمت قبل ذلك» فأمرهما النبئ بي على 
نكاحهماء وهذا مرسل أيضاً صحيح الإسنادء وأخرجه الطحاويّ عن ابن 
إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن به مرسلاً. فالحديث بهذه 
المراسيل صحيح كما قال الإمام أحمد» وغيره. انتهى ما كتبه الشيخ 
الألبانيَ ا ى وهو بحث نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم. 


.)٤١ - ۳۳۹/۱) «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الله كل 
عبد الله بن عمرو وچا“ الماضى» 5582 ابن 2 هدا فقال : وفل 
وَرَدَ فی أصل المسألة حديثان متعارضان: أحدهما: أخرجه أحمد من طريق 
محمد بن إسحاق»› قال : حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة. عن ابن 
عباس» أن رسول الله ية رَدْ ابنته زينب على أبى العاص» وكان إسلامها قبل 
إسلامه ست سین على النكاح الأول» ولم يحدث شيئاً: وأخرجه أصحاب 
(السنن» إلا النسائيئ» وقال الترمذي : ا اشن باسناده» و صححه الحاكم» ووقع 
في رواية بعضهم : بعل سنتين › وفي أخرئ: بعد ثلاث» وهو اختلاف جوع بيئه 
على أن المراد بالست: ما بين هجرة زينب ولام وهو بين في المغازي فإنه 
ا ببذر». فأرسلت ا ل فأطلق لها بغير فداء. وشَرَّط 
النبك َي عليه أن يُرسل له زينب» فوفى له بذلك» واليه الإشارة فى الحديث 
الصحيح بقوله َه في حمه: احدّثني فصدّقّني» ووعدني فُوَفُى لي». والمراد 
Ek‏ أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: j‏ هن حل لم وقلومه 
لما + فإن بينهما سنن وأشهرا. 
الحديث الثاني : أخرجه الترمذيّ» وابن ماجه» من رواية حجاج بن 
أرطاة» عن عمرو بن شعيب »© عن أبيه» عن جده» أن النبين ڪيا رد ابنته زينب 
على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد» ونكاح جديد» قال الترمذيّ: وفي 
إسناده مقال» ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدّث بالحديثين عن ابن 
إسحاق» وعن حجاج بن أرطاة» ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسناداً. 
فى حديث ابن عباس : لا يعرف وجهه» واف بذلك إلى أن رذها إليه بعل 
سخ سين أو بعد سنن أو تلات مشكل ؛ لاستبعاد أن تبقى فى العدة هذه 
المدة» ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة''' تحت المشرك إذا تأخر 
عبد البرّء وأشار إلى أن بعض آهل الظاهر قال بجوازه» وردّه بالإجماع 


. وقع في النسخة بلفظ: «المسألة»» وهو غلط» فتنبّه‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في الرَّوْجَيْن الْمُشْرِكَيْنء يُسْلِمْ أَحَدُهُمَا - حديث رقم )١١47(‏ 


المذكور» وتُعُقب بثبوت الخلاف فيه قديماً» وهو منقول عن علئْ» وعن 
إبراهيم النخعيئّ» أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية» وبه أفتى ا شيخ 

وأجاب الخطابئ عن الإشكال بأن بقاء العدة فى تلك المدة ممكن» وان 
لم تجر العادة غالبا ولا سيما إذا كانت المدة انما هي سنتان وأشهرء. فإن 
الحيض قد يبطئ عن ذوات الأقراء لعارض علة أحياناً» وبحاصل هذا أجاب 
البيهق» وهو أولى ما يُعتمد في ذلك. 

وحكى الترمذي في «العلل المفرد» عن البخاريّ أن حديث ابن عباس 
أصح من حديث عمرو بن شعيب» وعلته تدليس حجاج بن أرطاة» وله علة 
أشدّ من ذلك» وهي ما ذكره أبو عبيد في «كتاب النكاح» عن يحيى القطان أن 
حجاجاً لم يسمعه من عمرو بن شعيب» وإنما حمله عن العَرزَّمِيَ. والعرزميّ 
eee‏ وكذا قال أحمد بعد تخريجه قال: والعرزميٌ لا يساوي حديثه 
شيئاً» قال: والصحيح أنهما أقرًا على النكاح الأول. 

وجنح ابن عبد البرٌ إلى ترجيح حديث ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب» 
وأن حديث ابن عباس لا يخالفه» قال: والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء 
أحدهماء فَحَمّل قوله في حديث ابن عباس : «بالنكاح الأول»؛ أي: بشروطه. 
وأن معنى قوله: «لم يُحدث شيئاً» ؛ أي : لم يزد على ذلك شيئاء قال: وحديث 
عمرو بن شعيب تعضده الأصول» وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد» ومهر جديدء 
والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل» ويؤيده مذهب ابن عباس المحكيٌّ 
عنه في أول الباب» فإنه موافق لِمَا دل عليه حديث عمرو بن شعيب» فإن كانت 
الؤزاية" ال ع هده افق ال اف انيري ان ها :واكم ف ا 
أبى العاص بذلك العهد» كما جاء ذلك عن أتباعه؛ كعطاء» ومجاهد» ولهذا 
اتی بخلاف ظاهر مااجاء عنه في ذلك التحدية» على أن الخطان قال في إسناد 
حديث ابن عباس : هذه نسخة ضعّفها على ابن المدينيّ وغيره» من علماء 
الحديث» يشير إلى أنه من رواية داود بن الحصين» عن عكرمة» قال: وفى 
حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس» والقيث ندم على 
النافي» غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس . انتهى . 


2-3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَْوَ اث الاح عَنْ رَسُولٍ الہ کل 

والمعتمّد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب؛ 
لما تقدم» ولإمكان حمل حديث ابن عباس على وجه ممکن. 

وادعى الطحاوي أن حديث ابن عامن منسوخ› وأن النبي كك رذ ابنته 
على أبي العاص بعد رجوعه من بدر لما اسر فيهاء ثم افتدی› راط وال 
ذلك عن الزهري. وفيه نظرء فإن ثبت عنه فهو مؤوّل؛ لأنها كانت مستقرة عنده 
بمكة. وهي التي أرسلت في افتدائه كما هو مشهور في المغازي. فیکون معنى 
قوله: «ردّها»: أقرّهاء وكان ذلك قبل التحريم» والثابت أنه لما أطلق اشتررّط 
عليه أن يرسلها ففعل كما تقدم» وإنما ردّها عليه حقيقة بعد إسلامه. 

ثم حكى الطحاويّ عن بعض أصحابهم أنه جَمّع بين الحديثين بطريق 
أخرى. وهي أن عبد الله بن عمرو كان قد اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد 
أن كان جائزاًء فلذلك قال: رَدَّها عليه بنكاح جديد» ولم يظلع ابن عباس على 
ذلك» فلذلك قال: ردّها بالنكاح الأول. 

وتعقب بأنه لا يُْظن بالصحابة أن يجزموا بحكم بناء على أن البناء بشيء 
قد يكون الأمر بخلافه» وكيف يُظن بابن عباس أن يشتبه عليه نزول آية 
الممتحنة؟ والمنقول من طرق كثيرة عنه يقتضي اطلاعه على الحكم المذكور. 
وهو تحريم استقرار المسلمة تحت الكافرء فلو قُدّر اشتباهه عليه في زمن 
انين ااك ر اترا راا عليه يعده ى بات بد جد سقو 
وهو يوم حدّث به يكاد أن يكون أعلم أهل عصر 

وأحسن المسالك في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس» كما 
رجّحه الأئمة» وحَمْله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي 
العاص» ولا مانع من ذلك من حيث العادة؛ فضلاً عن مطلق الجواز. 

قال: وأغرب ابن حزم» فقال ما ملخصه: إن قوله: ردّها إليه بعد كذا 
مراده: جمع بينهماء وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية» وذلك قبل أن 
ينزل تحريم المسلمة على المشرك هكذا زعم وهو مخالف لما أطبق عليه 
أهل المغازي أن إسلامه كان في الهدنة بعد نزول آية التحريم. 

قال: وقد سلك بعض المتأخرين فيه مسلكاً آخرء فقرأت في السيرة 
النبوية للعماد ابن كثير بعد ذكر بعض ما تقدم قال: وقال آخرون: بل الظاهر 


۲ - باب ما جَاءَ في الرَّوْجَيْنِ المُشركين› ؛ يُسْلِم أَحَدَهُمَا حديث رقم )۱۱٤۳(‏ 


انقضاء عدتهاء وضّعف رواية من قال: جَدّد عقدهاء وإنما يستفاد منه أن المرأة 
إذا أسلمت» وتأخر إسلام زوجها أن نكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك» بل تتخير 
بين أن تتزوج غيره» أو تتربص إلى أن يُسْلمء فيستمر عقده عليها . 

وحاصله: أنها رَوْجته ما لم تتزوج» ودليل ذلك ما وقع في حديث الباب 
في عموم قوله: فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» وال أعلم . انتهى ما 
كتبه الحافظ ys‏ وهو بحث مهم جذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ظهر لي من هذا البحث تصحيح 
حديث ابن عباس ويا بشواهده» وأنه أرجح». وأن حديث عبد الله بن عمرو و« 
ضعيف؛ لِمَّا سبق فيه من العلل» فأصح الأقوال قول من قال: إذا أسلمت 
المرأةء ولم يُسّلم زوجهاء تتربص» فإن أسلم قبل أن تتزوج» فهي فهى زوجتهء 
وإلا فلاء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ينه قا 

 )١١40(‏ (حَدَكَنَا يُوسّف ميا حَدَكَنَا كع » قَالَ : حَدَنَنَا 
إسْرَائِيل. عَنْ سمال بْنِ ڙپ عَنْ يكم ن ابْنِ عباس أن رجلا جا 

مُسْلِما عَلَى عَهْدٍ الى كله ثم جاءث امْرَأَنَهُ مُسْلِمَةَ فَقَالَ: يا رَسُولَ اث إِنْهَا 
كَائَثْ اا معي ردا ا قَرَدّهَا عَلَيْه). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

]٠١[ -(يُوسُف بْنُ عِيسى) بن دينارء أبو يعقوب المروزيء» ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
.518/١95 تقدم في «الصلاة»‎ 

؟ - (وكيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الكوفيئ» ثقة ثقةٌ حافظ عابد» من كبار 
[9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعئ الكوفيئ» ثقةٌء تكلم فيه 
بلا حجة [۷] تقدم في «الطهارة» ١/١‏ . 

٤‏ - (سِمَاك بْنْ حَرْب) بن أوس بن خالد الذهلي البكري» أبو المغيرة 


() «فتح الباري» (9/ 577 5755). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الكاح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
حسم 62 جبسلسلباس77ل7االلاا7بللللللللللللاللللللل2 22س 
٠‏ ا . سن جه يبب يب له 11 
الكوفي» صدوىء» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وقد تغير باخره»› فكان 
ربما تلقن [:] تقدم في «الطهارة») .١/١‏ 
و 3 
والباقيان ذكرا فى السند الماضى . 


شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) ن (أَنَّ رَجُلاً جَاء مُسْلِماً عَلَى عَهْدٍ التي يل ثم جَاءثْ 
امْرَأَتَهُ مُسْلِمَة) هذا bS‏ تيت جيه إن الي لكن في رواية أبي 
داود» وابن ماجه ما يخالفهء فقد أخرجه أبي داود» من طريق أبي أحمد 
الزبيريَ» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أسلمت 
امرأة على عهد رسول الله كَل فتزوجت» فجاء زوجها إلى النبئ كَل فقال: 
يا رسول الله إني فلن كنف الت وعَلِمَتْ بإسلامي» فانتزعها رسول الله يي 

من زوجها الآخَرء وردّها إلى زوجها الأول. انتهى 0 

ولفظ ابن ماجه: «أن امرأة جاءت إلى النبئ بي فأسلمت» فتزوجها 
رجل» قال: فجاء زوجها الأول» فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت 
معهاء وعَلِمَتْ بإسلامي» قال: فانتزعها رسول الله بيه من زوجها الآخَرء 
وردّها إلى زوجها الأول». انتهى”"' . 

(فَقَالَ) الرجل: (يَا رَسُولٌ اه نها كائث أَسْلَّمَتْ مَعِيء فَرُدّمَا عَلَىّ» 
َرَدّمَا) النبئ ية (عَلَيْه)؛ أي: على ذلك الرجل» وفيه أن المرأة إذا أسلمت مع 
زوجها بقي نكاحهما على حاله» فتردٌ إليه» وهذا مَجْمّع عليه» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس وا هذا ضعيف؛ في سنده سماك بن حرب» وهو 
مضطرب الحديث في عكرمة» وتغيّر بآخره» فربما تلقن . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 


.)551//١( سنن أبي داود» (۲۷۱/۲). (۲) «سئن ابن ماجه»‎ « )١( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في الرَوْجَيْن الْمُشْرِكَيْنء يُسْلِمْ أَحَدْهُمَا - حديث رقم )۱١٤۳(‏ 
١ SS‏ 7ه | د 


أخرجه (المصئف) هنا .)١١57/57(‏ و(أبو داود) فى «سئنه») (۲۲۳۸ 
و0778 و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۰۰۸)» و(الطیالسی) فى «مسنده» 
(۲۷5)» و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (١١٠١٠)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
۲ و۲۳۳)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۷۵۷)ء و(أبو يعلى) في «مسنده) 
»)۲٠۲٠(‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) 2))5١609(‏ و(الحاكم) في «المستدرك) 
(۲/ ۰۰)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ ۱۸۸ و۱۸۹)» و(البغوي) في «(شرح 
الستَة» (۲۲۹۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ. سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ 
حُمَيْدٍ يفول : سَمِعْتَ يزيد ْنَ هَارُونَ يَذكَرُ عَنْ محمد ُن إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيتٌ. 

وَحَلدِيتُ الحَجَاج امبو يور اويا أن لنب كله 
رد ابه رَيْنَبَ عَلى أبي الْعَاصٍ هر جديا ونکاح جد : 

َال يَزِيدُ e‏ حدیٹ ابن باس أَجْوَ 50 - 

وَالعَمَل عَلَى حَِيثِ عَمْرو بْنِ شْعيْب). 

فقوله: (هَذَا حَدِيتْ N‏ بعض النسخ» وهو الذي نقله المزي 
عن المصتف في «تحفته)"' ووقع في بعض السخ بلفظ : ااصحيح) » وعلى 
أيّ النسختين» ففيه نظر؛ لأنه ضعيف؛ لِمَا أسلفناه آنفاء فتنبّه . 

قوله: (سَمِعْت عَبْدَ بْنَ حَمَيْدٍ. .. إلخ) هذا الكلام موضعه بعد حديث ابن 
عبّاس وه الحديث الثاني في الباب» ولعل تأخيره إلى هنا من بعض النساخ» 
والله تعالى أعلم. 

واعبد بن حُميدا: هو: عبد بغير إضافة ‏ ابن حميد بن نصر الْكِسَيَّ 
- بمهملة ‏ أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان 8 
واحد» خا فا تقلم في في «الصلاة» .)١1957/71(‏ 

ل 3 بْنَ هَارُونَ) الواسطئء» تقدّم في «الطهارة» /٠١(‏ 
١‏ (يَذْكر عَنْ مَحَمَّدٍ بن | إِسْحَاقَ) المطلبيّ المذكور في الحديث الثاني 


.)۱١۹ ۔‎ ١78/0( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ التكاح عن رَسُول الله کا 
oY —‏ -2-22 2 ڪڪ ڪڪ 
(هَذَا الحَدِيتَ)؛ أي: حديث ابن عبّاس الثاني» وقوله: (وَحَدِيتَ الحَجَّاج) 
بنصب «حديتٌ» عطفاً على «هذا الحديث»؛ أي: ويذكر يزيد أيضاً حديث 
الحجاج بن أرطاة» ن نرو ن شیپ عن بيه عن جد أو الى به رد 
ابئته رفك عَلَى أبي ار بمَهِرٍ جلید» وَنکاح جَدِيدِ) هو الحديث الماضي 
اول الباب. (قَال يزيد د بن هَارونَ : حَلِیث ابن عَبّاسِ) ا (أخ جود د إستاداً) من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ آي : اق منه» لا أنه صحيح ؛ 
لِمَا عرفت من ضَعْفْهء وهذا يدل على أن يزيد يرى أن الحجاج أضعف من 


وقوله: (وَالعَمَل ع ا ا يرزيد» 


وقد تقدم بيان الخلاف في هذا 0 فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كان قال : 


0° 


 )59(‏ (بَابُ ذ ل يعو الْمَدْأَهَ قَيَمُوتُ عَنْهَا 


 )١١55(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ» قال: حَدَنَنَا رَيْدُ ُن الحُبّاب. 


قال : َك :عن شور عن رهی عن لقا ن ابد 0 
سل عَنْ رَجُل ترج امْرَأة وََمْ يَفْرِض لها صَدَاقاء وَلَمْ يَدْخْل ها حَتّى مَاتَ. 
قال ابن و ھا ِل صَدَاقٍ سَائَِاء لا وَس وَلَا شَطَطَ» َب الْعِدَّةٌ 
وَلَهَا لْميرَاتُ كام مَعقِل : بن سِتانِ الأشْجَِي » فقال: فی رول الله بي في 
بروع ب بنتِ واشت امرََةٍ 3 مل الذي قَضيتَ› ففرحَ بها ابن مسعود). 
رجال هذا الاسناد : سعه 

١‏ - (مَحْمُودُ بْنُ عَيْلانَ) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 


۲ - (زَيْدُ بْنْ الحَبّاب) - بضم الحاء المهملة. وموحدتين - أبو الحسين 


5 - باب ما جَاء في الرَجُل يَتَرَوّجُ اْمَرْة قيَمُوتُ عَنَْا قَبْلَ أَنْيَفْرضَ لَهًا-حديث رقم )۱١٤٤(‏ - 
سے e‏ | سے 
الْعْكْلِىَء أصله من حُرّاسان» وكان بالكوفة» ورحل في الحديث» فأكثر منه» 
وهو م يخطىء في حديث الثوري ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» ”7”/ .٤۳‏ 
۳-(سَفَيَانْ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ 
حافظ» فقيةٌ» عابدٌء مام حجةًء من رؤوس الطبقة [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ 8. 
؛ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلمِيْء أبو عَتّاب الكوفئ» ثقدٌ 
ثبت» وكان لا يدلس [1] تقدم في «الطهارة» ۳/۹ ۰ 
(إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ»ء أبو عمران الكوفيّ الفقيه» ثقة 
]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 
علق )نون نس من غد الله" الي :الكوقق ف ته فيه 
عابدٌ [۲] تقدم في «الطهارة» 17/17. ٠‏ 


مع ~ معيو 


۷- (ابن مسعود) عبد الله طبه تقدم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سباعيات المصئف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم رجال 
الصحیح» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه فمروزي» نزيل بغداد» وأن فيه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» على قول من يقول: إن منصوراً 
تابعيّ صغير» وإلا ففيه رواية تابعي عن تابعئ» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلْقَمَة) وفي رواية النسائئ من طريق زائدة عن منصور: «عن علقمة 
والأسود» بزيادة: «الأسود» في السند ‏ وهو ابن يزيد النخعّ ‏ ثم قال 
النسائيئّ: «لا أعلم أحداً قال في الإسناد في هذا الحديث: الأسود». (عَن ابن 
مَسْعُودِ) ذه (أَنَهُ سْيِلَ عَنْ رَجُل)؛ أي: عن قضيّة رجل (تَرَرّجَ امْرََهَ وَلَمْ 
يَفْرِضْ) - بفتح الا وسر ارات مك فْرَضَ الشيءَ» من باب ضرب: إذا 
أوجبه. للا صَدَاقاً)؛ يعني : أنه لم يُلزم نفسه مهراً معيّن المقدارء (وَلَمْ يَدْخُلُ 
بها)؛ أي: لم يجامعها (حَتّى مَاتَء فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ) وله بعد المراجعة عدّة 
مرّات» ففي رواية النسائيئ: فَقَالَ عَبْدُ الله: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَتَرأَّء وفي 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
5ك الوك سي ا ار كلاحل لازا ...الاك ا 
رواية: فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله ييه اشد على من هذه» 
فأتوا غيري» قَالُوا: ايا عَبْدِ الرّحمَّن: مَا جد فيها - يَعْنِي : ترا - وفي 
رواية: فاختلفوا إليه فيها شهراًء ثم قالوا له في آخر ذلك من نال إن لم 
نسألك؟ وأنت من جلَّةَ أصحاب محمد كَل بهذا البلدء ولا نجد غيركء قَالَ: 
قول براڀي» وقي رواية: «سأقول فيها بهل رأبي» فإن كان صواباً: فمن الله 
وحده لا شريك له» وإن كان خطأء فمتي» ومن الشيطان» والله ورسوله برآءٌ». 
(لَهَا يفل صَدَاقٍ نِسَائِهًا)؛ أي: يجب لها مثلّ مهر قراباتها من نساء قومهاء (لَا 
وَكْسَ) - بفتح» فسكون - أي: لا تفص منه. 
قال في «اللسان»: الوّكس: النقص» وقد وکس الشية: نَقَصّء ووكست 
فا #«القصته.. :الوك + اتضاع النمن في البيع قال الشاعر امن ارجا 
EERE‏ تدر ربصن دُونَ الْمَلَاءِ وَُوَيْقٌ الرنخص 
أي: بثمن غير ذي وَكُس. انتهى. (ولا شَطّط) ‏ بفتحتين ‏ أي: ولا 
زيادة عليه. قال ذ فى «اللسان»: الشطط: مجاوزة الْقَذْر في بيع› أو طلب» 
أو احتكام» ا وفى التنزيل العزيز: واه کن يقول سينا عَلَ الله 
مَطَطا @4 [الجن: »]٤‏ وقال 2 [من الكامل]: 
شَكَلتْ مَرَارَ الْعَاشِقِينَ قَأضبَحَ عسراً عَلَىَ طْلَابُهَا ابْنَهُ مَخْرَّم 
ا جاوزت مرّار العاشقين. انتهى بتصرف . ۰ 
(وَعَلَيْهَا الْعِدَة) لوفاة زوجهاء وقد قال الله تعالى: «#وَالَدِينَ يون منک 
درف ارا رسن أَنْفسهنَّ اه نهر شرا # [البقرة : 585]. (وَلَهَا الْمِيرّاث) ؛ 
أي: ترث من ذلك الزوج؛ لكونها زوجة له» وقد قال الله تعالى: #ولهرح 
الم ما تركش إن لم يڪن لکم کڈ يد كلد کڪ و ُن اش 
مس ا كةي [النساء: .]٠١‏ (فَقَام مَعْقِلَ) بفتح الميم» وسكون العين المهملةء 
وكسر القاف. (ابن ن ستان) بكسر السين» > وفي روات امن «فقام رجل من 
أشجع› أ ا بن يزيد...»» ولا تعارّض بين الروايتين» لاحتمال أن 


يكون كل منهما قام» فتكلّم» ويؤيّد هذا الجمع» ما في الرواية الأخرى بلفظ : 


“ا بَابُ ما جَاء في الرَجُل يَتَرَوّجُ الْمرْة قَيَمُوتُ عَنْهَاقَبْلَ أَنْيَفْرضَ لَهًا-حديث رقم )١١44(‏ 5 
ا ا ا ا ا ا وو 
«وذلك بسَمْع أناس من أشجعء فقامواء فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به 
رسول الله ية . . .» الحديث . 
(الأَشْجَعِيُ) بفتح الهمزة: أي: منسوب إلى قبيلة أشجع بن رَيث بن 
عفان بن سعد بن قيس عيلان» وهي قبيلة مشهورة» قاله في «اللباب»”. 
[تنبيه]: قوله: «معقل بن سنان» هذا هو الصواب» وقيل: معقل بن 
يسارء قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرّ كُأَنْةُ: هكذا قال فيه عبد الرزاق: 
«معقل بن سنان»» وقال فيه ابن مهدي عن الثوري» عن فراس» عر عن الشعبيّ؛ 
عن مسروق» عن عبد الله» فقال معقل بن يسار: شهدت رسول الله َك قضى 
في بروع بنت واشق بمثل ذلك» وذكر إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ» 0 
معقل بن سنان: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ييه فى امرأة يقال لها : 
بروع بنت واشق الأشجعية» رواه ابن عيينة عن ا قال ا 
الصواب عندي في هذا الخبر قول من قال: معقل بن سنان؛ لأن معقل بن 
نان رجل من أشجع مشهور في الصحابة» وأما معقل بن يسار فإنه ‏ وإن كان 
مشهوراً أيضا في الصحابة ‏ فإنه رجل من بني مزينة» وهذا الحديث إنما جاء 
في امرأة من أشجع» لا من مزينة» ومعقل بن سنان قتل يوم الحرّة» فقال 
الشاعر في يوم الحرّة [من الطويل]: 
الال الأتضار کی ا واک کی ل ستان 
انتهى ابن عبد البرٌ كاش" . 
(فَقَال: قَضَى 0 الله َيه في برُوع) قال الفيّوميّ: بَرْوَعَ على وزن 
فوْعَلٍ - بفتح الفاءء وسكون العين ‏ بنت واشق الأشجعيّة» من الصحابيّات» 
قالوا: وکر اا لأنه لا يو جد فول بالكسر إلا روع نبت معروف» 
وعِنّوَدُء اسم وادء وعِتْوَرُء اسم واد أيضاًء وذْرْوّذ» اسم جَبّلء وقال بعضهم : 
رواه المحدّثون بالكسرء ولا سبيل إلى دَفع الرواية» والأسماءٌ الأعلامُ لا 


.)٦٤/١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)٤٤٥١  5؟5 «الاستذكار») (ه8/‎ )۲( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
مَجَالَ للقياس فيهاء فالصواب جواز الفتح والكسرء واتفقوا على فتح الواو. 
انتهى كلام الفيوميٌ ببعض زيادة . 

وقال في «الإصابة»: بَرُوع بنت واشق الرّؤاسيّة الكلابيّة» أو الأشجعيّة. 
زوج هلال بن مرّة» لها ذِكرْ في حديث مَعْقِل الأشجعيّ وغيره» وأخرج حديثها 
ابن عاصم من روايتهاء فساق من طريق المثنى بن الصّبّاح» عن عمرو بن 
تت تواست مار > عن بروع بنت واشق أنها نكحت رجلاء 
وفوّضْت إليه» فتوفي قبل أن يُجامعهاء فقضى لها رسول الله يي بصداق 
نسائها. وحديث معقّل مُخْرّجٌ في «السنن»» وأكثرٌ النسائيّ من تخريج طرقه. 
وبيان الاختلاف من رُواته في قضّة عبد الله بن مسعود 449 . وعند أحمد من 
طريق ن فو عن إبراهيم» والأسود... الحديث. وفيه: فقام 
رجل من أشجعء أراه سلمة بن يزيد» فقال: تزوّج رجل متا امرأةً من بني 
رَوْاس» يقال لها: تروع... الحديث . انتهى . 

وقوله: (بنْتِ وَاشِقٍ) كنس الشين:المعتحمة»- وقوله: (ئأة ما بج 
«امرأة بدلاً من «بروع»» أو عطف بيان» يل الي قَضَيْتَ) وفي رواية 
النسائيئ: «قَقَضَى لها رَسُولُ الله بء بمثْل صَدَاقٍ نِسَاتِهَاء وَلَهَا الْمِيرَاتُء 
رعا الل( بنج :تكس عا أي .بهذه القضية الى واف فا 
اجتهاده حكم رسول الله لادء (ابن مُسعود) وليه وفي رواية النسائئ : «فَرَفَعَ 
عبد الله يَدَيْهء وَكَبَّرهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته: 

جت عد ان مده رضي الله تال عند هذا صحيع. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١55/57”(‏ و(أبو داود) فى «سئئه» 2))5١١5(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتببى) ۲۳٣۵(‏ و٣٣٣٣‏ و۷٣٣٣‏ و۳۳۸ و0:16؟) وفى 
«الكبرى» ê)‏ و0۵۱ و00۱۷ و001۸ و001۹ و0۰۹٥‏ و١"_مه‏ و0077 
و٣)).‏ و(ابن ماجه) في «سننه» .)۱۸۹١(‏ و(عبد الرزّاق) في «(مصنفه» 


۳ باب ما جَاء في الرّجُل يَتَرَوَحُ الْمَرْأَة قَيَمُوتُ عَنْهَا قَْلَ أن يَفْرضَ لَهَا-حديث رقم )١١414(‏ 


٠١894(‏ و1740١١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 207٠١ /٤(‏ و(أحمد) في 
(مسنده») (9/ 5/8٠١‏ و5/٠58),.‏ و(الدارميّ) في «سننه) (575075؟)2 اه 
الجارود) فى «المنتقى) (۷۱۸)» و(ابن حبان) فى «(صحيحه) (5:09)), 
و(الطبراني) ۴ «الكبير) ٥٤۳ /۲١(‏ و٤٤٥)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 
> ول(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ 56 75)»: والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في 
الرجل يتزوّج المرأة» فيموت عنها قبل أن يَْرِضَ لها . 

۲ - (ومنها): بيان جواز النكاح بغير تسمية المهر» وقد ذكرت اختلاف 
العلماء في ذلك في «شرح النسائئ»» فراجعه''' تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه ابن مسعود به من الورع» حيث امتنع عن 
الفتوى بلا نصّء حتى تردّدوا إليه نحو شهراًء وهكذا ينبغي للعالِم أن يتريّث» 
ولا يبادر إلى الفتوى» حتى يضطرٌ إليه» ويبحث طويلاً في النصوص الشرعيّة, 
وأقوال أهل العلم ممن سبقه» ويبذل جهده في ذلك . 

> - (ومنها): أنه ينبغي للعالِم إذا لم يفهم الحكم في القضيّة أن يحيلها 
إلى غيره من أهل العلم» قبل أن يجتهد فيهاء فإذا لم يجد أحداً يحل القضيّة 
قام بحلهاء وبذل جهده في ذلك . 

ه ‏ (ومنها): أن إصابة الحقّ توفيقٌ من الله تعالى» فينبغي الشكر عليه. 
وأن خطأه من تلبيس الشيطان» ولا يُنسب إلى الشارع. 

5 (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا لوم عليه» بل يُعذر في ذلك. 
حيث إن له أجراً باجتهاده» لحديث عمرو بن العاص وَهيه؛ أنه سمع 
رسول الله ياء يقول: «إذا حكم الحاكم» فاجتهد» ثم أصابء فله أجرانء 
وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر». متَفقٌ عليه. 

۷ - (ومنها): أن المرأة التي لم يسم لها صداق إذا مات عنها زوجها لها 
مهر مثل نساء قومهاء من غير زيادة» ولا نقص . 


.)۷۸ - ۷۷ /۲۸( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ الله يه 
:0 أنها تجب عليها العذّة. 
- (ومنها): أنها ترث من زوجها ذلك» بهذا كله قضى ابن 
مسعود طب ا لقضاء 2 الله 0 وي 58 
أبي الجرّاح ا صحابئ » ا 

اسان به إلى ما أخرجه أبو داود فى «سنئنه». فقال : 

۱17( - حدّثنا عبيد الله بن عمرء ثنا يزيد بن زريع» ثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن فتادة» عن دمن وأبي حسان» عن عبد الله بن عتبة سن مسعود. 
أن عبد الله بن مسعود أتي ذ فى رجل بهذا الخبرء قال : فاختلموا إليه شهراًء أو 
قال: مرّات» قال: فإنى أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائهاء اوک 
ولا شططء وإن لها الميراث» وعليها العدة. فإن يك ران فمن اللّهء وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بریئان . فقام ناس من أشجع» 
فيهم الجراح› وأبو سئان» فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله یار 
قضاها فينا في بروع بنت واشق» وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعىء كما 
قضيت» قال: ففرح بها عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء 
رسول الله علد . والحديث صحيح”'' . 


r 


9٤م‏ ) - (حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الخَلالء كَالَ: حَدَكَنَا يَزِيدُ بن 
هارونَ» وعبد الَرْاقِ کلاهمَاء عَنْ سفيَانَء عَنْ منصور نحوه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]١١[ (الحَسَّن بن عَلِىّ الْخَلَال) الْحَلُوانيَ نزيل مكةء ثقةّ حافظ‎ ١ 
.۲٦/۲۰ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيء ثقة متقنٌ عابدٌ [9] تقدم في 
«الطهارة» ١؟٠/17١1.‏ 

 "‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعانئن» صاحب «المصنّف»» ثقةٌ حافظ 


)١(‏ «سنن أبى داود» .)557/١(‏ (۲) مكرر ما قبله. 


40 بَابُ مَا جَاء في الرَجُل يترو الْمَرْأة فيَمُوتُ عَنْهَا َبْلَ أنْيَفْرضَ لَهَاحديث رقم (55١1م)‏ 3 
عمي» فتغيّرء ويتشيّع [9] تقدم في «الطهارة» ."1١/757‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية يزيد بن هارون عن سفيان هذه أخرجها 
البيهقيٌ في «الكبرى14» فقال: 

-)١5140(‏ أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران 
العدل ببغداد» أنباً أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري» ثنا أحمد بن الوليد 
الفحام» ومحمد بن عبيد الله بن يزيد قالا: ثنا يزيد بن هارونء أنبأ سفيان 
الثوري»› عن منصور» عن إبراهيم» ع عدت قال : أتي عبد الله في امرأة 
تفي عنها زوجهاء ولم يفرض لها صداقاًء ولم يدخل بهاء فترددوا إليه» ولم 
يزالوا به حتى قال: إنى. سأقول برآیی: لها ضداق تسائهاء لا وك ولا 
شطط» وعليها العدة» ولها السات فقام معقل بن سنان َه فشهد أن 
رسول الله ية قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت» ففرح 
وله . والحديث صحيح. 

ل في شرح قوله : (قال أو ا 2 حَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ 

ب حَسَنْ صَحِبحٌ؛ وقد روي عَنْهُ ِن َر وَج وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَمْضٍ 
۴ نل ايلم نسحاب لني E‏ ول النَوْرِيُ» وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاق. 

وقال بَعْض أَهْل فل ااام بن اتا الي کي مِنْهُمْ : عَلِي بن أبي طالب 
وريڏ بْنْ ثاب وَابْنْ عَباس» وَابْنْ عمّرٌ: إِذَا روج الجَجُل المَرْهء وَل 0 
بهَاء وَلمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً حنّى مات كَالُوا: ّا الميرَاث» ولا صَدَاقَ لَهَاء 
وعلنها العدة وهو وقول الشَافِعِت » قال : لو نَبَتَ انف بروع د بت واشت کات 
الحجّة فِيمَا روي عن النْبِيّ كك وروي عن الشَافِعِيّ› نه رَجَعّ بضر بعد عن 
هذا القول» قال بِحَدٍ د يث بروع بنتٍ وَاشقٍ) . 

فك (كَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابن مَسْعُودِ) وله المذكور هنا (حَدِيثُ 


عرد الله ا 


.)۲٤١ /۷( «سنن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ التكاح عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 


حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» قال الحافظ في «بلوغ المرام»: وصححه 
الترمذيّ» وجماعة. انتهى» قال الصنعانيئ في «السبل»: رواه أحمد» والأربعة. 
وصححه الترمذي» وحسنه جماعة» منهم: ابن مهدي» وابن حزمء. وقال: لا 
مغمز فيه؛ لصحة إسناده» ومثله قال البيهقئ في «الخلافيات». 

وقال الشافعيئ: لا أحفظه من وجه يثبت مثله» وقال: لو ثبت حديث 
بروع لقلت به. 

وقال في «الأم): إن كان يثبت عن رسول الله يله فهو أولى الأمورء 
ولا حجة في أحد دون رسول الله يله وإن كُبّرء ولا شيء في قوله إلا 
طاعة الله بالتسليم له» ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله» مرة يقال: عن 
معقل بن سنان» ومرة عن معقل بن يسار» ومرة عن بعض أشجعء لا يسمى» 
هذا تضعيف الشافعئّ بالاضطراب» وضعَفه الواقديّ بأنه حديث وَرَدَ إلى المدينة 
من أهل الكوفة» فما عرفه أهل المدينة» وقد روي عن على َيه أنه ردّه بأن 
معقل بن سنان أعرابي بوّال على عقبيه . 

وأجيب بأن الاضطراب غير قادح؛ لآنه متردد بين صحابي وصحابي» 
وهذا لا يطعن به في الرواية» وعن قوله: إنه يَروَى عن بعض أشجع فلا يضر 
أيضاً؛ لأنه قد فسّر ذلك البعض بمعقل» فقد تبيّن أن ذلك البعض صحابي» 
وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بها مع عدالة الراوي. وأما الرواية 
عن على ول فقال في «البدر المنير»: لم يصح عنه. 

وروى الحاكم في «المستدرك»: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب 
يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت 
الشافعيّ يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به» قال الحاكم: فقال 
شيخنا أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس» وقلت: قد 
صح الحديث» فقل به. 

وذكر الدارقطنيّ الاختلاف فيه في «العلل»» ثم قال: وأحسنها إسناداً 
حديث قتادة» إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابيئ» قلت: لا يضر جهالة اسمه على 


و مس 


۳ باب ما جَاء في الرَجُل يزوح الْمرَْة قَيَمُوتُ عَنْها قبل أن يفْرضَ لَه -حديث رقم (44١١م)‏ 


رأي المحدثين . انتهى كلام الصنعانئ كاش . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث قصّة بروع بنت 
واشق صحيحء وأن العلل التي وجهت إليه غير مقبولة» فيجب العمل به» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَدَ رُوِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: روي هذا الحديث (عَنْهُ)؛ أي 
عن ابن مسعود َك (مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ)؛ أي: من طرق أكثر من واحدء فممن 
رواه عنه: علقمة عند المصئّف» ومسررق عند الحاكم وغيره» والأسود عند ابن 
حبّان وغيره» وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أأبي داود» والله تعالى أعلم . 

وقول (والعَمَل عَلَى هذا عنْدَ ب بَعْضٍ أَمْلِ الهم مِنْ أَصْحَابٍ التب ا 
وَغْيْرِهِم » وَبهِ يمول النَوْرِىٌ وَأَحْمَدُ خم حاف قال الشوكانيئ يله في «النيل» : 
والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض 
الصداق جميع المهرء وإن لم يقع منه دخول» ولا خلوة» وبه قال ابن مسعود» 
وابن سيرين» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإسحاق» وأحمد. 
انتهى . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: وما ذهبوا إليه هو الحقٌّ؛ لوضح حجته» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وقال ب بَعْضُ أَمْلٍ اوترون اكاب النبئ اء مِنْهُمْ : على بن 
أبي طالب وَرَيْدُ بْنْ نَابتٍء وَابْنُ عَبَّاسِ وان ْمَرَ: إِذَا تَرَوّجحَ الرّجْل الْمَرْأََ 
ولم بكر بهَاء وَلَمْ يَمْرِضْ لها صَدَاقاً حَنَّى مَاتَء قَالُوا: لَهَا الْمِيرَاتُء وَلَا 
صَدَاقَ لَهّاء وَعَلَيْهَا العِدَّة) وهو قول الأوزاعئ» والليث» ومالك» وأحمد. 
واحوقراي الاق الا لآن التصيداق ردي لم وت لزج 
المعرّض عنه لم يلزم؛ قياساً على ثمن المبيع» وأجابوا عن الحديث بأن فيه 
اضطراباًء كما تقدم وجهه. 


() «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير» .)٠١ /٤(‏ و«سبل السلام» 
.)١16١/9(‏ 


0 احاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذي ‏ أبْوَابُ التکاح عَنْ رَسُولٍ الل بلا 

وأجيب بأن الاضطراب غير قادح؛ لأنه متردد بين صحابي وصحابي» 
وهذا لا يطعن به فى الرواية» قال البيهقيت: قد سمى فيه ابن سنان» وهو 
صحابئّ مشهور› والاختلاف فيه لا يضرء 0 جميع الروايات فيه صحيحة› 
وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك. 

وقوله: (وَهوَ قول الشافِيئ)؛ ا أحد قوليهء (قال) الشافعي : (لْوْ نبت 
ی بِرْوَعَ بنْتِ واشت لكات الحْحة يما رُوِيّ) بالبناء للمفعول» (عَن 
الب علد وَرَوِي) بالبناء للمفعول أيضاًء (عنِ الشافِعِيَ ‏ أنه رَجَعْ م بضر بَعَد) 
بالبناء على الضم؛ لقطعه عن | الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: بعد قوله: لا صداق 
(عن هذا القَوْلِء وَقَالَ بِحَدٍ يث بروع بنتِ واه شتي) لثبوته عنده بعد أن تردّد 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئف يانه لذكر المذاهب في 
هذه المسألة» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فنقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا مات الزوج قبل 
تسمية الصداق» وقبل الدخول بها: 

قال العلامة ابن رُشد يه في كتابه «بداية المجتهد»: قال مالك 
وأصحابه» والأوزاعيّ: ليس لها صداق» ولها المتعة» والميراث» وقال أبو 
حنيفة: لها صداق المثل» والميراث» وبه قال أحمد» وداود» وعن الشافعئ 
ا ج أن المتضور هة اسحا عرفل قل ااك ١‏ 

قال: وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثرء أما الأثر فهو ما روي عن 
ابن مسعود ڪه أنه سئل عن هذه المسألة» فقال: أقول فيها برأيي. فإن كان 
واا فمن الله» وإن كان خطاً فمني» أرى لها صداق امرأة من نسائهاء لا 
وكس» ولا شططء وعليها العدة» ولها الميزاث» فقام معقل بن يسار 
الأشجعئء فقال: أشهد لّقضيتٌ فيها بقضاء رسول الله يي في بروع بنت 
واشق. خر جه أبو داود» والنسائيٌ ع» والترمذي» وصححه. 


. تقدّم أن الصحيح أنه معقل بن سنان» فتنيّه‎ )١( 


4 بَابُ ما جَاء في الرَجُل يَتَرَّحُ الْمَْأَة فيَمُوتُ عَنَْا قبل أن يَفْرضَ لَهًا-حديث رقم (44١١م)‏ 2 


وأما القياس المعارض لهذاء فهو أن الصداق عِوّضء فلمًا لم يقبض 
المعرّض لم يجب العوض؛ قياسا على البيع . 

وقال المزنئّ عن الشافعئ في هذه المسألة: إن ثبت حديث بروع فلا 
حجة في قول أحد مع السنَّةء والذي قاله هو الصواب» والله أعلم'''. 

وقال العلامة ابن قدامة كَُلّنْةُ: ولو مات أحدهما قبل الإصابة» وقبل 
الفرض» ورثه صاحبه» وكان لها مهر نسائها. 

أما الميراث فلا خلاف فيهء فإن الله تعالى فْرَض لكل واحد من الزوجين 
فرضاًء وعَفّد الزوجية ها هنا صحيح ثابت» فورث به؛ لدخوله في عموم النصّ. 

وأما الصداق» فإنه يكمل لها مهر نسائها في الصحيح من المذهب» وإليه 
ذهب ابن مسعود» وابن شبرمة» وابن أبي ليلى» والثوريّ» وإسحاق. 

وروي عن علئء» وابن عباس» وابن عمرء والزهري» وربيعة» ومالك» 
والأوزاعيّ: لا مهر لها؛ لأنها قرقة وَرَدَتْ على تفويض صحيح قبل فرض 
وَمَسِيس» فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق. 

وقال أبو حنيفة كقولنا في المسلمة» وكقولهم في الذمية» وعن أحمد 
رواية أخرى : لا يكمل» ويتنصف. وللشافعيّ قولان كالروايتين. 

ولنا ما روي أن عبد الله بن مسعود ول قضى لامرأة لم يَفْرِض لها 
زوجها صداقاء ولم يدخل بها حتى مات فقال: لها صداق نسائهاء لا 
وكس» ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان 
الأشجعيئ» فقال: قضى رسول الله بيه في بروع ابنة واشق مثل ما قضيت» قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح» وهو نص في محل النزاع . 

ولأن الموت معنى يكمل به المسمى» فكمل به مهر المثل للمفوضة 
كالدخول» وقياس الموت على الطلاق غير صحيح» فإن الموت يتم به النكاح. 
فيكمل به الصداق» والطلاق يقطعه» ويزيله قبل إتمامه» ولذلك وجبت العدة 
بالموت قبل الدخول» ولم تجب بالطلاق» وكمل المسمى بالموت» ولم يكمل 
بالطلاق . 


.)5١ /۲( «بداية المجتهد)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الاح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وأما الذمية فإنها مفارقة بالموت» فكمل لها الصداق كالمسلمة» أو كما 
لو سمى لهاء ولان المسلمة والذمية لا يختلفان في الصداق في موضع» فيجب 
أن لا يختلفا ها هنا. انتهى كلام ابن قدامة ك . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال آهل العلمء 
وأدلّتهم في هذه العسالة أن الصحيح قول من قال بما دل عليه حديث ابن 
مسعود ولي المذكور في الباب» من أن المرأة إذا مات زوجهاء ولم يَفرض 
لها ولم يدخحل بهاء فلها مهر نسائهاء والميراث» وعليها العدة؛ وذلك لصحة 
هذا الحديث» كما سبق تحقيقه» وهو نص في محل النزاع» فلا يمكن 
ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال [من الوافر]: 
ذا جَالَتْ خُيُولٌ النّصٌّ يَوْماً تَجَارِي في مَيَادِين الْكَمَاح 
عَدَت شْبَّهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَطِير رَؤُوسَهُنٌ مَعَ الرَيّاح 
والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: يوجد فى بعض النسخ هنا ما نضّه: «آخر كتاب النكاح» وأول 
كتاب الرضاع». 


SS SSS 


.)۱۸۹/۷( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ ك اول الكتاب قال : 


(أَنْوَاب الرّضاع عَنْ رَسْولٍ الله يو"") 


قال الجامع عفا الله عنه : «الرُضاع»» و«الرُّضاعة» ‏ بفتح الراء» وكسرها 
فيهما -» قال الفيُوميٌ ا : GEESE‏ 
ورَضْعَ رَضْعَاَء من باب صرب لغةٌ لأهل تهامة» وأهل مكة» يتكلّمون بهاء 
e‏ يقول : أصل المصدر من هذه اللغة كسرٌ الضادء وإنما السكون تخفيف 
مثل الْحَلِفٍ والْحَلْفِء ورَضَعَّ ان ة رَضَاعاًء ورَضَاعَةٌ بفتح 
الراء. e‏ أمّه» فارتضع» فهي مَرْضعَ› و فة انفضا ونال ا 
وجماعة: إن قُصِدّ حقيقة الوصف بالإرضاعء فمرضع بغير هاءء وإن قُصد 
مجاز الوصف بمعنى أنها 0 00 فيما کان» أو سيكون فبالهاءء وعليه 
قوله ال دحل ڪل رة عَم رصعت [الحج : ۲ ونساء مَرَاضِعٌ 
ومَرَاضِيعٌ . انتھی". 

وقال العراقيٰ کا في «شرحه): في الرضاع لغتان: فتح الراء» وهو 
الأشهرء وكسرهاء وكذلك في الرضاعة اللغتان: تقول: رَضِع الصبي أمه 
يَرضعهاء بكسر الضاد في الماضي» وفتحها في المستقبل» هذه هي اللغة 
الفصيحة» وعليها اقتصر علب في «الفصيح»» وحكى الجوهري عن أهل نجد 
الفتح في الماضي» وكسرها في المستقبل» وأما الولادة فهي بكسر الواو على 
الور أنهي 

وقال الشارح: الرضاع : بفتح الا وک ھا ل وقال القاضي عياض : 
والرضاع والرضاعة بفتح الراء» وكسرها فيهماء وأنكر الأصمعيّ الكسر في 


)١(‏ قوله: «عن رسول الله كلا ثابت في نسخة ابن العربئ كا 
(۲) «المصباح المنیر» (۲۲۹/۱). 


ا تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ اللو كه 
الرضاعة» وهو مَّصٌّ الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوصء وهو يفيد 
التحريم قليلاً كان أو كثيراء إذا حصل في مدة الرضاع» عند جمهور العلماء. 
وقال الشافعيّ: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات. 
ومدة الرضاعة ثلاثون شهرا عند أبى ج وتال ادق وس مح 
سنتان» وبه قال الشافعيّ» وأحمد» وا ا وسيأتي تمام البحث 
في هذا قريباً :إن شاء الله تعالى -. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف يبل قال: 


000 - (يات ما جاءَ يحرم من ن الرضاع ما يحرم من النسّب) 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: اليحرّم) فى الموضعين بضم حرف 
المضارعة» وفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء» مبنيّاً للمفعول» من التحريمء 
ويحتمل أن يكون بمتح أولهء وضم ثالثه» مبنيا للفاعل» من حرم الشيءُ يحرم 
من بابي قَرب» وتَعِب: إذا امتنع فعله. 

قال الفيُومئن ر عله : حرم الشيء ء بالضم e‏ وها مثل عسر وعسر : 
امتنع فعله. وزاد ابن الْقَوطيّة : ا بصم الحاءء وکسرها› وحرمّت الصلاةء 
من بابي قرب وتعبَ حراما» u‏ امتنع فعلها أشنا وحَرَّمُتٌ الشيءَ 
9 نما انه )۲( 

وقال المرتضى كا4 في «التاج»: الْحِرّْم بالكسر: الحرام» وهما نقيضا 
الحل والحلال» والجمع : حرم بضمتين › وقد حرم عليه الشيءُ؛ ككرم » حزما 
بالضمء وحرمة» وحَرَاماً كسَحَاب» وحرّمه الله تحريماً» وحَرّمت الصلاةٌ على 
المرأة؛ ککرم a‏ بالضمء وبضمتين › وقال الأزهريّ: خرمية الصلاة على 
المرأة تحرم حروماء وحَرّمت المرأة على زوجها تحرم حزما وحراما» وحرمت 
عليها؛ كفرح حَرّماء محركة» وحَرَاما بالفتح لغة» في حَرّمت ككرم» وكذا حرم 


.)171/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)٠۹/٤( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)١١45( بات ما جا جَاءَ يحرم مِنَ الرّضَاع مَا يحرم من الس - حديث رقم‎ - ١ 
| ۷ 


0010 


السَّحُور على الصائم» من حَدٌ كَرّمِ والمصدر كالمصدر. انتهى 
 )١1١55(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ ْنُ مَنبِع ؛ قال : حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بن راهيم 
حَائنا علي بن زار عن سيا سوبد ي الْمُسيِء عن علي ن أبي طَاِبٍ 


س سه سم 


رجال هذا الاسناد : 1 

١‏ - (أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ) أبو جعفر الأصمٌ. تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ بن إ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عَليّة البصريّ» ثقة ثقةٌ حافظ [۸] 
تقدم في «الطهارة» ٤‏ 

٣‏ - (عَلِيّ بْنْ رْيْدِ) بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جذعان التيميّ 
البصريّ» أصله حجازي» وهو المعروف بعلي بن زيد بن مجدعانء يتسب أبوه 
إلى جد جده» ضعيف [5] تقدم في فى «الطهارة» .٠٠١۹/۸۰‏ 

٤‏ - (سَعِيد بن ل ل سا د بر لد 
عمران بن مخزوم القرشئّ المخزومئ» أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبارء 
من كبار [۳] 0 فى «الطهارة» .۲٤/۱۹‏ 

ه ‏ (علی ب ا طالِب) الخليفة الراشد وَهء تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 


شرح الحديث : 
(عن على بن أبي طالِب) و وله أنه (قَالَ: قَالَ رول ۾ ل : إن الله 
حرم) بفتح أوله» وتشديد الام م مبنيّاً للفاعل» (مِنَ الرّضاع ما حرم يِن 
النَسّب)) قال القرطبي ْله : : في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة 
ا الد وزوحها ضاخ ال او تدقف قاذ ايا 
00 حَرّمت عليه؛ لأنها تصير أمه»› وأمنها؟ لأنيا جدتة فضاغداء وأختها؛ 
ا خالقهه وا ا امد ردت ها فا عا عدم أ وت 
صاحب اللَبّن؛ لأنها أختهء وبنت بنته فنازلاً؛ لأنها بدت أختهء وأمه فصاعداً؛ 


() «تاج العروس» (ص6109١1).‏ 


0 احاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللو كه 
لأنها جدته» وأخته؛ لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم آل أحد من قرابة 
الرضيع » فليست اخته من الرضاعة آختا لآخيهء ولا بنتا لآبيه؛ إذ لا رضاع 
بينهم. والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ج اجراء 8 
وزوجهاء وهو اللْبّن: فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من أجزائهماء فانتشر 
التحريم بينهم» بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة» ولا 
زوجها نَسَبِء ولا سبب. انتهى''"» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث على بن ابي طالب وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحًء وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف› 
كما أسلفته آنفا؟ 

[قلت]: إنما صحّ؛ لشواهده؛ فحديث عائشة وا التالي» وهو متّفق 
عليه» وكذا حديث ابن عبّاس ويا عند الشيخين» وغيرهما من أحاديث الباب 
تشهد له» فهو صحيح بها. فتنبّه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١55 /١(‏ و(أحمد) فى لمسئله) »)۱۳١ /١(‏ 
و(النسائئ) في «الكبرى» (0578)» و(عبد الرزّاق) في (مصتفه» (1443)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۳۸۱)» و(الضياء) في ودبي (١۱‏ 0 تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله : حديث علي طب : انفرد بإخراجه 
الترمذي من هذا الوجه» ولمسلمء والنسائيئٌ من 59 سعد بن عبيدة» عن 9 
عبد الرحمن السلميّء عن عليّ ‏ حين قال له عن بنت حمزة ‏ فقال: «إنها لا 
تحل لي» إنها ابنة 5 من الرضافةة: انتهى 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَائْشَة» وَابْنٍ عَبّاسٍ » 


ص ا 


َم حَبيَة 


.)17/8- ۱۷۷ /٤( «المفهم» للقرطبی كُلَنْهُ‎ )١( 


1 )١١15( باب ما جَاءَ ء يُحَرَمُ مِنَ الرّضَاع ما يُحَرّمُ مِنَ الس - حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ 6 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون‎ 

رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَايِشَةَ وا : فأخرجه المصئّف فى هذا الباب بعد هذاء 
وسنتكلّم عليه بعد - إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

۲ - وما حديث ابن عباس وا : فار جه الان والدينا: ئيّ» وابن 
ماجه» من رواية عبادة عن ات الشعثاءء عن ابن عباس»› أن النبى يله أريد 
على بنت حمزة» فقال: «إنها لا تحل لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة» ويحرم 

من الرضاع ما يحرم من الرّحم؟. لفظ مسلم. 

 "“‏ وأما حديث م حب وتا : فأخرجه الشيخان» من طريق شعيب» عن 
الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته» أن أم 
حبيبة ينك اب سفيان أخبرتهاء أنها قالت: يا رسول الله» نک أختي بنت أبي 
سفيان» فقال: «أَوَ تحبين ذلك؟)ء فقلت: نعمء لست لك بِمُخْلِيّة» وأحب من 
شاركني في خير أختي» فقال النبئ كَلِ: «إن ذلك لا يحل لي»» قلت: فإنا 
نحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة» قال: «بنت أم سل 016 لنت 
نعم» فقال: «لو أنها لم : نکن ربيبتي في حجري ما حلّت ليء إنها لابنة أخي 

من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبةٌ» فلا تَعْرِضْنَ علي بناتكن» ولا 
أخواتكن». 1 ١‏ 

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب» كان أبو لهب أعتقهاء فأرضعت 
النين يل فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بسر جيبة» قال له: ماذا لقيت؟ 
قال أبو لهب: لم ألقّ بعدكم» غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. انتهى لفظ 
الىخار. 

اولك (قَالَ بو عِيسى”": حَدِيتُ عَلِيٌّ) ذه (حَسَنْ صَحِيحٌ) وفي بعض 
النسخ: «صحيح)» فقطء وفي بعضها تأخيره عن الحديث التالي» وهو كما قال 
صحيح › كما أسلفت وجهه.ء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


.)1951/5( «صحيح البخاريّ»‎ )١( 
ثبت في نسخة ابن العربيّ» والعراقيّ.‎ )0( 


تك إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
[تنبيه]: يوجد في بعض السخ هنا ما نصّه: «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل العِلّم 

مِنْ أضحَاب التب ية وَغَيْرهِمْ» لا نَعْلْمُ بَبْنَهُمْ فِي ذلك التلافاً»» وهو مكرّر ما 

يأتي آخر الباب» والأنسب كونه هناك» وسنتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه قال: 

)١١45(‏ _١حَدَكَنَا‏ بُنْدَارٌ قَالَّ: حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ قال : حَدَتَنَا 
مالك (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِئٌ» َال : حَدَنَنَا مَعْن قَالَ: حَدَثَنا 
قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ اله بي : «إِنَّ الله حرم مِنَّ الرَضَاعَةٍ مَا حرم من الولَادة)) . 
رجال هذا الإسناد: ا 


١‏ - (يُنَدَار) محمد بن بشار بن عثمان العبدي . أبو بكر البصري المعروف 
ببندار» ثقة ]٠١١1‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 


سم هس 0 2 ےت 2 م 
١‏ (يَحَيَى بن سَعِيدٍ القطان) التميمت» أبو سعيد البصرى» ثقة مقن 


ص 


حافظ» إمامٌء قدوةٌ» من كبار [4] تقدم في «الطهارة» 47/7. 


م داس وو و ال 0 2 1 5 


موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي» أب موسى المدنيّ؛ قاضي نيسابور» ق 
متقنٌ ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


ےہ م يي 


٤‏ - (معن) بن عيسى بن يحيى الاشجعي مولاهم. ابو يحيى المدنيٌ 
القرّازء ثقة» ثبتّ» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالكء» من كبار ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ”/ ۲. 
عبد الله المدنئ الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلها: مالك» عن نافع» عن ابن عمر [۷] تقدم 
فى «الطهارة» ۲/۲. 

5 او الله بن دیتار) العدوي مولاهمء. أبو عبل الرحمن المدنيّ؛ مولى 
ان عمو ثقة ]٤[‏ تقدم في «الصلاة» .5"41/١47‏ 


)١١45( باب مَا جَاء يُحَرّمْ مِنَ الرضَاع مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَسَبِ  حديث رقم‎ ١ 


دوا 
+ (سَلَيْمَانْ بْنُ يَسَارِ) الهلاليّ المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 
نقد فاضل› أحد الفقهاء السبعة» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» 85//ا١١.‏ 
۸ - (عَرَوَة بن الرْبَيْرِ) بن العوّام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله 
المدنيّء نقذ ع ف وور [۳] تقدم في «الطهارة» .07/1٠‏ 
25 (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وتا“ تقدمت في «الطهارة» 5/ ۷. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من تساعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وهو مِن أنزل أسانيده» وأن 
رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» وهم المجموعون في قولي : 
اشْعَرَكَ الأفِمَّةالْهُدََاهٌ 


في تِسْعَةَمِنَ الشيُوخ الْمَهَرَ:ْ 


ان ا لمش E E‏ 
الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَهْ 
أُولَيِكَ الأمَج وَائِنُ مَعْمَرٍ نَضرٌويَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السَّرِي 
وان الْعَلَاءٍ وَابِنُ بَشَارٍ كَذَا ابن الْمُكَنَى وَزِيَادُ احىَذى 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسى» ويحيى» 
فبصري»ء وفيه ثلاثة من ثقات التابعين» روى بعضهم عن بعض: عبد الله بن 
دينار» عن سليمان» عن عروة» وأن سليمان وعروة من الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» المجموعين في قول بعضهم [من الطويل]: 
إا قِيِلَ مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَهُ أَبْحْرِ مَقَالَتُهُمْ لَيْسَثْ عَن الْحَقٌّ خَارِجَهْ 


؟ و ت ع ل ل ار ته 
المحثرون في رواية الخبّر 
عو عو داه ايم سس معي دير سس اه 
EE EEE‏ 


والله تعالى أعلم. 


مِنَ الصَّحَابَةٍ الآگارم الْعُرَرْ 


فأنس فَرَوْجَة الْهَادِي الأَبَرٌ 
وَبَعْدَهُ الْخدْرِيُ فَهْوَالآحِرٌ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

20١8‏ لحك هك مك سه هد لع I SS A‏ كلاد ا واولا دز 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِسَةً) و أنها (قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يلهِ: إن الله حرم مِنَ 
الرَضَاعَةٍ مَا حَرَّمَ مِنَ الولادَة») ولفظ ابن ماجه: «يَحرّم من الرضاع ما يَحرّم من 
النَسَب)»» ولفظ النسائي : ما حَرَّمَيْه الْولَادَة حَرَّمَهُ الرّضَاعَ»؛ أي: وأباحت ما 
أباحته؛ يعني: أن الرضيع يصير ولداً للمرضعة بسبب الرضاع» فيحرم عليه ما 
يحرّم على ولدها النسبيئ» ويباح له ما يُباح له. 

قال في «الفتح»: وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح» وتوابعه. 
وانتشار الحرمة بين الرضيع. وأولاد المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في 
جواز النظرء والخلوة» والمسافرة» ولكن لا يترتّب عليه باقي أحكام الأمومة. 
من التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك» والشهادةء والعقل» وإسقاط 
القصاص . 

ووقع في رواية: «الرضاعةء تحرّم ما حرّمته الولادة». قال القرطبئ كاله : 
وهو دالَ على جواز نقل الرواية بالمعنى» قال: ويَحْتَمل أن يكون النبي كله قال 
الى وتو قال ااا الا هن اا ت :تن الان ما 
ال و الاي اعا ي اال اة ده ونوت 
أحمد من وجه آخر عن عائشة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» من 
خال» أو عم أو أخ»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١57/١(‏ و(البخاري) في «صحيحه)» (۳/ ۲۲۲ 
و5/١٠‏ و9/١١)ء‏ و(مسلم) في ((صحيحه) .»)١517/5(‏ و(أبو داود) في 
«سئنه» »)5١66(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى») (98/5 و19 و”١١٠)‏ وفى «الكبرى» 
(7/ 0۳ وoo‏ و( و(ابن ماجه) فى «(سننه») )۱۹۳۷ و۸٤۱۹‏ 
و٩٤۱۹)»‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه» »)٤۲۲۳(‏ اخ في «مسنده» (5/ ٤٤‏ 


)١١557( باب مَا جَاءَ يُحَرّمُ مِنَ الرّضَاع مَا يُحَرَّمُ مْنَ النَسَب  حديث رقم‎ ١ 
أ‎ oo 1 . 
و(عبد الرزّاق) في «مصتفه»‎ ,)2١775( واه و۱۷۸)» و(مالك) في «الموظأ»‎ 
و(الدارمي) في «سننه)»‎ »)۲١ - ١9 /۲( ور(الشافعي) في ((مسنده»‎ »4( 
والله‎ ».)١159 - ١65/8 و5506). و(البيهقت) فى «الكبرى)» (5/ ۲۷۵ و/1/‎ ۲۳( 
. تعالى أعلم‎ 
[تنبيه]: قال ا كاده : : حديث عائشة و هذا: أخرجه أبو داود عن‎ 
مالك› وللبخاري› 2 ا 000 مالك» موحد انون أي‎ 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرةء عن عائشة اء في حديث قال‎ 
فيه : «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». وأخرجه مسلمء والنسائئ من‎ 
رواية هشام بن عروة» عن عبد الله نن آم بكر كذلك» وأخرجه النسائئ من‎ 
رواية عبد الله بن أبى بكر » عن أبيه» عن عمرة»› عن عائشة› وللبخاري»‎ 
ومسلم» والنسائئ من رواية عراك» عن عمرة» عن عائشة قال فيه: يحرم من‎ 
الرضاعة ما يَحْرّم من النسب»» وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى.‎ 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”‎ 
ا الل بن سحا لنب كل وَغَيْرهِمْ لا‎ 


r e 
هذا حَدِيث حسن‎ : 


م 


۳ (قال ألو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلّى هَذَا عِنْدَ أَمْل العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ النَّبِىَ بيا 
يرهم لا نعلم بَينهم في ذلك اختلافا) وقد وقع الخلاف: هل يحرم بالرضاع 
ما يحرم من الصّهار؟ وابن القيم قد حقق ذلك في «الهدي» بما فيه كفايةء 
فليرجع إليه» وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع»› 
فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعة» وامرأة أبيه من الرضاعة» ويحرم الجمع بين 
الأختين من الرضاعة» وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها من الرضاعة› 


)١(‏ ثبت في نسخة العراقيّ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وقد نازعهم في ذلك ابن تيمية» كما حكاه صاحب «الهدي»» كذا في «النيل» . 

وقال ابن قدامة ككتَهُ: كل امرآة حرمت من النسب حَرّم مثلها من 
الرضاعء وهنّ: الأمهاتء. والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات» 
وبنات الأخ. وبنات الأخت» على الوجه الذي شرحناه في النسب؛ لقول 
النبيّ ا : : «يحرم من الرضاع ما يحرم النسب»» متفق عليه» وفي رواية مسلم: 
«الرضاع يحرم ما تحرم الولادة»» وقال النبيّ َه في درة بنت أبي سلمة: (إنها 
لو لم تكن ربيبتي في ججري» ما حَلّت لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة» 
أرضعتني وإياه ثويبة»» متفق عليه» ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهنٌ› 
والباقيات يدخلن في عموم لفط سائر المحرّمات» قال: ولا نعلم في هذا 
خلافاً. انتيب . 

وقال العراقي ككُبَنْهُ: ما حكاه المصئّف من اتفاق عامة أهل العلم على 
العمل بهذا الحديث صحيح فيما يتعلق بالرضيع والمرضعة» وما يتعلق بهما في 
المحارم؛ فأما بالنسبة إلى صاحب اللبن التي أرضعته بهء فإن فيه خلافاً بين 
العلماء» نذكره في الباب الذي يليه فيما 1 إليه - إن شاء الله تعالى -. 


(المسألة الرابعة): قال العراقيٌ ونه : ستثنى بعضهم من قوله: : يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» أربع وزاد بعضهم ثلاث مسائل أ 
وهي في الحقيقة غير واردة على هذه القاعدة» كما ستعرفه. وقد نظم بعض 
الفضلاء المسائل الأربع» فقال [من الخفيف]: 
أ 5 ا ج خلال ودا ا 
جَدَّةُ ان EEE‏ لِأَخِيِه وَحَافِدٌ والسّلام 
قال الجامع عفا الله عه" : ثم ذيّل العراقي البيتين ببيت في الثلاث 
المزيدة» لكن النسخة سقيمة» ففيهما انكسارء ولذا أسقطتهماء فتنبه. 
قال: فأما المسائل الأربع التي استثناها الرافعيئ» فقال في موانع النكاح : 


.)۸۷ /۷( «المغنى» لابن قدامة كذ‎ )١( 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت هذه الصور الأربع في «شرح مسلم)» فراجعه‎ )۲( 
(؟/ثلاه _ لالاهة).‎ 


î )١١45( يَابُ مَا جَاء يُحََّمْ مِنَ الرّضَاع مَا يُحََّمْ مِنَ النْسَب - حديث رقم‎ - ١ 


فأربع نسوة يَحْرّمن من النسب» وفي الرضاع قد يحرمن» وقد لا يحرمن. 

إحداهنّ: أم الأخ والأخت في النسب حرام؛ لأنها إما أم» أو زوجة 
أب» وفي الرضاع إن كانت كذلك حرمت أيضأء وإن لم يكن كذلك بأن 
أرضعت أ جنبية أخاك وأختك لم تحرم. 

الثانية : 3 نافلتك من النسب حرام؛ لأنها إما بنتك» أو زوجة ابنك» 
وفي الرضاع قد لا تكون بنتأء ولا زوجة ابن» بان أرضعت أجنبية نافلتك . 

الثالثة: جدة ولدك في النسب حرام؛ لأنها إما أمك» أو أم زوجتك. 
وفي الرضاع قد لا يكون كذلك» كما إذا أرضعت أجنبية ولدك» فإن أمها 
جدته» وليست بأمك» ولا أم زوجتك. 

الرابعة: أخت ولدك في النسب حرام؛ لأنها إما ابنتك» أو ربيبتك» وإذا 
أرضعت أجنبية ولدك» فبنتها أخت ولدك» وليست ببنت» ولا ربيبة. 

قال: وأما المسائل الثلاثة الأخرى التي زادها بعضهم: 

فإحداها: أم العم» وهي في النسب حرام؛ لأنها إما جِدّة» أو زوجة 
جدّء وفي الرضاع قد لا تكون كذلك» كما إذا أرضعت أجنبية عمك . 

الثانية: أم الخال في النسب حرام؛ لأنها إما جدّة لأم» أو زوجة جد 
لأم» وفي الرضاع قد لا تكون كذلك» كما إذا أرضعت أجنبية خالك . 

الثالثة: أخ الابن» وصَوَّرها في «المهمات» بامرأة لها ابن» ثم إن ابنها 
ارتضع من امرأة أجنبية» لها ابن» فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة أولاء 
ولا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخو ابنها . 

[تنبيه]: قد استشكل غير واحد استثناء هذه الصور من هذه القاعدة» فقال 
النوويّ في «الروضة» من زياداته بعد ذكر ادر الأربع التي استثناها الرافعي : 
قلت: وكذا قاله جماعة من أصحابنا: يستثنى الصور الأربع» قال: وقال 
المحققون: لا حاجة إلى استثنائها؛ لأنها اليست داخحلة في الضابط» ولهذا لم 
يستثنها الرافعئن» وجمهور الأصحاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فقال: ولا استثنيت 
في الحديث الصحيح : ا E‏ لن أم الأخ لب 
تحرم لكونها آم أخ» وإنما حرمت لكونها أا أو حليلة أب» ولم يوجد ذلك في 
الصورة الأولى. وكذا القول في باقيهنّ» والله أعلم . انتهى كلامه في «الروضة». 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
التي ذكرها في النكاح بقوله: وقد يقال: المراد من قولنا: «ما يحرم من 
النسب»» والحرمة في تلك الصّوّر ليست من جهة النسب» وإنما هي من جهة 
المصاهرة على ما تبيّن هناكء والله أعلم. 
قال الل عفا الله عنه: قد نظمت هذه المسائل بقولى : 
ایت يحرم مِنّ ا يحرم د بالنسَب د : تنص أخكمًا 
َاسْكَفْنٍ ينه أَزيَعاً 02 بتسّب دون رصاع يُعْلَمْ 
وَتلْكَ 1 الأخ 3 اال - الْوَلَد حدما فَائِذه 
كَذاك أختٌ ا تالارنع تكون في النسّب مِمَنْ يمْنّع 
دون رَضَاعِ وَالصَّوَابُ اهُا عَدَمُ الاسْقِمْنَاءِ را 
أن ذا الكَّحْرِيمَ بِالْمُصَامَرَهْ لا تسب خذبلا مُكَابَرَ: 
ثم ذيّلت هذا بالمسائل الثلاث» فقلت: 
تَرَادُأمُ الحم آم الال كَذَ أَخوابيكَ فَحُذْمَقَالِي 
وَمَا مَضَى مِنِ الْيِقَادٍ الأربّع يَجىءٌ ها هنا فَكْنْ مِمَنْ يَعِى 


والله تعالى أعلم . 


3 


0 0 


اه أو الكتاب قال: 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كا 


قال الجامع عفا الله وات عنه : : «الْمَخْلَ) بفتح الفاء» وسكون المهملة: 
الذّكر من الحيوان» جَمُْعه: فخحول» وفحُولةٌ ‏ بالضمٌ فيهما - وَفِحالٌ - بالكسر -. 
والمراد به هنا: الرجل الذي نزل بسببه لبن المرأة» فنسبة اللبن إليه مجازيّةٌ؛ 
لكونه السبب فيه. 

قال العامة ابن قدامة كه عند قوله: «ولبن الفحل 0 معناه: أن 
المرأة إذا أرضعت طفلا 1 َابَ من وطء رجلء خُرّمَ الطفل على الرجل» 
وأقاربه» كما يحرم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل» كما هو من 
المرأة» فيصير الطفل ولداً للرجل» والرجل أباه» وأولاد الرجل إخوته» سواء 


۲ - باب ما جَاءَ في لبن المَحْلٍ ‏ حديث رقم )١١541(‏ 
کے ۷ | سے 
كانوا من تلك المرأة» أو من غيرهاء وإخوة الرجل» وأخواته أعمام الطفل 
وعماته. واباؤه» وأمهاته ا جداده وجداته. 

قال سود لمر الفحل أن يكون للرجل امرأتان» فترضع هذه صبية 
هذه صبيّاء لا يزوج هذا من هذاء وسئل ابن عباس ويا عن رجل له 
جاريتان» أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلاماء فقال: لاء اللقاح 
واحدٌء قال الترمذيّ: هذا تفسير لبن الفحل . انتهى"''. 

وقال ذ e‏ قال الفاضي عبد الوجابي ضور ر تجريد لبن الفحل 
برجل له امرأتان ترضع إعذاهها صا 4 وا لا رى ص فالجمهور قالوا: يحرم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الحقٌّء وسيأتي 
تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

۷ - (حَدََنَا الحَسَنُ بْنْ عَلِيّ الخَلَالُ» قَالَ: حَدَكْنَا ابن تُمَيْرِ عَنْ 
ينم بن عرْوَة» عن أبيد؛ عَنْ عَائشة قَالْت : جاءَ عَمي من ن الرضاعَة يَسْتَأَذْنُ 
عَلَىَء فَأَبِيْتُ أَنْ آذ له حن اا ka‏ لو يي فَقَال رَسُولُ الله علد : 
ليلج َلك ف فَإِنَهُ عَمَّك). َالَتْ: إِنْمَا أَرْضَعَنْيِى بي الْمَرْأَة وَل يرْضِعْنِي 
المَجُلُء قَالَ : انه عَمِْك ٠‏ ليلح : عَليّك»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(الحَسَّن بن عَلِيٌ الخَلَالُ) الْحَلُوانِيَ ريل ىة فة حافظ »> اله 
تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .۲٠/۲۰‏ 

۲ - (ان نم نمير) هو: عبد الله بن ثمير الْهَمُدانِىَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ 
صاحب حديث» ر من كبار [91] تقدم ين «الصلاة») ؟57/ .۲٣٣‏ 

۳ - (هِشام بْنْ عرُوّة) بن الزبير» أبو المنذر المدنيئ» ثقة فية» ريما دلس 
[5] تقدم في «الطهارة» 094/155. 


76 يخ 


.)2058١_- ۰9 /9( «المغني)‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
o E‏ 
٤‏ - (أَبُوة) عُرْوَةٌ بْنُ الرْبَيْرٍ بن الْعَوّام بن ُويلد الأسدي» أبو عبد الله 
ااا ثقَة ثقة ثبت فقيه مشهور [Ij‏ تقدم في «الطهارة» 5٠‏ 
- (عَائِسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدمت في «الطهارة» ه/,. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيّات المصنف وال وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 


فتلي بالمدلبين؛ من هشامء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» ورواية الراوي» عن 
أبيه : عن خالته» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة وكين من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن عَايْشَة) و أنها (قَالَتْ: جَاء مي من الدَضاعَةَ) قال العراقيٌ یاه : 
عمّ عائشة ويا من الرضاعة المذكور في هذا الحديث وقع هكذا مبهماً في 
رواية الترمذي» من غير تعريف له باسم» أو كنية» أو غيرهماء ولي 
«الصحيحين»» والنسائيئ من طريق مالك: «أن 2 أخا أبي القعيس جاء 
يستأذن عليها» وهو عمها من الرضاعة»» وهكذا هو ذ فى کار الروايات› وفي 
رواية لمسلم: «أفلح , بن أبي القعيس»» وهكذا هو في زوا ا داود» وابن 
ماجه» وفي رواية لمسلم: «استأذن عليها أبو القعيس». وفي رواية له 
وللنسائئ: «قالت: استأذن عَلَنَ عمى من الرضاعة أبو الجعد.ء فَرَدَدْته» قال 
هشام : إنما هو أبو القعيس»› الع أنه أفلح» وكنيته أبو الجعدء 
أخو أبي القعيس» قال القرطبئّ في «المفهم»: هذا هو الصحيح»› وما سوى 
ذلك وهم من بعض الرواة. انتهى. ولا يعرف لأبي القعيس» ولا لأخيه أفلح 
ذكر إلا في هذا الحديث» ويقال: إنهما من الأشعريين. انتهى . 

[تنبيه]: قال العراقي اذه أيضاً : قول عائشة وا : (جاء عمى من 
الرضاعة»» اختلف في كيفية ثبوت العمومة لأفلح هذاء فزعم عق معن ران 
أن لبّن الفحل لا يحرّم بالنسبة للفحل والرضيع» أن أفلح هذا رضع مع أبي 
نكن الضنةيق» فكان عم لعائشة من الرضاعة:«وهذا خطا كرده ا لخادت 
الصحيحة. ويردّه قول عائشة EE‏ الحديث: إنما أرضعتنى المرأة. 
والعيرات ا ت من ا ای ایی انل أخو ای ای 


۲ - بَابُ ما جَاء في لبن المَحْل - حديث رقم )1١1417(‏ 


فصار عمها من الرضاعة» كما ثبت مصرّحاً به في «الصحيحين» من رواية 
عاك عن عروةة عن عانشة:». قالت: استادن على أفلح: فأبَيّت أن آذن له 
فجاء رسول الله اة فذكرت ذلك لهء فقال: «مريه أن يدخل عليكء. فإنه 
عمك» لفظ مسلمء وقال البخاريّ: استأذن عَلَنَ أفلح بن أبي القعيس» هكذا 
قال: ابن أبي القعيس» والصواب: أخو أبي القعيس» كما تقدم. وهكذا رواه 
عن علي بن الجعد» عن شعبة» عن الحكم» عن عراك» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: استأذن على أفلح أخو أبي القعيس› 00 له» فقال: إني 

مطاف ا خي بلبن أخي. فذكرت ذلك للنبي يي > فقال: 
عمك» فأدّني له»» فقال ابن عبد البرّ: أوضحٌ عراك عن عروة اس فيه» وبيّن 
المراد منه» ثم ذكر هذه الرواية» وفي رواية لمسلم: جاء أفلح أخو أبي 
القعيس» يستأذن عليهاء وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة» وفي رواية 
له: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة . 

وفي كلام ابن عبد البرٌ ما يقتضي أن بعضهم زعم أن أبا القعيس رضع 
مع أبي بكرء فإنه قال في «التمهيد»: ومن ادعى أن أبا القعيس كان رضيع أبي 
بكر فقد كابرء ودقع الآثار» والله المستعان. انتهى 

(تنْتانة): أي : يطلب الإذن في الدخول (عَلي) وفي رواية في 
«الصحيح»: «بَعْدَ أَنْ زل الْحِجَابُ)؛ أي: بعد أن أنزلت الآية التي أوجبت 
احتجاب النساء من الرجالء وهي قوله ڪك: «#وإدًا سالشوشن معا فوش من 
وراءِ جاب [الأحزاب: 07] الآية وقوله: فاا الس قل وتاك وضاء 
لْمَؤْمِينَ دت یت لن من جیه الآية [الأحزاب: .]٥۹‏ (قَأَبَيْتُ أَنْ آذّنَ لَّهُ)؛ 
أي : امتنعت عن الإذن له» وفي رواية لمسلم: «قالت عائشة: فقلت: والله لا 
آذن وم حتى أستأذن رسول الله كك فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني» 
ولكن أرضعتني امرأته»» وفي رواية: «وكان أبو القعيس زوج المرأة التي 
أرضعت 5 وفي رواية عند البخاريّ: «فقال: أتحتجبين مني» وأنا 
عمك؟». (حَتَى َسْتَأمِرَ رول الله ي)؛ أي: إلى أن أشاوره في ذلك (فقال 


مو 


رَسُولَ الله لله ) بعد الاستثئمارء ولمسلم: «فَلَمًا جاة نون اش كلا أخبرته 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

کے * 0 سسسبسبسبس للب u‏ - 
الا O‏ وفى رواية: «إن أفلح أا أبى القعيس جاءنى يستأذن عل 
فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك» . («قَلَيَلِج) مضارع ولج من باب ضرب ؛ 
أي : فليدخل (عَلَيْكِ) ثم علّل أمْرها بذلك بقوله بالفاء التعليلية : (فَإِنَهُ عَمْكِ))؛ 
أي: لأنه عمك» فيجوز له الدخول عليه» ولمسلم: «فَأَمَرَنِي ان آڏَن له عَلَيَ»؛ 
أي: ليدخل علئ» وفى رواية: «اتذنى له» فإنه عمك» تربت يمينك)» وفى 
رواية: «فهلا أذنت له تربت يمينك» أو يداك»» وفي رواية: «إنه عمك فَلْيَلِجَ 
عليك». وفي رواية: «فقال لها: لا تحتجبي منه» فإنه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب»» وفي رواية عند البخاريّ: «صدق أفلح. اتذنى له»)» وفى 
رواية لأبي داود: «دخل علي أفلح» فاستترت منه» فقال: أتستترين مني» وأنا 
عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخى. قلت: إنما أرضعتنى 
المرأة» ولم يرضعني الرجل. ...2 الحديث . 

قال الحافظ واه : ويجمع بأنه e‏ فأ سسرت » ودار بينهما 
الكلام» ثم جاء يستأذن ظناً منه نها قبلت. انتهى”"' . 

(قَالَتْ) عائشة وبا مستغربة ذلك : 1 أَرْضَعَبْيِى الْمَرْأ)؛ أي: زوجة 
أخيه» (ولم ضعي الرّجل) ؛ أي : آخوه» وهو افو كبن وفي رواية 
الشيخين : «فإن كا 5 القعيسن لست هو أرضعني » ولكن أرضعتنى ي أمرأة أبي 
القعيس». (قال) بلا : («فَِنَهُ ء : عَمْكِء فَليَلِجُ عَلَيِكِ)) فيه دليل على أ ن ن الفحل 
یکرم حنى تبت الحرمة من جهة صاحب ابن SESS‏ 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 


(۱) راجع : «فتح الباري» (۳۹۱/۱۱). 


۲ - بَابُ مَا جَاء في لبن المَحْل ‏ حديث رقم )۱١٤١(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنف) هنا »)١١57//7(‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» (6!/45 
و۰۳ و5559 و٥‏ ۱)» و(مسلم) في (صحيحه) (1444), و(أبو داود) في 
(سئنه) (۲۹۵۷)» و(النسائئ) في «(المجتبى) )٠١7/5(‏ وفى «الكبرى» (۳/ ۳۰۱ 
و۰۲ و۳۰۳)» و(ابن ماجه) في («سننه» »)۱۹٤۹(‏ و(مالك) في «الموطإ» (۲/ 
»)1٩۲ - ۱‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» (۲/ »)۲٤‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(۱۳۹۴۸ و١٤۳۹‏ و175951١).‏ و(الطيالسيئ) في «ا(مسنده» 53 
و(الحمیدئ) فى «مسنده» (۲۲۹و۲۳۰)ء و(أحمد) فى «مسنده» ۳۳/۹ وم 
و۳۷ و۳۸ و۱۷۷ و9195١57).‏ و(الدارمي) في ا »)٠۹/۲(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحيحه) »)٤۲۱۹(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) »)٤5١١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۳/ ۱۰۷ و9١1)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (170/4), 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)۱۷٤/١(‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» (۷/ 
157». و(سعيد بن منصور) فى (اسننه) 2))4601١(‏ و(الدارقطني) في «سنئه) (5/ 
.)١1728 - ۷‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (507/1). و(البغوي) في «(شرح 
الستّة» »)75١58٠(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ ال4: حديث عائشة وتا هذا: أخرجه بقية الأئمة 
الستة» وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة» وأبي كريب كلاهما عن ابن 
نمير» ومن رواية أبي الربيع؛ عن حماد بن زيد» وأبي معاوية فرّقهما كلاهما 
عن هشام بن عروة» وأخرجه الشيخان» والنسائيئ من رواية مالك» والبخاري 

من رواية عقيل“ ومسلم»› والنسائع» وابن ماجه» من رواية ابن عيينة. ومسلم 
من رواية يونس» ومعمرء ركيم وأبو داود من رواية الثوريٰ» سبعتهم عن 

الزهريٰ› عن عروة» وأخرجه الشيخان» والنسائئ من رواية عراك بن مالك» 
ومسلم» والنسائي من رواية عطاء» هو ابن 8 رباح» والنسائئ من رواية 
وهب بن كيسان» ثلاثتهم عن عروة. انتهى . 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف ياء وهو بيان ما جاء في لبن 
الفحل . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
س لہ کے 

۲ - (ومنها): بيان ما يحرم من الرضاعة» وهو ما يحرم من النسب. 

۳ - (ومنها): أن لبن الفحل يتعلق به التحريم» فتنتشر الحرمة لمن ارتضع 
بلبنه» فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خلاف 
قديمء سيأتي بيانه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): أنه استدلٌ به على أن من ادّعى الرضاع» وصدّقه الرضيع 
يثبتٌُ حكم الرضاع بينهماء ولا يُحتاج إلى بيّنة؛ لأن أفلح ادّعى» وصدّقته 
عائشة› وأَذْنَ الشارع بمجرد ذلك . 

وتَعْقّب باحتمال أن يكون الشارع الع على ذلك من غير دعوى أفلح. 
وتسليم عائشة. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الأول هو الظاهرء فلا يعدّل عنه 

6 - (ومنها) : أنه استدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره ؛ 

و بس ۳ 
هي التي روت: «خمس رضعات يحرمن). 
ك ‏ (ومنها): أن من شك في كم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء 


۷- (ومنها): أن من اشتبه عليه الشيء طالب المذّعي ببيانه؛ ليرجع إليه 
أحدهماء وأن العالم إذا سئل يصدّق من قال الصواب فيها. 

۸ - (ومنها): أن فيه وجوبَ احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. 

4 (ومنها): مشروعية استئذان المَحرّم على محرمه. 

١‏ - (ومنها): أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه. 

١‏ (ومنها): جواز التسمية ب «أفلح». 

١‏ - (ومنها): أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر 
عليه؛ لقوله لها: «تربت يمينك»» فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقّها أن تسأل 
عن الحكم فقطء ولا تُعلل. 

٠‏ (ومنها): أن بعضهم ألزم به من أطلق من الحنفيّة القائلين: إن 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في لبن الفَحْل - حديث رقم )۱۱٤١(‏ 


الصحابئّ إذا روى عن النبئ ييه حديثاً» وصح عنه» ثي صح عنه العمل بخلافه 
أن العمل بما رأى» لا بما روى؛ لأن عائشة ويا صح عنها أن لا اعتبار بلبن 
الفحل» ذكره مالك في «الموظإ» وسعيد بن منصور في «السئن»» وأبو عبيد 
في «كتاب النكاح» بإسناد حسن» وأخذ الجمهورء ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك» 
وعملوا بروايتها في قصّة أخي أبي القعيس» وحرّموه بلبن الفحل» فكان يلزمهم 
على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة زاء ويُعرضوا عن روايتهاء ولو كان رَوَى 
هذا الحكم غير عائشة وبا كان لهم معذرة» لكنه لم يروه غيرهاء وهو إلزام 
قوي قاله في «الفتح)”'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ يه في 
«شرحه)اء وإن كان بعضها مر آنفاًء إلا أن فيها زوائد مهمة : ١ ١‏ 

(الأولى): قوله: فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس 
بمَحْرَم لها في الدخول عليهاء ويجب عليها الاحتجاب منه» وهو كذلك 
إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب» وما ورد من بروز النساءء فإنما كان قبل 
نزول الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب» كما ثبت في 
«الصحيحين» من طريق مالك أن ذلك كان بعد أن نزل الحجاب. 

(الثانية): قوله: وفي قولها: «يستأذن عليّ» دليل على مشروعية 
الاستئذان» ولو في حى المحرم؛ لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل 
للمحرم أن يراها عليه» ولذلك أمر من هو مَحْرَمء وصغير بالاستئذان في 
العورات الثلاث . 

(الثالثة): قوله: وفي قولها: «فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله کل 
دليل على أن الأمر المتردد فيه من التحريم والإباحة ليس لمن لم يترجح عنده 
أحد الطرفين الإقدام عليه خصوصا بعد نزول الحجاب» وترددت عائشة فيه. 
هل هو محرمء فتأذن له» أو ليس بمحرم» فتمنعه؟ فامتنعت تغليبا للتحريم على 
الأباحة : 

(الرابعة): قوله: فإن قيل: قد علمت عائشة ويا من هذه القصة ثبوت 


(۱) «الفتح» (١١1/؟ة“”‏ _- ۳(. 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
المحرمية بينها وبين عمها من الرضاعة» فكيف سألت بعد ذلك عن جواز 
دخول عمها E‏ لا على تقدير أن يكون 
سؤالها عن أفلح أيضاً؟ ولنذكر الحديث حتى يتبيّن السؤال» والحديث في 
«الصحيحين» من طريق مالك» عن عبد الله بن ا بكر» عن عمرة» عن 
عائشة» أن النبئ كله كان عندهاء وأنها سمعت 58 رجلء يستأذن في بيت 
حفصة» قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله» إن هذا رجل يستأذن في بيتك› 
فقال رسول الله ئي : «أراه فلاناً - لِعَم حفصة من الرضاع». فقلت: يا 
رسول الله لو كان فلان حيّا ‏ لِعَمّها من الرضاعة ‏ دخل عليّ؟ فقال 
رسول الله يَكةّ: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». 

قال القرطبيئّ في «المفهم»: في هذا الحديث نص على أن هذا السؤال 
إنما كان بعد موت عمهاء وهو مخالف لقولها: إن عمها من الرضاعة يسمى 
أفلح» استأذن عليهاء قال: وهذا نص في أن سؤالها كان وهو حيء قال 
القرطبيئّ: فاختلف المتأولون لذلك: هل هما عمّانء أو عم واحد؟ قال أبو 
الحسن القابسئ: هما عمّان لهاء أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاع»› 
أرضعتهما امرأة واحدة» والثاني أخو أبيها أبو القعيس من الرضاعةء وقال ابن 
حازم: هما واحدء قال النوويّ: وهو غلطء وقال القاضي عياض : الأشبه قول 
القابسيئ» قال القرطبيئّ: وتتميم ما قاله» أنهما عمّانء وأن سؤالها للنبت يلا 
كان مرتين في زمانين. انتهى . 

(الخامسة) : قوله: فإن قيل: ولو تقرر أنهما عمّان» فقد عَرَفَت الحكم 
من المرة الأولى» فما وجه سؤالها فى المرة الثانية؟ 

والجواب عن ذلك من أربعة أوجه: 

احا ا يجيو أن ن :فل ت اف الأول » فان ا ها 
القرطبيّ . 

والجواب الثاني : أنه يجوز أنها جوّزت تبدل الحكم بتَسْخء فإنه جائز في 
زمانه ياء فسألت مرة أخرى» حكاه القرطبئ أيضاً . 

والجواب الثالث: أنه يَحْتَمِل أن أحدهما كان عمّاً من أحد الأبوين. 
والآخر متهماء أو غمّا أعلى» والآخر أدنى» أو تحو ذلك من الاختلاف»؛ 


۲ - بَابُ مَا جَاء في لبن المَحْل - حديث رقم )۱١٤١(‏ 
ك 6 | 

ا کر اا او و جي الروف لرل ع ا :ود 
أعلم. فاقتصر النوويّ في «شرح مسلم» على هذا الجواب. 

والجواب الرابع: أن يكون العم الميت الذي سألت عنه أَوّلاً كان أخا 
أبي بكر من الرضاعة» كما قال القابسئ» فَعَلِمَت بالسؤال الأول ثبوت المحرمية 
في ذلك» وهذا أمر مَُجْمَّع عليه» لا اختلاف فيه بين العلماء» أنه تثبت المحرمية 
في حقّ مثل هذا العم» ويكون العم الحي أخو مَن أرضعت عائشة 52007 كما 
ثبت في الصحيح › وهذه هي المسألة المختلف فيها بين العلماءء بالنسبة إلى لبن 
ل فلم تستدل عائشة بالقصة الأولى على هذه القصة الثانية» ولم تظنهما 

متفقي الحكم» ولذلك قالت: إنما أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل» وهذا 
أحسن الأجوبة» إلا أن ابن عبد البرٌ فى كلامه استبعاد هذاء فإنه لما ذكر تجويز 
أن يكون أفلح رضع مع أبي بكر من امرأة واحدة» قال: ولو كان كذلك لم 
تحجبه عائشة. وما كانت عائشة ولا مثلها ممن يجهل هذا. 

قلت”'': وهذا لا يدفع هذا الجواب» وليس يمتنع ذلك على عائشة» ولا 
غيرها من الصحابة في أول الأمر؛ لأنهم إنما يعرفون الأحكام بالتعلم» ولعلها 
لم تكن اطلعت على هذا قبل ذلك» والله أعلم. 

(السادسة): قوله: فيه جواز الخلوة والنظر إلى غير العورة للمحرم 
بالرضاع وغيره» لكن إنما يثبت في محرمية الرضاع تحريم النكاح. وجواز 
النظري. والخلوة. والمسافرة بهاء ولا تثبنت بقية الأحكام من كل وجه من 
الميراث› ووجوب النفقة. والعتق بالملك› والعقل عنهاء ورد الشهادة. وسقوط 
القصاص لو كان أب أو 0 فإنهما كا لا جنبیین في 5 هذه الأحكام. 


(السابعة): قوله: قول عائشة 'هينا: إنما أرضعتني المرأة» ولم يرضعني 
الرجل» أرادت بالرجل: أبا القعيس» كما ثبت في 50 سام «فإن أبا 
القعيس ليس هو أرضعني؛ ولكن أرضعتنى امرأته). وقد فسّره انا د لبر 


بمعنى أنها : تقول : إن هذا الجا لبس اغا للمرأة التي أرضعتني» وإنما هو 
e‏ ھکذا فسره» وهر مشکل› ولو کان ا للمرأة التي أرضعتها لكان 


)١(‏ القائل هو: العراقي كُأنْهُ. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي _ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
خالها لا عمّهاء وقد يقال: ليس في كلام عائشة ما يدل على أنه لو كان أخاً 
للتي أرضعته كان عمًا لعائشة» وإنما أرادت به أنه لو كان أخا للمرأة لثبتت 
مطلق المحرمية بينه وبين عائشة. ما كونه يصير خالاً أو عمّاً فلم تتعرض له 

(الثامنة): قوله: فإن قيل: ما وجه قول عائشة وَيينا: «إنما أرضعتنى 
المراة بعد آم الثين كله ١ن‏ بل خليهاة. رإخار أنه ها ۰ 

والجواب: أنها إنما سألت عن الحكمة في صيرورته عمّاً؛ لأنه كان في 
ظنها أن اللبن للمرأة» وأن ما يحدثه اللبن من المحرمية يكون بين المرأة 
والرضيع› لا ينتقل إلى زوج المرأة» فكان سؤالها عن ذلك؛ ليظهر لها وجه 
الحكم؛ إذ العالب علي a‏ 

(التاسعة) : قوله كُأَنْهُ: فإن قيل : فإذا كان مقصودها بالسوال بيان وجه 
الحكمة» فلم لم يبيّن لها النبئ بي ما سألت عنه؟ وإنما أجابها بما أجاب أوَّلاً 
قبل سؤالهاء فقال: «فإنه عمك فليلِج عليك» . 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن جوابه لها بعد سؤالها كان على 
رجه الزجر لها؛ لملا يظن أحد أن الأحكام يتوقف قبولها على الاطلاع على 
أسرارهاء والحكمة فيهاء فيصير ذلك عادة أن يسأل عمّا لم يظهر له وجهه. 
وربما كان في الأحكام ما هو تعبّد» غير معقول المعنى» أو كان له معنى» 
فخفي عليناء فلم يبيْن لها وجه الحكمة في ذلك» بل أعاد لها ثانياً ما أمَرها به 
أوَلاَء وذلك لأن قبول الأحكام التي لم يلع على معانيها أبلغ في الانقياد 
والطواعية» كما ذكروا في كثير من أفعال الحج التي لا يظهر لها حكم إلا بنوع 
من التكلفات . 

والجواب الثَّاني: أنا لا نسلّم أنه لم يبيّن لها وجه الحكمة» وإنما وجه 
الحكمة في الحكم علة ذلك الحكمء وهو كونه صار عمّأ لهاء وقد كان 
النبى كَل بيّن لها ذلك قبل سؤالها لهء فقال لها: «فليّلِحَ عليك» فإنه عمك»»› 
وتعقيب الحكم بالتعليل يدل على العلية» فكان أبدى لها المعنى أوّلاء فلما 
سألت عنه كرّر عليها الجواب؛ ليبين لها أن ما ذكره لها هو العلة» ويدل على 
ذلك أنه قَدّم العلة في جواب سؤالهاء فقال: «إنه عمك» فليلج عليك». وكان 


۲ - بَابُ ما جَاء في لبن الفَحْل - حديث رقم )۱١٤١(‏ 


قبل السؤال قدّم الأمرء ثم علّتهء وفي الثاني قدَّم العلة؛ تنبيهاً على أن العلة فيه 
أنه عمك» ولم يوضح لها لى معن ضار عما: وذلك لن وجود اللْبّن فى 
المرأة منه» فهو صاحب اللبن» وإذا كان هو السبب فى ذلك» .فيناسب ثبوت 
المحرمية بينه وبين الرضيع » واللّه أعلم . 

وقد بين ابن عباس وي الحكمة في ذلك بقوله في حديثه: «اللقاح 
واحد»؛ أي: أن اللقاح من الذكرء لا من المرأة. انتهى . 

(العاشرة): قوله: اختلف أهل العلم قديما في لبن الفحل»ء وكان الخلاف 
منهم ۰٠‏ أن لث الفحل يحرم » فأما من قال بأنه لا يحرم فمن الصحابة: ابن 
عباس » كما ذكره المؤلف. وعنه ابن عبد البرء وفيه خلااف عنه» دا قريباء 
وعائشة» كما ذكره ابن عبد البرة ومن التابعين : عروة بن الزبير» وطاووس› 
وعطاء وابن شهاب› ومجاهد» وأو الشعثاء. وجابر بن زید» والحسن › 
والشعبيّ: وسالمء والقاسم بن محمد» وهشام بن عروة» على اختللاف فيه عن 
بعضهم» كما سيأتي . 

ومن الأئمة: اتو حنيفة»› ومالك› والشافعئ › واخ وأصحابهم. 
والثوريّ» والأوزاعئ» والليث» وإسحاق» وأبو ثور. 

وأما من رخص في لبّن الفحل» ولم يره محرماء فقد روي ذلك عن 
جماعة من الصحابة» منهم : ابن عمر» وجابر» وعائشة» على اختلاف عنهاء 
ورافع بن حديج» وعبد الله بن الزبير. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسارء وأخوه عطاء بن يسار» ومكحول» وإبراهيم النخعيّ» وأبو 
قلابة. وإياس بن معاوية». وكذلك روي عن القاسم بن محمد وسالمء 
والشعبيّ» والحسن البصري» على اختلاف عن الأربعة المذكورين آخراً 
وقضى به عبد الملك بن مروان. 

ومن الآأئمة: إبراهيم ابن عَليَِّة وداود الظاهري» فيما حكاه عنه ابن 
عبد البر في «التمهيد). والمعروف عن داود خلافهء كما سيأتي . 

قال القاضي عياض: لم يقل أحد من الأئمة الفقهاء» وأهل الفتوى 


٠‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الرّ ضاع م سول الله کا 


بإسقاط حرمة لبن الفحل» إلا أهل الظاهرء وابن علية» وتبعه على حكاية ذلك 
عن أهل الظاهر القرطبيٌ في «المفهم»ء والنووي» والمعروف عن داود موافقة 
الأئمة الأربعة في ذلك كذا حكاه عنه ابن حزم في «المحلًى»» وكذا ذهب إليه 
أيضاً ابن حزم» فلم يبق ممن خالف فيه إلا ابن علية» والله أعلم. 
(الحادية عشرة): قوله: مما يستشكل» ويُسأل عنه: فتيا عائشة وا بأن 
لبن الفحل لا يحرّمء مع سؤالها عن ذلك مرتين» وإخبار النبي ييه لها ثبوت 
المحرمية بينها وبين عمهاء وذلك مما رواه مالك فى «الموطأً) عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة, أنها كانت تُدخل عليها من 
أرضعته أخواتهاء وبنات أخيهاء ولا تدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. 
(الثانية عشرة): قوله: قول عائشة وَْبّنَا: «ولم يرضعني الرجل» قد استدل 
به على أنه لو كان للرجل لبن» فأرضع لم يحرم» وهو قول الكرابيسيّ من 
أصحاب الشافعئ» والصحيح أنه لا يتعلق به حرمة» ولكن قد نص الشافعئ في 
البويطئ على أنه إذا نزل للرجل لبن» فارتضعته صبية» کره له نكاحها. انت 
والله تعالى أعلم . 
(المسألة الخامسة): في شرح 0 (قال أو ف : هذا احديث 
حَسَنْ صَحِيح. . وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ بعد بغض أل العلم مِنْ أصْحَابٍ لين كف 
وَغَيْرهِمْ : كرهوا لَبَّنَ المَحل ؛ وَالأَصْلُ في هَدًا حَدِيِتْ عَايْشَةً» وقد رخص بَعْضُْ 
أَمْلٍ e‏ 
وَالقَوْلُ الأوّل اصح . 


م 6 صم 0 سم ےا - لوه رب و 


قوله: (قال ا هذا حديث حسن صّحِيح) هو كما قال» وقد 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته قريبا. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ ياء 
وَغيْرهِمْ : كرِهُوا) أرادوا به: التحريم» (لَبَنَ الفَخْلٍ) وإليه ذهب الجمهورء وهو 
الصحيح› > كما قال المصنف كاله . 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 
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ال س ا ي ا ا ا د ا ا ا ق ا 


قال ابن قدامة كله في «المغني»: وممن قال بتحريمه: علىّ» وابن 
عبّاس» وعطاء» وطاوسنٌ» ومجاهد» والحسن» والشعبي» والفاسوة وغرو 
ومالك» والثوري» والأوزاعئ» والشافعىئّ» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
وابن المنذر» وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البرّ: وإليه ذهب فقهاء الأمصار 
بالحجاز» والعراق» والشام» وجماعة أهل الحديث. 

وقال الحافظ ييه في «الفتح»: ذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» 
وفقهاء الأمصار؛ كالأوزاعئ في أهل الشام» والثوريّ» وأبي حنيفة» وصاحبيه 
في أهل الكوفة» وابن جريج في أهل مكة, ومالك في أهل المدينة» 
والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم. 
وحجتهم هذا الحديث الصحيح . 

وألزم الشافعيّ المالكيّة في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
المدينة» ولو خالف الحديث الصخيح» إذا كان من الآحاد؛ لِمَّا رواه عن 
عبد العزيز بن محمد» عن ربيعة» من أن لبن الفحل لا يحرّم» قال عبد العزيز بن 
محمد: وهذا رأي فقهائناء إلا الزهريّ» فقال الشافعي: لا نعلم شيئا من علم 
الخاصّة أولى بأن يكون عامّاً ظاهراً من هذاء وقد تركوه للخبر الوارد» فيلزمهم 
على هذا: إما أن يردّوا هذا الخبرء وهم لم يردّوه» أو يروا ما خالف الخبرء 
وعلى كل حال هو المطلوب. انتهى”''. 

وقوله: (وَالأَضْلُ)؛ أي: الحجة (فِي هَذَا) القول (حَدِيتُ عَايِسَةً) وي 
المذكور في الباب. 

وقوله: (وَقَدْ رَخََصَ بَعْضُ أهُل العِلّم فِي لَبَنِ المَحْل) قال ابن قدامة: 
ورتحص في لبن الفحل: سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن, 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسارء والنخعيّ» وأبو قلابة» ويروى ذلك عن 
ابن الزبير» وجماعة من أصحاب رسول الله 4ة غير مُسَمَّينَ؛ لأن الرضاع من 
الا لمن الا ا 

وقال في «الفتح»: وفي الحديث ‏ آي : حديث عائشة وبا المذكور ‏ أن 


(۱) «الفتح» (۱۱/ ۹1 _ ۲"). (۲( «المغني» .)07١/9(‏ 


- إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله وك 
لبن الفحل يحرّم» فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه» فلا تحل له بنت 
زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خلاف ت كي عن ابن 
عمرء وابن الزبير» ورافع بن حَديجء وزينب بنت أمٌّ سلمة» وغيرهم» ونقله 
ابن بظال عن عائشة» وفيه نظرء ومن التابعين: عن سعيد بن المسيّب» وأبي 
سلمة» والقاسم» وسالمء وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء والشعبيّ» 
وإبراهيم النخعيّ» وأبي قلابة» وإياس بن معاوية. أخرجها ابن أبي شيبة› 
وعبد الررّاق: ردن مور وان لار وف ابن سيرين ١‏ اقيق أن 
ناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه»» وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت» 
والصحابة متوافرون» وأمهات المؤمنين» فقالوا: الرضاعة من قِبَّل الرجل لا 
تُحرّم شيئاًء وقال به من الفقهاء: ربيعة الرأي» وإبراهيم ابن عليّة» وابن بنت 
الشافعيّ» وداود» وأتباعه. وأغرب عياض» ومن تبعه في تخصيصهم ذلك 
بداود» وإبراهيم» مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك . 

وحجتهم في ذلك قوله تعالى : «رأْميتكُم م لدج أَرَصَعدَكْ 4 الآية [النساء : 
۳ ولم يذكر العمّة» ولا البنت كما ذكرهما E‏ 

وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. 
ولا سيّما وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

واحتجٌ بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجلء وإنما 
ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ 

والجواب: أنه قياسنٌ في مقابلة النصّء فلا يُلتفت إليه» وأيضاً فإن سبب 
اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً» فوجب أن يكون الرضاع منهما؛ كالجدّ لما 
كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به؛ لتعلقه بولده» وإلى هذا أشار ابن 
عباس بقوله في هذه المسألة: «اللقاح واحداء أخرجه ابن أبي شيبة» وأيضا 
فإن الوطء يدر اللبن» > فللفحل فيه نصيب . انتهى . 

قال المصئّف كه : (وَالقَوْلُ الأَوّلْ) القائل بأن لبن اسل كر حرم (أُصَحٌ 
من القول الثاني؛ لأنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة» ولم يثبت القول 5 
بدليل صحيح معتبر . 

والحاصل: أن ما ذهب إليه الجمهورء من أن لبن الفحل يتعلق به 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في لبن المَحْل - حديث رقم )١١58(‏ 
ا ا ي الا 
التحريم هو الحقٌ؛ لوضوح حجته » واستنارة محجته› قال ابن قدامة ا ةي بعل 
ذكر حديث الباب ما نصّه: وهذا نص قاطع في محل النزاع» فلا يعو على ما 
خالفه. انتهى"'". والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل | الى المؤلف ده قا 


ره 20001 


)١1١50(‏ - (حَدَنََا قُتَيْبَةٌ» قَالَ: حَدَتََا مَالِكَ 2 وحَدَنَنَا الأَنصَارِئٌ 
قال : حَدَنَنَا معن ٬‏ قال : حَدَثَنَا مالك ء عن ابن هات عن عرو أن الشَرِيدٍ. 
عَنِ ابن عَبّاسٍ ء أنه سيل عد عَنْ رَجُل | لَهُ جَارِيئَانِ؛ أَرْضْعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَة 
وَالأَخْرَى لاما د للعلا َد روح بالجاري يَة؟ فَقَالَ: لا اللّقَاحُ واحد). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - ييه بن سعيد الثقفي» أبو رجاء الْبَعْلانَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

. (الأنْصَارِيُ) إسحاق بن موسى المدنيّ المذكور قبل حديث‎ ١ 

امف بن يسن المذكون أيضا قبل حديف: 

4 - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة المذكور أيضاً قبل حديث . 

ه ‏ (ابْنْ شِهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المشهور» رأس 
1 فى «الطهارةً» ۸/٦‏ 
- (عَمْرُو بن الشَرِيدِ) - بفتح الشين المعجمة ‏ ابن سويد الثقفيّ» أ 

الوليد يم ]: 

روى عن أبيهء وأبي رافع. وسعد بن أبي وقاص› وابن عباس. 
والمسورء وآخرين. 

وروی عنه إبراهيم بن ميسرة» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» ويعلى بن 
عطاء» ومحمد بن ميمون بن مسيكة الطائفيون» وبكير ؛ بن الأشج. وغيرهم . 

قال العجلي : حجازي» تابعيّ» ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له البخاري» ومسلم› وأبو داود» والمصئف» والنسائيٌ سام 
ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


.(o۲ _ 01 /۹( «المغني)‎ (1) 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الاما الترمذة - أَبْوَ اب الرضاع عن رَسول الله لا 
o۷۲‏ حاتت ج ج ج ص 


۷ - (ابْنْ عَباس) عبد الله الحبر البحر وها تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَباس) و اه سل عَنْ رَجْجلٍ ا له جَارِيتَانِ)؛ أي: أمَتَانء 
(أَرْضَعَتْ إِحْدَاهمًا 2 آي : صبية› (وَالأَخْرَى غُلَاماً)؛ اى وأرضعت 
الجارية الأخرى صياً بحل للم 3 عام أَنْ يروج بِالجَارِيَة؟ فَقَالَ) ابن عباس وا : 
(لا)؛ أي: لا يحل لذلك الغلام أن يتزوج تلك الجارية» ثم E.‏ النهي بقوله : 
(اللّمَاحُ واحد) قال الجزري في «النهاية»: اللّقاح بالفتح: اسم ماء الفحل» 
أراد: أن ماء الفحل الذي حملت منه واحدء واللبن الذي أرضعته كل واحدة 
منهما كان أصله ماء الفحل» ويَحْتَّمِل أن يكون اللقاح في هذا الحديث بمعنى 
الإلقاح» يقال: ألقح الفحل الناقةً إلقاحاًء ولقاحاًء كما يقال: أعطى إعطاءً. 
وغطاء. والأصل فيه للإبل» ثم استعير للناس . انتهى . 

وقال في «المشارق»: اللقاح بفتح اللام» وكسرهاء وأنكر الحربيٌ 
الكسرء يريد: أن ماء الفحل الذي حملت به واحد» واللبن الذي أرضعتهما به 
منه . انتهى ”1 . 

وقال الفيّومت كاله : «اللّقَاحُ) بالفتح» والكسرء وسئل ابن عباس وا 

عن رجل له امرأتان» أرضعت إحداهما غلاماًء والأخرى جاريةء فهل يتزوج 

الغلام الجارية؟ فقال: لا؛ لأن اللّقاح واحد» فأشار إلى أنهما 39 00 
لزوج المرأتين» فإن اللبن الذي در للمرأتين كان بإلقاح الزوج إياهما . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما ذكر أن «اللّمَاح) 0 و 
وكسرهاء وإن أنكر بعضهم الكسرء فتنيّهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق .بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا موقوفٌ صحيح . 


.)"517/١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


۲ - باب مَا جَاء في لبن الفَحْل - حديث رقم )١١58(‏ 
ِ ۳ اد 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١١58/7(‏ و(مالك) فى «الموظأ» (۱۷۳۹)» 
و(الشافعيّ) في (مسنده) )"55/١(‏ وفي الم له )|( و(عبد الرزّاق) 2 
«مصئفه» »)۱۳۹٤۲(‏ و(سعيد بن منصور) فى «سننه» (4557)». و(الدارقطنئ) فى 
«(سننه) (4/5/ا١)2‏ و(البيهقيئ) في «الكبرى» (۷/ 058 4), والله تعالى اغ ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: وَهَذَا تَفْسِيرُ لبن 
قحل وَمَذَا الآَصْلُ في هَذَا البَابء وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَد وَإسْحَاقَ). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: وَهَذَا) الذي قاله ابن عباس و (تَفْسِيرُ لَبَنِ 
الْمَحْلء وَهَذَا) الأثر (الأَصْل في هَذَا الباب)؛ أي: لأنه تبيّن به معنى لبن الفحل 
الذي جاء به حديث عائشة وا المذكور. (وَهُوََولُ امد ع قال 
الإمام اوم ات کا كر له : وهذا تصريح التحريم بلبن الفحل» و 
هؤلاء حديث عائشة المذكور» ثم ذكر القائلين بأن لبن الفحل لا يحرم 0 2 
وقد ذكرناهم فيما مضی› پیا حديث عائشة في قصة أبي القعيس 
للحا ا امار ي العمل به» ولم تثبت سّنَّة يزاد بها على ما 
حرم الله يك في کتابه» وروی إسماعيل ب بن أبي أويس عن مالك قال: قال 
مالك: وقد اختلف في أمر الرضاعة من قَبّل الأب» ونزل برجال من أهل 
المدينة في أزواجهم. منهم: محمد بن المنكدر» وابن أبي حبيبة» فاستفتوا في 
ذلك» فاختلّف الناس عليهم» فأما ابن المنكدرء وابن أبي حبيبة ففارقوا 
نساءهم» ثم أخرج من طريق إسماعيل ابن علية» عن آيوب» قال: أول ما 
سمعت بلبن الفحل» وأنا بمكة» فجعل إياس بن معاوية يقول: وما باس بهذاء 
ومن نكر :هذا ؟ قلف" تو الو دك ت ذلك لابه س فال نلك أن 
ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه» فمنهم من كرهه» ومنهم من لم يكرهه» ومن 

 )١170(‏ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء أنه أخبره» أن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


سد الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الدّ ضاع عن رَسُولٍ الله کا 


عائشة زوج النبئ بيه كان يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء وبنات أخيهاء ولا 
يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها . 

قال أبو عمر: هذا مع صحة إسناده ترك منها للقول بالتحريم بلبن 
الفحلء وقد ثبت عنها حديث أبى القّعيس» أن رسول الله يك قال لها: ‹ 
عك ا ع يعد راا لد كا ترسوك الله اا رضي لبر ب وله 
يرضعني الرجل» فقال لها يَكِةّ: «إنه عمك فليلج عليك» . 

وهذا نص التحريم بلبن الفحل» فخالفت دلالة حديثها هذاء وأخذت بما 
رواه عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» أنه كان يدخل عليها من أرضعته 
أخواتهاء ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها . 

فلو ذهب إلى التحريم بلبن الفحل لكان نساء إخواتها مر 0 
إخوتها حُكمهن من التحريم بلبّنهن كحكم أخواتهن في التحريم بلبنهن» و 
الخو ل عن سوا 

قال: والحجة في حديث رسول الله ية لا في قولها. انتهى كلام ابن 
عبد ال“ كلب . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ في هذاء حيث 
قال: الحجة في حديث رسول الله يلد لا في قولهاء وهذا هو واجب كل 
مسلم أن يقول: الحجة في النص» لا في رأي فلان ار لأن يك قال في 
محكم التنزيل : کن ترم في کیو ردو إل او درسو بن كم ومو لله اليو 


الآ ذلك رور يم ير حَسَنُ تويلا | @4 1 Rl‏ : 0۹4(« وقال: وما ا چو 27 ال 
الوه وم îz So‏ اا اشا لَه إن لله سيد د الْعِقَاب 0 ب 4O‏ [الحشر: ۷]» 


سه و 2 


وقال: وما كان لْمَوْمِنٍ ر وة إِذَا فى الله ورسوله: آم أن يكن هم ابره مِنْ 
مهم ی د صَلَّ ضكلا ميا €6 [الأحزاب: 103 . 

الل أرنا السو حت »> واررهنا اناع وا الا ماطلا 4 ررر 
اجتنايه. امین . 


.)5١55- 558 /5( «الاستذکار»‎ )١( 


)١١19( باب ما جاءَ لا حرم الْمَصّة ولا الْمَصَّنَانِ - حديث رقم‎  *“ 
سے‎ | ۷٥ 


بالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كانه ول الكتاب قال : 


(1159) اويا دنه ا اتن لصَّنْعَانِنُ » قَالَ : حَدَكَنَا الْمُعْتَمِرُ بن 
سُلَيْمَانَء قال : سمغت ابوب يُحَدتْء عَنْ عَبْدِ اله بن أبي ميه عَنْ َب الم بن 
الإ ن ية ء عن النِْيَ كك قَالَ : لا 5 تحرم الْمَصَّةّ ولا الْمَصَّنَانِ)) . 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍِ الأَعَلّى الصَّنْعَانَيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١77/٠١١٠١‏ 
؟ - (الْمُْتَمِرُ : بن سُلَيْمَانَ) بن طرّخان التيمئّ» أبو محمد البصري» يُلقّب 
بالطفيل» 4 قاع من كبار [9] تقدم ذ فى «الطهارة») .4١/57‏ 
۳ (آيُوتُ) بن أبي تمنمة كيسان السّحْتيانيٌ » ابو بكر البصري» 5 ثقة ثبت 
حا من كبار الفقهاء العباد [0] تقدم في «الطهارة» .٩١/٦۸‏ 
٤‏ - (عبد الله بر" ِن أبي مُلَيكَة) هو : عبد الله بن بيد الله بن أبي مُليكة زهير بن 
عبد الله بن جدذعان التيمىّ ا 3 ثقة فقية ]١[‏ تقدم في فى «الصلاة» .٠١١ /۹٩‏ 
ه ‏ (عبد الله بره بن الزَبَيْر) بن الْعَوَام القرشئ ع الأسدي» ابو بكر أو أبنو 
٠ oe‏ قُتل في ذي الحجة سنة (۷۳) تقدم في 
.VVV TY « ٠‏ 
3 (عَائِْسَةً) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» /٠‏ ۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية تابعي عن تابعيٌ» ا عن صحابية هي خالته . 
شرح الحديث : 
(عَنْ عائِشة) ويا (عنٍ النبئّ كل) أنه (قال: «لا حرم الْمَصَّةٌ وَلَا 
المَصتان») «المصّة» بفتح الميم» وتشديد الصاد المهملة: المرّة من مَصّ يَمَصّء 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


َع يو 


يقال: مَصصته بكسر الصادء ا من باب تَعِبَء ومَصّصته أَمَصّهَء من باب 
قتل : شَرِبتُه شُرْباً رَفيقاً؛ كامتصصته» أفاده المجد كاف . 

وفي حديث أم ا دلا ترم الإملاجة. والإملاجتان». وفي رواية: 
«قال: يا نبي الله» هل ترم الرضعة الواجدة؟ قال: لاك وفي رواية 
عائشة راء ممست «قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يُحَرْمنء ثم نسحن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ياء وهنّ 
فيما يقرأ من القرآن»» أما الإملاجة» فبكسر الهمزة» والجيم المخففة› 
الْمَصَّةء يقال: مَلَحّ الصبئُ أمهء وأملجته" . 

وقال الشارح: المصة: هي المرة من المصّ؛ كالرضعة من الرضاعء قال 
فى «القاموس»: مصصته بالكسرء اة وف أ كدض اش 
شربته شرباً رفيقاً . انتهى . 

وقال في القاموس أيضاً: ملح الصبئّ أمه؛ كنصرء وسمع: تناول ثديها 
بأدنى فمه» وامتلج اللبنَ: امتصهء وأملجه: أرضعه.ء والمليج: الرضيع . ان: 

وقال فيه أيضاً : رَضِع أمه؛ كسمع› وضرب رَضعاً ويحرّك» ورضاعا 
ورضاعة» وتكسر: إذا امتصٌ ثديها. ان 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: «فلا تحرم الملجة» والملجتان»» وفي 
رواية: «الإملاجة: والإملاجتان». الملج: المصّء ملج الصبي أمه: إذا رضعهاء 
رالا ال اناج المرة اها مِن أملجته أمه؛ أي : أرضعته؛ يعني : 
أن المصة» والمصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضع الكامل. انتهى”" . 

وقد أخذ بهذا الحديث داود الظاهريّ كا فقال: أقل ما يحرم ثلاث 
رضعات» ولا تحرّم الرضعة» ولا الرضعتان» وهو تمسّك بدليل الخطاب» 
وذهب الشافعيٌ #5 إلى أن أقل ما يقع به التحريم خمس رضعات» أخذاً 
بحديث عائشة ويا المذكورء وذهب الجمهور إلى أن الرضعة الواحدة تَحرّم ؛ 


6 راجع : «القاموس المحط» )۱۸/۲( . 
(0) «شرح النووي» ”0//٠١(‏ ۔ ۲۸). 
)۳( راجع : اتحفة الأحوذي» (5/ .)3١5‏ 


© بَابُ ما جَاء لا تُحَرمُ الْمَصَّهُ ولا الْمَضَّنَانِ ‏ حديث رقم )١١49(‏ 
الاواح 
تمسّكاً بظاهر قوله تعالى: #«#رَأْمَهتَكُمْ أل أَرَصَعَتَكهَ)ه الآية [النساء: .]۲۳١‏ 
وقال العراقي كُبَنُهُ: استَدَلٌ به من ذهب إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث 
رضعات. وإليه ذهب سليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» من التابعين» ومن الفقهاء : 
أحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأبو بكر ابن المنذر» وداود الظاهرئ» 
وحكاه ابن حزم عن إسحاق بن راهويه. خلاف ما حكى عنه المصئف . انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في هذاء مع ترجيح ما 
ذهب إليه الشافعيّ قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١59/7(‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)٠٤٠١١(‏ 
و(أبو داود) في «سننه» .»)۲٠٦۳(‏ و(النسائئ) في «المجتبى» )٠١١7/7(‏ وفي 
«الكبرى» (۲۹۸/۳ و۲۹۹)ء و(ابن ماجه) فى «سئنه» »)١951(‏ و(أحمد) فى 
المسنده) (5/ ۳۱ و٥٩‏ -95 و٣۲۱‏ و۷٤۲)»‏ و(الدارمئ) فى (سئنه» (101/0 
و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۲۲۸٤)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۱۹/۳)ء 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» /٤(‏ ۱۲۳)» و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ ۷۷)» 
و(ابن الجعد) فى «مسنده» »)۱۸٤/١(‏ و(سعيد بن منصور) فى «سننه» /١(‏ 
۷)». ورابن الجارود) فى «المنتقى» .)۱۷۳/١(‏ و(الضياء) 8 «المختارة» 
(۹/ ۲۳۷). و(الدارقطنئ) 5 «سننه) /٤(‏ ۱۷۲). و(البيهقئ) فى «الكبرى) (۷/ 
(t00 _ 6:‏ والنعرةا ۸۷/7 والله تعالى أعلم. ا 

[تنبيه]: قال العراقي كُأَنَةُ: حديث عائشة وتا هذا: أخرجه مسلم 
وبقية أصحاب السنن» فأخرجه مسلم عن سويد بن سعيد» عن معتمر بن 
سليمان» وأخرجه هوء وبقية أصحاب السنن من رواية ابن عُليّة» عن أيوب› 
وللنسائئ من رواية أبى الشعثاء المحاربيئ» أن عائشة حدثته» أن النبى ىيل كان 
يقول : لا تحرّم ات والخطفتان»: انتهى . 1 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذ ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الل يك 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث رواه عبد الله بن الزبير» عن النبئ لاء كما 
رواه هنا عن عائشة وَبّئَاء عن النبئ هة قال البغوي يا4 في «شرح السنة» 
- بعد إخراجه من حديث عبد الله بن الزبير» عن النبي ئة ما نصّه -: هكذا 
روى بعضهم هذا الحديث» ورواه عبد الله بن أبي دك عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشةء عن النبئ كله وهو الصحيح. انتهى” . 
' وقال ابن حبّان يله في «صحيحه) :)5١/١١(‏ قال أبو حاتم: لست 
أنكر أن يكون ابن الزبير سَمِع هذا الخبر عن النب بء فمرة أدى ما سمع» 
وأخرى روى عنهاء وهذا شيء مستفيض في الصحابة» قد يسمع أحدهم الشيء 
عن النبئ َل ثم يسمعه بعد عمن هو أجل عنده حَطَراًء وأعظم لديه قدراً. 
عن النبي بي فمرةً يؤدي ما سمع» وتارة يروي عن ذلك الأجل» ولا تكون 
روايته عمن فوقه لذلك الشيء بدالٌ على بطلان سماع ذلك الشيء» وهذا كخبر 
ابن عمر في سؤال جبريل في الإيمان» والإسلام» سمعه من النبى كل ثم 
سمعه من أبيه» فأدّى مرةً ما شاهد» وأخرى عن عُمر ما سمعه منه؛ لِعِظم قَذْره 
عنده. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي الاب عَنْ أَمّ المَضْلِء وَأَبِي 
هُرَيْرَةء وَالرْبَيْر ن العَوّامء ران الرِبَيْر) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ووي 
رووا أحاديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 


(۱) ورواه ابن حبّان وغيره من طريق محمد بن دينار الطاحيّ» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عبد الله بن الزبيرء عن الزبير»ء قال: قال رسول الله يَكِنْة: «لا تُحَرم 
المصة. ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان». 
فإدخال الزبير في السند مما تفرد به الطاحيّء ولم يتابعه عليه أحدء. قال 
الترمذي كأَنْهُ: وروى محمد بن دينار» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير» 
عن النبئ كلل وهو غير محفوظ» والصحيح عند أهل الحديث: حديث ابن أبي 
مليكة» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» عن النبيّ كَكِ. انتهى . 

(۲) «شرح السّنّةه .)8١/9(‏ 


)۱۱٤۹( ۔ بات ما جَاء ا حرم الْمَصَّهٌ ولا الْمَصََّانٍ - حديث رقم‎ ٣ 
۹اک‎ 

1ن فأها :ديت 1 المُضْل وا : فأخرجه مسلمء والنسائئ» وابن ماجه» 
من رواية صالح أبي الخليل» > عن عبد الله بن الحارث» أن أم التغير حدثته » 
أن النبئ بيه قال: «لا تحرم الرضعة» والرضعتان» أو المصة. والمصتان». 
وفي رواية لمسلم: «لا تحرم الإملاجة» والإملاجتان». وفي رواية له: سئل 
النبى كَْة: تحرم المصة؟ قال: «لا». 

؟-وَأما حديث أبي هريره وليه : فأخرجه النسائئ في «الكبرى»» ومن 
رواية ابن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن عمه عبد الله بن الزبير» عن 
الحجاج بن الحجاج الأسلمئء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : «لا 
يحرم من الرضاع المصةء والمصتان» ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من 
اللبّن» وصححه ابن حزم» وقد رواه البيهقيّ من طريق ابن إسحاق عن إبراهيم بن 
عقبة» قال: كان عروة بن الزبير يحدّث عن الحجاج بن الحجاج› فذكره» وهذا 
قد اختلف فيه رواية إسحاق كما تقدم من رواية عبد الوهاب الثقفئ عن أيوب. 
عن ابن أبي مليكة» عن أبي هريرة» عن النبئ وَل قال أحدهما: «لا تحرم 
المصة» ولا المصتان»» وقال الآخر: «لا تحرم الإملاجة» ولا الإملاجتان»» قال 
ابن حزم: ورويناه أيضاً من طريق سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة. عن أبيهء عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي› عن أبي هريرة» 
عن النبئ ية قال ابن حزم: وهذان أثران في غاية الصحة» والحجة بهما قائمة» 
قد رواه الزهريّ عن هشام بن عروة» عن أبيه» فوَقَفاه على أبي هريرة. 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: إن الموقوف صح وقال ابن عبد البرٌ: 
إنه لا يصح مرفوعا. 

" - وَأما حديث الرَبَيْرِ بن العَوّام وله : فأخرجه النسائيّ عن عبيد الله بن 
فضالة. عن مسلم بن إبراهيم» عن محمد بن دينارء ت الذي ذكره 
المصتف» وهو فى «السنن الكبرى»» رواية ابن الأحمرء ورواه المصئف فى 
«العلل»» فقال: ثنا أحمد بن عبدة الضبي» ثنا محمد بن دينار» ثم ال سات 
محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: الصحيح عن ابن الزبير» عن عائشة» وحديث 
محمد بن دينار أخطأ فيه» وزاد فيه: عن الزبير» إنما هو عن هشام بن عروة» 
عن آبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن النبي ك3. 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولِ الله يله 

٤‏ - وَأما حديث ابن الرُبَيْرٍ وا : فأخرجه النسائي أيضاً عن شعيب بن 
يوسف» عن يحيى ا عن هشام بن عروة» كما ذكره المصنف»› ورواه 
في «سننه الكبرى» من رواية أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
عائشة» وابن الزبيرء قالا: «لا تحرّم المصة والمصتان»» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ ككُلَنْهُ: في الباب مما لم يذكره المصئّف: عن 
المغيرة بن شعبة» وزيد بن ثابت ره : 

أما حديث المغيرة به : فرواه البيهقئ من رواية سعيد بن يحيى» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيسء. عن المغيرة بن شعبة قال: قال 
رسول الله كلِةِ: «لا تحرّم الفيقة»» قلنا: وما الفيقة؟ قال: «المرأة تلد فيخصر 
اللبن في ثديهاء فترضع لها جارتها المرة والمرتين» وسعيد بن يحيى هذا يلقب 
سعدان» وقد خالفه وكيع. ويزيد بن هارون» فروياه عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس» عن المغيرة موقوفا عليه. 

وأما حديث زيد بن ثابت ديه : فأخرجه الدارقطنئ من رواية عبيد الله بن 
تمام» ثنا حنظلة.ء ثنا سالم» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت» قال: قال 
رسول الله يكةْ: «لا تحرّم الرضعة» والرضعتان». انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَرَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيتٌ» عَنْ 
هِشَام بْنِ عُروَة عَنْ أبيد. عَنْ َب الله بْنِ الربَْرِ عَنِ ابي يكل كَالَ: «لا تُر 
الْمَصَّةّ وَل الْمَصَّنَانِ) . 

وَرَوَى مُحَمَدُ بْنْ ويتارِء عَنْ شام بْنِ عَرْوَة عَنْ أبيه. عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
عَنِ التي يلف وَهْوَ عَيْرْ مَحْفُوظِ وَالصَّحِبحُ عِنْدَ أُمْلٍ الحَدِيثِ: حَدِيتُ ابن أبي 

قال بُو عِيسَى'": حَدِيتُ عَابْشَةَ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) وَسَأَلْتُ مُحَمّد 


- 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 


)١١49( باب مَا جَاء لا تُحَرّمْ الْمَصّةُ وَلَا الْمَصَّنَانٍ - حديث رقم‎  " 
E عَطَأَء أَخْطَأً فيه محمد بن ديتارء وَزَادَ فيه : ع ا‎ 
عَنْ أبيوء عن الرْبَيْر. وَالعَمَلَّ عَلَى هَذَّا عن ن بَعْضٍ أُمْلٍ العِلّم مِنْ أصْحَابٍ‎ 
. ابي كله ويرم‎ 

فقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (غَيْرٌ وَا اومان على لاقي 
وقوله: (هَذَا الحَدِيتَ) منصوب على المفعولية ؛ (عن 0 بن عروة» عن أبيه» 
عَنْ َب الله بن الربَيْر ء عن النيئ يكل قَالَ : دلا 5 تحرم الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّنَانِ)) قال 
العراقيٌ انه : و هشام : قان الثوري»› وحماد بن سلمة» وعليٌ بن 
مسهر» وعبدة بن سليمان» وعبد الله بن نميرء وأنس بن عياض» وقد رواه 
يحيى بن سعيد» عن هشام» بن عروة» فزاد في إسناده عائشة. انتهى . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (مُحَمَّدُ بْنْ ديتار) مرفوع على 
الفاعلية» وهو: محمد بن دينار الأزدي› ل اقا > د أبى کن أبن 
الفرات البصريّ» صدوقء سيئ الحفظ. ورُمي بالقدر» وتغيّر قبل موته [۸]. 

روى عن هشام بن عروة» ويونس بن عبيد» وسعد بن أوس العدوي. 
وغيرهم . 

وروى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث» ومعلى بن منصور الرازي» 
وحَبّان بن هلال» وأبو داود الطيالسيئ» والقعنبيّ» وقتيبة بن سعيد» وغيرهم. 

قال ابن ابي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس» وكان على مسائل سوّار 
العنبريّ» ولم يكن له كتاب. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف. 
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن محمد بن دينار بن صندل؟ فقال: 
صدوق» قال: وسألت أبي عن محمد بن دينار الطاحيٌ ع؟ فقال: اا اس 
وقال أبو داود: تغيّر قبل أن يموت. وقال في موضع آخر: كان ضعيف القول 
في القدر. قال النسائئ: ليس به بأس» وقال في موضع آخر: أبو بكر بن 
محمد بن دينار البصري» هو ابن أبى الفرات» ضعيف. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال ابن عديّ: ولمحمد بن دينار غير ما ذكرت» وهو مع هذا كله 
حسن الحديث» وعامة حديثه يتفرد به. وقال البخاري في «تاريخه»: قال 
مسلم: هو ابن أبي الفرات. وقال الْبَرْقانِنَ عن الدارقطنيئّ: ضعيف» وقال مرة: 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذک - أَبْوَاتُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الل يك 
متروك» قال البرقاني: وسألت أبا الحسين بن المظفر عنه؟ فقال: لا بأس به. 
وقال العقيلئ: في حديثه وَهَم. وقال العجلئ: لا بأس به. وقال النسائيئ في 
حديث عائشة : «كان يقيّلهاء ويمصٌ لسانها»: هذه اللفظة لا توجد إلا فى رواية 
محمد بن دينار. انتهى . والحديث عند أحمد» وأبي داود. ۰ 

تفرد به المصتّف» وأبو داود» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

(عَنْ شام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبِيوء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزبَيْرِ » عَنِ الرْبَيْرِ عَنِ 
الي كله وراد فيه) ؛ أي : في السندء (محمد بن دينار ا 50 78 
الرْبيْرِِ عن الب كِلْهُ) مفعول «زاد) محكى › (وَهوَ)؛ أي : هذا الذي زاده» (غَيوْ 
مَحْفُوظ وَالصَّحِبحُ) المحفوظ (عِنْدَ أَمْلٍ الحَدِبثِ حَدِيتُ ابن أبي مُلَبْكَةَ عَنْ 
عَبْدٍ الله بن الرْبَيْرِء عَنْ عَايْشَةَ ء عن التب يَك) ؛ أ الذي سبق في أول الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه : 1 الذي علقه المصئّف هنا من رواية محمد بن 
دينار وَصَّله في «العلل»» فقال : 

)۲۹١(‏ - حذثنا أحمد بن عبدة الضبيئ» حدّثنا محمد بن دينار» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير قال: قال 
رسول الله اة : «لا تحرّم المصةء e‏ انتهى 

وقولة (قال أو ع :ايف يث عَائِسَة) وا (حَدِيتْ حَسَنْ صَجِيځ) 
هو كما قال» وقد أخرجه م 2 «صحيحهداء كما أسلفته قريباً. 

[تنبيه]: قال الحافظ كاه في «التلخيص»: أعل هذا الحديث ابن جرير 
الطبريّ بالاضطراب» فإنه رُوي عن ابن الزبير» عن أبيه» وعنه» عن عائشةء 
وعنه» عن النبيّ يل بلا واسطة» وججمع ابن حبان بينها بإمكان أن يكون ابن 
الزبير سمعه من كل منهمء قال: وفي ذلك الجمع بُعْدٌ على طريقة أهل 
الحديث» ورواه النسائيئ من حديث أبي هريرة» وقال ابن عبد البرٌ: لا يصح 
رفغا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ويا صحيح» كما صححه 


60 ثبت في بعض النسخ . (۲) «التلخيص الحبير» (5/ 0). 


باب ما جَاءَ لا تَحَرّمُ الْمَصّةُ ولا الْمَصَّنَانِ ‏ حديث رقم )١١49(‏ 
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المصئف. ونقل تصحيحه عن البخاري» وصححه مسلمء حيث أخرجه في 

«صحيحه)». وكما يأتي تصحيحه أيضا عن الدارقطنيّ» فتبضّر. وبالله تعالى 
التوفيق . 

وقوله: (وَسَأَلْتُ مُحَمّدأُ)؛ يعنى: البخارئ» (عَنْ هَذَا) الحديثء (فَقَالَ) 

البخاري: (الصّحِيحٌ عَن ابن لري عَْ عَائَْ) ياء كما سبق أوَّلَ الباب» 


(وَحَدِيِتْ مُحَمَّدٍ بن ديتار خَطَأَء أخْطَّا أ فيه مُحَمَّدُ بْنُ ديتار) وقوله: (وَرَادَ فِيه) بيان 
لوجه خطئه» وقوله: (عن الرْبَيْر) مفعول «زاد)؛ ا زاد هذا اللفظ (وَإِنمَا 
هُو)؛ أي: الإسناد الصحيح فيهء (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيهِء عن الرُبيْرٍ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: من قوله: «وسألت محمداً) إلى هنا يوجد في 

بعض النسخ» ولا يوجد في النسخة الهندية» وفيه غلطء. فإن قوله: «عن الزبير) 
في آخره تصحيف عن قوله: «عن النبيّ يلها وقد وقع على الصواب عند 
المصنف في «العلل», ودونك نصه: 

6ال هالت محا عن ها لدت فال : المج عن اين لري 
عن عائشة» وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه» وزاد فيه : «عن الزبير»» إنما 
هو: هشام بن عروةء عن أبيهء عن عبد الله بن الزبير» عن النبي ييل . انت 

وهكذا أوضحه الدارقطني أيضاً في «علله»» ودونك نص «العلل» : 

(075) - وسئل عن حديث عبد الله بن الزبير» عن الزبير» عن النبي ولو 
الااتسر ا بولا الان لقا د و فح بن ار اا خو غ 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن الزبير» عن الزبير» ووَّهِم فيه» وغيره من 
أصحاب هشام يرويه عن هشامء عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن 
النبئ كد لا يذكرون فيه الزبير. 

ورواه ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» عن النبي يلا 
وهو الصحيح ؛ لأنه زاد» وهو المحفوظ. عن عائشة. انتهى . 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن ما وقع في نسخ «الجامع» من 
قوله: (مِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيهء عَن الرُبَيْرِ) زيادة «عن الزبير» فيه غلطء وإنما 
الصواب فيه: «عن أبيهء عن النبئ ب . فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

اة امي ا : 

وفك الل عَلَى هَدَا)؛ أي: على ما دلّ عليه حديث عائشة وتا : 
لا تحرم المصّة» والمصّتان»» (عند عض أَمْلٍ الم من أَصْحَابِ الْبِيَ عله 
وَغْيْرِهِم) ذهب أحمد» في رواية» وإسحاق. واس عييلة وأبو ثورء وابن 
المنذرء وداود» وأتباعه, إلا ابن حزم إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات؛ 
لقوله يةِ: «لا تحرّم الرضعة» والرضعتان»» فإن مفهومه أن الثلاث تحرّمء 
وأغرب القرطبئ» فقال: لم يقل به إلا داودء كذا في «فتح الباري». 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله : (وَقَالَتُ عَايْشَةٌ : نِْلَ في الق آن شر 
رَضَّعَاتٍ مَعْلُومَاتِء شخ مِنْ ذلك حَمْسٌء وَصَارَ إِلَى حَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُوما 
ري رسو ال كل وَالأر ّى ذَلك). 

)1144م( - (حَدَنَنَا ذلك إِسْحَاق 9 مُوسّى الأَنْصَارِيٌ » قال : حدتا معن 
قال : لاتا مالك ن َب اله بن أبِي بكر عَنْ عَهْرَةء عَنْ عَايشَة بهذاء وَبِهَذَا 
كانت عَائشة تَفْتي » وَبَعْضُ نج البِيَ للك وَهُوَ قول الشَافِعِىٌ » وَإِسْحَاقَ . وقَال 


ت 


أَحْمْد دة بث التب كله : دلا 5 نحرم لل الْمَصَّتَانِ). وَقَالَ : إِنْ دْمَبَ 
ذَاهِتٌ إلى قول عَائَْةَ في حفس رَضَعَاتٍ» فهو ملب وي وَجَبْنَعَلهُ أن يفول 
فيه شيعا . وال بَعْضْ أَمْلٍ الولو ين اشاب الي يكو وَعَبْرهِمْ: بُحَرّمُ قَلِيل 
الرضاع کیره | ِذَا وَصَل إلى الجَوْفء وَهُوَ قول سُفْيَانَ التّوْرِيٌ ومالك بن 
أَنّس . وَالأوْرَاعِيَ» وَعَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِ كع ؛ وَأَهُل الكُوقَةٍ. 

عبد الله 00 ُ ن عبد الله بْنِ أبي مُلَيْكَة و ويڪت ابا 


- 
ن فل 


( 


2 


ا سْتَفْضَاهُ عَلَى الطَّائف. وَكَالَ بن جرح عن از 5 
مُلَيْكَةَ» قال : أَدْرَكَتُ فك ين من شتاب اين 8 ' 
فار (وَقَالَتْ عَايِسَة) رونا : (أَنْزِلَ) بالبناء للمفعولء (فِي القّرْآن) 
وقوله: (عَشرٌ رَضْعَاتِ) نائب فاعل لأنزل». وهو بسكون الشين» وفتح الضاد 
المعجمتين» وقوله: (مَعْلُومَاتِ) صفة ل«(عشراء واحترز به عما يتوم أو قك 
فى وصوله إلى الجوف من الرضعات» وفيه أن الرضعات إذا كانت غير 
معلومات لم تحرم. 


*- بَابُ مَا جَاء لا نْحَرّمُ الْمَصَّةٌء وَل الْمَصَنَانِ - حديث رقم (49١1م) e‏ 

وقوله: (قَُنْسِحٌَ) بالبناء للمفعول» (مِنْ ذَلِك)؛ أي: من العشرء وقوله: 
(خمس) مرفوع على أنه نائب الفاعل» وفي بعض الس افنسخ من ذلك 
خمساً». فيكون بالبناء للفاعل؛ أي: نَسَحْ الله تعالى من ذلك المذكور خمس 
رضعات» (وَصَارَ إلى حَمْسٍ رَضَّعَاتِ مَعْلُومَاتِ) المعنى: التحريم المتعلّق 
بالرضاع كان شرطه أن يكون الرضيع رضع من المرأة عشر رضعات معلومات» 
ثم نسخ ذلك بأنه إذا رضع منها خمس رضعات معلومات ثبت التحريم بينهما . 

(فَتَوْفَىَ) بالبناء للمفعول» (رَسُول الله يَكلِ) وقوله: (وَالْأَمْدْ عَلَى ذَّلَِ) 
جا اق نا اكل الال ترسو ل ارك ل ي لك اذا 
نَسْخ الخمس مستقرٌ ثابت» لم يتغيّر. 

ولفظ مسلم: «قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات» 
يُحرّمنَء ثم نُسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كله وهنّ فيما يقرأ من 
القرآن»؛ أي: مات كلل والحال أن «خمس رضعات معلومات» يُحرّمن من 
جملة ما يقرأ من القرآن. 

قال الطيبي اه : قول عائشة ويا هذا مُوَوَّلٌ بأنه كان يقرؤه من لم يبلغه 
النْسْخَ حتى بلغهء فتَرّك؛ لأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان» وهذا من 
جملة ما نسخ لفظه. ومعناه باق . 

وقال التوربشتئ كَْبَنْهُ: يُحمّل هذا على أن بعض من لم يبلغه النسخ كان 
يقرؤه على الرسم الأول؛ لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي» كيف يكون 
النسخ بعد موت النبئ كَله؟ ولا يجوز أن يقال: إن تلاوتها قد كانت باقيةء 
فتركوهاء فإن الله تعالى رفع قَدّر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان» 
وتولّى حفظه» وضَمِنَ بصيانته» فقال عر من قائل: إا حن درلا لكر ونا له 
فظو ٍ6 [الحجخر: 5]» فلا يجوز على كتاب الله أن تضيع منه آية» ولا أن 
يُخْرّمِ حرف كان يُتلى في زمان الرسالة» إلا ما نسخ منه. انتهى. 

وقال النووي ككَنُهُ: وقولها: ١فتّوْفّي‏ رسول الله كلو وهنّ فيما يقرأً) 


() «الكاشف عن حقائق السنن» (957/17؟57). 


7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
بضمٌ الياء من يُقرأء ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدّأ حتّى 
إنه يك تَوْفي» وبعض الناس يقرا خمس رضعات» ويجعلها قرآنا متلوًاً؛ لكونه 
لو ا ا بعد ذلك وجرا عن ذلك 
وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 

والنسخ ثلاثة أنواع : 

[أحدها]: ما سخ حکمه» وتلاوته؛ كعشر رضعات . 

[والشاني] : ف سک الاو هه كو که کخم رعا تد وک 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا» فارجموهما». 

[والثالث]: ما فسخ که ونقيق تاره واا هو الا کر وم 
قوله تعالى: ##وَالدنَ موت منم ودروك أَرونجًا وصِكَةَ لَأَرُرجهم» الآية 
[البقرة: ٠14؟]»‏ والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله ۴ عنه: الحاصل: أن كلا من العشرء والخمس 
منسوحٌ» لكن الأول نسخ تلاوةً وحكماًء بخلاف الثاني» فإنه نسخ تلاوةً فقطء 
دون حكمهء فيجب العمل به» فلا يحرم من الوضاع أقل من خمس رضعات» 
e‏ هو الراجح. واي تحقيق الخلاف فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

ثم ذكر المصئّف يله إسناد هذا الحديث مؤخراًء فقال: 

(1149م) - (حَدَنَنَا بلَلِكَ إِسْحَاقَ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيٌ. قَالَ: حَدَنَنَا مَعْنْ 
قال : دتا مَالِكء عَنْ عبد الله بن أبي بكرء عَنْ عَمْرَةَ» عَنْ عَايْشَةَ ِهذَا) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (إِسْحَاقَ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيٌ) المدني» ثم النيسابوري» تقدم في 
الباب الماضي . 

ات (مَعْنٌ) بن عيسى القرّاز المدنيئ» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

. (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضا في الباب الماضي‎  * 

[ننبيه]: وقع في بعض النسخ غلط في هذا السند» ونصّه: «حدثنا مالك» 
حدّثنا معن إلخ»» وهو غلط فاحش» والصواب ما هنا: «حدثنا معنْ» حدثنا 
مالك)» فتنه . 


)م1١49( باب مَا جَاءَ لا حرم الْمَصَّةٌ وَلَا الْمَصَّنَانٍ  حديث رقم‎ ٠" 
الماح‎ 
(عَبْدُ الله بْنُ أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ‎ - ٤ 
.۷۲۹ /۳۳ القاضي › ق [5] تقدم في «الصوم»‎ 
ONEN Slo a 
۰ .٠۲۹ /۹٩ تقدم في «الطهارة»‎ [Y] 
.۷ /٠ (عَائِسَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة»‎ - 5 
[تنبيه]: وقع للمصئف بل هنا خلاف ما جرت به عادته» وعادة‎ 
المحدثين في رواياتهم» فإنهم يقدّمون الإسنادء ثم يتبعونه بالمتن» فعكس هناء‎ 
وقد سبق له مثل هذاء وهذا مختلف فيهء والصحيح جوازه» كما صنع‎ 
المصتّف» ومثله البخاري كاه وقد عقدوا لهذا في مصطلح الحديث بحثاً.‎ 
ودونك نص «التدريب»؛ قال: إذا قدم الراوي المتن على الإسناد؛ كقال‎ 
رسول الله یو كذاء ثم يذكر الإسناد بعده» أو بعض المتن» وخر الإسناد من‎ 
أعلى )كروك كنع عن ان عجره أن ادن ولق كان تم بترن | خبرنا جه‎ 
فلان» عن فلان» حتى يتصل بما قدّمه» صخ» وكان متّصلاًء فلو أراد مَن‎ 
سمعه هكذا تقديم جميع الإسنادء بأن يبدأ به أوّلاء ثم يذكر المتن» فجوّزه‎ 
. بعضهم» قال النوويّ في «الإرشاد»: وهو الصحيح. انتهى”''‎ 
وقد ذكر السيوطئ يله هذا في «ألفيّة الأثر»» فقال:‎ 
اا عفن سند د‎ 
فيم لوجخ جَوَارُه كَبَعْضٍ مَنْن في الأَصَح‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 
: (المسألة الأولى) : فى درجته‎ 
خت هانق نا احرج فيل‎ 


:)09/١( حيث قال في «كتاب العلم) من «صحيحه)‎ )١( 
وقال علي : حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يُكذب الله ورسوله؟‎ - )١90 
ea Naley معروفة رن‎ E E 
دذلك.. انت‎ 

(۲) «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» .)۱١۱۸/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
كاو س ا E RSE E‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳/ ۹٤۱۱م)»‏ و(مسلم) فى (صحيحه) (؟ه6ة#١اي‏ 
و(أبو داود) فون (اسننه) (؟51١2)5‏ و(النسائئ 6 56 «المجتبى» (5/ )٠‏ وفى 
«الكبرى» (۳/ ۱۹۸)ء و(ابن ماجه) في «سننه» »)۱۹٤۲(‏ و(مالك) في «الموظا) 
(۱۹۳). و(الشافعئ) فى «مسنده») (۲۱/۲). و(الدارمئ) فى «سننه» »)۲۲٣۳(‏ 
و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» »)٤۲۲١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» (۳/ »)۱١۱۹‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)٠٠١ /٤(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
١077‏ ). و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)١8١/5(‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» (۷/ 
5 ) و«الصغرى) )٥٠١۲ /٦(‏ و«المعرفة» /٦(‏ ٥۸)ء‏ و(البغويٰ) في شرح الستة) 
(۳). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ - (منها) : بيان القدر الذي يحرم من الرضاعة. وهو حمس رضعات 
رمات وهآ لاف يبن العليباء». كا سان تفه قراب إن شاد الله 
تعالى -. 

۲ - (ومنها): أن فيه جواز النَّسخْء ووقوعهء وأنه ثلاثة أقسام: ما نسخ 
تلاوة وحكماًء وما نسخ حكماً فقطء وما نسخ تلاوةً فقطء كما سبق بيان 
أمثلته آنفاً . 

- (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الصحابة ون فى معرفة النصوص› 
فهؤلاء الذين كانوا يقرؤون هذه الآية المنسوخة إلى ما بعد وفاة النبيك يَلِلْدّ سببه 
> وفي قَهُم المراد منهاء فيخالفونهاء فلا ينبغي لمن يقلدهم أن يتجمّد 
على رأيهم. بعد بلوع النصوص التي تخالف رأيهم؛ فإنه لا عذر له» وقد 
بلغته › بخلافهم › فإنهم معذورون بعدم بلوغها إليهم. فتبصر › فإن هذا أخطر ما 
وفع فيه بعضص المتأخرين› الله اھدنا فيمن هديت »© آمين › والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَبِهَذَا كَانَتْ عَايْشَةٌ تُفْتِيء وَبَعْضُ 
زواج انب عه وهو قل الشَافِعِت : وَإِسَحَاقَ. وقَال أَحْمَدُ بِحَدِيثٍ النبِيّ عليه : 


)م١1١49( بَابُ ما جَاء لَا تْحَرّمْ الْمَّةٌ ولا الْمَضَّنَانٍ  حديث رقم‎ ٣ 


١لا‏ تْحَرُمُ الْمَصّة وَلَا الْمَصََّانِ' وقَالَ: إِنْ ذَمَبَ ذَامِبٌ إلى قَوْلٍ عَائْشَةَ فِي 
حن وَصَمَاتٍ» هو ملعب ٿو وجب عن أذ قول فيه هيا 

وقَالَ بَعْضُ أَهُْلِ اليلم مِنْ أُصْحَابٍ التي عد وَغْيْرِهِمْ : : يُحَرُمُ فيل 
الرَضاع وَكَثِيرُهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الجَوْفٍء وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَوْرِيّء وَمَالِك بن 
أنْس» وَالأَوْرَاعِيّ ؛ وعبد الله , بن الْمُبَارَِكِء ووك ٠‏ وَأَهْلٍ الكوقة . 

عَبْدُ الله بْنْ أبي مُلَيْكَة هُوَ عَبْدُ الله بن عُبَيدٍ الله بن أبي ما 
مُحَمَّدِء وَكانَ عَبْدُ الله قد اسْتَفْضَاهُ عَلَى الطَّائف . 

وقال ابن جرَبْج» عَنِ عن ابن أبي مُلَيْكَةَ ؛ قَالَ: أَدْرَكَتُ لَائِينَ مِنْ أُصْحَابِ 
ال ل). 

فقوله: (وَبِهَذًا)؛ أي : بالمذهب المذكورء وهو أن التحريم إنما يكون 
بخمس رضعات معلومات»› (کانّتث عَايْسَةُ) وا (نفتي) الناس» (وَبَعضٌ فن رواج 
النْبِيّ يل) ؛ أي : كذلك ن وه فول الشَافِعِيّ» وَإِسْحَاقَ) بن راهويهء 
وهذا يخالف ما تقدم عن ابن حزم أنه عدّ إسحاق فيمن قال بثلاث رضعات» 


م2 


مُلْبْكَةَ وَيُكَنَّى أبَا 


والله تعالى أعلم . 
وقوله: (وَقَالَ أَحْمَدُ حُمَد) بن حنبل (بِحَدٍ ن يث النبت ككل : للا تحدم نَحَرّمُ الْمَصَّةُ وَل 
الْمَصَّتَانِ))؛ , يعنى أنه قال: 0 المصة والمصّتان» وإنما يحرم ثلاث 


رضعات› (وكَالٌ) اجن افيا : (إِنْ ذهب ذَاهِتٌ إلى قول عائشة) وكين (فِي 
خَمْسِ رَضَعَاتِ فَهُوّ مَذْهَبٌ قَوِيّ)؛ أي: لصحّة دليله» وقوّته» (وَجَْنَ) بضمٌّ 
الموحدة. من باب گرم؛ أي: جَبّن أحمد (عنه)؛ أي: عن هذا المذهب 
القوي» (أَنْ يَقُولَ فيه شَيْئا؛ أي: أن يتكلم بالردء أو التضعيف» هذا هو الذي 
يظهر لي من شرح هذا الكلام» وللشارح عليه كلام لم يعجبني» ولذا تركته. 
وقوله: (وقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم مِنْ َصْحَابٍ النَبِىَ يا وَغَيْرِهِمْ : يحرم 
لیل الرّضاع وَكَئِيرُه إِذَا وَصَلَّ إِلَى الجَوْف)؛ أي: إلى جوف الرضيع» (وَهُوَ 
رل سان التَوْرِيٌ ‏ ومالك : ِن أَنْسِ » وَالأَوْرَ اعِىّ ‏ عبد الله بن المبارك وكيج ٬‏ 
وَأَمْلٍ الكوفَة) وهو قول ا حنيفة» وأصحابه» وهو قول الجمهورء وإليه ميلان 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَ اب الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

| 0 8ه 1ب لالجلا 
الإمام البخاري ي ا فإنه قال فى «صحيحه»: «باب من قال: لا رضاع بعد 
حولين - إلى ان قال -: وما يحرّم من قليل الرضاع وكثيره». انتهى 

قال الحافظ: وهذا مصير منه إلى التمسك بالعموم و في الأخبار. 
ان 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصنف لذكر اختلاف العلماء في 
هذه المسألة» فلنذكر ذلك بالتفصيل؛ تكميلاً للفائدة» وتتميماً للعائدة» فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار ما يحرّم من 
الرضاعة : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ ككْأَنْةُ: اختلف السلف والخلف فى 
مقدار ما يحرم من الرضاع : 

فقال مالك». وأبو حنبفة› وأصحابه» والثوري» والأوزاعئ› والليث› 
والطبري : قليل الرضاعء وكثيره يُحرّمء ولو مصة واحدة إذا وصلت إلى 
حلقه. وجوفه. 

وهو قول على وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس › وسعيد بن 
المسنتء والحسن› ومجاهد» وعروة» وطاوس› وعطاء. ومكحول» 
والزهريٰ› وقتادة. والحكم» وحماد. 

وقال الليث بن سعد. أجمع المسلمون في أن قليل الرضاعء وكثيره يحرم 
في المهد ما أفطر الصائم . 

قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك. 

وعند مالك في هذا الباب: عن إبراهيم و أنه سأل سعيد بن 
المسيب» عن الرضاعة؟ فقال سعيد: كل ما کان ة فى الحولين› وإن كانت قطرة 
واحدةٌء فهو يحرمء وما كان بعل الحولين› فإنما هن ا يأكله . 

قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير؟ فقال مثل ما قال 
يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهدء وإلا ما أنبت اللحم والدم. 

وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرّم» والرضاعة 


“ - بَابُ مَا جَاءَ لا تَحَرّمْ الْمَصَّةٌ وَلَا الْمَضَّنَانِ ‏ حديث رقم (49١1م)‏ 5 


قال ا غم الحجة في هذا ظاهر قول الله ك : راڪم لب 
ارصعتکم واخَوئڪُم ّت الرصلعَة» [الساء: ۲۳]» ولم يخص قليل الرضاعة من 
كثيرها . 

وقد روى ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أنه قيل له: 
قضى ابن الزبير بألا تحرّم المضّة» ولا المصّتان» فقال: قضاء الله خير من 
قضاء ابن الزبير» حرّم الأختَ من الرضاعة. 

وقالت طائفة» منهم: عبد الله بن الزبير» وأمٌ الفضل» وعائشة على 
اختلاف عنها: لا تحرّم المصّةء ولا المضتان» ولا الرضعة» ولا الرضعتان» 
ولا الإملاجةء ولا الإملاجتان. 

وبه قال سليمان بن يسار» وسعيد بن المسيّب» وإليه ذهب أحمد. 
وإسحاق. وأبو ثور» وأبو عبيد» ورووا في ذلك حديثاً عن النبئ بي أنه قال : 
Ce‏ وعدي من Ns‏ 
والرضعتان»», قالوا: فما زاد على ذلك حرّم» وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات»› 
فما فوقها تُحرّمء ولا تحرّم ما دونها. 

وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحرّم من الرضاع إلا خمس رضعات 
متفرّقات» واحتجٌ بقوله كلهِ: «لا تحرّم الرضاعة» ولا الرضعتان» ولا المصّتة 
ولا المصّتان»» ومما رواه أبو بكرء قال: حدّثنا أبو خالد الأحمر» عن 
حجاج» عن أبي الزبير» قال: سألت ابن الزبير» عن الرضاع؟ فقال: لا تُحرّم 
الرضعة» ولا الرضعتان» 0 الثلاث» قال أصحابه: وابن الزبير» رَوَى هذا 
الحديث» وفهم منه أنه لا تحرّم الثلاث أيضاًء وأفتى به» وذكروا عن ابن 
مسعود» وأبي موسی» وسليمان بن يسارء وغيرهم أنهم قالوا: إنما يحرم من 
الرضاع فا :انت اللحم والدم» وأنشز العظم» وفتق الأمعاء» وعن أ 
هريرة ونه : ١لا‏ يحرم من الرضاعة إلا ما فتَقَ الأمعاء». 

واحتجٌ الشافعي بحديث عائشة ويا يون في الباب: «كان فيما أنزل 

من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ؛ ثم نسخن . ٠‏ » الحديث . 

فكان في هذا الحديث بيان ما يُحرّم من ا وكان مفسّراً لقوله: 

«لا تحرّم الرضعة» والرضعتان»» فدل على أن قوله: «لا تحرّم المصّةء 


5 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاعَ عَنْ رَسُولٍ الله كه 
المصضتان» ولا الرضعةء» ولا الرضعتان» خرج على جواب سائل سأله عن 
0 والرضعتين» هل تحرّمان؟ فقال: لا؛ لان من سنته وشريعته أنه لا 
يُحرّم إلا خمس رضعات» وأنها نَسَخْت العشر الرضعات» كما لو سأل سائل: 
هل يقطع السارق في درهمء أو درهمين؟ كان الجواب: لا يقطع في درهمء 
ولا درهمين؛ لأنه قد بِيّن رسول الله يه أنه لا يقطع إلا في ربع دينارء فكذلك 
بيانه في الخمس الرضعات . 

[فإن قيل]: لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها 
عمرة» ما كانت عائشة ويها تأمر أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله 
عشر رضعات؛ لِيَدْخل عليهاء فتستعمل المنسوخ» وتَدَّع الناسخ» وكذلك 
حفصة أمَرَت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم. 

[والجواب]: أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع» وَهم: 
عروة» والقاسم» وعمرة رووا عنها خمس رضعات» ولم يرو أحدٌ منهم عشر 
رضعات» وقد روي عنها سبع رضعات» وقد روي عنها عشر رضعات» 
والصحيح عنها: خمس رضعات» ومن روى أكثر من خمس رضعاتء فقد 
وَهِم؛ لأنه د أن الخمس الرضعات المعلومات تسخن العشر 
المعلومات» فمحالٌ أن : تقول بالمنسوخ» وهذا لا يضح عنها عند ذي فهم. 
وفي حديثها المستد أن رسول الله ئة أمر سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة أن 
ترضع سالماً مولى أبي حذيفة خمس رضعات,. قال عروة: فأخذت بذلك 
عائشة» فكيف يقبّل أحد عنها أنها أفتت بعد موت النبئ ب بعشر رضعات؟ 
هذا لا يقبله من أنصف نفسه» ووْفق لرشده» ولو صح عنها حديث نافع» عن 
بان اللي كات معارضاً له بالخمس . انتهى كلام ابن عبد البرٌ كاو . 

وقال النووي كه - بعد ذكر الاختلافات نحو ما تقدّم : فأما الشافعيّ 
وموافقوه» فأخذوا بحديث عائشة ويا : «خمس رضعات معلومات»». وأخذ مالك 
بقوله تعالی : مهتم م لی ارک4 [النساء: ۲۳]» ولم يذكر عدداًء» وأخذ 
داود بمفهوم حديث : (لا تحرم المصّةء والمصّتان»» وقال: هو مبين للقران. 


.)۲۹۷ - ۲٥۹۹ /۱۸( «الاستذکار»‎ )١( 


)م١١149( باب مَا جَاءَ لا تَحَرّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَضَّتَانٍ  حديث رقم‎  “ 


واعتّرّض أصحاب الشافعىّ على المالكية» فقالوا: إنما كانت تحصل 
الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم . 

واعتّرّض أصحاب مالك على الشافعيةء بأن حديث عائشة ويا هذا لا 
يَحْتَجّ به عندكم» وعند محققي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحدء 
وإذا لم يثبت قرآناً لم يثبت بخبر الواحد عن النبئ كَكِ؛ِ لأن خبر الواحد إذا 
توجّه إليه قادح» يوقف عن العمل به» وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد» مع أن 
العادة مجيئه متواتراً توجب ريبة» والله أعلم . 

واعتَرّضت الشافعية على المالكية بحديث المصّة والمصّتان» وأجابوا عنه 
بأجوبة باطلة» لا ينبغي ذكرهاء لكن ننبه عليها خوفاً من الاغترار بها . 

منها: أن بعضهم اذَّعَى أنها منسوخة» وهذا باطل» لا يثبت بمجرد 
الدعوى . 

ومنها: أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة وِ#إتاء وهذا خطأ فاحشٌء 
بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعاً»ء من رواية عائشة» ومن رواية 
أم الفضل . 

ومنها: أن بعضهم زعم أنه مضطرب» وهذا غلط ظاهرء وجَسّارة على رَد 
السنن بمجرد الهوى» وتوهين صحيحها؛ لنصرة المذاهب. 

وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة» والصواب اشتراطه. 

قال القاضي عياض : وفك شد بعض الناس» فقال: لا يثبت الرضاع إلا 
بعشر رضعات» وهذا باطل مردود» والله أعلم . انتهى كلام النووي را . 

وقال العلامة ابن القيّم كُلَدْةْ:ْ قال أصحاب الخمس: الحجة لنا حديث 
عائشة زاء وقد أخبرت هي أن رسول الله به توفي» والأمر على ذلك 
قالوا: ويكفي في هذا قول النبئ يله لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالماً خمس 
رضعات» تحرمي عليه»» قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألةء هي 
ونساء النبئ بء وكانت عائشة وَْيْنَا إذا أرادت أن يدخل عليها أحدٌ أمرت 
إحدى بنات إخوتهاء أو أخواتهاء فأرضعته خمس رضعات» قالوا: ونفي 


() «شرح النووي» .)١-59/٠١١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَ اب الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
التحريم بالرضعة» والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع 
وكثيره» وهي ثلاثة احاديث صحيحة صريحة» بعضها خرج جوابا للسائل» 
وبعضها تأسيسٌ حكم مبتدا . قالوا : وإذا علقنا التحريم بالخمس» لم نكن قد 
خالفنا شيئاً من النصوص التي استدللتم بهاء وإنما نكون قد قيدنا مطلقها 
بالخمس» وتقييد المطلق بيان» لا نسح ولا تخصيص. 

وأما من علق التحريم بالقليل والكثيرء فإنه يُخالف أحاديث نفي التحريم 
بالرضعة والرضعتين»: وأما صاحب الثلاث» فإنه وإن لم يخالفهاء فهو مخالف 
لأحاديث الخمس . 

قال من لم يُقيّده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة ويها نفل 
الأخبارء فيحتجٌ به» وإنما نقلته نمل القرآن» والقرآن إنما يَثْبْت بالتواترء والأمة 
لم تنقل ذلك قرآناء فلا يكون قرآناء وإذا لم يكن قرآناء ولا خبراً امتنع إثبات 
الحكم به. 

قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين : 

[أحدهما]: كونه من القرآن. 

[والثانى]: وجوب العمل به» ولا ريب أنهما حكمان متغايران» فإن 
الأول NT‏ الصلاة به» وتحريم مسه على المحدث» وقراءته على 
الجنب» وغير ذلك من أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواترء 
لم يلزم انتفاء العمل بهء فإنه يكفي فيه الظنّء وقد احتحٌ كل واحد من الأئمة 
الأربعة به في موضعء فاحتجٌ به الشافعيّ» وأحمد في هذا الموضعء» واحتجٌ به 
أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة 
يام متتابعات)› 0-0 به مالك» والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الام 
أنه السدس بقراءة بي : «وإن كان رجل يُورث كلالةء أو امرأة» وله أخ» أو 
أخت من أمّء فلكلٌ واحد منهما السدس)»» فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة» 
ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا: وأما قولكم: إما أن يكون نَقْله قرآناًء أو خبراء قلنا: بل قرآنا 
ريا قولكم : فكان يجب نقله متواترأًء قلنا: حتى إذا تسخ لفظهء أو بقي» 
أما الأول» فممنوع› والثاني سل وغاية ما في الأمر أنه قران نسخ لفظه. 


. )م1١49( باب ما جَاء لا نَحَرّمُ الْمَصَّة وَلَا الْمَصَّنَانِ  حديث رقم‎ - ٣ 
إحح‎ 060 
وبقي حكمهء فيكون له حكم قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما» مما‎ 
اكتّيَي بنقله آحادء وحكمه ثابت» وهذا مما لا جواب عنه.‎ 

وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 

[أحدهما]: أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع» كما سئل طاوس عن قول 
من يقول: لا يحرم من الرضاع› اس وات فقال: قد كان ذلك ثم 
حدث بعد ذلك أمْر جاء بالتحريم». المرة الواحدة تحرّم. وهذا المذهب لا 
دليل عليه . 

[الثاني] : التحريم إنما يثبت بعشر رضعات» وهذا يروى عن حفصة» 
وعائشة ويا . 

وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي كَل وغيرهنّ. قال 
طاوس: كان لأزواج النبئ ية رضعات محرّمات» ولسائر الناس رضعات 
معلومات» ف ترك ذلك بعد. 

وقد تبيِّن الصحيح من هذه الأقوال» وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن 
القت کا . 

وقال الشوكانيٌ نه : أجاب القائلون بتحريم قليل الرضاع وكثيره عن 
الأحاديث التي استدل بها القائلون بخمس رضعات بأجوبة: 

[فعها]: أنها معضئّنة لكون الكمسن الرضعات فراناة والقران شط 
التواتر» ولم يتواتر محل النزاع 

وأجيب بأن كون التواتر شرطاً ممنوعٌ؛ والسند ما أسلفنا عن أئمّة 
ركم كالجزري وغيره في : «باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود» 
وأبن» و الوا اا ا ا أئمة القراءات الإجماع على 
ما يُخالف هذه الدعوى» ولم يُعارض نقله ما يصلح لمعارضتهء كما بيا ذلك 
هناك : 

وأيضاً اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع . 

وأيضاً انتفاء قرآنيّته لا يستلزم انتفاء حجّيّته على فرض شرطيّة التواتر؛ 


.)085 ”لاه‎ /٥( «زاد المعاد»‎ )١( 


Tl‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاعَ عَنْ رَسُولٍ اللو كله 
لأن الحجة ثبتت بالظنٌ» ويجب عنده العمل» وقد عَمِلَ الأئمة بقراءة الآحاد 
في مسائل كثيرة» منها: قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»)» وقراءة 
و «وله اخ أو خت ميخ م ووقع الإجماع على ذلك» ولا مستند له 
غيرها. 

وأجابوا أيضاً بأن ذلك لو كان قرآناً لحَُفِظ؛ لقوله تعالى: إِنًا نحن رلا 
لذِكْرَ ورتا له فظوت 4 [الحجر: 5]. 

وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع» بل قد حفظه الله برواية عائشة له. 

وأيضاً المُعتبّر حفظ الحكمء ولو سم انتفاء قرآنيّته على جميع التقادير 
لكان سَنّة؛ لكون الصحابئ راوياً له عنه كَل لوصفه له بالقرآنيّة» وهو يستلزم 
صدوره عن لسانه» وذلك كاف في الحجيّة؛ لِمَا تقرّر في الأصول من أن 
المرويّ آحاداً إذا انتفى عنه وصف القرآنيّة لم ينتف وجوب العمل به» كما 

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: راڪم أل َك [النساء: 77]» 
وإطلاق الرضاع يُشعر بأنه يقع بالقليل والكثير» ومثلٌ ذلك حديث: ١يَحْرُم‏ من 
الرضاع ما يحرم من النسب». 

ويجاب بأنه مطلقٌ مقيّد بما سلف . 

واحتجوا بما ثبت في «الصحيحين» عن عقبة بن الحارث ضيه أنه تز 
أم يحيى بنت أبي إهاب»› وا سأل عن 
العدد حين أمره بفراقها. 

وجات انف بان اجا دف الات تاع اد على ولك المظلق 
المشعور به مِن ترك الاستفصال» فيتعيّن الأخذ بهاء على أنه يمكن أن يكون 
ترك المح و و اراك يي سير 

[فإن قلت]: حديث: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» يدل على 
عدم اعتبار الخمس؛ لأن الفتق يحصل بدونها. 

[قلت]: أجيب عن ذلك بأن الحديث منقطع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت 
المنذر» عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئا . 

فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس . 


)م۱۱٤۹( ۔ باب ما جاء لا نُحَرّمُ الْمَصَّة »ولا الْمَصَّنَانِ - حديث رقم‎ ٣ 
سے‎ | ۷ 

وأما حديث: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»ء ونحوه من الأحاديث› 
فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم» كما أن مفهوم أحاديث 
الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم» فيتعارض المفهومان» ويرجع إلى 
الترجيح» ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه بلفظ : «لا يُحرّم إلا عشر رضعات» أو 
خمس» .2 وهذا مفهوم حصر» وهو أولى من مفهوم العدد. 

يام ا البيان کالزمخشري الى أن الإخبار با ااا 
تساقطهماء وحَمْل ذلك المطلق على الخمسء لا على ما دونهاء إلا أن يدل 
عليه دليل» ولا دليل يقتضى أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: «لا 
تحرّم الرضعة والرضعتان»» والمفروض أنه قد سقطء نعم لا بد من تقييد 
الخمس الرضعات بكونها فى زمن المجاعة؛ لحديث عائشة ويِينَا: «فإن 
الرضاعة من المجاعة». 

وأما حديث ابن مسعود طب عند أبي داود» غا (لا رضاع إلا ما 
أنشز العظم» وأنبت اللحم». 

فيجاب بأن الإنبات والإنشاز إن كانا يحصلان بدون الخمس» ففى 
حديث الخمس زيادة يجب قبولهاء العمل بهاء وإن كانا لا يحصلان إلا 
بزيادة عليها . ل I‏ ما ا الحديث› 3 أنه من طريق 
موسى »© وأباه مجهولان» وقد أخرجه البيهقيٌ من حديثث أبي حصين › عن 5 
عطية. قال: جاء رجل إلى أبي موسى» فذكره بمعنا «٥‏ وهذا يدل على فرض 
أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي موسى» لا يفيد ارتفاعها عن أبيه» فلا ينتهض 
الحديث لتقييد أحاديث الخمس بإنشاز العظم» وإنبات اللحم. انتهى كلام 
الشوكانن يده ببعض تصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيْن بما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب 


0_ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَ اب الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله ركه 
إليه القائلون باعتبار الخمس» ومنهم الشافعيّ كاله هو الأرجح؛ لوضوح 
آدلته» وانظر ما كتبه ابن حزم س4 في كتابه الممتع : «المُحلى» منتصراً لهذا 
المذهب» فقد حقّق الموضوع تحقيقاً جيّداً مفيداً» والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (عَيْدُ الله بْنْ أبي مُلَيكَةَ هو عَبْدُ الله بن 
عبَيّدِ الله بن أبي مُلَيْكَةَ وَيُكتى أا مُحَمَّدِ وَكَانَ عَبْدُ | الل قد اسْتَقْضَاهُ عَلَى 

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج» عَنٍ ن ابن أبي مُلَيْكَة قَالَ: أَدْرَكْتُ نَلَائِينَ مِنْ أُصْحَابِ 
التي ل . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الكلام من قوله: «عبد الله بن أبي 
مليكة. . . إلخ» وقع هنا في بعض النسخ› ووقع في بعضها في الباب التالي» 
وما هنا أولى» فتأمله. 

فقوله: (عبَدُ الله ن أبي مُليْكة هُوَ عَبْدُ اللو بْنُ عُبَيدِ الله بن أبي مُلَيْكَةَ) 
وعبارة الحافظ المي راه في «التهذيب»: عبد الله بن عبيد الله بن اف مليكة› 
امسا E‏ مر بي اا E A‏ 
القرشيئ» التيمئ» أبو بكرء ويقال: أبو محمدء المكيّ» الأحولء كان قاضياً 
لعي لله و ا ودا ل لا 

وقوله: (وَيُكتَى أبَا مُحَمَّهِ) بضمّ حرف المضارعة» وسكون الكاف» مبئاً 
للمفعولء من كَنَى ثلاثيّاء وأكنى رباعيّاًء ويجوز أن يكون بفتح الكاف. 
وتشديد النون» مركن اديت 

قال الفيّومئ كُلَنْهُ: كَنَيْتُ بكذا عن كذاء من باب رمى» والاسم: 
الكِنَايَة» وهي أن يتكلم بشيء يُستدلٌ به على الّمكتي عنه؛ كالرفث» والغائط» 
والكنيَة: اسم يُطلق على الشخص للتعظيم» نحو أبي حفص» وأبي الحسن» 
علامة عليه» والجمع : ل بالضم في المفرد» والجمع» والكسرٌ فيهماء لغة. 


صخر وي 


مئل بَرَمَةَ وبرم» وسِدرّة وسدر» وكنيته أبا معحمد» وبأبي محمد» قال ابن 


.)١5557/١6( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


)٠٠١١( بَابُ ما جَاءَ في شَهَادَةٍ المَرَأوّ الوَاحِدَةٍ في الرّضَّاعَ - حديث رقم‎ - ٤ 
| .لببت > ل وو‎ 


فارس: وفي كتاب الخليل: الصواب الإتيان بالباء. انتهى”''. 

(وَكَانَ عَبْدُ الله)؟ يعني: ابن الزبيرء (قَدْ اسْتَفْضَاةُ)؛ أي: جعله قاضيا 
(عَلَى الطَّائْف) البلد المعروف» وذلك في أيام خلافته وله . 

(وَقَالَ ابْنُ جْرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي المكئ» 
تقدّم في «الصلاة» 2)١151/4(‏ (عنِ ابن أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَدْرَكَتُ تَلائِينَ مِنْ 
أَصْحَاب النَّبيَ يلله) قول ابن أبى مليكة هذا علّقه البخاري فى «كتاب الإيمان». 
من او د الجزم. فقال الحافظ يال في الشرحه) : هذا التعليق وَصّله 
ابن أبي خيثمة في «تاريخه»» لكن أبهم العدد» وكذا أخرجه محمد بن نصر 
المروزيّ مطوّلاً في «كتاب الإيمان» له» وعيّنه أبو زرعة الدمشقى في «تاريخه» من 
وجه آخر مختصراًء كما هناء والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة: من اجلهم 
عائشة» وأختها أسماءء وأم سلمة» والعبادلة الأربعة» وأبو هريرة» وعقبة بن 
الحارث» والمسور بن مخرمة» فهؤلاء ممن سمع منهم. وقد أدرك بالسن 
جماعة» أجل من هؤلاء؛ كعلىّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص . انتهى”'". 

وقال ابن حبّان في «الثقات»: رأى ثمانين من الصحابة» ومات سنة 
»)١١0‏ ويقال: ."001١148(‏ انتهى. وتقدّمت ترجمته في هذا الشرح في 
«الصلاة» برقم »)١5١/9(‏ والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كَل أوَلَ الكتاب قال : 


 )١16١(‏ ١حَدَنَنَا‏ عَلِيُ بْنُ حُجْرِء قال: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ 


3 7 ا َه 1 6" . 8 رمع مو 0 g~‏ > ه 
E‏ 2 ا یوو وو 5 ره i hi,‏ 
عقبّة بن الحَارِثِ قال: وَسَمِعْته مِن عقبّة ولكني لِحَدِيثِ عبَيّدٍ أحفظ» قال: 


.)017 - 057 /5( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)١١١-51١١ /١( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۳۷۹ /۲( «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
a E E‏ : 
تَرَوّجَتٌ امْرَأَهٌ قَجَاءنتا امْرَأَ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِني قَدْ أَرْضَعْبْكمَاء فَأَنَيْتُ 
الى يكل كَقْلَتُ: تَرَوّجْتُ قُلَاةَ بِنْتَ قلان» نَجَاءَئَنَا امرَأَة سَوْدَاءَء كَقَالَتْ: ِي 
نَدُ أَرْضَعَبْكُمَاء دَعْهَا عَنْكَ)). 
رجال هذا الاسناد: سنئّة : 

١‏ - ١عَلِيي‏ بن حُجْر) السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظ» من صغار [9] تقدم 
ف «الطهارة» 8/؟7١.‏ 

1 - (إسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيَ) المعروف بابنٌ عليّة البصري» ثقة حافظ [8] 
تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختيانئ» أبو بكر البصريّ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

٤‏ - (عَبدُ اله بْنْ أبي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة 


المكيء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

ه ‏ (عبَيْدُ بْنُ أبي مَرْيَم) المكيّ. مقبول ["]. 

روى عن عقبة بن الحارث. وعنه ابن أبي مليكة. ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». قال ابن المدينيئّ: لا نعرفه. 

أخرج له البخاري» وأبو داود» والمصثف› والنسائيٰ› وليس له عندهم 
إلا هذا الحديث. 

5 (عُقْبَةٌ بْنُ الحَارِثِ) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصيئ» أبو 
سروعة النوفليئ المكئ» أسلم يوم الفتح. 

روى عن النبيّ بء وعن أبي بكر الصديق» وجبير بن مطعم. 

وروی عنه عبد الله بن أبي مليكة» وعبيد بن أبي مريم المكيّ. 
وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

قال أبو حاتم: أبو سروعة قاتل خبيب له صحبة» اسمه عقبة بن 
الحارث بن عامر» وليس هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن أبي 


)٠٠١١( بَاتُ مَا جَاءَ فى شَهادَة الْمَرْأةٍ الوَاحِدَةٍ في الرّضَاع  حديث رقم‎ - ٤ 


مليكة» ذاك قديم. وقال الزبير بن بكار: عقبة» وهو أبو سروعة الذي قتل 
خبيب بن عديّ. وحكى ابن عبد البرٌّ عن الزبير أنه قال: أبو سروعة هو عقبة بن 
الحارث فيما قال أهل الحديث» وأما أهل النْسَب فيقولون: إن عقبة أخو أبي 
سروعة» وأنهما أسلما جميعاً يوم الفتح» وقيل: بل كان أخاه لأمه» وهو أثبت 
عند مصعب. وقال العسكري: من قال: إن أبا سروعة هو عقبة هذا فقد 
أخطأ. قال الحافظ: كذا قال» وقد أطبق أهل الحديث على أنه هوء وقولهم 
أولى إن شاء الله تعالى. وذكر ابن البَرَفنَ أن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» روى 
أ عن ابي سروعة . 

أخرج له البخاري» وأبو داود» والمصثف› والنسائيئ ع» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى» أو من خماسيّاته بالنسبة 
0 ابن أبي مُليكة عن عقبة نفسه. وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. وأنه 
مسلسل بالمكيين من ابن أبي مليكة» وشيخه مروزي» والباقيان بصريّان. وفيه 
ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن 
عبيد بن أبي مريم. وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا ثلاثة 
أحاديث هذا أحدهاء عند البخارئ» وأبى داود» والمصثف» والنسائئ› 
وحديث: «صليت مع النبئ ية العصر بجني لم .) الحديث.». 9 
البخاري» والنسائئ غ» وحديث: اجيء بالنعيمان» أو ابن المعيمان.. 
الت عندهيا الفا . راجع: «تحفة الأشراف»" والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بن أبي مُلَيْكَةَ) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة, 5 
إلى جدّهء وأبو مُليكة اسمه: زُهير بن عبد الله بن جُدعان» أنه (قال: حَدَئْنِي 


همه 09 


1 لوقه المكن و ن الْحَارِثْ) له وليه (قال) ؛ أي : عبد الله بن 


.)١١ - ۲۹۹/۸( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


0 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الل بل 
أبى مُليكة: (وَقَدْ سَمِعْتَهُ)؛ أى: هذا الحديث (مِنْ عَقَبَةَ) بر الحارث الصحاب” 
المذكور من غير واسطة عبيد بن أبي مريم» (وَلَكِنَي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْمَظْ) ؛ , يعت ا 
وإن سمعه من عقبة نفسه. لكنه أتقن لحديث عبيد بن أبي مريم› لاي و 
طريقه» وهذا فيه أن اعتماده على عقبة» لا على عبيد؛ لأنه مجهول» > لكن لما صح 
لديه أصل الحديث بسماعه من عقبة» لكنه لم يستوعب ما سمعه منه» وإنما أتقن 
رواية عبيد ساقه بواسطته» من باب التقوية» والمتابعة» لا من باب الرواية استقلا لآ . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعبيد بن أبي مريم مکيٌ› ما له في 
«الصحيح» سوى هذا الحديث» ولا أعرف من حاله شيئاً: إلا أن ابن حبّان 
ذكره في ثقات التابعين» وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من 
عقبة بن الحارث نفسه. انته ”' . 

وفي رواية أبي داود من طريق حمادء عن أيوب» عن ابن أبي مليكة. 
عن عقبة بن الحارث» قال: وحذّثنيه صاحب لى» عنه» وأنا لحديث صاحبى 
ا ۰ 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاري في «الشهادات» من طريق ابن جريج› 
قال: سمعت ابن أبى مليكة» قال: حدّثنى عقبة بن الحارث». أو سمعته 
منه. . . الحديث . فقال في «الفتح» : وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء 5-5 
الإفراد والجمع› أو بين القصد إلى التحديث وعدمه» فيقول الراوي فيما سمعه 
وحده من لفظ الشيخ» أو قصد الشيخ تحديثه بذلك: «حدّثني» بالإفراد» وفيما 
عدا ذلك: «حدثنا» بالجمع» أو: «سمعت فلانا يقول». 

ووقع عند الدارقطنئ من هذا الوجه: «حدثني عقبة بن الحارث)» ثم 
قال: «لم يحدثني» ولكن سمعته يحدّث»» وهذا يعيّن أحد الاحتمالين» وقد 
اعتمد النساك ئئ فيما يرويه عن الحارث بن مسکين› فيقول: «الحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا أسمع»» ولا يقول: حدثني»› ولا أخبرني ؛ لآنه لم يقصده 
بالتحديث» وإنما كان يسمعه من غير أن يُشعر به. انتهى ما في «الفتح»"'' . 


.)١191١- ۱۹۰ /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
«كتاب الشهادات».‎ »)٠١١ ٠٠٠ /5( «فتح الباري»‎ )۲( 


5 )١١6١( بَابُ مَا جَاءَ في شَهَادَةٍ الْمَرْأةٍ الوَاحِدَةٍ في الرّضَاع  حديث رقم‎ - ٤ 
ا ا ا ا 2 22222 756756555 ص‎ 


(قَالَ) عقبة: (تَرَوّجْتُ امْرَأَة وفي رواية البخاريّ في «كتاب العلم» من 
طريق عَمر بن سعيد بن أبي حسين» عن ابن أبي مليكة: «أنه تزوّج ابنة لأبي 
إهاب بن عزيز» فأتته امرأة...». قال في «الفتح»: اسمها غَنيّة ‏ بفتح 
المعجمة» وكسر النون» بعدها ياء تحتانيّة» مشدّدةٌ -» وكنيتها أم يحيى. قال: 
وَهِمَ الكرمانيّ» فقال: لا يعرف اسمهاء و«أبو ا دع لا 
أعرف اسمه» وهو مذكورٌ في الصحابة. و«عزيز» ‏ بفتح العين المهملة» وكسر 
الزاي» آخره زاي انشا -» ومن قاله بضم أوله فقد حرفف. انتهى كلام 
الحافظ . 

(فَجَاءَثنًا امْرَأَة سَوْدَاكُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهاء (ثَقَالَتٌ: إن 
َد أَرْضَعْتُكُمَا) وفي رواية للبخاريّ: «قد أرضعت عقبة» والتي تزوّج بها». 

وفي رواية الدارقطني : «فدخلت علينا امرأةة سوداء» فسألت» فأبطأنا 
عليهاء فقالت: تصدّقوا على» فوالله لقد أرضعتكما جميعا». 

وفي رواية للبخاري: «فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعْيّني» ولا 
أخبَرْتِني» فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم» فقالوا: ما علمنا أرضعت 
صاحبتناء فركب إلى النبي بالمدينة)» وفي رواية: «فركب إلى رسول الله كله 
بالعدينة» فالا رات ثالثب يإ) وقد سبق أنه ركب من مكة إلى المدينة» 
زاد في رواية النسائي : افأ خب ث0 ؛ أي : بما حدذث من تلك القضيّة» كما بينه 
بقوله: (فَقَلتُ: ِي تَرَوَجْتُ فُلَانَة بنْتَ فان تقدم أن اها غنيّة بنت أبي 
إهاب بن عَزيز. (تَجَاءَئْنِي امْرَأَةَ سَوْدَاك فَقَالَتْ: إِنّي قد أَرْضَعْتُكُمَاء وهي 
كَاذَِةً) ؛ ا E‏ دعواها ذلك (قال) عقبة: : (فأعْرَّضَ)؛ أي : حول النبي ا 
وجهه (عَني) زاد في رواية البخاري في «البيوع»: «وتبسم النبئ ا . 

وإنما أعرض عنه النبئ كَل كراهية لسؤاله؛ إذ حقّه حينما وقعت له 
الشبهة أن يبتعد عنهاء ويفارقهاء ولا يستمرٌ على نكاحها؛ إذ لا يليق بالعاقل 
في مثل هذا إلا الإعراض عن الشبهةء والتنزّه عنهاء لا السؤال ليتوسّل به إلى 
إبقائها عنده . 

(قال: َأنَيْتُهُ مِنْ قبل وَجْهِدء فَأغرّض عَنّي بِوَجْهِدِء فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِيةٌ)؛ 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
أي : في دعواها ذلك» (قال) يكل : («وَكَيِفَ بها) ؛ أي : كيف يظنٌ بها الكذب» 
أو يُجزم به» أو كيف تشتغل بهاء وتباشرهاء وتفضي إليها (و) الحال أنها (قَدْ 
ري عَمَتْ أَنْهَا قد قد أَرْضَعَيْكُمًا؟) ؛ ای : وهو أمر ممكنء» ولا يعلم ذلك عادة إلا من 
تیلها فكيف تُكذّبٍ فيه؟ (دَعَهَا)؛ أي: المرأة التي تزوّجتها؛ لوقوع الشبهة في 
كونها أختاً لك من الرضاعة» وقد أخذ بظاهره الإمام أحمدء وطائفة» وحَمّله 
الجنهوو عل أنه آرت إلى الوط وا ر وا تح ال کے ذلك 
ھا ا0 نا الله ال ١‏ 

وقوله: (عَنَْك)) متعلّق ب ب «دع» على تضمينه معنى : الع بعذ؛ أي : أبعدها 
عنك بالطلاق. وزاد الدارقطنئ فى آخره: «لا خير لك فيها»» وفى رواية 
و ا و وا اقتارنيا عقياء رفحت ويا 
غيره». قال الحافظ: اسم هذا الزوج : رنت د فين المعجمة الْمُسَالَة وفتح 
الراء» وآخره موحدة . مصِعْراً. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا (5/ »)١١5١‏ و(البخاري) فى «(«صحيحه» (۸۸ 
و۲ و۹٤۲‏ و٩0٦۲‏ وه8١١٠0),‏ و(أبو داود) فى سنن (5 )ل 
و(النسائئ) فى «المجتبى)» )۳۳۳۱١(‏ وفى «الکبری» (٤۸٤٥)ء‏ و(أحمد) فى 
المسئده) /٤(‏ ۷ و787). و(عبد الا ف «مصئفه) o ۱۳۹۹٣۸(‏ 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) (الامع) و(الطبراني) فى «الكبير» /١١/(‏ 
حديث 9!/6). و(ابن حبان) فى «(صحيحه) ,))55١5(‏ و(اللدارسى) (اسننه) 
(۲۲۹۰). و(الدارقطنئ) فى (سننه) (5/ ۱۷٥‏ - 765١)ء‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» 
(57/0): والله تعالى اعم ا 

[تنبيه]: قال العراقئ ر ا : حديث عقبة بن الحارث وليه هذا: أخرجه 
البخاري» وأبو داود» والنسائي ئ من أوجهء فرواه النساك ئئْ عن علي بن حجر 


. )١160( بَابُ ما جَاءَ في شَهَادَةٍ الْمَرْأَةِ الوَاحِدَةٍ ذ في الرَضاعٍ - حديث رقم‎ - ٤ 
| ۵٥ 

على الموافقة» ورواه البخاري عن علي ابن المدينئ» وأبو داود عن عثمان بن 
أبي شيبة» والنسائئ عن محمد بن أبان» ويعقوب بن إبراهيم» أربعتهم عن ابن 
عَليّة» ورواه أبو e‏ حماد بن زيد» والحارث بن عمير البصريٰ› 
فرّقهماء كلاهما عن أيوب» ورواه البخاري» والنسائيئّ من رواية ابن جريج› 
وعُمر بن سعيد بن أبي حسين مفترقين» كلاهما عن ابن أبي مليكة» عن عقبة بن 
الحارث» ليس فيه ذكر لعبيد بن أبي مريم» وكذا رواه في البيوع من رواية 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين» عن ابن أبي مليكة» عن عقبة. 
انتهى . ١ ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وفي الاب عن ابن 58 قال 
العراقن كُلَنْهُ: وحديث ابن عمر ولي الذي أشار إليه المؤلف في , بعض النسخ» 
ولیس ثابتاً في أصول سماعنا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عمر و هذا أخرجه الإمام أحمد 
في «مسنده)» فقال: 

-)59١(‏ حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا شيخ من من آهل نجران» حدثني 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء أنه: سأل 
لنب كل أو أن رجلا سأل النبى كَل ا ان يجوز في الرضاع من 
الشهود؟ فقال النبئ كلِ: «رجلء وامرأة»"'". وفيه مجهول» والبيلمانيٌ 
ضعيف» وقد اتهمه ابن حبان» وابن عدي» كما في «التقريب) . 

(المسألة الرابعة): ا و ال ابو و 
الحَارثِ حي حَسَنْ صَحِبحٌ ٠‏ وقد َوَى عَيْدُ واد هذا کی د ابن أبي 
مُليْكةء عَنْ عَقَبَةَ : نن الحَارثِ وَلْمْ بذکوا ف عَنْ عبَيِْ بْنِ بي مَريَمَء وَل 
يَذُكَرُوا فيه : ا وَالعَمّلُ عَلَى هَدَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعذ بَعْضٍ أَمْلٍ الهلم مِنْ 
أَصْحَابٍ التب يكل وَغَيْرِهِمْ : أَجَارُوا شَهَادَةَ الْمَرْأَو الوَاحِدَةٍ في ي الوَضَاع . 


ت 2 و 6 

: حذيث عفه بن 
ص ٠ ٠‏ 

ص 


.)١ /۲( «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 
. ثبت في بعض النسخ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
ححد حبحب ا 
وقَال 1 بن عباس : ور شهادة مَأ واحدة فی في الرّضاع ويخ يَمِيئْهًا ؛ وَبهِ 
يفول خمد وَإِسْحَاقَء وَقَذ قال ا بَعْضُ أَمْلٍ الب لا تحور شهادة لرا 
الهاج حَتی ون 0 وَهوَ قَوْلُ الشَافِعِت. سّمعت ت الجَارود ل 


بي 


وكين يَقُوَل : لا حور شهادة امُرََةٍ وَاحِدةٍ ؛ فى في الحكمء وَيُهَارِقَها يِ الا 
فقول (فال ان عيش "52 ا غنية بن الحَارثْ) وي هذا (حَدِيثُ 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه البخاري فى «صحيحه)»ء كما أسلفته 


م 


انفاً . 

وقوله: (وَقَدْ رَوَّى) بالبناء للفاعلء» وقوله: (غَيْرُ وَاحِدِ) مرفوع على 
الفاعليّة» وقوله: (هَذًا الحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة» (عن ابن أبي مُلْيْكَةَ مليكة 
عن عقبَةَ : ن الحَارِثْ) قال العراقيٌ يُلَنْهُ: قد روى هذا الحديث عن 0 أبي 
بذ چا منهم: ابن جريج» وعُمر بن سعيد بن ابي حسين» وابن عمه 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» وقد تقدم ذكر أحاديثهم عنه» ومنهم : 
إسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسىء رواه الطبراني في «المعجم) من 
طريقهما . 

(وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيه)؛ أ في إسناده قوله: (عَنْ ع عبَيْدِ بْنِ أبي مریم) بل 
قالوا: عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عقبة بن الحارث : (وَلْمْ يَذْكُرُوا فِيه)؛ 
أي : في متنه قوله : (دعها عَنْك) قال العراقيٌ كاله : : قوله: لم يذكروا فيه: دعها 
عنك)» هو كما قال في أكثر الطرق عنهم» إلا في بعض طرق عمر بن سعيد» 
فقد رواه البخاريّ في «الشهادات» عن أبي عاصم» عن عمر بن سعيد» عن ابن 
أبي مليكة» عن عقبة بن الحارث» قال: تزوجت امرأة» فجاءت امرأة» فقالت: 
إني أرضعتكماء فأتيت النبئ به فقال: «وكيف» وقد قيل؟ دعها عنك» أو 
نحوه» وللبخاري أيضاً من رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن 
الحارث وفيه قال: «وكيف» وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟» فنهاه عنها . 
وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هذا الحَدِيثِ)؛ أي: على ما دل عليه (ِنْدَ بَعْضٍ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


)٠٠١١( بات مَا جَاءَ فى شهادة الْمَرْأةٍ الوَاحِدَةٍ في الرّضَّاع  حديث رقم‎ ٤ 
10۷ ا کے‎ 


َهْل العِلّم مِنْ أَصْحَاب النَبِيَ كله وَغَيْرِهِمْ: أَجَارُوا شَهَادَةَ الْمَرَْةِ الوَاحِدَةٍ في 
الرَضَاع) وهو کل اح لعا ين ا من اجه تيال عن ا 
المرأة الواحدة ذ يه قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث» وهو 
قول الأوزاعي» ونقل عن عثمان» وابن عباس» والزهريٰ› العا 
وإسحاق. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج». عن ابن شهاب قال: فَرَّق عثمان 
بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء: إنها أرضعتهم» قال ابن شهاب: | 
يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واختاره أبو عبيد» إلا أنه قال: إن 
شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة» ولا يجب عليه 
الحكم بذلك» وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به. كذا في «فتح 
الباري» . 

وقوله: (وقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ) و : (تجوز شَهَادَة امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرّضاع. 
وَتَؤْخَذُ) ع ل «ويؤخذ) بالياء» (يَمِينْهَا)؛ يعنى: أن يمينها تزاد 
على شهادتها . (وبه ول أَحْمَد) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) ن داهويه يعنى 0 أنه 
رواية عن أحمدء قال 3 : ولم أقف على دليل أخذ اليمين.١ ٠‏ 

وقوله: (وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَمْلٍ العم : لا تجوز شهادة الْمَرأةٍ سد 
3 ن أكترَ وهو قول 0 قال الحافظ في «الفتح»: وذهب الجمهور إلى 
أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل نفسهاء 
أخرج أبو عبيد من طرق عن عمرء والمغيرة بن شعبة» وعليّ بن أبي طالب» 
وابن عباس: أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر: فرق 
بينهما إن جاءت ببيّنة» وإلا فخل بين الرجل وامرآته» إلا أن يتنڙها. 

ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرّق بين الزوجين إلا فعلت. وقال 
الشعبىّ : تقبل مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرّض نسوة لطلب أجرة. وقيل: لا 
تقبل مطلقاً. وقيل: تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك. 
وقال مالك: تقبل مع أخرى» وعن أبي حنيفة: لا تقبل في الرضاع شهادة 
النساء المتمحضات» وعكسه الإصطخريّ من الشافعية. 

وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله: «فنهاه 


8 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الہ لا 
عنها» على التنزيه» وبحمل الأمر في قوله: «دعها عنك»» على الإرشاد. 
انتهى . ١‏ 

قال الشوكانئ: ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم» فلا خرج عن 
معناه الحقيقي إلا لقرينة صارفة» قال: ولال على عدم قبول المرأة 
ا بقوله تعالی : «إوَاسَتَئْيِدُواْ سَبِيدَيْنِ مر من لڪ [البقرة: ۲۸۲]» لا يفيد 
شيئاً؛ لأن الواجب بناء العام على الخاص» ولا شك أن الحديث أخص 
مطلقاً. انته ”. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الشوكانئ من التمسك بظاهر 
النهي» وأنه يقتضي التحريم هو الأرجح؛ لظهور حجته» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (سَمِعْتٌ الجَارُودً) بن معاذ السلمئ الترمذيّ» تقدّم في «الطهارة» 
(1/9)» (يَقُول: سَمِعْتٌ وَكيعاً)؛ أي: ابن الجرّاح الكوفيّ» تقدّم في 
«الطهارة» »)١/١(‏ (يَقُولُ: لا تَجُوز شَهَادَة امْرَأَةِ وَاحِدَةٍ فى في الحكم)؛ اك 
يحكم عليه بمفارقتها وجوباً. (وَيُمَارِقَهَا في الورع)؛ أي : تورّعاً واحتياطاً . 

قال الشوكانئ: وأما ما قيل: من أن أ كه من باب الاحتياط فلا 
يخفى مخالفته لِمَا هو الظاهر»ء ولا سيّما بعد أن كرر السؤال أربع مرات» كما 
فى بعض الروايات» والنبئ وك يقول له في جميعها: «كيف وقد قيل»)» وفي 
0000 «دعها عنك)» 5 بعضها: (لا و لك فيها»» مع أنه لم يثبت في 
رواية أنه يلل مره بالطلاق» ولو كان ذلك للاحتياط لأمَرّه به. 

قال: فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة» حرّةً كانت» أو أمة 
انتهى كلامه مختصراً. 

(المسألة الخامسة): : في ذكر الفوائل التي ذكرها العراقيٌ 0 في 
(شرحه) : 

(الأولى): قوله: فيه ترجيح السماع النازل إذا كان فيه نوع من الترجيح؛ 
كأن يكون أحفظ له من الطريق العالية» أو يكون رواتها أوثق» أو غير ذلك من 


.)519/0( «فتح الباري»‎ )١( 


0 )١١6١( بَابُ ما جَاء في شَهَادَةٍ الْمَرْأَوِ الوَاحِدَةٍ في الرّضَّاع  حديث رقم‎ - ٤ 
م ا‎ 


أنواع الترجيحات» كما نقل ابن أبي مليكة في هذا الحديث» حيث سمعه من 
عقبة بن الحارث الصحابئ» وحدّث به عن واحد عنه» وعَلّل ذلك بكونه أحفظ 
للطريق النازلة» وهذا من باب الاحتياط والاختبار» ولو حدّث به عن العالي 
كان جائزاً» فقد حدّث عنه ابن جريج وغيره من غير ذكر عبيد بن أبي مريم» 
كما تقدم» والله أعلم . 

(الثانية): قوله: ولم يقع في رواية الترمذيّ بيان للمرأة التي تزوجها 
عقبة» لا باسم» ولا كنية» ولا نسب» وقد وقعت كنيته في بعض طرق 
الحديث» ففي بعضها بيان لها كما وقع في البخاريّ في «كتاب العلم» أنه تزوج 
بنت لأبي إهاب بن عزيزء وكذا في «البيوع» من البخاريّ» وقد كانت تحته ابنة 
أبي إهاب» وفي بعضها تكنية المرأة بأم يحيى» كما وقع في «الشهادات» من 
البخاري» أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» وكذا عند أبي داود في بعضها 
تسميتها زينب؛ كذلك» رواه إسماعيل بن أمية» عن ابن أبي مليكة» عن عقبة بن 
الحارث» قال: تزوجتٌ زينب بنت أبي إهاب» ذكره المزيّ في «الأطراف». 

(الثالئة): قوله: ليس لعقبة بن الحارث عند الترمذيّ إلا هذا الحديث 
الواحد» وهو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وقال ابن 
حبان: عقبة بن عامر بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» كنيته أبو سروعة» بكسر 
السين المهملة» وإسكان الراءء وفتح الواو والعين المهملة» والمشهور أن عقبة 
هذا هو أبو سروعة» قاله أبو حاتم الرازي» والطبراني» وغيرهماء وقال 
الزبير بن بكار: وهو قول أهل الحديث» قال: وأما أهل النسب فإنهم يقولون : 
إن عقبة هذا هو أخو أبي سروعة» وأنهما أسلما جميعا يوم الفتح» وقيل: بل 
كان أخاه لأمه» وهو أثبت عند مصعب» قال الزبير: وأصح من هذا كله ما 
رواه سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : 
الذي قتل خبيباً أبو سروعة» عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل. انتهى . 

وقد ورد عن أبي حاتم الرازي أنه استبعد أن يكون قاتل خبيب هو عقبة. 
راوي هذا الحديث» فقال: أبو سروعة قاتل خبيب له صحبة» اسمه عقبة بن 
الحارث بن عامر» قال: وليس هو عندي بعقبة بن الحارث الذي روى عنه ابن 
أبي مليكة» ذاك قديمء وهذا أدركه ابن أبي مليكة. انتهى . 


e‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ ال بلا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن من قال: إنه هو هو الأرجح؛ لإطباق 
المحدثين عليه» وقد تقدّم عن الحافظ ية أنه قال: وقد أطبق أهل الحديث 
على أنه هوى وقولهم القع والله تعالى أعلم . 

قال: وأما عبيد بن ابي مريم» فهو مكيّ وليس له عند الترمذي» ولا في 
بقية الكتب إلا هذا الحديث الواحدء وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
على ابن المدينيئ: لا نعرفه» وقال صاحب «الميزان»: ما روى عنه سوى ابن 
أبي مليكة» لكنه وُثُّق. انتهى . 

(الرابعة): قوله: استدل به على أنه يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة» 
وقد بوّب عليه البخاريّ: «باب شهادة المرضعة»» وهكذا بؤّب عليه أبو داود: 
اباب الشهادة في الرضاع»» وروي ذلك عن ابن عباس» والحسن البصري» 
ولكن اشترطا أن تحلف مع ذلك» وروي عن علي أيضاً أنه أجاز شهادة القابلة 
وحدها في الاستهلال» وروي ذلك عن الشعبيّ» والنخعيٌ أيضاء وذهب 
عطاءء وقتادة إلى أنه لا يقبل في ذلك إلا من أربع نسوة» وهو قول الشافعئ» 
وذهب ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» ومالك إلى أنه يُكتَقَى في ذلك بشهادة 
افراتين 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن الأرجح عندي قول من قال 
بظاهر حديث الباب» وأن شهادة المرضعة تكفى؛ عملا بظاهر الحديثء» والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

(الخامسة): قوله: أجاب الشافعين» ومن يقول بقوله فى أنه لا يكتفى فى 
الك او ال و ١ ١‏ 

أحدها: ما أجاب به الشافعيّ فيما رواه عنه البيهقئ في «السنن»» وفي 
«المعرفة»» فقال: إعراضه ييل عنه يشبه أن يكون لم يرها شهادة لزم a‏ 
«قد زعمت أنها أرضعتكما» يشبه أن يكون كره له أن يقيم معهاء وقد قيل: إنها 
أخته من الرضاعة» قال: وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعاء لا حكما. 
انتهى. وهذا معنى ما رواه المؤلّف عن وكيع» يِن حَمْله على الورع» لا 
الحكم . 

والجواب الثاني : أن ذلك ليس بشهادة» وإنما خبرٌ منها عن فعل نفسهاء 


)٠٠١١( بَاتُ ما جَاءَ فى شَهَادَةِ المَرْأَةٍ الوّاحِدَةٍ في الرّضَّاع  حديث رقم‎ ٤ 


فلا يكون شهادة» قال الخطابئ : فليس فى هذا دلالة على وجوب قبول المرأة 
الواحدة في هذاء وفيما لا يظلع عليه الرجال» من أمْر النساء؛ لأن من شرط 
الشاهد» مَن كان مِن رجل» أو امرأة» أن يكون عدلاء وسبيل الشهادات أن 
تقام عند الأئمة» والحكام» وإنما هذه امرأة جاءته» فأخبرته بأمر هو من 
فعلهاء وهو مكذب لهاء ولم يكن هذا القول منها شهادة عند النبئ يل فيكون 
سبباً للحكم» قال: والاحتجاج به في إجازة شهادة المرأة الواحدة في هذاء 
وفيما أشبهه من هذا الباب ساقط . 

والجواب الثالث: أن هذه المرأة ليست من أهل الشهادة؛ لأنها كانت 
أَمَة كما ثبت فى رواية الشافعيئن» عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد» 
عن ابن جریج › عن ابن ا مليكة» عن عقبة بن الحارث» وفيه: «فقالت أمة 
سوداء: قد أرضعتكما»» وهكذا فى رواية أحمد بن حنبل فى «المسند) عن 
يحيى بن سعید» عن ابن جریج› وكذلك رواه البخاري في «الشهادات» عن ابن 
المدينئ» عن يحيى بن سعيد» وسيأتي الكلام على شهادة العبد» والآمة فا 

(السادسة): قوله: وفيه دليل على أن المكلف إذا بلغه في شيء يتناوله 
على أنه حلال» أنه إلا يحل له ال يجب عليه السؤال. والاستفتاء عن ذلك» 
وإن لم يكن في قريته من يجيب في ذلك وجبت عليه الرحلة للسؤال عن ذلك 
وفي رواية للبخاري في «العلم»: «فركب إلى رسول الله ييل بالمدينة» فسأله عن 
ذلك»» وهذا يدل على أنه لم يكن e‏ بالمدينة› أو بلغه ذلك» وهو بغير 
المدينة» فركب إلى المدينة» وقد بوّب البخاري على هذه الرواية: «باب الرحلة 
فى المسألة النازلة». 

(السابعة): قوله: «فجاءتنا امرأة سوداء»» هكذا فى كثير من طرق 
الحديث: امرأة» وعند البخاري فى بعض طرقه: «فجاءت أمة سوداء)» وينبغى 
أن تحمل تللكت الروايات على هذه؛ لن هذه الرواية أخصٌ.ء وفى رواية 
الطبرانئ في «المعجم الكبير»: «فلما كانت صبيحة ملاكهاء جاءتني امرأة مولاة 
لأهلى. فقالت: إنى قد أرضعتكما. . .» الحديث. وقد بوّب البخاري على 
الرواية التى أخرجها: «باب شهادة الإماء» والعبيد»» واحتج بهذا من ذهب إلى 
قبول شهادة العبد والأمة» إذا كان عدلاًء وقد حكاه البخارئ» عن أنس بن 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
مالك» وشريح» وزرارة بن أوفى» وقال شريح : كلكم بنو عبيد وإماء» وفرّق 
الحسن البصريّ» وإبراهيم النخعيّ بين الشيء التافه» وغيره» فأجاز الشهادة في 
التافه دون غيره» وفرّق ابن سيرين بين سيد العبد وغيره» فأجاز شهادته لغير 
سيده» ولم يجزها لسيده» والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أنها لا تقبل شهادة 
العبد» وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم» من أنه إنما أمّره بذلك احتياطاء لا 
كما ؛ لأنها لم تحضرء ولم تَقُم شهادتها عند الحاكم» وقد أخبره عقبة بن 
الحارث بأن أهل الجارية سألهم عن ذلك» فأنكرواء ويدل عليه قوله: «كيف. 
وقد قيل»» والحاكم لا يحكم بكل ما قيل» ما لم يثبت عنده» وإنما أمَّره بذلك 
احتياطاً؛ كقوله يكِ: «واحتجبي منه يا سودة». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه البخاري وغيره من قبول 
شهادة العبد والأمة إذا كانا عَذلين هو الأرجح؛ لوضوح أدلته» ولظاهر قوله 
تعالى : وَأَشَهِدُوا دو مدل نک [الطلاق: ۲]ء والله تعالى أعلم. 

(الثامنة): قوله: فيه وجوب اجتناب مواضع التهم والرّيب» وأنه لا ينبغي 
الوقوع في الشبهات» وقد بوب عليه البخاري في «البيوع»: «باب تفسير 
المشتبهات». ثم ذكر هذا الحديث». وحديث: «احتجبي منه يا سودة» . 

(التاسعة): قوله: وفي قول عقبة بن الحارث: «وهي كاذبة»» وإعراض 
النبي َيه عنه دليل على أن الخبر إذا احتَّمّل الصدق والكذب» لا يقطع له 
بأحدهماء لا بصدق» ولا بكذب بغير دليل» ولذلك قال يلةِ: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب» ولا تكذبوهم» الحديث» فمقابلة الخبر المحتمل الصدق بالتكذيب» 
ليس بحسن من العمل» إلا أن تقوم قرائن تدل على كب الخبر» فيزول حينئذ 
المحذور في تكذيبه» وكان عقبة بن الحارث استدل على كذبها بأمرين: 
أحدهما: أن أهل الأمة أنكروا ذلك» كما روى الطبرانيئ في «المعجم الكبير) 
فى هذا الحديث» وفيه: «وقد سألت أهل الجارية» فأنكرواء قال: كيف» وقد 
قيل؟»: فلم يكتف النبئ ية في إثبات تكذيبها بإنكار أهلها؛ لجواز عدم 
اطلاعهم› فأنكروا ما لم يطلعوا عليه وهي مثبتة لأمر يجوز أن تكون صادقة 
فيه» فأجابه بقوله: «كيف» وقد قيل؟)» وفى رواية للطبرانئ : فقال: «ما يدريك 
أنها كاذبة؟ وقد قالت ما قالت» دعها 05 


© -بَابُ مَا جَاء أن الرَضَاعَةَ لَانْحَرْمْ إلا في الصَّفَرِ دُونَ الحَولَيْن حديث رقم )٠١٠١١(‏ - 

(العاشرة): قوله: فإن قيل: كيف أقرّه النبئ ية على قوله: «فجاءتنا 
امرأة سوداء»» ولم ينكر عليه وصفها بالسواد؟ وقد أنكر على أبي ذرٌ نه حين 
قال لرجل: يا ابن السوداءء فقال له النبئ ييه: «إنك امرؤ فيك جاهلية. . ٠.‏ 
الحديث . 1 

والجواب: أن قول أبي ذرٌ لذلك الرجل كان في مخاصمة بينه وبينه. 
فقال له ذلك يعيّره به» ولذلك قال ية في بعض طرق حديث أبي ذرٌ: «أعيّرته 
بأمه؟» الحديث» وأما قصة عقبة بن الحارث هذهء فلم يرد تعييرها بذلك. ولا 
عَيّبتهاء وإنما أراد أن يبيّن له أنها أمة» كما قال في بعض طرقه في الصحيح : 
«أمة سوداء». فلا بأس للخصم حينئذ أن يذكر عند الحاكم ما يعلمه فيمن يشهد 
عليه» أو يدعي عليه بما لا يعلمه» والله تعالى أعلم. انت 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال: 


 )5(‏ (يات ما جَاءَ أَنَّ الرَضَاعَةَ لا حرم إل في الصغَّرِ 


دون الحَولَيْنِ) 


 )١١15١(‏ (حَدَنََا قَتَيْبَة قال : حَدَنَنَا أو عَوَانَة» عَنْ شام بْنِ عرو 
عن اطِمَة نت الْمُنرِه عَنْ ام سَلَمةٌ ات ال سول لله يكل : لا يحرم 
مِنَ الرْضَاعَة إلا م مَا تق الأمْعَاء فى الذي وَكَانَ قبل الفطام)) . 
رجال هذا الإسناد : ححمسه 

1 5 000 + بوم‎ ٠ 0 

ا ييه ا تقدم قريبا . 

۲ - (أبو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطئ» ثقةء ثبت [7] 
تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (هشام بن عَرْوَّةً) بن الزبير المدنيئ» ل فقيه» ربما ا [0] تقدم 
فى «الطهارة» 091/55. 

؛ - (فَاطِمَةٌ بِنْتُ الْمُنذِرِ) بن الزبير بن العوّام» زوج هشام المدنيّة» ثقةٌ 
[۳] تقدمت فى «الطهارة») .١78/١١5‏ 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الل بلا 

ه ‏ (أم سَلَمَةَ) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن 
مخزوم المخزومية› أم المؤمنين› تزوجها النبي ا بعد أبي سلمة» سنة أربع» 
وقيل : ثلاث» وعاشت بعد ذلك سكين سنة» وماتت سنه اثنتين وستين» على 
الأصحء تقدمت في «الطهارة» ۲۲/۱۸. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كا4 وأن رواته كلهم رواة الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين › غير شيخه» فبغلانيٌ: وأبي عوانه فواسطي» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعية» هي زوجه. 

(عن 7 سَلْمَةَ) أم المؤمنين وها أنها (قَالَتْ: َال رَسُولُ الل كَل : 
0 2 أوله» وتشديد الراء المكسورة» مبئيّاً للفاعل» من س 
على الفاعليّة. (فَتَقّ)؛ أي: شقٌء يقال: فتقت الثوب فتقاًء من باب قتل : 
نقضت خياطته حتى فُصَلت بعضه من بعض» فانفتق» وفتّقتٌ بالتشديد مبالغة. 
قاله الفيّومي'''» وقوله: (الأمعَاء) منصوب على المفعوليّة» والأمعاء: بفتح 

E 00‏ 000 
وقال الفيوميٌ لله : «الْمِعَى) : ا وقضره أشهر من المد 


عه 


وجمعه: أفغاءة مثل ت وأعناب» وجمع الممدود: أمعبة مكل حمار 


يعني: أن الذي يعتبر من الرضاع هو الذي شق أمعاء الصبيّ؛ كالطعام» 
ووقع منه موقع الغذاء» وذلك أن يكون في أوان الرضاع . 


.)777/5( «المصباح المنير» (57171/5). (۲) «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(۳) بضم ال جمع المصير» مثل رَغيف ورغفان. «المصباح» (۲/ 01/5). 
)٤(‏ «المصباح المنير» .)٥۷٦/۲(‏ 


ه باب مَا جَاء أَنَّ الرَضَاعَةَ لا تحر إلا في الصّفْرِ دُونَ الحَولَيْنِ ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 

وقوله: (في النّذي) حال من فاع «فتق»؛ كقوله تعالى : تون مرت 
ابال وتاه [الشعراء: 5-01 أ كائناً في الثدي. قائقا قنه..سنواء كان 
بالارتضاعء أو بالإيجار» ولم يرد به الاشتراط في الرضاع المحرم أن يكون 
من الثدي» قاله القاري 

وقال الشوكانيئ: قوله: «في الثدي»؛ أي: في زمن الثدي» وهو لغة 
معروفة» فإن العرب تقول: مات فلان في الثدي؛ أي: في زمن الرضاع قبل 
الفطام» كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث. 

(وَكَانَ)؛ أي: الرضع (قَبْلَ الفطام)) بكسر الفاء؛ أي: زمن الفطام 
الشرعي . / 

وقال المناوي كاله : «لا رضاع إلا ما فتق د أ : : وسع - الأمعاء»؛ 
يعني : إنما يَحَرّم من الرضاع ما كان في الصّعْرء ووقع منه موقع الغذاء» بحيث 
ينمو منه بدنه» فلا أثر للقليل» وإنما يؤثْر الكثير الذي يوسّع الأمعاءء ولا 
لقليل» ولا كثيرء في كبير. انت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أم سلمة وبا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)١١5١/65(‏ و(النسائن) فى «الكبرى» (۳۰۱/۳)» 
و(ابن راهويه) فى (مسنده» ١١9/5(‏ و9/6ا١).‏ مان فى (صحيحه) 
(4774)» و(الطبرانيئ) في «الأوسط» (١٠١۷)ء‏ و(الخطيب) في تاريخ بغداد) 
(0/ 266» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُنُةُ: حديث أم سلمة وَ#نا: انفرد بإخراجه 
الترمذيٰ» ولم يذكر صاحب «الأطراف» أنه رواه أحد غير الترمذي» وقال ابن 
حزم في «المحلى»: إنه رواه من طريق أحمد بن شعيب؛ يعني : النسائي» قال : 
نا قتيبة بن سعيد» فذكر كرواية الترمذي» فلعله في بعض نسخ «السنن الكبرى»» 


والله أعلم . 


8 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت آنفاً أن النسائئ كال أخرجه فى 
«الكبرى»). فتنبه . 

(المسألة الثالثة): قال العراقئ كَُنُةُ: لم يذكر المصئّف في الباب غير 
حديث آم سلمة» وفيه: عن ابن عباس» وأبي هريرة» وابن مسعود» وعبد الله بن 
الزبير» وعليّ بن أبي طالب» وجابر ون : 

أما حديث ابن عباس وا : فرواه الدارقطني من رواية الهيثم بن جميل» 
عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : «لا 
رضاع إلا ما كان في الحولين». قال الدارقطنئ: لم يسنده عن ابن عيينة غير 
الهيثم بن جميل› وهو فقيه حافظ . 

وأما حديث أبى هريرة ظله: فرواه الدارقطنئن أيضاً من رواية 
عبد الرحت بن ا ابن المووم» عن ای کو اا 
جاءت إلى رسول الله ف فَقَالَتْ: إن قلاناً تروء وَقَدْ أَرْضَعْتهُمَاء قَالَ: 
«يْف أَرْضَعْتِبِهِمًا؟»: قَالَتْ: أَرْضَعْتُ الْجَارِيَة وَهِي بِنْتُ ست سِنِينَ وَنِضْفِء 
وَأَرْضَعْتٌ الْعْلَامَ» وَهُوَ ابْنُ ثلاث سِنِينَ» فَقَالَ: «اذْمَبِيء مولي لَه فَلْيْضَاجِعْهَا 
هَنِيئاً مَرِيئاً» لا رَضَاعَ بَعْدَ فظامء وَإِنَمَا يُحَرُمُ مِنَ الرّضَاع ما فِي الْمَهْدِ). قال 
الدارقطتي : ابن الْقَطامِي e‏ ا 

ولأبي هريرة حديث آخرء متنه: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء»» رواه ابن 
عدي في «الكامل»» من رواية عيسى بن عبد الرحمن القرشي» عن ابن شهاب› 
عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» وعيسى هذا متروك الحديث. 

وأما حديث ابن مسعود اه : فرواه اتو داود من رواية اتی موسى 
الهلاليّ؛ عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبيّ بيه بمعنى حديث قبله موقوفا 
عليه» ولفظه: «لا رضاع إلا ما شد العظم»ء وأنبت اللحم»» وقال في المرفوع : 
«وأنشر العظم». وكان رواه قبله من رواية أبي موسىء عن أبيه» عن ابن 
لعبد الله بن مسعود» عن ابن مسعود» موقوفا عليه. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير وْيا: فرواه ابن ماجه من رواية ابن لهيعة. 
عن أبي الأسود» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير هه قال: قال 


- بَا ما جَاء أَنَّ الوَضَاعَةَ لَانحَرَمُ إلا في الصّمْرِ دُونَ الحَوْلَيْنَ ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 0 
رسول الله كل : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء»» بوّب عليه ابن ماجه: «لا 
رضاع بعد فصال». 

وأما حديث على ذه : فرواه ابن عديّ في «الكامل» من رواية جويبرء 
عن الضحاك» عن النزال بن سبرة» عن علي بن أبي طالب» عن التي كه 
قال : «لا رضاع بعد فطام. ولا د ْم بعد حَُلّم» ولا صمت يوم إلى الليلء ولا 
طلاق قبل نکاح)» وجويبرء ۰ ضعيفان . 

وأما حديث جابر ذه : فرواه ابن عدي اشيا في «الكامل» من رواية 
سعيد بن المرزبان» عن يزيد اال > عن جابر» عن النبي كله أنه قال: «لا 
رضاع بعد فصال» الحديث. قال: وسعيد هذا ليس بشيء في الحديث . انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى7": 
صَّحِيحٌ . م. وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أكثرٍ أَهْلٍ ملم ن اشاب الي يك وَغَيْرحِمْ : 
أنَّ الرَضَاعَةَ لا تحر إل ما كانَ دُونَ َ الحَوْلَيْنِ. وما كان بَعْدَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ الكَايِلَيْنِ 
ما 

وََاطِمَةُ بِْتُ الْمُنِْرِ بْنِ الرْيْرِ بْنِ العوَامِء وَهِيَ امْرَهُ حِشَامٍ بْنِ عُرْوَة) . 

فقوله: (قَالَ ُو عِيسّى: هَذَا) الحديث ١حَلِيثٌ‏ حَسَنَّ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» وصححه أيضا ابن حبّان. 

(وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكُثرِ أَهْلٍ العِلّم مِنْ أصْحَابٍ الي يكل وَغَْرجِمْ: 
أنَّ الرَضَاعَةَ لا حرم إل ما كانَ دُونَ الحَوّلَيْنء وَمَا کانَ بَعْدَ بَعَْدَ الحَوّلَيْنِ الكَامِلَيْنِ 
َِنّهُ لا يُحَرّمٌ شَيئاً) وهو قول صاحبَي الإمام أبي حنيفة» قال محمد بن ا 
في «موطإه»: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين» فما كان فيها من 
الرضاع» وإن كان مصة واحدة فهي تحرّمء كما قال عبد الله بن ا 
وسعيد بن المسيّب» وعروه ين GT‏ بعد اللحويين , يحرم شيعا ؛ 
لأن الله ك قال: #ولولات رضن أوْلدهنَ حول ل لمن أراد ان ف يع ارات 
[البقرة: ۲۳۳]» فتمام الرضاعة الحولانء فلا فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيا 


2 2 1 ساس قو 


)١(‏ ثبت في بعض النسخ. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يل 

س۸ ب ب ب ب > کے 
وكان أبو حنيفة يه يحتاط ستة أشهر بعد الحولين» فيقول: يحرم ما كان في 
الحولين وبعدها تمام ستة آشهرء وذلك ثلاثون شهراء ولا يحرّم ما كان بعد 
ذلك» ونحن لا نرى أن يحرّم» ونرى أنه لا يحرّم ما كان بعد الحولين. انتهى 
کلام ك 0 

قال صاحب «التعليق الممجد): ولا يخفى أنه لا احتياط بعد ورود 
النصوص بالحولين» مع أن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وأقواهما دليلا 
وا 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئئّف يله لذكر اختلاف 
العلماء في وقت الرضاع فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في السنّ الذي يختصٌ 
التحريم بالإرضاع فيه : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال : 

(القول الأوّل): أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة» فمتى وقع 
الرضاع بعدهماء ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم» وهذا مذهب الشافعيّ» 
وأحمد» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد. 
وأبي ثور» وحكاه ابن عبد البرٌ عن الحسن بن حيّ» وحكاه ابن حزم عن ابن 
ا وسفيان الثوري» وداود» وأصحابهم. وحكاه ابن عبد البر عن داود 
أيضاًء وهذا يُخالف نقل النووي عن داود. قال ابن حزم: ورواه ابن وهب» 
و 2 معاي ر برع 8 

واحتج هؤلاء بقوله تعالى : اللات ترضعن اولدهن حون كاملينٍ لمن أراد 
أن بم لاع [البقرة: ١۲۳]ء‏ وبقوله يكلِ: «إنما الرضاعة من المجاعة)» متفق 


- 
ل 


5 


قال ابن عبد البرّ: وهو خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة» ولكن 
العمل بالأمصار على هذا. انتهى. 
وبما رواه الترمذي». والنسائئء عن أم سلمة وبا“ فا لنت قال 


.)777/5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ه - باب ما جَاءَ أنَّ الرّضَاعَةً لا نُحَرّمْ إلا في الصَّكَر دُونَ الحَوْلَيْنَ - حديث رقم )٠٠١١(‏ 
تت ص ا اي 


رسول الله بي : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. في الثدي. وكان 
قبل الفطام». قال الترمذي: حسن صحيح . 

وروی الدارقطنيّ من طريق الهيثم بن جميل» عن سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ككْةِ: «لا رضاع إلا ما كان 
في الحولين». قال الدارقطنيئ: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل› 
وهو ثقة حافظ. انتهى. وهذا الحديث نص في هذه المسألة. قاله ولي الدين. 

(القول الثانى): أنه يعتبر حكمه» ولو كان بعد الحولين بمدة قريبة» وهو 
مستمر الرضاع› أو بعد يومين من فصاله» وهذا هو المشهور من مذهب مالك» 
وفي القريبة عندهم أقوالل: قيل: أيام حير وليل شهرٌ. وقيل: شهران. 
وقيل: ثلاثة. قال أبو العباس القرطبئ : وکات الك ويه الله تعالئ يشير إل 
أنه لا يفطم الصبئ دفعة واحدة في يوم واحد» بل في أيام, 0 تدريج»ء 
فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين؛ لقضاء العادة 
بمعاودته الرضاع فيها . 

(القول الثالث): تقدير ذلك بسنتين ونصف» وهو قول أبي حنيفة» وجعل 
قوله تعالى: وله وفصله تلش سر [الأحقاف: ]٠١‏ دالا على تقدير كل من 
الحمل» والفصال بذلك كالأجل المضروب للدت 

وقال صاحباه» والشافعيّ : هذه المذة للمجموع. وقد دل قوله تعالى: 
#وَالودَتُ رضن أده حواين كمي & [البقرة : ۳ على حصّة الفصال من 
ذلك» فصارت بقبّة المدة» وهي سغة أشهير للحمل». وهي اقلق مع أن أبا 
حنيفة لا يقول: أكثر الحمل سنتان ونصف. وإنما يقول: إنه سنتان. 

(القول الرابع): تقديره بثلاث سنين» وهذا قول زفرء كذا أطلق النقل 
عنه غير واحد» منهم صاحب (الهداية»)» وقيد ابن عبد البرٌ عنه بان يجتزىء 
باللبن» ولا يَظعَم . 

(القول الخامس): : أنه أنه إن طم قبل الحولين فما رَضَع 5 
و ولو أرضع E‏ يفطم كان واا حكاه ابن عبد البر عن 
الأوزاعيّ» وحكي اشا عن ابن القاسم أنه لو فطمته أمه قبل الحولين» 
واستغنى عن الرضاع» فأرضعته أجنبيّة قبل تمام الحولين لم يعد رضاعا. 


8 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الہ يك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال كلها للقائلين بعدم تحريم رضاع 
الكبير» وسيآتي في المسالة التالية أن الأرجخ أنه محرّم إذا كانت هناك حاجة مثل 
حاجة سالم مع سهلة» وكان خمس رضعات» كما أثبته النبى ية لهما؛ لشدة 
حاجتهماء وأمّر سهلة أن ترضعه خمس رضعاتء وأما إذا لم توجد حاجة شديدة 
فقول من حدّده بحولين أرجح؛ لوضوح أدّلته . فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم رضاع الكبير : 

ذهبت طائفة إلى أن إرضاع الكبير يثبت به التحريم» وممن قال به: 
على بن أبي طالب» :كما حكاه عنه ابن حزم» وأما ابن عبد البرّء فأنكر الرواية 
عنه في ذلك» وقال: لا يصحٌ. وعائشة» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي 
رباح» والليث بن سعدء وابن عليّة وحكاه النوويّ عن داود الظاهري»› واه 
ذهب ابن حزم» ويؤيّد ذلك الإطلاقات القرآنيّة؛ كقوله تعالى: راتكه 
آل اتک واخوڪم شرت الرَضعَة [النساء: 77]. 

وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغير» وأجابوا عن 
قصّة سالم بأجوبة : 

(منها): أنه حكم منسوحٌ» وبه جزم المحبٌ الطبري في «أحكامه). وقرّره 
بعضهم بأن قصّة سالم كانت في أوائل الهجرة» والأحاديث الدالة على اعتبار 
الحولين من رواية أحداث الصحابة» دل على تأخرهاء وهو مستندٌ ضعيف؛ إذ 
لا يلزم من تأر إسلا م الراويء ولا :ضيغرة أن ل تكرت ما ووه دما بوايضا 
ا يُشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين؛ لقول امرأة أبي 
حذيفة في بعض طرقه. حيث قال لها النبى ئي لل : «(أرضعيه»» قالت: وكيف 
e‏ وهو رجل كرا فتبسم رسول الله 85 وقال: «قد علمت أنه رجل 
كبير)» وفي رواية: قالت: «إنه ذو لحية)» قال: «أرضعيه». وهذا يشعر بأنها 
كانت تعرف أن الصّعْر معتبز في الرضاع المحرّم. 

(ومنها): دعوى الخصوصية بسالمء وامرأة أبي حذيفة» والأصل فيه قول 
أم سلمة» وأزواج النبي كلِ: ما نرى هذا إلا رخصةً أرخصها رسول الله كله 
لسالم بسهلةء فلما نزل الاحتجاب» ومُنعوا من التبئي شق ذلك على سهلة» 
فوقع الترخيص لها في ذلك؛ لِرَفع ما حصل لها من المشقة . 


ت 0 


0 - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَضَاعَةَ لَا ئْحَرُّ إلا في الصَّفَر دُونَ الحَوْلَيْنِ حدیث رقم )١١61(‏ 


وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشمّة. 
والاحتجاج بهاء فتنقى الخصوصية. 

وفيه أيضاً أن دعوى الخصوصيّة تحتاج إلى دليل» وقد اعترف م 
النبئ ييه بصحّة الحجة التي جاءت بها عائشةء ولا حجة في إبائهنّ لهاء كما 
أنه لا حجة في أقوالهنٌ ولهذا سكتت أمٌّ سلمة لما قالت لها عائشة: أما لك 

في رسول الله يه أسوةٌ حسنة؟ ولو كانت هذه السّنّة مختصّةً بسالم لَبَيّتها 

سوك الله یی كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجَدّع كن المع 
واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة رجلين. 

وذهب بعضهم إلى أن الرضاع يُعتبر فيه الصّعّْر إلا فيما دعت إليه 
الحاجة؛ كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشقٌ 
احتجابها منه» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة» ورجُحه الشوكانئ» قال: 
وبه 0 الجمع ین الأحاديث» وذلك بأن تجعل قصة قصّة سالم المذكورة 
مخصّصة لعموم: «إنما الرضاع من المجاعة»., و(لا رضاع إلا في الحولين»› 
و«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاءء وكان قبل الفطام»» و«لا رضاع إلا ما أنشر 
العظم. وأنبت اللحم». وغاه اظ د سط سين طرق هن اسغلال بهد 
الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاء وبين من جعل رضاع الكبير 
كرضاع الصغير مطلقاً؛ لِمَا لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من 
التعسّف. ويؤيّد هذا أن سوال سهلة امرأة أبى حذيفة كان بعد نزول اية 
ا ن 
منها غير من استثناه الله تعالى» إلا بدليل؛ كقضيّة سالم» وما كان مماثلاً لها 
في تلك العلّة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب» من غير أن يقيّد ذلك بحاجة 
مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب» ولا بشخص من الأشخاص› 
ولا بمقدار من عُمر الرضيع معلوم. وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت 
للنبي ع : إن سالا ذو لحية» :قال : أرقسة. انتهى كلام الشوكانيٌ له . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا القول الثالث المفصّل كما 
ذهب إليه ابن تيميّة» ورجّحه الشوكاني ‏ رحمهما الله تعالى ‏ هو الأرجح؛ إذ 
به يحصل التوفيق بين الآدلة. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله كل 


وحاصله: أن رضاع الكبير محرّمٌ» إذا كانت هناك حاجة مثل حاجة 
سهلة» وسالم» حيث إنه لا يستغني عن دخوله عليهاء ويشق عليها الاحتجاب 
عنه» فإذا رضع منها خمس رضعات» كما أمر َة سهلة بأن ترضع سالما 
خمس رضعات ثبت التحريم» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (وَفَاظِمَةٌ نت الْمُنْذِرٍ : بن الرَْيْرٍ بْنِ العَوّامء وَهِي ع امَرَأةٌ 
شام بْنِ رة قال هشام بن عروة: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة» فيكون 
مولدها سنة ثمان وأربعين . قال العجليّ. مدنية ا ثقة. وذكرها ابن حبان 
في «الغقات»'“ . والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ اة قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مذمّة الرضاع» بفتح الميمء والذال 
العغجمة؛ وبكسرها أيضاًء قال ابن الأثير في «النهاية»: «الْمَدَمّة» بالفتح مَفْعَلة 
من الذّمّ وبالكسر من الذْمَة والذمَام. 1 : هي بالكسير والفتح : الخ 
وا دوت . والمراد بمذمّة الرضاع: الحقٌ اللازم بسبب 
الرضاع. انتهى 

0 5-5 كاه : ده .أذ دنا ادف مد ةه لوو 
اة رالات تح المعوة و الا الةو كس قله والدماة اقا : 
الحرمة. وتفسر الذمة بالعهد» وبالامان» وبالضمان ايضاء وقوله عد : ) 
بذمّتهم أدناهم» فْسّر بالأمان» وسّمي المعامّد ذْمّيَاً نسبة إلى الذمة» بمعنى 
العهد» وقولهم: في ذِمَتِي كذا؛ أي: في ضماني» والجمع: ذْمَمْء مثل سدرة 


O n 
. © وسدر. انتهى‎ 


.)5١١ /١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)٤۷١/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)١1١5؟( باب مَا جَاءَ مَا يُلْهِبٌ مَلَمَةَ الرَضاع - حديث رقم‎ - ٦ 
س‎ | ۴۳ 
(حَدَنَنَا قتيبَة» قال : حَدَنَنَا حَاتِمُ ا‎ - )۱۱۲( 
روء عَنْ أبيه» عَنْ حَجاحٍ بْنِ حَجّاجٍ الأسْلَمِيٌ » عَنْ ا س أنه فال الب ا‎ 
فَقَالَ: ارول ف ما هِب مني ملم الرّضاع؟ فَقَالَ: الغَرَة: عبد أو‎ 
. أَمَة))‎ 
: رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ‎ 
آ ب( ابن سد المذكور ف الس اشاق‎ 
(حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ) المدنيّء أبو إسماعيل الحارثي مولاهم» أصله‎ - ۲ 
.١154/٠١ من الكوفة» صحيح الكتاب»› اون يهم [۸] تقدم في «الصلاة»‎ 
(هشام بن عروَة) تقدّم في السند السابق.‎ - ۳ 
(أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً في السند السابق.‎ - ٤ 
.]7[ (حَجاجٌ بن حَجَاج - بن مالك - الأَسْلَمُِ) الحجازيٌ» مقبول‎  ه‎ 
روى عن بيه » وأبي هريرة» وعنه عروة بن بن الزبير» وعبل الله بن الزبيرة‎ 
على اختلاف فيه.‎ 
حي له أبو داود» والمصنف› والنسائيٰ ¢ حديث الباب فقطى وأخرج له‎ 
ئي في «السنن الكبرى) دنا آخرء من رواقة عن ا هريره في الرضاع»‎ 
وذكره 06 حبان فى «الثقات»).‎ 
5ت (أنوة) حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي أسيد بن رفاعة الأسلمئ›‎ 
أخرج له بو داود» والمصنف» والنسائئ هذا الحديث فقط.‎ 


شرح الحديث : 

(عَنْ حَجاجٍ بن حَبجَاجٍ الأَسْلَّمِىَ » عَنْ أبيه) هكذا رواه حاتم بن إسماعيل» 
وكذا يحيى بن سعيد القظان» عن حجاج» عن أبيهء بزيادة: «عن أبيه»» 
وتابعهما عليه جماعة» وهو الصواب» كما سيأتي. 

وخالفهما سفيان الثوريّ» فلم يقل: «عن أبيه»» قال النسائئ رحمه الله 
تعالى في «الکبری» (7”05/1) رقم (05487): أخبرنا إسحاق بن منصور 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
الكوسج المروزيّ»ء قال: حدثنا عبد الرحمن ‏ يعني : ابن مهدي - عن سفيان» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن حجاج الاسلميئ» قال: قلت: يا رسول الله : 
ما يُذهب عني مذمّة ال قال: «غرةٌ عبدّء أو أمة». انتهى . 

وقال البيهقئ ذ فى «السئن الكبرى» (1/ 5715) بعد أن أخرجه من طريق 
عبد الله بن وهب» عن عمو بون ا والليث بن سعد» وسعيد بن 
عبد الرحمن الجمحي» كلهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الحجاج بن 
الحجاج الأسلميّ» عن أبيه» عن النب بلا . 

قال: وأخبرنيه ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن 
حجاج بن حجاج الأسلمئ› > عن أبيه» أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني 
مذمة الرضاع؟ فقال رسول الله بل : «الغرّة: العبدء والأمة». وكذلك رواه أبو 
معاوية» وعبد الله بن إدريس» عن و بن عروة» إلا أنهما قالا: «العبد» أو 
الأمة». وقيل: عنه» عن حجاج ن أبى الحجاج» عن أبيه. والصواب: 
لجع بن الحجاج» عن أبيه. قاله البخاري. انتهى . 

َه سَأَلَ الت بك كَقَالَ: يا رَسُولَ اش مَا يُذْحِبُ عني مَدَمَة الرّضّاع ؟) ؛ 

أي : : شيء يذهب عني الحقٌّ الذي تعلق بى للمرضعة؟ لأجل جاتنا لى 
بالرضاعء فإني إن لم أكافئها على ذلك صرت مذموماً عند الناس بسبب عدم 
المكافأة. 

وقال فى «النهاية» : «الْمَذْمَّةَ) بالفتح مَفْعَلةَ من الذي وبالكسر من الد 
والذّمَام. وقيل : هي بالكسر والفتح: الخ والكرفة: التي يذمٌ مضَيّعها 
والمراد بمذمة الرضاع : الحى اللازم ست الرضاعء فكأنه سأل ما يسقط عني 
حىّ المرضعة حبّى أكون قد أدّيته 6 بق يستحبّون أن يعطوا للمرضعة 
عند فصّال الصيين شيا سبو أجرتها. | 

(ققًال) كله وقوله: («عُرَّة) فاعل ا دل عليه السؤال؛ أي 
يذهب عنك المذمة غرة. ويختمل أن يكون يوا لمبتدا! محذوف؛ أي : 
الْمُذْهِبِ عنك ذلك رة . 

و«العْرّة» بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء: أصل الغرّة: البياض الذي 
يكون في وجه الفرس» والمراد به هنا: العبد نفسهء أو الأمة نفسها. 


)١١95؟( بَابُ مَا جَاءَ ما يذ هب مَذَمَهَ الرَضاع - حديث رقم‎ - ٦ 


قال ابن منظور: الغرّة: العبدء أو الأمة؛ كأنه عُبّر عن الجسم كله 

بالغرة» وقال الراجز: 
كل قييل في كُلَيِبٍعْرَهُ حى يَئَالَالْمَبْل آل مره 

يقول: كلهم ليسوا بكفء لكليب» إنما هم بمنزلة العبيد والإماءء إن 
قتلتّهُمء حتى أقثُّل آل مرّة» فإنهم الأكفاء حينئذ. قال: وقال أبو سعيد: الغرّهٌ 
عند العرب: أنفّسٌ شيء يُمْلَكُء وأفضلَهُء والفرسُ عُرَةٌ مال الرجل» والعبدٌ 
غ مال والهين dd‏ عد كاله والافة a‏ هر ة انال قال 
وأصل الغرّة: البياض الذي يكون في وجه الفرس» وكأنه عُبّر عن الجسم كله 
بالغرة. ان 

وقال في «الفتح»: والغرّة في الأصل: البياض يكون في جبهة الفرس. 
وقد استعمل للآدميئّ في الحديث المتقدّم في الوضوء: (إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرًاً». وتطلق الغرّة على الشيء ا آدميّاً كان» أو غیره» ذكراً 
کان» أو أنثى. وقيل : أطلق على الآدمي غر ؛ لأنه أشرف الحيوان» فإن محل 
الغرّة الوجه» والوجه أشرف الأعضاء. انتهى 

والمعنى : أنه بل قال له: إنها قد قامت بخدمتك» وأنت طفل › فكافئها 
بخادم يقوم بمهنتهاء وقضاء حاجتها؛ أداءً لحقّها؛ إذ الجزاء من جنس العمل . 

وقال العراقي في «شرحه»: «المذمة» بفتح الميم» وكسر الذال المعجمة» 
وبعدها ميم مفتوحة مشددة» هذا هو المشهور فى الرواية» قال القتيبي : أراد : 
ذمام المرضعة برضاعهاء وقال الخطابي في «المعال»: فيه لغتان: مذمّةء 
ومذِمّة بفتح الذال» وكسرهاء يريد: ذمام الرضاع وحقهء يقول: إنها قد 
خدمتك» وأنت طفل» وحنكتك وأنت صغير» فكافئها بخادم يكفيها المهنة 
قضاء لذمامهاء وجزاء لها على إحسانهاء وقال صاحب (النهاية»: المذمة 
بالفتح مفعلة من الذم» وبالكسر من الذمة» والذمام» قال: وقيل: هي بالكسر 
والفتح: الح والحرمة التي يذم مضيّعهاء قال: والمراد بمذمة الرضاع: الحق 
اللازم بسبب الرضاع› فكأنه قال: ما سقط عني حى المرضعة حتى أكون قد 
أديته کاملا؟ انتهى . 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَ ات الرَضَاع عَنْ رَسُولٍ الله لاء 

وقوله: (عَبْدٌء أَوْ أَمَة)) يَحَتَمِل أن يكون بالرفع بدلا من «غرّة»)» أو عطف 
بيان. ويَحتّمِل آن يكون بالإضافة» ويكون من إضافة العام إلى الخاصْ؛ كشجر 
أراك» وعلم الفقه» و«أو» يَحتّمِل أن تكون للتنويع» أو للشكڭ من الراوي». 
والأول أظهر. 

وقال في «الفتح» عند شرح دية الجنين ما نصّه: وقال الإسماعيلي : 
«فقضى رسول الله يي فيها بغرّة عبدء أو أمة»: قرأ العامة بالإضافة» وغيرهم 
بالتنوين . 

وحكى القاضى عياض الخلاف» وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرّة ما 
هي » وتوجيه الآخَر أن الشيء قد يضاف إلى نفسهء لكنّه نادر. 

وقال الباجي: يَحْتَمِل أن تكون «أو» شكّاً من الراوي في تلك الواقعة 
المخصوصة. ويحتّمل أن تكون للتنويع» وهو الأظهر. انتهى . 

وقال العراقيت كَخُلَنْهُ: وقوله: «غرة: عبدء أو أمة» المعروف فى الرواية 
فيه القطع شون «غرّا ويكون قوله: «عبدء أو أمة» تفسيراً للغرة» ويرويه 
بعضهم بالإضافة» وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء قال القاضي عياض 
في «المشارق»: وضبطناه عن غير واحد منهم: «غرةٌ» بالتنوين على إبدال ما 
بعدها منهاء ولكن المحدّثين يروونه على الإضافةء قال: والصواب الأول؛ 
لأنه يبين الغرة ما هي. انتهى . 

و«الغرة» بضم الغين المعجمة وتشديد الراء» وأصل الغرة: البياض الذي 
يكون في وجه الفرس» قال أبو عبيد: الغرة: عبد أو أمة» وكان أبو عمرو بن 
العلاء يقول: الغرة عبد أبيض» أو أمة بيضاء» وسمّي غرة لبياضه» حتى قال 
في دية الجنين: إنه لا يُقبل فيه إلا الأبيض من الرقيق» قال الهرويّ في 
«الغريبين) : غرة الدية» وقال صاحب «النهاية»: نصف عشر الدية» قال ا 
سعيد الضرير: الغرة عند العرب: أنفس شيء يُمْلكء وقال الأزهريّ: لم يقصد 
النبئ بي إلا جنساً من أجناس الحيوان» وهو قوله: «عبدء أو أمةً». فقال 
صاحب «النهاية»: أكثر ما يطلق الغرة على العبد والأمة» وقال صاحب 
«المشارق»: الغرة: النسمة» كيف كانت» وأصله من غرة الوجه. انتهى . 


)١1١5؟( بَابُ مَا جَاءَ مَا يُذْهِبٌ مَذَّمَةَ الرَضَّاع - حديث رقم‎ - ٦ 


[تنبيه]: وقع في رواية المصثف هنا بلفظ: «عبدء أو أمة»» وهكذا في 
رواية النسائئ» وعند أبى داود بلفظ : «العبده أو الأمة)» وفى رواية لابن حبان 
في او «العبدء والأمة»» هكذا اتی به بالواو التي هي للجمع› وهكذا 
في رواية البيهقئ بالواو» وليس المراد: الجمع بينهماء بل أحدهماء وقد بؤب 
عليه ابن حبان في «صحيحه)» فقال: «ذكر البيان بأن قوله: العبدء والأمة» أراد 
به: أحدهماء لا كليهما»» ثم ذكره مثل رواية الترمذيّ» وهو واضح. أفاده 
العراقئ ّل والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حججاج بن مالك هذا حسنٌ . 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناًء وفي إسناده حجاج بن حجاج» قال عنه 
في «التقريب»: مقبول؛ أي: يحتاج إلى متابع؟ 

[زقلت]: حجاج بن حجاج وثقه ابن حبان» وقال الذهبي عنه في 
«الميزان» :)55١/١(‏ صدوق. وروى عنه عروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير 
على خلاف فيه» فمن كان هكذا لا ينقص حديثه عن درجة الحسن» فالحقٌ أن 
حديثه حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (5/ )١٠١١‏ وفي «العلل الكبير» له (۲۹۳)» و(أبو 
داود) فى «سننه» »)35١55(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) )۳۳۳١(‏ وفى «الكبرى» 
«(oA g 6۸1)‏ و(الطیالسئ) فى (مسنده» ١(‏ ۰)» و(عبد الزكاق) ف (مصنفه) 
(32465). و(الحميدي) في المسئده) (۸۷۷). و(أحمد) فى «مسئله) )۳| «(t0٠‏ 
و(الدارمئ) في «سننه» (7109)» و(البخاري) في «التاريخ» (۲/ الترجمة ۲۸۰۹)ء 
و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (5770 و57171)» و(أبو يعلى) في (مسنده) (2)5476 
و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (1۹۲ و1۹۳ و2545).» و(الطبرانيّ) في 
«الکبیر) (۳۱۹۹ و۳۲۰۱ و۲۰۲ و۲ و٤‏ ۲۰و Vg‘‏ 
و۳۲۰۸ و۳۲۰۹)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۷/ 575)» والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الل بلا 


[تنبيه]: قال العراقئ ر يانه : حديث حجاج الأسلمي ونه : أخرجه أبو 
داود عن لنفيلي. » عن 0 معاوية» وعن 0 كريب » عن عبل الله 0 
هشام بن عروة a‏ 
(المسألة الثالثة) : e‏ 
- (ومنها): أن أم الرضاعة تستحقٌ البرٌ والإحسان إليها من الرضيع› 
وأن ذلك يَسقّط ببذله الغرّة المذكورة. 
۳ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة وي من الحرص على تعلّم أحكام 
الدين. 
؟ - (ومنها): عناية الشارع بمراعاة حقوق أصحاب الإحسان» فينبغي 
مکافأتهم» وفي حديث ابن عمر وء و المن استعاذكم بالله» فأعيذوه. 
ومن سالكم يالله » فأعطوه. ومن دعاكم. فأجيبوه» ومن صنع إل معروفاء 
فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 
رواه أحمد» وأبو داود» وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبى . 
- (ومنها): أن مكافأة المرضعة لا يكون بشيء قليل» وإنما بشيء 
حسن جميل ؛ لان غرة الشيء خياره» وأفضله. فكما أن إحسانها اتم ؛ كذلك 
تكون مكافأتها أتمٌء والله تعالى أعلم. 
2 ل ول ی 
(المسألة الرابعة): الل شرع قوله: (قَالَ أبُو : هذا حَدِيثْ حَسَنٌ 
صَحِيح› وَمَغتَى قولو: PENT‏ رماع ا ِنْمَا يَعْنِي به ذْمَامَ 


2 
ص 


الرَّضَاعَةٍء وَحَقَّهَاء يَقُول: إِذَا أَغطَيْتَ الْمُرْضِعَةً عَبْداء أَوْ أَمَةَ فَقَدْ قَضَبْتَ 
عام 
وَيُرْوَى عَنْ أبي الطْمَيْل قَالَ: كنت جَالِساً مَعَ النّبَِ يكل إِذْ أَقْبَلّت امْرَأَةٌ 


010( ثبت في بعض النسخ . 


)٠٠١۲( باب ما جَاءَ مَا يذهب مَدَمَةَ الرَضَاع - حديث رقم‎ - ٦ 


ُبَسَط التب يكل راء حى فَعَدَتْ عَلَيْهِ فَلَمّا ذَمَبَتْ قِيلّ: هي كَانَثْ أَرْضْعَتٍ 
ال يلل هَكَذَا رَوَاهُ يَحْبَى ُن سَعِيدٍ القَطَانُء وَحَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ» وَغَيْرُ وَاحِدِ 
عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيء عَنْ حَجّاجٍ بن حَجَّاح. عَنْ أبيه. عَنِ اللي يكلله. 

وَرَوَى سفْيَانُ ُن عَُينَة» عَنْ شام بن عَرْوَةَ» عَنْ أبيه؛ عَنْ حَجَاجٍ بن أبي 
حَجَاجء عَنْ اپو عن ال الل 0 | 

وَالصّحِيحٌ ما رَوَى هَولاءِ عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيه. وَحِشَامُ بن عرو 
یکتی أبَا الْمنِرِء وذ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو وَابْنَ عُمَرَ). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”": هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيمٌ) هكذا قال» وهذا 
اجتهاد منه كا4 ولكن في سنده حجاج بن حجاج الأسلميّ» وتقدّم الكلام 
عليه» فالذي يظهر أنه حسن» كما أسلفت تحقيقه» فتنبّه . 

وقوله: (وَمَعْنَى قَوْلِهِ)؛ أي: قول الصحابي السائل: (مَا) استفهاميّة 
(يُذهِبُ) بضعّ حرف المضارعة» من الإذهاب؛ أي: يزيل (عَنْي مَذَمَةَ الرَضَاع ؟) 
تقدم أنه بفتح الذال المعجمة» وكسرها. (بَقُولُ: إلا مني به ذمَام الوَضَّاعَة) 
بكسر الذال المعجمة» هو ما يذمٌ به الرجل على إضاعته من العهد» فقوله: 
(وَحَقّهَا) تفسير للذمامء (يَقُولُ) ية : (إِذَا أَعْطَيْتَ الْمُْرْضِعَةَ عَبْداً أَوْ أَمَهَ مَقَد 
قَضَيْتٌ ذمامها)؛ أي : حقّها. 

وقوله: (وَيُرَوَى) بالبناء للمفعول» (عَنْ أبي الطّمَيْلِ) هو: عامر بن 
واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي. وربما سمي عَمْرأء ولد عام 
أخد. ورأى النبئ َيِل وروى عن أبي بكرء فمّن بعدّه» وعَمَر إلى أن مات 
سنة عشر ومائة» على الصحيح» وهو آخر من مات من الصحابة وؤ قاله 
مسلم وغيره» تقدّمت ترجمته في «الصلاة» (155/ 0775 . 

(قَالَ: كنت جَالِساً مَعَ التب كلل إِذْ أَقْبَلّت امْرَأَة فْبْسَط السب كلل راء 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
KE‏ ش 

حَنَى فَعَدَتْ عَلَيْهِ» فَلَمّا دَمَبَتْ قِبلَ: هى كانت أَرْضَّعَتٍ النَبيَ يل) أخرجه ابن 
حبان في «(صحیحه»)» فقال : ٠‏ 0 

)٤۳۲(‏ - أخبرنا أبو يعلى قال: حدّثنا عمرو بن الضحاك بن مخلده 
قال: حدثنا أبي» قال: حذثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان» قال: حذّثنا عمارة بن 
ثوبان» أن أبا الطفيل أخبرهء أن النبئ ييل كان بالجعرانة» يَقسم لحمأء وأنا 
يومئذ غلام» أحمل عضو البعير» قال: فأقبلت امرأة بدوية» فلما دنت من 
النبن كَل بسط لها رداءه» فجلست عليهء فسألت: من هذه؟ قالوا: أمه التى 
ال اا سي ١‏ 

وقوله: (مَكَدًا رَوَاهَُحْبَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ وَحَاتِمُ ن إسْمَاعِيلَ» وَخَْر و 
اڃا عَنْ هام ِن ڪرو عَنْ أبيو» عَنْ حَجاجٍ بن حَجاج؛ عن آپیوء ء د 
قال العراقئ ر ا : وقول المصئف: واو دن شی . . إلخ كذلك قد رواه 
مع الذين ذكرهما المصنف: أبو معاوية» وعبد الله بن إدريس› كما تقدم» 
والليث بن سعد» وابن جريج» ومعمرء وسفيان الثوريٌ» وعبد الله بن نميرء 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ وجعفر بن ميسرة» وحماد بن سلمة» وعمرو بن 
الحارث» وسعيد بن عبد الرحمن ¿ الجمحي »› وابن سمعان» وعبد الرحمن بن أبي 
الزناد. وكلهم قال: حجاج بن حجاج» عن أبيه» إلا الثوريٌ» وابن الف الزنادء 
فأما الثوريّ» فإنه لم يقل فيه: عن أبيه» وإنما قال: عن الحجاج قال: سألت 
رسول الله ايء هذا هو المحفوظ عن الثوري» كذا رواه عنه أبو نعيم الفضل بن 
دكين» وعبد الرحمن بن مهدي رواه النساك ي في (سئنه الكبرى» عن إسحاق بن 
منصورء عن ابن مهدي عنه» وقد روي عنه كالجماعة» رواه عبد الرزاق عن 
معمرء وابن جريج» والثوريً» قالوا: آنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
الحجاج بن الحجاج الأسلميّ» عن أبيهء إلا أنه يجوز أن يكون عبد الرزاق حمل 
رواية الثوريّ على رواية ابن جريج ومعمرء ولم ينسب الاختلاف عنهم» 
أحد أقسام المدرّجء كما هو مقرر في علم الحديث . 


)010( ااصحيح ابن حبان» .)55/١١(‏ 


- بَابُ مَا جَاءَ مَا يُذْحِبٌ مَذَمَّةَ الرَضَاع - حديث رقم )٠١١١(‏ 
— 
وأما ابن أبي الزناد» فإنه رواه عن أبيه» وهشام بن عروة» عن عروة» 
عن الحجاج بن مالك الأسلمئ» عن أبيه» أنه سأل النبئ بي فجعل الحديث 
من رواية مالك والد الحجاجء كذا رواه الطبرانيّ في «المعجم الكبير»» 
والمعروف أنه من رواية الحجاج بن الحجاج» عن أبيه الحجاج بن مالك» كما 
رواه من هو أحفظ وأكثر عددا. 
وقد رواه ابن وهب في «الجامع» عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
عروة» عن حجاج بن الحجاج الأسلمئ» عن أبيه؛ كرواية الجماعة» ومن 
طريق ابن وهب رواه البيهقئ في (سننه) . انتهى . 
وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (سُفْيَانُ بْنُ عَمَيْئَة عَنْ شام بن عرْوَة 
فل ا بن أبي حَجاجٍ عَنْ ای عن الي دِلهُ) رواية سفيان هذه 
أخرجها المصئف فى «كتاب العلّل). فقال: ثنا ابن أبي عمر» ثنا سفيان» 
فذكرهء ثم قال : 0 يث؟ فقال: الصحيح عن حجاج بن 
حجاج» عن أبيه» ولا اعرف له عن e‏ الحديث الواحد» ومن 
قال: الحجاج ؛ بق أن الحجاج فهو خطأ. | 
قال العراقئ: وقد رواه س عنه» إلا أنه قال: عن الحجاج 
الأسلمي› > عن أبيه» فلم ينسبهء كذا رواه الطبرانئ ف فى «المعجم الكبير) عن 
بشر بن موسى» عن الحميدي» عنه» والله أعلم. 
وقد رواه عن عروة: أبو الزناد كما تقدم» ورواه عنه الزهري» وأبو 
الأسود. عن عروة. انتهى . 


وقول (وحَِيث ابن عيب عيَيَْةَ غَيْرُ مَحْفْوظِ) حيث قال : عن اج أن 
خجاج » (وَالصَّحِيحٌ ما رَوَى ولاو , يعنى: الذين تقدم ذكرهمء يحيى القطان» 


ومن a‏ (عن TT‏ ل بلفظ: عن حجاج بن 
حجاج» دون زيادة لفظة : «أبي»» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَهِشَامُ بن عُرْوَةَ يُكتى) تقدّم ضبطه قريباًء (أبَا الْمُنْذِِ وذ أَدْرَكَ 
جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الل وَابْنَ عَمَرَ) قال العراقئ ‏ اه : : هو كما ذَكَرَ قد أدرك 
جماعة من الصحابة» ورآهم. قد رأى جابر بن عبد الله ورأى عبد الله بن 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرضَاع عَنْ رَسُولٍ ال كه 
غير اورا الله بن غر اا غاب وح راه وروا الف ورا 
أنس بن مالك» وسهل بن سعد» وعمه عبد الله بن الزبير» ولكن لم يسمع من 
أحد من الصحابة إلا من عمه عبد الله بن الزبير» والمشهور في كنيته كما ذكر 
الع اله ابر اوقل کے او بعرو كاه انی ميان فی الات 
وقيل: كنيته أبو عبد الله» حكاه المزيّ في «التهذيب». انتهى . 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يل في 
لاشرحه ١‏ ْ ْ 

97 قوله: حجاج هذا هو ابن حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي 
سيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصىء مدني» ينزل العَرْج. 
قال ابن عبد البرّ: ويقال: الحجاج بن عمرو الأسلمىئ» قال: والصواب ما 
قدّمنا ذكره إن شاء الله تعالى» وليس له عند الترمذئ» ولا فى بقية الكتب إلا 
هذا الحديث الواحد» بل ليس له مطلقاً إلا oT‏ 

وأما ابنه الحجاج بن الحجاج فليس له عند الترمذيّ إلا هذا الحديث 
الواحد» وكذا ليس له عند أبي داود غيره» وله حديث آخر عند النسائئن» وقول 
المزي في «التهذيب»: روى له أبو داود» والترمذي» والنسائئ 2 ا واخدا 
وَهَمّ منه» فقد روى له النسائئ حديثاً آخرء من روايته عن أبي هريرة» مرفوعاً: 
«لا يحرم من الرضاع المصة» ولا المصتان...» الحديث» وهو في رواية ابن 
الأحمرء وقد ذكره المزيّ في «الأطراف»» ولم يُعْلِم له هنا في ترجمته في 
روايته عن أبي هريرة علامة النساك ئئ» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات)» وقد 
زعم بعضهم أن له صحبة» ان ان ومن زعم أن له صحبة فقد وَهِمء 
ولهم رجل آخرء يقال له: الحجاج بن الحجاج الأسلميّء روى عن أبيهء 
ولأبيه صحبة» روى عنه شعبة» وكان حجاج هذا إمام قومه أَسْلمَء ذكره 
الخطيب في «المتفق والمفترق»» ثم المزي في «التهذيب» للتمييز بينه وبين الذي 
قبله» وقال: هو متأخر عن الذي قبله. انتهى 

(الثانية): قوله: فيه استحباب إعطاء المرضعة عبداء أو أمةء والظاهر أن 


)١(‏ هكذا النسخة: «ابن عمراء ولعله «ابن عمرو» بفتح العين» فليحرر. 


)٠١١١( بَابُ مَا جَاء مَا يُذْحِبٌ مَذَّمّةَ الرَضاع - حديث رقم‎ - ٦ 
عمست‎ Si سد‎ ١77ج7جاا7ا77الل‎ 


ذكر العبد أو الأمة بحسب الرضيع» فإن كان الرضيع صبيّاً فالمستحب أن 
يعطيها هيدا وان کات جاورة فال أن بها ام لمناسية الخال كينا 
قالوا في العتق عن الميت: إنه يستحب أن يُعتق عن الرجل رجلاء وذلك لِمَا 
ورد في الحديث: «أيما رجل مسلم أعتق رخا يلها ) كان فكاكه من النارء 
وأيما رجل أعتق جاريتين» مسلمتين» كانتا فكاكه من النار»» وكذلك في 
العقيقة يعقّ عن الجارية بنصف ما يعق عن الغلام» فلذلك تعطى المرضعة على 
رضاعة البنت جارية» والله أعلم. 

(الثالثة): قوله: في بيان الوقت الذي يعطي فيه المرضعة العبد أو الأمة 
وهو وقت الفطام. كما ثبت ذلك بيا في بعض طرق الطبرانئ في «المعجم 
الكبير» بإسناد صحيح» قال فيه: «عبدء أو أمة عند الفطام»» وكذلك بوب عليه 
أبو داود: «باب في الرّضخ عند الفصال»., وكذا بوّب عليه البيهقي في 
«السنن»» وقد صرح ابن الأثير في «النهاية» باستحباب ذلك عند الفصال» كما 
سيأتي في نمل كلامه في الوجه الذي يليه . 

(الرابعة): قوله: ما ذكر في هذا الحديث من إعطاء الغرة للمرضعة: هل 
هو شىء زائد على الأجرة» أو هو ما تعطاه المرضعة على الرضاعة؟ وأنه ينبغى 
أن 01 عبداً أو أمة» والحكمة فيه أنه كنا كفنه موؤتة وضاغه» وتر ته 7 
ذات الرضاع. فيعطيها مَن يكفيها خذمتها من عبد»ء أو أمة» والظاهر الاتحفيال 
الأول» وكذلك بوّب عليه أبو داود» والبيهقيّ: «الرضخ عند الفصال». 
والرضخ: هو العطية التي ليست بواجبة؛ كالرضخ للصيد في الحرب» وقيل : 
الرضخ: العطية القليلة» وقد صرّح بأنه أمر زائد على الأجرة: ابن الأثير في 
«النهاية»» فقال: وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا 
سوى أجرتها . انتهى . 

(الخامسة): قوله: سؤال الحجاج الأسلمى عما يذهب عنه مذمة 
الرضاع: هل هو بالنسبة إلى من أرضعته» أو إلى من أرضعت له أحداً من 
آولاده» أو المراد أعم من ذلك» فيدخل فيه الأمران معا؟ قد يقال: المراد 
بالاحتمال الأول؛ لقوله: «عني»» وقد يقال: لا يلزم من قوله: «عني» أن 
يكون إرضاعه» فإن أبا الطفل هو الملوم إذا لم يَقُم بما ينبغي للمرضعةء 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَ ات الرّضَاع عَنْ رَسُولِ الله يكل 
ويكون المراد: الاحتمال الثاني» ويرجح ذلك قوله في بعض طرقه: ١‏ 
الفطام»؛ لأنه صغير لا يعلم ما ينبغي أن يعطي المرأة» وليس فيه تمييز لذلك». 
إلا أن يكون سأل عما يذهب ذلك فى حقهء فإن كان أبوه قد فعله معه حالة 
فطامه» فقد أذهب مذمة ذلك» a,‏ 501 
07 ارين 
نقلا عن بعضهم» فقال: قال القتيبي : أراد : ذمام 0 اليد وقال 
غيره: هو الذمام الذي لزمك لها بإرضاعها إياك» وأولادك. انتهى 

(السادسة): قوله: وفي حديث أبي الطفيل ا الباب إكرام 
الرجل لمن أرضعته» وتبجيلها . 

(السابعة): قوله: وفيه أن من الإكرام أن يبسط تحت من أمر بإكرامه 
شيئاً» وإن بَسَط له ما هو عليه كردائه» ونحو ذلك» فهو أبلغ في الإكرام. 

(الثامنة): قوله: لم يقع في حديث أبي الطفيل تسمية هذه المرأة التي 
كانت أرضعت رسول الله ية وهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية» فإنها قَيِمت 
عليه في خنين» وحديث أبي الطفيل كان وهو يقسم غنائم حنين بالجعرانة» قال 
ابن عبد البرٌ في «الاستيعاب»: رَوى زيد بن أسلم»ء عن عطاء بن يسارء قال: 
جاءت حليمة ابنة عبد اللهء أم النبي يي من الرضاعة إلى رسول الله يله يوم 
حنين» فقام إليهاء وبسط لها رداءه» فجلست عليه. انتهى» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتّصل إلى الامام الترمذيٌ كه قا 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «تَعْتّق» بضمٌ أولهء وفتح ثالثهء مبنيًا 
للمفعول؛ أي: يعتقها مولاهاء ويَحْتَّمِل أن يكون بفتح أوله» وكسر ثالثه» من 
باب ضرب» مبنيّاً للفاعل؛ أي: تصير خرّةء والله تعالى أعلم. 

 )1١١50(‏ (حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ حجر قَالَ : َخْبَرَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ الحَمِيدِء 
عَنْ شام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيو عَنْ عَاِشة قَالَتْ: کان زوج َرِيرَةَ عَبْداً فَخَيّرَهَا 
رَسُولُ الله ڳا فَاخْتَارَتْ تَفْسَهَاء وَلَوْ كَانَ حُرَاً لَمْ يُخَيّْهَا) . 


- بات كت ما جا ءَ فى في الْمَرْأةٍ نعْتَقُه وَلَهَا رَوْجّ ‏ حديث رقم )١١07(‏ 
A‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ اعَلِنُ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ. من صغار [4] تقدم 
في «الطهارة» ۸/ .١7‏ 

۲ - (جَرِيرٌ بن عَبْدٍ الحَمِيدِ) بن ¿ قَرْط - بضم القاف» وسكون الراءء 
بعدها طاء مهملة ‏ الضبئّ الكوفيئّ» نزيل الريّ» وقاضيهاء ثقةٌ. صحيح الكتاب 
]۸[ تقدم في «الطهارة») ۲۱/ ۲۷. 

۳ - (هشام بْنْ عَرْوَة) تقدّم في السند الماضي . 

00 عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً في السند الماضي . 

- (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين ويا“ تقدمت في «الطهارة» 0/ ۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف يله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» و فيه 
رواية تابعئ عن تابعئ, والابن عن أبيه» عن خالته» وفيه عائشة 5 
المؤمنين» وأفقه نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائشة) اء أنها (قَالَتْ: كانَ رُوْحُ بَرِيرَة) بفتح لمو بودن 
قَعِيلة» مشتقَّةٌ من البرير» وهو ثمر الأراك. وقيل: فَعِيلةٌ» من البرّء بمعنى 
مفعولة؛ كمبرورة» أو بمعنى فاعلة؛ كرحيمة. هكذا وجُهه القرطبيئ. والأول 
أولى؛ لأنه بيه غيّر اسم ججويرية» وكان اسمها برّةء وقال: «لا تزكّوا 
أنفسكم»» فلو كانت يريرة من البرٌ لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة مولاةً لقوم 
من الأنصار. وقيل: لآل عُتبة بن أبي لهب. وقيل: لبني هلال. وقيل: لآل 
7 أحمد بن جحش . قال الحافظ : وفي هذا القول نظرء فإن زوجها هو الذي 
كان سوك أنى اخ ج وا ل القاتى عا إن قر ل فقن سال 
والقة عن بتكم اا تذكوت لك قط ر ار ابن سعد» وأصله عند 
البخاري» فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء وكانت تخدم عائشة "ينا قبل أن 
تشتريهاء وتعتقهاء وعاشت إلى خلافة معاوية. وتفرّست في عبد الملك بن 
مروان أنه يلي الخلافة» فبشرته بذلك» وروى هو ذلك عنهاء فقد ذكر أبو عمر 


8 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الہ يك 
ابن عبد البرّ من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد» عن أبيه: أن عبد الملك بن 
مروان» قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة» فكانت تقول لى: يا عبد الملك» 
ائ ارف فك حصالا وإنك لخليقٌ أن تلى هذا الأمر» فإن وليْته» فاحذر 
الدماءة فإني سمعت رسول الله َيه يقول : «إن الرجل لِيُدفَع عن باب الجنة بعد 
أن يَنظر إليه بملء مِحُبَّمة؛ من دم يريقه من مسلم بغير حقٌ». أفاده في 
«الإصابة»4. و«الفتح» . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: وقيل: إنها نَبَطيَةٌ ‏ بفتح النون. 
الفا وف عا قط بكس اانه ورن ال دا وو وا إن 
ات أيهاة ران بون ۵ضا واعذلقع فى رالا ی ررؤاية أسامة ين 
زيد» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن القاسم» عن عائشة: أن بَريرة كانت 
لناس من الأنصار. وكذا عند النسائيئ من رواية سماك» عن عبد الرحمن. 
ووقع في بعض الشروح: لآل أبي ا وهو وَهَمْ من قائله» انتقل وَهّمه من 
أيمن أحد رواة قصّة بّريرة» عن عائشة إلى بّريرة. وقيل: لآل بني هلال. 
أخرجه الترمذيّ» من رواية جرير» عن هشام بن عروة. انتهى . 

(عَبْدا) فيه دليل على أن زوج ی کان :غا حين اع (فَحَبِّرَهَا 
رَسُولُ الله بية) وفي رواية: «فدعاها رسول الله ياء فخيّرها من زوجهاء 
قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده» فاختارت نفسها». وفي رواية عند 
البخاريّ: «فخُيّرت بين أن تبقى تحت زوجهاء أو تفارقه». وفي رواية 
للدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة ووا : أن النبئ بي قال لبريرة: «اذهبي فقد عَنَقَ بضعك». 

(فَاخْتارَتْ نَفْسَهَا)؛ أي: اختارت مفارقته» وعدم الإقامة معه» وقوله: 
(وَلَوْ كَانَ حُرَاً لَمْ يُخَيرْهَا) هذه الزيادة مُدْرّجة من قول عروة» كما صرّح بذلك 
النسائيئّ في «سننه»» وينه أيضاً أبو داود في رواية مالك. 

وقال القرطبيت كَْنْهُ: قولها: «وعَتَقَت فخيّرها رسول الله ييه فاختارت 
ااه هله ارا ا جما 0 ولاق رتد ران ماقا رد إطالة قينا 
بالرؤايفيق المذكورتين جعدعاء فإن فيهما © أن بريرة كان لها ازوج حين أعبقت» 


Ow )١187( باب ما جَاءَ فی في الْمَرَأَ نعْتَقُ» وَلَهَا رَوْجّ  حديث رقم‎ - ٠! 
وا وھا كان د ومقتضى هذا الحديث بقيوده مجمعٌ عليه؛ وهو: أن‎ 
الأمة ذات الزوج العبد إذا اعت مخيرةٌ فى الرّضا بالبقاء مع زوجها أو‎ 
لشرف الحرية الذي حصل لها على زوجهاء ولدفع مضرّة المعرة‎ 00 
لاح ليا تلك الخد لها ولا كان هذا زاجعا لحا لال اث الى‎ 

ب الرسول يي في أن تأخذ بحقها فتفارقه» أو تسقطه؛ فترضى بالمقام 
معه» وعلى هذا: فلو كان زوجها حرا لم يكن لها خيار للمساواة بينهماء 
ولنفي الضرر اللاحق بهاء وهذا مذهب جمهور العلماء. 

وقد شد أبو حنيفة» فأثبت لها الخيار» وإن كان زوجها حرّاً؛ متمسكاً 
بما قال الحَكم: إن زوج بريرة كان حرّاٌء وكذلك قال الأسودء وكلاهما لا 
يصحء قال البخاريّ: إن قول الحكم مرسل» وقول الأسود منقطع» قال: وقول 
ابن عباس: «كان عبداً» أصح» وكذلك رواه جماعة عن يزيد بن رُومان» عن 
عروة» عن عائشة: أنه كان عبداء» وهو هو الصحيح عنها . 

وقد تمتاكة ايشا أب مقن روا قد لوو أشهلة تون يريرة” كونيا كانق 
مجبورة ة على النكاح. فلما عَتَقَت ملكت نفسهاء وهو مطالب بدليل اعتبار هذه 
0 وقد يتمسّكون في ذلك بزيادة فى حديث بريرة غير ثابتة فيه» ولا 
مشهورة» وهي : أن النبيّ بيا قال لبريرة: «ملكت نفسك فاختاري»» ولو سلمنا 
صحتهاء E EN‏ بل هي لمجرد العطف. سلّمنا 
أنها ظاهرة فيه» لكن عندنا الإجماع على عدم اعتبار تلك الو في ولاية 
الإجبار على الأصاغرء وذللك: أنهم يلزمهم ما عقد عليهم في حال صِغْرهم 
ذكراناً كانوا أو إناثاً إذا زال حَجرهم» واستقلوا لأنفسهم» ولا خيار يثبت 
بالإجماعء لا يقال: بينهما فرق» وهو: أن جبر الأمة للرق» وجبر الحرّة 
للصّعْر؛ لأنا نقول: ذلك الفرق صُوْريء خَلَِ عن المناسبة؛ إذ الكل ولاية 
إجبار» وقد ارتفع في الصورتين» فيلزم تساويهما في الخيار فيهماء أو في 
عدمه» والله أعلم . 

وقد خرّج البخاري حديث بريرة هذا عن ابن عباس فقال فيه: إن زوج 
بريرة كان عبداًء يقال له: مغيث؛ كأني أنظر إليه خلفها يطوف يبكي» ودموعه 
تسيل على لحيته» فقال النبيٌ يكه: «لو راجعتيه». قالت: يا 05 الله ! 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
تأمرني؟ قال: «إنما أشفع»» قالت: فلا حاجةء وزاد عليه أبو داود: وأمرها أن 
تعتدّ» وزاد الدارقطني: عدّة الحرّة» وخرّجه أبو داود من حديث عائشة» فقال: 
إن بريرة عبقت وهى تحت مغيث - عبد لآل أبى أحمد ‏ فخيّرها رسول الله ككل 
وقال: «إن قَرِبَكِ فلا خيار لك». ۰ 

وهذه الطرق فيها أبواب من الفقه زيادة على ما ذكره مسلم. 

فمنها: جواز إظهار الرجل محبة زوجته» وجواز التذلل والرغبة والبكاء 
بسبب ذلك؛ إذ لم يُنكر النبئ ييه على مغيث شيئاً من ذلك» ولا نبّهَهُ عليه. 

وفيه: جواز عَرْض الاستشفاع» والتلطف فيه» وتنزّل الرجل الكبير 
للمشفوع عنده؛ وإن كان نازل القذر. 

وف يا بودن على افق رة ت ع ا یو ا وان ا 
النبن به كان محمولاً عندهم على الوجوب» بحيث لا يرذ ولا يُخَالف . 

وفيه: النصوص: على أن الزوج كان عبداً. 

وليه ها يدل على ا اليك ار من اا لظا ا 
ويفهم منه أن كل من له الخيار في شيء فتصرّف فيه تصرّف الماك مختاراًء إنه 
قد أسقط خياره. 

وفيه: جواز تصريح المرأة بكراهة الزوج. 

وفيه: ما يدل على أن نفس اختيارها لنفسها كافي في وقوع الطلاق؛ إذا 
لم تصرح بلفظ طلاق» ولا غيره» لكن حالها دل على ذلك» فاكتفي به» ووقع 
الطلاق عليهاء وحيئئذ أمَرَها أن تعتدّ عدَّة الحرّة. انتهى كلام القرطبئ ناو 
وال ميك اليد والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(۱) «المفهم) 62 كرض .(TTV‏ 


يات ما جا 0 فى الْمَرْأَةِ تَعْتَقُء وَلَّهَا رو حديث رقم )١١67“(‏ 
ز ز ذز ز ز [ز [ [ ذ آذ | 


أخرجه (المصئّف) هنا (7/ ١١5‏ و154١١)‏ وسيأتي له في «البيوع» 
»)۱٥١(‏ و(مسلم) في ااصحيحه) .)١6١5(‏ و(أبو داود) في «سننه») 2)591١5(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (5//ا١٠‏ و۳٦۱‏ و١٠3)‏ وفى «الكبرى» (۳/ ١95‏ 
و٥۳(‏ ورا ماجه) فى «(سئنه) »)۲٥۲۱(‏ و(الطيالسي) فى «(مسئله» 
»)۱۳۸١(‏ و(مالك) في «الموط» (۲/١۷۸)ء‏ و(الشافعي) في «مسنده /١(‏ 
»ع و(عبد الرزرّاق) فى «مصئفه» »)٩۹/۹(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ٤۲‏ 
و٩۱۷‏ و1835 و۱۸۹ و190١)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (۱۹۹/۲)» و(ابن راهويه) 
في «مسنده» (۲/ ۲٤٥‏ و515)غ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 2)87 
و(ابن حبّان) فى «(«صحيحه) 57/١(‏ وا۷٤‏ و577/75)». و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» :»)551/١(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (8/ 0077 و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (۳/ ۲۳۳ و٤۲۳)ء‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)51١/1(‏ و(البيهق) فى 
«الكبرى» (۷/ ۲۲۳ و ۳۳۸/۱٣۰‏ ۔ ۳۳۹) و«الصغرى» (55/9”) و«المعرفة» (۷/ 
6 و۷٥٥)»‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عائشة ويا هذا: أخرجه من الطريق الأول: مسلم عن 
زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم» وأخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة 
مختصرا وأخرجه النسائئ ن¿ عن إسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن جرير بن 
عبد الحميد» وأخرجه من الطريق الثاني : ابن ماجه 0 أبي نكن چن ا شا 
عن حفص بن غياث» عن الأعمش . قاله العراقيٰ ا . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف لله وهو بيان ما جاء في الأمة 
تعتق› ولها زوج. 

۲ - (ومنها): وهو بيان مشروعيّة الخيار للأمة» إذا أعتقت » وسيأتي بيان 
اختللاف المذاهب» وأدلتهاء وترجیح الراجح منها قريباً إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين» ويلحق به جواز بيع 
أحدهما دون الآخّر. 

5 - (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة» وعنقها ليس طلاقاًء ولا فسخاً؛ 
لثبوت التخيير» فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة» ولم يتوققف على 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله كله 
إذنهاء أو ثلاثاً لم يقل لها: «لو راجعته»؛ لآأنها ما كانت تحل له» إلا بعد 
زوج اخر. 

ه ‏ (ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة» وتمسّك من 
قال: له الرجعة بقول النبئ يل : «لو راجعته». ولا حجُة فيه» وإلا لما كان لها 
اجواره نسي ا ل الحديف على ميعانا اللكرئ » والمراد: 
رجوعها إلى عصمتهء ومنه قوله تعالى: قلا جاح عَلَهمَآ أن باجعا [البقرة: 
۳۰ مع أنها في المطلّق. ثلاثا . 

- (ومنها): أن المرء إذا خُيّر بين مباحين» فآثر ما ينفعه لم ڀُلم» ولو 
أضرٌ ذلك برفيقه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قال: 


20100 تن عه 00 


 )١١84(‏ (حَدَنََا هَنَادُّ كَالَّ: حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ َنِ الأَغمّشء عَنْ 
إِنْرَاهِيمَ مَن الأَسْوّو عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كان رُوْجُ بَرِيرَةَ خُر َخَيّرَمَا 
رَسُولُ الل لا) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (هَنَادُ) بن السريّ التميمي» أبو السريّ الكوفي» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (أبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ورّمي بالإرجاء» من كبار [4] 
تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 

 *‏ (الْأَعْمَشِنُ) سليمان بن مهران الكاهلىئّ مولاهم» أبو محمد الكوفي» 
ثقةٌ حافظ» عالم بالقراءة» ورِعٌ» لكنه يدلّس [0] تقدم في «الطهارة» .٠١/۹‏ 

٤‏ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعي» أبو عمران الكوفيئ» ثقة فقيةٌ يرسل كثيراً 
[4] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

ه ‏ (الأَسْوَّدُ) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفيّ» مخضرمء ثقةٌ فقيه 
مكثر [۲] تقدم في «الطهارة» .٠۷/١۳‏ 

5 - (عَايْشَة) أم المؤمنين وِؤْيتَاء تقدمت في «الطهارة» 7/5. 


۷- بَابُ مَا جَاءَ في الْمَرَْةِ َعْتَقُ» وَلَهَا رَوْحٌ ‏ حديث رقم )۱٠١٤(‏ 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف كانُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير عائشة وا فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» ورواية الأولين من 
رواية الأقران» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة ون . 


شرح الحديث : 

(عن عَايْشَة) أنها (قَالَث : کان زوج بَرِيرَة ا( قال الحافظ في «الفتح»: 
هذا مدْرّج من قول الأسودء أدرج في أول الخبر» وهو نادرء فإن الأكثر أن 
يكون في آخجره» وعلى تقدير أن يكون موصولاء فترجح رواية من قال: «كان 
عبداً) بالكثرة. انتهى . 

وقال البخاري في «صحيحها): قول الأسود منقطع» ثم عائشة عمة 
القاسمء وخالة عروة» فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبيَّ يسمع من وراء 
حجاب» كذا في «المنتقى) . 

وقال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث» وهو من أقران مسلم. 
فيما أخرجه البيهقي عنه: خالف الأسوذ الناسَ في زوج بريرة. 

وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده» وما جاء 
عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداً» ورواه علماء 
المدينة» وإذا رَوَى علماء المدينة شيئاً» وعملوا به» فهو أصح شيء. وإذا 
عَتََّتَ الأمة تحت الحرّء فعَمَّدها المتفق على صحته لا يُفسخ بأمر مختلفٍ فيه. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن هذا مما خالف فيه الأسود 
الناس» فإنهم رووه عن عائشة أن زوجها كان عبداً. 

والحاصل: أن الرواية المحفوظة هي رواية الأكثرين: «كان زوج بريرة 
عبداً»» والله تعالى أعلم. 


(فَحَيِّرَهَا رَسُول الله يلِ) استدلٌ به من قال بتخيير الأمة تحت الحرٌء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله كلل 


ح |[ "5:7" 
ولكن عرفت أن قوله: «كان زوجها حراً) شاد والصحيح أنه كان عبداً» فلا 


والصحيح: أنه لا خيار للأمة المُعتّقة إذا كان زوجها حرّاء والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا أخرجه البخاريّ من قول الحكم» والأسود. 
وليس من كلام عائشة وتا“ فقال بعد إخراج الحديث: قال الحكم: وكان 
زوجها حرّاء وقول الحكم مرسل» وقال ابن عباس: رأيته عبد . 

وقال أيضاً: قال ينا وكان زوحجها حرا قول الأسود منقطع. وقول 
ابن عباس: رأيته عبداً أصح. انتهى”'"' . 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (7/ 2)١١65‏ و(البخاري) في ااصحيحه) (؟7/ ۱٥۸‏ 
و۳/ 14۲( و(مسلم) في ااأصحيحه) (۳/ ,)١7١‏ و(أبو داود) في «اسننه) 
(۲۲۳۰)» و(ابن ماجه) في «سننه» »)۲٠۷٠(‏ و(النسائي) في «المجتبى» (0/ 
۷ وك/ ۱1۳ عسي والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى”": حَدِيتُ عَائِشة 
حَزِيث دن مجع . مَكَذًا رَوَى مِشَامٌ» عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ َالَتْ: كَانَ 2 
بَرِيرَة 5 عَبْدأ وروی عِكْرِمَة» عَنِ ابن عَباسِ فال رات 5 روج ج بَرِيرَة» وَكانَ عبد 
يقال لَهُ: مُغِيتٌ. 

ذا روي ن ابن َر وَالمَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد ن بعة بض هل العِلّم. 
وَكَالُوا: إِذَا کاتتِ الأَمَهَ تح خت الح تأفيقث كلا خا اء ا 


الخيار إذا أَعْتِقّتْ وَكَانَتَ نحت عبد وَهوَ قول الشَافِعِي › ا وَإِسْحَاقَ . 
)١(‏ «صحيح البخاري» .)١581/5(‏ (۲) «صحيح البخاري» (5/ .)۲٤۸۲‏ 


(۳) ثبت في بعض النسخ . 


۷ بات ما جَاءَ ذ في الْمَرْأةِ تعْمَقُ» وَلَهَا رَوْجّ ‏ حديث رقم )١١54(‏ 
| ابرا 


وَرَوَى عَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعُمَشٍِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنٍ الأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَة 
لَثْ: کان روج بَرِيرَةَ حرا فَحَيرَهَا رَسُولٌ اللو يَكلل. 

وَرَوَى أَبُّو عَوَائَةَ هَذَّا الحَدِيتٌء› عن الأَعْمَشٍِء عَنْ عَنْ إِبْرَاجِيمَ عن السود 
عَنْ عَائِشة» في قِصَّةٍ بَرِيرَة قال الأَمْوَدُ: وَكَانَ رَوْجهَا را وَالعَمَلُ عَلَى هَذًَا 
عند بعذ بض آَهُلِ اليم من ن التَابِعِينَ ومن بَعْدَهُمْ وَهَوَ وقول سُفَيَانَ القَوْرِيٌ ‏ وَأَمْلٍ 


م 


الوق 

فقوله: (قَال أله e‏ حَدیٹ عائشة) أراد بحديث عائشة وا : 
حديثها الذي رواه أوَّلاً من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عنهاء وأخرجه 
مسلم وغيره» كما عرفت» وأما حديثها الذي رواه ثانياً عن طريق الأسودء عن 
عائشة» فأخرجه الخمسة» كما في «المنتقى». 

(حَِيٿ حَسَنْ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد أخرجه مسلم» كما أسلفته قريباً . 

وقوله: (هَكذا رَوَى هِشَامً؛ عَنْ أبيه) عروة» (عَنْ عَائْسَة) ولإناء أنها 
(قَالَتْ: كان رَوْجُ بَرِيرَة عَبْدا) وهذا هو المحفوظء ويؤيّده ما صح عن ابن 
عباس وء كما أشار إليه بقوله: (وَرَوَى عِكْرِمَةٌ) و ابن عبّاسء (عَن ابن 
عَبّاس) وب أنه (قَالَ: رابت ر زَوْجّ بَرِيرَة» وَكَانَ علدا قال 0 مقت نينا 
صريح بان زوجها کان عبداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عكرمة هذه أخرجها البخاريّ في 
«صحيحهاء فقال : 

 )591/9(‏ حدّثنا محمد» أخبرنا عبد الوهاب» حدثنا خالدء» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» أن زوج بريرة كان عبداً» يقال له: مغيث؛ كأني أنظر - 
يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته. فقال الحبي وير لعباس 1 اننا 
عباس ألا تَعْجَب من حب مغيث بريرة» ومن بُغض بريرة مغيثاً»» فقال 
النبئ كَكةْ: «لو راجعتواء قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال : «إنما آنا أشفع». 
قالت: لا حاجة لي فيه. انتهى”''. 


.)5١777 ثبت في بعض النسخ . (۲) «صحيح البخاري».(0/‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَ واب الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله لا 

[تنبيه]: قال العراقئ یاه : : لم يذكر المصنف في الباب غير حديث 
عائشة › وفيه عن عمرو بن أمية. رواه النسائئ ١‏ فی «الكبرى». قال : نأ | عوك بن 
عبد الواحدء قال: ثنا مروان» قال: ثنا الليث» وذكر اتر قبلهء قالا: ثنا 
عبيد الله بن أبي جعفر» عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري. أنه حدّثه أن 
رجالا من أصحاب رسول الله ية حدّثوه أن رسول الله كيل قال: «أيما أمة 
كانت تحت عبد فعتّقت» فهى بالخيار» ما لم يطأها زوجها»» قال ابن حزم: 
حسن بن عمرو مجهول لا يعرف . 

قلت''؟: جعله المزيّ في الأطراف من رواية الشعبئّ عن عمرو بن أمية 
عن رجال من الصحابة» والذي ذ فى السَّئن هو ما تقدم. وقد رواه ر 
ل قال: حَدَْنًا 6 قَالَ: دنا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدٌ 
لد الى كي من التشل بي لسن بن عغرد ای أن انکر 
CTS‏ رسول الله لله کل أن رسول الله لله َكل قال : 


جه 6 ر ت 


«ادا 

شت ال رهي حت ال َأَمْرْهَا بِيَدِهَاء ان هي أقرت حت حَنَّى يَطَأهَا فهىّ 
ah 0‏ ورداه أحمد أيضاً قال: حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَء تتا 
بي قَالَ: سَمِعْتُ رجالا کون عي اللي که آل قَالَ : 
فهي الْخبَارٍ : ا وَإِنْ وا فا ار اول op‏ 
والفضل ب ذه العم بن عمرو بن أمية ذَكَرَهما ابن حبان فين «الثقات». وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل). وروی عن كل واحد منهما غير واحد. 
ا 

وقوله: (وَهَكَذًا رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَن ابن عَمَرَ) أشار به إلى ما 
رواه الدارقطنى من طريق الشافعيئ» عن القاسم بن عبد الله العمري» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عمرء أن زوج بريرة كان عبدا . 
)١(‏ القائل هو: العراقت كُأنةُ. 
(؟) هكذا النسخة» والظاهر أن الصواب: والفضل بن الحسن» والفضل بن عمرو. . . إلخ . 


7 )١١64( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَرْأَةِ َعْتَقُ» وَلَهَا رَو - حديث رقم‎ - ١ 
حنسد‎ 6 

ورواه أيضاً من رواية أبي حفص الأبار» والبيهقيّ من رواية سفيان 
الثوريّ» كلاهما عن ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر ويا قال: كان 
زوج بريرة عبد . 

وقد اختلف فيه على نافع» فرواه ابن أبي ليلى عنه كما تقدم» ورواه 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» أن زوج بريرة كان 
عبداً» رواه الدارقطنيء والبيهقيّء وقال: هذا إسناد صحيح. قاله 
العراقئ كُألَه. 

وقوله: وَالمَمَلْ على هَذَا) ؛ أي : على ما دل عليه حديث عائشة وفنا 
هذاء (عند > بَعْضٍ أَهُلِ اليلمء وَقَالوا: إِذَا كَانتِ الأَمَةٌ تحت الح فَأَعْتِقَث) 

لبناء للمفعول» 51 خِيَارَ لها ونما کون لَهَا الخِيّارٌ إِذا أَغْتِقّتْء وَكَانَْ تَحْتَ 

عبد وَهوَّ قول الشَافِعِئّ: َأَحْمَدَ: وَإِسْحَاقَ) وهو مذهب مالكء. والجمهور. 
وهو الصحيح ؛ لقوّة 2" 

وقوله: (وَرَوَى غَيْرٌ وَاحِدِ) منهم أبو معاوية» كما سبق للمصئّف» ومنهم 
هشيم عن سعيد بن منصور في «سننه)» ومنهم عبد الله بن إدريس عن ابن أبي 
شيبة في ١مصئّفه)ء‏ كلهم رووه (عَن الأَعْمَشنُ) ببناء الفعل للفاعلء (عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ) النخعي» (عَن الأَسْوَّدِ) النخعيء (عَنْ عَايْشَةَ) وإ أنها (قَالَتْ: كَانَ 
رَوْجُ بَرِيرَةَ رَه فَخَيَرَهَا رَسُولُ اللو كل) وتقدّم أن هذه الرواية شادّة» فإن قوله: 
«گان زَوْجٌ بَرِيرَةَ حرا من كلام الأسودء فتنبّه. 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وقوله: (أَبُو عَوَانَة مرفوع على الفاعليّة: 
وقوله: (مَذَا الحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة» (عَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عن الأَسْوَّدِء عَنْ عَايْشَةَ في قِضَّةٍ بَرِيرَة قَالَ الأَسْوَّدُ: وَكَانَ رَوْجْهَا حُرَاً) قال 
الراب تون ات ررر بو بعر ا نابهذ الات .عن ا غب ا 
إنما يعرف هذا من رواية أبي عوانة عن منصورء عن إبراهيم» هكذا رواه 
اا فى اا ال دا ر لنا رر عن در عن 
إبراهيم› الأسودء أن عائشة وت الك لع واف أف 
ولاءهاء فقالت: يا رسول الله» إني اشتريت بريرة لأعتقهاء وإن أهلها 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
يشترطون ولاءها.. . الحديث» وفي آخره قال الأسود: وكان زوجها ا ثم 
الأصح. 

وقد رواه البخاري من رواية الحكم» عن إبراهيم» وجعل ذلك من قول 
الحكم» فقال: ثنا حفص بن عمر» ثنا شعبة» عن الحكمء عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشة» قالت: اشتريت بريرة. . . فذكر الحديث› وفي آخره قال 
الحكم: وكان زوجها حراء قال البخاري : وقول الحكم همرسل ١‏ قال: وقال 
ابن عباس : رأيته عبداً . انتهى . 

وقد جعله بعضهم من قول إبراهيم» كما رواه البيهقيّ من رواية آدم» عن 
شعبة» عن الحكمء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. أنها أرادت أن 
تشتري بريرة للعتق. . . الحديث› وفي آخره: قال الحكم: قال إبراهيم : وكان 
زوجها حرّاء فخيّرت من زوجها. 

وقد روك البخاري هذا الحديث عن آدم» دون هذه اللفظة. قال البيهقي : 
وقد روينا عن القاسم بن محمدء وعروة بن انر ومجاهد» وعمرة بنت 
عبد الرحمن» كلهم عن عائشة» أن زوج بريرة كان عبداًء ثم روى البيهقيّ 
بإسناده إلى إبراهيم بن أبي طالب قال: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج 
بريرة» فقال: إنه حر وقال الناس: إنه كان عبداًء فهؤلاء أئمة الحديث: 
البخاري» والترمذيّ» والبيهقئ قد رجّحوا رواية أنه كان عبداًء وخالفهم ابن 
حزم. انتهى . 

وقال الحافظ كُأَنهُ: قوله: قال الحكم: وكان زوجها حراًء هو موصول 
إلى الحَكم بالإسناد المذكور» ووقع في رواية الإسماعيلى من رواية أبي 
الوليد» عن شعبة مُدْرَجاً في الحديث» ولم يقل ذلك الحم من قِبَل نفسه. 
فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور» عن إبراهيم» أن الأسود قاله 

قوله: وقول الحكم مرسل ؛ ای ليبين مسد إلى عائشة». راوية الخبرء 
فيكونَ في حكم المتصل المرفوع» قوله: وقال ابن عباس: رأيته عبداً» زاد في 
الباب الذي يليه: وقول الأسود منقطع؛ أي: لم يَصِله بذكر عائشة فيه» وقول 


)١١84( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَرَْةِ تعْتَقُ» وَلَهَا رَوْجٌّ  حديث رقم‎ - ١ 


ابن عباس أصحّ؛ لأنه ذكر أنه رآه» وقد صح أنه حضر القصة» وشاهَّدَهاء 
فيترجح قوله على قول من لم يشهدهاء فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد 
رسول الله بء وأما الحكم فؤلد بعد ذلك بدهر طويل. 

ويستفاد من تعبير البخاريّ: قول الأسود منقطع. جواز إطلاق المنقطع 
في موضع المرسّل؛ خلافاً لِمَا اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما 
يسقط منه من أثناء السند واحد» إلا في صورة سقوط الات بين التابعيّ 
والنبي عد فإن ذلك يسمى عندهم المرسل» ومنهم من خصه بالتابعي الكبيرء 
فيستفاد من قول البخاريّ أيضاً: وقول الحكم مرسل» أنه يستعمل في التابعي 
الصغير أيضاً؛ لأن الحَكم من صغار التابعين. انتهى''' . 

وقال الحافظ أيضا بعد ذكر روايات عديدة من طريق إبراهيم» عن 
الأسود» عن عائشة» وغيرها ما لفظه: فدلت الروايات المفصّلة التي قدمتها 
آنفاً على أنه مُذْرَجٍ من قول الأسود. أو مَن دونه - يعني قوله: وكان زوجها 
حرا - فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبرء وهو نادرء فإن الأكثر أن يكون 
في اخره» ودونه أن يقع في وسطه» وعلى تقدير أن يكون مضيو ل فترجح 
رواية من قال: كان عبداً بالكثرة . 

وأيضاً فال المرء أعرف بحديثه» فإن القاسم ابن أخي عائشة» وعروة ابن 
ااه و تاعا رهه و ات ازل مز روا اة فانهها افا 
بعائشة › وأعلم بحديثهاء والله أعلم . 

ويترجح أيضاً بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذ أعتقت تحت تحت الحر 
لا خيار لهاء وهذا بخلاف ما رَوَى العراقيون عنهاء فكان يلزم على أصل 

أن يأخذوا بقولهاء ويَدَعُوا ما رُوي عنهاء لا سيماء وقد اختلف عنها 

ا ار 

وقوله : (وَالعَملُ عَلَى هَذَا عد بَعْضٍِ أَهْلٍ الم مِنّ التَابِعِينَ » وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
وهو و دول سان التّوْرِيٌّ وَأَمْلٍ الْكُوكَة) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
بم بحديث عائشة وكين من طريق إبراهيم› عن الأسودء عنهاء قالت: 


)00 افتح الباري» (؟١١/ .)5١‏ (۲( افتح الباري» .)5١١/9(‏ 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الہ يك 
كان زوج بريرة ا وقد عرفت أنه مَذَرَج من قول الأسود. فلا يصلح 
للاحتجاج به» فتنبه . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصتّف به لذكر اختلاف 
العلماء في هذه المسألة» فلنذكرها بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أعتقت : 

قال العلامة ابن قدامة انه : أجمع أهل العلم على أن الآمة إذا 506 
وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح» ذكره ابن المنذرء وابن عبد البرّء 
وغيرهماء والأصل فيه خبر بريرة اء قالت عائشة وَييّنَا: «كاتبتٌ بريرة» 
فخيّرها رسول الله كله فى زوجهاء وكان عبداًء فاختارت نفسها»» قال عروة: 
ول كان جا ها ها 006 الله اة رواه مالك في «الموظّأً). وأبو داود» 
والنسائئ» ولأن عليها ضَرراً في كونها تحت عبدٍء فكان لها الخيار» كما لو 
تزوّج حرّةً على أنه حرّء فبان عبداًء فإن اختارت الفسخ» فلها فراقه» وإن 
رضيت الْمُقَامَ معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقّهاء وهذا مما 
لا خلاف فيه بحمد الله تعالى. 

قال بورق امسق :صحف يد لذ عبان الياة: هذا كول ابن هر نوانة 
عبّاس» وسعيد بن المسيّب» والحسن» وعطاء» وسليمان بن يسارء وأبي 
قلابة» وابن أبي ليلى» ومالك» والأوزاعئ» والشافعيئ» وإسحاق. 

وقال طاوس» وابن سيرين» ومجاهدء والنخعئء وحمّاد بن أبي 
سليمان» والثوريٰ» وأصحاب الرأي: لها الخيار؛ لِمَا روى الأسود» عن 
عائشة وتا عنها: أن النبئ ييل خيّر بريرة» وكان زوجها حرّاء رواه النسائئ» 
ولأنها كَمَلت بالحرّية» فكان لها الخيار» كما لو كان زوجها عبداً. 

قال: ولنا أنها كافأت زوجها في الكمال» فلم يثبت لها الخيارء كما لو 
أسلمت الكتابيّة تحت مسلمء فأما خبر الأسود. عن ا فقد روى عنها 
القاسم بن محمد» وعروة أن زوج بريرة كان عبداًء وهما أخصٌ بها من 
الأسود؛ لأنهما ابن أخيهاء وابن أختهاء وقد روى الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة أن زوج بريرة كان عبداًء فتعارضت روايتاه» وقال 
ابن عبّاس: كان زوج بريرة عبداً أسود لبني المغيرة» يقال له: مغيثء رواه 


- بَابُ ما جَاء في الْمَرْأةِ نعْمَقُ» وَلَّهَا رَوْجّ ‏ حديث رقم )١١94(‏ 
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البخاريّ وغيره» وقالت صفيّة بنت أبي عبيد: كان زوج بريرة عبداً أسودء وقال 
أحمد: هذا ابن عبّاس» وعائشة قالا في زوج بريرة: إنه عبدٌ» ورواه علماء 
المدينة» وعَمِلوا به» وإذا روى أهل المدينة حديثاًء وعملوا به» فهو أصحّ 
شيء» وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده» فأما غيره فليس بذاك قال: 
والعقد صحيح»› فلا يفسخ بالمختلف فيه» والحر فيه اختلالاف» والعبد لا 
اختلاف فيه» ويخالِف الحرٌ العبدَ؛ لآن العبد نقصّء فإذا كَمَلت تحته تضرّرت 
ببقائها عنده» بخلاف الحرّ. انتهى كلام ابن قدامة ككُأنَه. 

وقال في «الفتح» عند شرح قول البخاري كَُنةُ: «باب خيار الأمة تحت 
العبد»: اقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر فعَتّقت 
لم يكن لها خيار» وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب الجمهور إلى ذلك» 
وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عَتقت» سواءٌ كانت تحت حر أم عبد 
وتمسّكوا بحديث الأسود بن يزيد» عن عائشة أن زوج بريرة كان حراء وقد 
اختلف فيه على راويه: هل هو من قول الأسود. أو رواه عن عائشة» أو هو 
قول غيره؟ 

قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث» وهو من أقران مسلم. 
فيما أخرجه البيهقئ عنه: خالف الأسود النامنَ في زوج بريرة. 

وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده» وما جاء 
عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداً» ورواه علماء 
المدينة» وإذا رَوَى علماء اليه شيعا وعملوا به» فهو أصح شيء» وإذا 
عَتَّت الأمة تحت الحرّء فَعَفّدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلّفٍ فيه. 
انتهى . 

وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال: «كان حرًاً» على رواية من 
قال : «كان عبدا)» فقال: الرقٌ تعقبه الحرية بلا عكس» وهو كما قال» لكن 
محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوّة» أما مع التفرد في مقابلة 
الاجتماع. فتكون الرواية المنفردة شَاذَةٌ والشاذ مردود» ولهذا لم يَعتبر 
الجمهور طريق الجمع بين الروايتين» مع قولهم: إنه لا يصار إلى الترجيح مع 
إمكان الجمع» والذي يتحصّل من كلام محقّقيهم» وقد أكثر منه الشافعيّ» ومن 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين» ومنهم من شَرَط 
التساوي في الفوة. 

قال ابن بظال: أجمع العلماء أن الأمّة إذا عَتَعَتَ تحت عبد فإن لها 
الخيار» والمعنى فيه ظاهرٌ؛ لأن العبد غير مكافىء للحرّة في أكثر الأحكام. 
فإذا عَتّقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته» أو المفارقة؛ لأنها في وقت 
العقد عليها لم تكن من أهل الاختيارء واحتحٌ من قال: إن لها الخيارء ولو 
كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأيّ؛ لاتفاقهم على أن لمولاها 
أن يزوّجها بغير رضاهاء فإذا عتقت تجدّد لها حالٌ لم يكن لها قبل ذلك. 

وعارضهم الآخَرون بأن ذلك لو كان مؤثّراً لثبت الخيار للبكر إذا e‏ 
أبوهاء ثم بلغت رشيدة» وليس كذلك» فكذلك الأمة تحت الحرّء فإنه لم 
يحدّث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحرّء فكانت كالكتابيّة تسلم تحت 
المسيلم. انتهى 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح هو 
القول الأول» وهو أن خيار الأمة إذا أعتقت إنما هو إذا كانت تحت عبدء لا 
تحت حرً؛ قال الإمام البخاريٰ في (اصحيحه» : «باب خيار الآمة تحت العبد»» 
ثم أورد حديث عائشة ويا في قصّة بريرة وء قال في «الفتح»: قوله: «باب 
خيار الأمة تحت العبدا؛ يعني: إذا عَتقت» وهذا مصير من البخاريّ إلى 
ترجيح قول من قال: إن زوج بريرة كان عبداًء وقد ترجم في أوائل ال 
بحديث عائشة في قصّة بريرة: «باب الحرة تحت العبد)» وهو جزم منه أيضاً 
اھ كان دا ائھ 

والحاصل: أن الصحيح أن الخيار إنما يثبت للأمة المعتقة إذا كان زوجها 
عبداًء لا حرًاً؛ لأن الراجح أن زوج بريرة كان عبداً» لا حرّاء ورواية الأسود 
أنه كان حرا شاذة» لا تعارض رواية الجماعة» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى 


أعلم . 


)0غ( «الفتح» (؟١5/1 ٠٠١‏ - ه١٠١‏ ). 
6 «الفتح) (؟١2/1١٠).‏ رقم (6095980). 
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(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم: هل الخيار فسحٌ. أم 
طلاقٌ؟ : 

قال ابن EE‏ اه : وفرقة الخيار فسحٌ. لا ينقص بها عدد الطلاق» 
نص عليه أحمد» ولا أعلم فيه خلافاً. قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقاً؟ قال: 
لأن الطلاق ما تكلّم به الرجل؛ ولأن الفرقة لاختيار المرأة» فكانت فسخاً؛ 
كالفسخ لعتته» أو عَتَهِهِ. انتهى"'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ولا أعلم فيه خلافاء فيه نظرء فإن 
الخلاف ثابت» قال في «الفتج»: واختلف في التي تختار الفراق: هل يكون 
ذلك طلاقاًء أو فسخا؟ فقال مال والأوزاعيئ» والليث: تكون طلقة بائنة 
ااه كاتس > وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الباقون: 
ی فسخاء لا طلاقاً. انتهى 9“ . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول بأنه 
فسحٌ؛ لظهور معنى الفسخ فيه أكثر من ظهور معنى الطلاق» حيث إنه ليس فيه 
كلام للزوج» وأنه من قبل المرأة» فيترجّح كونه فسخأء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وقت خيار الأمة: 

قال ابن قدامة ككأَنْهُ: خيار المُعْتَقة على التراخي» ما لو يوجد أحد 
أمرين: عق زوجهاء أو وطؤه لهاء وممن قال: إنه على التراخى: مالك 
والأوزاعىّ» وروي ذلك عن عبد الله بن عمرهء وأخته د وبه قال 
سليمان بن يسار»ء ونافع» والزهريّ» وقتادة» وحكاه بعض أهل العلم عن 
الفقهاء السبعة. 

وقال أبو حنيفة» وسائر العراقيين: لها الخيار في مجلس العلمء 
وللشافعيّ ثلاثة أقوال: أظهرها: كقولناء والثاني: أنه على الفور؛ كخيار 
الشفعة» والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام . 

ولنا ما روى ام اا بإسناده عن الحسن بن عمرو بن 
آم قال سمت رجالا يتحدّثون عن النبي يله أنه قال: «إذا أعتقت الأمة 


.)٠١6/1١( «الفتح»‎ (۲( .)۷١ /٠١( «المغني»‎ )۱( 


8 > إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الل يك 
فهي بالخيار» ما لم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها فلا خيار لها)”'', 
ورواه الاثرم ايضاء وروی ابو داود ان بريرة عتقت» وهي عند مغيث» عبد لال 
أحمدء فخيّرها النبئ ييا فقال لها: إن قَرِبَك فلا خيار لك6"'"'. ولأنه قول 
و او الصيحابة ».ولا فا لم الى ع انال | بن عا 
أعلم لابن عمرء وحفصة مخالفاً من الصحابة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك 
فثبت؛ كخيار القصاص» أو خيار لدفع ضرر متحقّقء فأشبه ما قلناه. انتهى” ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد» ومن 
معه من أن تخيير الأمة على التراخي أرجح؛ لإطلاق تخيير الشارع لبريرة ويا“ 
دون أن يقيّده بوقت دون وقتء والله تعالى 9 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ده قا 


سس ل افيه 


)١1١665(‏ - (حَدَتَنَا هناد قال : حَدَتَنَا ا سَعِاِ بن أبي عَرُ دوب 


عن بوت وَكَتَادَةٌ عن عِكْرِمَة » عن ابن عَبَّاسٍ ) 3 دوج بَرِيرَة و كان ا 
لني ال يو م عقت بَريرَة» وال كني به في طرق الْمَدِبنَةِ وَنََاحِِهَاء وَإِنَّ 


- 


دْمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَّى لِحْيَيِهِ يَتَرَضَامًَا لِتَحْتَارَ لم تَفْعَلُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


. (هَنَادُ) بن السريّ» ذكر في السند الماضي‎ ١ 

۲ - (عَبْدَة) بن سليمان الكلابئ» أبو محمد الكوفئ» ثقةٌ ثبت من صغار 
[۸] تقدم في «الطهارة» 1/ .١١‏ 

٠"‏ (سَعِيدٌ بْنْ أبي عَرُوبَةٌ) مهران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
فة حاف له تصانيف» ويدلسغ واختلط [1] تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .١‏ 

٤‏ - (أَيُوت) 0 أبي تميمة كيسان السختيانيّ» 5 بكر البصري» ثقة ثقة ثبت 
فقيه ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .٩۱/٦۸‏ 


A و‎ 


غ2 رواه اند گر «(المسند) برقم (/5915؟؟)2 وفى إسناده ابن لهيعة . 
(۲) ضعيف؛ لأن في سنده محمد بن إسحاق: مدلس» وقد رواه بالعنعنة . 
(۳) «المغنى» .)7/١/١١(‏ 


- يات ب ما جَاءً فى في الْمَرْأةِ عْتَقُ» وَلَهَا رَوْجّ ‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ 
۳ م كك 


ه ‏ (قَتَادَة) بن دعامة السدوسئ» أبو الخظاب البصري» ثقة ثبت يدلس» 
رأس [5] تقدم في «الطهارة» .١9/١6‏ 

٦‏ - (عِكْرِمَةُ) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت عالم 
بالتفسير [۳] تقدم في «الطهارة» /٤۸‏ 16. 

۷- ( أبن عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئف ناله وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
رواية تابعيين عن تابعىّ» وفيه ابن عباس ويا حبر الأمة وبحرهاء وترجمان 
القرآن» وأحد العبادلة الأربعة: والمكثرين السبعة وان . 
شرح الحديث : 

(عن ابن عَبّاسِ) و (أَنَّ ر ذف بَرِيرَة ةَ كان عَيْدا أَسْوَهٌ) وفي رواية للبخاري 
عن ابن عباس قال: «رأيته عبداً - يعني : زوج بريرة -» قال في «الفتح»: وكذا 
أخرجه الإسماعيليٌ, وزاد: «رأيته يبكي»)» وفي رواية له: «لقد رأيته يتبعها». 
وفي رواية أبو داود: «أن زوج بريرة كان عبداً أسود» يسمى مغيثأء فخيّرها 
النبئ بيا وأمَرَها أن تعتدّاء ولأحمد: «أنها تعتذٌ عدّة الحرة». 

قال: ومغيث ضبط في البخاريّ بضم أوله» وكسر المعجمة» ثم تحتانية 
ساكنة» ثم مثلثة» ووقع عند العسكريّ بفتح المهملة» وتشديد الفوقانيّة» وآخره 
موخدة» والأول أثبت» وبه جزم ابن ماكولا وغيره» ووقع عند المستغفري في 
الصحابة أن اسم زوج بريرة: مقسمء قال: وما أظنه إلا تصحيفا. ان 
ينا 

(لِبَنِي الْمُغِيرَِ) وفي رواية للبخاري: «عبداً لبني فلان»» وفي رواية 
سعيد بن 5000 «وكان عبداً ال المغيرة من بني 50006 وفي (المعرفة) 
لابن مندة: «مغيث مولى أحمد بن جحش»» وعند أبي داود بسند فيه ابن 
إسحاق: «وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد)ء وقال ابن عبد البرٌ: «مولى 


.)508/9( «فتح الباري»‎ )١( 


5 احاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
بني مطيع»» والأول أثبت؛ لصحة إسناده» ويّبعد الجمع؛ لأن بني المغيرة 
من ال مخزوم» وبني جحش من آسد بن خزيمة» وبني مطيع من آل عدي بن 
كعبء ويمكن أن يُذَّعَى أنه كان مشتركاً بينهم على بُعدهء أو انتقل. 
انته. '. 

(يَوْمَ أعْيِقَتْ) بضمّ أوله. مبنيّاً للمفعول» (بَرِيرَة وَالله لَكَأَنّي به في طرق 
الْمَوِبئَة) وفي رواية للبخاريّ: «كأني أنظر إليه يطوف خلفهاء يبكي» ودموعه 
تسيل على لحيته»» وفي رواية: «يتبعها في سكك المديئة» يبكي عليها»» 
والسشكك بكسر المهملة» وفتح الكاف: جمع سكة» وهي الطرق. (وَنوَاحِيهًا) ؛ 
أي: جوانبهاء قال الفيّوميئّ: الناحية: الجانب» فاعلة بمعنى مفعولة؛ لأنك 
نحوتها؛ أي: قَصَدْتها. انتهى”"' . 

وقوله: (وَإنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِه) جملة حاليّة من الفاعل» وكذا 
قوله: (يَتَرَضاهًَا) قال في «القاموس»: استرضاه» وترضاه: طلب رضاه. انتهى . 
(لِتَخْتَارَُ)؛؟ أي: تختار كونه زوجاً لهاء تبقى معه بعد حرّيّتهاء (قَلَمْ تَفْعَلَ) قال 
في «الفتح»: وهذا ظاهره أن سؤاله لها كان قبل الفرقة» وظاهر قول النبت كَل : 
«لو راجَعْتِه؛ أن ذلك كان بعد الفرقة» وبه جزم ابن بطال» فقال: لو كان قبل 
الفرقة لقال: لو اخترته. 

قال الحافظ : ويَحْتَمِل أن يكون وقع له ذلك قبل وبعد. 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ من طريق خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» أن زوج بريرة كان عبداً» يقال له: مغيث؛ كأني أنظر إليه يطوف 
خلفهاء يبکي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي ي لعباس : «يا عباس»› 
ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيئاً؟؟: فقال النبي 395: 
الو راجَعْيّه»» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما آنا أشفع»» قالت: لا 
حاجة لي فيه. انتهى”" . 


)١(‏ «فتح الباري» (508/9). (۲) «المصباح المنير» (؟697/5). 
(۳) «(صحيح البخاري» (0/ .)5١77‏ 


5 )١١88( بَابُ مَا جَاءَ في الْمَرْأَةِ نُعْتَقُ وَلَهَا رَوْجّ  حديث رقم‎ - ٠ 
a LL 00 


قال في «الفتح»: وفيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة 
التاسعة» أو العاشرة؛ لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة 
الطائف. وكان ذلك فى أواخر سنة ثمانء» ويؤيده أيضا قول ابن عباس: إنه 
شاهد ذلك» وهو إنما ديم المدينة مع أبويه» ويؤيد تأخر قصتها أيضاًء بخلاف 
قول من زعم: إنها كانت قبل الإفك: أن عائشة في ذلك الزمان كانت صغيرة» 
فيبعد وقوع تلك الأمورء والمراجعة» والمسارعة إلى الشراء» والعتق منها 
توفلا وأيضا فقول عائشة: إن شاء مواليك أن أعدّها لهم عَدة واحدة» فيه 
إشارة إلى وقوع ذلك في آخر الأمر؛ لأنهم كانوا في أول الأمر في غاية 
الضيق» ثم حصل لهم التوسع بعد الفتح» وفي كل ذلك رد على من زعم أن 
قصتها كانت متقدمة قبل قصة الإفك» وحَمّله على ذلك وقوع ذكرها في حديث 
الإفك». وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك . 

ثم رأيت الشيخ تقي الدين السبكي استشكل القصة» ثم جوز أنها كانت 
تخدم عائشة قبل شرائهاء أو اشترتهاء وأخخرت عتقها إلى بعد الفتح» أو دام 
حزن زوجها عليها مدة طويلة» أو كان حصل الفسخ» وطلب أن تردّه بعقد 
جديد» أو كانت لعائشة» ثم باعتهاء ثم استعادتها بعد الكتابة. انتهى . 

قال: وأقوى الاحتمالات الأول كما rT‏ 

وقال الشارح اله : 

[تنبيه]: قال صاحب «العرف الشذيّ: قول ابن عباس: إنه عبد أسود لا 
يدل على كونه عبداً في الحال» بل باعتبار ما كان. انتهى . 

قال الشارح: هذه غفلة شديدة» ووَهَّم قبيح» فإن ابن عباس ويا قد نض 
في قوله هذا أن زوج بريرة كان عبدا يوم إعتاقهاء كما في حديث الباب» وقد 
تقدم بطلان هذا التأويل. 

[تنبيه]: قال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: لي بحث في أن ابن 
عباس جاء إلى المدينة مع أبيه في السنة التاسعة» وأنها عََقَت قبلهاء وكانت 
تخدم عائشة» فإنه بيه سألها عن شأن عائشة في قصة الإفك. 


.)509/9( «فتح الباري»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله با 

قال الشارح: قد وقع في هذه الشبهة من قلة اطلاعهء فإنه قد ورد في 
حديث ابن عباس هذا عند البخاري» فقال النبئ 5 لعباس: «يا عباس ألا 
تعجب من حب مغيث... الخ»» قال الحافظ في «الفتح»: فيه دلالة على أن 
قصة بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة» أو العاشرة؛ لأن العباس إنما سكن 
المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف» وكان ذلك في أواخر سنة ثمان» 
ويؤيده قول ابن عباس إنه شاهّد ذلك» وهو إنما قدم المدينة مع أبويه . . . إلى 
آخر ما تقدم من دم الحافظ أده . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس 5 هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۷/ »)١100‏ و(أبو داود) فى «سئنه)» (۲۲۳۱)ء 
و(النسائي) في «المجتبى» (۸/ »)۲٤٠١‏ و(ابن ماجه) في (اسننه» (۲۰۷۵)» 
و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه» »)۱٠٠١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) 
(1780)» و(أحمد) فى «مسنده» 7١60/١(‏ و۲۸۱ و4051 و(الدارمی) فى 
اسئنه» (7791)» و(سعيد بن منصور) فى «سئئه» »)۱۲١۷(‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» .)۷٤١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۸۲ (ATs‏ 
و«مشكل الآثار» »)٤۳۷۹(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) ٤۲۷۰(‏ و٣۲۷٤)»‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) ١١875(‏ و٣‏ ۱۱۸۲ و١٥۱۱۸۸)»‏ و(الدارقطنئ) فى 
(سننه» (7/ 195١)؛‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۷/ 771 و۲۲۲)ء و(البغويّ) فی 
اشرح الستّة» (۲۲۹۹)» 0 أعلم ١‏ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى'"': هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
أخر جه البخاري في «(صحیحه»» كما أسلفته آنفا . 

وقوله : (وَسَعِيهُ بْنُ آي عَرُوبَةُ ُو سَعِيدُ بن مِهْرَانَ)؛ ‏ يعني : أن اسم أبي 
عروبة: مهران» بكسر الميم› وسكون الهاءء )تفم ضبطه قري وقوله: و5 


(1) ثبت في بعض النسخ . 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الول لِلْفِرَاش - حديث رقم )١1١55(‏ 
۷ |سے 


م الاك عوك لآنه يتعدى ا ل ا 
وبالسند 0 إلى الامام الترمذيٌ یاه له ول الكتاب قال : 


 )11١6(‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَييعء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عن الزْهْرِيٌّ 
عَنْ سَهِيدٍ بن الْمُسَيِّبِء عَنْ أي هُرَيْرّةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «الوَّلَدُ 
فراش وَللْعَاهٍ الحَجَرًا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَحْمَدُ بن مَنِع) أبو جعفر الأصمّ البغويّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ 
]٠١١[‏ تقدم في «الطهارة» 7اغ/5ه. 

؟ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة الحافظء من كبار [4] تقدم في 
«الطهارة» 8/5. 

۳ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ المشهور» رأس ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

5 (سَعِيد بر بن الْمْسَيّب) المخزومي» أبو محمد المدنئ» ثقة ثبت فقيه 
مشهور [۳] تقد ف اا 4 ". 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَةَ) مه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف ب للف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وأنه 
00 بالمدنيين» سوى شيخه.ء فبغداديٰ» وسفيان» فمكي › وأن هذا الإسناد 
أحد ما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي هريرة وء وإليه أشار السيوطى كه 
في «ألفية الآثر) حيث قال: 

ولأحى ةا فع مار اول اد ن 


َو 


عَنْ أغرّجء وَقيلَ: حَمَّادٌ بمَا E IEEETETE‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


۸= 


وفيه رواية تابعيّ عن تابعئّ» وفيه سعيد أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو 
هريرة احفظ من روى الحديث في دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)؛ 
أي: لمالكه» وهو الزوجء والمولى؛ لأنهما يفترشانهاء قاله في «المجمع». 
وفي رواية للبخاريّ: «الولد لصاحب الفراش»» وقال في «النيل»: اختلف في 
معنى «الفراش»» فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة. 

وقيل : إنه اسم للزوج» وروي ذلك عن أبي حنيفة» وأنشد ابن الأعرابي 
مستدلا على هذا المعنى قول جرير: 

EEE CE ES EE LEE 

وفي «القاموس»: إن الفراش زوجة الرجل . انتهى . 

(وَلِلْعَّاهر الحَجَّرٌ)؛ أي: للزاني الخيبة» والحرمان» والعَهر - بفتحتين -: 
الزناء وقيل: يختصٌ بالليل» ومعنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه› 
وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجرء وبفيه الحجر والتراب» 
ونحو ذلك» وقيل: المراد بالحجر هنا: أنه يرجم» قال النوويّ: وهو ضعيف؛ 
لأن الرجم مختصٌ بالمحصن؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولدء والخبر إنما 
سيق لنفي الولد. وقال السبكئ: والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعمٌ الخيبة كل 
زافٍء ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخَرء فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. 

قال الحافظ * وَيؤيّدَ الأول أيضا : ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث 
زيد بن أرقم وليه رَفْعه: «الولد للفراش» وفي فم العاهر الحجرا. 

وفي حديث ابن عمر و عند ابن حبّان: «الولد للفراش» وبفي العاهر 
الأثلب» ‏ بفتح الهمزة» وكسرهاء وإسكان المثلثة» بعدها باءٌ موحّدة» بينهما 
لام» ويفتح أولهء وثالثه» ويكسران - قيل: هو الحجرء وقيل: دقاقه» وقيل : 
التراب. انتهى . 

وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش. وهو لا 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الوّلّدَ لِلْفِرَاش - حديث رقم )٠٠١١(‏ 


يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد» وإلى ذلك ذهب 
الجمهور» وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد» والحقٌّ ما ذهب إليه 
الجمهور. قاله الشارح كله 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصتئف يله وفيه قصّةء وقد ساقها 
الشيخان في «(صحيحيهما» من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة وء قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عَهد إلى أخيه سعد بن 
أبي وقاص» أن ابن وليدة زمعة مني› E‏ قالت: فلما كان عام الفتح 
أخذه سعد بن أبي وقاص» وقال: ابن آخي» قد عَهد إلى فيه» فقام عبد بن 
زمعةء فقال: آخي» وابن وليدة أبي» ولد على فراشه» فتساوقا إلى النبت كلا 
تقال س ارا ی ای کا فك هد إلى و ال غيل ون ب 
أخى» وابن وليدة أبى» رل فراشه» فقال ردول الله ية : «هو لك يا 
عن ا فى ف النيق ا «الولة ا الا ر ت قال 
لسودة بنت زمعة» زوج النبي 4ي : «احتجبي منه)؛ لِمَا رأى من شبّهه بعتبة» 


فا ج القن ا لفقل ابكار راا عمال اغ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١١55/8(‏ و(البخاری) فى «(صحیحه» (۲۰۵۲۳ 
C(VIAYg TA\Vg VE fy YVEoy oy YETI, 7714‏ و(مسلم) 
فى «(صحیحه» »)۱٤٥۷(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) (۲۲۷۳)» و(النسائئ) فى 
«المجتبى) ”51١(‏ و5١0”)‏ وفى «الكبرى» (161/8 واكمكه)ء ورابن ماج 0 
(اسننه) 5٠١85(‏ و٣‏ ۲۰۹)» و(مالك) فى «الموطإ» »)۱٤٤۹(‏ و(الشافعئ) ۳ 
مس190 ).روزا العلا لس فى سك 4 E‏ 
اعفد 15111 8717)ك ور ی )فى ا 00 0 ی أي 


| .)۷۲٤/۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابٌ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله يِه 
شيبة) فى «مصئفه) °١ /٤(‏ وا/۸). و(أحمد) فى «مسنده» (5//ا و٩۱۲۹‏ 
و9٠٠٠ i‏ و۲۲۷ و1 ۲2)» و(ابن راهويه) في (مسنده) )1۷/۲ - «(T1۸‏ 
و(الدارميّ) في (سئنه») (51777 و۲۲۳۷)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (۹/ 4١7‏ 
- 1€( و(أبو عوانة) في (مسنده) ١1١5/90‏ ۔ ۱۲۸)› و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) »)١۳١ - ۱۲۹ /٤(‏ و(الدارقطنيئ) في (سننه) »)۲٤۲ - ۲٤١۱ /٤(‏ 
و(أبو يعلى) فى «مسئله) (۷/ ۳۹۲)» و(سعيد بن منصور) فى «سننه» (۲/ 
۷,) و(البيهقت) فى «الكبرى» (417/1) و«الصغرى» )۳٠١/١(‏ و«المعرفة» 
/٤(‏ ۷4 وه/ ٥۰‏ 01( و(البغوي) في «(شرح الستّة» (۲۳۷۸). والله تعالى 
أعلم . 
[تنبيه]: قال العراقيٌ ال : حديث أبي هريرة وليه هذا: أخرجة بقية 
الأئمة» خلا أبا داود» فأخرجه مسلم عن سعيد بن منصور» وزهير بن حرب» 
وعبد الأعلى بن ¿ حمادء وعمرو الناقد» كلهم عن سفيان» عن الزهري» أما 
سعيد بن منصور» فقال: عن سعيد» عن أبي هريرة» وأما عبد الأعلى» فقال: 
عن أبي سلمة» أو عن سعيد» عن أبي هريرة» وقال زهير: عن سعيدء أو عن 
9 سلمة» أحدهماء أو كلاهماء وقال عمرو مرة: عن سعيد» وأبي سلمة» 
مرة: عن سعيدء أو أبي سلمة» ومرة عن سعيد» عن أبي هريرة. وأخرجه 
8 ئي عن قتيبة» وابن ماجه عن هشام بن عمارء كلاهما عن سفيان» وأخرجه 
50 والنسائئ من رواية معمرء عن الزهري» عن سعيد» وأبي سلمة معاء 
وقد أخرجه اا من رواية شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة» 
بلفظ : «الولد لصاحب الفراش». انتهى . 1 
[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: حديث: «الولد للفراش» قال ابن عبد البر: 
هو من أصحٌ ما يروى عن النبيّ كله جاء عن بضعة وعشرين نَفْساً من 
الصحابة» فذكره البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وأخرجه 
النسائيٌ من حديث أبي هريرة» وعائشة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
مسعود» وقال الترمذي - عقب حديث 55 هريرة -: وفي الباب عن عمرء 
ر وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمروء وأبي 
ا وعمرو بن خارجة» والبراء» وزيد د بن أرقم. 


6 بات ما جَاءَ أَنَّ الوَلْدَ للْفِرّاشٍ - حديث رقم ..)١1195(‏ 
ي ا اا ا س اا ا سا سڪ e‏ 


وزاد الحافظ العراقيٌ عليه: معاوية» وابن عمر» :وزاد أبو القاسم ابن 
منده في «تذكرته»: معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك 
وعليٌ بن أبي طالب» والحسين بن علئٌ». وعبد الله بن حذافة» وسعد بن أبي 
وقاص» وسودة بنت زمعة. 

قال الحافظ: ووقع لي من حديث ابن عباس» وأبي مسعود البدري. 
ووائلة ر بن الأسقع. وزینب بنت جحش » وقد رقمت عليها علامات من أخرجها 
من الأئمّةء ف «طب» علامة الطبرانئ فى «الكبيراء و«طس») علامته فى 
«اللأوسطاء و«بز)ا علامة الا والص) 010 أبي على الموصان»: وااته) 
علامة تمام في «فوائده». 

وجميع هؤلاء ونع عندهم : : «الولد ارايلم وللعاهر الحجر). ومنهم من 
اقتصر على الجملة الأولى» وفى حديث عثمان قصّةء وكذا عليٌ» وفي حديث 
معاوية قصّة أخرى له مع نصر بن حجُاج› وعبد الرحمن بن خالد ب بن الوليد. 
فقال له نصر: فأين قضاؤك في زياد؟ فل تعبا رسيو ل ا كبر من ا 
معاوية» وفي حديث 5 أمامة» وابن مسعود» وعبادة أحكام أخرى » وفي 
حديث عبد الله بن خذافة قصّة له في سؤاله عن اسم آبيه» وفي حديث ابن 
الزبير قصّة نحو قصّة عائشة باختصار» وقد أشرت إليه» وفي حديث سودة 
نحوه» ولم س في رواية أحمدء بل قال: «عن بنت زمعة4» وفي حديث زينب 
قضة» ولم يسم أبوهاء بل فيه: «عن زينب الأسديّة). 

وجاء من مرسّل عبيد بن عمير» وهو أحد كبار التابعين» أخرجه ابن 
عبد البرّ بسند صحيح إليه. انتهى ٠‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده"“ 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف اء وهو بيان ما جاء أن الولد 
للفراش . 

۲ - (ومنها): بيان أن الولد يُلحَق بالفراش» إذا لم ينفه صاحب الفراش 


.)51759( كتاب الفرائض رقم‎ 22875 - ٤١٥ /١5( «فتح الباري»‎ )١( 
. المراد: فوائد الحديث بطوله» لا خصوص سياق المصنف› فتئنه‎ (۲( 


I‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الرضَاع عَنْ رَسُولٍ الہ لا 
۳ - (ومنها): أن الوص يجوز له أن يستلحق ولد موصيه» إذا أوصى إليه 
بأد يستنحفهء ويكون كانوكيل عنه في دلك. 
؟ - (ومنها): أن الأمة تصير فراشاً بالوطء» إذا اعترف السيّد بذلك» أو 
ثبت ذلك بای طريق كان. 
- (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن القائف إنما يُعتمّد في الشَّبّه إذا لم 
يعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبهء والتفت إليه في 
قصّة زيد بن حارثة ا“ وكذا لم يَحكم بالشّبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه 
تكد منه» وهو مشروعيّة اللعان. 
- (ومنها): أن عموم قوله ية : «الولد للفراش» مخصوص و 
الان و فيه الشعبيّء > وبعض المالكية» وهو اذا ونقل عن 
الشافع يمه أنه قال: لقوله: «الولد للفراش» معنيان: أحدهما: هو له ما لم 
ينفه» فإذا نفاه بما شرع له؛ كاللعان انتفى عنه. والثاني: إذا تنازع رب 
الفراش» والعاهرء فالولد لربٌ الفراش» قال الحافظ: والثاني منطبقٌ على 
خصوص الواقعة» والأول أعمٌ. انت 
۷ - (ومنها): أنه يدل على أن حكم الحاكم لا يجل الأمر في الباطن. 
كما لو حكم بشهادة» فظهر أنها زورٌ؛ لأنه ئ حكم بأنه أخو عبد» وأمر سودة 
بالاحتجاب عنه بسبب الشَّبّه بعتبة» فلو كان الحكم يحل الأمر في الباطنء لما 
أمرها بالاحتجاب . 
- (ومنها): أنه يدل على صحّة ملك الكافر الوثنئ الأمة الكافرة» وأن 
حُكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القِنّ؛ لأن عَبْداَء وسعداً أطلقا عليها أمة 
ووليدة» ولم ينكر ذلك النبئ َل . 


وأجيب بأن عِنْق أم الولد بموت السيّد ثبت بأدلة أخرىء والله تعالى 


أعلم . 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وفي البّاب عَنْ عَمَرَ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۸ - باب مَا جَاءَ أنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاش - حديث رقم )٠٠١١(‏ 
ِ #اكلاح 


- 


وَعْثْمَانَ» وَعَايْشَة وَأَبِي أمَامَةء وَعَمْرِو بن حَارِجَة وَعَبْد اله بن عَمْرِوء وَالبَرَاءِ بن 
عَازب» وَرَيْدِ بن ارد 05 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثمانية ور 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَمَرَ ذه : فأخرجه ابن ماجه من رواية عبيد الله بن أبي 
يزيد» عن أبيه» عن عمر: أن رسول الله ب «قضى بالولد للفراش» 

١‏ وما انث .عفن ليه : فرواه أبو داود من رواية محمد بن 
طالب عَنْ رَباح» قَالَ: «زَوّجَنِي أهْلِي أمَة لَهُمْ رُومِيه فَوَقعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَثْ 
ادما ا شود غلي» كسَمَيهُ عبد اللو ٿم وفعت عَلَيهَا قوَلَدَثْ عُلَاماً أَسْوَد مِثْلِي 
فُسَمَِيْتُهُ عُبَيْدَ اللى» ثم طَبِنَ لَهَا غْلَامٌ لِأَهْلِي رُومِيٌء يُقَالُ لَهُ: يُوحَنّدْ فَرَاطتَهَا 
سانو 03 لاما كَأَنّْهُ وَرَعْةَّ فَقُلْتُ لَهَا: ما هَذًَا؟ فَقَالَتْ: هو من يُوحَنَكُ 
فَرَمَعْنَا إلى عُثْمَانَ أَحْسَبْهُ قَالَ: مَهْدِئ» قَالَ: فَسَألَهُمَاء فَاغْتَرَقَاء فَقَالَ لَّهُمَا: 
أن أَقْضِي بَيَْكُمَا بِقَضَاءٍ رَسُولٍ الله يَلِ؟ إن رَسُولَ الله ل قَضَى أ 
الْوَلَدَ فراش » را الفا خلدة وجو كان مَمْلوكَيْنِ) . 

۳ وأما حديث عَائِشَةَ وَييتَا: فأخرجه الأئمة الستة» خلا الترمذي من 
رواية الزهري» عن عروة» عن عائشة» أنها قالت: اختصم سعد بن أبي 
وقاص» وعبد بن زمعة» فذكر الحديث» وفيه: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر). 

؛ - وَأما حديث أبي أُمَامَةَ ه: فرواه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه»› E‏ عَيّاش» خا و مدا > قَالَ: س 
أبَا أَمَامَةَ الْبَامِلِىَ» يَمُو لُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه يَقُولُ: «الْوَلَدُ باراش 
َلِلْعَاهِر الخ وفي أوله زيادة عك ابی داود» والترمذي ر كانه : إن الله 
أغطى لکل ذي 2 ا وسيأتي حيث دگره المصئف في «الوصايا». وإسناده 


C+ ن‎ 


> هم سا بي 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي 0 اب الرّ ضاع عَنْ رَسُول الله لا 


ا 025 عَمْرِو بْنِ خَارِجَة طب : فأخرجه الترمذي» والنسائئ 
وابن ماجهء من رواية قتادة» عن شهر بن حوشب» اي ا 
خن عرو ابن E‏ قال : : خطب النبي َة على ناقته» فذكر الحديث» وفيه: 
«وَالولَدُ لِلفِرَاش» وَلِلْعَاهِرٍ احج وسيأتي حيث ذگره المصنّف في «الوصايا» . 
وإسناده 00 وشهر حسن الحديث» كما حققته في چ النسا )0 فتنبه . 
زان حديث عبد اله ن نرو وا" فأخرجه آبو sk‏ 
حُسَيْن الْمُعَلّم عَنْ عَمُرو بن شعَيْبٍء عَنْ أبِيو» عَنْ جو قَالَ: فام رَجَل 
كَقَالَ: ا وَسُولَ اش ل قُلاناً اليه عَاهَرْتُ بام 4 في الْجَامِليَّ فَقَالَ 
1 الله : دلا دِعْوَ عوَة في الوشلام» ذهب آم الجاهلةة الو لِلْفِرَاشِء 
ل الْحَجَرًا. وهو صحيح. 00 
ظ ۷- وَأما حديث البرَاءِ : ن عَازِبٍ يها : ا الطبرانيئ في «الكبير)ء 
000 066 - حدّئنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» a‏ 
وحدثنا موسى بن هارون» وعبد الله بن محمد بن عبد .العزيز ز البغويّ قالا : 
7 الاخ بن صالح الأزديّ» قالا: ثنا موسی بن عثمان الحضرميّ عن ا 
إسحاق» عن البراء» وزيد بن أرقم قالا: كنا مع رسول الله با يوم غدير خم 
وتحن ترفع غصن الشجرة عن رأسه. فقال: «إن الصدقة لا تحل ليء ولا 
لأهل بيتي» لعن الله من اذَعَى إلى غير أبيه» ولعن الله من تولى غير مواليهء 
الؤلد لصاحب الفراش» وللعاهر الحجرء ليس لؤارث وصية». انتهى27. وفيا 
موسى بن عثمان الحضرميٌ › e‏ ذاهب الد" 
4- وَأما حديث رند ن أرق لله : فقد تقدّم في "حديث البراء قبله 
ا قال العزاقيٌ' ا : فل الباب مما لم يذكره المصئّف ا عن 
عبد الله - أظنه ابن مسعود نوعب الله بن الزبير: ظ 
ى ا ضيه : فزواه النسائيئ» قال: نا 


010 لا الكبير) 7 ۱). (۲) «علل الترمذي الكبير» .)١٠١ /١(‏ 


۸ بات ما جَاءَ أَنَّ الوّلّدَ لِلْفِرَاش ب.خديث رقم )١185(‏ ظ 
6 

َالَ: ٿا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ أَبِي وَائِل» e‏ أن رسو الله 6 
قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الْحجَرً. قال النساتئ: وَلَا أَخسِبٌ هَذَا عَنْ 
عبد الله بن مَسْعُووٍ: انتهى . وقد ذكرة بن عساکر» والمرئ قى يقد ان 
مسعود» والله أعلم . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير 5 ا النسائيّ أيه من رواية 
مُجَاهِدِء عَنْ يُوسُّف بن ابر - مَوْلَى لَهُمْ ‏ ' عَنْ عَبْد ال ِن الؤُيرِ قَالَ: كَائَتْ 
دَمْعَةَ مُعَةَ جَارية رگا 79 حَرَ يمع عا علا فجاءت بوَلدٍ يشبه به الْذِي گان 
يَظنْ پو قَمَاتَ رَمْعَةَ وهي خُبْلَى. َكَرَت دَلِكَ سَوْدَة لِرَسَولٍ ا فَمَالَ 
رشول ال كل OE r E O‏ 
انتهى . وفيه يوسف بن الزبير» قال ابن جرير: مجهول لا يحتجٌ به" . 


(المسألة الخامسة): في شرح ل (قال 5 بو عِيسَى 111 - : خَدِيثُ أأني 


ص 


تت 


50 الزّهْرِيٌ» عَنْ ‏ مولي أي سل عن أبي مرق 
قوله: (قَال بُو عِيسّی: حَدِ يٺ ابي هُرَيْرَ رة) و طبه هذا (حَلِيِثْ حَسَنْ 


صَّحِبح) هو كما قال» وقد افق عليه الشيخان: كي أسلفته . 

وقوله : (وَالعَمَلُ على هَذَا)؛ أي : على ما دل ا هذا الحديث من كون 
الولد للفراش» وللعاهر الحجرء (عِند َمل العلم مِنْ أَصْحَابٍِ النبئَ كله) سيأتي 
ا ق 

EOL O 
I ال ي وبي سَلَْمَةَ)؛ أي : 00 (عن أني هرَيْرَة) أخرجه‎ 


«(صحيحهاء فقال : 


.)٤٥١ /٤( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
ثبت في بعض النسخ:‎ )۲( 


5 إتحاف الطالب الأدحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله ل 

 )١56(‏ وحدثني محمد بن رافع› وعبد بن حميد» قال ابن رافع : حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر». عن الزهريّ» عن ابن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي 
هر أن وسو كاله كلك قال للد لل ا ولاش الا أ . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب : 

ذهب الشافعيّ وجماعة إلى أن الاستلحاق لا يختصٌ بالأب» بل للأخ أن 
يستلحق» لكن بشرط أن يكون حائزاً للإرث» أو يوافقه باقي الورثة» وإمكان 
کر مو المد كور وان يراق فلن وه إن كان الا اناك وان ل يكون 
معروف الأب . 

وتَعْقّبِ بأن زمعة كان له ورثة غير عبد. 

وأجيب بأنه لم يخلّف وارثاً غيره» إلا سودة» فإن كان زمعة مات كافراًء 
فلم يرئه إلا عبدٌ وحده» وعلى تقدير أن يكون أسلم» وورثته سودة» فيَحْتمِل أن 
تكون وكلت أخاها في ذلك» أو ادّعت أيضا. 

وذهب مالك» وطائفة إلى أن الاستلحاق خاص بالأب» وأجابوا عن هذا 
الحديث بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق عبد؛ لاحتمال أن يكون النبى بيا 
اظلع على ذلك بوجه من الوجوه؛ كاعتراف زمعة بالوطء» ولأنه إنما حكم 
بالفراش؛ لأنه قال بعد قوله: «هو لك» -: «الولد للفراش»؛ لأنه لما أبطل 
الشرع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق صاحبّ الفراش . 

وجرى المزنيّ على القول بأن الإلحاق يختصٌ بالأب» فقال: أجمعوا 
على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره» والذي عندي فى قصّة عبد بن زمعة 
أنه كلك حاب عن المسالةه ا اليكو كذ مقرط أنه ردغي ها عب 
الفراش» لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة» ولا دعوى عبد بن زمعة عن 
زمعة» بل عرّفهم أن الحكم في مثلها يكون كذلك» قال: ولذلك قال: 
(احتجبى منه يا سودة) . 

5-7 بأن قوله لعبد بن زمعة: «هو أخوك» يدفع هذا التأويل”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الشافعيّة 


600 ااصحبيح مسلم) (۲/ 1°۸1( . (۲( «الفتح» (558/16). 


۸ بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَّاش - حديث رقم )٠٠١١(‏ 


وجماعة» من أن الاستلحاق يجوز للأخ هو الراجح؛ عملاً بظاهر حديث 
الباب» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): استدلٌ بهذا الحديث على أن الأمة تصير فراشا 
بالوطء» فإذا اعترف السيّد بوطء أمته» أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان» ثم أتت 
بولد لمدذة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق» كما فى الزوجة» لكن 
الزوجة تصير فراشاً بمجرّد العقدء فلا يُشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ 
لأنها تراد للوطءء فجعل العقد عليها كالوطء» بخلاف الأمة» فإنها تراد لمنافع 
خرن وناك بطل لي عنها الاي يوون ١‏ ججوة ا لجع ري لعي لكات 
ووذ الوط ه :هذا قرول الو 

رقن الحنفتة لا تع الأمة فاا إلا إذا ولذت من الد ولدا» ولحي 
ذه فا ولدت داك لحنقة إل ان هه 

وق احا هو اغ ا ی و ن و 
ولدت منه أَوّلاء فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأتف على الراجح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح المذهب الأول كما قال الحافظ - 
ظاهرٌ؛ لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء والكل متفقون على 
أنها لا تصير فراشاً إلا بالوطء» قال النوويّ: وطء زمعة أمته المذكورة عُلمء 
إما ببيّنة» وإما باطلاع النبئ ييه على ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وحديث ابن الزبير وا عند النسائيئ» 
بلفظ : «كانت لزمعة جارية يطؤها» يُشعر بأن ذلك كان مشهوراً عندهمء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): استدلٌ بالحديث على أن السبب لا يُخْرّج» ولو قلنا: 
إن العبرة بعموم اللفظ. ونقل الغزالي تبعا لشيخه» والامدي» ومن تبعه عن 
الشافعي قولاً بخصوص السبب؛ تمسّكاً بما نقل عن الشافعي أنه ناظر بعض 
الحنفيّة» لما قال: إن أبا حنيفة خصٌ الفراش بالزوجة» وأخرج الأمة من 
عموم: «الولد للفراش»» فردٌ عليه الشافعيّ بأن هذا ورد على سبب خاصٌ. 

ورد الفخر الرازي على من قال بأن مراد الشافعئّ: أن خصوص السبب 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي -أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ ال كه 
لا.يخرج» والخبر إنما وَرَدَ.في حقّ الأمة» فلا يجوز إخراجهء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة التاسعة): اتفق.أهل العلم على أن قوله يية: «الولد للفراش» 
يعمٌ الزوجة أيضاً؛ أخذاً بعموم اللفظء كما تقدّم» لكن بشرط الإمكان» فلو 
نكخ مشرقي مغربيّة» ولم يُفازق واحد منهما وطنه» ثم أتت بولد لستة أشهرء 
أو أكثرء لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه» وكذا لو اجتمعاء لكن أتت به لأقل 
من سنتة :أشهر :من حين إمكان اجتماعهما لم يلحقه أيضاء هذا مذهب مالك. 
والشافغئ» وأحمدء والعلماء كافةء إلا أبا حنيفة» فلم يشترط الإمكان» بل 
اكتفى بمجرّد العقد» حتى لو طلق عقب العقد.من غير إمكان وطءء فولدت 
لستة .أشهر من العقد لَحِقّه الولد. 

قال النوويّ: وهذا ضعيفٌ...ظاهر الفسادء ولا حجة له في إطلاق 
الحديث؛ لأنه.خرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقد"'' . 

وقال. أبو العبّاس القَرْطبَ:.الفراش هنا .كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطىء 
يستفرشها؛ أي: يُصيّرها كالفراش» ويعني به: أن الولد لاحقٌ بالواطىء» قال 
الإمام: وأصحاب أبي حنيفة. يحملونه على أن المراد به: صاحب الفراش» 
ولذلك .م يشترطوا إمكان الوطء في الحرّة. واحتجوا بقول جرير [من الكامل]: 

بَانَتْ تُعَانِقُهُوَبَاتَ فِرَاشُهَا خَلَّقّ الْعَبَاءَةِ فِي الدَّمَاءِ قَتِيلَا 

يعنى: زوجهاء والأول أولى؛ لِمَّا ذكرناه من الاشتقاق» ولأن ما قدّره 
و لفاكت لين في الكلام:ما .يدل عليه» ولا ما خوج إليه . انتهى”"' . 

قال الحافظ :..وفهم بغض الشرّاح - يريد به: ولي الدين العراقيّ ‏ عن 
القرطبيٌ خلاف مراده» فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرد 
كون الفراش هو الموطوءة» وليس هو المراد» فعلم أنه لا بذ من تقدير 
محذوف؛ لأنه قال: إن الفزاش هو المطوءة» والمراد به: .أن الولد لا يلحق 
بالواطىء». قال .المغترض :٠وهذا‏ لا يستقيم إلا مع تقدير المحذوف. قلت: وقد 
بيّنت وجه:استقامته: بحمد الله ويؤيد ذلك أيضاً أن ابن الأعرابي اللغويّ نقل 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاش - حديث رقم )١1155(‏ 00 
نبب بببببببوجب ملسلل أ 4 8185 اس 


أن الفراش عند العرب يعبّر به عن الزوج» وعن المرأة» والأكثر إطلاقه على 
المرأة» ومما ورد في التعبير عن الرجل قول جرير» فيمن تزوّجت بعد قَثْل 
زوجهاء أو سيّدها [من الكامل]: 
بَاَتْ تَعَانِقهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا ‏ خَلّقّ الْعَبَاءَةٍ بِالْبَلَاءِ تَقِيلَا 

وقد يُعبّر به عن حالة الافتراش» ويمكن حَمْل الخبر عليهاء فلا يتعيّن 
الحذف. 

نعم! لا يمكن حمل الخبر على كل واطىء» بل المراد: من له 
الاختصاص بالوطء؛ كالزوج» والسيد» ومن ثم قال ابن دقيق العيد: معنى 
«الولد للفراش»: تابع للفراش» أو محكوم به للفراش» أو ما يقارب هذا. 

وقد شئّْع بعضهم على الحنفيّة بأن مِن لازم مذهبهم إخراج السبب مع 
المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال. 

وأجاب بعضهم بأنه خصّص الظاهر القوي بالقياس» وقد عرف من 
قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد» وهذا منها. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بذ لثبوت 
السب من الإمكان زماناً ومكاناً هو الصواب عندي؛ لوضوح متمسّكه. والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة العاشرة): قال المازري كُْأَدُْ: يتعلّق بهذا الحديث استلحاق 
الأخ لأخيهء وهو صحيح عند الشافعئ» إذا لم يكن له وارث سواهء وقد تعلق 
أصحابه بهذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادّعاه ولدأء ولا اعترف بوطء أمه. 
فكان المعوّل في هذه القصّة على استلحاق عبد بن زمعة» قال: وعندنا ‏ يعني : 
المالكيّة ‏ لا يصح استلحاق الأخ» ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن 
يكون ثبت عند النبئ ية أن زمعة كان يطأ أمته. فألحق الولد به؛ لأن من ثبت 
وطؤه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء» وإنما يصعب هذا على العراقيين. 
ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعي؛ لِمَا قرّرناه أنه لم يكن لزمعة ولد من 
الأمة المذكورة سابقٌ» ومجرّد الوطء لا عبرة به عندهم» فيلزمهم تسليم ما قال 


(۱) «الفتح» (6١1/١/ا8).‏ 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ ال بلا 
الشافعئ» قال: ولَمّا ضاق عليهم الأمرء قالوا: الرواية في هذا الحديث: «هو 
لك عبد بن زمعة»» وخذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة» والأصل: يا ابن 
زمعة» قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة» بل هو عبد لولده؛ لأنه وارثه» 
وأمّر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة؛ لأنه مات كافراًء وهي 
مسلمةء قال: وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة» ولو وردت لرددناها إلى 
الرواية المشهورةء. وقلنا: بل وف حرف النداء بين «لك»)» و«عبد»؛ كقوله 
تال شكاية عن صاحب بویت 4 حت قال" وفك افرش 2 خاب 
الآية [يوسف: 19]. انتهى . 

وسلك الطحاوي فيه مسلكاً آخرء فقال: معنى قوله: «هو لك»؛ أي : 
يدك عليه» لا أنك تملكه» ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبيّن أمره» كما قال 
لصاحب اللقطة: «هى لك»» وقال له: (إذا جاء صاحبها فأدّها إليه»» قال: 
EE‏ لعن :فى الله تكن للم Ge E‏ 
الدعوى بهء ألزم عبداً بما أقرّ به على نفسه» ولم يجعل ذلك عليهاء فأمَرَها 
بالاحتجاب . 

وكلامه هذا كله متعقّبٌ بالرواية الثانية المصرّح فيها بقوله كلِ: «أخوك). 
فإنها رفعت الإشكال. وكأنه لم يقف عليهاء ولا على حديث ابن الزبير وسودة 
الدَالَ على أن سودة وافقت أخاها عبداً في الدعوى بذلك» قاله في «الفتح”'', 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الحادية عشرة): أنه قد استدلّت الحنفيّة بهذا الحديث على 
أنه بيه لم يلحقه بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخاً لسودة» والأخ لا يؤمر 
بالاحتجاب منه. 

وأجاب الجهمور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه 
أخوها؛ لقوله فى الطرق الصحيحة: «هو أخوك يا عبد»» وإذا ثبت أنه أخو 
ع نهو ان عرد لايديا نكن ر يمه ادها 
بالاحتجاب منه احتياطاًء وأشار الخظّابي إلى أن في ذلك مزيّة لأمهات 


)۱( «الفتح» /١6(‏ الاة). 


)٠٠١١( بَابُ مَا جَاءَ أنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاشٍ  حديث رقم‎  / 


المؤمنين؛ لأن لهنْ في ذلك ما ليس لغيرهنٌء قال: والشّبّهِ يُعتبر في بعض 
المواطن» لكن لا يقضى بهء إذا وجد ما هو أقوى منه» وهو كما يحكم في 
الحادثة بالقياس» ثم يوجد فيها نص» فيترك القياس» قال: وقد جاء في بعض 
طرق هذا الحديث» وليس بثابت: «احتجبى منه» يا سودة» فإنه ليس لك 
2ن وضع ار ا و ياظلة رور 

وتَعْقّبِ بأنها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير» عند النسائيئ» بسند 
حسن» ولفظه: «كانت لزمعة جارية يطؤها. . .» الحديث» ورجال سنده رجال 
الصحيح» إلا شيخ مجاهد» وهو يوسف مولى آل الزبير. 

وقد طعن البيهقئّ في سنده» فقال: فيه جرير» وقد نسب في آخر عمره 
إلى سوء الحفظ» وفيه يوسف» وهو غير معروف» وعلى تقدير ثبوته» فلا 
يعارض حديث عائشة المتفق على صحته . 

وتعُقَّب بأن جريراً هذا لم يُنسب إلى سوء حفظ» وكأنه اشتبه عليه 
بجرير بن حازم» وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير» وبأن الجمع بينهما 
ممكن» فلا ترجيح» وعلى هذا فيتعيّن تأويله» وإذا ثبتت هذه الزيادة تعيّن 
تأويل نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدّم من أمْرها بالاحتجاب منه. 

ونقل ابن العربيّ في «القوانين» عن الشافعيّ نحو ما تقدم» وزاد: ولو 
كان أخاها بسب محقّق لَمَا منعهاء كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من 
الرضاعة . 

وقال البيهقئ: معنى قوله: «ليس لك بأخ» بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن 
زمعة مات كافراً» وخَلف عبد بن زمعة» والولد المذكور» وسودة» فلا حى لسودة 
في إرئه» بل حازه عبد قبل الاستلحاق» فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في 
الإرث» دون سودة» فلهذا قال لعبد: «هو أخوك»» وقال لسودة: «ليس لك بأخ». 

وقال القرطبيّ ‏ بعد أن قرّر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط» وتوقي 
الات ر أذ بكرن له اا اندر تحبا ب ق بحن أنهات 
المؤمنين» كما قال: «أفعَمُيّاوان أنتما؟»» فنهاهما عن رؤية الأعمى» مع قوله 
لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أم مكتوم» فإنه أعمى»» فغلظ الحجاب في 
حمَهن» دون غيرهنٌ . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
r 06‏ 

وقد قال بعض أهل العلم: إنه كان يحرم عليهنٌ بعد الحجاب إبراز 
اشخاصهن› ولو کن مستتراث :لا لضرورة› بخلاف غيرهنْ › فاا تقرط 

وأيضاً فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمهاء فلعلٌ المراد 
بالاحتجاب : عدم الاجتماع في الخلوة. 

وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوهاء بل الواجب عليها 
صلة رَحِمهاء ورد على من زعم أن معنى قوله: «هو لك»؛ أي: عبد بأنه لو 
تق ا عد لكا آم موو ا اخ جات هة إن لأن لها ف جو ن 
من في الرق لا يُحتجب منه على القول بذلك» أفاده في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح أن نهيه بي سودة ووا“ 
وقوله : (فإنه ل لك بأخ» إن صح محمول على الاحتياط. فإنه ول ىت نے 
لأجل الفراش» إلا أن شَبّهه بعتبة يورث الشبهة» فيحتاط من أجله» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية غشرة): استدلٌ بالحديث بعض المالكيّة على مشروعيّة 
الحكم بين حكمين» وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر من أصل› فيعظطى 
أحكاماً بعدد ذلك» وذلك أن الفراش يقتضى إلحاقه بزمعة فى النسب» والشبه 
يقتضي إلحاقه بعتبة» فأعطي الفرع كما بين حكمين» فروعي الفراش في 
الَنَسَبء والشبّه البين فى الاحتجاب». قال: وإلحاقه بهماء ولو كان من وجه 

قال ابن دقيق العيد: ويُعتّرض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار 
الفرع بين أصلين شرعيين» وهنا الإلحاق شرعيٌ للتصريح بقوله: «الولد 
للفراش»» فبقى الأمر بالاحتجاب مشكلاً؛ لأنه يناقض الإلحاق» فتعيّن أنه 
للاحتياط» لا لوجوب حكم شرعي» وليس فيه إلا ترك مباح» مع ثبوت 
المحرميّة. انتهى» وهو اعتراض وجيهء والله تعالى أعلم . 


6 «الفتح» /١١6(‏ "لاع - 5/ا5). 


۸ ۔ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاشٍ ‏ حديث رقم )١٠١١(‏ 
ببتتبببببببببب بن ت-ب-ب-ب-ب-بإؤ-ب-ب----حط ]ةج 


(المسألة الثالثة عشرة): أنه استدلٌ بهذا الحديث على أن لوطء الزنا 
حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة. وهو قول الجمهور. ووجه الذلالة أَمْر 
سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشّبّه بالزاني. 

وقال مالك في المشهور عنه» والشافعئ: لا أثر لوطء الزناء بل للزاني 
أن يتزوّج أم التي زنى بهاء وبنتهاء وزاد الشافعيئ» ووافقه ابن الماجشون: 
والبنت التى تلدها المزنئ بهاء ولو عرفت أنها منه. 

قال النوويّ: وهذا احتجاج باطل؛ لأنه على تقدير أن يكون من الزناء 
فهو أجنبئ من سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني» أم لاء فلا 
تان ا ات الل ف ا 

قال الحافظ: كذا قال» وهو رد للفرع برد الأصل» وإلا فالبناء الذي بَنَوْه 

وقد أجاب الشافعيّة عنه بما تقدّم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط› 
ويَحْمّل الأمر فى ذلك إما على الندب» وإما على تخصيص أمهات المؤمنين 
بذلك. فعلى تقدير الندب» فالشافعئ قائل به فى المخلوقة من ماء الزناء فيجيز 
عند فقد الشسبّه» ويمنع عند وجوده» قا له فی «الفتح)”''. 
أثر لوطء الزنا هو الراجح عندي» وقد صح عن على وابن عباس» وغيرهما 
أنهم قالوا: إن الحرام لا يحرم الحلال» وأما أمره عد سودة ونا 
بالاحتجاب فمن باب الاحتياطء ولآن أمهات المؤمنين ‏ رضى الله عنهنٌ - 
لسن كغيرهنٌ من النساءء فيُشدّد عليه ما لا يُشْدَّد على غيرهنّ» كما قال الله 


ب و أ چ 


تعالى: #يية الى َا ڪلم من السا [الأحزاب: 28 الآيةء والله 
تعالى أعلم . 


.)6۷ ٤ /1١١( «الفتح»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله يك 


تم و 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كله قال : 


0007 مو 


 )١١80(‏ (حَدَثنا محمد بن بَشَارِ قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلّى. قَالَ: حَدَتَنَا 
رای امْرَآََ فَدَخَلَ عَلَى رَيْنَبَء فَقَضَى حَاجَتَهُ؛ وَخَرَّجَ وَقَالَ: «إنَّ الْمَرْأَةَ إا 
قبت أَنْبَلَثْ في صُورَةِ شَبْطَانِء ذا رَأَى أَحَدُكُم مرا كَأَعْجَبَئهُ ليت هله 
ن مَعَهَا مل الَّذِي مَعَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: حمس : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ) بُندارء أبو بكر البصري» ثقةٌ ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ 7. 

۲ - ١عَبْدُ‏ الأَعلّى) بن عبد الأعلى السامي البصري» ثقةٌ [۸] تقدم في 
«الصلاة») 8/5/ ١60؟.‏ 

۳ - (هِشَامْ بْنْ أي عَبْدٍ الله) اسم أبيه سَنْبّر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» 
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ثقة ثبت» رمي بالقدرء من كبار [۷] تقدم في «الصلاة» .۱۸١ /۲١‏ 

٤ای‏ الربثر) محمد بن مسل بن ترس الأبندئ مولاهم المكة» 
ضرق يلل ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري السَّلَمِىٌ 
الصحابئ ابن الصحابي و#اء مات سنة بعد السبعين» وهو ابن (15) سنةء 
تقدم في «الطهارة» ”/ 5. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصئّف يبء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأنه مسلسل 
بالبصريين إلى هشام» والباقيان مكيّان» وجابر مدنئ» وقد سكن مكةء وأن 
جابراً وه أحد المكثرين السبعة» روى )١5540(‏ حديثاً . 


4 بَابُ مَا جَاء في الرَّجْلٍ يَرَى الْمَرْأةَ ُعُحِبْهُ ‏ حديث رقم )١١١١(‏ - 
6 سے 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اش رين (أَنَّ النّبى كله رَأَى امْرَأَ) ل قال 
القرطبي : قوله: «رأى امرأةً)؛ 1 : وقع بصره عليها فَجَأَة وكان يد لا 
تحتجب النساء منه» وكان إذا أعجبته امرأة. فرغب فيها حرم على زوجها 
إمساكهاء هذا ذكره أبو المعالي وغيره. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا تحتجب النساء منه» يحتاج إلى دليل» 
وكذا قوله: رم على زوجها إمساكها»» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

وقال الأبي ھا کر مام کر أن التعالى ورو قلت 
وعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل أن يكون رآها فجأة» وحَمّله بعضهم على أنها 
نظرة الفجأة» وأنه مع كونها فجأةً لا بد من التأويل؛ لأن نظر الفجأة قد تقع 
في النفس › فيلا تقدم . 

وقال ابن العربئ ككُأَنْهُ: الحديث غريب المعنى؛ فإن الذي جرى منه 
شيء لا يعلمه إلا الله تعالى. وإنما أذاعه للتعليم. وما وقع في نفسه من 
الإعجاب الاك اكه به» ولا ينقص من منزلته› وهو من مقتضى الجرلة 
والشهوة الآدميّة» وغَلَبها بالعصمةء فأتى أهله؛ ليقضي حقّ الإعجاب» والشهوة 
الآدميّة الا والعفة. از E‏ 

(فَدَخَلَ عَلَى زَيْتَبَ) بنت و الأسديّة أم المؤمنين» ماتت كينا في 
خلافة عمر وَليِيه» تقدّمت فى «الطهارة» .)1/١/55(‏ 

زاد في رواية عملم ارون د عة لا أي : تدب ڪا وهو 
بفتح التاء» وسكون الميم» وفتح العين المهملة» من باب مَنْعَء يقال: مَعْسَه: 
إذا ذلكة ولك ك . 

وقال النووي ب يكْلنهُ: قال أهل الل الم ا بالغير الممملة: الدلكفه 
و( الْمَنِيئَة؟ - بميم مفتوحة» ثم نون مكسورة» ثم همزة ممدودة» ثم تاء تكتب 
هاءً - وهي على وزن صغيرة» وكبيرة» وذبيحة» قال أهل اللغة: هي الجلد أولَ 
ما يوضع في الدباغ» وقال الكسائي : يُسَمَّى مَنِيئَةَ ما دام في الدباغ» وقال أبو 


.)٠١/٤( راجع: «شرح الأبئ»‎ )۲( .)۹٠/٤( «المفهم)‎ )١( 
.)١50١/5؟( «القاموس المحيط»‎ )۳( 


اه تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاعَ عَنْ رَسُولٍ اللہ كه 
: هو في أول ليام م ثم في بفتح الهمزة» وكسر الفاءء» وجمعه 
ا كقفيز وقَفَّرء ثم أديمء والله أعلم"''. 
(قَقَضّى حَاجتَهُ)؛ أي: جامّعهاء (وَخَرَجَ) ولفظ مسلم: نَم حرج إِلَى 
أُصْحًابهو). (وَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَثْ في صُورَةٍ شَيْطَانِ) قال 
الطيبي كعلَفهُ: جعل «صورة شيطان» ظرفاً لإقبالها مبالغة على سبيل التجريدء 
كما تقول: رأيت فيك أسداً ؛ أي : لست غير الأسد؛ لأن إقبالها داع للإنسان 
إلى استراق النظر إليها؛ كالشيطان الداعي إلى الشر والوسواس» وعلى هذا 
ا ر لهك ماعن الادنان و موصيو 
إليهاء قال الحماسي [من الطويل]: 
وَكُنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكٌ رَائِداً لني رمختت الفاظة 
رايت الَّذِي لا كُلَهُ انت قَاوِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهٍ أَنْتَ صَابرٌ 
قال أبو حامد: النظر مبدأ الزناء فحفظه مُّهِمَّء وهو عسيرٌ من حيثٌ إنه 
قد يستهان به» ولا يَعْظمُ الخوف منه» والآفات كلها تنشأ منه. انتهى27' . 
ولفظ مسلم: «إنَّ الْمَراهَ قبل في صُورَة شَيْطان» وَتُدْبرٌ في صُورَةٍ شَيْطانِ) . 
قال القاري كاده : شبّهها بالشيطان في صفة الوسوسة» والإضلال» فإن 
رؤيتها من جميع ا داعية للفساد . 
وقال النوويّ ككْلَنْهُ: قال العلماء: معناه: الإشارة إلى الهوى» والدعاء 
إلى الفتنة بها؛ لِمَا جعله الله تعالى فى نفوس الرجال من الميل إلى النساءء 
Ca ONS‏ بون يملق يوز فو قسهة بالفيظا NE a‏ 
بوسوسته» وتزيينه له. انتهی . ۰ ۰ 
وقال النوويّ ك أيضاً: وفي الرواية الأخرى: (إذا أحدَكم أعجبته 
المرأة» فوقعت في قلبه» فَلْيَعْمِد إلى امرأته» فليواقعهاء فإن ذلك يرد ما في 
نفسه)» هذه الرواية الثانية مبيئة للأولىء ومعنى الحديث: أنه يستحب لمن اه 


.)178/9( «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)۲۲۷۰ /۷( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.)۱۷۸/۹( «شرح النووي»‎ )٤( .)٠٠١ /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


4 - بَابُ ما جَاء في الرَّجُلٍ يَرَى الْمَرْأةَ نُعْحِبْهُ - حديث رقم )١١١۷(‏ 
۷ | س 

امرأة» فتحركت شهوته» أن يأتي امرأته» أو جاريته» إن كانت له» فليواقعها؛ 
يدقع شهوته» وتَّسْكُن نفسه» ويَجمَعَ قلبه على ما هو بصدده. انتهى”" . 

(فَإِدًا رَأى) لفظ مسلم: «أبصراء (أَحَدكُم امْرَأَةٌ تَأَعْحَبَبْه) ووفعت في 
نفسه» واستحسنها؛ لأن غاية رؤية المتعجّب منه تعظيمه» واستحسانهء قاله 
الطيبي ا ا ا 

(قَلْيأتِ أَهْلَهُ)؛ أي: فليجامعهاء (فَإِنَّ مَعَهَا)؛ أي: مع أهلهء (مِثْلَ الّذِي 
مَعَهَاه)؛ أي: فرجاً مثل فرجهاء ويسدٌ مسدّها. 

ولفظ مسلم: «قَلْيَأْتِ أَهُْلَّهُ» فَإِنَ دَلِكَّ يَرُدُ ما فِي تَمْسِواء قال 
القاري كْأَنّهُ: «يردا بمثناة تحتية» من الردّء وقال صاحب e‏ «(يبرد» 
بالموحدة» من البرد» ذكره السيوطئء وقال ابن الملك كُأَنُهُ: قوله: «يرد» بياء 
المضارعة من الرد» وروي بالباء الموحدة. ل ف الكنويد) 
والمشهور هو الرواية الأولى. | يي 

وقال القرطبي وه : قوله: «إن المرأة ة قبل في صورة شيطان»؛ ا في 
صفته من الوسوسة› انر للشهوة بما يبدو منها من المحاسن المثيرة 
للشهوة النفسية» والميل الطبيعي» وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من 
فتنة الشيطان» ولذلك قال يلخ «ما تركت فى أمتى فتنة أضر على الرجال من 
الفياي 1" ا کات كله هت النقييدة على ات ا ع إلى ی مان 
عدر فقال: «إذا أبصر أحدكم المرأة» فأعجبته فليأت أهله»» ثم أخبر 

بفائدة ذلك› ووو «فإن ذلك يرد ما في نفسه نفسهاء وللرد وجهان: 

أحدهما: أنَّ المنيّ إذا خرج؛ انكسرت الشهوة؛ وانطفأت» فزال تعلق 
التمس بالصّورة الْمَرئيّة 

وثانيهما: أن محل الوطء والإصابة متساو من النساء كلَّهِنَ والتفاوت 
إنما هو من خارج ذلك فليُكتف بمحل له الذي هو المقصود» ويُعْمْل 


.)۱۷۸( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۲۲۷۰ /۷( «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
«مرقاة المفاتيح» (150/5). (6) متّفقٌ عليه.‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاعَ عَنْ رَسُولٍ الل بل 
عمّا سواه» وقد دل على هذا ما جاء في هذا الحديث فى غير مسلم بعد قوله: 
«فليأت أهله»: «فإن معها مثل الذي ا 

قال: ولا يُظنٌ برسول الله بل - لما فعل ذلك - ميل تفْسء أو غلبة شهوة 
دخان اومن وا کا ر ولحو عن تسمه ها 
يتوقع وقوعه. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 2)١١61//9(‏ و(مسلم) في الاصحيحه) 2)١5٠:5(‏ 
و(أبو داود) فى «سئنه» »)5١5١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى») »)٠١١٠/١(‏ 
و(أحمد) فى (مسنده) (۳/ ۳۳۰). و(عبد بن فى (مسنده» (۱/ ۳۲۲)» 
و(أبو CE‏ في «(مسنده» (۳/ »)١5 - ١6‏ و(أبو 6 فى «مستخرجه) 
(5/ 56 55). و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (0515 و۷۳٥٥).‏ و(الطحاوئي) 
في (شرح مشكل الآثار» (-ههه)ء و(الطبراني) في «الأوسط) (9/ 5*) 
و«الكبير» (75/ »)٠١‏ و(البيهقن) في «الكبرى» (۷/ 424٠‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث جابر ضيب هذا: أخرجه مسلم من رواية عبد الأعلى» عن 
هشام الدستوائيئ» والنسائيئ في «سننه الكبرى» عن عبد الرحمن بن خالد 
الرقىّ» عن الما ررك ن 7 عن الدستوائيٌ > ورواه مسلم من رواية حرب بن 
أبى العالية» ومعقل بن عبيد الله الجزري› كلاهما عن أبى الزبير» وقد اختلف 
م رن ا ل ا ل ل ع وا ين 
فرواه عنه» عن أبي الزبير مرسلاء دون ذكر جابرء رواه النساك ني كذلك في 
«سئنه الكبرى». قاله العراقيٌ كانه . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)4١- ° /8©( يعني: رواية الترمذي هذه. (۲) «المفهم»‎ )١( 


4 بَابُ ما جَاء في الرّجُل يَرَى الْمَرْأةَ نُعْجِبْهُ ‏ حديث رقم )١١81/(‏ 
ا ا ا ا | سے 


| - (منها): ما ترجم له المصنف انك وهو بيان ما جاء ذ في الرجل 
يرى المرأة تعجبه. 
۲ - (ومنها): بیان أن من رأى امرأة» فأعجبته» ووقعت فى نفسه ينبغى 
له أن يأتي امرأته» أو جاريته» فيواقعها. ١ ١‏ 
۳ - (ومنها): بيان أنه ينبغي للمرأة أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة؛ 
٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي للرجل الغضٌ عن ثيابهاء وعدم تأمل محاسنهاء 
e‏ عنها؛ لئلا يقع في فتنة . 
- (ومنها): إنما فعل النبئ بي بأهله ما ذگر انا لأمنة» :وإرشادا لما 
ام إذا وقع لهم مثل ذلك». فعلّمهم بفعله؛ لكونه أبلغ . 
١‏ - (ومنها): بيان أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار 
008 
يتضرر بالتأخير في بدنه» أو في قلبه”. 
۷ - (ومنها): أن الحديث يدل على أرجحبة النكاح؛ لأن به يحصل 
التمكن من مدلول الحديث؛ لعدم تحصيل الصوم ذلك . 
۸ - (ومنها): أن مثل هذا المَيّل للنساء لا يؤاخذ به الإنسان» وإنما يؤمر 
بأن يسعى في إزالته بجماع أهله. والله تعالى أعلم . 
وقوله: (قَال": وَفِي البّاب عَنٍ ابن مَسْعُودِ) رواه الترمذيّ من رواية 
مُوَرّقِ العجلي» عَنْ أبي الأخوّص» عَنْ عَبْدٍ اللو» عَن الي ييا قَالَ: «الْمَرْأَةُ 
رة ذا حت استشرفها الشَبْظان»» ا ذکره المصئف في بقية 
النكاح إن شاء الله تعالى. 
[تنبيه]: قال العراقئ ر اه : ا ياه عن 
أبي كبشة الأنماريً» رواه أحمد من رواية أَزْمَرَ ُن سَعِيدٍ الحَرَاز زي» قال : 


)01 0 اشح ا .)١179/9(‏ (۲) راجع: «شرح الأب .)١١/5(‏ 


کا 
سَمِعْتٌ ابا كَبْضَةَ الأَنْمَارِيَء قَالَ: كان رَسُولُ الله يلل فى أضحابهء فَدَخَلَء ثم 
حرج فَاغْتَسَلَء قَلْنَا: > يَا رسول الله قد گان شَيْءٌ؟ قال : : انعمء مرت بي 
فُلَانَهُء قَوَقَمَ في قَلْبِي شَهْوَةٌ النْسَاءِء كَأَتَبْتُ بَعْض أَرْوَاجِيء قَأْصَبْتُهَاء فَكَذَلِكَ 
فافعلواء فَإِنَهُ مِنْ أَمَاثِل أَعْمَالِْكُمْ إِْيَانْ الْحََالِ؛. حديث حسن. 

ا الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَيُو عِيسَى'': حَدِيتُ جَابر 


سر جهو 


60 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


بثْ حَسَنُ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ. . وَهِشَامُ بن أبي عَبْدٍ الله هو صَاحِبٌ الدَسْنُوَائنُ» هو 
مم بن سي 

فقوله ل بو عِيسى : حَدِيثْ جَابر) ذه (حَدِيثْ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) 
قال العراقيٌ اة : 4: حكم الترمذي» لحديث جابر بالصحة» وكذلك أخرجه 
مسلم في «صحيحهاء كما تقدم» وأخرجه ابن حبان أيضا في «صحيحهاء فرواه 
في النوع الثامن والسبعين من القسم الأول» إلا أنه جعله من رواية عبد الأعلى 
كما ذكره المصنف» وقد تعرّض صاحب «الميزان» في الكلام في هذا 
الحديث» فقال في ترجمة أبي الزبير: وفي «صحيح مسلم» هذه أحاديث مما لم 
يصرّح أبو الزبير السماع من جابر» ولا هي من طريق الليث عنه» وفي القلب 
منهاء من ذلك: حديث «لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة»» وحديث: رأى 
عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته» فأتى أهله» وحديث النهي عن تجصيص 
القبور. انتهى كلامه. 

قال العراقي : والقول إلى تصحيح مسلمء والترمذي» وابن حبان أُمْيّل منه 
إلى كلام صاحب «الميزان»» وقد قال غير واحد من حفاظ الحديث: إن ما 
وقع في «الصحيحين» من حديث المدلس بالعنعنة» هو محمول على أن صاحب 
الصحيح اطلع على اتصاله من وجه آخرء e‏ عو مان الساله عن و00 
آخَرء وإن لم يقع ذلك في الصحيح بصيغة ت تقتضي الاتصال› والله أعلم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد العراقئ يم في هذا التحقيق» وقد 


() ثبت في بعض النسخ . 


mM )١١٠١۷( بَابُ مَا جَاء في الرّجُل يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْحِبْهُ - حديث رقم‎ - ٩ 


قدّمت في اشرح مقدمة مسلم» ذلك مستوفى» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 
[تنبيه]: أما غرابته ا أنه لتفرّد أبي الزبير به» والله تعالى أعلم . 
وقوله: وف ِن أبي عَبْدٍ الله هو صَاحِبٌ الدستوّاء م هو هشام بن 

سَنْبّرِ) قال العراقيٌ اة : a‏ "2 بفتح الدال وسكون السين المهملتين› 

وضم التاء المثناة من فوق» وفتح الواوى قبل الألف» ثم ياء النسب» هذا هو 

الذي جزم به السمعانئ في «الأنساب» أنه بضم التاء» وقيل: بفتحهاء 

الذي اشتهر بين قراء الحديث» وقيل: بزيادة نون قبل ياء النسب» Abê‏ 

قرية من قرى الأهوازء وكان هشام يبيع الثياب المنسوبة إليهاء وهو بصري. 

وأبوه سنبر بفتح السين المهملة» وسكون النون» وفتح الباء الموحدة» وآخره 

راء مهملة. وهشام أحد المُلقّبِين ب«أمير المؤمنين في الحديث»» لقّبه به أبو 

داود الطيالسي» وكان ثبتاًء لكنه رُمي بالقَّدَرء إلا أنه كان لا يدعو إليه. 

واختلف في وفاته» فقيل: سنة ثلاث وخمسين ومائة» وقيل: سنة أربع» وقيل: 

سنة اثنين» وقيل: سنة إحدى» وقال زيد بن الحباب: ودخلت عليه سنة ثلاث 

وخمسين. انتهى. تقدّم في «الصلاة» .)۱۸١ /۲١(‏ 
(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائل التي ذكرها العراقيٌ یا فى 

(اشرحه) . ٠‏ 
(الأولى): قوله: قول جابر: «رأى امرأة» فدخل على زينب»» هذا هو 

المعروف في الرواية بمجرد رؤيته» وكذا في مسلم: «رأى امرأة» فأتى امرأته 

زينب. . .2 الحديث» وإنما ذكره صاحب «الميزان» أنها أعجبته» فليس ذلك 

عند مسلم» ولا في بقية الكتب الستة. 
(الثانية): قوله: إتيانه يه أهله عند رؤية المرأة كان على سبيل الإرشاد 

والنصيحة لأمته» قال القاضي: ولا نص أنه وقع في نفسه مما رأى شيء. 

ومالت نفسهء فهو #4 منرّه عن ذلك» ولكنه فعَل ذلك ليقتدّى به فى الفعل . 
(الثالثة): قوله: «فقضى حاجته». هي كنات عن الجماع. 5 عليه أَمْره 

بذلك أمته» كما في بعض طرق مسلم: (إِذَا أَحَدَكُمْ اة ة فَوَقَعَتْ في 

بء فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَِِء كُلَيُوَاقِعْهَا. . .» الحديث. 
(الرابعة): قوله: وقوله عن المرأة: إنها: 'تُقْبِلُ في صُورَةٍ شَيْطانٍ)» وزاد 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
مسلم في روايته: «وَتَدْبِرُ في صُورَةٍ شَيْطَانِ)ء وأراد بالصورة هنا: الصفةء قاله 
الط ال الاي عاض د معان إلى الو والدغوة إلى ا 
بحالهاء ولِما جعل الله في طبع الرجال من الميل إليهاء كما يدعو الشيطان 
بوسوسته وإغوائه كذلك وتزيينه . 


(الخامسة): وقوله: «فَإِذًا رَأى أَحَدُكُم امْرََة كَأَعْجَبَتْه فَلَيَأتِ أَهْلَّهُ؛ أمر 


بذلك كَل دفعاً لهذه المفسدلة» وهو محمول على الندب» وينبعي أن يحمل على 
الوجوب» حيث لا تندفع المفسدة إلا بذلك. 


ا 


(السّادسة): قوله: وفيه أن الاعات فر وا بالنيات» فإذا قصد بإتيانه 
أهله إعفافه وإعفاف أهله كان مأجوراً في ذلك» كما قال ية حين سئل: «أَيَأَتِي 
أَحَدُنًا شَهْوَتَهُ ويون لَهُ فيها أَجِر؟ قَالَ : أرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَامٍ اگ ن عَلَيِْك 


وَرْر؟ قَالُوا : نعم قَالَ : فَكَذَلِكَ إِذَا وَضعهًا في خلال كَانَ ا م 


(السّابعة): قوله: «فَإِنَّ مَعَهَا مِئْلَ الَنِي مَعَهَاا؛ أي: فإن مع امرأته مثل 
الذي معها؛ أي: فإن مع امرأته مثل الذي مع المرأة التي رآهاء فأعجبته مما 
يسكن شهوته. وهو كناية عن محل الوطء . قال القرطبي : إن محل الوطء 
والإصابة متساو في النساء کلهنْ› والتفاوت إنما هو من جا ذلك فليَكتف 
بمحل الوطء الذي هو المقصود. ويغمل عما سواه» وف رواية مسلم: ١«فَإِنَ‏ 
ذلك يرد ما في نهسه»» وفي رواية أبي داود: «فإنه يَضمر ما لي ميري 4 
س قال القرطبي : وذلك أن المنيٌ إذا حرج الکسرت الشهوة. وانطفا ت 
فزال تعلق النفس بالصورة المرئية. 

( الثامنة) : قوله: وفيه أنه يجب على المرأة مطاوعة الرجل فى إتيانها؛ 
لأنها ربما لم تطعه فوقع في الإثم إلا أن يكون ذلك في وقت يجب فيه 
الامتناع من ذلك» بأن تكون صائمة صياماً مضيّقاًء أو مُخرمة بالحج» أو 
العمرة. أو تكون ها قفا ولحو ذلك من الأعذار الشرعية. ولا يبيح لها 
الامتناعَ الأشغالٌ التي ليست مانعة من الإتيان» من اشتغالها بعمل آخرء ففي 
ااصحيح عام في هذا الحديث: «تَأَتَى امْرَأَنَهُ زَينْبَء وهي تَمْعَسٌ مَنِيئَةَ لَهَّا)؛ٍ 
ا تذدبغ لدا والمعس : الدلك» والمنيئة مهملة على وزن فعيلة؛ كصغيرة 


)٠٠١۸( بَابُ مَا جَاء في حَقَّ الرَّوْج عَلَى الْمَرْأَةٍ- حديث رقم‎ - ١ 
اد‎ ۳ 2 . 


وكبيرة» وهو مهموزء وهو الجلد في أول أمره» قال أبو عبيد: هو في أول 
الدباغ منيئة» ثم أفيق ثم أديم. انتهى» فلم يمتنع بيه من إتيان أهله لأجل 
اشتغالهما بدباغ الجلد. بل أتاها في ذلك الحال؛ ليُقتدّى به كله ويدرء 
المفاسد فى أوائلهاء قبل تحكمهاء ولذلك ورد فى الحديث نهى المرأة عن 
الامتناع منهاء ولو سألها نمَسّهاء وهي على التّنور» أو على ظهر قتب» كل 
ذلك لدفع المفاسد قبل تحَكمها. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذىّ يِه أَوْلَ الكتاب قال : 


 )١1١66(‏ (حَدَنَنَا محمود : بن غبْلانَ قَالَ: حَدَثَنًا النفه : بن شَمَيْلء 


ٿا محمد بن عمرو. عَنْ أببي سَلَمَ عن ابي هُرَيْرَة عن الل كله 


ر 


2 . ۹6ےے 

ل: أخبر 
وى و - 
© #*» 


ال : «لَوْ كنت آيراً أحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهًا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» ثقدّ ٠ ]٠١١[‏ فى «الطهارة» ”/ ۳. 

؟ - (النضرٌ : بن شمَبِل) المازني» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل 
مرو» ق ت من كبار ]14 تقدم في «الصلاة») ۷۸/ 65 7. 

٣‏ - (مَحَمَدٌ بْنْ عَمُرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدنن» صدوقء له 
أوهام [1] تقدم في a.‏ 5 . 

؛ ‏ (أبُو سمه بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل : n‏ نمه ثقة» مكف [YT]‏ تقدم في فى «الطهارة» iE‏ 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة) َيه تقدم في فى «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح»› وأنه 


® 


مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزي» ثم بغدادي » والنضر› فبصري» تم 


0 إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مروزيٌ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه أبو 
هريرة ولك طبه راس المكثرين السبعة ون . 


(عَنْ أب هُرَيْرَة) ويه (حَن النبئّ كل) أنه (قَالَ: «لَوْ كنْث) قال 
العراقيٌ كاده : «لو» حرف امتناع لامتناع» وقيل فيها ا" ويجوز تعليق 


2سر ہر ررر 


المستحيل عليها كقوله تعالى: لو كن فيا ءلمة إلا أله لسكا 


[الأنبياء: ۲۲]. 


(آيرا) بصيغة اسم الفاعل» ووقع في بعض النسخ بلفظ : «أمَرْ) بصيغة 
المضارع. (أحَداً أَنْ يَسْجدَ لأَحَدِ) من الكَلْقء (لأَمَوْتٌ 0 
لِروجها») ؛ أ لكثرة حقوقه عليهاء وعجزها عن القيام بشكرهاء وفي هذا غاية 
المبالغة لوجوب طاعة المرأة لزوجهاء فإن السجدة لا تحل لغير الله تعالى. 

قال العراقيّ وان : [إن قيل]: قد ورد في الحديث الصحيح: «لا يقولن 
أحدكم : لوء فان لو ته تفتح عَمَل الشيطان»» فكيف الجمع بينه وبين حديث 
الباب؟ 


والجوانيسا قاله صاحب «المفهم»: إن محل النهي عن إطلاقهاء إنما 
هو إذا أطلقت في معارضة القَدَرء مع الاعتقاد أن ذلك المانع لو زال لوقع 
خلاف المقدور. فأما لو أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في 
المستقبل» فلا يختلف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في ذلك فقنْح العمل للشيطان» 
ولا يفضي إلى ممنوع أو حرام. انتهى كلامه» وهو واضح. 

وقال المناوي كله : : الو كنت آمر ا 
أن يسجدن لأزواجهن»» وفي ووا الال كت امرا أن مهد اعد لشي الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لِمَا جعل الله لهم عليهن من الحقٌ). وتتمّته 
عند أحمد: «لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة» تنبجس من القيح 
والصديدء ثم استقبلته» فَلْحِسَّنْهِ ما أدت حقه». 


ومقصود الحديث: الحث على عدم عصيان العشير» والتحذير من 


أخداً أن يسجد لأحد. لأمرت النساء 


)٠٠١۸( بَابُ ما جَاء في حَقَّ الرَّوْج عَلَى الْمَرْأَةِ حديث رقم‎ _ ٠ 


مخالفته» ووجوب شكر نعمته» وإذا كان هذا في حق مخلوق فما بالك بحق 
الخالق؟ انه . ١‏ 

قال العراقئ كُأَنْهُ: في الحديث: تحريم السجود لأحد غير الله تعالى» 
وقد أجمع العلماء على تحريمه وعلى تحريم الركوع أيضاً . 

وفيه تأكيد حقّ الزوج على المرأة. 

قال: فإن قيل: ليس في الحديث النهي عن سجود المرأة لزوجهاء وإنما 
فيه أنه لم يأمرها بذلك» ولا يلزم من ترك الأمر وجود النهي . 

والجواب: أن في رواية الحاكم الحديث: «ولو كان ينبغي لأحد أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. . .» الحديث» كما تقدم» وقد 
ورد النهى فى حديث قيس بن سعد عند أبى داود فى قوله: «لا تفعلوا)» وعند 
ابن ا 0 ابن أبي أوفى : «فقال: فلا تفعلوا)» وعند النسائى فى 
عنيك اليو : :لا يعدم الكت أذ سح a‏ الحديث. انتهى . 00 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد كاله في «مسنده» مطوّلاً» وفيه 
قصّةء فقال: 

 )١7575(‏ حدثنا حسين» حذثنا خلف بن خليفة» عن حفص» عن عمه 
أنس بن مالك» قال: كان أهل بيت من الأنصارء لهم جمل يَسْنون عليه» وإن 
الجمل استصعب عليهم» فمَتّعهم ظهره» وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله لا 
فقالوا: إنه كان لنا جمل نسي عليه» وإنه استصعب عليناء ومتَعنًا ظهُره» وقد 
عَطش الزرع والنخل» فقال رسول الله ئة لأصحابه: «قوموا»» فقامواء فدخل 
الحائط. والجمل فى ناحية» فمشى النبئ ية نحوه. فقالت الأنصار: يا نبى الله 
إل انها مقن el‏ ساك عا لك قر E‏ 
ااا SRN‏ 
بين يديه» فأخذ رسول الله له بناصيته اذل ما كانت قط» حتى أدخله فى 
العمل» فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمةء لا تعقل» 5100 
ونحن نعقل» فنحن أحقّ أن نسجد لك» فقال: «لا يصلح لبشر أن يسجد 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله كله 
لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من 
عِظم حقه عليهاء والدي نفسي بيده» لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحةء 
تنبجس بالقيح والصدید» ثم استقبلته» فلحستهء ما ادت حقه». انتهى"'' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة ا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ,.)١1١08/٠١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)4١17(‏ و(الحاكم) في «المستدرك)» »)١97- ١1١/5(‏ و(البيهقي) في 
(الكبرى» (1/ 4259١‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ: حديث أبي هريرة نه هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذيَ من هذا الوجه» ورواه ابن حبان في «صحيحه» أيضاًء وأخرجه الحاكم 
في «المستدرك» بزيادة في أوله من رواية يَحَيَى بن ا كَثِيرٍ عن 5 ا 
عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولٍ الله يل مَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللى 


آنا قُلانَةٌ بت قُلانِء قَالَ: «قَدُ عَرَفتْكِء كما حَاجَتُكِ؟) قَالَتْ: حَاجَيِى أنَّ ابْنَ 


ب الاد قَالَ رَسول الله ل: «قَدْ عرف قَالَتْ: يَحَطبْنِي َأَخررنِي 

حى الرَّوْج عَلَى الرّوْجَةٍء قان گان شيءُ e‏ ترو جت وَإِنْ أ لا 
0 قَالَ: من = حى الرّوْج عَلَى الرَّوْجَةٍ؟ إِنْ سَالَ دما وَفَيْحاً وَصَدِيداً 
فَلَحَسَبْهُ بلِسَانِهَاء ما قار ا ولوك رذ أ يَسْجدَ لِبَشَرِءِ لأَمَرْتُ 
الا ت تشد رجه لافلا الله الى غلا فال والذى يفتك 
ِالْحَقّ لا مرو ما ما بَقِيَتُ الدنيّاء قال الحاكم: هَذَا حَدِيتٌ صَجيح الإِسْتَادٍِ 


و ير جاه . ا 


)١(‏ «مسئد أحمد بن حنبل ») (8/9ه١).‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحیح لغيره دون 
قوله: «والذي نفسي بيده لو كان من قدمه... إلخ» وهذا الحرف تفرد به حسين 
المروذي عن خلف بن خليفة» وخَلّف كان اختلط قبل موته. انتهى . 


)115( باب ما جَاءَ في حَقَّ الرَّوْجٍ عَلَى الم أوات ديف رقم‎ - ٠ 
حت‎ 81/ 3 : 


وقال اشا ولأبي هريرة حديث : رواه ابن حبان في «صحيحه» من رواية 
هُدََة نن المتهّال ع علد عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
قَالَ: قَالَ رَسول الله ئة : «إذا OEE yT I a‏ 
a E EI‏ واب الَْجَنَة 8ت بونال: 

َقَرَدَ بهذا الْحَدِيثِ عَبْدٌ الْمَلِكِ بن عْمَيْرٍ مِنْ حلي يث أبي سلمة. وَمَا رَوَاهُ عَنْهِ إلا 
هدبة بْنُ المِنْهَالٍء وهو شيخ أَهْوَازِيَ. 

وقال اس ولأبي هريرة حديث آخر متفق عليه من رواية أبي حازم عنه 
مرفوعاً : (إِذَا دَعَا الرَّجُل امْرأَنَةُ إِلَى فِرَاشِهِء فَأَبَتْ أن تجيء» لَعَنَنْهَا الْمَلَائِكَةُ 
عن ليد وله من رواية زرارة عنه: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ''" : وَفِي الاب عَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلء 
وَسُرَاقة بْنِ مالك بن جَعْشم > وَعَايْشَة وَابْنِ عباس » وَعَبْد لله بن أبي ار 
وَطَلْقٍ بْنِ عَلِىٌ» وَأ ا ٠‏ سء وان عُمَرَ. 

قال 1 با يث أبي هْرَيْرَ رَةَ حَدِيتُ حَسَنّ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوجه 
مِن حل 000 1 0 ر( . 

11 (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلِ وَسْرَاَةَ بْنِ مالك بْنِ جُغشُمء 
وَعَايْشَةء وَابْنِ عَبِّاسِء وَعَبّْدٍ لله ن أبي أَوْنَىء وَطَلْقِ بن عَلِيَّ وام سَلَمَة 
وَأَنْسِء وَابْنِ عَمَرَ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة التسعة ون 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث مُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ دنه : فرواه أبو نعيم» ثنا عبد الله بن 
RD‏ عن أيوب» عن 
القاسم. عن عبد الله بن أبي أوفى. عن معاذ م له » قال : قال رسول الله لله کا : 


2 
ي 


(0) ثبت في بعض النسخ . 
(۲) ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الرّ ضاع عن رَسُول الله لا 


2ت ع 


«لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد. . .2 الحديث» بزيادة في آخره. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن لمير » قال : 5 الأغمش 6 » عن 
بي طَلبْيَانَ عَنْ رجل من الأنصار» عن معَاذ بن جبل» عن النبي 6 0 


و و 


حديث قبله» ومتنه: «أنه لا يسجد أحد لأحد دون الله ولو كنت آمراً أ 


کا سبل لاحن اث النْسَاءَ سحن لِأَرْوَاجِهِنّ» . 


o Ga 


۲ - وأما حديث سْرَافَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْشْم ضيه : فرواه الطبرانيّ في 
ا من رواية وهب بن جرير» ثنا موس بن علي عن أبيه. ارا 


۶ 


0 أن سحن او 


ثل مِنْ جبَلٍ أخْمَرَ إلى جَبَلٍ أسْوّدء وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَ إِلَى جَبَلٍ 


ا اکان وله أَنْ عل . وفيه ابن جدعان ضعيف . 


ولعائشة حديث آخر: رواه النسائی ئي في «الكبرى» من : وآية بی عتبة» عن 
عَايَشَةٌ َالَتْ: سَأْلْتُ التي ك: أي الرجال أغطلم عقا على على المراة؟ قال : 


«رَوْجْهَاه قُلْتُ: تأي الاس اعم حَمَا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: «أمّه2. 
٤‏ - وَأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه البيهقيّ من رواية ليث بن 
سليم› عَنْ مجاهد» عن ابن عَبّاس» قَالَ: «جَاءَتِ ا إلى 0 0 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله مَا حَقٌّ الرَّوْج عَلَى رَوْجتِهِ؟ قَالَ: أذ لا تمع تَفْسَهَا 
مء وَلَوْ عَلَى قب تدا فَعَلَتْ گان عَلَيْهَا الإِنْمُ». قَالَتْ: مَا حَقُ الرّوْج عَلَى 
رَوْجَبتِهِ؟ قَالَ: :أن و شنا وه ن إلا بإِذنه) . وفيه ليث د بن أبي سليم: 


متكلّم فيه. 


.)١59/1( «المعجم الكبير»‎ )١( 


)۱٠١۸( باب مَا جَاءَ في حَقّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَخْ حديث رقم‎ -٠ 


ه - وأما حديث عَبدٍ الله بن أ اوی وه : فأخرجه ابن ماجه» وابن 
حبان في «صحيحه)»ء والبيهقيّ في «سننه» من رواية الْقَاسِم السَّيْبَانِنَ» عَن 
عبد الله بن أبي أَوْقَىء قَالَ: لَمّا قَدِمَ مُعَادْ مِنَ الشَّام سَجَدَ للنبئ يكلو كَقَالَ: 
«مَا هَذَا يا معاذ؟»» قَالَ: أتيت الشَّامَ فوافقتهم يَسْجَدُونَ لِأسَاقِمَتِهِم 
وَبَطَارِقَتَهِمْ. فوددتٌ في نفسي أن يُفْعَل ذلك بك فقَّالَ رسول الله کله : «فلا 
تفْعَلُواء فَإِنّي لو كُنْتٌ آيراً أ- حَداً أَنْ جد لغير الله لَأَمَابُ الْمَأة أن تَسْجدَ 
لِرَوْجِهَاء وَالَْذِي Es‏ ودي الْمَرْأَةٌ حى رَيّهَا حَنَّى تُؤَدّيَ حى 
رَوْجِهَاء ولو سَألها نفسها› وهی عَلى قب لم تَمْتَعُْ) . 

ولمعاذ حديث آخر: من رواية عَطَاءٌ الْْرَاسَانِنُ» عَنْ مَالِكِ بن يُحَامِرَ 
ا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِء PO‏ نان :اله جل لامرا: 

0000 .اسه 7 مور ا تب ج م وو رو 
تومن ن بالله 4 وَاليَوم الآخر اَن تادن فى بيت زوجهاء وهو كاره» ولا تحرج » وهو 
کاره» ولا تُطيعٌ فيه أحداً. ولا ا E‏ ولا عرزل فِرَاشَه وَلا صر مه» 
إن گان ُو أَظلَمَ مِنْهَا فاته حَنّى ر ضيه فَإِنْ هُوَ قبل مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ 
ورل ال عُدْرَهَا افلج حُجتهَاء 0 م عَلَيْهَاء فَإِنْ هُوَ أَبَى أنْ يَرْضَى عَنْهَا 
َقَدْ أَبَلَعَتْ عِنْدَ الله عُذْرَهًاك. فيه عطاء الخراساني: يهم كثيراً» ويدلّس» وقد 
5-وَأما حديث طلق بن عل ب : فرواه المصئف فى الباب بعد هذاء 
وسنتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

۷ راما حديث ام سَلَمَةَ لا : فيأتي للمصتف في الباب» وسنتكلّم عليه 
هناك إن شاء الله تعالى -. 

ف حديث أن ب : ا النسائي ه فى «الكبرى». قال : أخبرنا 
يم ا قال: قال رسول الله کل : «لا يصلح لبشر أن يسجد 
لر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من 


1 إتحاف الطالب الأدوذي بشرح جام الاما الترمذي -أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
عِظم حقه عليها». انتهى'''. وفي سنده مجهول. 

فى اما دت ابن عَمَرَ وكيا : وحديث ابن عمر أخرجه ایو داود 
الطيالسي في مسنده» والبيهقيّ من رواية ليث بن أبي سليمء عَنْ عَطَاءِء عَن ابن 
عَمَرَ٬‏ عن ل كإلء أن امرأه أتته» فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: 
«لا تمنعه نفسهاء وإن كانت على ظهر قَتّبء ولا تعطي من بيته شيئاً إلا بإذنهء 
فإن فعلت ذلك كان له الأجرء وعليها الوزرء ولا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه» فإن 
فعلت أتمَّتء ولم تؤجّرء وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» فإن فعلت لعنتها 
الملائكة ملائكة الغضب» وملائكة الرحمة» حتى تتوب» أو ترجع»» قيل: وإن 
كان ظالماً؟ قال: «وإن کان ظالماً». 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ذَُدَنْهُ:ْ في الباب مما لم يذكره 
المصئف كاده : : عن أبي سعيد الخدريٰ»› وقيسن بر سغك انق عغبادةء واب 
الهيثم بن التيّهانء وجابر» وصهيب» وأبي ليلى» وعبد الله بن عمرو» وعمة 
حصين بن محصن, وأبي أمامة الباهليئّ» وسلمان الفارسئ» وعمرو بن أبي 
الأحوص» وتميم الداري ون . 

أما حديث أبى سعيد ويه : فأخرجه ابن حبان فى «صحيحه)» والبيهقئ 
فى اا رال له هن ران فار ا فر ألى مه او دفن 
جاء رجل إلى النبى ب بابنة له» فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن 
تتزوج» فقال لها النبئ بة: «أطيعي أباك»» فقالت: والذي بعثك بالحق لا 
أتزوج حتى تخبرني ما حقّ الزوج على زوجته؟ فقال النبئ كلهِ: «حقّ الزوج 
على زوجته أن لو كان له قرحة فلحستهاء ما أدت حقه». نهار العبدي وثقه أبو 
حاتم» وباقي رجاله رجال الصحيح. 

فأما حديث قيس سعد بن عبادة و : فأخرجه أبو داود من رواية شريك› 
عن حصين» عن الشعبي» عن قيس بن سعدء قال: أتيت الجيّرة» فرأيتهم 
ستجدون لمرربان لب فقلت: رسول الله أحى أن تسد له قال فاتيت 


.)577/١( «السنن الكبرى» (7577*/60) . (۲) «مسند الطيالسئ»‎ )١( 


6 )٠١١۸( بَابُ ما جَاءَ في حَقَّ الرّوْج عَلَى الْمَرْأَوِ حديث رقم‎ - ٠ 


النبئ كلل فقلت: إني أتيت الحيرة» فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فأنت يا 
رسول الله أحق أن نسجد لك قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» 
قال: قلت: لاء قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت 
النساء أن يسجدن لأزواجهنٌ ؛ لِمَا جعل الله لهم عليهنٌ من الحق». 

وأما حديث الهيثم بن التيّهان: فذكره الدارقطنيئ في «العلل» من رواية 
عبد الحكيم بن منصورء عن عبد الملك بن عميرء عن أبي سلمة» عن أبي 
الهيثم بن التيّهان» مرفوعاً: «إذا صلّت المرأة حَمُسها. . .» الحديث المتقدم . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير وَيْها: فذكره الدارقطنى أيضاً فى «العلل» 
من رواية شيبان» وهدبة بن المنهال» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة؛ 
عن عبد الله بن الزبير» عن النبيّ عليه : «إذا لت الم ا اء الخدت 
المتقدم» وهو حديث اختلف فيه على عبد الملك بن عمير» فقيل: عنه» عن 
رجل» عن عبد الرحمن بن عوف» قاله أبو حمزة السكريّ عنه» وقيل: عن أبي 
سلمة» عن أبي الهيثم بن التيّهانء قاله عبد الحكيم بن منصورء وقيل: عنه عن 
أبي سلمة» عن عبد الله بن الزبير»ء قاله شيبان» وهدبة بن المنهال» كما تقدم ‏ 
والله أعلم . 

وأما حديث جابر: فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن عبيد الله» عن 
إسماعيل بن عبد الملك» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كَل قال: «لا 
ينبغي لشيء أن يسجد لشيء› ولو کان ذلك لكان النساء e‏ 

ولجابر حديث آخر أخرجه مسلم في صفة حجٌ النبيّ من رواية حعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر» وفيه: «إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرّح. . .2 الحديث» وسيأتي في 
الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث صهيب يه : فرواه الطبرانيئٌ في «المعجم الكبير» من رواية 
النهاس بن قهم» ثنا القاسم بن عوف الشيانيّ» عن ابن أبي ليلى» عن أبيه 
عن صهيب» أن معاذ بن جبل لما قَدِم الشام» رأى اليهود يسجدون لأحبارهم 
وعلمائهم» ورأى النصارى يسجدون لأساقفتهمء فلمًا قم على رسول الله 4يا 
سجد لهء فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إني قدمت الشامء فرأيت اليهود 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَ ات الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله لا 
يسجدون لأحبارهم وعلمائهم» ورأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم» 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذه تحية الانبياء» فقال ي: «كذبوا على انبيائهم. 
كما حرّفوا كتابهم» ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها». 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ويا : فرواه النسائئ في «سننه الكبرى» من 
رواية سرار بن مجشر بن قبيصة» عن سعيد بن بي عروبة» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيّب» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «لا ينظر الله 
إلى امرأة لا تشكر لزوجهاء وهي لا تستغني عنه». قال انو عبد الرحمن 
سرار بن مجشر هذا ثقة بصري» وهو ويزيد بن زريع يُقدّمان في سعيد بن أبي 
عروبة؛ لأن سعيداً كان تغيّر في آخر عمره» فمن سمع منه قديماً فحديثه 
فت" ع 

وأما حديث عمة حصين بن محصن: فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
من رواية يحيى بن سعيد» عن حصين بن محصن» عن بشير بن يسار» عن 
حصين» قال : حدثتني عمتي فالت: أتيت النبئ َيه في بعض حاجتي» فقال: 
«أيْ هذه آذات بعل أنت؟2 قلت: نعم» قال: «فكيف أنت له؟» قالت: ما آلوه 
إلا ما عجزت عنه» قال: «فانظري كيف أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك» . 

وأما حديث أبى أمامة طبه : فرواه المصئف من رواية أبى غالب» عن 
أبي أمامة» عن الني بلا أنه قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : . ..وامرأة 
باتت وزوجها عليها ساخط. . .» الحديث» وقد تقدم في أبواب الصلاة. 

وأما حديث سلمان الفارسيٌ طن : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف) من 
رواية القاسم بن مخيمرة» أن سلمان قال: سمعت النبئ بي يقول: «ثلاثة 47 
تقبل صلاتهم: المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه. . .» الحديث . 

وأما حديث عمرو بن الأحوص ليه : فأخرجه أصحاب السنن خلا أبا 
داود» وفيه: «ألا إن لكم على نسائكم حقًاً. . .) فذكر الحديث الآتي في الباب 
الذي يلي هذه إن شاء الله . 

وأما حديث تميم الداريّ وله : فرواه الطبرانيّ في «الكبير» من رواية 
البو a‏ عن تميم الداري» عن النبي ئي 


)١159( باب مَا جَاء في حَقَّ الرّوْج عَلَى الْمَرْأَوِ  حديث رقم‎ - ٠ 
ت ا ا يح‎  ت‎  بح‎ 


قال: «حق الزوج على الزوجة» أن لا تهجر فراشه» وأن تبر قسمه» وأن تطيع 
أمره» وأن لا تخرج إلا بإذنه» وأن لا تدخل عليه من يكره»» والله تعالى 
أعلم . 
وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى"©: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة ذه (حَدِيثْ حَسَنٌ) تقدّم 
أنه صحيح» صححه ابن حبّانء وغيره» وقوله: (غَرِيبٌ) بيّن وجه 55 بقوله : 
(مِنْ هَذَا الوَجْه)؛ أي: من هذا الطريق» وقوله: (مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بن عَمُرو) 
بدل من الجارٌ والمجرور قبله» (عَنْ أبي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف» 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة له والله تعالى 5 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يناده ة 
 )١١59(‏ (حَدَنَنَا هَنَادّء قَالَ: حَدَتَنَا اش بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَنْنِي 
َد الله بن بَدْرِِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِء عَنْ أ بيه َل بْنِ عَلِيّ ثَالَ: قَالَ 
ول الل كك : «إِذَا الجَجل e‏ اا فَلَتَأَتَى وَإِنْ كانت عَلَى 
ل 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (هَنَادُ) بن السريّ» تقدّم قبل باب. 
۲ - (مَلازِمُ بْنُ عَمْرِو) بن عبد الله بن بدرء أبو عمرو اليماميَ» صدوق 
.Ao / 1Y [۸]‏ 
۳ - (عبد الله بن بَذر) بن عميرة الحنفيَ السحيمي دبالمممين و ما 
اليماميّ: كان أحد الأشراف» ثقة [5] تقدم في «الطهارة» .۸٩ / ٦۲‏ 
٤‏ - (قَيِسُ ُن طَلقِ) بن علي الحنفيّ اليمامنء صدوقٌ [۳] ووَهِم من عدّه 
من الصحابة» 0 في «الطهارة» 57/ .۸٥‏ 
ه ‏ (طَلقُ : بْنْ عَلِيّ) بن المنذر الحنفئ السحيمي - بمهملتين» مصغراً - 
أبو على اليمامئن» صحابئء» له وفادة» تقدم في «الطهارة» .۸٥ /٦۲‏ 


() ثبت في بعض النسخ . 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ ابُ الرّضّاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
شرح الحديث : 

(عَنْ فَيْسٍ بْنِ طَلْقٍء عَنْ أيه َل بْنِ عَلِيّ) َك أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله . ا : إا الوَجُل دَعَا رُوْجَنَهَ لِحَاحَته) ؛ أ المختصة به» وهو كناية 
عن الجماع» (َلْتَأَتَهِ) ؛ أي : فلتجب دعوته» (وَإِنَْ كَائَتْ على التَنور»)؛ أ ك 
وإن كانت تخبز على التنور» مع أنه شَغْل شاغل» لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد 
انقضائه. قال ابن الملك: هذا بشرط أن يكون الخبز للزوج؛ لأنه إذا دعاها 
في هذه الحالة» فقد رضي بإتلاف مال نفسه. وتَلْفٌ المال أسهل من وقوع 
الزوج في الزنى. كذا في «المرقاة» . 

وقال العراقئن ر اله : : وفي قوله: «فلتأته» وإن كانت على التنور» أنه ليس 
للمرأة أن تمتنع من زوجها لانشغال ببيتها ونفسها من الخبزء والطبيخ» 
والخياطة» ونحو ذلك» بل تجيبه على كل حال» إلا أن تكون في موضع لا 
يجوز له إتيانهاء بأن تكون مُخرمة بإذنه» أو صائمة صياماً واجبأ مضيّقاً.ء أو 
موسّعاً أن لها في صيامه» أو تكون حائضاًء أو نحو ذلك» كما تقدم في 
الباب قبله» والله تعالى أعلم . 


(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث طلق بن على َيه هذا حسنٌء كما قال المصتف كُألَه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١١594/١١(‏ و(النسائت) فى «الكبرى» 2)8691/١(‏ 
و(الطيالسئ) في «مسنده» :)1١91(‏ و(أحمد) في «مسنده» ۲۲/5)ء و(ابن 
حبان) فى «صحيحه)» .»)5١55(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) (۸۲۳۰ و١٤۸۲‏ 
و٤٤۸۲‏ و8144)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۷/ ۲۹۲)ء والله تعالى أعلم . 

وقولة؟ ال انو عيشي :هذا خديث خسن غرية تعر كما فال 
وغرابته تفرّده بهذا السند» والله تعالى أعلم. ۰ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


E )١1١70( بَابُ مَا جَاءَ في حَقَّ الرَّوْج عَلَى الْمَرْأَِ  حديث رقم‎ - ٠ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ناذه قال: 

)١١5٠(‏ (حَدَثَنَا وَاصِل بن عبد الأعلى. قال : حا بل 2 فُضَيْلء 
ن َد الله ن عَبْدِ الّحْمَنِ ابي نَضْرِ عَنْ مُسَاوِرٍ الحِميَريّ» عَنْ ُمُه عَنْ 
سَلَمَدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل : «أَيمَا مره مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَنْهَا راض 
دَحَلّت الجَنةَا). ۰ 
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رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (واصل بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو 

محمد الكوفيّ» ثقدةّ ]٠١١[‏ تقدم في «الصوم) 77. 

۲ - (مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غَرُوان الضبي مولاهم» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّء دونه عارف» رمي بالتشيع [4] تقدم في «الصلاة») ۲/ .١6١‏ 

۳ - (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَبُو نَضْر) الضبي الكوفيّ» ثقةٌ [5]. 

روى عن أنس» ومساور الحميريّ» وسالم بن أبي الجعد. 

وروى عنه: السفيانان» وابن شبرمة» وابن فضيل . 

قال أحمد: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. 

تفرّد به المصتف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» أحدهما: 
حديث الباب» وهو أيضاً عند ابن ماجه» والثاني : في فضائل علي ونه . 

وقال العراقئ : عبد الله بن عبد الرحمن أبو نصر ضبن كوفئ» ثقة» وثقه 
عبد الله بن اد وأبو حاتم» وليس لمك إلا E‏ 
الواحد» وحديث آخر بهذا الإسناد أنه قال لعلئ : «لا يبغضك مؤمن»› ولا 
يحبك منافق»» وكذلك ليس لمساور الحميري ا عند الترمذي إلا هذين 
الحديثين المذكورين» وليس للثلاثة عند ابن ماجه إلا حديث الباب فقط» وليس 
لهم في بقية الكتب الستة شيء» قال صاحب «الميزان»: مساور الحميري عن 
أمهء عن أم سلمة فيه جهالة» والخبر منكر. انتهى كلامه. 

قال العراقي : ولم يبيّن ما أراد بالخبر؟ هل أراد حديث الباب» أو 
حديث: «لا يبغضك مؤمن, ولا يحبك منافق)؟ وقد حسّن الترمذي کڈ 575 
الحديثين» والله أعلم. انتهى . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
]۹ے 
٤‏ - (مُسَاورٌ الجِميريٰ) مجهول [1]. 
الضبئ . 
قال الحافظ: قرأت بخط الذهبئ: خبره منكر. انتهى» وله في الكتابين 
حديثان» أحدهما: فى فضل علنء والآخر: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها 
تفرد به المصنف» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط . 
4ور ء ا 0 
ه ‏ (أمه) أم مساور الحميريّة» لا يُعرف حالها .]٤[‏ 
تفرد بها المصنف› وابن ماجه» ولها فى هذا الكتاب حديثان فقط . 
2 2 ۶ ۶ 7 1 و 
5 (أم سَلمَة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عَمر بن 
مخزوم المخزومية» أم المؤمنين وِؤْينَاء تقدمت في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
شرح اجب 
(عن أم COE‏ أم المؤمنين وإ أنها (قالث: قال رَسُول الله يل : «أيمّا 
امْوَأَوٍ مَانَتْ) من الموت» هكذا معظم النسخ» قال الشارح: وفي بعضها بلفظ : 
«باتت» من البيتوتة. والأول هو الذي يي ابن ماجه» وقوله: (وروجها عَنها 


بقيامها بحق الله كلك وح نفسه. (دَخَلَتٍِ الجَنْةَ)) لمراعاتها حقّ الله تعالى» 


وحقٌ عباده. 

وقال المناويّ كد : «دخلت الجنة»؛ أي: مع الفائزين السابقين» وإلا 
فكل من مات على الإسلام لا بد من دخوله إياهاء ولو بعد دخوله النار» ومثله 
الزوجة السّرّية» بل أولى. انتهى' والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث أم سلمة وتا هذا ضعيف؛ لجهالة مسار الحميريّ» وأمه. 


.)18/7( «فيض القدير»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في حَقٌّ الْمَرْأَةِ عَلَى رَوْجِهَا ‏ حديث رقم )١١51(‏ 
۷ أ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١٠١١ /٠١(‏ وفي «العلل الكبير» له (14۷)» 
و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۱۸٥٤(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) »)٠۳/٤(‏ 
و(عبد بن حميد) فى «مسنده» ,)١95١(‏ و(الطبرائين) فى «الكبير) »)۸۸٤(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (5407)» و(الحاكم) في «المستدرك» (1078/4): 
و(البيهقت) في «شعب الإيمان» (٤٤۸۷)ء‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى'": هذا حَدِيتٌ حَسَنُ عَرِيبٌ) وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد» وقال ابن الجوزي: هو من رواية مساور الحميري»› عن أمهى 

عن أم سلمة وهما مجهولان. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما قاله ابن الجوزي» فالحديث ضعيف› 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه قال: 


ااا وا e‏ حَدَنْنَا بده TI!‏ 

سول لله کل 7 لْمُؤْبنِينَ | 4 e OR‏ 17 
یتایب 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (أبُو كرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.١7/١/ تقدم في «الطهارة»‎ 

؟ ‏ (عبدة : 1 بْنْ سلَيْمَانَ) الکلابيٰ» ا محمد الكوفئ» د ا من صغار 

[۸] تقدم في «الطهارة» /1/ .١١‏ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذي-أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ ال كله 


= 


۳ - (محمد بن ع عمرو) بن علقمة. تقدم فى الباب الماضى . 
کےا ل ی عد الخ يز غوف تقدم انشا في الباب 
الماضي . 


68ت (أَبُو هِرَيْرَة) زلا : تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


(عَنْ أب هُرَيْرَة) وه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُّوَلُ الله 5 «أكمل الْمُؤْمِنِينَ 
إيمَاناً أ أَحْسَنْهُمُ خلقاً) بضم م الخاء المعجمة› واللام» وت ¢٠‏ أي : 0 الخلق 


بالبشرء والتودد» والشفقة» والجلم عنهم»ء والصبر عليهمء ورك التكبرء 
والاستطالة» ومجانبة الغلظة» والغضبء والحقد» والحسدء وأصل ذلك 
غريزئ» وكماله مكتسب . قاله المناوي کاله . 

وقال ابن رسلان: حسن الحلق عبارة عن أوصاف الإنسان التي يعامل 
بها غيره» وهى منقسمة إلى محمودة» ومذمومة» فالمحمودة منها صفات 
ا لاقع اهالح ا عند المكاروة رال عن الحا 
وحََمْل الأذى» والإحسان للناس» والتودد إليهم» والرحمة بهم» والشفقة 
عليهم» واللين في القول» ومجانبة المفاسد والشرورء وغير ذلك. 

قال الحسن البصري : حقيقة حسن الخلق : بذل المعروف». وكف الأذى» 
وطلاقة الوجه. انتهى 0 

(وَخَيْركمْ) مبتدأ خبره قوله: (خَيْركُمُ لِنْسَائْهم))؛ لأنهن محل الرحمة 

وقال المناويّ كْلَنْهُ: فيه دلالة على حسن المعاشرة مع الأهل والأولادء 
سيّما البنات» واحتمال الأذى منهنّ» والصبر على سوء أخلاقهن» وضَعغف 
عقولهن» والعطف عليهن . 

[تنبيه]: ينبغي للزوج إكرام الزوجة بما يناسب من موجبات المحبة 


.)58٠ /۳( «فيض القدير»‎ )١( 
.)585/١5؟( راجع: «عون المعبود»‎ )۲( 


)١١51( بَابُ مَا جَاءَ في حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى رَّوْحِهَا  حديث رقم‎ - ١ 
تي 2 222222222772222 ي ت‎ 


والألفة» كإكرام مثواهاء وإجادة ملبوسها على الوجه اللائق» ومشورتها في 
الجزئيات؛ إيهاماً أنه اتخذها كاتمة أسراره» وتَحُليتها في المنزل؛ لتهتم 
بحدمته . 

قال حاتم الأصم: إني في البيت كدابة مربوطة» إن قَدّم إلي شيء أكلت» 
وإلا أمسكت. 

ويراعى إكرام أقاربهاء ودفع الغيرة عنها بإشغال خاطرها بأمور المنزل» 
ولا يُوْثْر الغير عليهاء وإن كان خيراً منهاء فإن الغيرة والحسد في طينة النساءء 
مع نقصان العقل» فإذا لم يدفع ضررها عنها أدى إلى قبائح» والرجل في 
المنزل كالقلب في البدن» فكما لا يكون قلب واحد متّبعاً لحياة بدنينء لا 
يكون لرجل تدبير منزلين على الوجه الأكملء ولا تغتر بما وقع لأفراد» فالنادر 
لا نض به» ويتحرز عن إظهار إفراط محبتهاء وعن مشاورتها في الكليات». 
ولا يُطلعها على أسراره» فإنها وإن كتَّمَنْها حالاً تُظهرها عند ظهور الغيرة 
ويجتبها الملاهي» والنظر إلى الأجانب» واستماع حكايات الرجال» ومجالسة 
نساء يعملن هذه الأعمال» سيما العجائز"'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة ا هلا م 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١١51١/١1١(‏ و(أبو داود) في «سننه» »)٤٨۸۲(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۸/ 5١16‏ و١١/۲۷).‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
Y 0۰‏ وc(EVY‏ و(أبو يعلى) قو (مسئله) (2)0975 و(الطحاوي) 562 «مشكل 
الآثار» .)٤٤۳١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (414 و5115)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» (١/۳)ء‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» »)۲٤۸/۹(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (١۱۹۲/۱)ء‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة (۲۳۲۱ و1495). والله 


تعالى أعلم . 


.)٤۹۸ /۳( «فيض القدير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الرَضَاعِ عَنْ رَسُور ل اش کل 

[تنبيه]: قال العراقيت كَْلنُهُ: حديث أبى هريرة وليه هذا: تفرد بإخراجه 
الترمذيّ بهذه السياقة» وقد رواه أبو داود مقتصراً منه على أولهء دون قوله: 
(وخياركم»» وهو مقصود الباب» من رواية يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
مون 

قال : ولابي هريرة حديث آخر» متفق عليه من رواية مَيْسَرَةَ عَنْ بي 
حَازِمٍ عن هريره عَن الوق ياء قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خيرًء فإنهنَ خُلقن من ضِلْعء وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه کسرته» وإن تركته لم يزل أعوج. 
فاستوصوا بالنساء خيرا». 

ولفظ مسلم: قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 0 فإذا ۹ 
فليتكلم بخيرء أو ليسكت» واستوصوا بالنساء» فإن المرأة خلقت من ضِلَع 
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» إن ذهبت تقيمه کسرته» وإن تركته لم يزل 
أعوج» استوصوا بالنساء خيراً». 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصتف اَنُه وهو بيان ما جاء في حقّ المرأة 
اا 

- (ومنها) : بيان فضيلة خسن الخلق» > وأنه من أفضل ما جبل عليه ابن 
آدم» 0 كان کا يقول في دعائه: «اللّهُمَ اهدني الأحسن الأخلاق». وفي 
الحديث الصحيح› آنه : «كان يل أحسن الناس ES‏ وقد ورد في فضل 
خسن الخلق أحاديق كتيرة: 

۳ - (ومنها): بيان أن الإيمان يزيد وينقص» وذلك لآن المؤمنين يتفاوتون 
فى خسن الأخلاق» فكذلك يتفاوتون فى كمال الإيمان» وقد بوب أبو داود فى 
اسئنه) على هذا الحديث: «باب في الردّ على الجهمية»» وذلك لأن 56 
ومن قال بقوله» يقولون: الإيمان لا ینقص» ومتى نقص كان شكاء ومتى كان 
شکاً کان کفراً» وذهب جميع آهل ال الان ينيك مخ الأعمالةا 
وينقص بحسب الأعمال» أيضاً فل البخاري في (اصحيحهاء وول عليه 
الكتاب والسُّنَّة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: واد أي اما إيسا [المدثر: »]*١‏ 


)١151( بَابُ مَا جَاءَ في حَقَّ الْمَرْأَِ عَلَى رَّوْحِهَا  حديث رقم‎ - ١ 


وقوله تعالى: ليم فيه امَنُوأ َيه وَرِدْكَهُمْ هُدَى 402 [الكهف: 18], 
وقوله تعالى: يريد ا لیے 0 هدئ [مريم: “7]» وقوله تعالى: هو 
اذى أَنْلَ السكتة في هلوب الْمُوْمِنِينَ يدادو يمنا مم إيمني» [الفتح: ؛]» وقوله 
تعالى : مرلن اهدو رَادَهْرَ هکی ائنهم رر © 40 [محمد: 17]» وقوله تعالى : 
وما زادهہ ر ˆ إيمستا وسَليمًا 40 [الأحزاب: ۲۲]ء وقوله تعالى: الي فَالَ 

لھم الاس إِنَّ لتاس قد جَبَعْوا كم كَأَحْمَوْهم رادم إيمتا [آل عمران: 177]. 

كلد ورة تيه من بان لمق في ذلك ولكن فيه ضَعْف رواه أبو أحمد بن 
عدي في «الكامل»» قال: ثنا أحمد بن محمد الجيزي» ثنا محمد بن حميد» عن 
جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه : 
«الإيمان قول» وعمل»› يزيد» وينقص»» وأما الحديث الذي رواه أبو داود في 
«اسئنه) من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ئي : «الإسلام يزيد» ولا 
ينقص» فإنه لم يرد به هنا : الويمان الذي هو التصديق» وإنما أراد به عَلوَّه؛ كقوله 
في الحديث الآخر الذي رواه الدارقطنئ من حديث عائذ بن عمرو المزنيٌ 
(الإسلام يعلوء ولا يعلى»» ويدل على أن هذا هو المراد: أن معاذاً هو راوي 
الحديث» ومن أعلم الصحابة بالحلال والحرام حمل الحديث عليه» وذلك فيما 
رواه الطبرانئ ف في «المعجم الكبير» عن عبيد بن غنام» عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن غندر» عن شعبة» عن عمرو بن حكيم» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمر» عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ باليمن» فرّفع إليه في يهودي 
مات» ورك أخاه مسلماًء فقال معاذ بن جبل وله : إني سمعت رسول الله كلا 
يقول: «الإسلام يزيد» ولا ينقص» فوَّرّئهء فهذا معاذ قد حَمّل الحديث على أن 
الإسلام لا ينقص عن الكفرء فإنه لو كان له أخ يهودي وَرثهء فالمسلم أولى؛ 
لأن الإسلام لا ينقص عن غيره من الأديان» والله أعلم . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه مراعاةً حق الزوجة» وأن من كان خيراً لامرأته كان 
من خيار الناس» كما دل عليه الحديث» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَائْشَة» وَابْنِ عَبّاسٍ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابييّن ويا رويا 
حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

| - فأما حديث عَايَسَةَ وا : فأخرجه الترمذي» والنسائئ في «سننه 
الكبرى» من رواية خالد» عن أبي قلاية» ع عائشة» قالت: قال رسول الله ية : 
«إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحستهم لقا وألطفهم بأهله» لفظ الترمذي› 
أورده في «الإيمان»» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقال النسائئ : «أكمل المؤمنين»» وأخرجه الحاكم في «المستدرك», 
وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ . 

ولعائشة حديث آخر أورده المصنف في «المناقب» من رواية الثوريٰ» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كك : س 
خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي . . .2 الحديث. 

۲ - وأما حديث ابن عَبَّاس ويا: فرواه ابن ماجه من رواية يحيى بن 
جعفر بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس» عن 
النبئ اة قال: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي». 

وروى البيهقي من رواية بَشِيرٍ بن مُهَاجِرِء عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن عَبَّاسٍ وي 
قال: «إني لأحب أن أتزيّن للمرأة» كما أحب أن تزيّن لي؛ لأن الله کل 
يقول: اوه مِثُلُ الى عَلنَّ غوف [البقرة: 78؟]» وما أحب أن أستنظف 
جميع حقّ لي عليها؛ لان الله وبْنَ يقول: او لجال عَلَهِنَ س4 [البقرة: 778]) . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ أَبُو عِسَى: حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُّ 
صحبح) . 

(المسألة الخامسة): قال العراقئ : في الباب مما لم يذكره 
المصئتف كاله : عن جابر بن عبد الله» ومعاوية بن حيدة» وأبي ذرَء وأبي 
شريح» وأبي جحيفة» وعبد الله بن عمرو ولان : 

فأما حديث جابر وه : فأخرجه مسلم من رواية جعفر بن محمد» عن 
أبيه » عن جابر في قصة حج النبي ويد وخطبته بعرفة» قال: «فات تقوا الله في 


010 ثبت في بعض التسخ . 


)١١51( بَابُ ما جَاء في حَقٌّ الْمَرْأَةِ عَلَى رَّوْحِهَا - حديث رقم‎ - ١ 
ي ا ا ا ا ا اود دسا ار ا ت اعت‎ 


النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرّح» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف . . .2 الحديث. 

وأما حديث معاوية بن حيدة 6 : فأخرجه أبو داود» والنسائ ي في (سننه 
الكبرى»» وابن ماجه من رواية أبي قَرَعَةَ الْبَاهِلٌِ عن حكيم ن ا عن 
أبيه» عن النبئن ييل سأله رجل: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: «تطعمها إذا 
لوقك وتكضوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح. ولا تهجر إلا 
في البيت»2. 

وأخرجه أبو داود» والنسائيٰ ۾ من رواين بهز بن جو > ثنا أب 2 
حدق قال فلت يا سول ا سانا مَا نَأَتّي مِنْهُنَّ» وَمَا نَذَْرٌ؟ قَالَ: «ائت 
حَرْنَكَ أَنى شِئْتَ»ء وَأَظعِمْهًا إِذّا طَعِمْتَء وَاكْسُّهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ولا أ 9 


ولا تَضْرِبٌ). قَالَ 55 داود: وروی ا «فأطعمهًا إِذَا مُت ما 5 
"١‏ 


وروا ابودارة والساتي من برواية سعيد بن سكيع عَنْ أبِيهء عَنْ جَذَهِ 
مُعَاورَ يه الْمُمَيْرِي قَالَ: َنْب رَسُولَ الله لاف قَالَ: فَقَلَتُ: ما تَقُولٌ فِي نِسَايِنَا؟ 
َالَ: ١أَظْعِمُومُنَ‏ مِمَا تَأَكُلُونَ وَاكْسُوهَُنَ مِمّا تَلبَسُونْء وَلَا تَضْرِبُوهُنَ» وَلَا 
0 هنّ). 

وأما حديث أبي ذر ضيه : فرواه النسائي ف في «الكبرى» من رواية أبي 
السَلِيل» عَنْ نُعَيْم بن قَعْنَبِء أن أبَا َر قَالَ: َال رَسُولُ الله لله کل : إن المرأة 
لقت مِنْ ضلع»› ٠‏ قان كَمَبْتَ ممما مَهَاء تَكْسِرمَاء وَإِنْ تَدَعْهَاء َإِنّ فيا أَمَداً وَبُلْعَةً) . 

وأما _ ای د ضيه : فرواه النسائي ئيَ أيضاً في «الكبرى» من رواية 
ابن عجلان» عن ا عن أبيه» عن 8 شريح الخزاعيئ» قال: قال 
رسول الله ل : ل : لله إني اج حق الضعيفين: حقٌ اليتيم» وحق المرأة». 

او عن اوخای لي ع كاه وا 
يحيى بن سعيد» فرواه عن ابن عجلان» عن سعيد بن ابي سعيد» عن أبي 
هريرة» عن النبئ بيا رواه النسائئ أيضاً من هذا الوجه. 


= إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذك _أَبْوَاتُ الرّ ضاع عن رَسُول الله ملا 

وأما حديث أبى جحيفة َب : فرواه البخاريً» والترمذي» من رواية 
عون بن ابي جحيفة» عن أبيه قال: اخى النبئ ية بين سلمان وآبي الدرداءء 
فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة. . . الحديث» وفيه أن النبن كلا 
قال: «ولزوجك عليك خی 2 الحديث› وقد ذكره المصئف فى أبواب 
الزهد» وسيأتى إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ا : فرواه ابن ماجه من رواية شقيق .2 عن 
مسروق» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اله ا : «خياركم خياركم 
لنسائكم) . 

ی یا سب قى عليه الشيخان› کی 
عرد الله » e‏ أ أنك تصوم التهارء و وتقوم اليل؟ ٠‏ قلت : بلى 8 ا الله » 
قال : «فله تفعل › صمء وأفطرء وقمء ونم فإن لجسدك عليك خا وإن 
لعينيك عليك حقًاًء وإن لزوجك عليك حقًاً»» وأخرجه أبو داود»ء والنسائيٌ 
دک هذا كله العراقيٌ واه . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ياه قال 

(۱۱۹۲) - (حَدَكَنَا ا حَدَننَا الحْسَيْنٌ ن 
علي اي »هن راف عن شيبي إن رنه »عن سليمان إن عفرو بن 
الا حْوّص قال: Ee‏ 
فُحَمِدَ اله وى عَلَيْوه وَذَكرَ وَوَعَظَ قَذَكَرَ في الخد بِثِ قِصّةء َقَالَ : ألا 
وَاسْتَوْصُوا بالنْسَاءِ حيرا فَإِنْمَا هَن عَوَانٌ عَوَانٌ عِنْدَكمْ؛ ليس تركو ر نهن شيا عير 
ديک إلا ا أَنْ يَأَنِينَ ن بقَاحِشَةٍ حِشَةٍ مبب قان َمَلْنَ َامْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع. 
وَاضْربُومُنَّ ضَرْباً غير مر لن أطَنتكمْ فلا تو وا عَلَيِْنَ سَيلاً» آلا إِنَّ كم 
علَى سبكم حَقَاء لای عَلَيكُمْ حقاً. اا حَفَكمْ عَلَى نسَائِكم: 0 
فرْشَكُمْ من تَكُرَهُونَ ولا بأد في بيُويكُمْ لِمَنْ َكْرَهُونَء ألا وهن عَلَيْكُمْ أن 


تخينوا إِلَيِْنَ في كِسْوَتهِنَ وَطَعَاِنَة). 


)١١51( -بَابُ مَا جَاءَ في حَقٌّ الْمَرْأَةٍ عَلَى رَّوْجِهًا - حديث رقم‎ ١ 
إل‎ 06 : 
رجال هذا الإسناد : تة‎ 

١‏ - (الحَسّن بن عَلِىٌ الْخَلَالُ) الْحُلْوَانىَء نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له 
تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .۲٠/۲۰‏ 

۲ - (الحسَيْنْ بْنْ عَلِيّ الجُعْفِيُ) هو: الحسين بن علي بن الوليد الكوفي» 
المقرىء. ثقة عابدٌ [4] تقدم فى «الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 

۳ - (رّائدة) بن نذا الثقفن › أبو الاك الكوفئ› ب ل صاحب 
ستَّة ۷1] تقدم في «الطهارة» 17/17. 

يت بْنْ غَرْقَدَة) ‏ بفتح الغين المعجمة» وسكون الراء» بعدها 
قاف السلمي» ويقال: البارقيئ الكوفى» ثقةٌ .]٤[‏ 

روى عن عروة البارقئ» وسليمان بن عمرو بن الأحوص» وعبد الله بن 
شهاب الخولانيٌ» وغيرهم. 

وروی عله شعبة» وملصور بن المعتمر. وزائدلة». وفيس بن الربيع. 
والحسن بن عمارة» وابن عييئة ) وأبو الأحوص.» وشريك . 

قال e‏ وابن معين › والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات) . 
وقال العجلي : كوفيٌ تابعي ثقة نمه » > في عداد الشيوخ . وقال يعقوب بن سميان: 
ثقة. ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. كرره ثلاث 
مرّات» قال العراقئ: وأما شبيب بن غرقدة فليس له عند الترمذيّ إلا هذا 
الحديث الواحد» ذكره هنا كما تقدم» وفي «التفسير» بكمالهء وفي «الفتن» 
بقطعة منه» وله في «الصحيحين» حديث آخر من روايته عن عروة بن الجعد: 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير»» وحديث آخر عند البخاري من هذا الوجه: 
«أعطاه ديناراً يشتري له به شاة. . ٠.‏ الحديث» فهذا جميع ما له في الكتب» 
وثقه لخدن وابن معين › والنسائئ. وغيرهم . انتهى 

ه ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بن الأحْوّص) الْجَسَميَ - بضم الجيم» و 

المعجمة ‏ ويقال: الأزدي الكوفئ» مقبول .]١[‏ 


LL‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي -أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الہ كه 

روى عن أبيه» وأمه أم جندب» ولهما صحبة» وعنه شبيب بن غرقدة» 
ويزيد بن أبي زياد. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» ونَسَبّه بارقيّاً» وبارق من الأزد» وقال ابن 
القطان: مجهول. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» كرّره ثلاث 
مرات . 

وقال العراقئ ر يعلَنْهُ: سليمان بن عمروء نزل الكوفة» ليس له أيضاً عند 
الترمذي إلا هذا الحديث الواحد» ذكره في المواضع الثلاثة المذكورة في 
الترجة السابقة» وله عند أبي داود» وابن ماجه حديث آخر» من روايته عن أمه 
أم جندب» ولها صحبة» من رواية يزيد بن أبي زياد عنه» وقد ذكره ابن حبان 
في الثقات . 

5 - (أَبُوهُ) عمرو بن الأحوص الجشمىيّ ‏ بضم الجيم» وفتح المعجمة - 
صحابي ‏ له هذا الحديث فقط. 

قال في «التهذيب»: عمرو بن الأحوص الجشميّ» روى عن النبى كله 
و ج الرداع وع :ابن مان .رال الى ال بعتم .إن 
أنصاري» وقال ابن عبد البرٌ: اختلف في نسبه» فقيل: عمرو بن الأحوص بن 
جعفر بن كلاب . انتهى . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره في غير 
موضع . 

وقال العراقي: عمرو بن الأحوص من بني جشمء له صحبة» ليس له 
عند الترمذيّ إلا هذا الحديث الواحدء وقد أخرجه بطوله فى «كتاب التفسير)ء 
كا ان :فيه إن 3 الله اتعالى » و احرج ويه قطن فى ااا ر ات 
ليس له عند أصحاب السنن غيره» وليس له في «الصحيحين» شيء. 
شرح الحديث : 

(عن لان بن عمرو بن الأَحْوّصٍ) الْجْسَميٌ أنه (قَالَ: حَدَئْنِي أبي) 
عمرو بن الأحوص وليه (أَنْهُ شهدَ حَجَةَ مَحَةَ حجة الوداع) هي الحجة التي حجّها 


)١١517( بَابُ مَا جَاءَ في حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى رَوْجِهَا  حديث رقم‎ - ١ 


النبئ بي بعد الهجرة في السَّنة العاشرة من الهجرة» (مَعَ رَسُولٍ الله بيا“ 

نَحَمِدَ اله) بكسر الميم» من باب تَعِبَء (وَأنْنَى عَلَيْهِ» وَدَكُرَ) بتشديد الكاف» 
وقوله : (وَوَعَظ) تفسير ل«ذكر»» (فَذَكْرَ في الحديث قِصَّةً) . 

قال الجامع عفا الله عنه: القصّة التي أشار إليهاء قد ساقها المصئّف كاش 
في تفسير سورة براءة), مطوّلة فقال: 

)۳٠۸۷(‏ - حدثنا الحسن بن على الخلال» حدثنا حسين بن على 
الجعفيء عن زائدة» عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص» حدّثنا أبي» أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ياء فحمد الله 
وأثنى عليه» وذكّرء ووعظء ثم قال: «أي يوم أخرَم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم 
أحرم؟)» قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال: «فإن 
دماءكم» وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شهركم هذاء ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه. ولا يجني والد على 
ولده» ولا ولد على والده» ألا إن المسلم أخو المسلمء فليس يحل لمسلم من 
أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه»ء ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع» لكم 
رؤوس أموالكم» لا تظلمون» ولا تُظلمون» غير ربا العباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوع كلهء ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع » وأول دم 0 من 
دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب. > كان مسترضّعاً في بني ليث» فقتلته 
هذيل» ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإنما هن عوان عندكم» ليس تملكون 
منهنّ شيئاً غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة» فإن فعلن فاهجروهنٌ في 
المضاجع» واضربوهنّ ضرباً غير مبرّح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً: 
ألا إن لكم على نسائكم حقَّاء ولنسائكم عليكم حمَّاًء فأما حقكم على نسائكم 
فلا يُوطئن فرشكم من تکرهون» ولا يأذن في بيوتكم لمن تکرهون» ألا وإن 
حقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنَ في كسوتهنَّ» وطعامهن». 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح"'' . 


60 «جامع الترمذي» (0/ ۲۷۳). 
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(قَقَالَ) لل : («آلا) ‏ بفتح الهمزةء وتخفيف اللام - أداة استفتاح وتنبيه 
يلقى بها للمخاطب تنبيهاً له» وإزالة لغفلته. (وَاسْتَوْصُوا بِالَّسَاءِ خَيْراً)؛ أي : 
اقبلوا وصيتي فيهنٌ» قال البيضاويّ: الاستئصاء: قبول الوصية» والمعنى: 
أوصيكم بهن خيرأء فاقبلوا وصيتي فيهنّ» فإنهن خُلِفُن من ضلع» واستعير 
الضلع للعوج؛ أي: خلقن حَلْقَاً فيه اعوجاج» فكأنهن خُلقن من أصل مِعْوّج» 
فلا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن» والصبر على اعوجاجهن . 

وقال الطيبئ: الأظهر أن السين للطلب مبالغة؛ أي: اطلبوا الوصية من 
أنفسكم في حقهنّ بخير. وقال الزمخشري: السين للمبالغة؛ أي: يسألون 
أنفسهم الفتح عليهم؛ كالسين في استعجبت» ويجوز أن يكون من الخطاب 
العام؛ أي: يستوصي بعضكم من بعض في حقهن. وفيه الحث على الرفق» 
وأنه لا مطمع في استقامتهن. قاله في «العمدة)”''. 

(فَإِنْمَا هَن عَوَانٌ عِنْدَكُمُ) جمع عانية؛ أي : 
بهنّ عند الرجال؛ لتحكمهنٌ فيهنٌ . 

وقال في «النهاية»: العاني: الأسيرء وكل من ذل» واستكان» وخضع› 
فقد عنا يعنوء وهو عانء والمرأة عانية» وجمعها: عوان. انتهى”"'. 

(لثيق تة ف أى ا من القلكه ارش من البحراة: 
والضربء (غيْرَ ذلك)؛ أ غير الاستيصاء بهن الخير . 

وقال العراقي كُزَنُهُ: قوله: «ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك» يَحْتَمِل 
معنيين : 

أحدهما: أن ذلك راجع إلى الاستيصاء بهن خيراً» بمعنى: لستم تملكون 
منهنّ إلا الاستيصاء بهنّ خيراًء إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة» فقد زالت حينئذ 
الوصية بهن . 

والمعنى الثاني : أن يعود ذلك إلى الإمساك والإيثار» معناه: لستم 
تملكون منهن إلا إمساكهنٌ عندكم» وإنه ليس للمرأة من الفراق والتسريح شيء› 


ا 


سراء» أو كالأسراء» شبّهن 


.)١557/5١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)7١5 /”( «النهاية فى غريب الحديث والاثر»‎ )۲( 


)۱١١۲( بَابُ مَا جَاءَ في حَقَ الْمَرا عَلَى زَوْجهَا - حديث رقم‎ -١ 
س ۷۰۹ سس‎ 


(إلا أن ا بفَاحِشَة مبَيْنَّة) الفاحشة: كل ا ا نڪ من دقوي 


والمعاصي» وكثيراً ما ترد بمعنى الزنى» وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة» من 
الأقوالء والأفعال. إن فَعَلَْنَ)؛ أي: أتين بفاحشة. (فاهجُروهن في 
الْمَضَاجِع) قال ابن عباس وا : هو أن يوليها ظهره في الفراش» ولا يكلمهاء 
وقيل: هو أن يعتزل عنها إلى فراش آخر. (وَاصْرِبُوهْنَ ضَرْباً غَيْرَ مَبَرّح) - بضم 
الميم» وفتح الموحدة» وتشديد الراء المكسورة ‏ قال النوويّ: الضرب المبرح 
هو الضرب الشديد الشاقٌ» ومعناه: اضربوهن ضرباً ليس بشديد» ولا شاق 
ال الما ان 

وفى هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب» فإِنْ ضربها 
الضرب ااذ فيه» فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب» ووجبت 
الكفارة على الضارب» قاله النووئ'. 

وقال القرطبئ كَْنْهُ: قوله: «غير مبرح»؛ أي: ليس بالحدٌء وإنما هو 
تأديب» والمبرّح: الشديد الشاق» والبرح: المشقة الشديدة» وفيه إباحة تأديب 
الرجل زوجته على وجه الرفق. انتهى”". 

وقال العراقئ ككَْنُهُ: قوله: «غير مبرح»ء المبرح بضم الميم» وفتح الباء 
الموحدة» وتشديد الراء المكسورة وآخرها حاء مهملة: هو الشديد الشاق» 
والبرح: المشقة» وأما صفة الضرب» فقال الشافعيئ: لا يبلغ الضرب حدّاً 
lal ESA ES‏ 

(قَإِنْ أَطَعْتَكُمْ)؛ أي: فيما يراد منهنّء (َلا تَبْهُوا عَلَيْهنَ سَبِيلاً)؛ أي : فلا 
تطلبوا عليهنَ طريقاً إلى هجرانهنّء وضَرْبهن ظلماًء (آلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ 
بإبدالهاء من باب الأفعال» وقوله: (قُرْشَكُمْ) بالنصب مفعول أول» وقوله: (مَنْ 


(£ /۳( «المفهم»‎ )۲( .)۲١ /۸( «شرح النووئٌ»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الم يك 
فی متعول ات اع عن ك رة رعذ كانه أن نام أذ فل ا 
المختار أن معناه: أن لا يأذنْ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم» والجلوس في 
منازلكم» سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيّاً» أو امرأة» أو أحداً من محارم 
الزوجة» فالنهي يتناول جميع ذلك» وقوله: (وَلَا يَأَدَنّ في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكَرَهُونَ) 
هذا كالتفسير لِمَا قبله» وهو عام (آلا وَحَقّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَبْهنَّ في 
كَسْوَتِهِنَ وَطَعَامِهِنَ)) وفي حديث جابر عند مسلم: «ولهن عليكم رزقهنٌ. 
وكسوتهن بالمعروف»» والمراد بالرزق: النفقة» من المأكول والمشروب» وفي 
معناه: سكناهنّء وقوله: «بالْمَعْرُوفي»؛ ا على قَذْر كفايتهنْ» من غير 
إسراف» وتقتير» أو باعتبار حالكم فقراً وغنّى» وفيه وجوب نفقة الزوجة 
وكسوتهاء وذلك ثابت بالكتاب» والسَنة والإجماع. 

وقال القرطبئ كُأَنَةُ: قوله: «بالمعروف»؛ أي: بما يُعْرَف من حاله 
وحالهاء وهو حجة لمالك؛ حيث يقول: إن النفقات على الزوجات غير 
مقدّرات» وإنما ذلك بالنظر إلى أحوالهم وأحوالهن. انتهى» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: حديث عمرو بن الأحوص ضيه هذا 
س عِ 

[فإن قلت]: كيف يصح وفيه سليمان بن عمرو بن الاحوص» وقال في 
«التقريب»: مقبول؟ 

[قلت]: إنما صح لشواهده» وهي مخرجة في «صحيح مسلم»» وامسند 
أحمد»» و«صحيح ابن حبّان»» وأيضا فإن سليمان روى عنه اثنان» ووثقه ابن 
حبّانء كما أسلفت ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) 5 (۱۱/ ۱۱۲( وسيأتي له برقم 5١59(‏ و۳۰۸۷)» 
و(أبو داود) فى «سننه» (2)77755. و(ابن ماجه) فى «سئئنه)» ۱۸٥۱(‏ و5559 
و٤٠)»‏ و(النسائيٌ) في «الكبرى» (4179)»: و(الطحاوي) في «شرح مشكل 
الآثار» (25075)» والله تعالى أعلم. 


)١١57( بَابُ مَا جَاءِ في حَقَّ الْمَْأةِ عَلَى رَّوْحِهَا - حديث رقم‎ - ١ 


[تنبيه]: حديث عمرو بن الأحوص وليه هذا: أخرجه النسائئ في «سئنه 
الكبرى» عن أحمد بن سليمان» وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
كلاهما عن حسين الجعفي › وأخرجه النساء تي في الصغرى اشا وابن ما 
عن هناد ee ST Cys‏ عن 
شبيب بن عرقدة بطوله» وقد أخرجه المصنف في «التفسير 20 كما أسلفت 
نقد قرا 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِسَى”''2: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيِحٌ) هو كما قال» وقد 
عرفت أنه إنما صح بشواهده» وإلا ففي إسناده سليمان: مقبول. فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «عَوَانٌ عِنْدَكُمْ). بَعْنِي : أَسْرَى) بفتح الهمزة. 
وسكون السين المهملة: جَمْع أسير. (فِي أيُدِيِكَمْ) ؛ ا e‏ فيهنّ 
ويخضعن لكم . 

وقال العراقيٌ اله : قوله: «فإنما هن عوان عندكم» والعواني جمع 
عانية» وهي المرأة الأسيرة» وإنما هي بالحصر هنا لِمَا جَعَل الله إلى الرجال 
من جعل القرقة بأيديهم» ولم يجعل ذلك إلى النساء» فشبّهها بالأسير الذي 
أمُره بيد غيره لا يستطيع إطلاقه إلا مولاه» فكذلك المرأة لا يستطيع فكها من 
عصمة النكاح إلا أزواجهنّ. والله أعلم. انت 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

لج انها ها ترك له ل :نادم جا الا 
على زوجها. 

۲ - (ومنها): بيان مشروعية الخطبة في الحج بعرفة» وهي إحدى الخطب 
الأربعة المشروعة في الحج» وقد تقدّمت في أبوابه. 

- (ومنها): ابتداء الخطبة بالحمد والثناء على الله كلك وهو عند 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي _أَبْوَابُ الرضاع عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 

٤‏ - (ومنها): مشروعية التذكير والوعظ في الخطبة» ومن أركان خطبة 
الجمعة الآمر بتقوى الله ك وهو من جملة التذكير والوعظ› وفيه نَظرٌ كسابقه. 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله: «وزاد في الحديث قصة» بيان للمذهب 
الصحيح» أنه يجوز الاقتصار على بعض الحديثء إذا كان ما اختصره غير 
متعلق بما أتى بهء بأن لا يكون استثناء» ولا شرطأء ولا وصفاء ولا حالاء 
فإن كان ما حذفه متعلقاً بما أتى بهء فلا يجوز الحذف فيه قطعاء كما هو مقرّر 
في علم الحديث» وإلى ما فيه من الخلاف أشار السيوطئ كاله في «ألفيّة 
الأثر» بقوله: 

5 (ومنها): أن في قوله: «فاستوصوا بالنساء خيراً» الحث على الرفق 
بالنساء واحتمالهن . 

۷- (ومنها): أنه اختلف في المراد بالفاحشة المبيّنة في قوله: «إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة»» فقيل: هي النشوز» وهو ظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى أمر 
بالهجر في المضاجع والضرب لتخوّف النشوز» فقال تعالى: وال غخاون 
نتوتهركى وضور واهجروش في المصاجع وَصْرِبُوْهنَ» الآية [النساء: 84]. فإن 
لتخوّف النشوز دلائل» فإذا كانت فعظوهن؛ لأن العظة مباحة» فإن تبجحن» 
فأَظهّرْن نشوزاً» بقول وفعل فاهجروهنّ في المضاجع» فإن أقمن بذلك على 
ذلك فاضربوهن . 

ويَختمل في اون نورش إذا نشزن أبن النشوزء فكنّ عاصيات به: 
أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب. 

6 (ومنها): أن قوله: ا راهجروش في الْمَصَاجِع» لم يأذن في الهجر 
مطلقاًء وإنما أذن في الهجر في المضجع دون الكلام» ومثله قوله في حديث 
معاوية بن حيدة: «ولا تهجر إلا في البيت». قال الشافعيّ: ولا تجاوز بها إلى 
هجرة في الكلام؛ لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع» والهجرة في 
المضجع غير هجرة الكلام» قال: ونهى رسول الله ية أن يجاوز بالهجرة في 
الكلام ثلاثا. انتهى . 


)١157( بَابُ مَا جَاء في حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى رَّوْحِهًا - حديث رقم‎ -١ 


وحكى الرافعي عن «الحلية» للروياني أن في ضمن هجرانها في المضجع 
الامتناع عن الكلام» قال: وهذا إن أراد به الامتناع عن الكلام في تلك الحال 
فهو قريب» وإن أراد الامتناع المطلق فهو غريب» قال: والمشهور المنع من 
الهجران بالكلام» وحكي عن الإمام وجهين في تحريمه أو كراهته. 

- (ومنها): أن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب» وقد ورد فى 
حديث : افلا ترفع عصاك عليهم». وقل نهى النبئ يي عن صرب النساء» ثم 
أذن فيه لما قال له عمر: «ذَيَرَ النساء». قال له بعد ذلك في الضاربين للنساء : 
«لا تجدون أولئك خیارکم)» والله أعلم . 

٠‏ -(ومنها): معنى قوله: قن مسح ثلا بوا على سببلاً» 
[النساء: 5"]؟ أي : إن رجعت » فطاعت بالوعظ› أو بالهجر: أو بالضرب› 
فليس له بعد ذلك البغي عليها بالهجرء الضرب» فأما الوعظ فلا يمتنع؛ لأنه 
لا بغي فيه. 

١‏ (ومنها): أن قوله في حق الرجال على النساء: «فلا يوطئن فرشكم 
من تكرهون» قال المازري في «المعلم»: قيل: المراد بذلك: أن لا يستخلين 
بالرجال» ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوجب حذهاء ولأن ذلك حرام مع من 
يكرهه الزوج» ومن لا يكرهه» وقال صاحب «الإكمال»: كانت عادة العرب 
حديث الرجال مع النساء» ولم يكن ذلك عيباً ولا ريبة عندهم» فلما نزلت آية 
الحجاب نهوا عن ذلك وقال النووي: المختار أن معناه: أن لا يأذنٌ لأحد 
تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم» سواء كان المأذون له أخاها 
أو أحد محارم الزوجة» فالنهي يتناول جميع ذلك» قال: وهكذا حكم المسألة 
عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل»› ولا لامرأة. لا مَحرم ) ولا غيرها 
الأصل عدم دخحول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك. أو عرف رضاه» 
لاطراد العرف بذلك ونحوه» ومتى حصل الك في الرضاء ولم يترجح شىء .2 
ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن» والله أعلم . 

قال العراقيّ: وما قاله الشيخ محيي الدين النوويّ من أن المختار في 
تفسير قوله: «لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه»: لا يأذنَ في بيوتكم لأحد 


0 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الہ لا 
تكرهونه» يبعده رواية الترمذي؛ لأنه أتى بالأمرين مع العطف» والعطف يقتضي 
المغايرة» وهي منهية عن الآمرين معاء والله أعلم. 

١‏ - (ومنها): أن في قوله: «وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن» دليلاً على وجوب نفقة المرأة على الرجل» ووجوب كسوتها 
عليه» وهو واجب إجماعاء لكن على حَسّب حال الرجل. 

۳ - (ومنها): أن فيه الأمرَّ بأمر زائد على وجوب النفقة والكسوة» 
وهو: الإحسان فى ذلكء» والإحسان فى ذلك قد يراد به إيصال ذلك لها من 
غير مَظل» وتعسير» وكراهة» بل بطيب نفس» كما قال كَلِ: «في إعطاء الزكاة 
لنا بها تقبيه ا و ا ال فى الك : آنا ا بص على القدر 
الواجب» بل يزيد عليه بالإحسان فى أداء الواجب بأمر زائد على مطلق أدائهء 
والله أعلم . ١‏ 

وأما مقدار النفقة والكسوة فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في 
النفقات» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه أل الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه : 0 بالكراهية: التحريم» وقد أسلفت في 
«مقدمة هذا الشرح» أن الترمذي ر ا وكذا أصحاب الكتب السبّةء» يطلقون 
الكراهية على الحرام» وهو منهج السلف» ومنهج الكتاب والستةء فلا ينبغي 
العدول عنه إلى ما اشتهر في اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والأصوليين من 
إطلاق الكراهية على التنزيه» وخلاف الأولىء وقد أخطأ كثير في هذاء فتوهّم 
في كلام المصئف ونحوه أنه يراد به خلاف الأولى» فتنبّه» فإن هذا من مزال 
الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 
)١15(‏ - (حدتتا َحْمَدُ بْنُ مَيبع» وَهَنَاد لا: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
عَاضِم الأول ن عبش بن حطان» عن شل بن سَلام» عَنْ عَلِيَ بن طَلْقٍ 
قال : تى أَعْرَابِيٌَ الت تكله فَقَالَ: يا رَسُولَ الله الرَّجُلُ مِنَا يَكونُ فِي الفَلَاةٍء 


)۱۱۹۳( باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ إِيَانِ النْسَاءٍ في أَدْبَارهِنَ - حديث رقم‎ - ١ 
V1 ت7تسسببببب ب لے‎ 


i‏ الو حه ويون في الْمَاءِ قِلَّةّ قَثَالَ رَسُولُ الله ل : «إِذَا فسا 
أَحَدْكُمْ ٠‏ َلْيَتَوَضَأَء ولا تأتوا النْسَّاء في َعْجَازِمِنَّ » فَإِنَّ لله لا يَسْتَحِْي من 
الحَقٌ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَحْمَلُ : بن مَنِيع) أبو جعفر الأصمّ. تقدّم ناه 
١‏ - هناد بن السري: تقدّم قبل باب . 
٣‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضريري الكوفيء ثقةء تقدم قريياً. 
؛ - ا١عَاصِمٌ‏ الأَحْوَلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» /ا5/ .1٤‏ 
ه ‏ (عِيسَى بْنْ حِطانَ) ‏ بكسر الحاء» وتشديد الطاء المهملتين - 
الرّقَاشي» ويقال : العائذيٰ» ويقال: هما اثنان» مقبول [۳]. 
روى عن عليّ بن أبي طالب وعليّ بن طلق الحنفيّ على خلاف فيه. 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن ميمون الأودئ: ومسلم بن سلام 
الحنفيٌ» وغيرهم. 
وروى عنه عاصم الأحول» وعبد الملك بن مسلم الحنفيئّ» وعلىٌ بن 
زيد بن جدعان» ومحمد بن جحادة» وليث د بن أب سليم » وغيرهم . 
ذكره ابن حبان في «الثقات»). 
فقال الحافظ: فرق بين الرقاشيّ والعائذي: البخاري» ويعقوب بن 
سفيان» وابن حبان» والخطيب في «المتفق). وجزم بأن الذي يروي عن 
عبد الله بن عمر هو الرقاشيّ 
أخرج له أبو داود» ا والنسائيٰ ا له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث . 
٦‏ - (مُسْلِمُ : َي سام الحنفي» أبو عبد الملك مقبول .]٤[‏ 
روى عن على بن طلق» وعنه ابئه عبد الملك» وعيسى بن حطان» 
والصحيح أن رواية عبد الملك عن عيسى بن مسلم» وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرضَاع عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
ل 


أخرج له أبو داود» والمصتف» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده بعده. 

۷ - (عَلِيٌ بْنُّ طَلْقِ) بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد العرّى بن سحيم» نسبه خليفة بن خياط الحنفئ اليماميّ. 

Ca‏ الواتبوه ابن الريج» وخير ذلك + ونه مسد يز 
سلام» قال الترمذي نّهُ: سمعت محمداً يقول: لا عرف لعلىٌ بن طلق غير 
هذا التعدية؛ رولا اعرف هافن اي عل نن ظلق الم ةقان 
الوا «افكانه راق ان ها رل اكير روفاك ابن عة البر فى الس :ا 
والد طلق بن عليّ» قال الحافظ: وهو ظنّ. قويّ؛ لأن النسب الذي ذكره خليفة 
هنا هو النسب المتقدم في ترجمة طلق بن علي من غير مخالفة» وجزم به 
العسكري . 

أخرج له أبو داود» والمصئف» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده بعله. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيّ ن طَلقٍ) الحنفيّ اليمامئ ديه أنه (قَالَ: أنَى أَعْرَابَِ)؟؛ أي 
رجل ساكن البادية» یسم م هذا الأعرابئ» 8 غليت: 

[تنبيه]: قال الفيّومي ككُلَنْهُ: وأما الأغرَابُ بالفتح: فأهل البدو من 
العرب» الواحد: أَعْرَابِينٌء بالفتح أيضاً. وهو الذي يكون صاحب نُجْعَة 
وارتياد للكلإء وزاد الأزهري» فقال: سواء كان من العرب» أو من مواليهم»› 
فمن نزل البادية» وجاور البَادِين» وطظَعَن بظعنهم. e‏ ومن نزل بلاد 
ارقو وافخوطة المد والقرى العرمة».وغيرهاه ممن می إلى الخرت: 
فهم عرب وإن لم يكونوا صا وال .موا غ لأن البلاد التي 
سكنوها تسمى العَرَبَاتَ» ويقال: العَرّبُ العَارِبَة: هم الذين تكلموا بلسان 
يَعْرْبِ بن فَخُطانء وهو اللسان القديم» والعَرّبُ المُسْتَعْرِبَة: هم الذين تكلموا 
بلسان إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وهي لغات الحجازء 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ إِنْيَانٍ النْسَاءٍ في أَدْبَارِِنَ ‏ حديث رقم )١157(‏ 
۷| کے 

وما والاه» والعرت وزان فل لغة في الْعَرّب» ع العَرَتَ على أغْرُب» مثل 
رمن وأَزْمْنء وعلى عرب بضمتين» مثل أسّد وأسد. انتهى" . 

وقوله: (النبى كل منصوب على المفعولية (فَقَالَ: يا رَسُولَ الث الرَجُل 
مِنَا يَكُونُ في الفلاة) قال في «القاموس»: الفلاة: القفرء أو المفازة» لا ماء 
فيهاء أو الصحراء الواسعةء جَمُعها: قلا وثَلَوَاتء وفقُلِىَء وؤِلِى. انتهى. 

(متكون فِنْهُ الرُوَئكة) تضغير الراقيدة: عرض 5 أنه ينبغي أن لا 

بنتقض الوضوءٌ بهذا القَّدْرء (وَيَكُونُ في الا يعض + ال يفل عن 

ا الأخرى حتى يتوضّأ منهء (فَقَالَ رَسُول الله أي ا : 5 فسا أَحَدُ ا 
أي : خرج الريح التي لا صوت لها من أسفل الإنسان. قاله القاري . 

وقال في «القاموس 6 فسا فسوا وفيناء:: أخرج وجا مع ها بلا 

(فليَتَوَضَّأ) وفي رواية أبي داود: (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف» 
فليتوضأء ولْيُجِد الصلاة». (وَلَا تأَنُوا لاء في أَعْجَازِمِنَ جمع عجر - بفتح 
العين» وضم الجيم ‏ على المشهور: مؤخر الشيء. والمراد: الدبُر» ووجه 
المناسبة بين الجملتين: أنه لما ذكر الفساء الذي يخرج من الدبرء ويزيل 
الطهارة» والتقرب إلى الله تعالى» در ما هو أغلظ منه في رفع الطهارة زجراً 
وتشدیدا . كذا في «اللمعات»). (فَإنَ الله لا يَستَحبي هن مِنَ الحَقّ) ولذا بين لكم ما 
يستحيى منه عادة» وهو إتيان النساء في آدبارهڻ . 

وقال العراقئ ر اله : : وفي تعقيبه َيه النهي عن إتيان النساء في أدبارهن › 
بقوله: «فإن الله لا يستحي من الحق» دليل على أن الكلام في أمور الدين»› 
والعلم بالإفصاح بالفروج» كما جرت العادة بالكناية عنه» والاستحياء من 
الإفصاح به واسع. لا حرج فيه» بل هو مندوب إليه حيث يَبَعَد فهم السامع له 
إلا بالتصريح + رند ورو في الخدت و الا اة الانضان لم ينين 
الْحَيّاءٌ من التفقه فِي الدّين»» وقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم مستحي» 


(1) «المصباح المنير» .)٠٠٠/۲(‏ 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ اب الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ولا مستكبر؛ لأن الحياء يقطع عن الفحص عن كثير مما يحتاج إليه في أمور 
الدين» ولا ينبغي ان يستحي من الحق› فإن الله لا يستحي من الحق. ان 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث علي بن طلق ڪه هذا حسنٌ. 

[فإن قلت]: كيف يكون حستاء وفى إسناده عيسى بن حظان» وموسى بن 
سلام» وكلاهما قال عنه في «التقريب»: مقبول؟ 

[قلت]: إنما حسن e‏ فأحاديث الباب تشهد له» فهو حَسّن بهاء 
كما نص عليه المصئف ية 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ١١77/١7(‏ و55١١)‏ وفي «العلل الكبير» له (۲۷ 
و٥٤‏ و١5)»‏ و(أبو داود) فى «سئنه) ٠٠١6(‏ و٥٠٠٠)»‏ و(عبد الررّاق) فى 
«(مصنفه» (9؟ه و۰۰). و(أحمد) فى «مسنده» .)857/١(‏ و(الدارمئ) ۴ 
السئنه) ,))١١55(‏ و(النسائي) في «الكبرى» ( ۲ و٥٩4‏ و 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)٤٥‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(۳۷ و۱۹۹٤‏ و١١55).»‏ و(الدارقطنی) فى «سننه» »)١07/١(‏ و(البیهقئ) فى 
«الکبری» (۲/ .)۲٠١‏ و(الخطيب البغدادئ) فى «تاریخه» (۱۰/ ۳۹۸ و۳۹۹ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (؟1765), 3 عات 

[تنبيه ] : حديث على بن طلق وه : أخرجه أبو داود عن عثمان» عن 
مخرمة» عن عاصم الأحول ا منه» دون أول الحديث» وأخرجه النسائيٌ 
في «سننه الكبرى» عن هناد» كرواية الترمذي» وعن هناد» عن وكيع» وعن ابن 
راهويه» عن أبي معاوية» وجرير» وعن صفوان بن عمرو» عن أحمد بن خالدء 
عن عبد الملك بن مسلم بن سلام» وقد روي من حديث إسماعيل بن عياش › 
فاختلف على عكرمة عنه» فقيل : عنه» عن ليث بن ابي سليم» عن مسلم بن سلام» 
عن عيسى بن حطان» عن عليّ بن طلق» وقيل: ليث» عن عيسى بن حطان» 


00 )١15( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ إِنْيَانِ النْسَاءٍ في أَدْبَارهِنَ - حديث رقم‎ - ١ 
ي‎ 


عن علىّ بن طلق» من غير ذكر لمسلم بن سلام فيه. قاله العراقي كُلَدَهُ. 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ”'': وَفِي البّاب عَنْ عَمَرَء 


ت ال اليم 


وَخْرَيْمَة بْنِ ثَابِتِء وَابْنِ عَبّاس» واي هِرَيْرَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون 
رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عُمَرَ وَه: فرواه الثعلبئ في «تفسيره)ء قال: أنا 
الم ل ا تر ل و ل صن 
ي ا ان ن الْيَمَانْء تنا ز ا معة بن ا عن َ طاوس» عن أبيه 

عن ابن الْهَاد عن شر وط له قال : قال رَسُولٌ الله 4 ا : هن الله لا يَسْتَحى مِنّ 
LNG‏ فى تارك زف إشتاده الكديم + ضعيكء كما ف 


«التقريب» . 

وقد ذكر المصنف في «التفسير» قصة لعمر في قوله تعالى : وسا ساوک سرت 
ک4 [البقرة: ۲۲۳]» وسيأتي ذكرها عند حديث ابن عباس وا . 

۲ - وأما حديث خُرَيْمَةَ بْنِ ثابتِ َه : فأخرجه النسائي في ١سننه‏ 
الكبرى»» وابن ماجه من رواية هرمي بن عبد الله»ء وقال ابن ماجه: عبد الله بن 
هرمي › عن خزيمة قال: قال رسول الله كَِيِلْةِ: «إن الله لا يستحى من الحق» زاد 
ابن خزيمة: ثلاث مرات» ثم اتفقا: «لا تأتوا النساء في أدبارهن»: وقد 
اختلف في اسم هذا التابعي» فقال الجمهور: هرمي بن عبد الله» قاله يزيد بن 
الهاد» وعبد الملك بن عمرو بن قيس عنه» رواهما النسائيئ» وهكذا قال 
عمرو بن شعيب: عن هرمي بن عبد الله» كذا في رواية النسائيئ من رواية 
علي بن الحكم» عن عمروء وفي رواية ابن ماجه من رواية الحجاج بن أرطاة» 
عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن هرمي؛ قال البيهقيّ: علط حجاج بن 
أرطاة في اسم الرجل› فقلت فقلت: اسمه بِاسّم أبيه. قال: وقد رواه مثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن هرمي بن عبد الله. انتهى» وخالفهم حصين بن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله يك 
o‏ وس 
محصن وعبد الله بن على بن السائب فقالا : عن هرمي بن عمروء رواهما 
النسائ» واختلف على ابن الهاد» فقال الليث عنه ما تقدم» وقال سفيان بن 
عيينة: عنه» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن أبيه» ونسَب ابن عيينة في ذلك 
إلى الخطأ الشافعئٌ وغيره» وقال عبد السلام بن حفص» عن ابن الهاد» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن الحصين» عن هرمى بن عبد الله واختلف فيه أيضاً 
على عبيد الله بن عبد الله بن حصين» فقال ابن الهاد في رواية عبد السلام بن 
عبيد الله بن عبد الله بن الحصين» عن عبد الملك بن عمرو» عن هرمي› 
واختّلف فيه أيضاً على عبد الله بن عل بن السائب» فقال خالد بن يزيد عن 
سعيد دن .ابی هلال عنه كما تقدم. وخالفه عمرو بن الحارث› فرواه عن 
سعيد بن أبي هلال» عن عبد الله بن عليّ بن السائب» عن حصين بن محصن 
الخطمي › عن ھر ھی بن عجرن وخالفهما محمد بن علي بن شافع»› فرواه عنه 
عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري». عن خزيمة بن ثابت» وهذه طريق 
جيّدة قد رواها الشافعئئّ عن عمه محمد بن علىٌ بن شافع› وأشار إلى صحتهاء 
فقال: عمى ثقة. وعبد الله بن على ثقة. وقل أخبرني محمد عن الأنصاري 
المحدّث بها أنه أثنى عليه خيراًء وخزيمة فيمن لا يّشك عالم في ثقته» ولست 
أرخص فيه » بل أثني عليه . 
وله إسناد آخر لم يسم تابعيه؛ رواه النسائئى يَ من رواية عبل الله بن شداد» 
عن رجل لم يسمه عن خزيمة. ذكر هذا كله العراقيَ يكَْنْهُ في «شرحه»”''. 
“" - وَأما حديث ابن عَبَّاسٍ وها : فأخرجه النسائئ في «السنن الكبرى» 
مقا عن أبي سعيد الأشجء كرواية الترمذي» وقد اختّلف على الضحاك في 
رفعه فة فروأه انو خالد الأحمر عنه مرفوعاً كما تقدم. وخالفه وكيعء 
فرواه عنه موقوفاً» رواه النسائيئ عن هناد عن وكيع. 
ولابن عباس وا حديث آخر: رواه الترمذيّ» والنسائئ كلاهما في 


- ۱۸۷١ /٤( وقد أطال الوائلن فى «نزهته» البحث فى هذا الحديث» فراجعه تستفد‎ )١( 
.) ه/ا6‎ 


ص 


7 _ بَابُ ما جَاءَ في كرَاهِية إِنْيَانٍ النْسَاءِ في أَدْيَارِنَ - حديث رقم (۱۱۹۳) 
کک من رواية جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قَالَ: جَاءَ عْمَرٌ إلى رَسُولٍ الله ف فَقَالَ: يا رَسُولَ اه هَلَكْتٌء قَالَ: «وَمَا 
مك4 قَالَ: حولت رَحْلِي اللَيْلَة ٠‏ كلم برد عليه ي نَأُوحِيّ إِلَى 
رول الله چ : ساوک عرزت لک اوا سر أ شن [البقرة: ۲۲۳]: فيل 
َأذْبر» وات الذَبْرَء وَالْحَيْضَةَ. 

ئو اما ديك أبي هريره ڪه نه : فرواه أصحاب السنن خلا الترمذي من 
رواية سهيل بن أبي صالح» عن HEN‏ بن مُحَلّده عن أبي هريرة» عن 
النبئ بيه قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»» وقال ابن ماجه: «لا ينظر الله 
إلى رجل جامع امرأة في دبرها». 0 

والحارث بن للك تحير له كما في «التقريب» . 

ولأبي هريرة َيِه حديث آخر: رواه البيهقيّ من رواية حكيم الأثرم» عن 
أبي تميمة الْهُجِيمىَء عن أبي هريرة» أن النبئ ب قال: «مَنْ أَنَى گاهنا فَصَدَّقَهُ 
بِمَا EE‏ ت في دُبْرِهَاء ES E‏ فَقَذْ بَرَِىَّ مما 
رل الله عا محمد بي وفي رواية للبيهقي في «المعرفة): «فقد كفر بما 
الل مان E‏ 0 

وحكيم الأثرم فيه لين ا 

(المسألة الرابعة): قال العراقيٌ اه : في الباب مما لم يذكره 
المصئف يله عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر بن عبد الله وأم 

فأما حديث عبد الله بن عمرو ويا : فرواه النسائئ في «سننه الكبرى» من 
رواية همام عن قتادة» عن عمرو بن شعيب› el‏ عن عبد الله بن عمروء 

عن النبئ ييه في الذي يأتي امرأته في دبرهاء قال : «تلك الط الصغرى». 

وأما حديث جابر طبه : فأخرجه مسلم من رواية النعمان بن راشد» عن 
الزهريّء عن محمد بن المنكدرء عن جابر في قوله تعالى: كنا رم أن 


CHE‏ [البقرة: ۲۲۳]: «إِن ا a‏ وَإِنْ شا غَيْرَ مجبية ‏ غَيْرَ اَن ذلك في 
صِمام واحد». وأصل الحديث عند الأكمة الستة› وقد أورده الخصضتفت ف 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الرّضَاع عَنْ رَسُولِ الله يكل 
«التفسير»» وفي رواية للبيهقيَّ من رواية أبي عوانة» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر: «ولا بأتيها إلا في المأتئ»: 58 لمسلمء وهو كذلكء. إلا أن فسا 
لم يس لفظها كما ساقه» بل أحال به على بقية الطرق. 

وأما دیف أم سلمة وا : فرواه الترمذي فى «التفسير» من رواية حفصة 
بنت عبد الرحمن» عن أم سلمة» ٠‏ عن النبيّ ي في قوله تعالى: اؤ ڪرت 
اک اوا رک أن أل شع [البقرة : ۳ يعني : صماماً واحداً. تھی 

(المسألة الخامسة): لوقي قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَی”: حَدِيثُ عَلِيّ بن 
طَلْقٍ حَدِيثُ حَسَنْ ER‏ قول لا أغرك علي بن لت عن الل كه 
غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِء ولا أَعْرِفُ هذا الحَدِيتٌ مِنْ حَدِيثِ بِثِ طَلْقٍ بن عَلِيٌّ 


وَكَأَنَه تأ أن مدا وجل ار ر مِنْ أصْحَابٍ التي 6). 

قوله: (قَالَ بُو عِيسّى: حَدِيث على بن طَلْق) ضيه (حَدِيِتُْ حَسَنّ) هو 
كما قال» وقد تقدم ل فتنبه . 

قال الشارح كا : وأخرجه أبو داود» وسكت عنه» ونقل المنذري 

تحسين الترمذيً» وأقره» وصححه ابن حبان. انتهى . 

E O) e‏ يعنى : البخاريٰ› قول" لا رف لعَلِيّ بن 
طلق عَنِ التي ي عَيْرَ هَذَا الحديث الوَاحِِ) قال العراقيٌ اه : : علي بن طلق 
هذا ليس له عند الترمذي» ولا بقية الكتب إلا هذا الحديث الواحد» بل قال 
البخاري كما حكاه المصنف َل إنه لا يعرف له مطلقاً غير هذا الحديث» 
وقد اختلف في نسّبهء فقيل: هو على بن طلق بن عمرو الحنفي اليماميّ» وبه 
صدّر المزي كلامه» وقال شباب العصفريّ» فيما رواه الطبراني: علىّ بن 
طلق بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن 
سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنيفة» وقد اقتضى كلام البخاريّ الذي حكاه عنه 
المصتف أن راوي الحديث ليس هو هذا السحيمي» والله أعلم. 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


1 )١158( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ إِنْيَانِ النْسَاءِ في أَدْبَارسِنَ - حديث رقم‎ - ١ 
ي و‎ 


وقال ابن عبد البرّ: أظنه والد طلق بن علي . انتهى . 

وقوله: (وَلَا أعُرف) من تمام كلام البخاريّ ك (مَذَا الحَدِيتٌ مِنْ 
حَدِيثِ طلتي ن عَلِيّ السڪَبوي). 

وقوله: (وَكَأَنَهُ)؛ أي: كأن البخاري» وهذا من كلام الترمذي» (رَأى أنَّ 
هَذَا جل آخر من أَصْحَاب ابن يك) قال الحافظ في «الإصابة»: طلق بن 
علي بن طلق بن عمروء ويقال: ابن علي بن المنذر بن قيس بن عمروء ويقال: 
هو طلق بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزى بن سشحيم 
الحنفي السحيمي» يكنى أبا علئّ» مشهورء وله صحبة» ووفادة» ورواية» 
ويقال: هو طلق بن ثمامة» حكاه ابن السكن» ومن حديثه فى السنن أنه بنى 
معهم في المسجدء فقال النبي كله : «قرّبوا له الطين» فإنه اعرف روى عنه 
ابنه قيس» وابنته خلدة» وعبد الله بن بدرء وعبد الرحمن بن على بن سنان. 
انتهى”'' . 

(المسألة السادسة): في ذكر فوائد الحديث : 

١‏ (منها): أن خروج الريح ينقض الوضوءء سواء گثر» أو قلّ» وهو 
مَجْمّع عليه» وقد صعْره الأعرابي الذي سأل عن ذلك؛ لجواز أن يكون اليسير 
منه لا يحتاج إلى الوضوء. 

۲ - (ومنها): أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الماء قليلاً أو كثيراً؛ لأن 
الريح ناقض للوضوءء وكذلك لا فرق بين الحضر والسفرء والفلاة والعمران» 
وسؤال الأعرابئ عن كونه بالفلاة» وكون الماء فيه قلة؛ لاحتمال الترخص 
لاج هذه لغار فلم يجعل النبي يي شيئاً من ذلك عذراً في انتقاض 
الطهارة» ووجوب الوضوء. 

۳ - (ومنها): ما قاله العراقيئ: فإن قيل: قد سأل الأعرابن عن كون 
عه نه جاه رن رخ لاق له | ب Gs‏ كان اليه 
قليلآً يخاف من استعماله حصول العطش» أن ذلك يجوز التيمم» وهنا قد أمَره 
بالوضوء مع كون الماء فيه قلة. 


.)078/7( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

والجواب: أن السائل لم يذكر في سؤاله مع كون الماء قليلاً أنه يحتاج 
ليه للعطش» وإنما اقتصر على كون الماء فيه قله. ودلك لا يبيح التيممء بل 
يجب عليه طلب ما يكفيه للوضوءء وإن قل الماء» وإن لم يجد إلا بعض كفايته 
الحديث الصحيح: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

(ومنها): ما قاله العراقئ أيضاً: فإن قيل: فقد ذكر العلماء فى آداب 
المفتي» أنه يقتصر على الجواب عن السؤال» والسائل إنما سأل عن خروج 
الريحة بالفلاة. مع كون الماء فيه قلة» فأمَره بالوضوء من خروج الريح› وزاد 
فيه «ولا تأتوا النساء فی أعجازهن»» فما وجه ذلك؟ 

والجواب عنه من وجهين : 

الأول: أنه يجوز أن يكون هذا الأعرابي قد اظلع النبي بيه على أنه 
يفعل» أو يجهل تحريم ذلك» إما بوحى» أو بإخبار أحد عنه ذلك» فبيّن له ما 
هو محتاج له من ذلك» وإن لم يسأل عنه. 

والوجه الثاني : أنه يجور أنه لما جهل أن خروج الريح. وإن قل یو جب 
بيان هذاء وتَرَك غيره. 
عقب حصول خروج الريح ؛ لآنه عقّب الأمر بالفاء في قوله: «فليتوضاً) مع 
كونه إنما يجب عليه الوضوء عند إرادة الصلاة» وإلا فاا يجب عليه الوضوء 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن يكون فيه إضمار تقديره: إذا فسا أحدكمء وأراد الصلاة» 
فليتوضاً . 

والحواب الثاني : أن يكون أمره بذلك وو على الندب؟؛ لآنه تين 
دوام الطهارة كما ثبت في حديث بلال ENE‏ ابم سبقتنِي 


20 م و 


۳ الل REE‏ اله قط إلا سمغت يك أَمَامِي», 0 5 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ إِنْيّانِ النْسَاءٍ في أَدْبَارِهِنَ ‏ حديث رقم )١15*(‏ 


_- 
رسول الله ما أَخْدَنْتٌ قط إلا وماك وما توضأت إلا صَلَيْتُ رَكْعَتَيْن فَقَالَ 
سول الله ية : «بهما»ء والله أعلم . 

- (ومنها): تحريم إتيان المرأة في الدبرء وقد انعقد الإجماع أخيراً 
على تحريمه» وإن كان فيه خلاف قديم» فقد انقطع» وکل من روي عنه إباحته 
فقد روي عنه إنكاره» فأما القائلون بتحريمه من الصحابة: فعلىٌ بن أبي طالب» 
وابن عباس» وأبو هريرة» وأبو الدرداء» وابن مسعود» فروى البيهقي من رواية 
أبي الجويرية عن أبي المعتمرء قال: سأل رجل عليّاء وهو على المنبر» عن 
إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: سملت سمّل الله بك» أما سمعت الله يقول: 
اتات الْسَحِمَّدَ ما سَبَقَكمْ بها مِنْ لخد ّى لكين 406 [الأعراف: »]4٠١‏ وروى 
النساةً ئي في (سننه الكبرى» من رواية u‏ عن ابن عباس قوله في النهي عن 
ذلك» وقد فاه البيهقئ عنه من طرق» وروی البيهقيٌ من رواية عبد الوهاب بن 
عطاء» قال: سألت 0 عن الرجل يأتي المرأة في دبرهاء فأخبرنا عن قتادة» 
عن عقبة بن وشاح» عن أبي الدرداء» قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وروى 
البيهقي أيضاً من رواية أبي القعقاع» عن عبد الله قال: محاشٌ النساء عليكم 
حرام . 

وأما من قال بتحريمه من التابعين: فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن 

سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة, وإبراهيم النخعيّ» وذكره ابن حزم عن 
سعيك بن N‏ وأبي سلمة» وطاوس» وهو قول الف حنيفة» وصاحبيه› 
وسفيان الثوريّ» والشافعيئ» وغيرهم من أهل العلم» لم يختلف فيه عن أحد 
من الصحابة إلا ابن عمرء ولا من التابعين إلا نافع» فأما ابن عمر فروى 
النسائئ فى «سننه الكبرى» من طريق مالك». قال: أشهد على ربيعة يحدثنى عن 
n‏ أنه سأل ابن عمر عن ذلك؟ فقال: لا بأس به» وروی البيهقن 
من طريق ابن إسحاق» عن أبان بن صالح› عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: 
إن ابن عمر واللهُ يغفر له» فذكر نزول قوله تعالى: ښاوگ رت َرَت ک4 [البقرة : 
۳ ثم قال ؛ يعني بذلك : موضع الولد» وقد صح عن ابن عمر ا إنكار 
ذلك» فيما رواه النسائى ئي في سننه الكبرى» من رواية الحارث بن يعقوب. عن 
سعيد بن يسار» قال : ا ده إنا نشتري الجواري» فتمخض لهن› 


98 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ ات الرضَاعِ عَنْ رَسُولِ الله ا 
قال: وما التمحيض؟ قال: نأتيهن فى أدبارهن» قال ابن عمر: أف» أو يفعل 
هارم 75 ١‏ 

وروی النسائيٌ أيضاً من رواية كعب بن علقمة» عن النضر أنه أخبره أنه 
قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثروا عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه 
أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهنّ» فقال نافع: لقد كذبوا علىّ» لقي سالم بن 
عبد الله» فقال: يا أبا عُمرء ما حديث تحدّث به عن نافع» عن عبد الله؟ قال: 
وما هو؟ قال: زعم أنه لم يكن يرى امنا بإتيان النساء في آدبارهن› قال: 
كذب العبدء وأخطأء إنما قال عبد الله: يوون في فروجهن لا من أدبارهن . 

وأما قوله في ذلك» فروى الثعلبيّ من رواية المزنيئ» قال: سمعت ابن 
وهب» ونحن نسمع منه رواية مالك» حتى ذگر إتيان الدبر» فسكت» فقام رجل 
يقال له: فتيان بن أبي السمح: يا أبا محمد ارو لنا ما رويت» فامتنع عليه. 
وقال: أحدكم يصحب العالمء فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقه ما يمنعه من 
أقبح ما روى عنهء وأبى أن يروي قول مالك في الدبرء قال الثعلبيئّ: ولقد 
أصاب ابن وهب» وأحسن في إمساكه عن ركن لك العلماء وزجره عن 
ترخص الفقهاء . 

قال البغوي في «تفسيره»: قال ابن حزم في «المحلى»: وما روينا إباحة 
ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر باختلاف عنه» وعن نافع باختللاف عنه» وعن 
مالك باختلاف عنه. انتهى . 

قال العراقئ: والظاهر أن نمل ذلك عنهم كلهم سوء فَهُم ممن سمعه 
منهمء كما روى البيهقئّ في «سننه الكبرى» من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: أخبرني أبو عبد الله القشيري» قال: حذّثني أبو 
القعقاع» قال: شهدت القادسيةء وأنا غلام» أو يافع» قال: جاء رجل إلى 
عبد الله» فقال: إني آتي امرأتي كيف شئت» قال: نعم» قال: وحيث شئت» 
قال: نعمء قال: وأنى شئت» قال: نعم» ففطن له رجل» فقال له رجل: إنه 
يريد أن يأتيها في مقعدتهاء فقال: لاء محاشّ النساء عليكم حرام. انتهى. فقد 


(۱) عبارة فيها ركاكة»› فلتحرر. 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهيّة إِنْيَانِ السَسَاءِ في أَدْبَارِهِنَ ‏ حديث رقم )١15(‏ 


أبهم السائل سؤاله لعبد الله بن مسعود حتى لم يفهم مراده» وهو يفتيه بقوله: 
نعم“ حتى تفطن له رجل من الحاضرين فنهاه عن ذلك» فالظاهر أن كل من 
تقل جوازه» فإنما هو مَرَتَب على سؤال مبهم. وإلا فقد صح عن ابن عمر أنه 
قال : «أوّ يفعل ذلك مسلم؟)» كما رواه النساة ئ › والله أعلم . 

روون الل فى ای فو رورا عات ين ری جن غاا ن 
الحسن» عن أبيه» أنه حکی عن مالك إباحة ذلك وأنكره اأصحابه» وقد جرت 
بين الشافعئ وبين محمد بن الحسن مناظرة فى ذلك» فأخذ الشافعئ يذب عن 
قول آهل المدينة» فحكاه عنه ابن عبد الحكم» كما رواه البيهقئ في «المعرفة». 
فقال: وأما الحكاية التي أتى بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: ثنا أبو 
يقول: سمعت الشافعيّ» يقول: ليس فيه عن رسول الله َيه في التحريم 
والتحليل حديث ثابت» والقياس أنه حلال» وقد غلط سفيان في حديث ابن 
الهاد. قال النتهقيك: وهذه الحكاية مختصرة من حكاية مناظرة جرت بين 
لذب عن بعض امل ا بقة الجدلء ناما هو فقد ن في «كتاب 

ة النساء» على تحريمه» وقال البيهقيٌ اه أيضاً في الب ذا أب 
عبد ا ثنا أبو العباس» آنا الربيع قال: قال الشافعيت كمْأَنْهُ: قال الله ين : 
وا حر 8 [YY‏ وبين أن 8 0 موضع 0 0 الله 
5 وإباحة لاان في سرع ا ا يُشبه أن يكون 0 کک 
خزيمة بن ثابت . 

قال ا يه أبو عبد الله الحافظ. أخبرني الحسن بر بن محمد 
كان الشافعيّ يحرم إتيان النساء في 0 قال البيهقين: هذا هو مذهب 
الشافعي في ذلك. ذكر هذا كله الحافظ العراقئ كا في اشرحه». 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَ ات الرّ ضاع عَنْ رَسُول الله کا 
۸ا کے 


وقوله: (وَرَوى وَكبع هذا الْحَدِيتٌ)؛ آي : حديث على بن طلق المذكورء 
ثم أسند رواية وكيع هذه» فقال: 

(1158)- 202 حَدَنَنَا َيِه وَغَيْرُ وَاحِاٍء قَالُوا: حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ 
عَبْد الْمَلِكِ بن مُسْلِم وَهُوَ ابْنُ سَلَام عَنْ ن أبيوء عَنْ عَلِيَ قَالَ: قَالَ 
ل الله كلا : «إذا فاا حَدكُمُ لوصا“ ولا تاوا السَاء في أَعْجَازِهِنَ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠ [ (قُتَيبَةُ) بن سعيد البغلانئ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ حافظ عابدٌ» من كبار 
[4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ (عَبْد الْمَلِكِ بْنْ مد لم بن سَلَام) الحنفيئ» أبو سلام الكوفيئ» ثقهٌ 

شيعي [۷]. 

روى عن أبيه» وقيل: عن عيسى بن جظان عنه» وهو الصحيح”"'. 
عمران أبي ظبيان» وهارون بن ابي زياد. 

وروی عنه الثوري» وهو من أقرانه» وعبد الرحمن , بن المحاربيّ. 
ووكيع» وأبو قتيبة» وعلي بن نصر الجهضمي الكبير» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو داودء وأبو حاتم : لا بأس به. وقال ابن 
خِرَاش: ليس به بأس من الشيعة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي: 
عبد الملك بن مسلم وعيسى بن حِطَان ليسا ممن يحتج بحديثهماء قال 
الحافظ: كذا قال» ولم أر له سلفا فيما ذكره عن عبد الملك هذا. انتهى . 


والأول هو و الأولى» كما لاب يخفى على من تأمله . 

(۲( فال العراقيٌ يََْنُهُ في «اشرحه»: وقع في رواية الترمذي في الإسناد الثاني: 
عبد الملك بن مسلم بن سلام» عن أبيهء وهو منقطع› » سقط بينهما عيسى بن 
حطان» قال المزي : والصحيح: عن عبد الملك» عن عيسى بن حطان» عن 


مسلم بن سلام» والله أعلم. انتهى . 


۲ - باب ما جَاءَ ذ في كَرَاهيَة إِْيّانٍ النْسَاءِ في أَدْبَارجِنَ - حديث رقم )١١564(‏ 
۹اک 
تفرد به المصنف» والنسائن» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
والنانياق كرا فى السيقة الاي ركذا شرح الجديت وممائلة انت 
هناك . 
وقوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى": وََلِيّ هَذَا هُوَ عَلِيّ بْنُ طَلْقِ)؛ أي: المذكور 
في ال الماضي» قال العراقيٌ كانه : إثها نه على ذلك». وإن كان تقدم في 
الطريق الأول التصريح بأنه على بن طلق؛ لأنه ورد في الثاني غير منسوب»› 
فيوهم أنه على بن أبي طالب؛ لإطلاقه› ا عليه لخي ان 
وبالسند المتصل إلى المؤلف نه قا 
)١1١155(‏ - (حَدَنَنَا أَبُو سَعِيدٍ لأف قل حَدَتَنَا أو خَالِدٍ الأَحْمَرُء عَن 
لا بن نتان ن مطومة بي شانتاق عن کرپ ڪن ابن عباس قال : 
قال رَسُولُ الله ی : لا ينظ الله ف إلى رَجُلٍ أنَى رَجُلاء أو امَْأَةَ في الله بر)). 
رجال هذا الاسناد: سّة: 
١‏ واوا الأشح) عبد الله بن سعيد بن خصين الْكِنْديَ الكوفيّ» 
لق من صغار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .١55/١١١‏ 
اتو خَالِدٍ الأَحمَرٌ) سليمان بن حبّان الأزدي الكوفي» رن 
يخطىء [۸] في «الصلاة») ٤/۹۲‏ ۲۷. 
 *‏ (الضَّحَاك بن عُئْمَا عَثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حرام الأسدي 
الجزامي› أ 2 ا صدوق› يهم [۷] تقدم في «الطهارة» /51/ .5١‏ 
؛ - (مَحْرَمَةَ بْنْ سُلَيْمَانَ الأسديّ الوالبيَ ‏ بكسر اللام» والموحدة ‏ 
المدنيّ» ثقةٌ [4]. 
روى عن ابن عباس» وابن الزبير» وأسماء بنت أبي بكرء والسائب بن 
يزيد» وكريب مولى ابن عباس» وإبراهيم بن محمد بن طلحة» ونافع بن جبير بن 
مُطعم» وغيرهم. 


وروی عنه عمرو بن شعيب» ومات قبله» وعبد ربه بن سعيد» وسعيد بن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ ال يك 
A ٠‏ لسلس سل --ب7777للسسللل لي 


أبي هلال » ومالك ر بن أنس» والضحاك بن عثمان الحزاميّ, وغيرهم. 


قال الذوري عن ابن معين : مه . وقال أبو حاتم : صالح الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان قليل الحديث . 


هو 


قال الواقدي : قتلته الحرورية قنك شينة E‏ ومائة. وهو أبن سبعين 


أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه - (كرَيبٌ) بن أبي مسلم الهاشميٌ مولاهم المدنيئ؛ أبو رشدين» مولى 
ابن عباس» ثقة [۳] تقدم في «الطهارة» 7/175 .٠١7‏ 

5 - (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وِقْيّاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /١7‏ 


١ن‏ ابن عبَاس) يا أنه ل الله اة : «لا يَنْظَُّ اش 
نر رحمة؛ (إِلَى وَجُلٍ و : لاط بهء (أَوْ امْرَأَةَ في الدُبر») 9 


العرافيٌ كانه : «لا ينظر الله . تا 0 أنه لا يرحمهء ولا 58 عليه »› 
ونظره تعالى إلى العبد: رَحُمته إياه» كما روينا ابن أبي عمران الجونئ قال: لا 
ينظر كك لرجل إلا رحمه» وتقول العرب: نظر فلان لفلان إذا رحمه» وأحسن 
إليه» قال الشاعر [من الطويل]: 
َقُلْتُ انظري يا أَحْسَنَ الاس كُلَْهُمْ 9 لَدَى عَلَة صَدْيَانَ قَدْ شَفّهُ الْوَجَدُ 
قال: وفيه أن الإتيان في الدبر من الكبائر؛ لأن الكبيرة ما توعد عليه 
بعذاب» أو لعنة» وقد تقدم في حديث أبي هريرة ديه عند أبي داود: «ملعون 
من أتى امرأة في دبرها». انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: تأويل العراقي لنظر الله كك بالرحمة والعطف 
تفسير باللازم» وهو تأويل غير مقبول» بل الحقٌّ والصواب إثبات صفة 
النظر لله كلك على ما يليق بجلاله» وهذا هو الذي درج عليه السلف» و 
تبعهم بإحسان» وقد نهت عليه في مواضع من هذا الشرح» فتنبه» ع 
الغافلين» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ إِنَْانِ النْسَاءِ في أَدْبَارهِنَ ‏ حديث رقم )١١58(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا 0 بشواهده . 

[تنبيه]: قال الإمام ابن القيّم لله في «حاشية السنن»: هذا حديث 
اختلف فيه» فرواه الضحاك , ا ب مرت e‏ عن كريب» 
عن ابن عباس»› ورواه وكيع. عن الضحاك موقوفاًء ورواه أبو خالد عنه 
مرفوعاًء وصحح البستى رَفعه» وأبو خالد هو الأحمر. انتهى'''. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١560/١7(‏ و(ابن أبي شيبة) فى «مصئفه» /٤(‏ 
0١‏ _ 560759)» و(النسائئ) فى «الكبرى» .)4:٠٠1١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(57 و4504 و4418).» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۲۳۷۸)ء و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى») »)١8١/١(‏ و(ابن عدي) في «الكامل» (۳/ »)١١7١‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في الفوائد التي ذكرها العراقئن ر ان في (شرحه) : 

(الأولى): قوله: ذكر في حديث ابن عباس وط إتيان الرجل والمرأة في 
الدبرء فأما إتيان الرجل في الدبر فأجمع العلماء على تحريمه» كما حكى 5 
حزم وغيره» أما المرأة فكذلك» إن لم تكن زوجته أو آمته» فإن كانت زوجته 
أو أمته» فكان في الال خلاف قديم» ثم انقطع» وانعقد الإجماع بعد ذلك 
على تحريمه كما تقدم» وإتيان الرجل والمرأة وإن اتفقا في التحريم» إلا أن 
موجب الإتيان يختلف بالنسبة إلى الزوجة والأمة أو غيرهماء فإذا أتى زوجته 
وأمته في دبرها لم يجب الحد على الصحيحء» وإنما يجب التعزير» وأما إتيان 
الأجنبية أو الرجل» فاختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال» وهى أقوال للشافعئ 
أيضاً . ١ ١‏ 

والأصح فيها كما صححه الرافعئ» ثم النوويّ» أن حدَّه حد الزنا. 


.)١5٠/5( «حاشية ابن القيّم)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ااا بم 2 ري 
والقول الثاني: إن حدّه القتل محصناً كان أو غيره» وهو قول مالك». 
وأحمد؛ لقوله ية في حديث ابن عباس: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به»» رواه أبو داود» والترمذي» والنسائيٌ. 
والقول الثالث: إنه يجب به التعزير محصناً كان أو غيره» وهو قول أب 
حنيفة» فالقاتلون بأن حدّه القتلء اختلفوا فى كيفية قتلهء فقيل : يُقتل بالسيف› 
و صححه النووي في «الروضة». وفیل : یرجم وبه قال مالك» وأحمد. 
(الثانية): قوله: الإتيان في الدبر يستوي هو والإتيان في القَبْل في أكثر 
المسائل» كما قاله الرافعئ» كإفساد العبادة» ووجوب العُسل من الجانبين» 
ووجوب الكفارة» ولا يختلف حكمهما إلا في تسع مسائل» أورد منها النوويّ في 
«الروضة» سبعة» فقال: قال أصحابنا: الوطء فى الدبر كالقبل» إلا فى سبعة 
أحكام : التحليل». والتحصين › والخروج من الفيئة› والتعنين › وتغيير إذن البكر» 
والسادس: أن الدبر لا يحل بحال» والقبل يحل فى الزوجة والمملوكة› 
والسابع: إذا جومعت الكبيرة في دبرهاء فاغتسلت» ثم خرج مني المرأة من 
دبرهاء لم يجب غسل ثان بخلاف القبل» قال: فقد يجيء في بعض المسائل وجه 
ضعيف» لكن المعتمّد ما ذكرناه» والله أعلم. انتهى ما ذكره» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (ثَالَ بُو عِيسَّى''": هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ عَرِيبٌ) بل هو صحيح 


بشواهده». كما تقدم› والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كب أوَلَ الكتاب قال : 


o ۹ے > 5 مي وو 4 2 سم‎ a Pa مر‎ <7 a 
- 6 ر دس‎ 0~ 6 2 o2 ا‎ ۵ 4 o > مره مد‎ 0 
مُوسَى بن عَبَيْدَة» عن أيُوبَ بْن خَالِدِ عَنْ مَيْمُونَةَ بنتِ سَعْدِء وَكائت خادما‎ 
يه‎ E mA a E ا‎ E 
للنبئّ َه قالت : قال رسول الله ىي : «مثل الرَافِلةٍ في الزينة في غير أهلها.‎ 
كن ا بي 2 سس وس‎ er 22 
كمثل ظلمَةٍ يوم القِيَامَةٍء لا نور لها»).‎ 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


۱۳ بَابُ ما جاء في كَرَاهِيَة خْرُوج النْسَاءِ في الريتة - حديث رقم )١١55(‏ 
ا 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَلِئٌ بن خَشْرّم) - بمعجمتين» بوزن جعفر ‏ المروزيّ» ثقة» من 
صغار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۷/ .٠٠‏ 

۲ - (عِيِسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَء أخو إسرائيل» الكوفي. 
نزل الشام واا ا فاون ]۸[ تقدم في «الصلاة) A1‏ 111. ۰ 

 “‏ (مُوسَى بن عَبَيْدَة) ‏ بضم أوله ‏ ابن تَشِيط ‏ بفتح النون» وكسر 
المعجمة - الرَبّذيٰ - بفتح الراء» والموحدة» ثم معجمة - أبو عبد العزيز 
المدنن» ضعيفٌ» ولا سيما فى عبد الله بن دينار» وكان عابداء من صغار [15] 
تقدم في «الوتر» 481/14. ١‏ 

٤‏ - (أَيُوبُ بْنُ خَالِِ) بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاريّ المدنيّ: 
نزيل بَرْقَةَ ويعرف 0 بن ات يوب الأنصاري› وأبو أيوب جذه 
اغ 

روى عن أبيه» وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة» وميمونة بنت سعد 
وجابر» وزيد بن خالد الجهني . 

وروى عنه إسماعيل بن أمية» وموسى بن عبيدة الرَبّذيٰ› ویزید د ا 
حبيب» وغيرهم» فرق أبو زرعة» وأبو حاتم بين أيوب بن خالد , ا أيوب 
الأنصاريٌ» يروي عن أبيه عن جدّه» وبين أيوب بن خالد بن صفوان» 
وشغلهما ابن يونس واحدا» قال الححافظ : وسشبين ذلك أن الد من :ضصفوان 
والد أيوب» وأمه عمرة بنت أبي أيوب الأنصاريّ فهو جدّه لأمه» فالأشبه قول 
ابن يونس» فقد سبقه إليه البخاري» وذكره ابن حبان في «الثقات»)» ورجحه 
الخطيب» وقال الأزدي فى ترجمة إسحاق بن مالك التنيسئ بعد أن روى من 
طريق هذا حديثاً عن جابر: أيوبُ بن خالد ليس حديثه بذاك» تكلم فيه آهل 
العلم بالحديث» وكان يحيى بن سعید» ونظراؤه لا يكتبون حديثه. 

أخرج له مله والمسلاقيوة والساتن »ولس القن هذا الاب غير 
هذا الج 

وقال العراقئ ر اَن : وأما أيوب بن خالدء فليس له عند الترمذيّ إلا هذا 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحديث» وحديث آخر من روايته عن عبد الله بن رافع» عن أبي, هريرة» 
رفا «خلق الله التربة يوم السبت. . ٠.‏ الحديث»› واختّلف في 56 فقيل : 
أيوب بن خالد بن صفوان , ا قرط بن قيس الأنصاري 
النجاري» وقيل: أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري» والأول أصح› 
وإنما أبوه خالد أمه عميرة بنت أبي أيوب» فتسب أبوه خالد إلى جده لأمه. 
وقيل: هما اثنان» فأما أبو سعيد بن يونس فَجَمّع بين الترجمتين في تاريخ 

مصرء فجعلهما ترجمة واحدة» وهو أعرف بأهل مصرء وكان خالد هذا ينزل 
بَرْقة» وأما أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» ففرّقا بين الترجمتين» فجعلاه 
ترجمتين» والله أعلم» وروى روح بن عبادة» عن موسى بن عبيدة الربّذيّ» عن 
أيوب بن خالد قال: كنت فى البحرء فأجنبت ليلة ثلاث وعشرين من رمضان» 
I a‏ اقفن 

(مَيْمُونَة بن سَعدٍِ) ويقال: بنت سعيد» خادمة النبي يي روت عن 

النبي ية وعنها أيوب بن خالد بن صفوان» وطارق بن عبد الرحمن. 
وهلال بن أ هلال المدنيء وأبو يزيد الضبيئ» وآمنة بنت عمر بن عبد العزيزء 
وزياد» وعثمان ابنا أبي سودة» وغيرهم» وقيل: إن التي روى عنها عثمان» 
وزياد ميمونة أخرى غير خادمة النبئ باي قال الحافظ: جزم بذلك ابن 
السكن» وابن منده» وصاحب «الاستيعاب»» وقال أبو نعيم: هي عندي التي 
قبلها . انتهى . 

وقال العراقيٌ ياه : أما ميمونة بنت سعدء فقيل: هى ابنة سعيد بزيادة 
ياء» وقيل: هما اثنتان» وكانت خادماً للنبى كله وليس لها عند الترمذيّ إلا 
فا /الحديف الراك وها فى الح وة اوت أن اهي 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ سَعْدِ) ويقال: سعيدء (وَكَانَتْ خاوما) هكذا الرواية 
«خادماً» بلا هاء» وهي اللغة الفصحىء قال الفيّوم ككُأَلّهُ: حَدَمَهُ يَخْدِمُهَ ‏ أي : 
من باب ضرب - خدذمة» فهو خادمء غلاماً كان 1 جار الاد بالهاء في 
المؤنث قليل» والجمع: حدم وحُدَامُ» وقولهم: قُلانَةٌ حَادِمَةٌ عدا ليس بوصف 


- بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ خُرُوج النْسَاءِ في الزّْيئّة ‏ حديث رقم )١١55(‏ 
ِ 6 کڪ 
حقيقىّ» والمعنى: ستصير كذلك» كما يقال: حائضة غداًء وأَحْدَمْتُهَا بالألف: 
أعطيتها خادماًء وحَدَّمْتَهَا بالتثقيل للمبالغة والتكثير» وَاسْتَحَدَمْتَهُ: سألته أن 
يخدمني» أو جعلته كذلك. | انتهى 0ك 

(للنبئ كل قَالَتْ : ا , ية : مَل الرَّافِلَةِ)؛ أي: المتبخترة 
فيهاء يقال: رَفّل إزاره: إذا أرخاهء قاله المناوئ. 

وقال في «النهاية»: الرافلة: هي التي ترفل في ثوبها؛ أي: تتبخترء 
والرّفل : الذيلء ورفل إزاره: إذا اس وتبختر فيه. ا 

(فِي الرَيتَة)؛ أي : في ثياب الزينة» (فِي غَيْرٍ أَمْلِهَا)؛ أي : بين من يحرم 
نظرهم إليهاء (كَمَكَلٍ ظلَمَةٍ يوم لقِيَامَةِ)؛ أي: تكون يوم القيامة كأنها ظلمة» (لَا 
ور لَّهَاه) الضمير للمرأة» قال الديلميّ: يريد: المتبرجة بالزينة لغير زوجها. 

رفاك ابن العربي: معناه صحيح» ظاهرء فإن اللذة في المعصية عذاب» 
والراحة نَصَبْء والشَبَّم جوع» والبركة مَحْقَء والنور ظلمة» والظّيب نَنْنء 
وعكسه الطاعات» كخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» ودم الشهيد 
اللون لون الدم» والريح ريح المسك. انتهى”*'. 

وقال العراقيٌ اه : 

قوله: «مَثَل الرَّافِلَةِ. . ٠.‏ إلى آخرهء الرَّفَل: بفتح الراء والفاء: الذيلء 
والرفل أيضاً: التمايل في المشي مع جر الذيل» وكأنه مأخوذ من الذيلء 
يقال: رفل إزاره» وأسبلهء وأغدقهء وأرخاه وأزاله. 

قال: فإن قيل: فقد سألت أم سلمة راء النبي بي حين نهى عن إسبال 
الإزار» فقالت: فكيف تصنع النساء؟ قال: «ترخيه شبراً»» قالت: إذا تنكشف 
أقدامهنّ» قال: «ترخيه ذراعأء لا تزدن عليه»» فقد أذن فى إرخاء المرأة ذيلها 
ذراعاً . ١‏ 

فالجواب: أن حديث الباب لم يذم فيه إرخاء الذيل مطلقاًء وإنما ذمّه في 
)١(‏ «المصباح المنير» .)٠١١/١(‏ (۲) «فيض القدير» (601//60). 


(۳) «النهاية في غریب الحديث والأثر) (۲/ .)۲٤۷‏ 
)٤(‏ «عارضة الأحوذي» (۳/ ۹۷). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاعَ عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
الزينة في غير أهلهاء فالمراد به: النهي عن التبرج بالزينة لغير زوجهاء لا مطلق 
إرخاء الديل للتسترء فإن ذلك مندوب إليه بل واجب إذا لم يحصل الستر إلا 
به» والله تعالى أعلم. انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ميمونة بنت سعد وا هذا ضعيف؛ لأن فى سنده موسى بن 
غبيدة» ضعيف» كما أسلفته في ترجمته . ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١١777/١7(‏ و(الطبرانئت) فى «الكبير» /٠٠(‏ 
١‏ و(ابن ابی عاصم) في «الأحاد والمثاني» (و م 08 وران الشيخ) في 
«الأمثال» (5757)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقي كاه حديث ميمونة بنت سعد ويا هذا : انفرد بإخراجه 
الترمذي» وقد اختّلف فيه على موسى بن مُبيدة» فرواه عيسى بن يونس» ومروان بن 
محمد» والمحاربي» وعبد الرحيم بن سليمان عنه هكذاء ورواه عبد العزيز بن 
محمد» عنه» فخالفهم في لفظه»ء فقال: «ما من امرأة تخرج في شهرة من الطيب» 
ور الرجال ا ترل في شيخط ابلا ی ترج إلى و و 
بعضهم» فرواه عن موسى بن عبيدة موقوفاً على ميمونة بنت سعد. انتهى . 

(المسألة الثالثة): قال العراقئ أيضاً: وفى الباب عن جماعة من 
الصحابة وَوْينء منهم: عبد الله بن 57 وعبد الله 35 عباس» وأخت حذيفة» 
وأبو موسى الأشعري» وأبو هريرة ون . 

أما حديث ابن مسعود ولي : فرواه أبو داود» والنسائئ من رواية 
القاسم بن حسان» عن عمه عبد الرحمن بن حرملة» عن عبد الله بن مسعود: 
أن نبئ الله كل كان يَكره عشر خصال: الصفرة ‏ يعنى: الخُلوق ‏ وتغيير 
اله الات ول اهي وارب ابي الكو رال 
لغير محلهاء والرّقى إلا بالمعوذات» وتعليق التمائم» وعزل الماء بغير محله. 
وإفساد الصبي غير محرمه. انتهى . 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ خُرُوج النْسَّاءٍ في الرَيتة - حديث رقم )١175(‏ 


الحديث ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن حرملة. 

وأما حديث ابن عباس ويا : فرواه ابن مردويه في تفسيره من رواية 
الْمُسَيّب بن شَرِيكِء عَنْ ًابت ابي ار عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابن عاض عن 
النبيّ ا قَالَ لما بايع النْسَاء: «لا تبرج جن تبرج الْجَاهِلِيَةَ الأولّى. . 
الحديث» ولكن في الحديث ما يشعر بأن ا هو التَوْحء فالله أعلم . 

وأما حديث أخت حذيفة وَهْيّنَا: واسمها كما ذكر المزي في «الأطراف»: 
فاطمة بنت اليمان» فأخرجه أبو داود والنسائيئ من رواية ربعي بن جراش» عن 
امرأته: عن أخت لحذيفة» أن رسول الله ية قال :٠«يا‏ معشر النساء أمَا 
في الفضة ما تَحَلّين به أما إنه ليس منكن امرأة دا و إلا عذبت 
به) . 

وفيه امرأة ربعي : مجهولة . 

وأما حديث أبي موسى الأشعري ولي : فرواه أصحاب السنن خلا ابن 
ماجه من رواية ثابت بن عمارة الحنفيّ» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى, 
عن النبئ كَل قال: قال رسول الله ككلِة: «أيما امرأة استعطرت» فمرّت على 
قوم؛ ليجدوا من ريحهاء فهي زانية». وقد ذكره المصتف في أبواب 
الاستئذان» وقال: هذا حديث حسنْ صحيح . 

وأما حديث أبي هريرة ونه : فرواه النسائئ من رواية يزيد بن خصيفة» 
عن بسر بن سعيدء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلهم «أيما امرأة 
أصابت يَخُوراًء فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»» وقد اختلف فيه على بسر بن 
سعيد» كما سيأتي في حديث زينب الثقفية» وللنسائئ أيضاً من رواية صفوان بن 
سليم» عن رجل ثقة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا خرجت 
المرأة إلى المسجدء فلتغتسل من الطيب» كما تغتسل من الجنابةة» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (مَذَا حَدِيتُء لا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ 
ُوسى بن عة وَمُوسَى بْنْ ُبَبة يُصَنْفُ في الحَديثِ يِن قبل حف وَهُو 
اوق 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 


|= 


(وقد ٠‏ رَوَى عَنْه شع وَالنَوْرِيُ ‏ وقد رَوَاه بَعْضْهُمْ عَنْ م موسى بن عبَيْدَة وَل 
فقوله: (هَذَا حَدِيتُء لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة بضمٌّ 


الحو ور تن قندة تشنف)بالعاء للمفعول: (فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلٍ 
حِفْظِه وَهُوَ صَدُوقٌ) قال في «التقريب»: ضعيف» ولا سيّما في عبد الله بن 
دینار. انتهى . ٤‏ ۰ 

وقوله: (وقد قد رَوَى) بالبناء للفاعل› (عنه شعبة )دن الحجاج› (و) سفيان 
(التَّوْرِيُّ) هذا ذكره المصئّف تقوية لأمر موسى؛ أي: فهو وإن كان ضعيفاً إلا أن 
روايتهما عنه 0 ولذا قال: وهو صدوقٌ» لكن في تقوية أمره بروايتهما عنه 
نظر؛ فإنهما لا يتقيّدان بالثقات» بل رويا عن الضعفاء أيضاًء والله تعلق اعم 


وقوله: وق رَوَاه)؛ أي : هذا الحديث» (بَعْضِهُمْ عَنْ موسّی بن عَبَيْدَة) 


لْمْ يَرْفَعُْ) لم أجد هذا الموقوف» فلينظرء والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كاه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْعَيْرة) بفتح الغين المعجمة» وسكون 
التحتانيّة» بعدها راء: مشتقّة من تغيّر القلب» وهيجان الغضب بسبب المشاركة 
فما جه الاختضاصن : قالة عافن وغيرة: 

قال الفيّوميّ ككَُهُ: وغَارَ الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يعار 
من باب تَعِبَ غَيْراً» وغَيْرَةَ بالفتح» وعاراًء قال ابن السّكيت: ولا يقال: غير 
وَغِيرَة بالکسر» فالرجل غَيُورٌء وغَيْرَانَء والمرأة عَيُورٌ أيضاً. وغَيْرَى» وجمع 
غيور: 20 مثل رَسول ورسل» وجمع غَيْرَانَء ۰ غيَارّی»› بالضم› 
والفتح. > وأعًا غار الرجل زوجته: تزوج عليهاء فَعَارَتْ عليه. انتهی”''. 


.)٤٥۸/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


)١1١597( باب ما جَاءَ فى الغْيرَةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
لسلس سطس مك | ازراب‎ 


وقال صاحب «المحكما : غار الرجل على امرأته» والمرأة على بعلهاء يغار 
غَيْرَةّه وغَيْراء وعاراًء وغياراً ورجل غيران» والجمع : غار ۆر والجمع : 
غُيْرّه صخت الياء لخفّتها عليهم» وأنهم لا يستثقلون الضمة عليها استثقالهم لها 
على الواوء ومن قال: رُسْلء قال: غيّر. وامرأة غَيْرى» وغَيُوره والجمع 
كالجمع . والمغيار: الشديد الغيرة. وفلان لا يتغير على أهله؛ أي : لا يغار . 

وقال صاحب (الصحاح» نحوهء إلا أنه لم يقل في المفنادن: غتازاء 
وزاد بعد قوله: ورجل مغيار: وقوم مغايبر. انتهى . 

وزاد صاحب «المشارق» اسم الفاعل منه: رجل غائرء وكذا حكاه 
صاحب «النهاية». 

وقال صاحب المشارق: معنى العْيْر : تغير القلب» وهيجان الحفيظة بسبب 
المشاركة في الاختصاص من أحد الزوجين بالآخرء أو بحريمه» وذبّه عنهم . 

وقال فاخي ا الخيوة هي و وک هن كله 
العراقيٌ ا . ۰ 

(۱۱۹۷) - (حَدَثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ» قَالَ: حَدَكَنَا سَفْيَانُ بن حريپ» عَنٍ 
ا الصّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرء عَنْ ن أبي سَلَمَة عَنْ بي هُرَيْرَة 1 
قَالّ: قَالَ رَسُوَلَ الله ية : «إِنَّ الله a‏ يَغَارُ وَغْيْرَة الله أَنْ َأَتِيَ 
الْمُؤْنُ مَا حَرَمَ عََيْه. 
رجال هذا الاسناد : سنّة : 

ا السامئّ ‏ بالمهملة ‏ أو الباهليٌ 
البصري. دون ]٠١[‏ تقدم في فى «الجمعة» .60١٠0/١١‏ 

۲ - (سفيَانٌ بن حَبيب) ا النزاقع أو محمد وق غير ولك هة 
]1۹ تقدم في «الصوم ( VE f‏ 

- (الحجّاج الصّوَافُ) ميسرة» أو سالم الصوّاف, أبو الصَّلْت الكندي 
مولاهم البصري» ثقة ا [1] تقدم في «الجمعة» .0١5/7١‏ 

٤‏ - (يَحَيّى بر بْنُ أبي کژیر) صالح بن المتوكل الطائيئ مولاهم» أبو نصر 


0 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ ال بلا 
اليماميّء بصري الأصلء ثقةٌ ثبت لكنه يدلّْسء ويرسل [0] تقدم في 
«الطهارة» .١6/١١‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل› 5 مكثر [71] تقدم في «الطهارة» 00/5 

ا هَرَيْرَة) طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كُزَنْهُ» وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالبصريين إلى يحيى» والباقيان مدنيّان» وفيه رواية تابعئ عن تابعين» 
وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه او هویره 4 
أحفظ من روى الحديث في دهره. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) و أنه (قَالَ: قَالَ سول الله تِ: «إِنَّ الله يَمَارٌ) 
«الغيرة» : بفتح المعجمة. وسكون التحتانية. بعدها راع» قال عياض وغيره: 
حى الله فقال الخطابئ : أحسن ما يفسّر به: فا فر ھا خد ا 
هريرة وله هذاء وهو قوله: «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرّم الله عليه». 
قال عياض : ويَحْتَمِل أن تكون الغيرة فى حى الله: الإشارة إلى تغير حال فاعل 
ذلك وقيل: الغيرة في الأصل الحميّة» والْأَنَمَةُ وهو تفسير بلازم التغير» 

وقال ابن العربيّ: التغير محال على الله بالدلالة القطعية» فيجب تأويله 
بلازمه» كالوعيدء أو إيقاع العقوبة بالفاعل» ونحو ذلك» ثم قال: ومن أشرف 
وجوه غيرته تعالى : اختصاصه قوماً بعصمته ؟ يعني . فمن اذّعَى شيئاً من ذلك 
لنفسه عاقبه» قال: وأشدٌ الآدميين غيرة رسول الله ككلِةِ؛ِ لأنه كان يغار له 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقّل الحافظ في «الفتح» عن القاضي 


)11517( بَابُ مَا جَاءَ في الغَيْرَةِ  حديث رقم‎ - ٤ 


عياض» وابن ن العربيٌ تأويل غيرة الله ك بلازم المعنى› #وحاتصي مجع 
وقد كتب الشيخ البرّاك حفظه الله تعالى في هذه الا ا ا ا 
دل حديث ابن مسعود ذه - يعني: الذي في مسلم ‏ على إثبات صفة الغيرة لله 
تعالى» وأن غَيّرته أكمل وأعظم من غيرة كل أحد» فيجب أن يكون القول فيها 
كالقول في سائر الصفات» وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقة» وأن غيرته 
ليست كغيرة المخلوقين» بل غيرة تليق به يل ويدل على أن الغيرة من الله 
حقيقة : قوله بي في حديث سعد - يعني : قوله بيه : «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
لأنا أغير منه» والله أغير منى» -» والغيرة فى مثل هذا السياق تتضمّن الغضب؛ 
اكاك ق ی کا ميتضيه اکت حا 

وقال ردأ على قول القاضي عياض وغيره مما تقدّم: وقول عياض : 
«ويختمل أن تكون الغيرة فى حقّ الله : الإشارة إلى تغيّر حال فاعل ذلك» هو من 
التأويل المخالف لظاهر ال ل سك والحامل عليه الحذر من إضافة التغيّر 
إلى الله تعالى الذي يشعر به لفظ الغيرة» وهو ممتنع عنده» وعند ابن العربيّ. 
ولهذا قال فيما نقله الحافظ ابن حجر: التغيّر محال على الله بالدلائل القطعيّة 
والحقّ أن التغيّر من الألفاظ المجملة المبتدعة في باب صفات الله تعالى؛ إذ لم 
يرد إطلاقه على الله تعالى نفياأ ولا إثباتاء والواجب في مثل هذا التفصيل› 
والاستفصالء فمن أراد بالإثبات» أو النفي حقَّاً قبل» وإن أراد باطلاً ُد 
لالض ]ند ردت مها لون دل أو الكمال بعد النقص» كير يح 
على الله كَيْنَ؛ لأنه منرّه عن E‏ زوالا وان ا ها فى انال عا 
لمشيئته وحكمته» مثل أن يحبٌ» ويبغض » ويغخضب» ويرضىء فذلك من كمالهء 
وتسمية هذا تغيّراً في ذاته ممنوع وباطل» والأسماء لا تغيّر الحقائق» والمعوّل 
في الأحكام على الحقائق والمعاني» لا على الألفاظ والعبارت. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الشيخ البرّاك في هذا التحقيق. 
وخلاصته إثبات صفة الغيرة لله ل على حقيقتهاء كما يليق بجلاله» وعدم 
تأويلها بشيء مما تقدّم عن عياض» وابن العربئّ» وغيرهماء وهذا هو الذي 
سلكه السلف في جميع صفات الله تعالى» وهو الحقٌ المبين» وما عداه رأي 
عاطل مهين» والله تعالى أعلم. 


5 تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

(وَالمَؤْمِنْ يَعَار)؛ أي: يتغم قلىه» وبهسح غضه»› اذا شوك فىما له به 
التتصاص» ول وغ أف مهدا كه فة أن َأَتِيَ) ؛ أي: يفعل 
(الْمُؤْمِنُ مَا حَرّمَ عَلَيّهه) يَحْتَمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير «الله»» 
ويَحْتَمل أن يكون بالبناء للمفعول» والجارٌ والمجرور هو النائب عن الفاعل . 

ووقع في رواية البخاري بلفظ: «ما حرم الله قال في «الفتح»: قوله: 
اوغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرّم الله»» كذا للأكثر» وكذا هو عند مسلمء 
لكن بلفظ : «ما حرم عليه» على البناء للفاعل وزيادة «عليه» والضمير للمؤمن» 
ووقع في رواية أبي ذرٌ: «وغيرة الله أن لا يأتي» بزيادة «لا»» وكذا رأيتها ثابتة 
في رواية النسفئ» وأفرط الصغانيئ» فقال: كذا للجميع» والصواب حذف 
«لا»» قال الحافظ: كذا قالء» وما أدري ما أراد بالجميع. بل أكثر رواة 
البخاريّ على حَذّفها وفاقاً لمن رواه غير البخاريَ» كمسلمء والترمذي» 
وغيرهماء وقد وجُهها الكرمانيٌ وغيره بما حاصله: أن غيرة الله ليست هي 
الإتيان» ولا عدمه. فلا بد مون كير ق لأن لا يأتى؛ أي: غيرة الله غل 
النهي عن الإتيان» أو نحو ذلك. ١‏ 

وقال الطيب: التقدير: غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتى» قال الكرمانئ : 
وعلى تقدير «أن ل يستقيم المعنى بإثبات «لا»» فذلك الل قل زيادتهاء وقد 
تمهدت زيادتها في الكلام كثيراً مثل قوله: ما مَتَعَكَ أن سج [ص: 06] للا 
عَم أَمَلْ الكتبٍ» [الحديد: ۲۹]» وغير ذلك. انتهى”'", والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة َه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجهما (المصئف) هنا »)١١717/١5(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه» 
٥۲۲(‏ 05559). و(مسلم) في (صحيحه) (١1!ا”‏ و۲٣۲۷)»‏ و(الطيالسي) في 


)1( «الفتح» )٦۷۱/۱۱(‏ «کتاب النكاح»» رقم .(orTT)‏ 


)١١51 بَابٌ ما جَاءَ في الغيْرَةِ  حديث رقم‎ - ٤ 
لت سس ست | اب‎ 


المسئله) ١640(‏ و11017), و(أحمذ) في «امسنده» (۲/ ۳٤۳‏ و۳۸۷ و۱۹٥‏ 
و۰٥‏ و٦۳٥‏ و٩۳٥)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۲۹۱ و۲۹۳)» و(أبو يعلى) 
فی «مسنده» (/0949)». و(الطبرانئ) فى «الكبير) ty TY", YT, ”5١/585(‏ 
و۲۵( و(القضاعيّ) في «مسئد الشهاب» (۲/ 67 ). ودالبيهقت) فى «الكبرى» 
»)575/٠١(‏ والله تعالى أعلم. ا 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة ذه هذا: متفق عليه» أخرجه مسلم» عن 
عمرو الناقد» عن إسماعيل ابن علية» عن حجاج الصواف» وأخرجه البخاري 
من رواية همامء وشيبان» فرقهما كلاهما عن يحيى بن أبي كثير . 

ولأبي هريرة وه حديث آخر: رواه ابن ماجه من رواية شيبان» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سهمء عن أبي هريرة» مرفوعاً: من الْعَيرَةِ مَا 
يجب الله وَمِنْهَا ما يَكْرَهُ الله» وأبو سهم هذاء قيل فيه: بالشين المعجمة. 
وقيل: بالمهملة واللام» وقال المزيّ: بل صوابه: أبو سلمة» وهو ابن 
عبد الرحمن . 

ولأبي هريرة يه حديث آخر متفق عليه» من رواية يُونْسَ» عَنِ الزّهْرِي» 
عن سعيد بْن الْمسَيِّبِء عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله كله 
جلوس» فقال رسول الله كد : البيئما أنا نائم رأيتني في الجنةء فإذا امرأة تتوضاً 
إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لِعَمَّره فذكرت غيرته» فوليت 
مدبراً) فبكى عمرء وهو في المجلس» ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟ 

ورواه مسلم من رواية صالح بن کيسان» عن ابن شهاب. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ''2: وفي الاب عَنْ عَائشة» 
وَعَبدِ الله بن عَمَرَ). 

أشار بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكره بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَائْشَة وَيِينَا: فأخرجه الشيخانء والنسائئ من طريق 
مالك» عن هشام بن عروة» عن أيه » عن عائشة وا“ أن رسول الله ي قال : 


() ثبت في بعض النسخ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ا 
يا أمة محمد ما أحد أغير من الله» أن يرى عبده» أو أمته تزني» يا أمة 
محمد» لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا» ولبكيتم كثيراً) . 

۲ - وَأما حديث عَبْدِ الله بن عَمَرَ ي#ها: فأخرجه أحمد في «مسنده» من 
رواية فظن بن وَهْبٍ بْنِ عُوَيْمِرٍ بْنِ الأَجْدّعء عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن 
غير آنه سمعة قول دى عك آله تن غعر» أن رسرل الله كلل قال لان 
قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاقٌء والدَّيّوث الذي يقر في أهله 
الخْنث). 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ككُلَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره 
الضف كاله عو فة ااي جرد المقيرة يد ةة وعفة يرن عاضر 
وجابر بن عتيك» وجابر بن عبد الله» وعليّ بن ابي طالب» وأبي سعيد ون . 

فأما حديث ابن مسعود ينه : فأخرجه البخاري» ومسلمء والنسائيئ» من 
رواية الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله» عن النبيٌ ی قال: «مَا من أحد 
أَغْيّرُ مِنَ ال من أجل ذلك حَرَم الْمَوَاحجِشَء وَمَا أَحَدّ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْعٌ 
من الله) . 

ولابن مسعود به حديث آخر: رواه أبو عمر التوقانئ» والطبرانئٌ في 
«الأوسط»» وفي «كتاب معاشرة الأهلين»» من رواية سفيان» عن عبد الأعلى» 
عن أبي عبيدة» عن أمه» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله َك : 
«إن الله تبارك وتعالى يغار للمسلمء فَلْيَمَرا. 

وأما حديث المغيرة بن شعبة َه : فاتفق عليه الشيخان من رواية 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْر» عَنْ وَرَّاوِه عَن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَة» قَالَ: قال سَعْدٌ بن 
مَبَادَة: لَؤْ رَأَئْتُ رجلا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفٍ غير مُضفِحء فَقَالَ 
النبين كك : «أتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْلِ؟ إنه لغيور؛ لأنا أَغيَرُ مِنْهء وال أَغيْرُ مِني2. 

وأما حديث عقبة بن عامر به : فرواه أحمد في تدا قال كنا عبد 
رَيْدٍ الأزرَقِء عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ الْجْهَنِيٌء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «غَيْرَتَان 


4 - باب مَا جَاءَ في الغَيْرَةِ - حديث رقم )١1517(‏ 
ئ - 

إِحْدَاهُمَا يُحِيّهَا الله كق وَالأخْرَى يُبْغِضُهَا الله كك وَمَخِيلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا 
يحِيّهًا الله کل رالرى يغضها الله كك . . .» وذكر باقي الحديث . 

وأما حديث جابر بن عتيك ويه : فرواه أحمد في «مسنده»» وأبو داود» 
والنسائي» وابن حبان في «صحيحه» من رواية يَحْيَى بن أي گير» عَنْ مُحَمّدٍ بن 
ا عن ابن جابر بن عد ا عَتِيكِ الأنصاريٰ› عن جابر بن عټيك› اَن الب كلل 
or‏ ما يا وَإِنَّ مِنَ الْخيَّلاءِ ما 
يجب الله وَمِنْهَا ما يُبِْضٌ اله كَأما الْعَيْرةُ التي يُحِبُهَا الله: كَالَْيْرَةٌ في لريب 
وما ا EE‏ *: فَالْعَيْرَةٌ في عَيْر الريبَةٍ. . .» وذكر باقي الحديث» 
لفظ أحمد» وابن جابر بن عتيك هذاء قال المزي في «التهذيب»: لعله 
عبد الرحمن بن جابر. انتهى كلامه. 

وتعقبه العراقيّ» فقال: وليس هو عبد الرحمن» إنما هو: سفيان بن 
جابر بن عتيك» aR‏ وقد بين ذلك أبو حاتم في «صحيحه)» وذكره في 
«الثقات» . 

وأما حديث جابر بن عبد الله وَا: فأخرجه البخاري» والنسائئ فى 
«الكبرى» من رواية عبيد الله العمري» عن محمد بن المنكدر» 220111 
النبئ بيه قال: «دخلت الجنةء أو أتيت الجنة» فأبصرت قصراًء فقلت: لمن 
هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطابء, فأردت أن أدخله» فلم يمنعني إلا علمي 
بغيرتك». قال عمر: «يا رسول الله بأبي أنت وأمي. أو عليك أغار؟». 
وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدر. وأخرجه مسلم. 
والنسائي أيضا من رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر. 

وأما حديث على ول : فراوه الطبرانئ في «الأوسط». من رواية محمد بن 
الفضل بن عطية» عن زيد العَمّىّء عن مرة» عن عليّ بن أبي طالب» عن 
النبئ بها قال: «إني لغيورء والله أغير منْي» وإن الله يحب من عباده الغيور»» 
قال: لا پروی عن على إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن بكير. 

وأما حديث أبي سعيد به : فرواه البزار في «مسنده» من رواية أبي 
مرحوم الأرطبانيٌ» عن زيل د بن أسلم. > عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد» عن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اله يك 
النبك ككل : «الغيرة من الإيمانء والبذاء من النفاق» قلت: ما البذاء؟ قال: 
الذي لا يغار”''. قال: لا نعلمه 3 بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادء ولا يُعلم 
ا عت خن کرب اده قز فخ ف لي ی كذ کې حلا 
عَنْ عُرْوَة» عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أبي بكرء عَنِ لني بلا هَذَا الحَدِيثُ. وَكِلَا الحَدِيئينِ 


و 


وَالحَجَاحُ الصَّوَّافُ هو يون بن أبي عَتْمَانَ وَأَبُو عَثْمَانَ: سمه مَيْسَرَةٌ 
وَالحَجَاحُ يُكتى ابا الصَّلْتِ وَلْقَهُ يَحْبَى بْنُ سَعِيد . 

حَدَنَنَا أ و بكر لطا عَنْ عَلِيَ ابن الْمَدِينِيَ كَالَ: سَأَلتَ يَحْيَى بْنَ 

َع القَطاق ع3 ينا اج الصّوَّاف؟ فَقَالَ: فَطِنّء كيسن”*'). 

ل 0 حَدِيتُ أبي هُْرَيْرَة ذه (حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ) 
بل هو صحیح › متّفقٌ عليه» كما أسلفته. 

e‏ ّ4 : إن قيل : كيف حكم الترمذيّ على حديث أبي 
هريرة ونه بأنه حسن غريب» فلم يصفه أوّلا بالصحة» ثم لما ذكر الاختلاف 
فيه على يحيى بن أبى كثير» أنه من حديث أبى هريرة» أو من حديث أسماءء 
قال : وکلا ال و فاقتصر ألا ا بالحسن» ثم وصفه آخراً 
بالصحة مع العلم بأن الحَسّن قاصر عن الصحيح؟ 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه لم يرد بقوله: إنه روي عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 


. ضعفه الشيخ الألبانئ كانه‎ )١( 

(0) ثبت في بعض النسخ . 

(9) زاد في ب بعض النسخ قبل هذا ما نصّه: حذّثنا أبو عيسى» والظاهر أنه مُلْحَق من 
تلامذة المصنف . 

)٤(‏ هكذا في بعض النسخ» ووقع في بعضها بلفظ: «فقال: ثقةٌء فطِنٌ» كيّسّ). 
وسنتكلم عليه في الشرح. 


5 - بَابٌ ما جَاءَ في الغيْرَةِ ‏ حديث رقم )١1١51(‏ 


سلمة» عن عروة» عن أسماء: الاختلاف الذي يراد به التعليل» وإنما أراد به: 
بيان أن له طريقاً آخر من حديث أسماء» وأن يحيى رواه عن أبي سلمة على 
الوجهين» فلمًا اعتضد حديث أبي هريرة بحديث أسماءء ارتفع إلى درجة 
الصحيح› والحديث الحسن يرتفع بزيادة الطرق إلى درجة الصحيح› > كما هو 
معروف في علوم الحديث» وقد نبّه الترمذيٰ على ذلك في كتاب الطهارة عند 
ذكر حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعا: «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ..» الحديث . 

والثاني: أن يكون قوله: وكلا الحديثين صحيح؛ أي: إلى يحيى بن أبي 
كثير» يريد: أن إسناد أيّ الحديثين إلى يحيى صحيحان» ومن يحيى محكوم 
عليه بالحسن كما صدر به كلامهء والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما وجه به العراقيّ صنيع المصئف 
المذكور فيه نظرء كيف يقول: إنه حسن من يحيى» وقد اتفق الشيخان عليه من 
وا کیچ الى کی غو ای ا هلا ر ر ا ات لصحيه 
عندي: أن تحسين المصئف له أولا من بعض تساهلاته» فالحديث صحيح› 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيّ) بالبناء للمفعول» (عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي کژیر» عن ا 
سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوفء (عَنْ عُرْوَة) بن الزبير» (عَنْ أُسْمَاءُ بنْتِ ابي 
بكر) اء (عن الْبِّ يك) وقوله: (هَذَا الحَدِيتُ) مرفوع على أنه نائب فاعل 
«وقل روي2. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أسماء ونا هذا أخرجه الشيخان» من 
رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن عروة بن الزبير 
حدثه» عن أمه أسماءء أنها سمعت رسول الله ية يقول: ١لا‏ شىء أغير 
دن لكا بوك يعي ١31‏ ناانوادية اكير أن ان ذه يروك ع لمي ا ا بسح 
النبئ ية . لفظ البخاري. 

[تنبيه]: قال العراقئ ر اه : ونت اسا الذي أشان إل الخضصنت 
متفق عليه» وأخرجه مسلم بإسناد حديث أبي هريرة المتقدّم» وأخرجه عن 
عمرو الناقدء عن إسماعيل ابن عُلْيّة عن حجاج الصوّاف» عن يحيى بن أبي 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الل يك 
كثير» عن أبي سلمة» عن عروة» عن أسماءء وأخرجه البخاري عن موسى بن 
إسماعيل» عن همام» بسند حديث ابي هريرة المتقدم» واخرجه مسلم عن 
محمد بن أبي بكر المقدّمئّ» عن بشر بن المفضل» عن هشام الدستوائي» 
كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عروة» عن أسماءء عن 
النبئ كيه : «لا شيء أغير من الله»). انتهى . 

وقوله: (وَكلا | لحَدِيبَيْنِ صَّحِيحُ) هذا هو الصواب» وما سبق له من 
تحسينه» فقد عرفت ما فيه» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالِحَجَاحُ الصّوَّافُ هُرَ الحَجَّاجُ بْنْ أبي عُنْمَانَ وَأَبُو عُثْمَانَ: 
اسمُهُ مَيْسَرَة) قال العراقيئ ككأَنُْ: وهذا هو المشهور في اسم أبي عثمانء قاله 
البخارية في «التاريخ», وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». وابن حبان في 
«الثقات». وأبو أحمد الحاكم في «الكنى»» وبه صدر المزيّ كلامهء قال 
البخاريّ: ويقال: اسم أبي عثمان: سالم بن شهاب. انتهى» وهذا قول يحيى بن 
معين أن اسم أبي عثمان: سالم» رواه أبو أحمد الحاكم في «الكنى». انتهى 

وقوله: (وَالحَجَّاجُ يُكُنَى) تقدّم ضبطه بالتخفيف» والتشديدء مبنياً 
للمفعول» (أَبَا الصَّلْتِ) قال العراقيّ: هذا هو المشهور أيضاًء وبه جزم البخاريّ 
في «التاريخ»» وار عن ابي حاتم في «الجرح والتعديل»» وابن حبان» ورواه 
الحاكم في «الكنى»)» عن يحيى بن معين» وقيل : كنيته أبو عثمان. انتهى 

وقوله: (وثنة ت دن سعيت: آي : القطّان» ثم أسند قول يحيى بن 
سعيد هذاء فقال : 

(حَدَكَنَا بُو بكر العَطًار“) هو عبد القدّوس بن محمد بن عبد الكبير بن 
حيو ين لا ا ا ا اد و 
13 تقدّم في «الصلاة» (۲۰۲/٤۲٤)ء‏ (عَنْ عَلِيَ ابن الْمَدِينِيٌ) هو: علىّ بن 
عبد الله بن جعفرء أبي الحسن البصريّ» أعلم أهل عصره بالحديث» وعلله. 


)١(‏ زاد في بعض النسخ قبل هذا ما نصّه: حدّثنا أبو عيسى» والظاهر أنه مُلْحَقَ من 
تلامذة المصئف. 


)١١51 بَابٌ ما جَاءَ في الغيرَةِ  حديث رقم‎ - ٤ 


حتى قال البخاريّ: ما استصغرت نفسي إلا عنده» تقذم في «الطهارة» /٤٤(‏ 
48). أنه (قَالَ: مالك بخن ا ييل سَعِيدٍ بن فَرُوخ 
القطان» أبو سعيد البصري» الإمام الحجة الناقد المشهور. تقدم في «الطهارة» 
0/) (عَنْ حَجََاجٍ الصَّوَّافٍ) المذكور؛ أي: عن حالهء (فَقَالَ) يحيى: 
(فَطِنٌ) بفتح الاه و عالطا المويلة هر الجللاق فى الور فال 
الفيومي كْلَنهُ: فَطِنَ للأمر يَفْطَنُء من بابي تَعِبَء وقتل فِظناء وَفِظََة» وفِطَاتَة 
بالكسر في الكل» فهو فَطِنٌ» والجمع: فظن بضمتين» وقَظنَ» بالضم: إذا 
صارت الفِطَانَةَ له سجية» فهو فَطِنٌّ أيضاً. ورجلٌ قطن بخصومته: عالم 
بوجوههاء حاذق» ويتعدى بالتضعيف» فيقال: فته للأمر. انتهى. 

وقال المجد ك: الفِظنَةٌ بالكشر: الحِذْفٌء فَطِنَ به» وإليه» وله» 
كفرح» ونَصَرَّء وكرم فَظناًء مثلثةًء وبالتحريك» وبضمتين» وقُطونَةٌ وقَطانةٌ 
وَطانِيَة مفتوحتين» فهو فاطِنٌ» وفطي وفَظونُ وفَطِنٌ وَفَْطنٌّء كنَدُسء 
وقَظنٌء كعَذْلٍء والجمع: فُظِنٌ بالضم. وهي فَطتَة. وفاطَتهُ في الكلام: راجَعَهُ 
والتّفْطينٌ : التَفْهِية. انتهى". ۰ 

07 (كَيسنٌ) بفتح الكاف» وتشديد التحتانية» بعدها سين مهملة: 

بمعنى الْمَطْنُّء قال المجد 45: الكَيّسء كجَيّد: الظريف» جَمْعه: كَيْسَى. 
تھی . 

وقال الفيّومئ كُدَنْهُ: الْكَيّس وزان فَلْس: الظَرْف» والفطنة. وقال ابن 
الأعرابئ : العقلء ويقال: إنه مخمّف من گيّس» مثل هَن وهَيْنِء والأول 
اصح ؛ لآأنه مصدر من کاس ا قر بات 6 وأما المثقل فاسم فاعل› 
والجمع: أَكْيَاسنٌ» مثل جَيّد وأجياد. انتهى”" 

وقال الحافظ العراقي كْلَنْهُ: مقتضى كلام الترمذيّ أن قولهم: فطن ليس 


.)١6الا//١( «القاموس المحيط»‎ )۲( .)٤۷۷ «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 
.)0535- 050 «المصباح المنير» (؟/‎ )۳( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
من ألفاظ التوثيق» قال الترمذيّ: حكي عن يحيى بن سعيد القطان» توثيق 
جد انعبر دان E‏ قم رين اداه لسع وطن لس قا قط هر انه 
أراد بيان لفظ التوثيق» الذي نقله عنه» وقد بيّن ابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح والتعديل»» مراتب ألفاظ الجرح والتعديل» وزاد ابن الصلاح في «علوم 
الحديث»» بعد حكاية كلامه ألفاظا للتوثيق» وليس في كلام كل منهما ذكر 
هذين اللفظين في ألفاظ التوثيق» ولم أر أيضاً من حَكَى عن يحيى بن سعيد 
التصريح بتوثيق حجاج» إلا أن البخاريّ قال في تاريخه: قال يحيى القطان: 
هو فطن». صحيح : كيّسٌ» فزاد فيها لفظ : (صحيح)»› ولم يذكروا في ألفاظ 
التوثيق إلا قولهم: صحيح الحديث» ويَختمل أنه المراد هناء والله آعلم› وقد 
صرّح في حجاج الصواف» بقوله: ثقة: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وأبو حاتم الرازيّ» والترمذي» والنسائيئ» وغيرهم» واحتج به أهل الصحيح› 
والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العراقيّ هو على النسخة التي 
وقعت لهء ولفظها: «فقال: فَطْنٌ» كيّسل». وهذا هو الذي فى النسخة الهنديّة: 
والظاغين أنه الصمواتب» توؤقع فى عض اا ولف وان ا ن 
كيْس»» فزاد لفظ : «ثقة»» والظاهر أن هذا غلط؛ لأن العراقيئ قال: ولم أر من 
حَكَى عن يحيى بن سعيد التصريح بتوثيق حجاج» وبه يظهر أن لفظ : «ثقة» في 
كلام القظان ليس صحيحاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كا4 في 
(شرحه) . 

(الأولى): قوله: ورد في هذا الحديث إطلاق الفعل من الغيرة على الله 
وورد في حديث آخر إطلاق الاسم: (إن الله لغيور»» وإطلاقه على الله تعالى 
ليس على المعنى المتقدم» فإنه يستحيل عليه ل وَصّفه بذلك على إرادة 
المعنى الذي قيس به غيرة العباد» قال صاحب «المشارق»: والغيرة في 
وصف الله تعالى : مَنعه ذلك وتحريمه» قال: ويدل عليه قوله: «ومن غيّرته حرّم 
الفواحش»» وقوله: «وغيرته أن يأتي المؤمن ما حَرّم عليه»» قال: وقد تكون 
غيّرته : تغييره حال فاعل ذلك بعقاب . انتهى . 


)١١151( بَابٌ ما جَاءَ في الغيْرَةِ  حديث رقم‎ ٤ 
= |۱ 

وقال النوويّ: إن معنى قوله: «من أجل ذلك حرم الفواحش» تفسير 
لمعنى غيرة الله تعالى؛ أي: مَنْعه يل الناس من الفواحش . انتهى . 

قال العراقيّ: وليس في الحديثين المذكورين بيان لغيرة الله تعالى كما 
ذكرا. 

أما قوله فى حديث الباب: «وغيرة الله تعالى من أجل ذلك حرم 
الفواحش"''» وأما قوله: «من أجل ذلك حرم الفواحش» فهو صريح في 
التعليل؛ أي: من أجل غيرة الله حرّم الفواحش» وليس فيهما بيان حقيقة الغيرة 
في حق الله تعالى. اكه ر قير لادی ن که کا 
وإنما المراد: كراهيته لذلك أشد الكراهة» والله أعلم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله: «ولكن ما فسر به غيرة العباد مستحيل 
في حقه) فحق وضدق: وأما قوله: «وإنما المراد كراهيته. .. إلخ) فتأويل غير 
مقبول» وإنما الصواب: أن الغيرة التي أثبتها النصٌ ثابتة لله كبك على ما يليق 
بجلاله 8 كما نثبت سائر صفاته تعالى له من غير تشبيه» ولا تمثيل» 
غير تعطيل» ولا تأويل» وهذا هو الذي درج عليه السلف الصالحون من 
الصحابة» فمّن بعدهم ين التابعين لهم بإحسان» فقد صح عن مالك وغيره 
قولهم في قوله: ##تّ أسَنَوَئ عل لمش [الأعراف: 504]: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة» فنثبت ما أثبته الله تعالى لنفسهء أو ما 
اقتعة له وسوله كله فى أعادت لمحي تقول ول ك د 
لسَمِيعٌ 4O A1‏ [الشورى : ۱ والله تعالى أعلم . 

(الثانية): قوله: في بيان الغيرة» المحمودة والمذمومة» وقد تقدم في 
حديث جابر بن عتيك» وعقبة بن عامر التفرقة بينهما لوجود الريبة» ولكن ذلك 
مختلف باختلاف الأشخاص» فرَبٌ رجل شديد التخيل ينظر ما ليس ريبة» 
ورب رجل متساهل في ذلك» فيّحمل الريبة على محمل يحسّن به ظنه» وفيه 
ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه «الإحياء» من آداب المعاشرة: الاعتدال في 
الغيرة» وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تُخشى غوائلهاء ولا يبالغ في 


)١(‏ هكذا النسخة» والعبارة فيها خلل» فليحرّر. 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الل با 
إساءة الظن والتعنت والبحث عن البواطن» فقد نهى رسول الله يل أن تُتّبَع 
عورات النساء . انتهى . 

وقد روى مسلم من حديث جابر قال: «نهى رسول الله يلخ أن يطرق 
الرجل أهله ليلا يتخونهم› أو يطلب عثراتهم». زاد في رواية: احتى تستحل 
المغيبة» وتمتشط الشعثة». قال الترمذيّ: وروي من غير وجه عن جابر» عن 
النبيّ يله : «نهى أن يطرق النساء ليلاً»» قال: فطرق رجلان بعد نهي النبي كه 
فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا 

فإن قيل: فقد وجد هذان الرجلان ما يكرهان» فكان في ترك الطروق 
ليلا الوقوع في هذا. 

فالجواب: أنه يَحُْتَمِل أن هذين الرجلين عوقبا بذلك؛ لمخالفته نهي 
النبئ ييه عن ذلك وقد علل نهيه بما تقدم عند مسلم في حديث جابر» وربما 
عوتب الرجل بتتبع العورات» وقد جاء عن علي أنه قال: لا تكثر الغيرة على 
أهلك» فتَرْمَى بالسوء من أجلك» قال الغزاليئ: وأما الغيرة في محلها فلا بد 
منهاء قال: والطريق المغني عن الغيرة: أن لا يدخل عليها الرجال» وهي لا 
تخرج إلى الأسواق» قال: وكان أصحاب رسول الله ئة يسدّون الكوّى. 
والحيطان؛ لئلا تظلع النسوان إلى الرجالء قال: ورأى معاذ امرأته تظلع من 
الكوّة» فضربهاء ورأى امرأة رفعت إلى غلام له تفاحة قد أكلت بعضهاء 
فضربها. انتهى» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كاله أوّل الكتاب قال : 


 )١1150(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَد ن مَضيع ٠‏ قَالَّ: حَدَنََا أبُو مُعَاوِيَة» عن 


با ا لبف 5 0 الآخر اتر تفر 


ر 


ا 2 م o‏ 2 ل ر ر 
٥‏ _ بَابٌ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أنْ تسَافِرَ المَرْأة وَحَدَهَا ‏ حديث رقم )١١54(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أحْمَد بن مَيع) أبو جعفر الأصم. تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُو مُعَاويَة» محمد بن خازم الضرير» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

۳ - (الأعمَّش) سليمان بن مِهْران لقا مولاهم» أبو محمد الكوفيئ» 
ثقَةٌّ حافظ ورع» إلا أنه يدلس [5] تقدم في «الطهارة» ۹/ .٠۳‏ 

؛ - (أبُو صَالِح) ذكواة الان ا( ات المدنئ» ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» ار ' 

ه ‏ (أَيُو سَعِيدٍ الخَدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان» الصحابيّ ابن 

الصحابی وء تقدم في فى «الطهارة» 55/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ياء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح»› و 
رواية تابعي عن تابعئ» وفيه أبو سعيد وه أحد المكثرين السبعة وون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) وَل أنه (ثَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «لَا يحل 
لِامْرَأَةٍ د تومن باه وَاليَوْم الآخِر) مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات» 
فتخرج الكافرات» كتابية» أو حربية» وقد قال به بعض أهل العلم. 

وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع» فينتفع 
به» وينقاد لهء فلذلك قيد به« و أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم» ولم يقصد به 
إخراج ما سواه. قاله الحافظ كُأَلَةُ. 

(أَنْ ا سَفْراً يَكُونُ تلان قَصاعداً) وقع في حديث ابن عمر عند 
مسلم: «مسيرة ثلاث ليال»» والجمع بينهما بينهما: أن المراد: ثلاثة أيام بلياليهاء أو 
ثلاث ليال بأيامها . 

وقوله : (إِلّا وَمَعَهَا آَبُوهَا) جملة في محل نصب على الحال» (أَوْ أَحُومَاء أَوْ 
رَوْجْهَاء أو انها أو ذو مَحْرّم مِنْهَا) بفتح الميم» وسكون الحاء المهملة» وهو من 
لا يحل له نكاحهاء من الأقارب بتسب» أو صهرء أو رضاعء إلا أن مالكاً گره 
تنزيهاً سفرها مع ابن زوجها؛ لفساد الزمانء وحداثة الحرمة» ولأن الداعي إلى 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي إلى النفرة ة عن سائر المحارم» والمرأة فتنةء 
إلا فيما جَبلت عليه النفوس من النفرة عن محارم التسيت. وعللة الباجئ بعداوة 
المرأة لربيبهاء وعدم شفقته عليهاء وصوّب غيره التعليل الأول. انتهى"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه : في استثناء مالك د ككَْنْهُ لابن الزوج نظرْء والله 


تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة اشا في درجته : 

لالد الثانية) . فى تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (15١/58١١)ء‏ و(مسلم) في «صحيحه) (5/ ٠١‏ 
و5 »)٠١‏ و(أبو داود) فى «سئنه» .)١1/57(‏ و(ابن ماجه) فى «سئئه» (۲۸۹۸)» 
و(ابن أبي شيبة) في (مصثفه» (5/5)» و(أحمد) في «(مسنئده) (۳/ »)٥٤‏ 
و(الدارمي) في «سننه) »)۲۹۸١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ”0١9(‏ 
و۹( و(ابن حبان) 56 («صحيحه) (۷۱۹؟)› و(الطحاوي) فون شرح 
الآثار) ,)١١5/5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» «(1A /Y)‏ و(البغويٰ) فی «(شرح 
السنّة» »)۱۸٠١(‏ والله تعالى 38 
شيبة ) وأبي ' کریب» ” ا عن e‏ بن أبي شيبة»› 8 اا 5 
أبي معاوية» وأخرجه مسا وأبو داود انشا وابن ماجه من رواية وكيع › عن 
الأعمش» واتفق عليه الشيخان أيضاً من رواية قَرّعة عن أبى سعيد بزيادة فيه. 
قاله العراقيٌ ياه . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ أبي هْرَيْرَة وَابْن 
عَبّاس» وَابْنِ عَمرً). 


.)٠٠١/٤( «شرح الزرقانيّ على الموظاً»‎ )١( 


0 )١1١58( بات مَا جَاءَ فى كَرَاهِيَةٍ أن تُسَافِرَ لْمَرْآَةٌ وَحَدَهَا  حديث رقم‎ - ٥ 


أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ور رووا أحاديث تتعلّق بالباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث أبي هُرَيْرَة د ضيه : فهو الآتي للمصئف بعد هذا في 
الباب» وسنتكلّم عليه هناك - إن شاء الله ل 

۲ - وَأما حديث ابن عَبّاس ويا : فمتفق عليه من رواية حماد بن زيد» 
وسفيان بن عيينة» كلاهما عن عمرو بن دينار» عن سعيدء عن ابن عباس» عن 
النبئ بي قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم...2 الحديث» وأخرجه 
مسلم من رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار. 

۳ - وَأما حديث ابن عُمَرَ وْهها: فمتفق عليه أيضاً من رواية يحيى بن سعيدء 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وُه قال: «لا تسافر 
المرأة ڈ ا إلا ومعها ذو محرم)» وأخرجه أبو داود أيضا من هذا الوجه» 
وأخرجه مسلم من رواية الضحاك بن عثمان» عن نافع› وأخرجه أيضاً من رواية 
ابن نمير» E‏ عن نافع» عن ابن عمر ويا . 

[تنبيه] : قال العراقئ ر ا : : في الباب مما لم يذكره المصنف ياه عن 
عبد الله بن عمروء وأبي أمامة وون . 

أما حديث عبد الله بن عمرو وا : فذكره ابن عبد البرٌ فى «التمهيد») من 
رواية عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جِنّهء عن النبن 26 

وأما حديث أبي أمامة وَبْه: فرواه الدارقطنئ في «سننه» من رواية أبي 
معشرء عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يه 
يقول: «لا تسافر امرأة سفر ثلاثة أيام , أو لحجء إلا ومعها زوجها). | 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله : (قَالَ أَبُو 1 وكات 


وو 7 ت ان 6 4 ~0 ~404« 2 - 
وروي عن النبت كله أنه قال: «لا تَسَافِدُ المَرْأَةٌ مُسِيرَة ة يوم وليلةء إلا مع 


ذِي محرم). 


ا ا لل له 
: هذا حَدِيثْ حسن 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا ينْدَ أَمُلٍ العلّم : يَكْرَهُو ن لِلْمَرْةٍ أن ُسَافِرَ لام ع ذي مَخْرّمٍ. 
وَاختلف آهل اليلم في المَرَةٍ إذا كانت مُوسِرَة ولم يكن لها مَحْرَمُ هل 

تَحْحٌ؟ فَقَالَ بَعْضٌ أهْل هل العلّم : لا يجب عَلَيْهَا الحَج؛ لآنّ الْمَحْرَمَ م مِنَّ السّبيل؛ 

لِقَوْلٍ الله ك : چس سكا اک ب ییا [آل عمران: ۹۷]» قَقَالُوا : إا لم يكن لَه 

مَحْرَمٌ َا تَسْتَطِيعُ إلَيْهِ سَبِيلاً وَهُوَ قَوْلُ سيان التَوْرِيٌ . وَأَهلٍ الكوقَة. 
وقَالَ بَعْضٌ أَمْلٍ الهم : إا كان الطَرِيقُ آيِناً فَإنّهَا تَخْرْجٌ مَعَ اناس في 

الحَجٌ» وَهُوَ قول مالك وَالشَافِعِيَ). 
فقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّْ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 

أخرجه مسلم في اا كما أسلفته انفا. 
وقوله: (وَرُوي) بالبناء للمفعول» وكان الأولى له أن يعبّر بالبناء للفاعل؛ 

لأن الحديث مبّفقٌ عليهء كما يأتي . (عنِ الْبِيَ يكل أنه قَالَ: «لَا تَسَافِدِ الْمَرْأَةٌ 

ا م وَلَبْلَقٍ لام مَعَ ِي مَحْرَم)) هذا الحديث يأتي في الباب» وسنتكلم 

عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 
وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 

مل العِلّم : يكْرَهُونَ)؛ أي : كراهة تحريمء (لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إلا مَعَ زي مَخْرَم) 

قال الشارح كال : لكن قال الحنفية: يباح لها الخروج إلى ما دون مسافة 

امير ير سر راد أكثر أهل العلم: يحرم عليها الخروج في كل سفر 
طويلاً كان أو قصيرأء ولا يتوقف حرمة الخروج بغير المحرم على مسافة 

القصر؛ لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). 
قال الحافظ كاله في «الفتح» تحت هذا الحديث: كذا أطلق السفرء 

وقيّده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب» فقال: «مسيرة يومين»» ومضى في 

«الصلاة) حديث 5 هريرة 0 بمسيرة يوم وليلة» وعنه روايات ره 
وحديث ابن عمر فيه مقيّداً بثلاثة أيام» وعنه روايات أخرى أيضأء وقد عمل 

أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق؛ لاختلاف التقييدات. انتهى . 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ أنْ تَسَافِرَ الْمَرَْةٌ وَحَدَهَا ‏ حديث رقم )١158(‏ 0 
6 كت 

وحجة الحنفية أن المنع المقيد بالثلاث متيقّن» وما عداه مشكوك فيه» فيؤخذ 
بالمتيقن» ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفرء فينبغي الأخذ بهاء وطرح ما 
عداها» فإنه مشكوك فيه › ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص» وترك 
حمل المطلق على المقيد» وخالفوا ذلك هناء والاختلاف إنما وقع في الأحاديث 
التي وقع فيها التقييدء بخللاف حديث ابن عباس › فإنه لم يختلف عليه فيه . 

قال في «الهداية»: يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم. 

في ينيدا وله : : يشكل عليه ما في «الصحيحين» عن أبي سعيد 
الخدري م ينه مرفوعاً : رلا تسافر المرأة يومين» إلا ومعها زوجهاء أو ذو 
محرم 8 وأخرجا عن أبي هريره : رلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرة يوم وليلة. إلا مع ذي محرم)» a‏ ((امسيرة 
ليلة»» وفي لفظ: «يوم». وفي لفظ 5 داود: ١يريداً)؛‏ يعني : فرسخين» واثني 
عشر ميلا على ما فى «القاموس»» وهو عند ابن حبان فى «(صحيحه»» وأخرجه 

وللطبرانئ فى «معجمه»: «ثلاثة أميال» فقيل له: إن الناس يقولون: ثلاثة 
أيام , فقال: وهموا». 

قال المنذريّ: ليس فى هذه الروايات تباين» فإنه يختمل أنه ييه قالها فى 
مواطن مختلفة» بحسب الأسئلة» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك كله تمثيلاً لأقل 
e e‏ او العدد e‏ ر 2 الكثير و و 

محرم › e‏ زاد. u‏ 
مطلقا إلا بحرم أو روج . 

وقد صرّح بالمنع مطلقاً إن حمل السفر على اللغوي» ما في «الصحيحين» 
عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»» والسفر لغة يُطلق 
على ما دون ذلك . ا 


.)7555 - ۳٤۳ /5( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الاما الترمذي ۔ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

وقوله: (وَاخْثَلَمَ) بالبناء للفاعل› (أَمْل اليم في المَرَأة ذا كانت 
a‏ آي : غنية› (وَلَمْ يَكنَ لَهَا مَحْرَم هل تحَج؟ فقا بَعْضُ آَل الهلم : 
ا يَحبُ عَلَيْهَا الح ؛ لأنّ الْمَحْرَمَ مِنْ السّبيل؛ لِقَوْلِ الله ك : س أسَتَطَاءَ إل 
سیا [آل ا ۷ هكذا النسخ بلفظ : «لقول الله ّبّك»» ولكن من الغريب 
أن العراقيٌ یاه شرحه بلفظ : «يقول الله كيْنَ). بلفظ المضارع› مع أن نسخته 
ليبس فيها ذلك» ولعله رأى نسخة هكذاء ودونك شرحه: 

قال: قول المصتف ياه «يقول الله : من استطاع»» استعمل حكاية 
كلام الله بصيغة المضارع» وهو كثير شائع. وگره بعضهم استعمال ذلك وأنه 
إنما يقال: قال الله تعالى» وأنكره عليه النوويّ وغيره» وقد وقع في «الصحيح» 
من ذلك عدة أحاديث» منها: حديث أبي هريرة: «يقول الله تعالى: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت...» الحديث» وحديث أبي هريرة: 
ايقول الله: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من الدنيا. 
الحديث» وحديث أبى هريرة أيضاً: «يقول الله للملائكة: وإذا أراد عبدي أن 
بعل ها ف9 رها لهو الخدت رجات الى دز ليقو ا بي 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. . .» الحديث»ء وحديث أبي ذر أيضاً : 
سقول الله : ابن آدم امش إلى أهرول إليك. . .» الحديث» وحديث أبى هريرة: 
ل آنا عند ظن عبدي بي . . ٠.‏ الحديث» وحديث : ال جي الله 
يقول: #8يكأيبا لين َمَنوأ استجييو يل وَلِلئَسُولٍ؟»» الآية [الأنفال: ١۲]ء‏ وهذا أدل 
غ الجواز؛ لأنه حكاية كلام الله في القرآن» والله م 

(ققًالوا: إا لَمْ کن لَهَا مَحْرَمٌ لا تَسْتطِيعُ لبه ييا و ول شفياة 
النَوْرِي» وَأَمْلٍ الكوفَةِ) وهو قول أبي حنيفة» قال الشارح : وهو القول الراجح 
عندي. وقال أحمد: لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرماء وإلى كون 
المحرم شرطاً في الحج ذهب أبو حنيفة» والنخعيّ» وإسحاق» والشافعي في 
أحد قوليه» على خلاف بينهم: هل هو شرط أداء» أو شرط وجوب؟ وقال 
مالك» وهو مروي عن أحمد: إنه لا يعتبّر المحرم في سفر الفريضة. وروي 
ق النافينء وجعاوة مخضوضاً من غرم الأحافيث بالأجيناع» ومن جماة 
سفر الفريضة سفر الحج. 


00 )١158( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأةٌ وَحَدَهَا  حديث رقم‎ - ٥ 


وأجيب بأن المجمّع عليه إنما هو سه سفر الضرورة. فلا يقاس عليه سفر 
الاختيار. 

وكذا قال صاحب «المغن ). 

وأيضاً قد وقع عند الدارقطني بلفظ : «لا تحبّن امرأة إلا ومعها زوج». 
وصححه أبو عوانة. 

فف روا للذار تطنة انها » فن آي انام ردروا ١ل‏ افر الهراة 
سفر ثلاثة آيام» أو تحج إلا ومعها زوجها)». فكيف يخص سفر الحج من بقية 
الأسفار؟ 

وقد قيل : SS‏ لا فی حق 
العجوز؛ لأنها لا تشته تستهى › وفيل : لا فرق ؛ لأن لكل ساقط لاقطاً وهو مراعاة 
للأمر النادر. 

وقد احتج أيضا من لم يعتبر المحرم في سفر الحج بما في البخاريّ من 
حديث عدي بن حاتم ولاه را بلفظ : «(يوشك أن تحرج الظعينة من 
الجيرة توم البيت» لا جوار معها». 

وتَعْقّبِ بأنه يدل على وجود ذلك› لا على جوازه. 

وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح» ورَفع منار الإسلام» فيحمل 
كذا في «النيل)”'' . 

(وقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ العلم : إِذَا كان الطريق آمنأء فَإِنْهَا تَخْرْجُ مَعَ النّاسِ في 
الحَحء وهو قول مَالِكء وَالشافِعِتَ) قال العراقئ كَُنْةُ: ما حكاه الترمذي من 
الخلاف في الاكتفاء بأمن الطريق عن الزوج والمحرم» هل يختص بسفر 
الفرض» وأنه يجزئ” في حج التطوع؟ فإن القاضي عياضاً قال: لم يختلفوا 


.)١٤١ _ ۳٤٤/٤( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
. هكذا النسخة: «يجزىء»., والظاهر أنه سقطت «لا»» والأصل : «لا يجزیء)› فليحرر‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الامام الترمذي - أآَبْوَاث الرضاع عَنْ رَسُولٍ اللہ کا 
القرطبي في «المفهم»: لم يُختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفراً غير واجب 
إلا مع ذي محرم أو زوج. 

قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف إن لم يحمّل على نفي خلاف 
أصحابهم»› وإلا فهو غير صحيح» فإن الخلاف موجود في كتب أصحابناء 
فذهب بعضهم إلى جواز خروجها مع نسوة ثقات لحج التطوع» وسفر الزيارة» 
والتجارة» ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة» وممن حكاه يو 
وغيره» ولكن جمهور أصحابنا أنه لا يجوز إلا مع زوجء أو محرم . 

وقال النووي 11 في «شرح مسلم»: وأجمعت الأمة 9 أن و 
يلزمها حجة الإسلام» إذا استطاعت؛ لعموم قوله تعالى: وله عَلَ آلثاين حح 
ليت [آل عمران: ۹۷]» وقوله كَكِةِ: «بني الإسلام على خمس . . .»2 الحديث»› 
واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لهاء فأبو حنيفة 
يشترطه؛ لوجوب الحج عليهاء إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل» 
ووافقه جماعة من أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» وحكي ذلك أيضا عن 
الحسن البصريّ» والنخعئ» وقال عطاءء وسعيد بن جبير» وابن سيرين» 
ومالك» والأوزاعئ» والشافعئّ في المشهور عنه: لا يشترط المحرم» بل 
يُشترط الأمن على نفسهاء قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج» أو محرم» أو 
نسوة ثقات» ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياءء فلو وجدت امرأة 
واحدة ثقة لم يلزمهاء لكن يجوز لها الحج معهاء هذا هو الصحيح.ء وقال 
بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة» أو امرأة واحدة» وقد يكثر الأمن», ولا 
تحتاج إلى أحد» بل تسير وحدها في جملة القافلة» وتكون آمنة» والمشهور من 
نصوص الشافعئ» وجماهير أصحابه هو الأول» واختلف أصحابنا في خروجها 
لحج التطوع» وسفر الزيارة» والتجارة» ونحو ذلك من الأسفار التي ليست 
واجبة» فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات» كحجة الإسلام» 
وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج» أو محرمء وهذا هو الصحيح؛ 
للأحاديث الصحيحة. انتهى كلام النووي اذه . 


)١159( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ لْمَرْأَةَ وَحَدَهَا  حديث رقم‎ - ١٠ 
ا‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه من قال باشتراط المحرم‎ 
للمرأة فى سفر الحج وغيره هو الأرجح؛ لوضوح آدلته » كما سبق بیانه» والله‎ 
. تعالى أعلم‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف رام قا‎ 
ا لخت بن لم ال قَالَ: حَدَكَنَا شر بُ عْمَرَ‎ )1159( 
قَالّ: حَدَثَنَا مالك : بُ أَنْسِ » »عن سَّعِيدٍ سيد ن أبي سَعِيلوء عَنْ أبيه عَنْ بي هريره‎ 
قال : كال سول الله لا : ل تتا الوا رة بوي إلا وَمَعَها ذُو مَحْرّم)».‎ 


رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ - (الحَسَن ؛ بن عَلِىٌّ الْخَلَالُ) الخلوالى + بضم المهملة ‏ نزيل مكة» 
لذ عا فلع له تصانيف [۱۱] تقدم في «الطهارة» 0 

١‏ - (بِشرٌ بْنُ عَمَرَ) بن الحكم الزَّهْراني الأزديّ» أبو محمد البصري. 
ثقةٌ [9]. 

قال أبو حاتم: صدوق» ووثقه ابن سعدء والعجلي» وابن حبان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

٠"‏ - (مَالك بن أئس) إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وإمام المتثبتين 
[۷] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

اغد ا ی كدان اله انو دال قد یر 
قبل موته e‏ تقدم في «الطهارة» /ا/ا/ 10. 

ه - (أَبُوهُ) كيسان المقبريّ المدنيئ» مولى أم شريك» ثقةٌ ثبت [۲] تقدم 
2 «الصلاة») .7"١7"/١١5‏ 

.۲/۲ ا هرَيرَة) و تقدم في «الطهارة»‎ ٦ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من خماسيّات المصئّف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
ل بالمدنيين» سوى شيخه. فمكيٌ» 0 فبصري» وفيه رواية تابعيٰ عن 
تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة طب رأس المكثرين السبعة. 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الريك 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِ) المقبري» وقوله: (عَنْ أبيه) اختلف فيه الرواةء 
فمنهم من زاده» ومنهم من أسقطهء وقال: «عن سعيد» عن أبي هريرة»» وقد 
استوفيت البحث في هذا في «شرح مسلم»» والأرجح صحة الروايتين» فيكون 
مما رواه سعيد» عن أبيه» وسمعه أيضاً عن أبي هريرة ه: راجع الشرح 
المذكور”". (عَنْ أبي هُرَيْرَة و أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «لا) يَحْتَمِل 
أن تكون ناهية» فالفعل بعدها مجزوم بهاء ويَحْتّمِل أن تكون نافية» والفعل 
مرفوع» والمراد بالنفي: هو النهي. (تُسَافِرُ امْرَأَ) ولفظ مسلم: «لا يحل لامرأة 
مسلمة)» وفي لفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر»» (مُسِيرَة 
يَوْم وَلَيْلَةِ) قال في «المرعاة»: اختلفت الرواية عن أبي هريرة له في ذكر 
المدة ففي رواية للشيخين : (مسيرة يوم وليلة»). وفي أخرى لمسلم: اامسيرة 
يوم» وفي أخرى له: «مسيرة ليلة»» وفي أخرى له أيضاً: «أن تسافر ثلاثاً). 
وفي رواية لأبي داود: «بريدا»» وقد تقدم الكلام في ذلك» وأنه ليس المراد 
التحديد» بل المدار على ما يُسمى سفراًء والاختلاف إنما وقع لاختلاف 
السائل» والمواطن» وليس هو من المطلق والمقيدء بل من العام الذي ذكرت 
بعض أفراده» وذا لا يُخصّص على الأصح. انتهى" . 

إلا وَمَعَهَا ذو مَحرّم)) قال في «تيسير العلام»): المرأة مظنة الشهوة» 
والطمع» وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها وتقصهاء ولا يغار عليها مثل 
محارمهاء الذين يرون أن اليل منها تيل من شرفهم وعرضهم» والرجل الأجنبي 
نها ار ا لاجد ركون هيد فا ل الشيطان وهنا وين اة الاد 
التي هي وسيلة في وقوع الفاحشة» وانتهاك الأعراض» حرم الشارع على المرأة 
أن تسافر يوماًء أو يوماً وليلة» إلا ومعها ذو محرمء وهو زوجهاء ومن تحرم 


.)١١۳ - "1١ /74( «البحر المحيط النجاج»‎ )١( 
.)۷۲١/۸( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۲( 


- باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرٌَْ وَحَدَهَا ‏ حديث رقم )١159(‏ 
r‏ 

عليه على التأبيد بنسب » کأب» وابن» وأخ. وعمء وخال. أو والد زوجها أو 
ابنه وإن نزل. أو رضاعء كأبيهاء وأخيها منه» وناشدها الشارع في إيمانها بالل 
واليوم الآخرء إن كانت تحافظ على هذا الإيمان» وتنفذ مقتضياته» أن لا 

قال : وقل اختلفوا: هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم» إذا كانت 
ذات مال؟ أو أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة؟ الصحيح: أنه لا يحل 
خروجها بدون محرم لأي سفرء فتكون معذورة غير مستطيعة» واختلفوا في 
الكبيرة. التى لا تميل إليها النفسن: هل تسافر بدون محرمء أو لا بد من 
المحرم؟ والصحيح الأخير؛ لأن الحديث عام في كل امرأة. ولا يخلو الأمر 
من محذورء 0-66 لاقطة» واختلفوا: هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة» 
أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا؟ ظاهر الحديث أنه لا بد من المحرم؛ لأن 
غيرة المحرم ونظره مفقودان . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت المرأة من القواعد اللائي لم 
00 0 , 1 
أن تحج مع من تامنه. وهو إحدى الروايتين عن احمد» ومدهمب مالك 
والشافي . 

وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرمء إلا على 
وجه َأمَّن فيه. ثمَّ ذكر كل منهم الأمر الذي اعتقده صائناً لها وحافظاًء من 
نسوة ثقات› أو رجال مأمولية) ومَنعها أن تسافر بدون ذلك»› فاشتراط ما 
اشترطه الله تعالى ورسوله ی أحق. وأوجب» وحكمته ظاهرة. فالذين خالفوا 
ظاهر الأحاديث» وأباحوا لها السفر حين تكون آمنة نظروا إلى المعنى المراد 
وقالوا: : إنها مأمورة بالحج على وجه العموم بقوله تعالى : ډور عل الا جج 


آلْبِيْتِ من أسَنَطَاءَ ليه سيلا [آل عمران: 417]. 

والذين أخذوا بظاهر حديث المنع من السفر قالوا: إن الحديث مخصص 
للآية» وله نظائرء كحديث الغازي الذي خرجت امرأته حاجةء فأمّره كله أن 
يدع الجهاد. ويحج مع امرأتهء وغيره من الأحاديث. 


= إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذك أَبْوَ ات ال ضاع عن رَسُول الله کا 


واختلفوا في تحديد السفرء تبعاً لاختلاف الأحاديث. 

فمنها : (يوم). و«يومان». و«ثلاث ليال»» و«ليلة». وابريد) . 

والأحوط أن يؤخذ بأقلها؛ لأنه لا ينافى ما فوقه» ويكون ما فوقه قضايا 
عَيّن» حسب حال السائل» والله أعلم. ۰ 

قال: إذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة» والآداب 
العالية» والغيرة الكريمة» والشهامة النبيلة» والمحافظة على الفروج والأعراض 
وحفظ الأنساب» وجدت كثيراً و r‏ دينهم وراءهم هرا 
ومرقوا منه» وصار التَّصَرّنَْ والحياء ضرباً من الرجعية والجمود. 

أما الانحلال الخُلَّقَُء وحََلْع رداء الحياء والعفاف» فهو التقدّم والرّقىُ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام صاحب «التيسير“» وهو بحت نفيسٌ 
جدَّاًء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١١594/١6(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه» (۲/ 
14 و(مسلم) في (صحیحه» /٤(‏ ۱۰۳)» و(أبو داود) في (اسننه» (۱۷۲۳ 
و٤‏ ۱۷۲)» و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۸۹۹)» و(مالك) ذ في «الموطّاً» ككل 
لاف )فى ا »)580/١(‏ و(الحميديّ) فى (مسنده» ))٠١0١5(‏ 
Ee‏ (مسنده) (۲/ 0° 6*y‏ و27 Vg‏ و٤‏ و۳ و05١ه)ء‏ 
و(ابن 000 في (صحيحه) ۲٣۲۳(‏ و5070). و(الطحاوي) في «(شرح الآثار» 
(۱۱۲/۲)» و(ابن حبان) فى «صحيحه) (77/55)., و(البيهقئ) فى «الكبرى) 
(/14)» و(البغويّ) في «شرح السُنَّه (1849)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال العراقئ كُأَنُهُ: حديث أبي هريرة َيه المذكور 


.)7 017 _ "57 /١( «تيسير العلام شرح عمدة الحکام» للشيخ البسام کسه‎ )١( 


عه 


)١159( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَْآةٌ وَحَدَهَا  حديث رقم‎ - ١٠ 


إمتاا- 
في الباب وقع فيه هكذا من طريق مالك عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة 
وكذا هو عند أبي داود» وفي (صحيح مسلماء كما تقدم» وهكذا هو في 
«الصحيحين» من طريق ابن أبي ذئب» وكذا عند مسلم هو من طريق الليث»› 
كلاهما عن سعيد» عن أبيه» كما تقدم» وقد استدرك الدارقطنيئ على الشيخين 
إخراجهما حديث ابن أبي ذئب» وعلى مسلم إخراجه حديث الليث» وقال: 
الصواب عن سعيد» عن أبي هريرة» من غير ذكر أبيه» واحتج بأن مالكاء 
ويحيى بن أبي كثير» وسهيلاً قالوا: عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» ولم 
يذكروا عن أبيه» قال القاضي عياض : والصحيح عن مسلم في حديث هذا عن 
يحيى بن يحيى» عن مالك» عن سعيدء عن أبي هريرة» من غير ذكر أبيه. 
وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقئ». وكذا رواه عنم رواة «الموطأ» عن مالك 
قال الدارقطني : ورواه الزهرانيئ» والقرويّ عن مالك» وقالا: عن سعيد» عن 
أبيه . انتهى كلام القاضي عياض . 

قال النوويّ: وذكر خَلّف الواسطئ: هكذا هو في عامة الأصولء ولكن 
الرواية في عامة نسخ «الموطأ» ليس فيها «عن أبيه»» قال ابن عبد البرّ: كذا 
رواه جماعة الرواة ل«الموطأ». فالمشهور عن مالك إسقاط قوله: عن أبيهء 
وكان مالك إذا شك في شيء تَرَكه؛ احتياطاً» وقد صح عن مالك إثبات قوله : 
«عن أبيه» من رواية بشر بن عمرء ويحيى بن يحيى» والقروي» والزيادة من 
الثقات مقبولة» وهكذا تابعه على هذا ابن أبى ذئب» والليث بن سعد» كلاهما 
عن سعيد٬»‏ عن ابي هريرة» فهي أولى بالصواب» وعليه يدل كلام ابن عبد البر» 
فإنه قال ل «التمهيد»: وكان سعيد بن أبي سعيد فيما يقولون» قد سمع من أن 
هريرة» وسمع من أبيه» عن أبي هريرة» كذا قال ابن معين وغيره» فجعلها 
إخباراً عن أبي هريرة. انتهى كلام ابن عبد البرّ. 

وهو يدل على أن سعيد المقبريّ جمع ما سمعه من أبيه» عن أبي هريرة 
إلى ما سمعه هو من أبي هريرة» فعلى هذا الحكم لمن زاد فيه قوله: عن أبيهء 
كيف وجميع من أسقط قوله: «عن أبيه» جعله معنعناً عن أبي هريرة» لم يقل 
أحد منهم عنه: إنه سمعه من أبي هريرة» وقد تقرر في علم الحديث كما ذكره 
ابن الصلاح وغيره» أن الحكم لمن زادء إذا كان من أسقط الاسم الزائد لم 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
يصرح بالاتصال بقول: سمعته» أو حدثناء أو أخبرناء والله أعلم. 

وأما ابن حبان فإنه قال في «(صحيحه»: هذا خبر سعيد المقبريّ عن أبي 
هريرة» وسمعه عن أبيه» عن أبي هريرة» فالطريقان جميعاً محفوظان. 

وقال النوويّ أيضاً في «شرح مسلم): لعله سمعه من أبيه» عن أبي 
هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة نفسهء فرواه تارة كذاء وتارة كذاء قال: 
وسماعه من أبي هريرة صحيح» معروف. 

قال العراقي : وفيما قاله ابن حبان والنوويّ نظرء فإن الطريقين» وإن كانا 
محفوظين فهما محفوظان عن سعيد بالعنعنة» ولم يحفظ عن سعيد أنه قال في 
هذا الحديث: إنه سمعه من أبي هريرة» وإن كان قد صح سماعه من أبي هريرة 
لغير هذا الحديث» فلا يلزم أن يكون قد سمع هذا منه» بل تصريحه بواسطة 
أبيه بينه وبينه قرينة ظاهرة في أنه لم يسمعه عن أبي هريرة» والغالب أن من 
سمع من أحد بواسطة» ثم سمعه من شيخ شيخه أن يقول فيه: حدثني فلان عن 
فلان» ثم لقيت فلاناًء فحدثني به» كما نقله أهل الحديث كثيراًء فأما زيادة راو 
في السند مع عدم الحاجة إليه» فبعيد جدّاًء والله أعلم. انتهى كلام 
العراق كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن تعمّب العراقئ لابن حبّان والنووي 
محل نظرء فما قالاه واضح› فالحديث مما سمعه سعيد عن أبيه» عن أبي 
هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة نفسه» فرواه بالوجهين» ومثل هذا كثير في 
أحاديث الثقات» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى”“': هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال» وقد 
انمق عليه الشيخانء» كما أسلفته آنفاً. ولله الحمد والمنّة. 

(المسألة الرابعة): في ذكر المسائل التي ذكرها العراقيئ ك4 في 
اشر حه) : 

(الأولى): قوله: اختلفت ألفاظ طرق هذه الأحاديث فى مقدار السفر 
الذي نهيت المرأة أن تسافر إلا مع زوجهاء أو محرمهاء ففي (الصحيح) : 


. ثبت في بعض النسخ‎ )١( 


)١159( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَة أَنْ تُسَافْرَ الْمرْأةٌ وَحَدَهَا - حديث رقم‎ - ١٠ 
ألنفاك‎ 
اثلاثة أيام فصاعداً». كما تقدم» وفي رواية في «الصحيح»: «ثلاث ليال»» وفي‎ 
رواية في «الصحيح) : «ثلاثا»)» وفي رواية في «الصحيح)»: «فوق ثلاث ليال».‎ 
وفي رواية في «الصحيح): «أكثر من ثلاث»» وفي رواية في «الصحيح»:‎ 
(يومين من الدهر). وفي رواية في «الصحيح) : اامسيرة يوم). وفي لفظ : «مسيرة‎ 
يومين)» وفي رواية في «الصحيح)»: «مسيرة يوم وليلة»» وفي رواية في‎ 
االصحيح»: «مسيرة ليلة»» وفي رواية لأبي داود: «بّريدأً»» وكذا في رواية ابن‎ 
حبان في «صحيحه»: «لا تسافر المرأة بريداً إلا مع ذو محرم»ء وفي رواية له:‎ 
(يومين» وليلتين». وفي رواية له: وها واحداً). وفي «الصحيحين» من حديث‎ 
ابن عباس إطلاق السفر من غير تقييد: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»»‎ 
وهكذا فى حديث ابن عمر عند ابن حبان: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو‎ 
محرم)» 7 أيضاً من حديث أبي هريرة: «لا يحل لامرأة تسافر إلا مع ذي‎ 
. محرم). انتهى‎ 
ثم تكلم دن في كيفية الجمع بين هذه الألفاظ المختلفة» فقال: قال‎ 
البيهقي : كأنه ييه سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم؟ فقال: لاء وسئل عن‎ 
سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لاء وسئل عن سفرها يوما؟ فقال: لاء وكذلك‎ 
البريد» فأدى كل منهم ما سمعه» وما جاء فيها مختلفا عن راو واحد» فسمعه في‎ 
مواطن» فرَوى تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح › وليس في هذا كله تحديد‎ 
لأقل ما يقع عليه اسم السفرء ولم يرد النبئ بيه تحديداًء بل ما يسمّى سفراً.‎ 
فالحاصل: أن ما سُمّي سفراً تنهّى عنه المرأة بغير زوج» أو محرم» سواء‎ 
كان ثلاثة أيام» أو يومين» أو يوماًء أو بَريداًء أو غير ذلك» وكذا قال ابن‎ 
عبد البرٌ في «التمهيد»: فَحَمْلها عندي  والله أعلم  أنها خرجت على أجوبة‎ 
السائلين» فحدث كل واحد بمعنى ما سمع» ثم ذكر نحو كلام البيهقي» وقال:‎ 
ويجمع بين الآثار في هذا الباب» وإن اختلفت ظواهرها الحَظر على المرأة؛‎ 
أي : تسافر سفراًء يُخاف عليها الفتنة بغير محرم» قصيراً كان» أو طويلاًء والله‎ 


أعلو: التي 


.)00 /؟١( «التمهيد» لابن عبد البرٌ اة‎ )١( 


5 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الريك 

وبوّب ابن حبان في «(صحيحه» على حديث ابن عباس المتقدم: «ذكر خبر 
سادس يدل على أن هذا الذي ذكرنا بهذا العدد قصد به دونه وفوقه». 

قال: وسيأتي قريباً في حكاية كلام ابن عبد البر عن أصحاب مالك» 
والشافعيّ ما يقتضي التحديد باليوم والليلة» وأن ما دون ذلك يباح للمرأة فيه 
السفر بغير محرمء والله أعلم. 

(الثانية): قوله: سلك أصحاب الشافعن فى هذا الحديث قاعدة الحنفية 
الل بالمطلق 4 وكاق شاب اغ أذ كلوه ار اوه وهو 
البريد. 

(الثالثة): فى هذا الحديث حجة لأبى حنيفة» والثوري» وأهل الكوفة» 
وآحمد» اسا أنه لا يجب الحج عالق الا إذا لم EE‏ 
يخرج معهاء وأجازه الخطابئ من أصحابنا قال: وقد حظر يي أن تسافر إلا 
ومعها رجل ذو محرم منهاء فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة 
التي أثبتها بيا خلاف لسنته» قال: فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية 
لم يَجَرْ إلزامها الحج؛ لأنها طاعة تؤدي إلى معصية. 

وحكى الخطابئ عن مالك أنها تخرج مع جماعة من النساءء قال: وقال 
الشافعئ كه إنها تخرج مع امرأة حرة مسلمة ثقة من النساء. 

قال العراقئ : وما حكاه الخطابئ عن الشافعئ حكى عن نصه فى 
«الإملاء»)» وعنه قولان آخران : أحدهما: التقبيد شير ات قال الرافعيت : 
هذا ظاهر المذهب» والقول الآخر: أنه لا تحتاج إلى أحد إذا كان الطريق 
مسلوكاًء قال: وحُحكي عن رواية الكرابيسيئ» واحتجٌ له بحديث عدي بن 
حاتم وء أن النبئ بل قال: «يا عدي إن طالت بك حياة لَتَرَينَ الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله»» قال عديّ: فرأيت 
ذلك. رواه البخاريّ» والترمذيً» والنسائيئ. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن حديث عدي ذه هذا لا يدل على 
عدم اشتراط المحرمء وإنما هو إخبار عما سيقع في المستقبل» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

(الرابعة): قوله: أجاب أصحابنا عن اشتراط المحرم» أو الزوج» فحكى 


)١159( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرَْةَ وَحَدَهَا  حديث رقم‎ - ٥ 
ي اا‎ 2 


الخطابئ أن أصحاب الشافعيّ يتأولون خبر النهي عن الأسفار التي هي متطوّع 
بها دون السفر الواجب» ويحتجون في هذا بما رُوي عن النبى يي أنه سئل عن 
الاستطاعة؟ فقال: «الزاد والراحلة»» قالوا: فوجب إذا قدرت المرأة على الزاد 
والراحلة أن يلزمها الحجء وشبّهها أصحابه بالكافرة ة تشلم في دار الحرب في 
أنها تهاجر إلى دار الإسلام بلا جرم وكذلك الأسيرة المشلفة إذا تخلصت 
الحج. قال الخطابي : وهذا الحديث إنما رواه إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن 
محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عمر» وإبراهيم يم الخوزي : متروك الحديث . 

قالوا: ولو كانوا سواء لكان لها أن تحج وحدهاء ليس معها أحد من ذي 
محرمء أو امرأة ثقة»› فلما لم يبح لها في الحج أن تخرج إلا مع امرأة حرة 
مسلمة ثقة دل على الفرق بين الأمرين. 

(الخامسة): قوله: «أو ذو محرم منها). والمراد به: من يحرم عليه 
نكاحهاء كما جاء فض خا به فى رواية ابن حبان 2 (صحيحه) : «إلا ومعها ذو 
محرم تحرم عليه»» والمراد: من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح 
لحرمتهاء فقولنا: على التأبيد احتراز من أخت زوحجته » وعمتهاء وخالتهاء 
وقولنا: بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة» وقولنا: لحرمتها احترازٌ من 
الملاعنة . 

(السادسة): قوله: فيه أنه لا يحل للمرأة أن تسافر مع عبدها؛ لأنه ليس 
بمَحْرّم لها على التأبيد» فإنها لو أعتقته جاز له نكاحهاء وهو المفهوم من عبارة 
كثير من الفقهاء. فإنهم لم يستشنوا عن الزوج والمحرم كما اقتضاه الحديث› 
وعليه جرى الرافعيٌ في «(الشرحين»»› والنووي في «الروضة». وغيرها من 
تصانيفه» وقد استثناه ابن أبى الصيف فى «النكت» التى له على «التنبيه»» فقال : 
إنه يجوز لها أن تسافر مع عبدهاء وصرّح به أيضاً قبله المرعشيّ في «ترتيب 
الأقسام»» وما ذكره المرعشيئ» وابن أبي الصيف هو الموافق لتصحيح أصحابنا 
بجواز الخلوة بهاء والنظر إليهاء فهو إذا كالمحرم . 

(السابعة): المَحْرّم المذكور في الحديث لسفر المرأة معه» هل يشترط في 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا ا 
ولم يتعرضوا للبلوغ» والظاهر اشتراط البلوغ فيه؛ لعدم الوثوق بالصبيّ» ويدل 
عليه قوله في رواية لمسلم: «إلا ومعها رجل ذو حرمة منها»» وقد صرح الإمام 
أحمد باشتراط البلوغ فيه» فيما حكاه الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل : 
فيكون الصبي محرما؟ قال: لاء حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه» فكيف تخرج 
معه امرأة في سفر؟! لا؛ حتى يحتلم» وتجب عليه الحدود. أو يبلغ خمسة 
عشرة سنة» حكاه ابن عبد البر في «التمهيد) . 

(الثامنة): قوله: وهل يُشترط في الزوج أيضاً أن يكون بالغاء حتى إن 
المرأة لو تزوجت بصبيّء هل يكفي في خروجها معه في السفر؟ لم أر من 
تعرّض من العلماء لاشتراط البلوغ فيه» ولكن العلة التي ذكرها أحمد في كون 
غير البالغ لا يقوم بنفسه» فكيف تخرج معه امرأة في سفر؟ يقتضي اشتراط 
البلوغ في الزوج أيضاء وقد يُفرّق بين المحرم والزوج بغلبة الغيرة والأنفة في 
حق امرأته أشدّ من ذلك في محرمهء وقد يقال: إنما يحصل ذلك في البالغ» 
وليس المراهق في ذلك كالبالغ. 

(التاسعة): قوله: أطلق جواز خروج المرأة مع زوجها في السفر تبعاً؛ 
لظاهر الحديث» ولو قيل باستثناء الزوج الديوث أنه لا يكتفى بخروجها معه 
كان له وجهء والديوث هو الذي لا يغار على أهلهء وقد يقال: الصور النادرة 
لا اعتبار بهاء والحكم للغالب» والله أعلم. 

(العاشرة): قوله: أطلق في الحديث ذكر المحرم» ولم يفرّق بين أن 
يكون ثقة أم لاء وكذلك لم يفرّق أصحابنا في ذلك بين الثقة وغيره» وقد يُسأل 
عن الفرق بينه وبين النسوة عند من أجاز خروجها مع نسوة ثقات» فاشترط في 
النساء كونهن ثقات» ولم يشترط ذلك في المحرم» والجامع بين المسألتين 
الحفظ» وأجاب بعضهم عن ذلك بأن الوازع الطبعيّ أقوى من الوازع الشرعيّ» 
ومقتضى اشتراط من اكتفى بالنسوة الثقة فيهن أن لا يكتفي بغير البالغات منهن؛ 
لأن الصبي لا يطلق عليه وصف الثقة؛ لأن من شرط العدالة البلوغء سواء في 
ذلك عدالة الشهادة» أو عدالة الرواية» والله أعلم. 

(الحادية عشرة): قوله: فيه حجة على الإمام مالك في أنه كره سفر 
المرأة مع ابن زوجها؛ لفساد الناس بعد العصر الأول» ولأن كثيراً من الناس 


)١١59( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ أَنْ نُسَافِرَ الْمَْأةَ وَحَدَهَا  حديث رقم‎ ١ 
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لا ينفرون من زوجة الأب ترتهم من محارم النسب» قال: والمرأة فتنة إلا 
فيما جبل الله النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب» ولم يفرق عامة 
العلماء بين زوجة الأب وزوجة الابن؛ لعموم الأحاديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: عدم الفرق هو الأرجح عندي؛ لظاهر النص»ء 
والله تعالى أعلم. 

(الثانية عشرة): قوله: فيه حجة على الإمام أحمد في كونه فرّق في أم 
الزوجة بين حج الفرض وغيره» فيما روى الأثرم عنه» قال: سمعت أحمد بن 
حنبل يسأل عن الرجلء هل يكون محرماً لأم امرأته يخرجها في حجة 
الفريضة؟ فقال: فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء» ومع كل من أُمِنَنْه وأما 
في غيرها فلا؛ كأنه ذهب إلى أنه لم يذكر في القرآن» قال ابن عبد البرّ: 
يعني: في قول الله كك: #ولا مد زَبتَهنَّ إلا لِبعُولتَهن» الآية [النور: ]*١‏ 
كلها . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دل عليه حديث الباب من أن أم المرأة يجوز 
أن تحج مع زوج ابنتها هو الأرجح عندي؛ لظاهر النص» والله تعالى أعلم . 

(الثالثة عشرة): قوله كُلَنْهُ: فيه حجة على ما حكى عن أبى الوليد 
الباجئ المالكي في تخصيص اشتراط المحرم» أو الزوج بالشابة» فقال: هذا 
عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاة تسافر كيف شاءت» في كل 
الأسفار بلا زوج» ولا بمحرم» كذا حكاه النوويّ في «شرح مسلم» عن 
القاضى عياض» عن الباجئ» قال النووي: وهذا الذي قاله لا يوافق عليه؛ 
لأ ا ك الو ولى كانت كرد وك تالز الكل سا ا 

قال العراقئن: وحكايته لذلك عن الباجئ وَهَمْء وسببه سقوط لفظة من 
نسخته» وذلك لأن القاضي عياض في «الإكمال» حكى عن الباجيّ تخصيص 
O EO‏ تازه ان شيرمة برها الشايته انعا الحا" 
فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع› مع الرجال دون ذوي المحارم» فسقط 
على النوويّ لفظ: «غيره»» فوقع فيما وقع» وهذا القول حكاه القرطبي أيضا 
في «شرح مسلم» عن بعض المالكية» قال: وفيه بُعدٌ؛ لأن الخلوة بها تحرم» 
وما لا يطلع عليه من جسدها غالبا عورة» فالمظنة موجودة فيهاء والعموم 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاعَ عَنْ رول الہ لا 
صالح لهاء فينبغي أن لا تخرج منه» قال: وقوله: «لامرأة» نكرة في سياق 
النفي» فتدخل الشابة والمتجالة» وهو قول الكافة. انتهى '. 

(الرابعة عشرة): قوله: وفي قوله في حديث أبي هريرة: «مسيرة يوم 
وليلة» حجة على أبي حنيفة» حيث أجاز السفر إذا كان بين المرأة وبين مكة 
دون ثلاثة أيام فصاعداًء والروايات المقيدة بدون ذلك حجة عليه. 

(الخامسة عشرة): قوله: خالف الحنفية هنا أصولهم في أن العمل عندهم 
في مثل هذا بالمطلق؛ لأن فيه عملا بالمقيد وبالمطلق» فقيّدوا هنا المطلق 
بالمقيّد المقتضي لثلاثة أيام» والله أعلم. 

(السادسة عشرة): قوله: قال ابن عبد البرٌ: وفيه دليل على صحة ما ذهب 
إليه مالك والشافعئ» وأصحابهما في تقدير المسافة التي يجوز فيها للمسافر 
قَضْر الصلاة وتحديدها؛ لأنهم قالوا: تقصر الصلاة في مسافة أقل من يوم 
وليلة» وقدّروا ذلك بثمانية وأربعين ميلاء وهي أربعة بُرّدء وهو قول ابن 
عباس» وابن عمرء قال: والأصل في ذلك من هذا الحديث بأن كل سفر يكون 
دون يوم وليلة فليس بسفر حقيقة» وأن حكم من سافره كحكم الحاضر؛ لأن 
في هذا الحديث دليلاً على إباحة السفر للمرأة فيما دون هذا المقدار مع غير 
محرم» فكان ذلك في حكم خروج المرأة في حوائجها إلى السوقء وما قرب 
من المواضع المأمون عليها فيهاء في البادية» والحاضرة» وأما اليوم والليلة 
فظَعْنء وسفر» وانتقال يكون فيه الانفراد» وتعترض فيه الأحوال» فكان في 
حكم الأسفار الطوال؛ لأن كل ما زاد على اليوم والليلة من المدة في نوع 
اليوم والليلة» وفي حكمهاء والله أعلم. 

قال العراقي كَُنْهُ: قد صح في الباب رواية: «لا تسافر المرأة بَريداً إلا 
مع ذي محرم) كما تقدم › رواها ابن حبان في «(صحيحه)» وهي عند أبي داود» 
وسكت عليهاء ولكن ابن عبد البرّ أشار إلى ضعفهاء وذلك لأنها من رواية 
سهيل بن أبي صالح» عن سعيدء عن أبي هريرة» قال ابن عبد البرٌ: والألفاظ 
عن سهيل في هذا الحديث مضطربة» لا تقوم بها حجة من روايته» ثم ذكره بعد 


.)۷/١١( «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


> جم م 
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ذلك من رواية سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» ثم قال: فحصل حديث سهيل 
في هذا الباب مضطربا في إسناده ومتنه» وذكر ابن عبد البر في بعض طرق 
عاب سل المسيزة و والله أعلم . ١‏ 

وعند مسلم من رواية سهيل»ء عن آبيه» عن أبي هريرة: «أن تسافر 
ثلاثاً». قال ابن حبان في «(صحیحه): سمع هذا الخبر سهيل عن أبيه» عن أبي 
هريرة» وسمعه عن سعيد المقبريٰ» عن أبي هريرة» فالطريقان جميعا 
محفوظان. انتهى . 

(السابعة عشرة): قوله: ما حكاه المصئف عن مالك» والشافعن» أنه إذا 
كان الطريق آمناًء فإنها تخرج مع الناس» ليس فيه تخصيص ذلك ا 
والمشهور عنهما تخصيصه بالنسوة» قال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: فأما 
مالك» والشافعيئ» فقالا: تخرج مع جماعة النساء» قال الشافعيئّ: وإذا خرجت 
مع حرة ثقة» فلا شيء عليهاء وقال الأوزاعئ : تخرج مع قوم عدول» وتتخذ 
سلما تصعد عليه» وتنزل» ولا يقربها رجل» إلا أن تأخذ برأس البعير» وتضع 
رجلها على ذراعه. انتهى . 

وما حكاه عن الأوزاعيّ فلعله أراد الشافعيئ بالقوم: جماعة المسافرين» 
كالقافلة» فيها الرجال والنساءء فالله أعلم . 

قال ابن عبد البرٌ: وقال آخرون: جائز للمرأة أن تحج حجة الفريضة» إذا 
كانت مع ثقات من ثقات المسلمات والمسلمين» وقال ابن سيرين: تخرج مع 
رجل من المسلمين لا بأس به. 

(الثامنة عشرة): قوله: استدل بعضهم على أن المحرم ليس شرطا 
لوجوب الحج على المرأة بحديث الخثعمية الذي رواه مسلم» من حديث ابن 
عباس» حين سألت عن أبيهاء وأنه لا يثبت على الراحلة: أو أحج عنه؟ قال: 
انعم»» ووجه الاستدلال: ترك الاستفصال» هل لها محرم يخرج معها أم لا؟ 
قال النووي في «شرح مسلم» عقب هذا الحديث: فيه فوائد: منها: جواز حج 
المرأة بلا محرم» إذا أمِنَت على نفسهاء وهو مذهبنا. انتهى كلامه . 

قال العراقي ي وقوله: «وهو مذهبنا» عجيب بأن هذه المرأة سألته عن 
كونها تحج عن أبيهاء وحجها عن أبيها تطوع» والمرأة لا يجوز لها أن تحج 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 


:ع 
متطوعة إلا مع محرم على الصحيح من مذهبناء ولا يكتفى في ذلك بالنسوة» 


وإنما قلنا: إنها متطوعة؛ لأنه لا يجب على الولد أن يحج عن أبيه» إلا أن 
يقال: لما كان في حجها عن أبيهاء أداء فرض أبيها أشبه فَرْضِها وفيه بعد ثم 
إن ترك سؤالها أنها تحرم أم لاء لا يدل على جواز سفرها بغير محرم» كما أن 
عدم سؤالهاء هل لها زوجء وهل يأذن لها أم لا؟ وهل عليها دين حال تقتضي 
أنه لا يجوز حجها بغير إذن صاحب الذين؟ ونحو ذلك من الشروط في وجوب 
الحج» بل في جوازه» وهذا الاستنباط قد أخذه النووي من لای ان 
وإنما حكاه عن بعضهم» وضعفهء فقال في «الإكمال»: وقيل: فيه جواز حج 
المرأة بغير ذي محرم؛ إذ لم يسألها النبئ يي عن ذلك قال القاضي: وفي 
هذا ضَعف. انتهى» فأخذه النوويّ منه» وجَرَّم بحكايته» وجعله مذهباء ولیس 
ذلك بجيد» والله أعلم. انتهى . 

(التاسعة عشرة): قوله: فيه أنه لا فرق في اشتراط المحرم أو الزوج في 
جواز سفر المرأة بين القوافل الكبار والضغارء وهو ما أطلقة الجمهور؟ عملا 
بإطلاق الحديث» وقال أبو الوليد الباجئ المالكئ: هذا عندي في الانفرادء 
والعلة امير راما في العرافل العظيية+ فهى عندي كاللاد رضم فما اسقرها 
دون نساءء أو ذوي محارم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دل عليه ظاهر النصّ من عموم القوافل 
العظيمة هو الأرجح؛ عملا بظاهر النصّء والله تعالى أعلم. 

(العشرون): قوله: ما المراد بالمعية في قوله: «إلا ومعها ذو محرم)؟. 
هل المراد: كونه معها في القافلة» أو الركب إذا كانا عظيمين» أو المراد: 
كونه مرافقاًء أو ملازماً كالمساكنة مثلاً في الإقامة» لم أر من أصحابنا من 
تعرّض لبيان ذلك» بل أطلقوا الحديث» ولكن الظاهر اشتراط المعية المحصّلة 
لأمنهاء فلا يكفي في ذلك كونه في القافلة حيث لو أراد لدفع ضرر يلحقها لم 
يقع عليه إلا بمشقة» إلا أن القاضي أبو حامد» وبعض أصحابنا تعرّض لذلك 
بالنسبة إلى سفرها مع المرأة» فقال: ونحن لا نشترط في سفر المرأة مع المرأة 
ملازمتها إياهاء بل لو مشت قدّام القافلة» أو بعدها بعيدة» فإنه يكفي» هكذا 
قله عنه النوويّ في «شرح المهذب»» وأقره عليه. 


)١159( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أنْ تُسَافِرَ الْمَرَْة وَحَدَهَا - حديث رقم‎ - ٥ 
کت‎ 6 

(الحادية والعشرون): قوله: ظاهر الحديث أنه يكفي خروج رجل واحد 
مع امرأتين فأكثر» وهو مَخرم لكل منهماء أو منهنّ» وأنه لا تحتاج كل واحدة 
إلى محرم غير محرم الأخرى؛ لأنه يَصْدق أن كلا منهماء أو منهنٌ خرجت مع 
محرم» وفي العلة وجهان لأصحابناء حكاهما الرافعين» وصحح الاكتفاء 
بالواحدء قال: لأن النساء إذا كثرن انقطع الأطماع عنهنٌ» وكُفِيّن أمرهنّ. 
والثاني : وبه قال القفال: إنه يشترط من كل واحدة منهنّ محرم؛ لتستعين كل 
واحدة بمحرمها إذا ابتلين بنائبة» ولم أر من تعرّض لمثل هذا الخلاف في 
الزوج بالنسبة إلى امرأتين له» وثلاثة» وأربعة» وإجراء الخلاف في هذا بعيدء 
والله أعلم . 

(الثانية والعشرون): قوله: اشتراط المَّحْرّم أو الزوج في وجوب الحج 
على المرأة: هل هو شرط في الوجوب» أو شرط في التمكن؟ حكوا فيه 
اختلافاً في الرواية على أبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وحكى الرافعيّ عن 
الموفق ابن طاهر أن لأصحابنا مثل هذا التردد في النسوة الثقات» وقال ابن 
الرفعة: إن هذا الذي حكاه ابن طاهر في النسوة يطرد في المحرم والزوج› 
وهو واضح» وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا استطاعت المرأة» ولم تجد 
الزوج» ولا المحرم»ء ولا النسوة» فإن جعلنا ذلك شرطأً للتمكن استقر 
الوجوب عليهاء حتى إنه يقضى عنها لو ماتت» وإن جعلناه شرطا للوجوب. 
فلا؛ لأنه لم يجب عليهاء وأشار الرافعي إلى فائدة في نظر المسألة بعد هذا. 

(الثالثة والعشرون): قوله: ما تقدم ذكره من اشتراط المحرم أو الزوج في 
سفر المرأة هو كله في غير موضع الضرورة:» أما إذا انقطعت امرأة في الطريق» 
أو نحو ذلك» فوجدها رجل» فإنه يجوز لها أن تسافر معه» ويجوز له ذلك» 
بل يجب عليه إذا خاف عليها لو ترَكهاء بلا خلاف» كما قاله النوويٰ في 
اشرح مسلم). ويدل عليه حديث عائشة وفنا في قصة الإفك. وكذلك اتفقوا 
على أن عليها أن تهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام» وإن لم يكن مَخرم» 
كما تقدم. 

(الرابعة والعشرون) قوله: هل يجوز للأمرد أن يسافر مع من ليس هو 
بمنزلة محرم له لو كان امرأة؟ مقتضى تعليله في «شرح المهذب» في الخنثى أنه 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاعَ عَنْ رول الله كله 
لا يجوزء حيث قال في «شرح مسلم»: المختار: الخلوة بالأمرد الأجنبى 
الحسن كالمرأة» فيحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة» إلا إذا كان في جمع 
من الرجال المصونين» 0 
الرجال المصونين كالخلوة» والله أعلم. | 
قال الجامع عفا الله عنه: ا المسألة التي ذكروها 
في الأمرء فأين النص الذي يدل على ذلك؟ فإن الكتاب والسّنَّة لم يتعرّضا 
لهاء وما کان ريك بَا @4 [مريم: »]٦٤‏ فقد كان في الصحابة فن مر مرد 
صباح الوجوه» مثل فضل بن عباس وغيره» ولم تأت آية» ولا حديث من 
النبيى كَل بأمر هؤلاء بالاحتجاب» وبعدم الخلوة بهم» مع أن الاحتجاب» 
وتحريم الخلوة بالنساء جاء في ذلك الوقت بنصوص كثيرة» فتبضّرء ولا تكن 
أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ يدانه قا 


ما أت ع٠‏ لمغيبات) شد O‏ ال ل هة 


ثم تحتانية ساكنة» ثم موحدة: جمع المغيبة» وهي التي غاب عنها افو 
يقال: أغابت المرأة زوجّها: إذا غاب زوجهاء سواء كانت غيبته لسفرء أ 
غیره» بان کان فى البلد» ولكنه غائب عن أهلهء فيقال: أغابت اا گی 
إغابة» معي العراق ياه 
وقال الفيّومِيَ كُلَنْهُ: وأغابت المرأة بالألف: غاب زوجهاء فهي مُغِيبٌ 
. انتھی› رادا مي 


عَنْ أي لير عَنْ عَقْبَةَ 50 عَامِرِء 1 ا 5" يله قال : 1 وَالدَّحُولَ 


عَلَى النّسَاءِ). فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الأنضًا نْصَارِ: يا رَسُولَ الل أَقَرَآَيْتَ الحَمُوٌ؟ قَالَ : 
«الحَمُوٌ الْمَوْتُ)). 


5 - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الدّخُْولٍ عَلَى الْمُفِيئَاتِ ‏ حديث رقم (11170) 
۷| — 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
ت اتاج سبد اع اي ا 1٠‏ تقدم في «الطهارة» ١/١‏ . 
الل )دين سد أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة المجتهد [7] 
تقدم في «الطهارة» 894/55. 
۳ - (يَزِيِدُ بْنُ أبي حَبيب) سُويدء أبو رجاء المصري» ثقةٌ فقيةٌ» يرسل 
[5] تقدم في «الوتر» .457/١‏ ' 
٤‏ - (أَبُو الخَير) مرئد بن عبد الله اليزنيٌ المصري» ثقة فقيهٌ ۳1] تقدم في 
«الجنائز» انا 6ق 
ه ‏ (عقبَة بر بْنْ عَامِرِ) الجهنيّ الصحابيّ المشهورء أبو حماد. وَلِي إِمْرة 
مصر لمعاوية وا ثلاث سنين › وكان فقيهاً فاضلاً مات في قرب الستين› 
تقدم في «الطهارة» .00/5١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف ي4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعةء وأنه مسلسل بالمصريين» وقتيبة قد دخل مصرء وأخذ من 
أهلهاء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 
(عَنْ يَزِِدَ بْنِ أبي حَبيب) وفي رواية لمسلم: من طريق ابن وهب عن 
الليث» وعمرو بن الحارث» وحيوة» وغيرهم: «أن يزيد نبت 
حدّثهم' (عن أبي الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله اليزني» (عَنْ عقبَة : بْنِ عاير) 
الجُهنيء اختلف في كنيته على سبعة أقوال» أشهرها أبو حماد» وفي ارواية ابن 
وهب عند أبي نعيم في «المستخرج» : (اسمعت عقبة بن عامر». (أَنَّ رَسُولَ الله كلا 
قال : یاک وَالدُحُولَ عَلَى النْسَّاءِ)) بنصب «الدخُول» على التحذير» وهو تنبيه 
المخاطب على محذور؛ ليحترز عنه» كما إذا قيل: إياك والأسدء فقوله: 
(إياكم» مفعول بفعل مُضْمَرء تقديره: اتقواء وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن 
تدخلوا على النساء» والنساء أن يدخلن عليكم» ووقع في رواية ابن وهب. 
بلفظ : «لا تدخلوا على النساء»» وتضمّن منع الدخول منعَ الخلوة بها بطريق 


5 حاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
الأولى» قاله في «الفتى». 

(فَقَالَ رَجُلَ مِنَ الأنصًار) قال الحافظ كَكَْنَهُ: لم أقف على تسميتهء (يًا 
رول اللو َكَرَأَئْتَ الْحَمْوَ؟)؛ أي : أقارب الزوج؛ أي : انی عن حكم 
دخوله على النساء» واختلف في ضبط الحموء فصّرّح القرطبئ بأن الذي وقع 
في هذا الحديث: «حمء» بالهمزء وأما الخطابن”'' فضبطه بواو بغير همز؛ لأنه 
قال: وزان دلُو وهو الذي اقتَصّر عليه أبو عبيد الهروي. وابن الأثيرء 
وغيرهماء وهو الذي ثبت في روايات البخاري» وفيه لغتان أخريان: إحداهما : 
حَممء بوزن أخ والأخرى: حَمّى» بوزن عَصاًء ويخرج من ضَبْط المهموز 
بتحريك الميم لغة أخرى خامسة» حكاها صاحب «المحكو)”” . 

وقال النوويّ كد : : وفي الحم أربع لغات: إحداها: هذا حموك بضم 
الميم في الرفع› ورأيت حماك» ومررت بحميك» والثانية: هذا حَمُؤُك بإسكان 
الميم» وهمزة مرفوعة» ورأيت حمأك» ومررت بحمئك» والثالثة: هذا حماك» 
ورأيت حماك» ومررت بحماكء كمقَفًاء وقفاكء والرابعة: حم كأب. وأصله 
حَمَّوٌء بفتح الحاء» والميم» وحماة المرأة أم زوجهاء لا يقال فيها غير هذا. 
ا 

وقال النووئ”: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج 
المرأة» كأبيه» وعمهء وأخيهء وابن 9 وابن عمه» ونحوهم» وأن الختان 
أقارب زوجة الرجل» وأن الأصهار تقع على النوعين. ان: 

وقد اقتصّر أبو عبيد» وتبعه ابن فارس» والداودي على أن الحمو أبو 
الزوجة» زاد ابن فارس: وأبو الزوجء يعني: أن والد الزوج حمو المرأة. 
ووالد الزوجة حمو الرجل» وهذا الذي علد عرف الناس اليوم . 

وقال الأصمعىّ» وتبعه الطبري» والخطابي ما نقله النوويّ» وكذا ثُقِل 


.)٥۲۳۲( كتاب النكاح رقم‎ .)186- 1۸٥ /۱۱( «الفتح»‎ )١( 

(؟) «الأعلام» (۳/ .)5١76‏ 

(۳) «الفتح» 1۸٥ /1١١(‏ -185).ء كتاب النكاح رقم .)٥۲۳۲(‏ 

.)161/١5( «شرح النووي»‎ )٥( .)١55/١5( «شرح النووي»‎ )٤( 


)1117١( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الدّخُولٍ عَلَى الْمُغِيَاتِ  حديث رقم‎ - ١ 
ا‎ 

عن الخليل» ويؤيده قول عائشة وَهْينا: ما كان بيني وبين على إلا ما كان بين 
المرأة وأحمائها . 

وقد قال النوويّ: المراد في الحديث: أقارب الزوجء غير آبائه» وأبنائه؛ 
لأنهم محارم للزوجة» يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت» قال: 
وإنما المراد: الأخ» وابن الأخ. والعمء وابن العم وابن الأخت» ونحوهم» 
مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة» وجَرّت العادة بالتساهل فيه» فيخلو 
الأخ بامرأة أخيهء فشبّهه بالموت» وهو أولى بالمنع من الأجنبئ. انتهى . 

وقد جزم الترمذيّ» وغيره» كما تقدم» وتبعه المازريّ بأن الحمو أبو 
الزوج» وأشار المازريّ إلى أنه ذكر للتنبيه على مَنْع غيره بطريق الأولى» وتبعه 
ابن الأثير في «النهاية»» وردّه النووي» فقال: هذا كلام فاسدء مردودٌ لا 
يجوز حمل الحديث عليه. انتهى . 

قال الحافظ: وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله: «الحمو 
الموت» ما يتبيّن منه أن كلام المازري ليس بفاسد. 

(قَالَ) يكةِ: («الْحَمْوٌ الْمَوْتُ)) مبتدأ وخبرهء قيل: المراد: أن الخلوة 
بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الذين إن وقعت المعصية» أو إلى الموت إن وقعت 
المعصية» ووجب الرجمء أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجهاء إذا حملته الغيرة 
على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطبيّ . 

وقال الطبريّ: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيهء أو ابن أخيه تَنَرَّل 
منزلة الموت» والعرب تصف الشيء المكروه بالموت» قال ابن الأعرابيٌ : هي 
كلمة تقولها العرب مثلاًء كما تقول: الأسد الموت؛ أي: لقاؤه فيه 00 
والمعنى: احذروه كما تحذرون الموت. 

وقال صاحب «مجمع الغرائب»: يَحْتَمِل أن يكون المراد: أن ا ة إذا 
حلت فهي محل الآفة. ولا يوْمَن عليها أحد» اق الموت؛ أي : 5 
يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت؛ كما قيل: : نعم الصهر القبرء وهذا لائق 
كال و 


.)157/١5( «شرح النووي»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الہ كله 

وقال أبو عبيد: معنى قوله: «الحمو الموت»: أي: فلَيّمْتء ولا يفعل 
هذا . 

وتعقبه النوويّ» فقال: هذا كلام فاسد» وإنما المراد: أن الخلوة بقريب 
الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشر يوفع منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن؛ 
لتمكنه من الوصول إلى المرأة» والخلوة بها من غير نكير عليه» بخلاف 
الأجنبيّ . 

وقال عياض”'؟: معناه: أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة» والهلاك 
في الدّينء فجَعله كهلاك الموت» وأَوْرَدَ الكلامَ مورد التغليظ . 

وقال القرطبئّ في «المفهم)”"': المعنى: أن دخول قريب الزوج على 
امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح» والمفسدة؛ أي: فهو محرّم معلوم 
التحريم» وإنما بالغ في الزجر عنهء وشبّهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة 
الزوج والزوجة؛ لإلفهم بذلك» حتى كأنه ليس بأجنبئ من المرأة» فخرج هذا 
مخرج قول العرب: الأسد الموت» والحرب الموت؛ أي: لقاؤه يفضي إلى 
الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدّين» أو إلى موتها 
بطلاقها عند غيرة الزوج» أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»”": الحم أحد الأحماء: أقارب الزوج» 
والمعشى فيه أنه إذا عات را هنذا فى أبن ارج وهو ري ت 
بالغريب؛ أي: فلتمت» ولا تفعلنّ ذلك» وهذه كلمة تقولها العرب» كما 
تقول: الأسد الموت» والسلطان النار؛ أي: لقاؤهما مثل الموت والنارء 
يعني : أن خلوة المَحْرّم معها أشدّ من خلوة غيره من الأجانب؛ لأنه ربما حَسّن 
لها أشياء» وحَمَلها على أمور تَتْقَل على الزوج» من التماس ما ليس في وسعهء 
فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك» ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يَطَلع والد 
زوجته» أو أخوها على باطن حاله» ولا على ما اشتمل عليه بيته. انتهى» 
فكأنه قال: الحمو الموت» أي: لا بذ منه» ولا يمكن حجبه عنهاء كما أنه 


.)هى١٠١/ه( «المفهم»‎ (۲( .)٦۱/۷( «الإكمال»‎ )١( 
«النهاية في غريب الحديث والأثر) (ص775).‎ )۳( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الدّخُولٍ عَلَى الْمُِيبَاتِ - حديث رقم (1170) 
لا ب من الموت» وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقىّ الدين في «شرح العمدة»"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد كثير من هذه الأقوال» ولا سيّما 
القول الأخيرء وأقربها عندي القول الأول» وهو: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي 
إلى هلاك الدّين إن وقعت المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية» 
ووجب الرجم» أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجهاء إذا حملته الغيرة على 
تطليقهاء فلا يحل دخوله على المرأة لذلك» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١117١/1١57(‏ و(البخاري) في «النكاح» »)٥۲۳۲(‏ 
و(الترمذي) في «الرضاع» »)١١171١(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» (60/ 785)» و(ابن 
أبى شيبة) فى (مصتفه» (58/5)». و(أحمذد) فى لمسئله) (5/ ١594‏ و"07١)غ‏ 
و(الدارميت) ۴ ((سننه» (۲/ ۲۷۸)» و(الطبرانئ) ۴ «الكبير» ۷٦۲ /١۷(‏ و٤٦۷‏ 
و٥‏ ۷)» و حبان) فى (صحيحه»  )00۸۸(‏ نے الک (۷/ 
۰ و(البغوي) في شرح السنّة» .)۲۲٣۲(‏ والله فال غل ٠‏ 

[تنبيه]: حديث عقبة بن عامر ديه هذا: أخرجه الشيخان» والنسائي عن 
قتيبة» ورواه مسلم عن محمد بن رُمح» عن الليث» وعن أبي السرح» عن ابن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» و وحيوة بن شريح» وغيرهم» عن 

أن حبيب . قاله العراقي اة . 

E‏ الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عمَرَء وَجَابر» وَعَمْرو بن 
العاص). ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة مَك 
رووا أحاديث تتعلق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


.)٥۲۳۲( كتاب النكاح رقم‎ ۰)۸۸ - AV /۱1۱) «الفتح»‎ )١( 


7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرَضَاع عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 

: فأما حديث عمر ضللئ : فرواه النسائئ من طريق جابر بن سمرة قال‎ ١ 
خطب عمر الناس بالجابيةء فقال : إن رسول الله يك قام في مثل مقامي هذاء‎ 
فقال» فذكر الحديث» وفيه: (ألا لا لون رجل بامرأة» فإن ثالثهما‎ 
الشيطان».‎ 

۲ - وأما حديث بابر كه : فأخرجه المصئف في الباب الذي يليه 
sS‏ باد ور قر 6 اله بن رول علدا 
امرأة» إلا أن يكون ناكحاًء أو ذا محرم». 

۳ وَأما حديث عَمْرِو بن العاص ذه : فأخرجه المصئّف في «أبواب 
الاستئذان)» وصححه من EE‏ 5200 العاص» عن عمرو بن العاص› 
أن رسول الله بي نهاناء أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. 
وسيأتي في الموضع الذي ذكره إن شاء الله تعالى . 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كُبَنْهُ: في الباب مما لم يذكره 
المصتف ككُاَنُةُ: عن عبد الله بن عمروء وابن عباس» وأبي أمامة وان . 

أما حديث عبد الله بن عمرو ونا : فأخرجه مسلمء والنسائئ من رواية 
بكر بن سوادة» أن عبد الله بن عمر حدّثه. اا من ب عام محلو عل 
أسماء بنت عميس» فدخل أبو بكر الصديق» وهي تحته يومئذ» فرآهم» فكره 
ذلك» فذكر ذلك لرسول الله بء وقال: لم أر إلا خيراًء فقال رسول الله لا : 
«إن الله قد برها من ذلك»» ثم قام رسول الله ية على المنبرء فقال: ١‏ 
يدخلنٌ رجل بعد يومي هذا على مغيبة» إلا ومعه رجل» أو اثنان». 

وأما حديث ابن عباس ا : فأخرجه البخاري» ومسلمء من رواية 
عمرو بن دينار» عن أبي سعيد» عن ابن عباس» عن النبي ييه قال: «ولا 
يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»» لفظ البخاري» وقال مسلم: «إلا ومعها 
ذو محرم). 

آم تحديت أبي أمامة طبه : فرواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير»» من 
رواية عبيد الله بن رَحْرء عن على بن يزيد» عن القاسم. عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله 4 : «إياكم والنساءء فوالذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة. إلا 
دخل الشيطان بينهما. . .» الحديث» وإسناده ضعيف جدَاًء والله تعالى أعلم . 


r )١117١( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الدّخُولٍ عَلَى الْمُغِيبَاتِ  حديث رقم‎ - ١5 
|۷1|“ سس 7777-2 7؟؟؟ “7ت‎ 


(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (حَدِيِتْ عة : بن عَامِرٍ حَدٍ ا 
صَّحِيحٌ0 وَإِنْمَا مَعْنَى كَرَاهِبَة الدّحُولٍ عَلَى النسَاءِ و على ن نحو مَا روي عن ال ا 
قال : «لا يَخْلوَنَ رَجل پامراق إا گان نَالِتَهُمَا الشَيْطَانٌ)؛ وَمَعْنَى قَوَّلِهِ: الحَمْوٌء 
يُقَالُ : راحو لزج كانه کره له َنْ يَخْلْوَ بهَا) . 

فقوله: (حَديث عَعْبَةً َة بن عَامِرِ) يبه (حَدِيِثُ حَسَنُ صَحِبمٌ) هو كما قال. 
وقد اثفق ا 

وق (وَِنْمَا مَعْنَى كَرَاِيَة هِيَةٍ الدّخُولٍ عَلَى النْمَاءِ عَلَى تخو ما روي عَن 
الب اة َال : «لَا يَخْلَوَنَ رَجُل بامْرَأةٍ ِل كَانَ تَالِتَهُمَا الشَيّْطَّانُ)) برفع الأولء 
ونُضِب الثاني ويجوز العكس». والاستثناء مفرغ . 

والمعنى: يكون الشيطان معهماء يهيّج شهوة كل منهما حتى يلقيا في 
الزنى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى ما أخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده» من رواية عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر» يعني: ابن 
ربيعة» عن أبيه قال: قال رسول - ية : «من مات» وليست عليه طاعة مات 
ميتة جاهلية» فإن خلعها من بعد عَفْدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى» وليست 
له حجةء ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل لهء فإن ثالثهما الشيطان. إلا 
محرم» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد» من ساءته سيئته» 
وسرّته حستته فهو مؤمن). انتهى”''. 

وقوله: (وَمَعْتَى قَوْلِهِ: الحم يُقَال: هُوَ أَحُو الزَّوْجء كأنهُ كره لَه ا 
يَحْلْوَ بهَا) وفي رواية ابن وهب عند مسلم: ١اسمعت‏ الليث يقول: الحمو أخو 
الزوج› وما أشبهه. من أقارب الزوجء ابن العمٌّ» ونحوه». 

[تنبيه]: قال العراقي كْزَدُهُ: أطلق في حديث الباب النهي عن الدخول 
على النساءء وقد حَمّله المصئف على الخلوة» لا على مطلق الدخولء» فإنه 
يجوز الدخول حيث كان هناك محرم للمرأة» أو محرم للرجل» وعليه يدل 


.) 5:59 5:5١/5؟5( «مسند أحمد)‎ )١( 


8 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله كه 
حديث ابن عباس المتقدم. وكذلك إذا دخل عليها وزوجها حاضرء كما دل 
عليه قوله يي في حديث الإفك: «وذكروا رجلا صالحا ما كان يدخل على 
أهلي إلا معي»» فأما الدخول بإذن الزوج من غير حضور محرم فهو غير جائز؛ 
لأنها خلوة» وإن كان حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره المصئف فى 
الاستئذان يدل على الجوازء حيث قال فيه أن يدخل على النساء بغير إذن 
أزواجهن» فهو محمول على حضور الزوج» أو حضور محرم لهاء أو لهء والله 
أعلم . 

وقال أيضاً: فيه تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية من غير حضور ثالث» 
وقد اتفق العلماء على ذلك» قال: ووجود من لا يستحيى منه» كابن سنتين 
وثلاث مثلاً لا يخرج عن الخلوة المحرمة؛ لأن وجوده كالعدم. انتهى» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كم قا 


 )١0(‏ (يَات) 


٢ 00‏ هم و 0 > 


(۱۱۷۱) - (حدثنا نصر بن عل ۶ قال : حَدَنَنَا عِيِسَى بن يُونْسَء عَنْ 
مُجَالِدِء ء عَنِ الشّْبِيٌّ» عَنْ جَابرء ع ن الین يكل كال : الا تجو على المُغِيبَاتِ 
فن الكَيْطَانَ يجري يِن أحَاوكم : مجحرّى الم قُْنا قلنا: ومنك؟ قال : ١وَمِنَى)‏ 
وَلَكنَّ الله لله أعائَني عَلَيّْهِ ٠‏ فَأَسْلَم)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ -(: نْصْرٌ بْنُ عَلِيَ) بن نصر بن علي الْجَهْضميَ البصريً» ا لت 
طلب للقضاء فامتنع [ ۰ تقدم فی «الطهارة» ٠‏ 750. 

۲ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيٌ الكوفيئ» تقدّم قريباً. 

 "“‏ (مجَالِدُ) ‏ بضم أوله. وتخفيف الجيم ‏ ابن سعيد بن عَمير 
الُمدانيّ - بسكون الميم ‏ أبو عمرو الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر 
عمره» من صغار ]٦[‏ تقدم فى «الزكاة» 1 . 


۱۷ اث حديث رقم (١1/ا١١)‏ 
6 سے 


؛ - (الشغبيٌ) - بفتح الشين المعجمة ‏ عامر بن شَرّاحيل» أبو عمرو 

الكوفيّ» ثقَةٌ فقي“ فاضل: مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 
ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي وء 

تقدم في «الطهارة» ”/ 5. 
شرح الحديث : 

(عن جابر) م ضيه (عن النَبِىّ يلدِ) أنه (قَالَ: «لا) ناهية» ولذا جزم بها 
قوله: (تَلِجُوا) بفتح أوله» اور ثالثه» مضا مضارع وَلَجَّ » يقال : وَل الشيءُ في 
غيره يلج فخ ا ل وأولجته: أدخلته» قاله الفيّومئ'"'". (عَلَى 
الْمُغِيبَاتِ) بالضمّ: اسم فاعل مِن أغابت المرأة: إذا غاب عنها زوجها؛ أي 
لا تدخلوا على الأجنبيّات التي غاب عنهنٌ أزواجهنّ» ثم علّل ذلك ا (فَإنَ 
الشَيْطَارَ يجري من ن أَحَدِكُمْ) أيها الرجال والنساء» (مَحَرَى الدّم) - E‏ 
ا مثل جريانه في بدنكم من حيث لا ترونه. قال «المجمع) : يحتمل 
الحقيقة» بأن جعل الله له قدرة على الجري في باطن الإنسانء a‏ 
الاستعارة؛ لكثرة وسوسته. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصحيحء قال القاضي 
عياض وغيره: قيل: هو على ظاهره» وأن الله تعالى جعل له قَوَة وقدرة على 
الجري فى باطن الإنسان مجاري دمه» وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة 
إغوائه. 52500 فكأنه لا يفارق الإنسان». كما لا يفارقه دمه» وقيل: يلقى 
وسوسته في مسامً ل ات ا 

وقال القرطين 5 اله : وقوله يَلة: «إن الشيطان يجري . .. إلخ» حَمَله حَمله 
بعض العلماء على ظاهره»ء فقال: إن الله تعالى جعل للشيطان قوّةء وتمكناً من 
أن يسري فى باطن الإنسان» ومجاري دمه» والأكثر على أن معنى هذا 
الخدت اا حار عن ما اكان لوان رايخك ليه سوه 
وإغوائه» وجرصه على إضلاله» وإفساد أحواله» فيجب الحذر منه» والتحرز من 


.)١5//١5( «شرح النووي»‎ )۲( .)١۷١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي -أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
حِيّله» وسد طرق وسوسته» وإغوائه» وإن بَعْدتَ. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الصواب حمل الحديث على ظاهره» وآن 
الشيطان له تمكن من أن يجري في الإنسان مجرى دمه. 

وخلاصة الآمر: أنه إذا أمكن إجراء النصوص على ظواهرها لا يُعدل. 
عنها إلا بحجة» يصرفها عن ذلك»ء ولا حاجةء ولا دليل على ذلك هناء فتأمّل 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال الصحابة الحاضرون لهذا الحديث: (قلا : وَمنك؟) ؛ أي : ويجري 
منك ا مجرى الدم؟ (قَالَ) علد : ((وَمِني) ؛ اق يجري اشا مني مجرى 
الدم» (ولكن الله أعائنو عَلَيْه َأَسْلَمُ») بصيغة الماضي ؛ أي : استسلم» وانقاد. 
وبصيغة المضارع المتكلم؛ اق أسلم أنا منه. قال في «المجمع»: وهما 
روايتان» مشهورتان. انتهى . 

وقال أبو البقاء في إعرابه: يُرْوَى بالفتح؛ لأنه فعل ماض» قال: فأسلم 
شيطاني ؛ أ : انقاد لأمر الله تعالى» وبالرفع ؛ أي : فأنا أسلم منه» وهو فعل 
مستقبل» یکی به الحال. انتهى”'' . 

وقال السنديّ : «فأسلمٌ» على صيغة الماضي» فصار مسلماً» فلا يدلني على سوء 
لذلك» وإسلام الشيطان غير عزيز» فلا ينكر» على أنه من باب خرق العادة» فلا يرد . 

أو على صيغة المضارع» من سَّلِمّ ‏ بكسر اللام -: أي: فأنا سالم من 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الرفع أولىء لِمَا في «مسند أحمد» بإسناد 
صحيح › من طريق سالم بن أبي الجعدء عن أبيه» عن عبد الله و هء قال : 
قال رسول الله يكلِ: «ما منكم من أحدء إلا وقد وکل به قرينه من الجنّء 
وقرينه من الملائكة»ء قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن الله 
أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحقٌ». 


(۱1) 


6 «المفهم» (ه/ ه٠١‏ ه). 
(؟) «شرح السيوطي لسنن النسائي» (۷/ 01777 . 
(۳) «حاشية السنديّ على النسائئ» (۷/ ۷۲ _ 075 . 


۱۷ - بات - حديث رقم (١1/ا١١)‏ 
سك ا ل 


فهذه الرواية تبيّن أن قوله: «أسلم» من السلامة» لا من الإسلام» فتعيّن 
خجله عانق هذا 

والمعنى: أن الله 4 أعان نبيّهِ ئة على كيد شيطانه» فلا يستطيع أن 
يأمره إلا بخيرء بخلاف غيره من الناس» فإنهم لا يَسُْلمون من شرّهء والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصځ» وفيه مجالد» وهو متكلّم فيه؟ 

[قلت]: إنما صح؛ لشواهده. فلقوله: «لا تلجوا على المغيبات...» 
شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم .)5١١5(‏ ولقوله: «إن 
الشيطان. . »٠‏ شاهد عند مسلم اشا »)35١1/5(‏ ولقوله: «لمن الله أعانني . ..( 
شاهد عند مسلم أيضاً )۲۸۱٤(‏ , 

والحاصل: أن الحديث صحيح» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا 2»)١١1/١7/١1(‏ و(أحمد) فى «مسنله» (۳/ ۳٠۹‏ 
و۹۷)» و(الدارمي) في «سننه» (١۲۷۸)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح مشكل 
الآثار» »)٠٠١(‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» (8914)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الفوائد التي ذكرها العراقئ يبال في «(شرحه»: 

(الأولى): قوله: تقدم في الباب الذي قبله حكم الخلوة بالمرأة» وزاد في 
هذا الحديث الحكمة في النهي عن الخلوة» وذلك لأن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم» فيوسوس له حتى يوقعه في الإثم . 

(الثانية): قوله: ومعنى قوله: «مجرى الدم»؛ أي: الدم يجري في 
أعضائه ويسري فيهاء فكذلك الشيطان» والمراد: وسواسه في القلب» وأما 


)۱( راجع : ما كتبه الشيخ الأرنؤوط» وصاحبه في (۹/۳). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَّاع عَنْ رَسُولِ الله يله 


|= 


كون الشيطان يسري في جسمه حقيقة» فقال القاضي عياض : قيل: هو على 
طاهرهء وأن الله تعالى جعل له فوة على الجري فى باطن الإنسان فى مجاري 
دمه» وقيل: هو على الاستعارة؛ لكثرة إغوائه. 59050 فكأنه لا يفارق 
الإنسان» كما لا يفارقه دمه» وقيل: يلقي وسوسته في مسام لطيفة في البدن» 
فتصل الوسوسة إلى القلب» والله أعلم. 

(الثالثة): قوله: سؤالهم النبي هَل عن كون الشيطان يجري منه مجرى 
الدم على تقدير ثبوت الحديثء أرادوا به استثناء الحكم في حقه َء هل 
يستحيل عليه ذلك؛ لشرفه» ومحله» أو يجوز عليه ذلك كما جاز على سائر 
البشرء كالأمراض» والسحر؟ ولا إنكار على من سأل عن ذلك؛ إذ كان 
مقصدهم بيان الخصائص من غيرهاء كما سألوه عند قوله کله : (الن ينجي أحداً 
منكم عمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
برحمته). 

قال العراقي : وسمعت مرة بعض من كان ينتسب إلى التشيع» وقد ذكر 
هذا الحديث الآخَر عنده فقال: كان بعض مشايخنا يقول: الله ينصفنا من 
هؤلاء الأعراب الأجلاف يقولون للنبى كَلِ: ولا أنت؟ ولم أكن أستحضر إذ 
ذاك السائل له عن ذلك» فإن في بعض طرقه عند مسلم: «فقال: ولا إياك يا 
رسول الله»» فقلت: لعله من الأعراب القريبين عهدهم بالإسلام» إلى أن 
وجدت فى بعض طرقه أن عائشة هى السائلة له عن ذلك» فظننت أن كلامه 
فيمن سأل عن ذلك كان قد اطلع على أنه عائشةء وقد كان متشيعاًء بل كان 
ينتسب إلى الرفض» وهو في الحقيقة القليل الأدب الجاهل بما يجوزء 
ويستحيل على الأنبياء» وقد كانت الصحابة ون أجل تعظيماً للنبئ يله من 

ئر خلق الله» يَدلكون وجوههم بنخامته» ويتمسحون بفضل وضوئه» حتى 

يكادوا يقتتلون عليه › وشرب بعضهم دمه ون . 

(الرابعة): قوله: قد صح في غير حديث سؤال بعض الصحابة ون 
للنبى يياه عن كونه له شيطان» من حديث ابن مسعود» وعائشة» وابن عباس»› 
فروى مسلم في «صحيحه» من رواية سالم بن أبي الجعد» عن أبيه» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككِيِ: «ما منكم من أحد إلا وكل به 


۷ _ بَاتٌ ‏ حديث رقم (۱۱۷۱) 
|۷۹ — 


قرينه من الجنّ»ء قيل: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» إلا أن الله ك 
أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخيراء وفي رواية له: «وقد وکل به قرينه 
من الجن» وقرينه من الملائكة)» وروى مسلم أيضاً من رواية ابن قسيط»ء أن 
عروة حدّثه أن عائشة زوج النبئ ييه حدّثته» أن النبئ كَل خرج من عندها 
ليلآء قالت: فغِرت عليه» فجاءء فرأى ما أصنعء فقال: «ما لك يا عائشة؟ 
أغرت؟» فقلت: وما لى لا يغار مثلى على مثلك؟ فقال رسول الله ككل : «قد 
جاءك شيطانك؟» قال يا رسول الله أو لي شيطان؟ قال: «نعم»» قلت: 
ومع كل إنسان؟ قال: «نعماء قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم. 
ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم» . 

وقد روي بزيادة في «المعجم الصغير» للطبراني من رواية يحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ» عن عمرة» عن عائشة وبا قالت: فقدت رسول الله بيه ذات ليلة 
من فراشهء فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية» فقمت ألتمس الجدار» فوجدته 
قائماً يصلي» فأدخلت يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا؟ فلما انصرف قال: 
«أخذك شيطانك يا عائشة» قلت: ولي شيطان؟ قال: نعم» ولجميع بني آدم» 
قلت: ولك شيطان؟ قال: نعم» ولكن الله كك أعانني عليه» فأسلم». قال 
الطبرانيَ: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا فرج بن فضّالة . 

وروی أحمد من رواية قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «ليس منكم أحد إلا وكل به قرين من الشياطين» قالوا: أنت يا 
رسول الله؟ قال: نعم» ولكن الله أعانني عليه» فأسلم». انتهى. 

(الخامسة): قوله: فيه عصمة النبئ يك من الشيطان» وقد ورد في حديث 
فق درن كلق رجو طقل آنه الاك احج ونه عا اال اا 
الشيطان منك قال القاضي عياض: واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة 
النبئ ييا من الشيطان في جسمه» وخاطره» ولسانه. 

(السادسة): قوله: فيه إشارة إلى التحذير من فتنة القرين» ووسوستهء 
وإغوائه؛ فَأعْلَّمنا أنه معنا لنحترز منه بحسب الطاقة. 

(السابعة): قوله: فيه على رواية الفتح جواز إسلام بعض الشياطين› 
ويكون ذلك من خصائص نينا محمد يوه كما اقتضته قصة آدم. 


r‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَ اب الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 

(الثامنة): قوله: فإن قيل: الشياطين كلهم من ولد إبليس» وقد جعله الله 
ودريته ممن حق عليهم العداب» فكيف يكول قرينه مسلماء وهو منهم؟ 

والجواب: أنه يحمل أن يقال: لعل قرينه أسلم في حياته يلي فكان لا 
يأمره إلا بخير» مع جواز أن يرجع القرين عن الإسلام بعد موته بء حين 
انقطع ما يتخوّف منه من الوسوسة لو جازت عليه» والعياذ باه والأعمال 
بالخواتيم» فإذا رجع عن الإسلام كان ممن حق عليه العذاب. 

ويَخْتَمِل أن يقال: إنه استمر على إسلامه كرامة للنبئ بيه وتشريفاً له على 
غيره» ويكون ذلك من خصائصه يله وهذا هو اللائق بكرامة منصبه لا 
وتفعه الباقي إلى يوم القيامة لمن جاء بعده من أمتهء فكيف بمن عاش معه و 
سلما ودخل في مسمى الصحابة» ولم يكن يأمره إلا بخير: : یتخو اه ما 
0 و وعند هر 0 الكتكب ( ب @4 [الرعد: 9”]. انتهى ما كتبه العراقيٌ كانُه 
وهو بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (مَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوّجْهِ)؛ 
أي : لتفرد ل د 

وقوله : (وَكَد تكلم بَعْضْهُمْ في مَجَالِد بن سَعِيدٍ مِن قبل د حِفْظِه) ؛ أي : : ضعفوه 
بسبب ضعف حفظه› a TNS‏ وکان ابن مهدي 
لا يروي عنه» وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئاً. وقال عمرو بن علىّ: سمعت 
يحيى بن سعيد يقول لبعض أصحابه: أين تذهب؟ قال: إلى وهب بن جرير أكتب 
السيرة عن أبيه» عن مجالدء قال: تكتب كذباً كثيراً» لو شئتٌ أن يجعلها لي مجالد 
كلها عن الشعبئ» عن مسروق» عن عبد الله فعل. وقال أبو طالب عن أحمد: ليس 
بشيء» يرفع حديثاً كثيراً» لا يرفعه الناس» وقد احتمله الناس . وقال الدُوريّ عن 
ابن معين: لا يُحتج بحديثه. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف» واهي 
الحدیث» كان يحيى بن سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كله رَفْعه 
قلت: وَلِمَ يرفعه؟ قال: للضَّعْف. ذكر هذا كله في «التهذيب'“ 


.)77/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)۱۱۷۱( بات - حديث رقم‎ ١7 
م ل ا 1 11ح‎ 


وقوله: (وسَمِعْت على بْنَ خَشْرّم) بالخاء والشين المعجمتين» بوزن جَعْمَر 
المروزيٰ› ق تقدم في «الطهارة» )¥/ «(o‏ تون قال سفِيَانْ بن عييتَة في 
ا أي : توضيح معنى (قَوْلٍِ النْبي ي : «وَلَكِنَّ الله أَعَائَنِي عَلَيّه فَأَسْلَمُ). 

يعني : أَسْلَمُ نا منه)؛ يع: يعني : أنه فعل مضارع مستد إلى د ضمير المتكلم» ومعناه: 
أنه يل يَسْلَّم من شرّه بعون الله تعالى . (قَالَ سُفْبَانُ) بن عيينة : (وَالشَيْطَانُ لا 
يَسْلِمَ)؛ يعني نى: أن قوله: «فأسلم» ليس بصيغة الماضي حتى يثبت إسلام 
الشيطان» فإن الشيطان لا يسلم. قال في «المجمع): : وهو ضعيفء. فإن الله 
تعالى على كل شيء قدیر» فلا يبعد تخصيصه مِن فَضّله بإسلام قرينه. | 

قال ابن الأثير في «النهاية»: «وما من آدمي إلا ومعه شيطانء قيل: 
ومعك؟ قال: نعم» ولكن الله أعانني عليه فأسلم». 

وفي رواية: «حتى أسلم»؛ أي : انقاد واستسلم وكفت عن وسوستي . 

وقيل: دخل في الإسلام فسَّلِمت من شرّهء وقيل: إنما هو فأسلم بضم 
الميم على أنه فعل مستقبل؛ أي: أسلم آنا منه ومن شرّه. 

ويشهد للأول الحديث الآخر: «كان شيطان آدم كافراً وشيطاني مسلما». 
انتهى . 

قلت: لو صح هذا الحديث لكان شاهداً قويًاً للأولء وإني لم أقف على 
سنده ا 

وقال العراقيٌ واه : : ما حكاه المصئّف عن سفيان بن عيينة من أن قوله: 
«فأسلم» أنه بالرفع هو أحد الروايتين عند مسلم في حديث ابن مسعود» وقد 
اختلف في أي الروايتين ين رجح؟ فقال الخطابي : الصحيح المختار الرفع. 
ورجح القاضي عياض الفتح» واختاره النوويّ لقوله فيه: «فلا يأمرني إلا 
بخير)ا» وهو الظاهر. 

وأما حديث عائشة فهو بالنصب فظعاً: وهو ظاهر في أن المراد به: إسلام 
E‏ احتى أسلم»» قال النووي : واختلفوا في رواية الفتح. 

: قيل: أسلمّ بمعنى استسلم. وانقاد.» قال: وقد جاء هكذا في غير (صحيح 

مسلم) : «فاستسىلم»› وقيل: معناه: صار مسلما مؤمناء وهذا هو الظاهر. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي -أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
وقد روينا في حديث آخر التصريح بأن المراد منه: إسلام قرينه حقيقة» 
وقد رواه الخطيب من حديث ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كَه: « 
على آدم بخصلتين: كان شيطاني كافراًء فأعانني الله عليه حتى أسلم» وكنّ 
أزوأجي عونأ لي» وكأن شيطان ادم كأفراء وكانت زوجته عونا له على 
خطيئته»» وهو من رواية محمد بن الوليد بن أبان» عن إبراهيم بن صرمة» عن 
يحيى بن سعيدء عن نافع» عن ابن عمر. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: قال ابن عدي: محمد بن الوليد كان يضع 
الحديث» وقال أبو عروبة: كذاب» وذكر الذهبئ ف في «الميزان» هذا الحديث 
من أباطيله”''» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (وَ١لا‏ تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ). وَالمُغيبَة) هي (المرأة لي 0 
وججها غائباًء وَالمُغْيبَات : جَمَاعَة 1 المُغِيبَةِ) ؛ أي : : مفرده: مغيبة» وتقدم أنه يقال 
لياة نتنب ينون 8ن قال الميحت 2ل وامراة لشيتة. و ومُعْيبٌ 
کمخين : غاب زوجها. انتهى» فأفاد أن فيها ثلاث لغات» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك أوَلَ الكتاب قال : 


| (1) - (بَابٌ) 


(۱۱۷۲) - (حَدَنَنَا محمد ن بشّار» قال : حَدَنَنَا ڪمرو بن عَاصِم» قال : 


ت 


حَدَنَنَا مام عن قَتَادَةٌ عن مورت 1 أبي الأخْوّص» عن عبد الف عن 
النبيَ يلل قَالَ: «الْمَرْأَةَ عورة ذا حرجت اسْتَشْرَفَهَا الشَّيّطَانٌ)). 
رجال ا دن سبعة 

١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ) بُنْدارء أبو بكر البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ (عَمَرُو بن عَاصم) بن عبيد الله الكلابي القيسيّ» أبو عثمان البصري» 
صدوقٌء في حفظه شيء» من صغار [4] تقدم في «الصلاة» .577/5١١‏ 


.)٥٦۰  ه9/5( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


۸ -بَاتَ ‏ حديث رقم (۱۱۷۲) 
ا ل( 


 *‏ (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْدْيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصرئي» ا ربما وهم [۷] تقدم في «الطهارة» ”7/787 5. 
٤‏ - (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَ» أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت يُدلْسء 
رس ]€[ تقدم في فی «الطهارة» .١9/١6‏ 
5-5-0-5 - بتشديد الراء - ابن مُسَّمْرِجَ - بضم أوله. EE‏ 
وسكون الميم» وكسر الراءء بعدها جيم ويقال: ابن عبد الله العجليّ» أ 
الم لمر ب الكوفي» ثقةٌء عابدٌ» من كبار ۳1]. 
قال العراقيّ كُأَنْهُ: مُوَرْقُ العجليّ عدر س0 وفتح الواو» وكسر 
الراء المشددة» وآخره قاف وهو ابن مشمُرج - بضم الميم» وفتح ال 
المعجمة» وسكون الميم» وكسر الراءء آخره جيم كنيته أبو المعتمرء 
بصري؛ وقيل: كوفئ» وليس له عند الترمذيّ إلا هذا الحديث» وحديث آخر 
فى «الزهد» من روايته عن أبي ذرٌ ڪه وأخرج له الأئمة الستة» روى عن 
جماعة من الصحابة: عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله بن عمرء وكان يصحبهء 
ويحج معهء وأبي ذز وأبي الدرداء» وآخرين» وقد أطلق المزيّ في «التهذيب» 
روايته عن المذكورين» وفي بعضها إرسال؛ فقد قال أبو زرعة: إن روايته عن 
أبي ذر مرسلة؛ وعلى هذا فروايته عن عمر مرسلة أيضاً. وثقه النسائئ» وابن 
حبان» وغيرهماء قال ابن سعد: قالوا: ا بر سا على 
العراق» كذا حكاه المزي في «التهذيب»»› e‏ سنة وفاته» وكانت ولاية 
عمر بن هبيرة على العراق من أثناء سنة ثلاث ومائة إلى أثناء سنة ست ومائةء 
وكذلك لم يعيّن في «العبر» سنة وفاته» وإنما قال: في إحدى» أو سبع ومائة» 
وممن توفي بعد المائة فلان» وفلان» ومورق العجليّ» وقد صرّح ابن حبان في 
«الثقات» بسنة وفاتهء فقال: رفي فى ولاية عمر بن هبيرة على العراق سنة 
حمسن وما د ا 0 
أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان» كما مر آنفاً. 
١‏ (أَبُو الأَحْوّصٍ) عوف بن مالك بن نَصْلة - بفتح النون» وسكون 
المعجمة ‏ الْجْشَّميَ - بضم الجيمء وفتح المعجمة ‏ الكوفئّ» مشهور بكنيته. 
ثقة ["؟] تقدم في «الصلاة») .51960/1١١9‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ اله يك 


KH 


۷- (عبد الله) بن مسعود وليه تقدم في «الطهارة» .١7/١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أنه من سُباعيات المصئّف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة؛ وقد تقدّموا غير مرّةء 
وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» عن مورق» عن بق 
الأحوصء وفيه عبد الله مهملاًء وهو ابن مسعود وه ؛ للقاعدة المشهورة التى 
أشار إليها السيوطئ في «ألفيّة الأثر؛ حيث قال : ١‏ 
E Ea‏ نه اللّوا في ظَيَبَة فابن عَمَرِء وَإِنْ يَفِي 
بمَكةٍ فَابِنُ الرُبَيْرِء أو جَرَى بِحُوفَة E E‏ 
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرٌ وَعِنْدَ صر وَالشام مَهْمَا أَظلِقٌ ابْنُ عَمْرِ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود وله (عَن التب يكلل) أنه (قَالَ: «الْمَرْأَة عَوْرَة) 
مبتدأ وخبرء قال في «مجمع لارا حمل الا نفسها عورة؛ لأنها إذا 
ظهرت يستحي منهاء كما يستحي من العورة إذا ظهرت» والعورة: السوأة. 
وكل ما يستحي منه إذا ظهرء وقيل: إنها ذات عورة. (فَإِذَا خَرَجَتْ)؛ أي: من 
بيتهاء (اسْتَشْرَقَهَا الشَبْطَانُ)؛ أي: زيّنها في نظر الرجال» وقيل: أي: نظر إليها 
ليغويهاء ويغوى بهاء والأصل في الاستشراف: رفع البصر للنظر إلى الشيء. 
ويَسّط الكف فوق الحاجب. 
والمعنى: أن المرأة يستقبح بروزهاء وظهورهاء فإذا خرجت أَمْعَنَ النظر 
إليها ليغويها بغيرهاء ويغوي غيرها بها؛ ليوقعهماء أو أحدهما في الفتنة» أو 
يرنه بالسيظان 4 ا الان من امن الي اة عل | اكه ال 
الشارح ا . 
وقال-المناوي اه : : قوله: «المرأة عورة»؛ أي : هي موصوفة بهذه 
الصفة» ومن هذه صفته فحقه أن سر والمعنى : أنه يستقبح تبرّزها وظهورها 


.)١59/5( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


۸ -بات ‏ حديث رقم (۱۱۷۲) 
حجري ل 2 يك 6و حت 


للرجل» والعورة سوأة الإنسان» وكل ما يستحيى منه» كني بها عن وجوب 
الاستتار في حقهاء قال ابن الكمال: فلا حاجة إلى أن يقال: هو خبر بمعنى 
الأمر. 

قال في «الصحاح): والعورة كل خلل يتخوف منه. وقال القاضي: 
العورة كل ما يستحي من إظهاره» وأصلها من العار» وهو المذمة. 

وقوله: «فإذا خرجت من خدرها استشرفها الشيطان»؛ يعني: رَفْعَ البصر 
إليها ليغويهاء أو يغوي بهاء فيوقع أحدهماء أو كلاهما في الفتنة» أو المراد: 
شيطان الإنس» سمّاه به على التشبيه» بمعنى: أن أهل الفسق إذا رأوها بارزة 
طمحوا بأبصارهم نحوهاء والاستشراف فعلهم. لكن ا ا 
أشرب في قلوبهم من الفجورء ففعلوا ما فعلوا بإغوائه» وتسويله» وكونه 
الباعث عليه» ذكره القاضي . 

وقال الطيبئ: هذا كله خارج عن المقصود» والمعنى المتبادر: أنها ما 
دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيهاء وفي إغواء الناس› فإذا خرجت طمع 
وأطمع؛ لأنها حبائله» وأعظم فخوخه» وأصل الاستشراف: وضع الكفٌ فوق 
الحاجب» ورفع الرأس للنظر. انتهى”' 

قال 0 الله عنه: لا فرق بين ما قاله الطيبئ» وما ذكره القاضي› 

وقال العراقن 5 ا في «شرحه) قوله: «استشرفها الشيطان»: الشرف لغة: 
العلوء إما الصُّوْريٌ» وإما المعنويّ» والحديث يَحْتَمِل كلا من الأمرين. 
فحتمل أن يكون معنى استشرفها: أي: رآها من أعلى ما يفتتن به الناس؛ إذ 
النظرة سهم مسموم من سهامه» كما ورد في الحديث» ومنه قوله في الحديث 
الآخر: «لا ينتهب نهبة ذات شرّف»؛ أي: ذات قدر ورفعة. 

ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «استشرفها»؛ أي: دعا الناس إلى الاستشر 
إليهاء وهو التطلع» ومنه قوله في حديث الفتن: «ومن تشرف لها استشر 
لداء ومنه الحديث الآخر: «كان أبو طلحة إذا رمى استشرفه النبن كل ؛ 9 


.)5157/5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

7770 سكعل وه حا سي لكا اده لك :للك خا لكل كك اكد ا 01 
إلى مواقع نبْله»» قال أهل الغريب: وأصل الاستشراف: أن تضع يدك على 
حاجبك» وتنظر كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشىء» قالوا: وأصله 
بن اشرت وهر اللي كانه ر اله عن مرح مرو رة کر ادرا 
له. 

ويَحْتَمل أنه أراد: إذا خرجت خرج الشيطان إلى لقائهاء فيكون معها؛ 
ليريها للناظرين» ومنه قول أبي عبيدة لعمر حين قَدِم الشام: ما يسرّني أن أهل 
البلد استشرفوا؛ أي: خرجوا إلى لقائك . 

ويَحْتمِل أن يراد بذلك: أن يتلبّس بهاء ويزيّنها للناظرين؛ يدل عليه قوله 
في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث جابر مرفوعاً : «إن المرأة إذا أقبلت 
أقبلت في صورة شيطان»» وإنما شبّهها بالشيطان؛ لاشتراكهما في تزيين 
الا انتهى» والله تعالى أعلم. ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في يه 

حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في 55 

أخرجه (المصئف) هنا .»)١١١7/١8(‏ و(ابن خزيمة) في الاأصحيحه) 
١16(‏ و585١‏ و۱۷۸۷)» و(ابن حبان) فى (صحيحه) (56598 و00494), 
و(الطبرانت) فى «الكبير» »)3١118(‏ و(البرّار) فى «مسنده» (571//0 و۲٦۲۰)ء‏ 
و(ابن عديّ) في «الكامل» (۳/ »)١75659‏ و(ابن 5 شيبة) في «مصنفه» (7515) 
موقوفاًء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ ر ا : حديث ابن مسعود ي هذا: انفرد 
بإخراجه الترمذي. وأما ما اقتضاه كلام المزي في «الأطراف» من كونه عند أبي 
داود» فليس بصحيح؛ فإنه قال في «الأطراف»: مُوَرّقَ العجلىّ» عن أبي 
الأحوص» عن ابن مسعود» حديث: «صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلواتها 
فى حجرتها. . .» الحديث (د) فى «الصلاة» عن 55 بن المثنى» عن عمرو بن 
عاض عن همام» عن ا به» (ت) في «الرضاع» عن بندار» عن 


۸ - بَاب ‏ حديث رقم (۱۱۷۲) 
۷| کے 

عمرو بن عاصم ببعضه: «المرأة عورة. . .» الحديث. انتهى كلامه» ومقتضاه: 
أن الحديث الذي عند الترمذي قطعة من الحديث الذي عند أبى داود» ولیس 
كذلك» والذي عند أبي داود: «صلاة المرأة في بيتها ا حجرتهاء 
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»» هذا جميع ما رواه أبو 
داود» فتبيّن أن حديث الترمذيّ: «المرأة عورة» إلى آخره حديث آخَرء وإنما 
إسنادهما واحدء والله أعلم . 

وقد زاد الطبرانيّ في حديث الترمذي زيادة في آخره بعد قوله: «استشرفها 
الشيطان»: «وأقرب ما تكون من ربها ما كانت في 0 بيتها». انتهى 

[تنبيه آخر]: تكلم الإمام الدارقطن کا في هذا الحديث» ودونك نص 
«العلل» : 

: وسئل عن حديث أبي الأحوص» عن عبد الله» عن النبي ا‎  )9405( 
«المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» الحديث» فقال: يرويه قتادة»‎ 
واختلف عنه» فرواه همام» وسعيد بن بشیر» وسُويد بن إبراهيم» عن قتادة»‎ 
. عن مُوَرّقَ العجليّ» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» عن النبي بيا‎ 

ورواه سليمان التيميٌ عن قتادة» عن أبي الأحوص» لم يذكر بينهما 
مورقاً» ورقعه أيضاً . 

ورواه حميد بن هلال» عن 5 الأحوص» عن عبد الله موقوفاً . 

ورواه أبو إسحاق السّبيعيَ»ء عن أبي الأحوص» واختلف عنه» فرفعه 
عمرو بن عاصم» عن شعبة» عن ابي إسحاق» ووقفه غيره من أصحاب شعبة» 
وكذلك رواه إسرائيل وغيره» عن أبي إسحاق موقوفاً» والموقوف هو الصحيح 
من حديث ا إسحاق» وحميد بن هلال» ورفعه صحيح من حديث قتادة. 
انتهى كلام الدارقطنئ ریا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما قاله الدارقطنيٌ اه أن حديث 
الباب صحيح مرفوعاً؛ لأنه من رواية قتادة» والله تعالى أعلم. 


.)١٠١ /0( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنئ كه‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى0©: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ غُرِيبٌ) هو صحيح 
كما قال؛ كما تقدّم الكلام عليه آنفاً. والظاهر أن غرابته؛ لتفرّد قتادة به عن 
مورّق». عن أبي الأحوص» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن المرأة عورة. 

قال العراق كُأَنَُ: إن قيل: قوله: «المرأة عورة» يقتضي أن جميع بدنها 
عورة» وقد عرف أن الوجه والكفين ليسا بعورة؟ 

والجواب عنه: أنه أراد بذلك: عورة النظرء لا عورة الصلاة» ولا عورة 
الخلوة» على ما يأتى بيانه» وذلك أن للحرة ثلاث عورات باعتبار ثلاثة 
أحوال: فعورتها في تحريم النظر إليها جميع بدنها عند خوف الفتنة» سواء في 
ذلك الوجه والكفان» وغيرهما؛ لخوف الافتتان» بل الوجه في ذلك أشد 
خوفاً؛ لأن الجمال في الوجه؛ وهذا مما لم يَحْكِ فيه الرافعي خلافاًء أما إذا 
لم تف الفتنة» فحكى الرافعيّ في «الشرح» عن أكثر الأصحاب أنه لا يحرم 
۰ (۲( 
النظر إلى الوجه والكفين» وقيل: بالمنع '". 

وأما عورتها فين الصلاة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين› وقل أطلق 
الرافعيئ» والنوويّ في الصلاة أن عورة المرأة هذاء ولم يقيّداه بالصلاة تبعا 
لعامة المتقدمين › وقد قيده بذلك ابن سراقة من أصحابنا فى كتاب «التلقين». 
فققال: وعورة الحرة في الصلاة. ومع الرجال غير ذوي المحارم محارمها: 
جميع بدنهاء إلا وجهها وكفيهاء فخصص ذلك بالصلاة. 

وأما عورتها في الخلوة فهو كعورة الرجل مع الرجل» وهو حاصل كلام 

۲ - (ومنها): ما قاله العراقين: أطلق فى حديث الباب قوله: «المرأة 
عورة»ء ولم يفرّق في المرأة بين الحرة والأمة» وقد عُلم أن حكمهما مختلف 
في مقدار العورة؟ 


)١(‏ ثبت في نسخة العراقيّ» وابن العربيّ. 
(۲) هنا سمط فى النسخة» ولعل هذا هو الصواب. 


4 بَاتَ ‏ حديث رقم (۱۱۷۳) 
 -32-52-‏ ب 11/277227 


والجواب: أنه ليس المراد هنا: عورة الصلاة» وإنما أراد عورة 
النظرء كما تقدم» وإذا كان المراد: عورة النظر» فيكون فيه حجة للوجه 
الذي حكاه الغزالي في «الوسيط» أن الأمة في ذلك كالحرة» وعلى هذا 
فيحرم النظر إليها مع خوف الفتنة» ويجيء الوجهان في حالة عدم الخوف». 
ولكن قال الرافعى: إن هذا الوجه لا يكاد يوجد هكذا إلا للغزالئ فى 
«الوسيط). قال الرافعئ : والأصح فيما ذكره صاحب «(التهذيب». فاضي 
الروياني جواز النظر إليه؛ أي: إلى ما بين السرة والركبة” قال الرافعئ : 
لكنه يكره. 

۳ - (ومنها): أن الأفضل في حق المرأة ملازمة بيتهاء وأنها لا تخرج 
من بيتها إلا إلى ما لا بد لها منه؛ لِمَا يتوقع في حقها من الفتنة» إما من افتتان 
غيرها بهاء أو من افتتانها بغيرها. 

قال العراقين: وقد روينا فى الجزء الثالث والثمانين من «الأفراد) 
للدارقطنئ أن النبئ بي قال لابنته فاطمة: «أيّ شيء خير للمرأة؟ فقالت: أل 
ترى رجلاًء ولا يراها رجل»» والله تعالى أعلم . 


١ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كانه قال: 


 )19(‏ (بَابٌ) 


(۱۷۳) - (حَدَنَنَا الحَسَنٌ بْنُ عَرََةَ: قَالَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيّاش» 
عَنْ جير بْنِ سَعْدِ عَنْ حال بن مَعدَانَ عَنْ فر بْنِ مره الحَضْرَمِيٌ؛ عَنْ 
معَاذ ُن جَبَلٍ ؛ عن النبيّ ل قال رلا تَؤْذِي امَرَأة روما في الدّنْيَاء إلا 58 
روجته من نّ الور العين: لا : توذيه› اتلك اله انما هو عِنْدَكَ دَخِيلٌ ‏ 55 
ن ارفك إِليْنَاه) . | 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الصواب: إلا إلى ما بين السرة والركبةء بزيادة (إلأ)» 
فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
ج ي 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١-(الحَسَنُ‏ بْنُ عَرَقَةَ» بن يزيد العبدي» أبو علي البغدادي» صدوقٌ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .١7١/94/‏ 
١‏ - (إِسْمَاعِيل بْنُ عَنّاشِ) بن سيم الْعَنْسِيَ - بالنون - أبو غتبة الحمصئّ» 
دور في روايته عن أهل بلده» ا في غيرهم ]۸[ تقدم في «الطهارة» ۹۸/ 
.١ ١١‏ 
٣‏ - (بَحِيرٌ - بكسر السين المهملة ‏ ابْنْ سَعْدِ) السَّحوليَ ‏ بمهملتين - 
خالد الحمصئ» ثقةء ثبت 3 تقدم في «الوتر» .٤١٤/٠١‏ 
٤‏ - (خالِد : ف بن معدان) الكلاعين الحمصيء أبنو عمد الله ف عاب 
يرزسل كثيراً [۳] تقدم في «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 
© (کثیر بن م مرّة الحَضْرَمِئٌ م) الرّهاوي. أبو شجرة› ويقال: أبو القاسم 
الحمصي › ثقةٌ [1]. 
روى عن النبئ ويه مرسلاء وعن معاد بن جبل» وعمر بن الخطاب» 
وعبادة بن الصامت› وأبي الدرداءء وأبي فاطمة الأزدي» وتميم الداري. وغيرهم . 
د عنه خالد بن معدان» 0 ع بن أبي عريب» وأبو 
ابا ا وقال: كان فة : 
وقال العجلئ : شامئ تابعئ ثقة. وقال النساك ئن : لا بأس به. وقال ابن خراش 
صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال عبد الله بن صالح› > عن الليث» 
عن يزيد ر بن أبي حبيب» أن عبد العزيز بن مروان كتب إلى كثير بن مرة 
الحضرمي › ركان فد أدرك سین بترا : وقال أبو الزاهرية» عن كثير بن مرة 
و مررت بسو مع فقال: أرجو أن 9و رجلا 2 
0 جبير بن نفير»› وأبا م 0 وذكره البخاري في 
«الأوسط» فى فصل من مات من السبعين إلى الثمانين. وقال العسكريٌ: أخرجه 
ابن أبي خيثمة في الصحابة الذين يعرفون بكناهم» وهو وَهَّم. وقال أبو موسى 
فى دیل الصحابة : أورده عبدان» وحديثه مرسل 2 ولم يذكره في الصحابة غيره. 


۹ - بَابٌ ‏ حديث رقم (۱۱۷۳) 
ساس م م ١١م‏ سم 


أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط . 

١‏ - (مَعَادْ بن جبل) تن عجرو ين اوس الأنصاري الخزرجيّء أبو 
عبد الرحمن» مشهورهء من أعيان الصحابة و شهد بدراً وما بعدهاء وكان 
إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» مات بالشام سنة ثماني عشرة» تقدم 
في «الطهارة» .05/1٠‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئف يانه وأن رجاله كلهم رجال ثقات» وأنه 
مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فبغداديّ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن 
ما م ار ار اا دوا ۰ 


(عَنْ 7 ذ بْنِ جَبَل) 5 ليه (عَن النْبِيَّ كية) أنه (قَالَ: «لا) نافية» ولذا رفع 


> ىن سم رعو 


الفعل بعدهاء وهو ف (نَؤْذِي امْرَأة رُوْجَهَا في الدُنْيَاء إلا قَالْت زوجته من 
الحُور)؛ أي: نساء أهل الجنةء جمع حوراء» وهي الشديدة بياض العين العين» 
ال يراه الو ركس الین الا ا شفع عا من 
الواسعة العين . )ل( ناهية» ولذا جزم بها قوله : (تَؤْذِيهِ) نهي للمخاطبة. وأصله: 
تؤذينه, فجزم بحذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون» 
رهد رحويا دافا E SL O‏ 

وَاجْعَلْ لِتَخو يَفْعَلَانٍ الْتوْنَا رَفْعَاً وَتَدْعِيْنَ وَتَسْألُونَا 

وَحَذَفْهًا لِلْجَرْم وَالْنْصْيِتِ ِمَهُْ كلم تَكُوْنِي لِتَرُوْمِي مَظْلَمَهُ 

(قاتلك ا ۵؛ أي : قتلك. أو لعنك» أو عاداك» وقد يرد للتعجب. 

كتربت یداه» وقد لا يراد به ا ومنه: «قاتل الله سمرة)» كذا في 
«المجمع» . نما هو عِنْدَكُ دَخِيلٌ) بفتح الدال المهملة» وكسر الخاء المعجمة. 
وهو الضيف› والتزيل» وهو فعيل» بمعنى فاعل» ومنه قول عائشة وبا في حق 
جبريل؛ حين بلغها البئ 25 سلامه. فقالت: نعم الصاحب» ونعم الدخيل» 
ومنه قول عدي : وكان لنا انا أو دخيلا . قاله العراقيٌ يله . 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضاع عَنْ رَسُولٍ اله يك 

حت | وا ا ا ا ي 

والمعنى: أنه كالضيف» والنزيل عندك» وأنت لست بأهل له حقيقة» 

وإنما نحن أهلهء فيفارقك» ويلحق بنا. (يُوشِك)؛ أي: يقرب (أنْ يُفَارِفَكِ 
إِلَيْنَاه)؛ أي: واصلاً إليناء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث معاذ بن جبل ڪيه هذا حسنْ . 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (9١7/7/1ا١١)2‏ و(ابن ماجه) في «سننه» 2)5١١5(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» »)۲٤۲ /٥(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» »)١١7/756(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» 42757١ /٥(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث معاذ ولیہ هذا: أخرجه ابن ماجه أيضاً عن عبد الوهاب بن 
الضحاك» عن إسماعيل بن عياش» وقد رواه عن إسماعيل بن عياش جماعة؛ 
منهم داود بن عمرو الضبي . قاله العراقيٌ كاله . 

(المسألة الثالثة) : : في الفوائد التي ذكرها العراقيٌ یاه في (شرحه) : 

(الأولى) : قوله: فيه التغليظ على المرأة أن تؤذي زوجهاء والتحذير لها 
عن ذلك بدعاء الحور العين سبب ذلك . 

(الثانية): قوله: فيه التسلية للزوج عند أذى المرأة له» وأنه ينتصر له 
بسبب ذلك بعض آهل الجنة» ويدعو على زوجته المؤذية له بسبب ذلك» وهذا 
يقتضي الصبر على إيذائهنّ . 

(الثالثة): قوله: فيه أن كل مؤمن عَيّنت له زوجته من الحور العين قبل 
موته» وقد يوجّه ذلك من قوله تعالى : #وروجتنهُم ر عب @4 [الدخان: 54]» 
ويدل عليه أيضاً قوله في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة 
وجابر أيضاً في رؤيا النبيّ كلد أنه في الجنة» وأنه «رأى امرأة تتوضاً إلى جانب 
قصرء فقلت : لمن هذا؟ قالوا: لعمرء فذکرتٹ غيرتك› وليت مديراً) . 

(الرابعة): قوله: فيه أن الحور العين قد خلقن» وكذلك الجنة» وهو 
مذهب أهل السْنَة» وأن ذلك موجود خلافاً للمعتزلة. 


4 ياب حديث رقم (۱۱۷۳) 5 

(الخامسة): قوله: قد يوجد من قوله: «إلا قالت زوجته» بلفظ الإفراد أنه 
ليس له في الجنة من الحور العين إلا زوجة واحدة. 

فإن قيل: ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لكل واحد 
زوجتان»» وهكذا عند الترمذيّ من حديث أبي سعيد الخدريّ: «لكل واحد 
منهم زوجتان من الحور العين». 

فِيَحْتَمل أن واحدة من الحور العين» وواحدة من نساء الدنياء ولكنه قد 
ورد في غير حديث: أن لكل اثنين وسبعين زوجة» فروى ابن ماجه من حديث 
أبي أمامة قال: قال رسول الله بية: «ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوّجه الله 
اثنتين وسبعين زوجة» اثنتين من الحور العين› وسبعين من ميراثه من آهل 
النار»» الحديث. قال هشام بن خالد شيخ ابن ماجه: يعني : رجالا دخلوا 
النارء يُورَتُْ أهل الجنة نساؤهم» كما وَرنْتُ امرأة فرعون» وهذا يدل على أن 
السبعين من نساء الدنياء وفي حديث آخر أن «اثنتين من نساء الدنيا وسبعين من 
الحور العين»» وفي بعض الأخبار أن هذا العدد لأدنى أهل الجنة منزلة» كما 
رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله بي : «أدنى 
أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان وسبعون زوجة...2 الحديث. 

وعلى كل تقدير» سواء كانت السبعون من الحور العين» أو اثنتان فقطء 
فيكون قوله في حديث الباب: إلا قالت زوجته من الحور العين» لم يرد بها 
الواحدة فقطء وإنما أراد: من هي متصفة بأنها زوجة له» وكذلك قال في آخر 
الحديث حكاية عنها: «يوشك أن يفارقك إلينا» ولم تقل : إل فأراد بذلك : 
نساؤه من الحور العين» ويخْتمِل أن يكون قائل ذلك امرأة واحدة من نسائه» 
من شاء الله منهنٌ أن تقول ذلك» إما على التورية» أو على الاكتفاء بذلك من 
واحدة؛ كما هو مأمور به على الكفايةء إما وخا أو تطوعاً وأهل الجنة 
غير مكلّفين» وإنما ذكر الوجوب والتطوع مثالاً لِمَا يُفعل عن بعض» فيحصل به 
الاكتفاء عن غيره» والله أعلم . 

(السادسة): قوله: فيه الدعاء على الظالم والمؤذي» سواء بلّغهء أو لم 
يبلغه» كدعاء الحور العين على المرأة المؤذية لزوجهاء وقد يقال: إبلاغ 
النب بي لأمته كالمشافه لهنْ بالدعاء؛ لينزجرن عن ذلك . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ا ا ا ت - 


(السابعة): قوله: وفى قوله: «فإنما هو دخيل عندك» إشارة إلى أن من 
كانت کح لك ما ا ينبغى احتماله» ورك أذاه» فإن فراقه منه قريب» 
وكذلك قال َيه في دعائه : الك من جار السوء في دار المقام. فان جار 
البادية يتحول»» ورفيق السفر والجار ونحو ذلك ينبغى خسن صحبته لِقِصَر 
الجن مااي أ ريه يه نميه السب إلى ايه 
الموت» ولذلك قال في آخر الحديث: «يوشك أن يفارقك إلينا». 

(الثامنة): قوله: والمراد بالمفارقة هنا: موت الزوج» وقد يراد: موت 
أحد الزوجين» وفراق أحدهما للآخر؛ لأن المفارقة مفاعلة» وفيه بَعْذدّء من 
أخل:قرله» رل ا المراده ورك اروج :إل 

(التاسعة): وقوله: «يفارقك» يَحْتَمِل أن لا يراد: الفراق الدائم» بحيث 
لا يجتمع مع زوجته التي آذته؛ لاحتمال أن تكون زوجته في الجنة» وهو أظهر 
الاحتمالين» ويَحْتَمل أن يراد: فراقه منها بحيث لا يجتمع بها بعد ذلك؛ 
لاحتمال أن لا تكون من أهل الجنة» أو تكون زوجة غيره من زوج متقدم 
عليه» أو متأخر» وفيه بُعْدء والله أعلم. 

(العاشرة): قوله: فيه اطلاع آهل الجنة على بعض أحوال أهل الدنياء كأذى 
المرأة لزوجهاء ويَحْتمل أن يكون ذلك فيما لهم منه عَلقة كزوجته من الحور العين 
بالنسبة إلى حال زوجهاء لا مُظلَق أهل الجنة» ومطلق أهل الدنياء واطلاعهم على 
ذلك إما يكون بكشف من الله تعالى لهم عن ذلك» أو بإعلام أحد من الملائكة 
لهم بذلك» ولا مانع من الحقيقة في أنها تقول ذلك حقيقة عند اطلاعها على 
ذلك ولا يقبل في ذلك قول من قال: إنما أراد بذلك: أن ذلك بلسان الحالء لا 
بلسان المقال» يريد بذلك: أنه لمّا كانت إقامته عند زوجته من آهل الدنيا قصيرة 
بلسان حال زوجته من الحور العين يقول ذلك» وهذا مردودء ولا مانع من 
الحقيقة. انتهى كلام العراقئ بء وهو بحث نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّْ 
قَرِيبٌء لا تَعْرفهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْه. 


)١(‏ ثبت في شرح ابن العربيّ. 


۹ - بَابٌ ‏ حديث رقم (۱۱۷۳) 
ا اه ن 

وَرِوَايَة ! 0 بن عَيّاش َن الشَامِيّينَ صَالِحَة وَلَهُ عَنْ أَمْلِ الجِجَازِء 
وَأَهْل العرَاقٍ مَتَاكِير”""). 

فل قال آلو عبش "+ هذا تويك حدن غريف) اا تن عدن 
والترهيب» (08/7)» والعراقئّ في «تخريج أحاديث الإحياء» ,)١505:(‏ 
والسيوطئ فى «الدرّ المتثور» .)٠١١/١(‏ 

ووقع في «تحفة الأشراف» (517/8) بلفظ: «غريب» فقطء وهذا فيه 
نظر ؛ لآنه بخالف قوله بعل: ورواية إسماعيل د بن عياش عن الشاميين أصلح. 
نه على ذلك الشيخ بشار في تعليقه على الكتاب. 

ثم بيّن وجه غرابته بقوله: (لَا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ هَذَا الوّجو)؛ أي: من هذا 
الطريق» تفرد به إسماعيل بن عياش» عن بحير. . . إلخ. 

وقوله: (وَرِوَايَةٌ إِسْمَاعِيلَ بن عَيّاش عَن الشَامِيينَ صَالِحَةٌ) هكذا في بعض 
النسخ› وهو واضح› ووقع في بعضها بلفظ : صالح› وفي بعضها بلفظ: 
«أصلح»» والأول أوضح. وقوله: (وَلَهُ عن ن أَهْلٍ الججازء وَأَمْلٍ العرّاق 
مُناكيرٌ). قال العراقئ : وهذا الذي قاله المصنف هو قول الجمهور من العلماء؛ 
كا عون بن حنبلء وعلئ ابن المدينئ» والبخاري» وأبى حاتم وخالف ف 
ذلك أبو إسحاق الفزاري» فضعّف حديثه مطلقاً عن الشاميين وغيرهم» ولم 
ا منهء ليق أنه a‏ ا بن عياش وأبي إسحاق منافرة 
والمآب. 

4 وا اک موب مدان مودي و رض > "١‏ أنه مه 034 
إن أريد إلا الإصلح ما استطعث ما نوفيقي إلا بالل عليه وت وَإِلَيه بُ @4 


)١(‏ ثبت في نسخة شرح ابن العربيٌ دنه هنا ما نضّه: «آخر كتاب الرضاعء وأول 
كتاب الطلاق»» ولا يوجد في النسخ الأخرى. 
(۲) ثبت في شرح ابن العربيّ. 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الرّضَاع عَنْ رَسُولٍ الله بل 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ الو بهذا انتهى الجزء الخامس 
عشر'' من شرح جامع الإمام الترمذي که المسمى: «إتحاف الطالب 
الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي»» والمؤذن يؤذن لصلاة الظهر يوم 
الأربعاء المبارك بتاريخ (۱۸/ 5/ 5475 ١ه)‏ الموافق ١9(‏ يناير/ ١/5١١5م).‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» نهدا للفوز بجنات النعيم» ٠‏ لي ولكل من تلقاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رجیم 

وآخر دعوانا : أن 7 ت الملمرت 7 46 [سورة يونس : .]٠‏ 

ومد به الَِى هَدَا لهذا 27 ہیی لول أن هدا آم ا الآية [سورة 
الأعراف: .]٤١‏ 

«سبحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عما يصفوت ل وسكم عل الْمَرْسَلِنَ © (6© والسد يل 
رب الْعللميت ®4 [الصافات: ۱۸۰١‏ ۔ .]١187‏ 

«اللَهُمَ صل على محمّدء وعلى آل محمّدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمّدء كما باركت على 
آل إبراهيم› إنك حميد مجيد) . 


إل لسلام عليك ٠‏ أيها !! 7 ور 4# ! انه وبركاته) . 


و ا السادس ء عشر ‏ إن شاء الله تعالى - مفتتحاً ب(أبْرّاب الطلاق» 
واللمان عَنْ رَسُولٍ الله كَلِلِ).  )١(‏ (باب ما جاءَ في طلاقٍ السنّة) رقم الحديث 
(5/ا١١).‏ 

«سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إليك) . 


۳/۱۸ قال الجامع - عفا الله عنه وعن والديه -: كان ابتداء الخامس عشر بتاريخ‎ )١( 
› الموافق (نوفمبر 1/5 م(« فكانت مدة ما بينهما شهرين فط‎ )ها١‎ ٥ 
وهذا من فضل الله كك علي» وتوفيقه لي» اللَّهُمّ اجعل هذا الكتاب خالصاً‎ 
لوجهك الأعلى» وارزقني إتمامه على الوجه المطلوب دون سآمة وملل» إنك على‎ 


كل شيء فدیر › امین . 
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